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خلاصة تنفيذية بك ا ا وما منت مه ردوب مول هما ناروت 
مقدمة معن سس لمم وفك لتو قدمتول سوبي رقن بد أسانت الوجةة العرلية 
كلمات الافتتاح : )١(‏ 1 0 سليم الحص 
1 وو واوا ا م وج ا ا 1 وقد وه حمر الدين عحسيبه 

ام 211111111711010 بان هننغسون 

المشاركون ل ا مالا لخ لسو و ع ال ال الا وت ل ا د يي 

مدخل مفاهيمي وتاريخي 

الفصل الأول : مفهوم الفساد ومعاييره ند موه عبن التصيل 
تعقسا ا 0 داود خير الله 

المناقشات م ا وو ال ل ا 

الفصل الثاني ممعهوم الحكم الصالح م ا ا 4 5 حسن كريم 
تعقسا اخ ا اا خا اه ا اا نادر فرجانى 

المناقشات 23*67 
الفصل الثالث الشفافية ومراقبة الفساد بمج #عهاد الشنخ داود 
بعفكسا لح ايد نج بن مو ني جد" وإسط 410 لوحف عل ويا ما ربد لو ا ب جميل مطر 

المناقشات 0 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 


الفصل التاسع 


: الفساد والإصلاح 


فى الخبرة التاريخية العربية معو عب معد بحا لورادة 
تعفرسا لل خسن لش لا كس نحن ف وخر قيك الإله بلقزيز 
المناقئشات وجع سا وان تاف تا أن ام 


القسم الثاني 


عوْ]مْلالفساد وآثاره 


: العوامل والآثار 


في النمو الاقتصادي والتنمية 0١‏ ورج العبد 
تعقسا مني كو ا م وا ل 1 طاهر كنعان 
المناقئشات ا لل لل ا 


ونسق القيم 00000000 يعقوب قبانجي 
المناقشات ا ا ا 0 
العوامل والآثار السياسية ....... مصطفى كامل السيد 
تعقيف 1 20101010111010101ظ2 سالم توفيق النجفى 
المناقشات اا 21111111 


: عوامل الفساد وآثاره 


في الثقافة والإعلام -ب- 20000 
تعقيب )١(‏ موك بخكا تاو نو اك ا قفرا ل رشت 
تعقيب (؟7) 0000000000 نسيم المخوري 
المناقئشات 00 2111111311110 


: العوامل والآثار فى القوات المسلحة العربية 


(العراق نموذجاً) ............. عبد الوهاب القصاب 
تعقيب م ل متتل امأ عماذ الشيج :ذاود 
المناقشات ا 


١74 


١6 


الفصل العاشر 


الفصل الحادي عشر 


الفصل الثاني عشر 


الفصل الثالث عشر 


الفصل الرابع عشر 


القسم الثالث 


الأبعاد المحلية والدولية للفساد 
الفساد كظاهرة عربية 
واليات ضبطها ..0..0.0.00.00.00.0.0.0.0.. عادل عبد اللطيف 
المناقشات ممعي السام جب ف بان و و ا ا 
الفساد كظاهرة عالمية وآليات ضبطها داود خير الله 
تعقيف بنش كعاء مده مدي قمة سو ف ومن ا ححكموة المواقن 
المناقشات ا ل 0 
1 الم الرابع 
الياتث مكافحة الفساد 
الديمقراطية كآلية لمكافحة الفساد 
والتمكين للحكم الصالح ...... إسماعيل الشطى 
تعقيا تولاط جر جع جود م لبه صباح ياسين 
المناقشات 5 
دور مؤسسات | لمجتمع المدني 
فى مكافحة الفساد اسه ا واي مدو ررعيث | نظو أن« ميمرة 
بعفسا جرند ل كي جل و م جك 2202 4 جم ماه مم 6 2 شهيدة الباز 
المناقشات 0ز[ز[|ز[ ز [ 0100100000000 


ف مكافحة الفساد كما لون ياب طارق البشري 
تعقيف مااي اا او م غنيك الوهاب القصاب 
المتاقشات 00 1 [ [ز[ [ز[ؤ [ 1 2010111 


في مكافحة الفساد لضم اف اورمد جود حشق انافعة 
تعقيف توف كوس بو لبد سويد أن اعون ما لحن 
المناقشات 0 


07١ 


0 


الفصل السابع عشر 


الفصل الثامن عشر 


الفصل التاسع عشر 


الفصل العشرون 


الفصل الحادي والعشرون 8 


القسم الخامس 


دراسة حاللات عربية 


, دراسة حالة 


الإمارات العربية المتحدة بع اتوسيف قليفة ابوس 
تعقيب مقط ع فط قد ول لط سبو قبع بدك عل العق: 
المناقشات 151 
دراسة حالة الكويت اماي حي تى مظان العيق 
كلدعم الققي 
قم ا ا 
المناقشات 7ببب 0/001 
دراسة حالة السعودية دتبيع ا ب مره الحو 
تعقيب لحح ووم الف سواه ماما توسلف مك 
المناقشات 0 
دراسة حالة الأردن 00 0.000... مصطفى حمارنة 
وفايز الصيّاغ 
تعقيب )١(‏ ا م ل ا 
تعقيب (5) موا واوا تك وهس الشاعن 
المناقشات لك ل ا و ا 
دراسة حالة فلسطين المحتلة دده دس عضلانن اعد 
تعقيب مع وده بد عونك ور بعس الله اجو ران 
المناقشات وبع عب اوه ا ل ب ا ا ا م 
دراسة حالة لبنان ا لم يان 
تعقنت ب 100001010 
المناقشات 0 


الفصل الثاني والعشرون 


الفصل الثالث والعشرون : 


الفصل الرابع والعشرون : 


: دراسة حالة مصر: الفساد فى مصر 


ه94١5-1١٠٠‏ مو اكاك وال السديك:سعن 
تعقيب مم جه ممه 0.0000 همود عبد الفضيل 
المناقشات 0 1 [ذ1 1[ 1 1 1[ 1 1527101101 


تحت الاحتلال ٠.00.0000‏ سالم توفيق النجفي 
تعقيب قن لو امت مد وداب بقهاد غيل اللطيك سالم 
المناقشات 0 
دراسة حالة الجزائر دري تدوج غنيك لحمي بد امتمن 
تعقيب ل ا علي بن محمد 
المناقشات ا ااا 000 


الفصل الخامس والعشرون: مؤشرات الحكامة وآليات الانتقال الديمقراطى : 


حالة المغرب ا نور الدين العوفى 


0716 


,7228 


1.0 


١-5 


الحرية في العالم في العامين 199/4 ١199‏ 0 


المتغير التابع : معدل النمو الحقيقي لكل فرد 0 
موقع الدول العربية على الرقم القياسي لإدراك الفساد 50 
لجان التحقيق البرلمانية» 1955 ٠٠٠١5‏ 1000000 
الاستجوابات البرلمانية» 19517 5٠٠١7‏ 00000 


وقائع الاختلاسات فى المؤسسات الحكومية 
فق الصخف البوميةعينة غفارة (1549 1 2) 20007 


مون ا نقطاتة الاقف اسان السا ناد ذا 0 
ب الناصري ب : في - المباركي 


القضايا المحالة فى المخالفات المالية ا خا ا ل ا 


عناصر قيا 
عناصر قيا 
عناصر قيا 


عناصر قيا 








عناصر قيا 


س مؤشر 
س مؤشر 
س مؤشر 
س مؤشر 


س مؤشر 





لاصلاحيات والاجراءات اجا ل ب م 
لشفافية الإدارية 200000 


قائمة الأشحال 


آليات الفساد ذخ 0 


معايير الحكم الصالح 0 011ط12 


فجوة الحوكمة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 


مقارنة ببقية العام ا ال 00 


الفجوة في فعالية الجهاز التنفيذي في الشرق الأوسط 


وشمال أفريقيا مقارنة ببقية العام 0 


فجوة المساءلة الديمقراطية فى الشرق الأوسط 


وشمال أفريقيا مقارنة ببقية العالم 00 
الفساد والنمو في 41 بلداً 000 
الفساد والتنمية في /41 بلداً ا اوت ال 
تشوه السياسات والفساد ا 
الفساد واللاصلاحات الهيكلية رو ا 


كيفية استخدام مفردات الرسالة الإعلامية ل 


خلا تنفيذْيد 3 


نا حمال باروت”* 


عقد مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية» 
ندوة «الفساد والحكم الصالح» في الفترة رم 5 7١‏ أيلول/ سبتمبر 5 ٠٠٠١‏ 
فى تداق #البريسجول سبروكت/لبقان: وشارك في هذه الندوة 7١‏ مشاركاً ما بين 
باحثٍ ومعقّب ومشارك ومراقب ينتمون إلى الدول العربية التالية : (لبنان »)١6‏ 
(الكويك 8 (للقرب)0 مض 3018 (السعركية 6ن العاف ان ار 6 
(فلسطين 10 (الشرافن )1 (الأماراف )4 قر :400 (لببيا 1 :سويد 4 
(سورية .)١‏ ويمثلون فعالياتٍ فكريةً وبحثية وأكاديمية متنوعة» عربية ودولية» ما 
بين مفكرين وباحثين وخبراء اقتصاديين ودوليين وسياسيين وعسكريين وقانونيين 
وسوسيولوجيين ومؤرخين» وخبراء في استطلاعات الرأي العام ووزراء عرب 
سابقين للمال والتخطيط والاقتصاد هم في الوقت نفسه من فئة الباحثين الذين 
اجتمعت للم بهم الخبرة ة السياسية مع الخبرة العلمية الأكاديمية» وغرفوا بمواجهة 
لبان ره وذلك بهدف بحث ظاهرة الفساد والحكم الصالح في شتى 
جراجيا او اس ا لك ا ا ل كن 


000 هذه الندوة جزءاً لا يتجزأ من الاهتمام المركزي الذي أبداه المركز 
بشكل استشرافي مبكر بقضايا الديمقراطية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان والمشاركة 
السياسية منذ بداية عمله ببيروت في العام /191» والذي كان من أبرز محطاته عقد 


ع4 كاتب وباحث ‏ سورية. 


ندوته الكبيرة عن «أزمة الديمقراطية فى الوطن العربى» التى انعقدت فى قبرص 
سبب علام اتساع آية عاضجة عربة لغتدها فبها فى العام 154+ وتشكل عل 
هامشها المنظمة العربية لحقوق الإنسان. وقد عرّز المركز هذا الاهتمام بعقد ندوة كبيرة 
ثانية في العام ١997‏ عن «المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق 
الديمقراطية» وبإصدار حزمة من الكتب حول ذلك فضلاً عن الدراسات العديدة التى 
لكزرها قن لت السفيل العرى تلبسا علق بلاللت. ويستدة الكهتماء الركري عله 
القضايا مرجعيا إلى موقع الديمقراطية في ترابطات المشروع النهضوي الحضاري 
العري الذي تبناه المركر كثمرة'حوار تواضل مابين الباحين والمماؤسين السباشيين 
العربء والذي يتألف من ست قضايا مترابظة هي : الوحدة العربية» الديمقراطية» 
العدمية المستقلةء. العندالة الاجتماعية» الاستقلال الوطيئ» الأضالة والعجذه 
الحضاري. ا 


في كل هذا الاهتمام المديد كانت مسألة تفشي الفساد السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي واستشرائه ووصوله إلى نسق القيم نفسها حاضرة على الدوام. ويكمن 
الجديد هنا بتخصيص ندوة كبيرة خاصة ببذه الإشكالية في سياق تصاعد الدعوات 
الأكاديمية والسياسية العربية لمكافحة استشراء الفساد» وبروز مؤشراتٍ عديدةٍ على 
محاولة عؤلمة مكافحة الفساد طرداً مع عولمة انتشاره» وشبكيتها الجديدة. وقد بلغ من 
موقع إشكالية الفساد في الأجندات العالمية والإقليمية والوطنية وبروز أولويات 
الإصلاح؛ أن اضطرت معظم النظم العربية على مختلف هوياتها السياسية والاجتماعية 
ال الأعدر اف السك 1ق« و إيواء تايا معيرة فى اكدد منت واغاذ تعضيها بذ القدن أ 
ذاك عضن البطوات فى عال مكافحتة» وإن كانت هذ الخطوات قصيرة النفين: 
واكرد + روطي بوك فلن تقديم بعض «أكبشة الفداء» المتعلقة بالفساد 
الكبير» أو التوقف عند حالات الفساد الصغيرء وذلك فى سياق بعض الدعوات 
والوعود «الإصلاحية» التي أطلقت في أكثر من دولةٍ عربية» ولا سيما في تلك 
الدول التي شهدت عمليات انتقالٍ للسلطة فيها من عهدٍ إلى عهدٍ آخر في إطار نظام 
سياسي واحد. ١‏ 


تتألف هذه الندوة مثل سائر ندوات المركز من مواد ثلاث: البحوث» 
ستٍ وعشرين جلسة على مدى أربعة أيام» وعقّب عليها ما مجموعه أربعة وعشرون 
معقّباً بنصوص مكتوبة ومعّدةٍ مسبقاً» وموزعة مع البحوث على كافة المشاركين في 


١5 


الندوة قبل بدئهاء جرياً على تقاليد عمل المركز في هذا المجال. ومن هنا كانت 
ل م ا ا ل ود 
ومختلفة» غير أنها تتفق جميعاً في د: تشخيص استشراء الفساد بشكل شبكي أو منظومي 
كدر أى ولك بيعي أن قاربع الجولة العويية ا لما ضرف وفيٌ ضرورة مكافحته. 
ولا أدل على حيوية هذه المناقشات من أن السؤال الدائم لندوات المركز : ما العمل؟ 
قد تحوّل في مجرى المناقشات إلى مقترح بتشكيل إطار مؤسسي عرب لمكافحة الفسادء 
يندرج في إطار مؤسسات المجتمع المدّني العربي الديمقراطية والدفاعية والضغطية» 
وحمل هذا الإطار الذي نوقش في آخر جلسات الندوة وأطلق فيها اسم «المنظمة 
العربية لمكافحة الفساد» كوقفية مدنية تعتمد فى عملها أسلوب الوقفيات المدنية 
الآخرى التي تشكلت في إطار ندوات المركز أو على هامشهاء أو أطلقت فكرتها من 
خلالهاء مثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان والجمعية العربية لعلم الاجتماعء 
والجمعية العربية للعلوم السياسية» والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية» والمنظمة 
العربية للترجمة .. إلخ. 


وعلى الرغم من ضغط الندوة الزمني الناتج عن تتالي جلساتها الصباحية 
والمسائية» فإن المناقشات جاءت مركزةً وتفاعلية» وقد برز فيها بشكل طبّعي نقاش 
معمقٌ حول مفاهيم ومصطلحات عديدةٍ كان من أبرزها ظهوراً مصطلحا ال 
(ععصقصء601) والرعع مهمه دمع 6004) وفي حين استخدم البعض ترحمة الحاكمية 
والحكمانية والمحكومية والحكامة للتعبير عن مفهوم (ععمقمء607) فإن ترحمة المفهوم 
بالحؤكمة برز وكأنه الأكثر قبولاً في سياق الاجتهاد. من دون تبن رسمي» فهي 
الترجمة التي أقرها مجمع اللغة العربية بالقاهرة» وتعبّر بشكل دقيتٍ عن دلالة 
المصطلح». وتبدو أمينة للروح الوزنية والصرفية اللغوية العربية» واستخدمها أكثر من 
باحث في بحثه. بينما أثار مصطلح الحكم الفاسد نقاشاً مطولاً مبثوثاً في معظم 
المناقشات» ويمكننا فيه تكثيف منحيينٌ : 


المنحى الأول: تنسيب مفهوم الحكم الصالح أو الجيد أو الرشيد إلى أجهزة 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي» وأنه قد تم «تصنيعه» خصيصا للبلدان النامية» 
ليكون مقياساً لديها في منح القروض والهبات» على أن تبقى تلك الأجهزة صاحبة 
الكو فى تقويع مو عو صالع ومن هو قير صالع .بها يتجهم مع مضالتها 
ومصالح الدول المهيمنة عليها. وبالتاللي ليس هذا المصّطلح محايدا ويكفي الشك به 
النظر إلى طريقة صناعته ووظيفتهاء بينما يمثل تعبيرا مبهّما لقضية واضحة هي قضية 
الديمقراظية: ا 


1١ا/‎ 


المنحى الثاني» ويرى أن مفهوم الحكم الصالح يتصل بتحول مضمون 
الديمقراطية من التمثيل إلى المشاركة والشفافية والمساءلة» فى حين ألحت بعض الآراء 
الأخرى على أن طريقة استخدام البنك الدولي للمصطلح تعكس مفهوماً ضيقاً للإدارة 
أو «الحؤكمة» الرشيدة أو الجيدة المستندة إلى مفهوم التنمية البشرية» بينما يجب تعميق 
المضمون الإنساني الحر لهذه التنمية في ما اصطلح على تسميته بالتنمية الإنسانية. 

أثار ذلك فى الندوة محوراً نقاشياً آخر حول مدى ضرورية العلاقة ما بين 
الديمقراطية وبين مكافحة الفساد؟ وكيف يمكن تفسير انتشار ظاهرة الفساد فى 
الدول الديمقراطية؟ وهل تكفي الديمقراطية وحدها لمكافحة الفساد أم لا بد من 
تعزيز ذلك بعدالة توزيع الثروة؟ وما موقع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة 
والمئؤسسات العالمية فى مكافحة الفساد؟ وما آليات ذلك؟ لقد تباينت مناحى 
المناقشات حول ذلك غير أن معظمها أجمع على موقع عناصر الشفافية والمساءلة 
والرقابة والمشاركة المجتمعية المدنية فى مكافحة الفساد» وانطلقت مجمل المناقشات 
باستثناء بعض قليل منها من أن الديمقراطية هي الإطار المرجعي للحكم الصالح. 
بينما طالب بعض الناشطين الميدانيين في بعض المستويات البرلمانية وهيئات المجتمع 
المدني بتخطي ما برز لهم على أنه ثقافويةٌ في طرح الأفكار والمفاهيم إلى تبسيطهاء 
والتركيز على الاليات بغية تسهيل المهام على الناشطين. 


توزعت بحوث الندوة على خمسة محاور أساسية مكتبية وميدانية (دراسة حالات 
قطرية) هي : 

أولاً: مدخلٌ مفاهيميٌ وتاريخيٌ اشتمل على أربعة بحوث تناولت مفهوم الفساد 
ومعاييره القياسية أو التأشيرية من الزاويتين الاقتصادية والسياسية وفق ما هو متعارّف 
عليه في الأوساط العلمية والأكاديمية وفي المنظمات الدولية. ومفهوم الحكم 
الصالح» وما يتميز به عن أنواع الحكم الأخرى التي لا تقع في عنوانه» وتحديد 
المشتركات أو التباينات بين الحكم الصالح والحكم الديمقراطي» وهل كل حكم 
صالح حكمٌ ديمقراطي؟. والشفافية ومراقبة الفساد» والفساد والإصلاح في الخبرة 
التاريخية العربية ‏ الإسلامية الوسيطة» والحديثة من محمد على باشا وحتى منتصف 
القن العشرية: ْ 

ثانيا تقوافل'الفيتاد وآثارتة واتسيل هذا الحو عل أريسة عحوة» حول 
عوامل الفساد وآثاره في النمو الاقتصادي والتنمية» وعوامله وآثاره في البنية 
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الاجتماعية ونسق القيم» وعوامله وآثاره في السياسة وكذلك في الإعلام. 

ثاقا : الأبعاء المحلية والدولية للفسناد» واكضمل هذا السور فل يعدن اللتياد 
بوصفه ظاهرةً عربيةٌ» والفساد بوصفه ظاهرةٌ عالمية. 

رابعاً: آليات مكافحة الفساد وعلاقة الحكم الصالح والفساد بالديمقراطية 


والعؤلة» واشتمل هذا المحور على أربعة بحوث : دور مؤسسات المجتمع المذني» دور 
مؤسسات الدولة» دور المؤسسات الدولية» الديمقراطية كآلية لمكافحة الفساد. 


نامسا :"دراية جبالاحدضويية؛ ومن فشي هذا السوز ضل بدؤاننة معنن 
حالاتٍ؛ تضع ظاهرة الفساد والحكم الصالح في كل بلدٍء وتحدد مميزاتباء وأسباب 
ظهوزها وانارها الحتلقة الياسية والعتموية والقيمية والاجضياعية فى ضوه نيك 
استبياني» قدّم المركز لكل باحثٍ فيها عناصر مقترّحةً اختيارية على سبيل الاستئناس 
أو الاعتماد لدراسة ميدانية تطبيقية. وهذه الحالات هى حالات: الإمارات العربية 
التدة) الأردن» الخرائي القويك» فالسنظين الفلة» الغراق قت الاستلذل» 
مصرء السعودية.» لبنان» المغرب . 


أولا: مدخل ومفاهيمي تاريخي 

تركز هذا المحور على بحث إشكاليات مفهوم الفساد ومعاييره» مفهوم الحكم 
الصالح» والشفافية ومراقبة الفسادء والفساد والإصلاح في الخبرة التاريخية 
الإسلامية. ولقد قدم فيه الدكتور محمود عبد الفضيل بحثا حول مفهوم الفساد 
ومعاييره .انطلق فيه من الفرضية التالية : إن ما يشغل المجتمع العربي ليس القدر 
القائم من الفساد في المعامللات اليومية فحسب بل حجم الفسادء واتساع دائرته» 
وتشابك حلقاته» وترابط الياته بدرجة لم يسبق لها مثيل من قبل» ما .هبدد مسيرة 
التنمية ومستقبل المجتمع العربي في الصميم. ومن هنا تركزت إشكالية البحث أو 
زاوية رؤيته لتلك الفرّضية في هم أساسي هو التأكيد على أن للفساد آلياته وآثاره 
الانتشارية ومضاعفاته التي تؤثّر في نسيج المجتمعات وسلوكيات الأفراد» وطريقة 
أداء الاقتصادء وإعادة صياغة نظام القيم. ويطرح عبد الفضيل تعريف البنك الدولي 
للأنشطة التي تندرج تحت تعريف الفساد: إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب 
الخاص» فيحدث الفساد عادةً عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز رشوةٍ لتسهيل 
عقدٍ أو إجراء طرح لمناقصّة عامّق كما يتم عندما يقوم وكلاء أو وسطاء شركاتٍ أو 
أعمالٍ خاصة بتقديم رشاوىٌ للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على 
منافسين» وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعيّة» كما يمكن للفساد أن يحدث عن 
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طريق استغلال الوظيفة العامة من دون اللجوء إلى الرشوة» وذلك بتعيين الأقارب أو 
سرقة أموال الدولة مباشرة. 


ويستنبط الباحث من هذا التعريف آليتينُ رئيستين من آليات الفساد: الرشوة أو 
العمولة المباشرة أو ما يُعرّف شعبياً ب «البرطيل»؛ ووضع اليد على المال العام من 
خلال الحصول على مواقع مفتاحية للآقارب في الجهاز الوظيفي العام وفي قطاع 
الأعمال العام والخاص. وفي ضوء تناوله النقدي لمفهوم البنك الدولي للفساد وآلياته 
الأساسية يعرّز الباحث التمييز بين الفساد الصغير والفساد الكبير» فالبرطيل 
واستخدام الوظيفة العامة هو مبدثياً من آليات الفساد الصغير أو البسيط بينما يحدث 
الفساد الكبير على المستويينٌ البيروقراطي والسياسي» مع ملاحظة أن هذين المستويين 
قد يكونان مستقلين نسبياً عن بعضهما أو متشابكينٌ بطريقة متداخلة. ويستثمر 
الباحث هنا ولا سيما على مستوى المجال العربي خصوصاً والعالم ثالثي عموماً بشكلٍ 
فعَالٍ أطروحة ابن خلدون عن «الجاه المفيد للمال» والتى تتلخص لدى ابن خلدون 
في اختلاط «التجارة» ب (الإمارة). وينتج هذا الاختلاط ما يسميه الباحث ب ريع 
المنخصب). 


إن عملية التراكم المالي هنا وليس الإنتاجي من خلال الموقع الوظيفي تعيد إنتاج 
الفساد. وتسد الباب أمام عمليات التراكم الإنتاجي» ما يطرح أسئلة عن مدى كفاءة 
اليات السوق» حيث يصعب وضع الحدود الفاصلة بين التجارة والإمارة» بقدر ما 
تبرز ظاهرة الانتقال المعاكس من التجارة إلى الإمارة فى بعض البلدان» وتبرز أشكال 
جديدةٌ من الفساد مرتبطةٌ بالمكاتب الاستشارية ال رم عابها لعن عر عل يل 
أما أهم مكوّنات اقتصاد الفساد» فيحدّدها الباحث عبر شكل بياني في : تخصيص 
الأراضي عبر قراراتٍ بيروقراطيةٍ وفي شكل «أعطيات»» وإعادة تدوير أموال 
المعونات الأجنبية إلى الجيوب الخاصة» وقروض المجاملة لكبار رجال الأعمال 
المتصلين بمراكز النفوذء وعمولات عقود البنية التحتية وصفقات السلاح» 
والعمولات والإتاوات التي يتم الحصول عليها بحكم المنصب أو الاتجار بالوظيفة. 


يستخلص الباحث أن الفساد الكبير هو فى قلب الأزمة الاقتصادية والسياسية 

والمجتمعية التي أصابت معظم الدول العربية بالعطب» حيث تتفاقم مضاعفات 

الفساد مع مرور الزمن» وتصبح الدخول الخفيّة أكبر من الدخول الاسمية» ما يدفع 

إلى التفريط بالواجب الوظيفي المهني والرقابي (التعدي», السوق السوداء» مخالفة 

القوانين» التستر على اغتصاب أراضي الدولة .. إلخ). وفي غمار ذلك يفقد القانون 

هيبته» ويتحرك الفساد على مستوىّ شبكي وليس على مجرّد مستوى فردي. إذ لا 
* 


يقتصر الفساد على مستوى البنية الأخلاقية فحسب بل ويؤدي إلى آثار اقتصادية : 
ارتفاع حجم التهرب الضريبي ما يزيد من عجز الموازنة ومن إضعاف قدرات الإنفاق 
العام؛ وارتفاع كلفة الخدّمات بحدود ٠١‏ بالمئة نتيجة التكاليف الإضافية» وارتفاع 
تكاليف التكوين الرأسمالي (المباني والمعدات) نتيجة العمولات التي تتراوح في العالم 
الثالث مابين ١‏ 7بالمئة إلى 50 بالمئة. 

يقترح الباحث ثلاثة محاور متزامنة في آنِ واحدٍ لمواجهة الفساد وعمليات إعادة 
إنتاجه : محور توسيع رقعة الديمقراطية والمساءلة» ومحور الإصلاح الإداري وامالي لمنع 
التداخل بين الوظيفة العامة والنشاطات التجارية والمالية بالأصالة أو الوكالة» ومحور 
إصلاح هيكل الأجور والرواتب» بما يعلي من شأن الوطن والصالح العام. 

قدم الدكتور حسن كريّم في البحث الثاني : مفهوم الحكم الصالح. ويناقش فيه 
سبعة محاور: 

المحور الأول: مفهوم الحكم الصالح» ويلاحظ الباحث أن مفهوم الحكم بحذ 
ذاته حياديٌ يعبر عن إدارة السلطة للحكم والمجتمع» وقديمٌ قدم ظاهرة الحكم في 
التاريخ البشريء بينما ينطوي مفهوم الحكم الصالح على إعطاء مضمونٍ قيمي لإدارة 
السلطة للحكومة والمجتمع باتجاءٍ تطويري تنموي تقدمي. وتتضمن إدارةً شؤون 
المجتمع هنا ثلاثة عناصر : البعد السياسي التمثيلي» والبعدٌ التقني المتعلق بالكفاءة 
والفاعلية» والبعد الاقتصادي - الاجتماعي المتعلق بطبيعة المجتمع المدني وحيويته 
واستقلاليته وفاعليته. وتؤثر هذه الأبعاد الثلائة بشكلٍ مترابطٍ في إنتاج الحكم 
الصالح» في إطار منطق التكامل مابين عمل الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. 


المحور الثاني: ويبحث في العلاقة الارتباطية ما بين ظهور مفهوم الحكم الصالح 
وبين تطور المفاهيم التنموية» من المفاهيم التي تركز على النمو الاقتصادي إلى التركيز 
على التنمية البشرية ثم على التنمية البشرية المستدّامة» بما يعنيه ذلك من انتقالٍ من 
مفهوم الرأسمال البشري إلى مفهوم الرأسمال الاجتماعي. فالنمو الاقتصادي الذي 
شهدته بعض البلدان لم يترافق مع تحسن مستوى المعيشة» ومن هنا تمت بلورة مفهوم 
الحكم الصالح ليحوّل النموّ الاقتصادي إلى تنميةٍ بشرية مستدامة مرتبطة على 
المستويات الوطنية والعالمية والزمنية بمصالح الأجيال الراهنة واللاحقة. وهو ما 
يتطلب تمكين الفقراء والمهمشين من المشاركة والتمتع بثمارها عبر التمكين» والتعاون 
الاجتماعي التفاعلي والعدالة في التوزيع» والاستدامة» والآمان الشخصي والحرية. 
وهي مؤشراتٌ لا تتحقق إلا بوجود إدارة جيدةٍ للدولة. 

المحور الثالث: ويبحث في مؤشرات الحكم الصالح مع مراعاة تكييفها وفق 
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التقاليد الثقافية ومستويات التطور الاجتماعى. ويلجأ الباحث هنا إلى طريقة معهودة 
في التعريف وهي تعريف الشيء بما ينفيه» ويحدد المؤشرات التي تنفي الحكم الصالح 
أي المؤشرات السلبية : بالفشل في الفصل الواضح بين المصالح الخاصة والمصالح 
العامة» و في ترسيخ حكم القانون» وفي كثرة المعوقات أمام الاستثمار الإنتاجي» 
الفساد. واهتزاز شرعية الحكم نتيجة تسلطيته. بينما يشير إلى توزع معايير الحكم 
الصالح بين معايبر سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية تشمل أداء مؤسسات الدولة 
والمجتمع المدني والقطاع الخاص وفق مبدأ التضمينية التي تقوم على حكم القانون 
والمساواة فى المشاركة والفرص» وعلى المساءلة التى تتضمن التمثيل والمشاركة 
والتنمية» والبرنامج الإنمائي للآمم المتحدة. ويتوقف هنا عند فكرتين متناقضتين 
تتعلقان بدور الدولة بين نمطه المركزي الشامل ونمطه الليبيرالي الجديد ليُبرز مفهوماً 
الثاً ظهر مع تجربة دول شرقيّ آسياء يقوم على المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص 
والمجتمع المدني. بينما خصائص حكم الدول العربية تشترك في النمط الريُعي» 
والأمني ‏ التسلطي» والضعف المؤسّسي» والتضخم البيروقراطي» وغياب مفهوم 
المواطنة. 


المحور الرابع: ويتعلق بتحديد الحقوق السياسية والمدنية والضوابط المؤسسية 
في النظم الديمقراطية الليبرالية. ويشير الباحث هنا إلى أن الاتجاه التدريجي في تقبل 
مفهمةٍ أرحب للديمقراطية السياسية المرتبطة بالانتخابات الديمقراطية» قد دفعت إلى 
الاهتمام بعناصر السيطرة المدنية على العسكريين» والدولة المتماسكة» ودور المجتمع 
المدني» وآليات المحاسبة» بشكل يتم فيه الربط بين مقومات الحكم الصالح وبين 
التنمية. 

المحور الخامس : ويبحث فى التنمية والديمقراطية بواسطة ثلاثة مبادئ: فقدان 
الاستقوار الذى يؤثر فيد التمو وتضخيم الأثفاق العسكري» وعاسة المكومة» 
وتفويض السلطات إلى المجتمع المدني. وفي مجال محاسبة الحكومة يلاحظ الباحث 
تسلطية النظم العربية وأمنيتها الطاغية» وأن التغييرات التي تمت فيها تحت وطأة 
الأزمات والضغوط ليست مؤشرا بالضرورة إلى الديمقراطية. ويحلل سلما لانتشار 
الحرية يشير إلى فقدانها العام وتوفرها الجزئي المحدود. وفي مجال تفويض السلطات إلى 
المجتمع المدني» يربط الباحث ما بين الديمقراطية والمجتمع المدني» من حيث أن 
المجتمع المدني يكفل آلية مشاركة مستمرة ولامركزية» وهو ما يتناقض مع مركزية 
النظم العربية» بينما يميّز بين المجتمع المدني وبين ما يسميه بالمجتمع الملي» وهو أحد 
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أسماء ما يسمى بالمجتمع الأهلي في الأدبيات العربية في هذا المجال. إن العلاقة ما 

بين الديمقراطية والتنمية تتمثل في أن الهدف الأسمى للتنمية رفع مستوى حياة 
ا والحذ من فجوة الثروة والدخل بينهم» وتحسين نوعية الحياة» فالعلاقة مابين 
التنمية وبين الأنماط غير المتوازنة في توزيع الثروة سلبيةٌ» مما يعني عدم قصر الدولة 
على الميزانين الماكرو اقتصادي والمالي. وتتمثل النتائج التنموية الأفضل هنا ولاسيما 
على صعيد إدماج المهمّشين من هم تحت خط الفقر في التعاون مابين الدولة والقطاع 
الخاص والمجتمع المدني» وتحقيق التكامل مابين البعديّن الاجتماعي والاقتصادي. 
ويطرح الباحث في هذا السياق مقاربة تنموية وطنية تراعي هذا التكامل في إطار 
مفهوم الحكم الصالح» فالتنمية لا تكون مستدامة إلا حين تكون ديمقراطية. 


الخور الشادسن > وييحت فى سوال العلاقة مابين الديحفراظية والفاق ؟ 
فالديية ادر لحن وكد عاسيه السدوي لكنينا كرتا قوس ليوا فو لسستميية ب رسي 
الناية قط الدؤاسات الى تربط حطيا ماين الديمقراطية ولخد من 'الفقيى 
وبوصفها قيمةٌ بحدّ ذاتها. وتتمثل ال حلقة المفقودة مابين الديمقراطية والحدّ من الفقر 
في تمكين الفقراء عبر استراتيجيات المساعدات المؤسّسية الذاتية» وتنمية مفهوم حقوق 
الإنسان» ولامركزية السلطة» وإعادة تأهيل النظام القضائي» وتشكيل منظماتٍ 
شعبيةٍ فعَالةٍ. فأبعاد الفقر متصلةٌ بعدم التمكين من ناحية أنه يعني الحرمان من الموارد 
والفرص والسلطة. وفي كل ذلك يلعب الحكم الصالح دوراً استراتيجياً في التخفيف 
من ذلك الحرمان وتوفير فقرض القضاء عليه. 


المحور السابع: ويبحث في تحديد الأطراف الرئيسة والمهام المطلوبة» فيحددها 
بالدولة والمؤسّسات الرسمية التي يجب أن توفر الأطر التشريعية والمؤسّسية المناسبة 
انلق ولمادوق كيكو اسلطاكه الكل ون المشاركة حنمي عية لمر 
حيري مرسيدات الجريع دز رادار باعل التاطبرنوالتم 88 خضو 5 تارك 
وبالقطاع الخاص كشريكِ يتمتع بالمسؤولية الاجتماعية. ويخلص الباحث من ذلك إلى 
أن هذا التعاون مقدمة ا أساسيةٌ لإرساء الحكم الصالح في الدول العربية. 


قدم الدكتور عماد الشيخ داود في بحثه الشفافية ومراقبة الفساد ستة عناصر 

أساسية. يتمثل العنصر الأول في تحديد مفهوم الفساد وفق تعريفه الدولي» ويقسمه إلى 

فسادٍ صغير وفسادٍ كبير. ويعيد السلوكيات غير الأخلاقية للموظف العام الفاسد إلى 

أسباب اقتصادية وسياسية وسوسيو- ثقافية. ويتوقف الباحث عند آثاره المختلفة» 

لينتقل في العنصر الثاني إلى تحديد مفهوم الشفافية على المستويينٌ اللغوي 

والاصطلاحي. ويحدد مداخل تفسيرها في زوايا: دور المواطن في صنع السياسة 
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العامة وتنفيذهاء والفصل بين السلطات بما في ذلك التمييز بين القطاع الحكومي 
وباقى القطاعات» ودراسات المالية العامة من ناحية شفافية الموازنة والتشاور المؤسَسى 
يذخ ١‏ مهرود وا كرما ون و3 إنمانماة والراوية الأخلؤقية تلاس شك قدو 
فيه الشفافية السياسية مرادفةً لأخلاقية الحياة السياسية عبر حرية الوصول إلى 
المعلومات الدقيقة ذات الصلة» بما يمنع صفقات الظلام. أما العنصر الثالث فيكمن 
فى المسادلة باعتتار ها معيارا عيتابظا للكداء: امكومى”عبر دور الييكات المفولة كانولياً 
نذلك» وعيرنذور مؤسيسات الجتطع الملا قي :احتضارا المحاسية عل أعشال معيية» 
والتي تعني في مداها الأرحب مسؤولية المعنيين عن استخدام السلطة. ويحدد الباحث 
أشكال المساءلة فى : المساءلة التنفيذية (مسؤولية الجهاز الحكومى الذاتية فى محاسبة 
جع شه عبر د مشياته: لزاه و لمساسيية )و المنماء له لسريس انبرل يق واللتحائالة 
القضائية» ومساءلة المفتش العام للدولة (نظام الآمبودسمان)» والمساءلة عبر السلطة 
الرابعة. ويتمثل العنصر الرابع في التنافسية على المستوى الاقتصادي والسياسي. 
فالتنافسية الاقتصادية وفق الباحث تخلق أسواقا متنافسة تلفظ كل منحرف إلى الخارج 
بقدر ما أن التنافسية السياسية تضمن وصول الأصلح إلى الحكم. ويتصور الباحث 
استئصال الفساد عبر التضافر بين التنافسيتينٌ الاقتصادية والسياسية. ويتوقف فى 
العنصر الخامس عند الحكم الصالح وعلاقته بتحقيق التنمية المستدامة» وولادته في 
إطار الربط مابين الإصلاحات السياسية (الديمقراطية) والاقتصادية (اقتصاد السوق). 
ويقترح في العنصر السابع إنشاء بارومتر للفساد تسهم معطياته القياسية الكميّة في 
كشف الفساد والتعبئة ضدذه. ومن بين ما يوصي به البحث هو تحويل بارومتر الفساد 
إلى جهاز في إطار جامعة الدول العربية» أو يقوم بكشف الفساد في دولها عبر تقديم 
الخبرة وتقديم تقرير سنوي عن حالة الفساد» على أساس مكافحة الفساد بالإصلاح. 


يقارب الدكتور خالد زيادة في بحثه الفساد والإصلاح في الخبرة التاريخية العربية 
موضوعه في ضوء فهمه للنظرية السياسية الإسلامية في تطورها بوصفها لقاءً بين 
ترائين: الفقهى وسياسة الملك» وتتمثل إشكاليتها العميقة فى تقييد السلطة المطلقة 
الجلطان يا دوه السترهية .رورس الباعث أن النقهاء :فد ادكروا وظية الطفية أن 
نظام الرقابة الفقهية على الأسواق لمنع أي فسادٍء كترجمة عملية لمبدأ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء غير أن هذه الوظيفة لم تتحول إلى مؤسسة رقابية إلا حين كان 
الأمر يخص الصناع والجرفيين والذميين والنساء بينما اقتتصرت مراقبة مجالس القضاة 
على الشكل من دون التفتيش في مطابقة الأحكام القضائية لشروط العدل» وحال 
دون تحولها إلى مؤسسة حصرية للرقابة اعتبار كل مسلم محتسباً» حيث تم ترجيح 
الجوانب الأخلاقية والمبدئية على حساب إنشاء نظام متكامل للرقابة» بقدر ما ساهم 
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الفقهاء في بناء نظرية سياسية للحكم تقدم وحدة النظام الاجتماعي وتماسكه على 
النباءلة والنقة ومح هنا تيدع المي نين الوظياية”النقنهية والسياسية » ولي 
تطور من التداخل في المرحلة المملوكية إلى الانفصال في المرحلة العثمانية من دون أن 
يعنى ذلك تحول الفقهاء إلى مؤسسة مستقلة» وإذا كانوا فى فترة التداخل قد انتقدوا 
أحياناً بشدةٍ تجاوزات السلطات» وراقيوا فساد النظام السياسي والاجتماعي وأمكنهم 
أن يحللوا أسباب الفساد وسوء التدبير فإنهم غالباً ما خضعوا إلى ضغوط السلطات في 
تسويغ الضرائب والارتكابات المجافية للشرع. ولم يكن النظام المعرفي الفقهي مؤهلاً 
لداع ووسياحة ونا عبرو فسني كير السلطلا كو ومن هنا اكتفت حدود 
انتقاداتهم باستثارة الوازع الديني والأخلاقي فى الحكام من دون التعرض إلى جوهر 
النظام» وصولاً إلى مرحلة كتّاب الدولة في العصر العثماني الذين كانوا أشدّ تقليدية 

من الفقهاء غير أنهم لأسباب براغماتية طرحوا الإصلاح الذاتي عبر الانفتاح على 
أزرونا واتها زر ترهياة وهاترا السفة الأولى للإصلاح الإداري. 

ثانياً: عوامل الفساد وآثاره 

تركزت إشكاليات هذا المحور على عوامل الفساد وآثاره الاقتصادية والتنموية 
والقيمية والاجتماعية والسياسية والإعلامية. ولقد مهّد الدكتور جورج توفيق العبد 
في بحثه العوامل والآثار ذ فى النمو الاقتصادي والتنمية بمقدمة مكثفة عن العلاقة ما 

بين الحؤكمة و0 والفساد فى يجال الأداء الاقتصادي الذي تتمثل أبعاده 
الرئيسة في النمو المستدام» والاستقرار في الاقتصاد الكلي» والعدالة الاجتماعية 
والحذ من الفقرء وجؤدة المؤسسات وفعالية السياسات والعمليات الحكومية. يشخص 
الباحث ضعف الحؤكمة أو تدنى فعالية مؤسسات الدولة فى المنطقة العربية بما تسبّب 
بكوارك ستابية وفيدكوية تكلت فى اسشيلاء سناد السلطة:والقمع الستاشىء 
واندلاع الحروب الأهلية والإقليمية» إضافة إلى الاختراق الأجنبي للمنطقة» وفقدان 
السيادة» وشذة معاناة الشعوب. وقد أثّر ذلك في الأداء الاقتصادي حيث بيّنت نتائج 
الدراسات أن الإصلاح في نوعية مؤسسات الحكم» وحجم القطاع العام» وطبيعة 
الاستثمار غير المجدي». والتمييز ضد ال مرأة» وتباطؤ الإصلاح المالي» أي فيما يندرج 
تحت عنوان الحؤكمة» يمكن أن يقترن بارتفاع نصيب الفرد من الناتج الإجمالي» 
بالإضافة إلى المكاسب الاجتماعية والسياسية والثقافية. 


يشكل الفساد هنا عنصراً مضراً بالأداء الاقتتصادي, إذ يسهم بزيادة تفاوت 
الغاهةع6 ويرتبط بضعف مستوى البنية التحتية العامة» وعدم كفاءة الاستثمار» 
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وتراجع الاستثمار الخارجي» وزيادة الإنفاق العسكريء, وتخفيض الإنفاق على 
التعليم» وتدني إنتاجية الضرائب» وتراجع مؤشرات التنمية البشرية. يركز البحث 
على الترابط بين الفساد و بين ضعف الحؤكمة» ويهتم بإبراز ذلك على مستوى ربط 
الفساد بالآداء الاقتتصادي» ويبين طغيان مقياس الفساد في مؤشرات الإصلاح 
الهيكلى. ويرى الباحث أن هناك علاقة ضرورية ما بين تحسين أنماط الحؤكمة وبين 
الحدّ من الفساد» من ناحية طريقة الحكم» وإدارة الشؤون العامة» وحقوق المواطن» 
وهو ما يتطلب تحسين أنماط الحكومة فى كافة الميادين» وفى مقدمتها بالنسبة إلى 
إشكالية البحث طريقة الحكومة في صياغة السياسات الاقتصادية والتصرف بالمال 
العام. ومطاع الماحيت ا ره القن الات من سياد : إداريةٌ -قانونيةء وإصلاحيةٌ 
مؤسّسية » وضغوط:واخلية وخارجية فخ أجل تحسين الشقافيق ويتوقف أخيراً عند 
الجهود العالمية لمكافحة الفساد فى مرحلة العؤلمة. 


قدّم الدكتور يعقوب الياس قبانجي بحثاً حول مارسة الفساد ومفاعيلها على 
البنية الاجتماعية ومنظومة القيم في المجال العربي» ويرى الباحث أنه يصعب الاكتفاء 
بالتحديدات الأخلاقية (الانحراف عن المعايير) والأداتية (سوء استخدام السلطة 
لمصلحة شخصية) للفسادء لآنها لا تفسر المضمون السوسيولوجي للفساد بوصفه 
عملية سوسيولوجية. وفي ضوء هذا التحرز يلحظ الباحث أن بعض البحوث 
والتقارين الدولية تصورة القساه العرري وكا باتخاصة غريةة ويتسز 'يعضها عله الخاطة 
بالانفكاك عن الاقتصاد المعولم بينما تعيده بعض دراسات اتجاه الفساد إلى الشركات 
المتعدية الجنسيات أو العابرة للقومية باعتبارها المحرّك الأساسى للاقتصاد العالمى. 


يرى الباحث أن ما يميّز الفساد العربي يتمثل في تحوله إلى ممارسة اجتماعية 
معمّمة» يتداخل فيها عالما السلطة السياسية ورجال الأعمال» ويغدو بنيوياً على 
موق رمات ججحب اوطروت الف كدر وليس مجرّد عارض يقتصر على 
مفهوم الرشوة أو الانحراف عن المعايير أو الخلل التقني. فيتغلف قبوله الاجتماعي 
بولاءاتٍ إثنية أو سياسية أحياناً بدّد بتحوله في ظروفٍ محدّدةٍ إلى فسادٍ جماعي. 
ويستخدم الباحث هنا نوعاً من تطوير للمفهوم الفيبري حول الدولة الرعائية 
(عصكتلمتدمستطوط) أو السلطانية بالنظر إلى ضعفه التحليلٍ» ويركزه في استثمار مفهوم 
الدولة الرعائية الجديدة التي تختلف شكلياً عن الدولة الرعائية التقليدية في المفهوم 
الفيبيري بتمايز الدولة عن شخص السلطان» في حين أنها تقوم فعلياً على الدمج ما 
بينهما في ظل اتساع المدى الاقتصادي الذي تتحكم به من قطاع عام ومرافق وموارد 
يعية. . إلخ لتتحول الدولة الرعائية الجديدة إلى دولة نَابة تستأثر عائلاتٌ أو نخبٌ 
إِئنية أو سلاليةٌ بالتحكم بالسلطة والثروة فيها 
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يتجلى الفساد البنيوي أو الشبكي هنا في الدمج ما بين الهيمنة السياسية 
السلطوية والهيمنة الاقتصادية التي يمارّس في إطارها الفساد الكبير بشكل خاص في 
سياق تحول الفساد إلى فسادٍ بنيوي» ومن هنا يتم غض النظر عن الفساد الصغير الذي 
يوسّع من القاعدة الاجتماعية للنظام السياسي من دون تكلفة مباشرة على الخزينة 
العامة باعتبار أن الرشوة تُقتطع من دخول الأفراد وليس من الميزانية العامة. ومن هنا 
لا بد من إدماج الفساد ولا سيما الكبير منه بنيويا في دائرة التوزيع القسري وغير 
المشروع للموارد العمومية بحماية السلطة نفسها مباشرةً أو عبر غض النظر. فالفساد 
الكبير يؤمّن إعادة إنتاج السيطرة السياسية ‏ الاقتصادية في إطارٍ مميز هو الفصل ما 
نخ افيمناه شوق مسري فين اماف المجز 1 بوش لبدو الملا السيافني البنتين 
حاو فيا رياف السام وتسود فيه المحاكم والقوانين الاستثنائية» ومُدر فيه 
مفهوم المواطنة. ويكنّف الباحث النتائج المترتبة على على ذلك في "لخر القساة الما عه 
اجتماعية متجددة» ومتفاوتة حسب الموقع من مراكز صنع نع القرار أو الخدمات العامة 
وإلى تجديد الفساد الكبير لشروط السيطرة في الوضع لم سياسياً - اقتصادياًء بينما 
يشكل الفساد الصغير صمّام أمانٍ لهذا الوضع نفسه. 


ينتهي الباحث بتنميط أولي لمفاعيل الفساد مجتمعياً وقيمياً على مستوى البنية 
الاجتماعية» والدينامية الاجتماعية» ومستوى منظومة القيم. ففي المستوى الأول 
تستظل ممارسة الفساد باعتبارها إحدى آليات النظام القائم في لحطته الراهنة بالأشكال 
والعلاقات الاجتماعية الموروثة والحديدة» دلت الاستيلاء غير المشروع على هامش 
من الفوائض الاجتماعية العمومية» وأعحياناً باسم جماعة إثنية أو طائفية أو قبَلية 3 
عائلية» وتغدو هذه الممارسة نوعاً من «خصخصة» قسريةٍ للوظائف العامة تتحكم 
بإمكانية الوصول المتساوي إلى الموارد» وترفع من مستوى الكلفة والدين الخارجي. 
وفي المستوى الثاني يسهم الفساد بإعادة تشكيل المشهد الاجتماعي ككل : تعظيم 
الطلّب الاستهلاكي» واستدامة مظاهر «النجاح» الاجتماعي والمالي الذي تولّده 
ممارسة الفسادء وبناء مكانة اجتماعية سلوكية مصطنعة. وفي المستوى الثالث الذي 
يتركز على منظومة القِيم» فإن ديناميات الفساد تجعل منه مكوناً «مقبولاً» في ثقافة 
«الأعمال» كما في الوظيفة العامة» يؤدي إلى خلق التفاوت الرمزي عبر الصور 
المعشمة ل «السجاح»: وينتج عن ذلك في سياق فعالية علاقات السوق في مرخلة 
العؤلمة إعادة تشكيل منظومة القيم وتنضيد تراتبية لها تسرّع في الانتقال من قيم 
الجماعة المتماسكة إلى قِيم «النجاح» الفردي» فيصيب البحث عن الثراء السريع 
وعبادة قيمه شرائح اجتماعية كانت حتى أُمّدٍ قريب تضع قِيم الشرف والنزاهة في 
مقدمة سلم قيمها. 
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بحث الدكتور مصطفى كامل السيد فى العوامل والآثار السياسية؛ على 
محوريّن. المحور الأول يتعلق بالجوانب السياسية المحيطة بظاهرة الفساد من نواحي 
الاقتصادية» ودور القوى الخارجية. والمحور الثاني يتعلق بنتائج هذه الظاهرة وآثارها 
الاقتتصادي» والانكشاف أمام القوى الخارجية. في المحور الأول. وفي ضوء تحليله 
مؤشر الفساد كما تعتمده منظمة الشفافية العالمية» وموقع الدول العربية في رقمه 
القياسي» يستنتج الباحث أن الدولة الأكثر فساداً تتميز بنظامها السياسي السلطوي أو 
التعددي الحزبي الليبيرالي القصير أو الانتقالي» والتعدد العرقي المقترن بحروب 
وتوترات أهلية أو المتجانس نسبياً» وانعدام الاستقرار السياسي. وفي العلاقة مابين 
للفسادء وتكون أحياناً عاليةَ كما فى إيطاليا واليونان» غير أن الدول الديمقراطية 
المستقرة فى أوروبا الغربية وشمال أمريكا هى الأقل فساداً. وفى حالة الدول العربية 
فإن النظم الورائية الملكية تحتل مكانة أفضل من النظم الجمهورية في المؤشر القياسي» 
من دون أن ينفي ذلك ظاهرة اقتناص الدولة في النظم الورائثية غير الدستورية. وعلى 
مستوى العلاقة ما بين الفساد السياسى والنظام الحزبي تغدو الإشكالية معقّدةً بسبب 
اضطرار الأحزاب إلى التمويل في الحملات الانتخابية» مع أن استقلال القضاء يحذ 
من استشراء ذلك. وتكشف قائمة النظم العربية الأكثر فساداً على أن ثلاثة منها ليس 
فيه تعددٌ حزن حقيقيٌ» بينما تفرض الدول العربية التي تحتل مواقع متوسطةً على 
مقياس الشفافية العربي قيوداً على الأحزاب ولاسيما الأحزاب الإسلامية» وهو ما 


في مجال العلاقة ما بين الفساد السياسي والنظم الانتخابية» فإن الأوضاع 
المحيطة بالانتخابات تمثل دليلاً على الرغبة في الاستئثار بالحكم من جانب النخب 
الحاكمة» عبر حظر الانتخابات كلياً أو قصرها على مستوى المحليات» أو الانتقاص 
من صلاحيات المجلس التشريعية» أو إجراء انتخابات بين الأحزاب التى يجيزها 
النظام الحاكم أو المؤسسة العسكرية» والتضييق على المعارضة» وممارسة ضغوط 
بوليسية وإدارية على أنصارهاء أو منعها من النجاح أو الترشح» واستخدام الثروة من 
أجل شراء تأييد الحزب المسيطر لمرشحين معينين» وقصر الانتخابات الرئاسية على 
مرشح واحد. أما على مستوى العلاقة مابين الفساد السياسي وسياسات الإصلاح 
الاقتصّادي» فإن هذه السياسات بغض النظر عن تقويمها تفتح في ظل غياب 
الشفافية والمساءلة وحكم القانون الباب لصور متنوعة من الفسادء وعلى أعلى 
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المستويات. وفي مجال العلاقة ما بين القوى الخارجية والفساد في قمة جهاز الحكم. 
فإن تاريخ الدول المتقدمة التي تطرح اليوم الإصلاح سيبىء في محال فنك دلا النظم 
الفاسدة ودعمهاء ولاسيما بالنسسة إلى الشتركات المتعددة الحنسيات» ولاتشدذ 
المؤسسات الدولية عن ذلك. 

يتصدى الباحث في المحور الثاني لآثار الفساد السياسية. ويفضي تحليله إلى 
تركيز هذه الآثار في : 

١‏ إضعاف شرعية نظام الحكم». حيث أن الدول العربية التي تحتل أدنى 
الدرجات على مقياس الشفافية تحفل بمظاهر المقاومة المسلحة المحدودة ضد الحكام 
وصولا إلى الحرب الأهلية. 


الفساد أكثر من غيرها. 

الأثر الخطير فى افتقاد عقلانية القرارات السياسية التى تؤثر فى المصير 
الوطنى» فى ظل احتقار آليات التشاور وتقديرات الموقف المؤسّسية. 

: - إن العلاقة معقدةٌ ما بين الفساد السياسي والنمو الاقتصادي؛ لكن يمكن 
القول إن اتباع سياسة اقتصادية كلية سليمة يمكن أن يمف من أثر الفساد السياسي 
في النمو. وقد لا يظهر أثر الفساد في النمو الاقتصادي على المدى القريب لكنه يظهر 
على المديينٌ المتوسط والطويل. 

الانكشاف أمام القوى الخارجية» الذي تؤدي إليه أزمة الشرعية والاستقرار 
السياسي واللاعقلانية في القرارات السياسية. فيضعف ذلك من موقف الدول أمام 
القوى الخارجية» ويقلل من قدرتها التساومية مع الشركات الدولية» لصالح رشوة 
نخبها. وهو ما تشتد خطورته في الدول العربية التي يتم استثمار تردي أوضاعها 
وانتشار الفساد فيهاء على غرار ماحدث فى العراق ومايحدث فى السودان. 


يرى الدكتور صباح ياسين في عوامل الفساد وآثاره على الثقافة والإعلام أن 
مفهوم الفساد يأخذ في الثقافة بعده الإنساني والقيمي» حيث يؤثر فيها سلباء ويمثل 
نقيضاً للإبداع. ولقد توثقت العلاقة ما بين الثقافة والإعلام بشكلٍ خاص بعد التطور 
الهائل في ميدان الاتصالات» وأضحى الإعلام الوعاء المناسب والأكثر سعةً لحمل 
رسالة الثقافة» بل إن هذا التداخل قد جعل من الصعب التمييز بينهماء بحكم أن 
الإعلام بات عملا مؤسّسيا جماعياء تتوافق فيه عملية صياغة المنظومة الثقافية وبنائها 
مع التقانات الجديدة وفي مقدمتها تقانة الصورة في إطار ثلاثية الفورية والتنوع 
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والانتشار. وفي المقابل فإن الثقافة تداخلت مع مهنية الإعلام» والتبّست مع الدعاية 
والعبرير والغرويق المزيّفة للواقغ »:فامترجت رسالة الققافة مع صتاعة الإطلام» 
وعذرية الكلمة مع فضائحية الدعاية في إطار تشويش التداخل بين السيف والقلم. 
ومن هنا قد تنتقل عدوى الفساد المتوافرة في رسالة الأفلام إل رسالة الدشافة: 
ويتحول المنتج الثقافي إلى ما يشبه الإعلان التجاري مضمونا وغاية. 


يتوقف الباحث عند الفساد المؤسّسي الذي يعني تحول الفساد إلى عمل منظم 
ومموّلٍ ومبزمج. فيسود التمويل عالم الثقافة. ويتوقف الباحث هنا عند الغزو الثقافي 
بوصفه عملية تستهدف تحويل مرجعيات الثقافة الوطنية والقومية بما يعنيه ذلك من 
تعطيل دور النخب الثقافية في بناء ثقافة مستقلة» ودفعه إلى عملية قؤمنة القطرية على 
حساب عوامل التوحد والتواصل في البنية الثقافية العربية الواحدة» وهو ما يتم اليوم 
في إطار إغراق سوق الثقافة بالقيم والمفاهيم الأمريكية» وإفساد ثقافة الإعلان» 
وضعف الإنتاج البرامجي العربي. وتكمن ذروة الفساد في عملية التضليل التي تركز 
على الهامش دون الجوهرء وعلى إحداث التشويش من قبيل التشويش بين مفهوميْ 
الإرهاب والمقاومة المشروعة» وتطور صناعة «أبلسة الخصم» بما يعنيه ذلك من 
التحكم بتدفق المعلومات وحجبها وتزويرها والتلاعب بها تما يصيب صدقية الإعلام 

يستخدم الباحث مفهوم «الدكتاتورية ذات المسؤولية المحدودة» للتعبير عن 
الارتباط الوثيق بين سيطرة الاقتصاد الغربي فوق القومية وبين اختراقه المتواصل 
لبنيات الثقافة المحلية في العالم الثالث» وهو ما يحتمل الحديث عن امبريالية ثقافية. 
ومن هنا فإن مكمن إفساد الثقافة العربية يتمثل فى إشاعة الفلسفة الذرائعية مقابل 
الفلسفة العقلانية» وفي التكيف مع تلهيج اللغة العربية ومحتواها الثقافي» وبث القيم 
الرأسمالية في تعظيم الربحيّة والعؤلمة في إطار السعي الرأسمالي إلى السيطرة 
والهيمنة. وهو ما يعني تطويع الثقافة العربية للاتساق مع ذلكء بما في ذلك تطويع 
المثقف ليغدو عنصراً في الآلة البيروقراطية وفي تسليع الثقافة» وسيطرة المال على 
قطاع الإنتاج الثقافي. فخطورة الفساد في مجال الثقافة والإعلام هي في خطورته على 
منظومة القِيم وإعادة تشكيلهاء ولايختلف إفساد الثقافة هنا عن عملية غسيل الأموال. 
وإذا كانت جرثومة الفساد ذات أخطار كبيرة تتخطى حدود تأثيراته الراهنة» فإن 
النقتضن في المرياعة الإعلامية والرقابة المسيقة وتقص الوضول إل المعلومات يسهع 
في ذلك من خلال البث التضليلٍ والتلاعبي بالمتلقي» وتكييف اتجاهاته واستجاباته. 
فهناك خطرٌ كبيرٌ في خضوع الإعلام لسلطة الإعلان والمموّلين» وخضوعه لسلطاتٍ 
سياسية فردية وغير ديمقراطية» وانغماسه في صناعة التضليل وتشويه دوره التربوي» 

0 


والتطويح بأخلاقية الرسالة الإعلامية» وهو ما يتطلب التصدي له وتعبئة الرأي العام 
ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وحريات النشر والتعبير لمواجهته. 


بحث الدكتور عبد الوهاب القصاب فى الفساد الإدارى والمالى فى القوات 
المسلحة الطرية - العرات تمو نه «ووي: أن مقاه قرفا مكوهريا نير مالف النصساد ف 
القؤاك المبداسة وجانتهاءقن الوسعات اللسعوافية) لأخرى من ناضية أن أثر لياه 
فى الك انك ا لمراحة سيب عرش فيدر هيا المعنفلن ن«الضيطظ العشكري) +وتفدد 
الباحك يعفن الخالات التاععة عر تركف الفتيط المشكرىتعيكة تأثين النساد فى 
تدغكل انين فى الشادة وتدك اطهات عي "الفهية فى الدولة فى ميشه ايان 
وأشالسه وين الانساكب: المسكوى تكضن النضو عع معازاقه اع خالاس يار 
بالضبط والانتظام العسْكريينٌ. ويركز الباحث على الوضع القانوني للفساد في الجيش 
العراقي منذ تشكيله في العام .197١‏ حيث اشتمل قانون العقوبات العسكري لاحقاً 
على العديد من المواد التجريمية للفساد فى الجيش وفى مقدمته الإخلال بالضبط» إذ 
يعتبر الفساد مرادفاً لعدم إطاعة الأمر أو مقاومته أو الاعتداء عليه. وينتهي الباحث إلى 
أن القانون العسكري قد لحظ مسبقاً كافة أبواب الفساد المتوقعة» وأوجد زواجرها 
وعقوباتها. ثم يلقي الباحث نظرةً في جرائم الفساد الإداري في الجيش العراقي» 
ويتوقف بشكلٍ خاص عند انحسار حالة الضبط بعد انقلاب العام ,»١954‏ من خلال 
تبعيث الحجيش» ووضع عناصر مدنية من خارجه في قياداته» وإناطة التعويضات 
بلجان تشترك فيها السلطة العسكرية مما زاد من التلاعب والفسادء. وكانت الحرب 
العزاقيةت الابرانية فد شكلتك عاملا أساننيا قفن افساد ماتيقن رمن سوية كن الحيكن 
ليتفاقم الأمر بعد هزيمة العام .١44١‏ ويختم الباحث داعياً إلى إعادة القوات المسلحة 
إلى ماكانت عليه بوضفه مطلباً وطنياً فى سياق إجلاء الاحتلال واستعادة السيادة. 

ثالثاً: الأبعاد المحلية والدولية للفساد 

تألف هذا المحور من قسمينٌ يعالجان الأبعاد المحلية والدولية للفساد على 
مستوى الوصف والتحليل» ومستوى تصور آليات الضبط. وقد قم الدكتور عادل 
عبد اللطيف (مصر) بحثاً عن الفساد كظاهرة عربية وآليات ضبطها. ويتألف البحث 
من ثلاثة أقسام رئيسة : الفساد وإدراك المجتمع» والواقع الاقتصادي المتغير» والأطر 
المئؤسسية وسبل تطويرها. وفي القسم الأول يلحظ الباحث تعمق شعور المواطنين 
بتفشى الفسادء وتمخض الحملات الحكومية عليه عن التضحية ببعض الرموز 
اران الالحقدان الشميى دن اسشقراء التعباد كل عنما من امخض مد 
القجياة اميد ادر عد اريم الخد برج نالوسائل التوايية أن الانقاء منت ولا مكنم أ ذكافدة 
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الفساد حكومياً قد استُخدِمت في التخلص من بعض الخصوم السياسيين. 


ما يعرّز إدراك المواطنين للفساد هو تردي واقع الإدارة العامة. وضعفف 
المؤشرات الاقتصادية العربية مقارنة بغيرها من الدول النامية. ويمكن رد الإخفاق فى 
هذا المجال إلى ما يلي : عدم وضوح السياسات العامة للإدارة بسبب غياب المخطط 
الهيكلي العام؛ وتضخم الجهاز الإداري بحكم حجم القطاع العام الذي يفوق 
احتياجاته» وعدم المساواة وتكافؤ الفرص بحكم المحسوبية والواسطة» وانعدام 
الشفافية والإدارة» وعدم وضع المواطن في صلب الإدارة» وضعف التدريب الإداري 
وعدم انتظامه. ويمنع هذا الكم الهائل من المشكلات الأجهزة الإدارية من أن تكون 
فعالة في ظل التعقيد البيروقراطي» واستشراء الفساد والتدني في نسبة النمو إلى 
درجة أن الناتج الإجمالي للفرد في العام ١9/٠١‏ أعلى منه في العام ٠٠‏ » فضلا عن 
استبعاد المنطقة العربية من العؤلة المالية» حيث لا يتعدى نصيبها من الاستثمارات 
الأجنبية ١بالمئة‏ التى لا تشكل سوى " بالمئة من إحمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي 
الموجه إلى الدول النامية» وارتفاع الدين الذي لا يتناسب مع الخدمات ودرجة التدمية 
المحققة. 


في القسم الثاني يلحظ الباحث أن تشجيع المؤسسات الدولية وضغوطاتها قد 
دفع الدول العربية إلى أن تعدّل من سياساتها الاقتصادية المركزية المغلقة المبنية على 
الاشتراكية أو على الدور المسيطر للدولة» لتتلاءم نسبيا مع الاقتصاد العالمي من دون 
أن يعني ذلك تبنيها الفكر الليبيرالي كله. ومع انخفاض عائدات النفط الذي كانت 
تستفيد منه دول المنطقة كلها بمعدلات مختلفة برزت الحاجة إلى تحفيز الاقتصاد» لكن 
الخلط ما بين سياستين متعارضتينٌ أدى إلى استشراء الفساد في القطاعين العام 
والخاص. فخلقت سياسات الانفتاح على الرغم من تواضعها طبقة جديدةً من المقرّبين 
من مراكز القوة وذوي المصالح المشتركة. ويجب أن يتم احتواء ذلك بشفافية عملية 
تعتبر الفساد معوقاً أساسياً للتنمية» وعبر مراجعاتٍ شاملةٍ للأطر القانونية والمؤسسية. 


يتصدى الباحث في القسم الثالث للأطر المؤسّسية والقانونية وسبل تطويرهاء 
فيلحظ فشل سياسات مكافحة الفساد وقصورها وضعف ثقة المواطنين مها على الرغم 
ون كد لاا الى مان هن البعدر الغائو و التطاعن والموسست إن الشريمات 
الجنائية العربية تجرّم مختلف أشكال الفساد» غير أنها ليست منظومة جزائية كاملة 
ومنيعة إلا على مستوى الفساد الصغيرء حيث ل يتم إتباع بعض الممارسات لنصوص 
عقابية» أو اقتصر ذلك على عدد محدودٍ جداً من التشريعات» بينما تطورت 
الممارسات لتصبح غير تقليدية وعصية على أية ملاحقة. فلقد شكل النمو السريع 
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والعولمة عاملين أساسيينٌ في نمو الفساد وتخفيه بأساليب مبتكرة بعيدةٍ عن منال 
القانون الجزائي. ويطرح الباحث وجهة النظر التي تربط مكافحة الفساد بقيام حكم 
صالحء غير أنه يركز على الإطار الإجرائي الفعّال لمكافحة الفسادء ويحدده في 
سلطات الملاحقة للنواب العامين المختصين والمدربين والمجهزين بشكلٍ كامل» وفي 
قدرة السلطات عل الملاحقة بما يتطلبه ذلك من تكامل معايير الولاية القضائية العربية 
المحكومة بمعايير الصلاحية الإقليمية والشخصية والذاتية مع معيار الصلاحية العالمية 
أو الشاملة. وتفتقد التشريعات العربية إلى تشجيع الإبلاغ وحماية من يقوم به» وغلى 
تشجيع التقصي. ويحدد عقبات الملاحقة الأساسية» في تجريم الأشخاص الطبيعيين 
دون المعنويين حيث يوجد تفاوت فى هذا المجال» وفى مسألة الحصانات والامتيازات 
التي يتمتع بها بعض الموظفين مع أن ظاهرة الفساة تستشري غالباً في القطاع العام. 
ويطرح الباحث ضرورة التعاون الدولي عبر إيجاد هيكلية قانونية شاملة لمكافحة الفساد 
تحتمها الاميارات المتدرجة للحدود السياسية» ويرى في الشفافية والمساءلة وحكم 
القانون عناصر الإطار المؤوسسي في المنظومة المتكاملة في مكافحة الفسادء والذي 
يعيقه النظام الوظيفي والمناقصات العامة» بما في ذلك إشكاليات القطاع الخاص 
الذي تزيد الشفافية من تخفيض الكلفة الرأسمالية لمنشاته. فيزدهر الفساد غالباً فى بيئة 


الحكم غير الصالح. 


في القسم الثاني من هذا المحور يبحث الدكتور داود خير الله في الفساد كظاهرة 
عالمية وآليات ضبطها . ويلحظ أن هناك على مستوى اتفاقية الأمم المتحدة ضعفا في 
التعريف الشامل للفساد لصالح توصيف الأعمال الجزمية التي تعتبر سلوكا فاسدا. 
لكنه يرى أن تأثير الفساد السلبى فى أمن الدول واستقرارهاء وفى تقويض المؤسسات 
الديمقراطية ومشاريع التنمية» قد دفع إلى التعاون الدولي في محال مكافحة الفساد» 
حيث لم يعد مسألة داخلية بل مسألةً دوليةً. ويفضي ذلك إلى اهتمام الباحث بالعلاقة 
تابية الخريية المنظية والساد عل السترئ العال::ويعيد الباحف سد العلؤقة ل 
التطور التكيو تونى الاتعنال وانتشان العولة اللدين بهاذ الاتعنال مابيق متظهات 
الخريمة المنظمة. ومحده في ضوء ذلك أوجه الفسساد العالية'في : الآتجار المدولن أو 
العابر الحدود بالمخدرات» وما يرافقه من عمليات تبييض أموال» وعرقلة فعالية 
أجهزة الأمن في مكافحتها وصولا إلى شلّها في سياق الفساد المنظومي». وتكوين 
مدائح عنها. وعلى الرغم من انتشار ذلك في الدول المتقدمة إلا أن الدول النامية أكبر 
ضحية لهء لأن هذه الآفة تطال مجمل بنائها السياسي والعقابي. ويتوقف الباحث عند 
الجر اذاف الدولية وير كفل اتتشار الخخاز بالالسان ءوضل العلؤقة ماني مويه 
المنظمة وبين تلك الصناعة الإجرامية» ويحدّد دور العؤلمة في ذلك» بما في ذلك 
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الضائقة الاقتصادية والهجرة غير المشروعة وابيار نظام الأمن الاجتماعي مع انهيار 
المنظومة السوفياتية. كما يركز على الاتجار بالسلاح» وتغذيه من الحروب والنزاعات 
المحلية» وعلى تبييض الأموال. 

ربما يكمن جديد البحث ليس في معارفه القانونية والسياسية المكتملة منهجياً 
نعو ووه قدر ها ركد قو ريط هده لحار ف الواسجة و الدكفاه عع كور العوياة 
في انتشار الجريمة المنظّمة» واستثمارها الفعال لانفتاح الأسواق» وخضوعها إلى 
آليات الاندماج أو التعاون عبر القومي» وتوفر تكنولوجيا الاتصال وعمل مصارف 
الأوفشور0500:6 العؤلمية التي يكتنف موقفها من تبييض الأموال في ضوء فهم 
ماهر لاقتصاديات السوق الحرة كثيرٌ من الغموض والتمرير لعمليات تبييض الأموالَ 
التى يحدّد الباحث الإجراءات الدولية فى مجال مكافحتها بما تنطوي عليه من محدودية 
وفرص. ويقف البحث عند الإجراءات الدولية لمكافحة الفساد عموماً. ويختم بوجهة 
نظر نقدية ترى أنه إذا ماكانت العؤلمة قد فتحت آفاق استشراء الفساد المنظم عالمياء 
فإن هذا لاينفي أن عؤلمة القيم والمؤسسات الديمقراطية بما تتضمنه من قيم الشفافية 
والمحاسبة وحكم القانون هي الوسيلة الأفضل للسيطرة على ظاهرة الفساد» والحد من 
مضارها. 


زابعا : آليات مكافحة الفساد وعلاقة الحكم الصالح 
والفساد بالديمقراطية 


اشتمل هذا المحور على بحث آليات مكافحة الفساد على مستوى مؤسّسات 
المجتمع المدني» والدولة» والمؤسّسات الدولية» وموقع الديمقراطية فى مكافحة 
الفساد. يرى الدكتور إسماعيل الشطى فى بحثه الديمقراطية كآلية لمكانحة للفساد 
والتمكين للحكم الصالح» أن الفساد نزعة شرَيرَةٌ بغض النظر عن طبيعة النظام 
السياسي والاجتماعي حتى وإن كان نبّوياً فاضلاء أو ديمقراطيا ليبراليا مثل النظام 
الضميري بحيث يأتي الردع القانوني في مرحلة تالية» غير أن ثقافة الأقوى ممثلاً 
بالغرب الليبرالي هي التي تتحكم اليوم بتعريف الفساد» وتقصره عل المنفعة غير 
المشروعة؛ منطلقة في ذلك من فلسفة المنفعة البراغماتية. وهو تعريف صُمّم كي لا 
يتعارض مع المشروع العؤلمي للرأسمالية الغربية. من هنا يتساءل الباحث عن دوافع 
تنبه النظام الدولي فجأةً لخطورة الفساد؟ ولاذا لم تتحرك مؤسّساته ضده إلا بعد نهاية 

يرى الباحث أن ما تثيره هذه التساؤلات يساعد ليس على معرفة أسباب 


23 


الاهتمام الغربي بمكافحة الفساد فحسب بل ولفهم التطور الجاري في مرحلة مابعد 
الرأسمالية التي يرى أن شكلها متطابقٌ في كثير من ملامحه مع التحديد اللينيني في 
كتابه الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية. لقد أصبح العالم الثالث موضع اهتمام كبير 
في مرحلة مابعد الرأسمالية» وتبيئته لاستقبال الاستثمارات» بما يتطلبه ذلك من 
تعديل مفهوم السيادة» وتطبيق برامج جح التحرير الاقتصادي والسياسي. 


إن الإفراط في الاعتقاد أن الديمقراطية تقدم 0 لكافة المشاكل الاقتصادية 
نوعٌ من الاندفاع المتعجل» فالديمقراطية آلية حكم لا تعتمد مخرّجاتها على كفاءة 
الاستخدام بقدر ما تعتمد على نوعية المدخّلات» فالفساد ليس مشكلة سياسية 
واقتصادية فحسب بل هو في الصميم مشكلةٌ أخلاقيةً. ومن هنا لا تكفي الديمقراطية 
وحدها للقضاء على الفساد» لكنها توفر كآلية حكم منظومةً سياسيةً متكاملة قادرةٌ 
على إطباق الخناق عليه» وحصره فى أضيق نطاق. قيمكن لممارسة البرلمان لسلطاته 
الرنامة ارايفييق اناب كير ال حكن كرهظ لاحو لس ابر ا و 
العدد ف الخربية وكداول السلطة والاسفاراك ضور دوة: امسفر اد طرق سعافت نا 
بالقوة والنفوذء ولاسيما إذا ما تضافرت عملية فضح الفساد مع ضغوطات مؤسسات 
المجتمع المدني. لكن الفساد يحاول أن يُفسد آليات العملية الديمقراطية نفسهاء وأن 
يفرّغ هذه العملية من مضامينهاء عبر محاولة التحكم بتشكيل البرلمان» ولاسيما من 
خلال التلاعب بتوزيع الدوائر الانتخابية» كما يمكنه التحكم بالسلطة القضائية عبر 
الانتقاص من استقلاليته» والتحكم بتعييناته وترقياته» وهو مايمكن أن يفرّغ ماتنص 
عليه الدساتير من ضمانٍ للحريات من مضمونها عبر إفساد المؤسسة التشريعية التي 
مدر اشتريه نع تعبيت :فى كلاف برق عضا برع التاسف أن ساف الد يعفر اطي افد 
خطراً من فرضن نظام شمول»: ويتمقل اطخبار الوحيف الذي دده الباحث أمام وعاة 
الإصلاح في تكوين حركة عالمية ضاغطة تضم شبكات مؤسّسات المجتمع المدني 
المهتمة بالحريات وحقوق الإنسان ومناهضة الفساد والداعية إلى الحكم الصالح» في 
إطار احترام الخصوصيات الثقافية للحد من إفساد الديمقراطيات. 


يعالج الدكتور أنطوان مسرة في البحث الأول دور مؤسسات المجتمع المدني في 
مكافحة الفساد. وينطلق من فرّضية أن النضال الديمقراطي سيوفّق ما بين السياسة 
كصراع على المصالح وبينها كإدارة للشأن العام. ويربط الباحث في ضوء هذه الفرضية 
الفساد بعوامل محددةٍ تتعلق بآلية السلطة السياسية وكيفية الوصول إليهاء وفي مدى 
الحماية التي يتمتع بها المواطن تجاه السلطة السياسية والإدارة العامة» ومنظومة القِيم؛ 
ومشاكل الإدارة. وفي مجال بحث تجذر أشكال الفساد يركز الباحث على تمكن النظم 
السياسية العربية من تكوين شبكات الاستتباع لهاء عبر التوغل في النسيج 
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الاجتماعي» وتوطيد قاعدةٍ شبَكيةٍ مستفيدةٍ من مواقع السلطة وطيّعةٍ لها في آنٍ 
واحد؛ ومن .هنا 'لآ يمكن الرهان عل إزادة سياسية إضلاحية تفتقر إلى قوى اجتماعية 
حاملةٍ لها. ويضع البحث محوراً في المعالجة من خلال عملية الفساد الاجتماعية 
والاذارية والسياسية ووالتى يمي فييا ها بيه الفساه الصعي المعلق بالمخانااض الومية 
ونين الفضاة الكير التعلق عاملاه الدرلف جيف #تطاني حاط الفماة سعركة 
وظائفه الاجتماعية» مثل الوظيفتين الإدارية والاقتصادية» وفى الوظيفة الأولى يشكل 
ابرط القطيا الأسيابي فى اماكقك الدارية وربقا لبرظيل كهرت من فين العاباكت 
التي هرب منها الحكومات بجلب الخبراء» بينما يجب تنمية مفهوم الوظيفة العامة 
وأخلاقيتها عند المواطن» وعند من يشغلهاء فالحلقة مفقودةٌ بين ضريبة المواطن وبين 
الدولة. أما الوظيفة الثانية فهى الوظيفة الاقتصادية» حيث تشكل الرشوة وسيلة 
تعديل تلقائي لنقص الدخل مع ارتفاع كلفة المعيشة. 


يطرح الباحث في سياق تلمسه دور المجتمع الأهلي في مكافحة الفساد سؤال: 
ما العمل؟ يلحظ هنا موقع الدولة في مكافحة الفساد» لكن كيف يتم ذلك إذا 
ماكانت الدولة خاضعة إلى مافيا الفساد؟ يعني ذلك ضغط المجتمع الأهلي على سلطة 
الدولة» وهو مايتطلب بناء ثقافة الشفافية والمساءلة ومقاومة الفساد عبر مفهوميْ 
القاعدة الحقوقية المواطنية المساواتية والمال العام الذي يعتبر كل مواطن شريكاً فيه. 
ويرى الباحث أن منابع الاعتداء على المال العام تتحدد في ثلاثة عوامل: السلطة 
بفعل مشاريعها وتشريعاتها وسلوك موظفيها وإعمالها في تحصيل المال العام» 
والمواطنين بفعل إحجامهم عن دفع الضريبة» ومجموعات الضغط المعنية باستمالة 
الرأي العام. ويقترح الباحث شرعة أخلاقية أو مدوّنة سلوك تقوم على تعزيز 
التوحهات الديمقراطية في العلاقة مع المواطنين» وتعزيز المواطنية الضريبية. 

من الواضح أن البحث يُعنى بمشكلات ميدانية محددة وليس بمشكلات ثقافوية. 
ومن هنا يطرح سؤال الانتقال من الحرص عل المال العام إلى ضرورة العمل المؤسّسي 
بموجبات القاعدة الحقوقية والمال العام» عبر دور المؤسسات التعليمية على مستوى 
المناهج والوسائل والمصطلحات ومفهوم المشاركة بكل أركانه في ما يتعلق بالعملية 
التعليمية» وعبر دور المؤسّسات الاقتصادية والنقابية فى الضغط على أصحاب النفوذ 
والحوار مع السلطات العامة وترشيدها» والتوسط مابينها وبين المواطنين» وعبر دور 
الجمعيات الأهلية» ولاسيما منها جمعيات الدفاع عن المستهلكين» وعبر وسائل 
الإعلام والبلديات. ويقترح البحث جملة ممارسات محلية تنبني على قاعدتي المال العام 
والحقوق» ويمكن تكثيفها بالاطلاع على الموازنة البلدية» والانتظام في لحان الأحياء 
وجمعياتها هيدف تحسين إدارة المال العام وجبايته» والمطالبة بالشفافية» والاطلاع على 
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سير الأعمال» وإبداء الرأي. فالمجلس البلدي المنتخب بالنسبة إلى الباحث يمكنه أن 
كر قاد عن براقم النفوذ السياسي» وأن يتواصل مع المواطنين بشأن الرسوم 
ااا ا ا ار ال ا و ار 
اليومية. 


يرى طارق البشرى فى بحثه دور مؤسسات الدولة فى مكافحة الفساد أنّ الفساد 
ظاهرةٌ تتعلق بتحويل الشأن العام للجماعة إلى شأنٍ خاص لفردٍ أو أفرادٍ أو جماعةٍ 
صغرى مسيطرة. وبالتالي فإن الإشكالية تكمن في سؤال: كيف يمكن للإنسان 
المتؤط به:السمل الخام أن يعجاوق ذاتينه عندما ينناؤل'الشأن العام + باحقاً أو مقرّرا أو 
منفُذاً؟ يحدّد الباحث مبادىء ذلك في جماعية القرار عبر التشاور حول المشترّك العام 
بينهم (مبداً الجماعية)» وأن يصدر القرار عن هيئاتٍ متعدّدة ومتنوعة وليس عن هيئة 
واحدة (مبدأ التعدد). وأن تكون هذه الهيئات مستقلة عن بعضها لتحقيق التوازن 
بينها (مبدأ التوازن)» وأن تكون تمثيليةً (مبدأ التمثيل والنيابة) قائمةً على استقلال 
الوظيفة العامة عن شاغلها عبر تداولها (مبدأ التداول). 


لا تنتفى شخصنة المؤسسات إلا إذا توافرت تلك المبادئ الخمسة فيها. ويحضر 
هذا أبراة تطريان ععلقاة بشعازننة العمل الموسس ثالسة إك الشآن العام : أولهتماء 
أن العمل العام من أعمال الولاية العامة التي تختلف عن الأهليّة؛ فهو سلطة عامة 
تتعلق بالشأن العام» وتعبر عن إرادته تحقيقاً لمصالحه. لأن العمل العام تمثيلٍ 
وتفويضيٌ. وثانيهماء أن ممارسة الشأن العام تتم بواسطة تشريعاتٍ أو قراراتٍ 
إدارية» فتتضمن أحكاماً عامةً مجرّدةً. من هنا إذا ماتبين أن القانون اتخذ شكلاً عاماً 
مجرّداً لفائدة حالاتِ مخصوصة تتعلق بشخص معين فإن هذا يؤدي إلى بطلانه باعتباره 
يمثل انحرافاً في بمارسة السلطة التشريعية. ويكثّف ذلك المنهج النظري الفقهي في 
بناء هيئات السلطة العامة» لضمان ألا تُستَخدم هذه السلطة لتحقيق المصالح الخاصة 
لمن يستخدمها. 


يفترض ضمان مؤسسات الدولة لعمومية الأداء العام, قيام مجلس نيابي منتخب 
دورياً ومستقلٍ عن الحكومة, وقادر على إصدار القوانين ن التي تُلزم الحكومة في أدائها 
العام. وتتوقل ستلطاض الجلس انبا أهى مااتتكل في إقرار الممزاتية السيوية وتقطط 
التنمية» وفى الاعتماد على ديوان المحاسبة كعين رقابية نيابية خبيرة على التحصيل 
والإنفاق» وعبر وسائل الاستجواب والأسئلة وطلبات الإحاطة» وطرح الثقة 
بالحكومة. فضلاً عن الرقابة القضائية على عمل أجهزة الحكومة» ولاسيما منها رقابة 
مجلس الدولة التى تختلف عن رقابة القضاء العادي المختص بالفصل مابين الأفراد» 

فذن 


في أنها تفصل في قضايا مقاضّاة الأفراد لعمال الدولة» ويلحق بها جهازٌ إفتائيٌ 
خاصٌ. وفي مجال الضوابط القانونية والتنظيمية الواجبة لابد من التنظيم الموضوعي 
للعاملين» بحيث يتبع عامل الدولة الشخص الاعتباري العام وليس شخص المسؤول 
الإداري. ومن هنا فإن التعددية المؤسّسية لتداول الشأن العام تعزل القرار عن أن 
يكون شخصياًء كما أن الأحكام العقابية مبنيةٌ على حماية الأموال العامة. ويخرج 
الباحث من عرضه لما يجب أن يكون عليه البناء المؤسّسي للدولة» في أنه لا مخرّج من 
الوضع الشخصاني إلا بطريقين يجيئان من خارج نسقه: أن تفرض القيادة الشخصانية 
أدوات الضبط الذاتي ولكن هذا الوضع غير قابلٍ للاستمرار بقواه الذاتية» وأن 
تتفاعل القوى الأهلية السياسية والاجتماعية في تغيير ذلك الوضع من خارجه. إما 
عن طريق أناس في السلطة أو عن طريق الحركات الشعبية. 


قدّم الدكتور حسن نافعة بحثاً عن دور المئؤسسات الدولية ومنظمات الشفافية في 
مكافحة الفساد. يتألف من قسمينٌ: رؤية عامة لطبيعة الدور وتطوره ووسائله 
وآلياته» وبعض دراسات الحالة. ويبحث في القسم الأول السياق التاريخي للتطور 
التدريجي في استراتيجيات منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها بشأن نشر حقوق الإنسان 
وضمان احترامها في العالم» وذلك عبر أنشطة عملية ميدانية» ومعيارية أو تقنينية» 
وإعلامية ودعائية» وعبر اليات تلقى الشكاوى وإيفاد لحان التقصى. ولقد ظلت تلك 
البرامح: كومة ظطوال لحرت النادزة بعؤازت القوى» يبك زكر العا الدانك عل 
المعونات الفنية والالية المباشرة» وإصلاح الخلل في النظام الاقتصادي والتجاري 
الدولي» والضغط على الوكالات الاقتصادية الدولية لخلق بيئةٍ ملائمة لتنمية متوازنة 
ومتكافئة. ولقد لوحظ تركيز دول العالم الثالث على العوامل الخارجية ومعارضة إثارة 
العوائق الداخلية للتنمية. فى حين أن التطور المعاصر بعد نباية الحرب الباردة قد أخذ 
يشهد تزايد اهتمام المؤسسات الدولية بقضايا الحكم الصالح ومكافحة الفساد. ويعيد 
الباحث ذلك إلى أسباب سياسية ‏ إيديولوجية» وأسباب فنية موضوعية. أما الأسباب 
الأولى فترتبط بتغيرات هيكل وموازين القوى في النظام الدولي بعد اختفاء القطب 
السوفياتي» وتكيف المؤسسات الدولية التي نشأت في إطار الثنائية القطبية مع هذا 
الواقع الجديد الذي يتميز بطرح الليبيرالية بشقّها الاقتصادي القائم على اقتصاد السوق 
وشقها السياسي القائم على الديمقراطية والتعددية السياسية. وانعكس ذلك على 
توجهات المؤسسات الدولية التي راحت تقترب من مفهوم «التدخل الإنساني»» 
وأخذت تبشر بالحكم الصالح ومحاربة الفسادء وكأنها جزءٌ من عملية تحولٍ سياسية - 
إيديولوجية أشمل. أما الأسباب الثانية المتعلقة بالأسباب الفنية ‏ الموضوعية» فإن 
نباية الحرب الباردة سلّطت الاهتمام على دور العوامل الداخلية في عرقلة التنمية» 


731 


وتعرض العديد من دول العالم الثالث إلى عملية نهب منظم من قبل الطبقات الحاكمة. 
وتم رد التعثر ببرامج الإصلاح الهيكلٍ الاقتصادي إلى انتّشار الفساد وغياب الحكم 
الصالح» مع بذل جهودٍ جدية لإبعاد مفهوم الحكم الصالح عن الصراع الإيديولوجي 
عن طريق إخضاعه إلى مؤشراتٍ كمية يسهل قياسها على مستوى جميع الفاعلين. 


يقسم الباحث المؤسسات الدولية المعنية بالحكم الصالح ومكافحة الفساد إلى 
ثلاثة أنواع : المنظمات الدولية الحكومية العامة الاختصاص عل المستوى العالمي مثل 
الأمم المتحّدة والمنظمات الإقليمية الوسيطة» والمنظمات الدولية المختصة بقضايا 
التنمية والتجارة الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة 
التتحاؤة العالبة وماشاتيهاء ومحظميابة الشفافية الدوليةاغل الفمعود ين العالق 
والإقليمي. وتستخدم هذه المؤسسات الدولية إجمالاً في محال مكافحة الفساد والترويج 
للحكم الصالح آلياتٍ قانونية ترّم الأنشطة الفاسدة وتقئّن نظماً ومعاهداتٍ 
ومستويات دولية في مجال مكافحة الفساد» كما تستخدم المعونة الفنية والمشروطية في 
ربط التسهيلات الائتمانية بمدى توفر الشفافية» إلى جانب الدراسات والبحوث. 


في القسم الثاني يتوقف الباحث عند دراسة بعض الحالات: منظمات الشفافية 
العالمية ومكافحة الفساد من خلال جمع المعلومات والعمل كبيت خبرة» والتعاون مع 
المؤسسات الدولية ذات السمعة المهنية المحتّرمة» ولعب دور اللوبي في المنظمات 
الدولية الحكومية العالمية والإقليمية. وصندوق النقد الدولي ومكافحة الفساد من 
خلال التعامل مع قضايا الحؤكمة عبر الوظيفة الاستشارية والرقابية» والوظيفة 
الإقراضية» والوظيفة الفنية» والشفافية الداخلية من خلال أكبر قدرٍ متاح من 
المعلومات وتعزيز قواعد مساءلة الصندوق أمام حكومات الدول الأعضاء. ويخلص 
إلى أنه ما عاد ممكناً استئصال الفساد إلا في إطار جهدٍ دولي أوسع يستهدف إقامة 
الحكم الصالح» على أن يتسع تطبيقه على كافة الفاعلين الدوليين. 


خامساً: دراسة حالات عربية 


تبحث كل ورقة من أوراق هذا المحور في وضعية الفساد والحكم الصالح في 
كل بلدٍ عربي من البلدان المدروسة» على صعيد مميزات كل منهاء وأسباب ظهوره» 
وآثاره» ودرجة العلاقة مع وضعية تخلف البلد وتأخره. وهل وضعت برامج محدّدة 
لمكافحة الفساد وتطبيق الحكم الصالح؟ وما التوصيات في هذا المجال؟. ويشمل هذا 
المحور عشر حالاتٍ تنتمي إلى دول أقاليم الوطن العربي الأربعة: الجزيرة العربية» 
الهلال الخصيب (بلاد الشام والعراق»» وادي النيل» المغرب العربي. 
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الجزيرة العربية 


في بحثه دراسة حالة الإمارات يعالج يوسف خليفة اليوسف ثلاثة محاور: 
الأسباب والمظاهرء الآثار الاقتصادية» طرق العلاج. وفي الأسباب والمظاهر يشخص 
الباحث المواطنة الإماراتية بوصفها شراكة منقوصة مابين المواطن والسلطة التي لم يعد 
هناك فاصل لديها فعلياً مابين المال الخاص والمال العام» والتي يوفر استخدامها لما 
تسيطر عليه من موارد بيئةَ مزدهرةً للفساد استطاعت أن تحتوي حتى المثقفين. ويعين 
الباحث اثني عشر مظهراً أو صورةً للفساد: التدخل في القضاء والتحكم بهء 
استغلال الموازنات المفتوحة للمؤسسات الإعلامية التي يغلب عليها طابع «الإعلام 
الجاهز للتسليم بالمفتاح»» سوء استغلال السلطة في المجال التعليمي وعدم تناسب ما 
يصرف فيه مع محرجّاته» والإنفاق العسكري الباهظ» وتعيين أعضاء المجالس 
الاستشارية والوطنية وتفريغها من مضمونبهاء وقصور البيانات والمعلومات» 
واستحكام علاقات القرب من مراكز النفوذ والسلطة في توظيف الخريجين» والمتاجرة 
بالتأشيرات» واستحواذ المسؤولين على الأراضي العامة» واستخدام الأطفال 
الآسيويين في سباق الهُجن» وسوء إدارة أموال المودعين والمستثمرين الذي كلف 
إنازة امو طني ماكر قور قارة متبارقولا تعيقة #عونية رلك الها ردس اللمهاد 
الأول بحا فى :ذللقة عسل الما والسيطر #انصورة» غير قادرنة روا زلية خل علد مق 
المصارف» والدور التدحلى لأجهزة الاسخبارات فى الحياة العامة. 


يحدّد الباحث الآثار الاقتصادية لذلك في الإفراط التبذيري غير المعقّلن وغير 
المرشد في النفقات» ومنح امتيازاتٍ مفرطة للعسوولين الكبارء وإخضاع الإنفاق 
العسكري لمتطلبات العلاقة غير المتكافئة مع الدول الصناعية وليس مقتضيات الأمن 
الوطني. ويشخخص الباحث الفساد الإداري كقوةٍ طاردةٍ للاستثمارات والكفاءات 
والمبادرات» وغياب الرؤية التنموية» وعدم فعالية المؤسسات» واعتباطية القرارات» 
والافتقاد إلى المؤسّسية» وزيادة معدلا ت الفقر نتيجة سوء التوزيع» والإنفاق على 
الرعاية الاجتماعية من دون رقابة أو مساءلة. أما في طرق العلاج فيركز الباحث على 
عدة قضايا من أبرزها : المشاركة من خلال مؤسساتٍ تشريعية منتخبة وقضاء مستقلٍ 
وأحزاب ونقابات مهنية مستقلة» والمؤسّسية» والمساءلة الفاعلة» والشفافية» والفصلٌ 
بين المالَّ العام والمال الخاص. 


يقدم حمزة الحسن دراسة حالة السعودية انطلاقاً من أن الفساد السياسي في 
المملكة يُنتج كل أنواع الفساد الأخرى فيها. ويقارب منظورات الحكم والنخب 
والجمهور للفساد» ويرى أن مفهوم الفساد لدى الحكم ذرائعيٌ لايتعدى حدود 
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الخلل» وأن رأي النخب المحتواة يركز على مايسمى ب «الخصوصية السعودية» التى 
تندوااسقزوار الفساة السياسي دما راق 'النتقب المعارفية قوم عل التسديد عل 
الفساد كوسيلة ضغط لتحقيق الإصلاحات السياسية» أما الجمهور فيعيد الفساد إلى 
(حيتان» السلطة أو «هواميرها». لكن لا يمكن فهم ظاهرة الفساد في السعودية 
بمعزلٍ عن جذورها الثقافية» فينظر المجتمع السعودي إلى نفسه على أنه مجتمعٌ متدينٌ 
بيدما تأثير القيم الدينية محدودٌ للغاية في السلوك الاجتماعي كما في سلوك رموز 
الدولة. ويحدّد الباحث أهم هذه الجذور في: النظرة إلى الأملاك العامة كغنيمة» 
وغياب النزعة الوطنية» وتبدل المفاهيم والِقيم بما في ذلك التبرير الديني للفساد 
بوصفه انتزاعا لحقى معلوم من بيت مال المسلمين»» والانتقام النفسي من الدولة 
بتخريب المنشآت العامة. 27 


أما الجذور السياسية فتتمثل في أن دوافع الفساد في المملكة مختلفةٌ؛ فبعضها 
ناشىءٌ عن الحاجة الشخصية., أو عن تبدلٍ في المفاهيم والقيم» لكن جوهرها ناجم 
عن نموذج حكم اللصوص أو العصابات التي تشغْل الدولة لصالحها. ويرد البعض 
استشراء الفساد إلى الفقر وقصور الخدمات والبطالة وتصاعد الدين العام وعجز 
الميزانية. ويمثل الإصلاح السياسي على أساس مفهوم الحكم الصالح الذي يرى 
الباحث أنه لايتعارض مع الدين وقيمه» مفتاح حل ظاهرة الفساد بمكوناتها الشبكية 
والهيكلية المحلية وبأبعادها الخارجية» وإلا فإنها ستتفاقم أفقيا وعمودياً بصورة 
متسارعة. 


فى دراسة حالة الكويت ينطلق الباحثان على زيد الزعبى وخلدون حسن النقيب 
(الكويت) من :فرضية ركس ة تتمدل في. أن الفساد فى المجتمع العري هو الفساه الذي 
تمارسه الأوليغاركية (القلة الاقتصادية والسياسية) كعلاقة تبادلية (في المنافع والمزايا 
والموارد) ضمن ترتيبات الحكم (كنوع من الرشوة أو الاسترضاء) أو في مواجهة 
الدولة كهدر للموارد» أو في ترسيخ اللامساواة القبّلية والطائفية ذات الأساس 
الطبّقي» ومن فرضية فرعية تتعلق بمدى إمكانية القضاء على ظاهرة الفساد عموما 
بالاغتماة على الإجراءات والمؤشّرات الشكلية.:ومن هنا يستكثمرانمفهوم الداينامية في 
فهم ظاهرة الفساد بوصفها تعني دراسة المجتمع من خلال العمليات أو السيرورات 
الاجتماعية فى مختلف مجحالات الحياة الاقتصادية ‏ الاجتماعية. 


تحدد هذه الفرّضيات النظرية تحليل البحث للدراسة الميدانية والاستبيانية 

والمعاينات التجريبية» ويمكن تلخيص أبرز مظاهر الفساد ومسبّباته في المجتمع 

الكويتى فى ضوء ذلك فى : تدخل المتنفذين فى انتخابات مجلس الأمة» والانتخابات 
١‏ 


الفرعية» والصوت العلّنيء والرشوة الانتخابية» والقوانين غير الدستورية» 
والانحراف في استخدام ابطق وطبيعة النظام الانتخابي» وغياب الرقابة الإدارية» 
وضعف المساءلة» وانتشار الرشوة والتنفيع» وغلبة الولاءات الطائفية والعائلية 
والقبّلية والحزبية» وغياب الشفافية» وانتشار نموذج «القدوة الفاسدة», والجمع بين 
الوظيفة العامة والعمل التجاري» وغياب المعايير الموضوعية في اختيار القيادات 
الإدارية. وهو ما يعطل المشاريع التنموية العامة» ويمّض من كفاءة الخدّمات 
وجودتماء وينشر بيئةً حاضنةً للفساد» ويفقد أجهزة الحكومة مصداقيتها والثقة مها. 
ويرصد البحث وقائع الفساد من خلال تحليل كمي - نوعي ميداني استبياني وتجريبي 
لعمل اللجان البرلمانية» والاستجوابات البرمانية» ووقائع الاختّلاس والطعن في 
الذمم المالية للمسؤولين الحكوميين. 


الهلال الخصيب 


تبحث دراسة الدكتور مصطفى حمارنة والدكتور فايز الصيّاغ فى حالة الأردن» 
التي تقع مع المجموعة العربية في المراتب العليا المتقدّمة في قيم مؤشرات الفساد في 
الذول الضباغية والدنيا فى البلدان الثافية ومئية 17:دولة تحمل الآردن المرتية 
“4 في شيوع الفساد» وبدرجة 5,5 أي دون المتوسط على سلّم الفساد في التقرير 
الأخير لمنظمة الشفافية العالمية. وتشير الدراسة إلى ثغرات هذه المؤشرات على أهميتهاء 
بحكم أنها تتناول قضية الفساد بمعزلٍ عن مكوّناته المؤسّسية أو البنيوية التي تتأثر 
وتتفاعل فيما بينهاء وهو ماحاولت أن تسد تقارير البنك الدولي ومؤسساته بعض 
قصورهاء وفق ستة مؤشرات تربط مابين الفساد والحكم: ضبط الفساد» الصوت» 
الاستقرار السياسي وغياب العنف. فعالية الحكومة» حكم القانون . 

علل الك ف فو :ذلك امعطلاعا ميداناً عن الفساد والإصلاح الإداري 
في الأردن في الربع الأول من العام وفي استطلاعاتٍ لاحقةٍ حول 
الديمقراطية في الأردن في تموز/ يوليو .»7٠١7‏ وتحليل مدرّكات الأردنيين في شهر 
نيسان/ أبريل ٠٠١5‏ عن أداء الحكومة. كما يتوقف البحث عند مكوّنات الحكم 
الصالح في الأردن وعلاقة مؤشراته بالفسادء ويقوم بقراءةٍ مقارّنة مع الفساد 
والإصلاح في فلسطين. ويرى في الملاحظات الختامية أن مدرّكات المواطنين لظاهرة 
الفساد تتواءم في خطوطها العريضة مع منظورات الهيئات العالمية» وتتميز بوضوح 
إدراك الفساد وانتشاره» مع التفاوت في حذة الموقف من أنواع تمارساته.ء وتطالب 
أغلبية المستجيبين بإخضاع ممارساتٍ محددةً إلى المساءلة والمحاسبة. وتشير مدرككات 
الأردنيين في مجموعها إلى جملة من مواطن الخلّل في بنية الحكم والقصور الجدي 
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لأداء مؤسساته» والمطالبة الصريحة والضمنية بمعالحته. 


قام عزمي الشعيبي بدراسة حالة فلسطين المحتلة» في ضوء استطلاعات ميدانية 
ومعايناتٍ تجريبية» وخبرةٍ عملية مباشرةٍ بمواجهة ظاهرة الفساد المتمركز في بعض 
المراكز العليا للسلطة الفلسطينية» والتي ترافقت مع خصوصية المرحلة الانتقالية. 
ويتوقف البحث عند الإطار القانوني الذي يعالج حالات الفساد كما يتوقف بشكلٍ 
وصفى - تحليل عند بدايات التجربة الأولى فى المساءلة المؤسّسية عن ظاهرة الفساد من 
قبل المكلن التشريعى ف غياب 'الإرادة السسياسية للسلطة ورقيسهنا ياضين عررفات 
بإحالة من شملهم التقرير إلى مساءلة علّنية» وتأثر دور النائب العام بالسلطة 
التنفيذية» وضعف دور المجلس التشريعى. ويرى البحث أن ظاهرة الفساد التى 
انحصرت في أوساط شريحة محدودةٍ في قمة هرّم السلطة قد بدأت تتسع لتشمل 
شخصياتٍ يعمل معظمها في نجالات عمل السلطة. 


يحدّد البحث مجموعةً من صور الفساد وأشكاله: استخدام الوظيفة العامة من 
قبل متنفذين للحصول على امتيازاتٍ خاصة» وتحصيل عمولاتٍ أثرت في دخل 
الخزينة» وتبذير الممتلكات العامة مثل الأراضى فى شاطىء غزة» وإحالة عطاءاتٍ إلى 
شركاتٍ مرتبطة بعلاقات مع مسؤولين كبارٍ في السلطة أو مع عائلاتهم في غياب 
الشفافية والمنافسة» ومخالفة قانون الخدمة الوطنية» وتبذير المال العام» وسرقة الأموال 
والممتلكات العامة والضرائب أو من خلال توزيع أموالٍ على مؤسَساتٍ وهمية. أما 
السلوكيات فيحددها الباحث فى: الرشوة» المحسوبية» المحاباة» الواسطة» نهب 
المال العام» الابتزاز. أما أسباب فيمكن تكثيفها كما حدّدها البحث في: ضعف 
الإرادة السياسية للقيادة» عدم الالتزام بالفصل مابين السلطات»؛ ضعف البناء 
المؤسّسى للسلطة الوطنية» ضعف البرلمان وقلة خبرته وضعف المعارضة فيه» وضعف 
الجهاز القضائي» وغياب سيادة القانون» وغياب الشفافية» وضعف مؤسسات 
المجتمع المدني» والمركزية الشديدة والتدخل في اقتصاد السوق» وتدني المرتبات» 
وغياب حرية الإعلام» وغياب التشريعات والإجراءات التي تكافح الفساد. 

وفي مجال النتائج يحدد البحث ما يل : إضعاف الاقتصاد الفلسطيني: ضعف 
جذب الاستثمارات» وهدر الموارد» وهجرة الكفاءات» وتدنى مستوى الخدّمات» 
وارتفاع:الكلقة+ وإضعاف النظام السياسي الفلستطي يزمعه - من دتميل شر عيعة 
أواستقراره أو سمعته» أو احتدام صراعاته» واتخاذ قراراتِ مصيرية في ضوء مصالح 
شخصية» وانتشار النفاق السياسي. وخلخلة القيم الاجتماعية الأخلاقية وتراجع 
المهنية» والشعور بالظلم» وانتشار الفقر والمجموعات المهمّشة. ويتوقف البحث عند 
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مبادرات مؤسسات المجتمع الماني وتأثيرها وأساليب عملهاء معتبراً أن الإصلاح 
ومكافحة الفساد والفاسدين يحظى بالأولوية اليوم. 


يرى إلياس سابا في دراسة حالة لبنان أن الفساد قد اقترن مع تشكل أجهزة 
الدولة اللبنانية غير أنه لم يبلغ أعلى مستوياته على الإطلاق إلا في عهد الجمهورية التي 
انبثقت عن اتفاق الطائف, ليشمل كافة مجالات الحياة العامة» ونتّج عنه قيام نوع 
جديدٍ من الفساد السياسي لم يكن لبنان قد عرفه في تاريخه الحديث» وليطال حيزاً لآ 
بأس به من العلاقات «المميّزة» مع سورية. وتتمثل أهم مواقع الفساد في التلزيمات 
العامة.» وفى أجهزة الوزارات المحكومة بالمحسوبية وباستغلال السلطة والنفوذ» وفى 
الشركات الخاصة التى تتمثل الدولة فى مجالس إداراتها ومؤسساتها الرديفة أو الموازية» 
وفي إصابته القطاع الخاص» ولاسيما القطاع الإعلامي» وفي أسعار الفائدة المرتفعة» 
والسعر المرتفع لليرة اللبنانية» وتضخم الجهاز البيروقراطي للدولة بسبب المحسوبية» 
وانتشار الرشوة. 


في أسباب الفساد يرى الباحث أن لبنان متخلف سياسياً على الرغم من مظاهره 
الديمقراطية» وأن نظرة اللبناني إلى الدولة محكومة بالشك وضعف الثقة واستشعار 
الخطر منهاء واستشراء الطائفية والمذهبية الضيقة من دون أن ينفى ذلك استشراء 
الفساد داخل الطائفة الواحدة نفسهاء ووجود راع إقليمي مباشر لجمهورية الطائف 
مذكل فى الشات النؤس + وكعافيية امراك طرف والال اديب زعاء البلشياف: 
اللذين سيطروا في إطار تسوية الطائف على مقدرات الدولة» وهيمنوا على المجتمع 
المدني وعلى الإعلام» فضلاً عن سوء السياسات الاقتصادية» وفي النهاية احتكار قلةٍ 
للمال والسلطة و«الوطنية». 


في دراسة حالة العراق يمهّد سالم توفيق النجّفي بوقفة تاريخية منذ تشكيل 
الدولة العراقية الحديثة وحتى رحيل النظام السابق» ويرى أن ظاهرة الفساد في 
أنظمة الحكم في العراق كانت هي القاعدة بينما نظام الحكم الصالح كان الاستثناء. 
ويتوقف عند حالة الفساد في ظل الاحتلال الأجنبي» في ضوء خلاصة النتائج 
الوصفية الكمية لمسح ميداني في مديئة الموصل» اعتمدت على حوالى خمسمائة 
متشاقدة كعلفة» ويبرى أن موق اننا تتحدة فئ > افشاك الاجقلال عل خرع مين 
المؤزازة العراقية ادن ويل بنط اند غا لكوي نل توراه البقم فاع المواقنة العانة 
غير هيؤزة افتضاديا» وإساءة اممكداء البتى الوسمية وسرفة البرك والمسارفيه 
ونبب الخزين الغذائي والإنشائي والدوائي» وتدمير كافة المباني الحكومية باستثناء 
وزاَة التفط :والعبث بالئرؤة الخضازية والنقافية وغناية سارقيهاء وإيلاء مقاول 


1 


القطاع المدني الاحتلال بمهام إعادة الإعمار وتلزيماته. 


لقد تسارعت معدلات نمو الفساد فى العراق بسبب سلطة الاحتلال» حيث 
تشير الامتيازات الممنوحة إلى شركاتٍ يعود أصلها إلى ما يسمى بقوى «التحالف» إلى 
أنمشارعيا نتحية تعر الشاطات القصيوة الأمن :وو خول: الرشوة عتضرا أساسيا 
فى الحصول على العقود فى سياق التنافس بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية. 
وتم ذلك في إطار غياب الشقافية والمساءلة عن المؤسسات التي شكلها الاحتلال مثل 
مجلس الحكم الانتقالي» فضلاً عن انتشار الفساد الأخلاقي» وغياب وسائل الردع 
نتيجة تسريح القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بما أحدثه من فوضى مريعة. 
ويرى الباحث أن معالجة حالات الفساد فى العراق ليست مستحيلة غير أنها صعبة» 
وتزداد صعوبتها مع غياب الأطر المؤسّسية للدولة بسبب الاحتلال الذي يشكّل رحيله 
مفتاح أي حلٍ لمشكلات العراق. 


فى مقدمته لدراسة حالة مصر يشخخص محمد السيد سعيد مفارقة بارزةً فى وععى 
الفساد بمصرء تتمثل في أن ظاهرة الفساد لم تتراجع على الرغم من الحملة الصحافية 
الهائلة ضدها خلال العقد الماضى بقدر ما زادت» وهو مايعنى أن الظروف التى 
نعم وجاك الظاهرة دان ان متجعر: رمتناتا زا فا رمه من الفسادا لمعيف 
واكتسابه» طابعاً ماهيرياً» يرتبط بالأزمة المالية الممتدة للدولة المصرية» فإن هذه 
الأزمة لاتشكل السبية الرئيس وراك الفشاذ السياسى أو "الفساد الكنين: ويغيدها الفكز 
الليبيرالي إلى التراث الدولتي الناصري بقدر مايعيدها الفكر الراديكالي ولاسيما 
الناصري والماركسي منه إلى سياسة الانفتاح والأسمال كل "اقتضادياك السزق ساد 
البحث عن مدى إمكانية رد هذه الظاهرة إلى إيديولوجيا معيّنة أو إلى تجربة سياسية أو 
اختياراتٍ اقتصادية واجتماعية كلية معبّنة؟ وكيف نفهم أثر الانتقال في هذه 
الاختيارات من «الاشتراكية الناصرية» إلى «الليبيرالية الاقتصادية الساداتية»؟ 


فى محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة يستعرض الباحث الأدبيات العالمية حول 
هذا الموضوعء ويسعى إلى بناء تحليل نظري يستوعب الحالة المصرية» ثم يختبر هذا 
التخليل من تخلال الببانات والعلوفات المتاحة قدز الإمكان.. ويخرضص تصضوره 
لبرنامج البحث الملائم للتعاطي مع هذه الظاهرة في السياق المصري. ويرى أن فهم 
هذه الظاهرة في الأدبيات العالمية» ولاسيما منه فهم المحافظين الجدد مثقلٌ بتحميل 
الدولة المسؤولية» وكأنه يبرىء الشركات منهاء فيستند إلى تراث من إدانة الأفراد 
ولاسيما الذين يمارسون السلطة في «دولٍ فاشلة» أو «دولٍ شمولية»). بينما يجب 
النظر إلى هذه الظاهرة باعتبارها نتاجاً منهجياً لنمط التداخل مابين السلطة والسوق» 
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وليس إلى محرد سوء استخدام السلطة العامة.. فيغدو الفساد الفردي علاقةً توزيعية 
غالباً ما تتمفصل مع علاقات القوة» وتجِسّد سلبياً عدّة وظائف في النظام 
الاجتماعى. 


ينتقل الباحث في ضوء هذه المنطلقات إلى تحليل التجربة المصرية بين العالمية 
والقصومية كتاذل قدره 0ك #نكيودناة هن جاذل قليل أربعة أنماد: 
الوظيفة التعبوية» والفساد كقناة للتراكم الأولي لرأس المال» والوظيفة التوزيعية. 
والوظيفة السياسية. البعد الأول للوظيفة التعبوية بُعد التحولات الإيديولوجية الناتج 
عن التحول السياسي والاقتصادي المادي للتعبئة العامة حول القِيم الجماعية التي 
يعتمدها النظام السياسي كإطار لمنظومة القيم أو إيديولوجيتهاء والتي يبدأ اليأس منها 
في مجال انتهاكهاء ويدفع إلى التبشير بإيديولوجيا جديدة. 


ويرى الباحث أن نشر الفساد على نطاقٍ جماهيري قد تمّ في مصر بصورة قصدية 
في سياق عملية تفكيك التحالفات الاجتماعية والسياسية القديمة للنظام الناصري 
وتأسيس تحالفاتٍ جديدة» وأن هذا هو ما تم تحديداً في عملية الانتقال من الناصرية 
إلى الساداتية فالمباركية» فتوازى الإحلال الإيديولوجي مع عملية إحلالٍ اجتماعي - 
سياسي واسع النطاق. وقد تميزت عملية الإحلال الإيديولوجية هذه بالتعقد في 
التعاطي مع مجالٍ واسع من القضايا بدءا من القيم الكلية ذات الآفاق الفلسفية 
والأخلاقية وصولاً إلى القَضايا المتصلة مباشرةً بالفساد. أو مناهضته مثل القِيم الخاصة 
بالتكسب. 


لم يكن النظام الناصري خالياً من الفساد ولكن الفساد المعروف فيه كان أقرب 
إلى نوع الفساد الصغير منه إلى الفساد الكبير. ويتمثل البُعد الثاني في الفساد كقناةٍ 
للتراكم الأولي لرأس ال مال لكن في حالة مضر فإن:التراكم البيروقراطي وليس 
الفساد قد قام بالدور الأكبر في التحول إلى الاقتصاد الحديث بالنسبة إلى دور التراكم 
أو الاستثمار في القطاع الخاص. وقد قام الرئيس السادات في سبيل تطبيق رؤيته 
الإيديولوجية في التحول إلى الرأسمالية بخلق طبقةٍ مقتدرةٍ ماليا ومهنياء واستمر 
فصر كتياه بتنوع هائل في أشكال التراكم الأولي. وبكلمةٍ مختصرة قام الفساد 
في عصر الرئيسين السادات - مبارك بدورين: تفكيك التحالف الشعبوي الذي 
السمات الأساسية للتراكم الأولي لرأس المال في عصرهما ب: التسويد (عمليات 
الاقتصاد الأسود) والأسلمة, والبقرطة. وقد صمد من تلك الطبقة القطاع الذي 
انحدر من البيروقراطية الحكومية والقطاع العام. ومن هنا يتميز الفساد في هذه الفترة 
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بالتنوع المذهل في الآليات والأشكال» فضلاً عن اتساعه الأفقي على نحو غير 
معروفٍ في تاريخ مصر. 

يتمثل البُعد الثالث المرتبط بالوظيفة التوزيعية» فى الفساد كآلية مؤثْرةٍ فى البناء 
والهقدم الطبقي طل سقوى الوظيفة التوزيعية. ويمكق تحذيد أهم سمات هذه العملية 
المزدوجة ببناء طبقة رجال الأعمال الذين ارتبط كلّ منهم بهذا الشكل أو ذاك بأشكال 
التراكم الآولي لرأس المال وهدمها عدة مراتِ» حيث ل يبقَ من أجيالهم سوى من 
احتفظ منهم بعلاقة قوية مع رجال الدولة الكبار أو مع هيئاتها السيادية. ويحلل 
الباحث نماذج لأجيالٍ من رجال الأعمال الجدد على فتراتٍ مختلفة» ويحدد قضايا 
الفساد الخاصة المرتبطة بهمء وهي نماذج: رشاد عثمان» وتوفيق عبد الحي» 
وعصمت السادات» وتجار العملة» وهدى عبد المنعم. وشركات توظيف الأموال في 
العام 1994. 


ٍ يخرج الباحث بأربع ملاحظاتٍ من تحليل هذه النماذج : أن القاسم المشترك 
الأعظم بينها الحصول عل المال بطريقة غير مشروعة» وتعدد الوسائل والأدوات 
المباشرة كعقد الصفقات المشبوهة بالنسبة إلى جرائم الملايين أو غير المباشرة كتقديم 
الرشوة والحصول على التراخيص والتسهيلات» وتميز القائمين بتلك العمليات 
بمستوىّ مرتفع من المعرفة» وبضمان تدفقٍ مستمر من المعلومات المتصلة بنشاطاتهم 
المشبوهة» وأن الفئات التى مارست الفساد فى القضايا الكبرى هى فئات أصحاب 
النفوذ» وشاغلو المواقع الرسنية» وزهان الأعسان» لضن الناحكف إلى أن ههالء 
تغيراتِ قد حدثت من حقبة إلى أخرى في غضون الفترة الممتدة من بداية السبعينيات 
وحتى منتصف التسعينيات» ولاسيما في جرائم الفساد الكبرى» على مستوى 
الوسائل والأدوات» وعلى مستوى أجيالها. أما السمات الثلاث الأخرى على مستوى 
البناء والهدم الطبقيينٌ فهي سمات الصراعات بين رجال الأعمال حول الاستئثار 
بعطاءات الدولة ومشروعاتهاء وضرب الرأسمال الصناعي لصالح صعود رأس المال 
المللي و التجاري» وضرب الطبقة الوسطى الدنيا. ويتحدد البعد الرابع في خوصصة 
السلطة العامة التي ترتبط بالتداخل بين المستويين السياسي والاقتصادي» وتنطوي 
على آليات تشريعية واقتصادية يتوطن فيها الفساد فى السياسات الاقتصادية الكليّق 
يبدل حوقي جاة الجزاظة الخافة و لمكن العامة دى ١ق‏ واعن: 

يدرس نور الدين العوفى حالة المغرب فى ضوء المقاربة المنهجية المؤسّسية التى 
توك هل دور ااكتساك بوسهينا ضاء شاف فر تاس الشوط اللد مف اط 
وتعبيق: ستو كانت ا شام والعله مي عدر عتلفة اها القران الجمو عرق 
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السياسات الاقتصادية. ويحلل في ضوء هذه المقاربة التي تنطلق من مفهوم الحؤكمة أو 

١‏ مراقبة النفقات العمومية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي» ومدى 
شفافيتها الوصول إلى المعلومات عنهاء والمراقبة الإدارية لسيرورة النفقات العمومية» 
لتحقيق هدف التحسيس بالمسؤولية» وعقّلنة آليات تدبير المؤسسات» وأدوات 
الحؤكمة الاقتصادية» مراقبة مجلس الحسابات الذي تتسم تقاريره بالسرية. المراقبة 
البرلمانية السياسية على تنفيذ القوانين المالية» والمراقبة بواسطة المجتمع المدني. 
الضريبى» ومرونلته وتفاعليته» وقواعد الطعن فيه » والعلاقة بين الدولة والجماعات 
المحلية والجهوية. 

*- الشفافية فى عقد الصفقات العمومية» لقياس درجة شفافية تلك القواعد 
وممارسات أصحاب القرار عند عقد تلك الصفقاتء. وتطور الإطار التشريعى» 
وتطور سلوك الراشين وتكيفه مع القوانين الجديدة. 

 :‏ مؤشرات التطور عبر إنشاء جهاز مفتوح للاستشارة» والتشاور في وضع 
التشريعات القانونية» وخلق محيط ملائم لتطبيقً القانون» وحماية المستهلك. أما 
مؤشرات التراجع فتقاس من خلال الإعمال التدريجي للقانون» وحدود المنافسة 
ونواقصها الذاتية. 
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5_المفاوضة الجماعية التي عرفتها الساحة الاجتماعية خارج الإطار القانوني 
المقنّن» والتي أخذت تكتسب أشكالاً غير تقليدية. وتمثل إجبارية التفاوض الجماعي 
تطوراً حاسماً فى مأسّسة العلاقات المهنية. 

0 المسؤولية الاجتماعية للمقاوّلة من خلال توفر الأخلاقيات والإنصاف» مع 
أن أغلب المقاولات مازال يسوّغ اللامسؤولية الاجتماعية بالإكراهات الاقتصادية. 

يحلل عبد الحميد براهيمي حالة الجزائر من خلال تحديد عدة مراحل لتطور 
الفساد في الجزائرء هي الانطلاق والاتساع والنهب وصولاً إلى طرح الباحث 

أولاً: انطلاق ظاهرة الفساد بنوعيّه : الفساد الصغير الذي انتشر بشكل واضح 
ليغدو ظاهرةً اجتماعيةً روتينية» في حين بدأ الفساد الكبير مع عملية التصنيع الهائلة 

0 


في الميدان التكنولوجي عبر مشاريع «المفتاح في اليد» و«المنتجات في اليد» التي كانت 
نوعاً من التجارة وليس من نوع نقل التكنولوجياء مثل مجمعي سكيكدة وأرزيو للغاز 
المميّع» ومجمع أرزيو للأسمدة المشبعة بالآزوت» ومركب عتابة للأسمدة المشبعة 
بالفوسفات» ومركب أرزيو للميثانول والرزين الاصطناعي» ومركب سكيكدة 
للمواد البلاستيكية» ومركب الأصنام للبلاستيك. كما تجلى من خلال التعاون التقّني 
الذي وجّهته «عناصر خفيّة»» وهو ما أدى إلى عملية تراكمية غير مبرّرةٍ للنفقات» 
وزاد من النزيف الالي الجزائري» ومن خلال العلاقات التجارية المرتبطة بالقطاع 
الصناعي» وأزمة التسيير الحكومي للشركات الصناعية» وسوء تنظيمها وتكاليفها 
الباهظة وإسرافها وفسادهاء وإدارة الاستثمارات. وتلشخصت النتائج في تحول القطاع 
العام إلى عبء مالي ثقيل على الدولة» تسبب به الفساد وسوء التسيير وازدياد الاعتماد 
على الخارج. 70 


ثانياءً اتساع دائرة الفساد مع نمو الاستثمارات والواردات (191/9 0 )١99٠0‏ 
حيث لم تتمكن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ العام ١11/٠١‏ من الحدّ منه بل 


قالغا مد القساد إل التيتو فى حفنة التسعيماف ةن )دحك 
أو شمن قدوامرن لوول «ارسازله تليق انر الب الع جف و إل السلا 
عملية الفساد» وتمركز الثروة في أيدٍ قليلة» وإفقار غالبية الشعب الجزائري» وتحول 
جيه سو ليون جر ادر إلى متحرك مات النقري زرله اناد فى هده رحا 
مرتبة النهب العلنى للثروات النفطية. ولاسيما فى مجالات: حجز الثروات النفطية 
التي فتحت على مصراعيها أمام عملية الخؤصصة» والإنفاق العسكري» والاستيراد 
على حساب الإنتاج الوطني» وتحويل رؤوس الأموال والاحتكار التجاري الذي يُعد 
منبعاً للإثراء الكبير والسريع والطفيلي يتم فيه التغطية على تدفق الموارد المالية 
الشف 


يخلص الباحث إلى ضرورة التغيير لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل» وضرورة 
الرجوع إلى المسار الديمقراطي» وإعادة بناء الثقة» وإعطاء المسؤولية للمواطنين في 
التطبيق الفعلي للامركزية» وتطوير المجهود والعمل في إطار الكرامة» ووضع نسق 
متكاملٍ للمجازاة الإيجابية والسلبية» وتحريك المواطنين وحمّزهم في إطار ديمقراطي» 
يتم فيه إعادة الاعتبار للقيم الإسلامية والوطنية» وتنمية شروط الوحدة وعدم 
التشرذم» والاجتماع حول برنامج وطنيء وتحقيق الإصلاحات الجبائية والإدارية 
والتنظيمية» ووضع استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
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سادساً: ماالعمل؟ مقترّح بتشكيل» المنظمة العربية لمكافحة الفساد' 


تحولت جلسة ما العمل؟ في نباية الندوة إلى مناقشة لمقترّح تقدم به الدكتور خير 
الدين حسيب في ضوء تطرق البحوث والمناقشات إلى ضرورة وضع آلياتٍ وبرامج 
لراضهة” سياف ف االوظرن العتران هجوا انك طاو لومي عانق وتبرج لون 
تشكيلات المجتمع المدني العربي تحت اسم المنظمة العربية لمكافحة الفُساد. وقد وافقت 
هيئة الندوة على هذا المقترّح حيث تم تشكيل لجنة مصغْرةٍ مؤلفة من كلٍ من داود خير 
الله وعزمي الشعيبي وطاهر كنعان وادوار الدحداح”* وصباح ياسين توصلت إلى 
صياغة مسودة قرار تشكيل المنظمة» التي خضعت بكل مافيها إلى مناقشاتٍ إيجابية 
مستفيضة ومتعددة الآراء» تنطلق من ضرورة تشكيلهاء وتوفير مقومات انطلاقها 
وديمومتها واستقلاليتها. 


اقتصر جدول أعمال الجلسة رسمياً على مناقشة أهداف المنظمة» التي أجمع عليها 
كافة المتداخلين» غير أن المناقشات تخطت ذلك واتسعت لتشمل ما يتعلق باسمها 
وطبيعتها ووظيفتها وأدواتها وأساليب عملها ونوعية علاقاتها بالمؤسسات المماثلة 
العربية والدولية وإجراءات تأسيسها. وفي حين رأى البعض تخفيف الشحنة 
«الكفاحية» في اسمها بحكم أنها منظمة ضغطٍ وليست هيئة محاسبة» فإن معظم 
المتداخلين لم يُبدوا تحفظاً على الاسم» وفسر البعض ذلك بأن هذا الاسم ضروريٌٍ 
لتوضيح طبيعة المنظمة ووظيفتها من دون أي لبس. وأجمع كل المتداخلين على ضرورة 
أن يتسم مجلس أمناء المنظمة المقتّرحة بالمصداقية والقوة النوعية والمناقبية» وآن تشمل 
عضويته مختلف الأقطار العربية» كما تم الإجماع على ضرورة الاستفادة من تجربة 
تأسيس المنظمات المماثلة ومن خبرتها وأساليب عملهاء وضرورة أن يصدر عنها 
تقريرٌ سنوي بحالة الفساد بعد التوثق منهاء وعقد ورشات عد وإصدار منشورات 
للتوعية بمخاطر الفساد والتحشد ضده» ووضع مؤشراتٍ لدراسة حالة الفساد 
وتحديدها وحصرها على غرار الية منظمة الشفافية الدولية» وتعزيز الرغبات في بعض 
الاتجاهات الإصلاحية في دوائر صنع القرار العربية لتطويرها مؤسسياً. 0 

رأى البعض إمكانية تحويل المنظمة إلى شبكة تتمثل فيها منظمات الشفافية 
والمساءلة المماثلة بأهدافها لأهداف المنظمة» وإمكانية دعمها لتشكيل منظمات 
وهيئات وطنية فى البلدان العربية تعمل فى ضوء أهدافها. واتفق المتدخلون بعد 
المناقشات على أن يتم التحضير الدقيق والمدروس لعقد المؤتمر التأسيسي لهذه المنظمة» 


() بصفته الشخصية وليس الاستشارية الحكومية. 


0 


ووضع نظام داخلي ونظام أساسي لهاء والبت بمختلف المقترحات الشفوية والخطيّة 
المقدّمة من المشاركين في الندوة» وتشكيل مجلس أمناء لهاء لتعمل بشفافية تامة 
كمتظمة مذتية مستقلة من منظمات المجتمع المداق العري .وق نظاميها الداخي 
والأساسي بعد إقرارهماء وأن يتم العمل على إشهارها قانونيا كمنظمة دولية غير 
حكومية لتجنيبها نزوات «الانتقام» منهاء وأن يكون مقرها ببيروت ومقرها 
الاحتياطي بلندن لحمايتها قانونياً والحفاظ على ودائعها بوصفها تقوم على تمويل نفسها 
ذاتيا من خلال نظام الوقفية. 

في الختام أشار الدكتور خير الدين حسيب المدير العام لمركز دراسات الوحدة 
العربية إلى أن المركز يحترم رغبة المنتّدين» ويعمل في إطار أهدافه بطريقة البحث 
العلمي على تعضيدها ولكن بوصفه مركزاً لا يتخذ أي مواقف سياسية مباشرة» 
ولايساهم في النشاط السياسي» ولا يرتبط بأي حكومةٍ ولا يدخل في محاور أو 
تحالفاتٍء وبالتالي فإن هذه المنظمة المقتّرحة مستقلة تمام الاستقلال عنه من الناحية 
ا" 


(#) تجد مسودة أهداف هذه المنظمة منشورةً في بداية القسم السادس : «ما العمل؟) ص 97١‏ من هذا 
الكتاب. 


آمك 
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يضم هذا الكتاب بين دفتيه كامل أعمال ندوة «الفساد والحكم الصالح في 
البلاد العربية» التي أقامها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد 
التريدى با واسكددييه فى حدق ابييل يرو خلال الفترة ا 
75-7 أيلول/ سبتمبر .5١١5‏ والذي كان تعاوناً فغالاً وإيجابياً مع المعهد 
السويدي تمّ فيه بشكلٍ تام احترام تقاليد المركز الصارمة في «الخبز مع الكرامة» في 
استقلاليته المطلقة» ووضع مخطط الندوة» ويد الساعفية ومنت والقار كن 
المراقبين» ومراعاته التعددية في إطار الفضاء ء العام لأهدافه. وهو ما يميّز الأسلوب 
الذاتي الراقي لعمل المعهد الذي كوّن علاقةً وطيدةً مع المركز على أساس هذه 
القاعدة» كان من ثمراتمها تولي المركز ترجمة وتحرير تقرير سيبري السويدي المهم المعني 
بقضايا السلام. 


يشتمل هذا الكتاب على غرار كتب المركز التي تضم أعمال الندوات التي يقيمها 
على كافة البحوث وعددها خمسة وعشرون بحثاًء وكامل التعقيبات وعددها أربعة 
عشرون تعقيباً» و المناقشات التي تمت» بما في ذلك مجريات جلسة عا العمل التي 
توافبها يلورة انتراج تشكيل: المنظمة العربية لمكافحة الفساد. وهي بلورة تتسق اتساقاً 
تاماً مع دعم المركز بحثياً وبشكلٍ مستقلٍ عن أي تحالفٍ سياسي حكومي أو غير 
حكومي لتعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني العربي» والتي كان المركز سباقاً إليها 
منذ مطألع الثمانينيات حين وضع قضايا الديمقراطية والمجتمع المدني في مقدمة أجندة 
البحث السياسي والاجتماعي وأولوياته التنموية السياسية من منطلق أن غاية هذا 
البحث في منهجيات علم السياسة هو الحرية. 
تشكل محتويات الكتاب أول محاولة بحثية عربية من نوعهاء من ناحية الشمول 
والتكامل والتعدد الاختصاصىء وتعدد المنظورات والرؤى والخبرات» والتفاعلية» 
وبحث أكبر عددٍ مكن من حالات الفساد القطرية وصل إلى عشر حالاتِ» في ضوء 
0 


منهجيات العلوم الاجتماعية والسياسية في دراسة استفحال مشكلة الفساد في البلدان 
العربية» والتي وصل استفحالها إلى درجة مريعة لم يعد بإمكان حتى الحكومات 
العربية التستر عليها وتمويبهاء بقدر ما أخذت الدعوات في مؤسسات المجتمع المدني 
العربي تتعالى في فضح الظاهرة ومحاولة الضغط للحذ من آثارها المدمرة في نسق القيم 
والتنمية والتطور المؤسّسي السياسي الرشيدء وبروز ظاهرة ما بات يُعرف 
بمصطلحات العلوم الاجتماعية والسياسية ب «اقتناص الدولة» أو «أسرها». والذي 
احتمل وما يزال يحتمل السير بها إلى مصاف «الدولة الفاشلة»» أو أبقاها فى مستوى 
«الدولة الرخوة» وذلك من قبل أقلياتِ فاسدة تحتكر السلطة والثروة ومصادر القوة 
وتعطل تداول السلطة» وتحتجز الحريات والحقوق الأساسية للمواطن بشكل «غليظ» 
يختلف على مستوى الدرجة وليس على مستوى النوع» وتعيق دمقّرطة وعقّلنة 
وإصلاح النظم السياسية العربية» وتتميز على مستوى الفساد الكبير بالتداخل الشبكي 
ما بين المستويين السياسي والاقتصادي في مرحلة تطبيق البلدان العربية بدرجاتٍ 
متفاوتة السرعة لبرامج الإصلاح الهيكلي تحت وطأة عملية العؤلة الجارية؛ 
ومؤسساتها وفى مقدمتها منظمة التجارة العالمية» واستخدامها قناةً توزيعية مشوهة 
ومدمّرةً في توزيع الثروة هي تعميم الفساد. 

لقد غدا الوعى بمكافحة ظاهرة الفساد عالمياً» ويتجلى هذا الوعى فى مبادرة 
منظمة الأمم المتحدة» ومنظمة الدول الأمريكية» ومنظمة الاتحاد الأفريقي» ومنظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية» ومعاهدات القانون المدني والجنائي لمجلس أوروبا 
وغيرهاء لوضع معاهداتٍ يتم السعي إلى تطبيقها دولياً وإقليمياً» بما ينطوي عليه كل 
ذلك من إعادة بناء جديدةٍ جارية لنظام العلاقات الدولية برمته» والذي من نافل 
القول إن لعبته تشتمل على خاسرين ورابحين» ومسيطرين وضحايا. فضلاً عن بروز 
دور المنظمة العالمية للشفافية التي بدأت من فكرةٍ أثارت في البداية نوعاً من اليأس 
بجدواها ثم تحولت إلى منظمة مؤثرة عالياً تجد سنداً قوياً من المجتمع المدني العالمي؛ 
وكان هذا التحول يعود في جزءٍ أساسي منه إلى دور حركة المجتمع المدني العالمية 
المتعددة الاتجاهات والتيارات في دفع هذه الفكرة وتغذية تحويلها إلى منظمة فاعلة. 
وفي بحوث الكتاب تحليلٌ وافٍ مهم لذلك. ومن حسن حظ هذه الندوة أنها قد 
ضمت باحثين دوليين كباراً كانوا شهوداً مباشرين من مواقع مسؤولياتهم على تشكل 
المنظمة العالمية للشفافية» ونقلوا إلى الندوة خبرتهم في هذا المجال» ولاسيما في 
بحوثهم وتعقيباتهم ومناقشاتهم ومشاركتهم في جلسة : ما العمل؟ 


يشكل الوعي العربي بذلك جزءاً من هذا الوعي العالمي المتنامي بقوة ملموسة» 
غير أنه من نوع الوعي الشديد القساوة والإيلام الذي يصل إلى درجة الوعي بما 
0 


يمكن تسميته ب «استبداد الفساد». بالنظر إلى بقاء النظام الإقليمي العربي ممثلاً بجامعة 
الدول العربية حتى الآن خارج هذا الوعي من الناحية المؤسسية التعاهدية» والذي 
تُضاف مشكلاته إلى جملة مشكلات هذا النظام» على مستوى كل وحدة من وحداته. 
غير أنه وعلى الرغم من ذلك فإن الاعتراف باستفحال مشكلة الفساد بوصفها مشكلة 
هيكلية تترك آثارها في كل شيءٍء وليس مجرد مشكلة انحرافٍ أخلاقي فردي ينحصر 
في الرشوة بمعناها البسيط المباشر في ميدان المعامّلات اليومية البيروقراطية على الرغم 
من خطورتهاء قد وصل في الوطن العربي إلى درجة لم يعد بإمكان أحدٍ بما في ذلك 
الحكومات أن ينكر أن حالة الفساد فى البلدان العربية وفق مؤشّرات الفساد القابلة 
للتطوير دائما تعتبر مح الأعل في الغالم بقار ماتعمر معدلاك النمو فيها من أدتى 
معدلات النمو فيما يُعرف بالدول النامية» بحيث أن حصّة الفرد من الناتج المحلٍ في 
العام ١9‏ على الرغم من كل الملاحظات التي يمكن توجيهها لهذا المؤشر هو أعلى 
منه في العام .5٠٠١‏ ودور الفساد الشبّكي الكبير في ارتفاع المديونية بما لايتناسب 
مع مستوى الخدّمات التي تقدمها سلطات الدولة العربية كميا ونوعيا إلى " رعاياها" 
الذين تسهم ثقافة الفساد ووظيفته التوزيعية المشوهة والمدمّرة بتأخير إنضاج وعي 
المواطنة الوطنية والقومية التكاملية لديهم. وعلى الرغم من أن النظم الديمقراطية 
لاتخلو من استفحال الفساد وتوزيعه» وبعضها يعاني من فسادٍ مستشر» فإن حصيلة 
الخبرة هى : ديمقراطية أكثر» فسادٌ أقل. ١‏ 

تحاول بحوث الندوة/ الكتاب وتعقيباتها ومناقشاتها عبر ستة أقسام رئيسة» 
مقاربة كلٍ من مفهوم الفساد ومفهوم الحكم الصالح على مختلف المستويات بشكلٍ 
نقدي. من هنا تشتمل على البحث المفاهيمي والتاريخي لكل من المفهومين» ولاسيما 
عل صععية عدن مو رانك القدناة ومسا سرهه يتوفنة الا باسددة : الفساد الصغير 
والديداد السكى الحيين لدي يديع احدايك رمعا يدحو مزميع بتو انو استعارة لخ 
المنور العربي والمكافح عبد ال رحمن الكواكبي ب «طبائع استبداد الفساد». ويما يمكن 
الفعاليات البحثية والجمعياتية المدنية الضغْطية والدفاعية من استثمارها في وضع 
موقوانت الصا فى الوطن العرري ككل وف كا ولاق عر قل جار 

وتحاول الندوة/ الكتاب ذلك من خلال البحث في عوامل الفساد وآثاره المدمرة 

في النمو الاقتصادي والتنمية» وفي البنية الاجتماعية ونسق القيم» وفي المجال 
المبباشئ بمؤاء أكان هل يدوي المكونانة الس يستري النمياء العمومي 
للمجتمع المدني» وفي الثقافة والإعلام وصناعة الرأي العام» وفي الجيش. كما 
تشتمل على دراسة الأبعاد المحلية والدولية لظاهرة الفساد وآليات ضبطهاء بوصفها 
ظاهرةً عربيةً وظاهرةً عالمية مع تعؤْم الجريمة المنظمة وعملها عبر الحدودء وتشكيل 
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الإنسان ضحيتها الأساسية والمبّاشرة. بقدر ما تبحث فى آليات مكافحة الفساد من 
خلال الديمقراطية والتمكين للحكم الصالح» ودور دمشّرطة مؤسسات الدولة العربية 
وعقّلنتها وفق مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة الديمقراطية المؤسّسية وحكم 
القانون» وما تنطوي عليه مبادئ الحكم الصالح. ودور المؤسّسات الدولية ومنظمات 
الشفافية في مكافحة الفساد وتطويقه. ويقدم الكتاب دراسة عشر حالات فسادٍ عربية 
(دولة الإمارات العربية المتحدة» والمملكة العربية السعودية» والكويتء والأردن» 
وفلسطين» ومصرء والعراق ولبنان» والجزائر» والمغرب) تمّ اختيارها بعناية في حين 
أن عدم بحث غيرها يعود إلى مسائل عملية إمكانية صرف وليس إلى أي شيءٍ آخرء 
وفي كل الأحوال تغطي تلك الحالات حوالي سبعين بالمائة من الجغرافيا السكانية 

ويشتمل الكتاب في قسمه الأخير على ملخص واف لمناقشات مقترّح تشكيل : 
المنظمة العربية لمكافحة الفساد» فى جلسة : ماالعمل؟ والتي صدّرت الدعوة إلى 
تشكيلها عن المنتّدين أنفسهم. وبلور هذا الاقتراح الآليات والإجراءات والمنطلقات 
وأساليب العمل التي تم اقتراحها من خلال البحوث أو التعقيبات والمناقشات» أو 
المداولات على هامش الندوة بوصفها ندوةً تفاعليةً تواصلية أتاحت فضاءً خصباً 
لتبادل الأفكار والخبرات حول سبل مكافحة الفساد» وضرورة تفعيل الجهد الضاغط 
لفرضه في أجندة مؤسسات المجتمع المدني الوطنية والعربية» وفي جدول أعمال 
الحكومات العربية بشكلٍ مؤسسي على أساس حكم ال حق والقانون. 


نويه ال الكبات إل التاحكين والمفعصيين الدية عدوت فبة كرزوة واضفية 
وتخليلة لمؤشرات الفساد»ء ودراسة أبعاده وآثاره وحالاته بشكل علمي نقديء. 
يمكنهم بالفعل من الاسترشاد والاستئناس به في وضع مؤشراتٍ عربيةٍ للقياسَ؛ 
وإلى كل من بهمه الإصلاح أو تسريعه أو تفعيله أو العمل من أجل الخير العام في 
دوائر صنع القرار العربية» كما يمكن للناشطين في فضاء المجتمع المدني ضد الفساد 
جمعياتياً ومؤسسياً أو نقابياً وسياسياً وحزبياًء وكذلك للبرلمانيين أن يجدوا فيه ميسّراً 
علمياً منهجياً نقدياً ومحرّضاً لإنضاج وعي نظري وعملي إجرائي منهجي أشمل بإدراك 
نخاطر استفحال ظاهرة الفساد و الحَدَ منهاء بما في ذلك إمكانية تشبيك جهودهم على 
المستويات الوطنية والإقليمية العربية أو على المستوى القومي للمجتمع المدني العربي 
ككل في إطار مشروع تمكن للنهوض الحضاري العربي الذي تشكل الديمقراطية 
أحد أهم عناصره التكويتبة الجوهرية المتمثلة بالتكامل الوحدوي العربيء 
والدقق الي وج النالة التممناعي: » والعسية الممعفلة » والاستعقلال الوط 
والقومي. والتجدد الحضاري. وهو مايدعمه المركز من موقع مستقلٍ عن أي تحالفٍ 
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سياسي, معرّزاً في الوقت ذاته على مستوى التمكين الفكري من دون أي مصادرة 
أطروحة التغيير السلمى الديمقراطى بما فى ذلك أشكاله التراكمية» وتقدمه فى 
اكفسات المواقم رليس“'بعيرب الهم المخاكرة» وذلك بالؤسائل السباسية البخعة 
وفيا السر عه عو ركه العم رن ا لأنساحنة العكرية والتفورة العتفةه زفق 
ذلك كله فإن أهمية هذا الكتاب ليس فيما أجاب عنه بل فيما يثيره من أسئلة وحوافز 
وجادرات وحرعة دل واجتالؤق حواري فى الآراة تعطي القعالية البيحيية جدواها 
تاها الألذتن :والعلس وض ارول الاتا قاف الأمادعية الشهلنة بصوف النظر 
عن موقعها برؤية نظرية وإجرائية ممكنةٍ للحدّ من الفساد إن لم يكن ممكناً القضاء عليه 
غبائتياء وهو ما يصب في هدف الديمقراطية. وفي ذلك يواصل المركز جهوده في 
خدمة الاستنهاض العربي» بوصفه مركزاً علمياً صرفاً لكنه يحمل وفق طبيعته هذه 
رسالة ذلك النهوض.ء التي لا مستقبل لأمتنا من دونها. 


مركز دراسات الوحدة العربية 
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حلمة الافتتاح الأولى 
سليم الحص”* 


غليضا التحازت الذوفي لبغاة ذرما للا نفهاة ]ذا :واج الأنسان مشكلة 
وكعنة غنيك اللتكركق ااهل القفية لحتس آنا تممه عن قوت لطفلها 
كبن لخو اللي اسيك وق الل انها ديا : هاتٍ حليباً لطفلي. إن الإنسان العربي 
يواجه منذ النصف الأول من القرن العشرين : حملة قضايا: منها قضايا الحرية 
والديمقراطية وحقوق الإنسان في أرضه ووطنه» ومنها قضية التنمية على المستويات 
الاقتساد وتو الا سسجافنة لفقا فرت وقنتها قفني الرددة بر لنهوي الأنة الوا 
وكانت فلسطين ولا تزال هي قضيته المركزية. لكن الإنسان العربي يواجه أيضاً حملة 
مشكلاتٍ شغلته إلى حدٍ ماء وإن بدرجاتٍ متفاوتة في مراحل مختلفة» عن قضاياه. 
منها مشكلات الفقر والجهل والتفاوت الفادح في الدخل وفي النمو داخل القطر 
العربي الواحد؛ وكلها من تجليات التخلف الحضاري الذي تراكم عبر قرونٍ من 
الاحتلال والاستعمار. 

حلت نكبة فلسطين في العام ١954/‏ وكان من جرائها تعميق مشكلات الأمة إذ 
أطلقت موجة عارمةً من النزوح البشري؛ وبذرت في المجتمعات العربية أسباب 
الثورة والاضطراب» فكان مسلسل من الانقلابات المتعاقبة في شتى أقطار الوطن 
العربي» رافقته اكتشافاتٌ هائلةً في مصادر الطاقة في : شتى الأرجاء العربية» الأمر 
الذي جعل الأمة هدفاً متجدداً الاستخاار ووم انو جديد. 


لقد مخض هذا الواقع المعقد عن انقلاباتِ عسكريةٍ» وساد الحكم العسكري 
اشير لطر عرق وتعرضت أنظمةٌ إلى الاهتزاز» وَدْوْل إل خروت ملمرة؛ فعمدت 
(:) رئيس الوزراء اللبناني سابقاً. 
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إلى أساليب القمع والتضييق على الحريات» وتبديد الموارد والإمكانيات على تطوير 
وسائل الدفاع عن الذات. حربٌ في السويس» وفتنةٌ في لبنان» وحربٌ في اليمن» 
ونكسة العام 191 وحرب التحرير الجزائرية» والأزمة الوطنية الدامية المتمادية في 
لبنان» وحرب العراق وإيران» واضطراباتٌ في شتى أرجاء الوطن العربي» وأخيرا 
حرب الدولة العظمى أمريكا على العراق بناءً على ذرائع سرعان ما ثبت بطلانها كلياً. 


هذا المسلسل من الأحداث الجسام صرف الأنظار والاهتمامات عن ضرورات 
التصدي لآفات المجتمع في كل مكانٍ من الوطن العربي» بما فيها الفقر والبطالة 
والفوارق الاجتماعية الواسعة» وهذه الآفات ما ضربت مجتمعاء حتى في العالم 
الأكثر تقدماء إلا وخلفت فيه تفاقما خطيرا في مظاهر العقم والفساد والجريمة على 
أشكالها. هكذا انتقل الإنسان العربي بمشكلاته عن قضاياه» فازدادت القضايا تفاقما 
والمشكلات استعصاءً» وفي مقدمها مشكلات الحكم. فكان ذلك على حساب حرية 
الرأي وحق المشاركة في الحكم وصوت المعارضة البئّاءة» بل وعلى حساب وجود أي 
وجهٍ من أوجه المساءلة والمحاسبة في غير قطر عربي. فدفع المواطن العربي الثمن من 
رفاهه واستقراره وسعادته. وأضحت الديمقراطيةٌ القضية بما هي نظاءٌ يقوم على 
المشاركة الشعبية في الحكم. وعلى قواعد المساءلة والمحاسبة بما يحفظ مقوّمات 
الاستقرار والتطور المنتظم في المجتمع وفعالياته. 


في ظل هزال آليات المساءلة والمحاسبة في بعض الأقطار العربية» وغيابها الكل 
أو شبه الكلي في بعضها الآخرء استشرت آفة الفساد في الدولة والمجتمع في شتى 
أرجاء الوطن العربي. والآدهى أن هذه الظاهرة المدمرة» قد تجذرت وتفاقمت في 
غات الحائلة نحن اممفكي العا ذانا للدي افج ضيه عاو الى عفن مانا 
العربية: فجان الفديت عن ثقافة الفشاة» إذيات الفساذ يديحكم بسلوك الاين 
والعلاقات بينهم؛ وكذلك الحديث عن مجتمع الفسادء إذ أخذ يتغلغل في بنية 
المجتمع ونسيجه. 

تحدثت يوماً عن الفساد في لبنان فقلت: عندما يغدو لكل شيءٍ ثمنّ يُقاس 
بالليرات والدولارات» وعندما يغدو للقيام بواجب وظيفي ثمنٌ» ولإجراء معاملةٍ مع 
إدارات الدولة ثمنٌ» ولتصريف أعمال الحكم ثمنٌ» ولتلزيم المشاريع العامة ثمنٌ» 
وللنفوس في الانتخابات النيابية ثمنْ» وللكلمة في وسائل الإعلام ثمنٌ» وللتشريع 
عند مفاصل معينة ثمنٌ» ولحكم القضاء في بعض الحالات ثمنْ» وعندما يغدو لكل 
شيءٍ ثمنٌ» فإننا نخشى أن يكون الفساد قد أضحى في حياتنا العامة من صلب ثقافة 
المجتمع» و أن يكون المجتمع في تلك ال حال قد ابثّلٍ بما نسميه ثقافة الفساد. 
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م نكن نغالي عندما قلنا إن المال السياسي فاسدٌ ومفسِد لمجرد أنه مسخْرٌ 
لأغراض سياسية. فعندما أخذ المال يُسكب في إدارة شؤون الحياة العامة وشجونها في 
بلدناء أضحى امال معياراً للنجاح» ومعياراً للإنجاز» ومعياراً للوجاهة والسطوة ٠‏ بل 
وأضحى امال الوسيلة لإحقاق الحق أو بلوغ مأرب أو الفوز بمنصب. ولم يعد 
للشعور بالؤاجي مكاثه ولا لتشوولية العامة افتنان» ولا العيمين الوظيني أن 
الو دري ول ةلل التزام الوط .ووة. 


إن ثقافة الواسطة هى من صلب ثقافة الفساد. فالمرء فى لبنان لا يصل فى أكثر 
ارايخ _وكناءكة ف عد رقم أ وهف حاف جز ماش ا الكو الريطة أحهاتث 
السطوة والنفوذ اللذين يقبضون على أزمّة السلطة. . وحتى المسؤول عن إدارة معينة» 
حتى الأستاذ فى المدرسة أو الجامعة. حتى الطبيب فى المؤسسة الصحية» حتى 
صاحب الاختصاص في لجحنةٍ تقنيةٍ» فإنه لا يصل إلى موقعه في غالب الأحيان إلا 
واف وكذلك صاحب الحق لا يضمن حقه المشروع إلا بالواسطة. وغالباً ما تقترن 
الوابسظة تمر وافراه قد يكون مالياً أو سياسياًء تدخل في حسابه اعتباراتٌ عشائرية 


د 


أو ماهيية أو طائفيةٌ أو مصلحية. 


عندما يبلغ الفساد هذا المبلغ من التفاقم تتعطل إلى حدٍ بعيدٍ آليات الرقابة في 
الدولة» ويخبو وازع المساءلة والمحاسبة. فالناخب في لبنان لا يحاسب النائب بل يعاود 
انتخابه بصرف النظر عن أدائه أو سمعته» والنائب لا يحجب الثقة عن حكومة» فهو 
ينتقدها بأقذع العبارات ثم يصوّت لها وللشاريعهاء والحكومة لا تحاسب الإدارة مع 
علمها بالفساد المستشري في أوصالها وهي أصلا غير بريئة من استشرائه» ويد 
القضاء لا تطال المسؤولين في الدولة مهما قيل أو غرف أو شاع عنهم. حتى هيئات 
الرقابة الإدارية» بما فيها مجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي وديوان المحاسبة 
والمجلس التأديبي العام» كلها شبه معطلة» إما بفعل الفساد الغامر الذي تجاوز في 
أبعاده قدرتها على الإحاطة أو المعالجة أو الضبط., أو لآن الدم الفاسد أخذ يدب في 
عروق بعضها. أما قانون الإثراء غير المشروع فكأنه لم يكن. 


علاجه. فالفساد لا يُنتج إصلاحاً بل ينتج مزيداً من الفساد. والفاسد ل يرى في 
فساده عيباً» بل ويرى في الإصلاح انتحاراً. من هنا القول إن الفساد يشكل طوقاً 
يحتاج إلى من يكسره بقوةٍ خارقة. وإذا ترك النظام على غاربه» أو على فساده» فقد لا 
يولد القيادة السياسية الكفيلة بكسر الحلقة الجهنمية. فيستمر الفساد ويتفاقم إلى ما شاء 
الله. 
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لقد كان خطاب القسم الذي أطلقه الرئيس العماد إميل لحود عند تسلمه رئاسة 
لبنان في العام ١19/4‏ حرباً على الفساد والمفسدين» وصرخة مدويةً في وجه الخارجين 
على القانون. ولكن الواقع كان أقوى من قوة الدفع التي أتاحها المشهد السياسي» فلم 
يتحقق شيء يُذْكّر من مضمون الخطاب» وبقي شعار دولة القانون والمؤسسات شعاراً 
أجوف لا ضدى له في واقع الخال: قال.زئيس الحكومة بعد أزمة عضفت بالحكم إن 
البلاد باتت أمام مرحلة جديدة عنوانها تطبيق القانون والدستور. وكأن عنوان المرحلة 
السابقة» لا بل عنوان السنين الطويلة المنصرمة» كان عدم تطبيق القانون والدستورء 
فماذا تغيّر حتى يُطبّق القانون والدستور في هذه المرحلة؟ بالطبع بقي الحال على حاله 
وبقى الفساد سيّد الموقف. 


لقد تحدئت يوماً عن جمهورية الفساد فقلت: هناك من يزعم أن الديمقراطية لو 
وجدت لا كان الفساد المستشري على كل صعيدٍ في لبنان» وهناك من يزعم في المقابل 
أن الديمقراطية كانت ستسود لو لم يكن الفساد مستشريا على كل صعيدٍ في لبنان. في 
كلٍ من المقولتين شيء من الصواب. فهل يعني ذلك أن الوضع في لبنان أضحى أسير 
حلقة مفرغة: لو كانت الديمقراطية لما كان الفساد. ولو لم يكن الفساد لكانت 
الديمقراطية؟ 


صحيحٌ أن الديمقراطية لو وجدت لكانت المساءلة والمحاسبة محور الحياة 
السياسية في لبنان وبالتالي لما كان الفساد. فالديمقراطية تتلازم مع المساءلة والمحاسبة» 
ومن دونهما تبقى الديمقراطية مُفرغةً من معناها. في الديمقراطيات الفاعلة الناخب 
حَاسِي التافب يوع 'الانقيتاتم :والداتك ايت اللكم عل الدواميؤاخل البركان امام 
الرأي العام مُباشرةً ومن خلال وسائل الإعلام. والحكومة تحاسب الإدارة عبر هيئات 
الرقابة المالية والإدارية. والقضاء يحاسب الجميع عند الإخلال بالقوانين المرعية 
الإجراء» ويلتزم جانب الحق العام عند الإخلال بالمصلحة العامة» وينصر المظلوم على 
الظالم مهما بلغ شأوه في هيكلية السلطة أو بنية المجتمع. أما في غياب الديمقراطية 
فلا محاسبة ولا من يحاسبون. والحاكم المطلق هو الخصم والحكم وهو جائرٌ ظالم. أما 
ظاهرة المستبد العادل فهي بن الظواهر الجاذرة في التاريح, وأحياناً ما كان المسيتك 
العادل في تاريخ الأمم يلتزم جانب العدل ورَعاً ويستلهم الاستقامة في سلوكه من 
محافة يوم الحساب الرباني في الآخرة. كان هذاء مثلآء شأن الخلفاء الراشدين في 
صدر الإسلام. في هذه الحالة حلت المحاسبة الإلهية محل المحاسبة الديمقراطية في 
مفهومها العصري. ونادراً ما تكررت ظاهرة عمر بن عبد العزيز في العصر الأموي. 


صحيحٌ أيضاً أن الفساد من العوامل التي تحول دون إقامة الديمقراطية. فإذا ما 
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استشرى الفساد فى الطبقة السياسية وفى الطغمة الحاكمة وفى الإدارة العامة وفى 
القضاء. فمن الذي سيطالب بالديمقراطية التي تقوم على المساءلة والمحاسبة؟ ومن 
الذي سيبادر إلى تطوير النظام في هذا الاتجاه؟ إنك لا تستطيع أن تطلب من الفاسد 
أن ينتحر من خلال السعي إلى تطوير آليات المساءلة والمحاسبة في النظام فيكون أول 
ضحاياها. هذا يعني في نهاية التحليل أن الفاسد ينزع إلى تأبيد حال الفساد. 


ما المخرّج من هذه الحلقة الجهنمية في مقولة : لو كانت الديمقراطية لما كان 
الفساد» ولو لم يكن الفساد لكانت الديمقراطية؟ كيف الفكاك من هذا الطوق الخانق؟ 
لقد سجّل التاريخ محاولاتٍ للخروج من مثل هذه المأزق من خلال الثورات 
والانقلابات وحركات العصيان. كان هذا شأن الثورة الفرنسية» والثورة البولشفية في 
روسياء وثورة جمال عبد الناصر في مصرء ومسلسل الانقلابات العسكرية في سوريا 
والعراق» وثورة الخمينى فى إيران» وحركة التمرد والتحرر التى قادها المهاتما 
غاندي» وغيرها كثيرٌ من الأحداث المفصلية التي حفل بها التاريخ الحديث في شتى 
أصقاع المعمورة. ويندرج في هذا السياق» ولكن على مستوى من السمو والجلال» 
ثورة المسيحية وثورة الإسلام. فكلاهما حركة إصلاحيةٌ شاملةٌ شكلت منعطفاً في 
تاريخ الأمم شرقاً وغرباً. 

تحدثت يوماً عن آفاق التغيير في الوطن العربي فقلت: في الوطن العربي ممالك 
وإماراث وجمهورياثٌ ولكنها جميعاء باستثناء لبنان» تتميز بسمات النظام الملكي شبه 
المطلق» حيث الحاكم قابعٌ على كرسي الحكم إلى ما شاء الله لا تزحزحه عنها إلا 
المنيّة» وهو يقبض على أوسع السلطات والصلاحيات. فالحاكم شبه المطلق في الممالك 
هوالملك. كما في السعودية والأردن والبحرين والمغرب وعمانء» والحاكم شبه 
المطلق في الإمارات هو الأمير كما في الكويت وقطر والإمارات العربية» والحاكم 
شبه المطلق في الجمهوريات هو رئيس الجمهورية كما في مصر وسوريا وليبيا وتونس 
والجزائر واليمن والسودان والعراق قبل الاحتلال الأمريكىء أما فى لبنان فليس من 
حاكم مطلقٍ في كنف هيمنة الطائفية. ا ١‏ 

إن ولاية الملك والأمير دائمةًٌ بحكم الواقع مدى الحياة» أما ولاية رئيس 
الجمهورية فمحددةٌ دستورياً بعددٍ معين من السنين» ولكن الولاية الرئاسية في عدد 
من الجمهوريات تتتجدد حتماً باعتماد نظام الاستفعاء بدلاً من نظاء الانتخاب» 
فتكتسب هذه الولاية عملياً صفة الديمومة مدى الحياة. فبنهاية الولاية الرئاسية فى 
مودق المسيرريات لز عر انتجاراث» يدعي الاحياق ين فين عل الركاسة 
بل يجري استفتاء حيث يكون الرئيس الذي تكون قد انتهت ولايته المرشح الوحيد 
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للرئاسة مجدداً. وما على الناخبين إلا التصويت ب «نعم» أو ب «لا»» لذلك المرشح 
الأوحد فتأتي «النعم» حكماً بأغلبية ساحقة» كثيراً ما تجاوز التسعة والتسعين بالمئة. 


لبنان وحده» من بين الجمهوريات العربية» يشهد انتخاباً في نماية ولاية رئيس 
ليوو روة ع سكن أن ال الفنافيى :من مورك حون الفية أن كدر يلقن ساسا :ركنن 
الانتخاب يتم داخل مجلس النواب وليس عل المستوى الشعبي» وعندما تقتصر الهيئة 
الناخبة على مجلس النواب كما في لبنان» فإن عملية الانتخاب تبقى إلى حدٍ ما عرضة 
للتحكم أو السيطرة أو التأثير من أصحاب النفوذ أو السطوة داخلياً أو خارجياً. وقد 
شهد لبنان فى تاريخه الحديث شذوذا عن قاعدة الانتخاب إذ جرى تعديل الدستور 
من أجل ديد ولاية الرئيس بشارة الخوري» وتمديد ولاية الرئيس الياس الهراوي» 
وأخيراً ولاية الرئيس إميل لحود. 

إن النظام العربي السائد» باستثناء لبنان» هو النظام الملكي شبه المطلق ولو تحت 
تسميات متفاوتة. هذا الواقع تلازم مع استقرار حكومي في معظم الأقطار العربية» 
فديمومة الحاكم كثيراً ما تؤدي إلى ديمومة التركيبة الحكومية» فلا تتبدل الحكومات 
إلا لماما. وفى بعض الحالات بقيت بعض مناصب المسؤولية» كوزارة الخارجية» 
حكراً على أشخاص معينين لمددٍ طويلة جداً من الزمن. كيف يكون التغيير في ظل هذا 
الواقع» الذي يِب أن نسميه لاديمقراطياً. ا 


الديمقراطية آلية التغيير في شتى أصقاع العالم. والديمقراطية تعني الاحتكام 
للشعب بموجب نظام محددٍ في تشكيل السلطة الحاكمة» كما تعني وضع الحكم 
باستمرار في منصة المحّاسبة والمساءلة. فأين الوطن العربي من الديمقراطية حين يأتي 
تشكيل سلطة الحكم بقرارٍ سام من الملك أو الأمير أو رئيس الجمهورية» وحين تكاد 
المساءلة وبالتاللي المحاسبة أن تكتون مغيّبة كليا؟ يفرز التنافس الديمقراطي في البلدان 
الأكثر تقدماً في العالم بطبيعة الخال سجالاتٍ بين الأفكار والمبادئ والبرامج» الأمر 
الذي يجعل التغيير شأنأ عاديا فى تفاعل مختلف التيارات والقوى في الحياة السياسية. 
وتكاد هذه الظاهرة أن تكون غائبةً كلياً في المشهد العرربي. فكيف يأتي التغيير؟ علماً بأن 
التغيير هو السبيل الوحيد الأنجع لمعالجة آفة الفساد» وإرساء قواعد الحكم الأصلح. 


من المرئيات بالعين المجردة أن عدداً غير يسير من البلدان العربية قطعت شوطاً 

على طريق التغيير» ولكن على الصّعد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وليس على 

الصضحيد الشياسى. وكانع متانت النقييز المتجد العزوة التقطية + والقركيو عا القرية 

والععليو: والاننقاء الإعلاس ضل 'الخارعه :والعورة المكدرلوسية الى اقتحميت 

المجتسعاتك الشرية مخ بغاؤل العلفرة والاتعرتف:وتمهرة المهاوانة والكفاءانت 
1 


والخبرات إلى دول الخليج وسائر الدول الناهضة؛» وكذلك السياحة بشقيُْها: سياحة 
المواطنين العرب في الخارج والسياحة الوافدة من الخارج. 

على الرغم من أن قدراً ملموساً من التقدم قد تحقق بفعل هذه العوامل في عددٍ 
لا يستهان به من البلدان العربية على الصٌّعد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» إلا أن 
هذا التقدم لم يتواكب مع تطورٍ محسوس على مستوى التزام القيم الحضارية الأساسية» 
ومنها حقوق الإنسانء» بما فيها الحرية والعدالة والمساواة» وإطلاق طاقات المرأة» 
وترجمة الحريات العامة فى ممارسة ديمقراطية فاعلة. ومازال الجزء الأكبر من الوطن 
العربي على مستوى هذه القيم في موقع التخلف النسبي. كما بقيت الحياة السياسية إما 
رادار معار. والدرس الذي نستخلصه من هذا الواقع أن أي تقدم يتحقق على 

شتى الصّعد يبقى ضحلاً مفتقراً العمق» ؛ مالم يترافق مع تقدم موازفي الممارسة 
الديمقراطية التي يجب أن يكون تطويرها غاية كل تغيير على الصعيّد السياسي وصولاً 
إلى الحكم الأصلح. 

هنا تدركنا الحلقة المفرغة: فمن جهة»ء الديمقراطية آلية التغيير بمعنى أن التغيير 
يكون نتاج الديمقراطية» ومن جهة أخرى الديمقراطية هدف أو غايةٌ التغيير. فلا 
تغيير من دون ديمقراطية» ولا ديمقراطية من دون تغيير. فكيف الخروج من هذا 
المأزق؟ لقد جاء في مقالة للمعلّق الأمريكي المعروف توماس فريدمان في صحيفة 
أنترناشنال هيرالد تريبيون بتاريخ 8/77/ ٠٠٠‏ أن الحرب على العراق تؤذن بتحقيق 
تغييرٍ جذري في العراق سرعان ما ينعكس تغييراً جذرياً في شتى أرجاء المنطقة. وقد 


أوخت المقالّة أن ذلك إذا ماتم» » سيكون بمثابة المبرّر الإضافي للحرب على العراق 
والعياذ بالله. 


هل هذا قدَّرُ العرب؟ استحالة التغيير التلقائى داخلياً فى غياب الديمقراطية» 
ورهن أي تعيين مستقبلاً بتدخل عسكري من قوىّ خارجية غاشمة؟ هذه المفارقة تبدو 
وكأنها معادلةٌ لتأبيد التخلف السياسي في الوطن العربي. هذا ناهيك بأن هذه المعادلة 
ماشلا تايط خنريعة الغا عل العلافات الدرليف قافا كان سوق للقوى الكيوف 
التذرع بفرض التغيير الداخلي في منطقة ما لمهاجمة الدول الأصغر والأضعف» فما 
الضوابط أو الضمانات التي تحول دون تحكم الأقوى بالأضعف على الساحة الدولية» 
وربما إعادة إنتاج ظاهرة الاستعمار البغيض في العالم؟ وماذا يبقى لإرادة الشعوب 
الحرة؟ وما هو في تلك الحال مصير الحرية والديمقراطية في العالم؟ 


يتراءى لنا أن لا منجاة للعرب من حالة التخلف السياسي المطبق التي تطوقهم 
إلا بسلوك أحد سبيليْن أو كليهما معاً: إما «بانتحار» أنظمة الحكم في الأقطار 
10 


العربية» أي بمبادرة الحكام العرب أنفسهم إلى التدرج في تغيير النظام السياسي تحقيقا 
للديمقراطية ولو على حساب سلطة الحكام أنفسهم, أو بقيام حركاتٍ نخبوية أو 
شعبية ضاغطة فى اتجاه الديمقراطية خصوصاً فى صفوف المثقفين العرب». وهذه 
فعلة عدوت دلي أن تكون طية ذال :بطع الي الأمكن بتر كن الوقن فعا 
وهذا شرطه وجود قيادات مسؤولة على استعدادٍ للتضحية بمصالحها الذاتية فى خدمة 
الصالح العام. وإذا تحقق التغيير المنشود في أحد البلدان العربية» فإن ذلك سيكون 
من شأنه إيجاد قدوة يمكن أو يمكن أن يؤدي وجودها إلى تسريع خطى التغيير 
التلقائى فى سائر البلدان العربية» وربما بالعدوى أو الاقتداء. 

لبنان مرشحٌ لأن يغدو القدوة المرتجاة نظراً لوفرة الحريات فيه ولو أن هذه 
الحريات لم تترجم ممارسة ديمقراطية فاعلة لجملة أسباب : منها المذهبية والطائفية» 
ومنها الإقطاع السياسي؛ ومنها الفساد المستحكم في ال حياة السياسية والمحتمي وراء 
المناريس الفئوية» ومنها سطوة المال التي تُعتبّر ضرباً من ضروب الفساد» ومنها 
انكشاف الساحة السياسية الداخلية على المؤنّرات الخارجية. قد تكون طريق لبنان إلى 
الديمقراطية الفاعلة شائكة ووعرةً» ولكن قدر لبنان أن يسير على هذه الطريق وأن 
يغدو في يوم غير بعيدٍ تلك القدوة التي يبدو أن العالم العربي في حاجة ماسة إليها. 

فلسطين مرشحةٌ أيضاً لأن تكون تلك القدوة بعد تحريرها. فتعدد القوى المقاومة 
يحدونا إلى الاعتقاد أن فلسطين المحرّرة بإذن الله لا يمكن إلا أن تكون ديمقراطية. 
هذه التعددية فى القوى الفاعلة لا تستوعبها إلا الديمقراطية. والعراق يمكن أن 
تكن قدواة رناطة كان نك ديزن 1 لكعدول الأمويك كبز اده المقارمة هوه الى قاد 
يمكن تصور العودة إلى النظام الاستبدادي خصوصاً إذا ما دفع الشعب العراقي ثمناً 
غالياً لاستعادة حريته. ثم كما في لبنان وفلسطين كذلك في العراق: لا سبيل 
لاستيعاب تعددية القوى الفاعلة في المجتمع سوى الديمقراطية. 

إن التغيير في طول الوطن العربي وعرضه آتٍ لا محالة» وإنما السؤال هو متى؟ 
إن العوامل الآيلة إلى التغيير» التي ذكرناها سابقاً» مستمرة. وسيرفدها عامل جديدٌ 
من شأنه تسريع عملية التغيير وهو احتمال بروز نماذج قدوة في لبنان وفلسطين 
والعراق. أما حصيلة التغبير فلا بد أن تكون تحولاً في النظام العربي من نموذج الملكية 
شبه المطلقة إلى نموذج الملكية الدستورية الديمقراطية أو الجمهورية. ولن يكون الحكم 
الصالح ناجزاً إلا في كنف نظام ديمقراطي يعبّر عن إرادة الشعب الحرة ويطلق آليات 
المساءلة والمحاسبة على كل صعيّدٍ وفي كل مجالٍ. من هنا القول إن الديمقراطية طريق 
النجاة مهما كان تحقيقها عصياً. 
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حلمة الا فتتاح الثانية 


خير الدين 5 و4 


دولة الرئيس الدكتور سليم الحص 

الصديق والشريك الدكتور يان هننغسون 

الأخوات والأخوة المشاركون 

أرحب بكم جميعاً باسم مركز دراسات الوحدة العربية» ولا أجد ما هو أجدر 
بنقطة البداية في هذا الافتتاح من توجيه الشكر إليكم ليس فقط على مشاركتكهم 
الفكرية» ومعظمكم تمن سبق له أن شارك في أعمال مركز دراسات الوحدة العربية 
وندواته ونشاطاته» ومنكم من شارك فكرياً خارج إطاره» بل لأن موافقتكم عملياً 
ل ل ل 
مناقشتها هي بحدّ ذاتها تخاطرة 5. نعم إنها مخاطرة ة. وهذا المركز - وبالتأكيد كل منكم 8 
نقفية يذه النذؤة أن تكون خاطرة ولا أن تكوق عتاولة لامععراضن ف عد سياس 
أو اجتماعية» بل إنها كشأن كل عملٍ علمي محاولة لوضع اليد على الحقائق وتلمس 
الطريق الصحيح إلى تحقيق غاياتٍ تجمع على ضرورتها غالبية الأمة. 

وإذا كان لي أن أحدّد ما تتصف به هذه الندوة وما يميزها عن غيرها من ندواتِ 
ومقارباتٍ أخرى تتطرق إلى موضوع سياسي أو اجتماعي من أي من أبوابه المتعددة» 
فإنني أعتبر هذه الندوة بمثابة العمل داخل المختبّر مقابل العمل النظري المجرّد. 
وبطبيعة الخال وكما نعرف جميعا ‏ فإن العمل داخل المختبر ينطوي دائما على قدرٍ 
من المخاطرة يتفاوت بين تجربةٍ وأخرى» وبين حالة وأخرى» بين برصوع علد 
وآخر. 


ع4 مدير عام فرك دراسات الوحدة العربية . 


1/ 


وأضدقكم القول إن مركز دراسات الوحدة العربية اقترب من موضوع هذه 
الندوة بقدرٍ كبير من الحذر. لكننا لاحظنا أن الحذر أخذ ينحصر يوماً بعد يوم في 
مرشلة إعِدَاد خطط الندوة, فلقد أخذنا نلمس عملياً -أو لعلي أقول خبرياً أن النّدوة 
لا تكون ولن تكون مالم تتخط حواجز من الحساسيات والإرادات المضادة والإرادات 
الضعيفة. والنتيجة تبعث فعلاً على الابتهاج والأمل : إن الكوادر الفكرية لهذه الأمة 
تملك من وضوح الرؤية» ومن شجاعة الاستجابة لمقتضيات رؤاهاء ما يمكنها من أن 
تتعامل مع أكثر الموضوعات إثارةً للمخاطِر والحساسيات والاعتراضات. 


لقد ظل مركز دراسات الوحدة العربية منذ أكثر من ربع قرنٍ منذ تأسيسه يؤكد 
على ضرورة الاهتمام بالديمقراطية» معرفيا وثقافيا وسياسياء إذ إن عددا كبيرا من 
إصداراته وندواته وحلقاته النقاشية انصب على موضوع الديمقراطية. وكان ثمة 
رافق لاتقل ف أن كوخ ائينه السيجفر اطية فى غيم هنا ارك اج اخواني 
المهمة في تأكيد غياب أي تناقض ما بين معاني الرايات التي نرفعها في الكتب 
والندوات والمناقشات» و بين ما نمارسه داخل هذه المؤسسة الثقافية كفريق نعمل على 
قضية هي من وجه أولٍ فكريةٌ وثقافية من حيث الشكل» كع الوص ادن فومية قن 


حيث المضمون. 


وأعتقد بعمتٍ أن مركز دراسات الوحدة العربية بهذه الندوة يقطع شوطاً أبعد» 
ويضع علامةٌ فارقةً في طريق الصعود الصعب لتحقيق رسالته؛ ٠‏ بأسلوبه الذاتي: 
الهادف» الديمقراطي» العلمي» والمبدئي ف فى الوقت نفسه. إن هذه دلالة اقترابنا عند 
التخطيط لهذه الندوة» ثم :ولوغنا من خلال بيحوتكهم .وتعقيياتكع »إل موضوعات 
من قبيل تأثير المؤسسة العسكرية في ظاهرة الفساد» ومن قبيل فساد الإعلام 
والثقافة» ودور مؤسسات الدولة ومؤسسات الملجتمع المدني فى معالجة هذه 
الظاهرة. . . إلخ. 

ولا بدلي هنا من أن أقول كلمةً عن مقاربات الأوراق البحثية التي تناولت 
حالات بلدانٍ عربية محددة» والتي تشغل بالفعل موقعاً خاصاً في أعمال هذه الندوة» 
بأنها المقاربة العلمية والميدانية لظاهرتٍُ الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية. 
ولكن من المؤكد أن هناك من سيتساءل -وهو محقٌ فى سؤاله ‏ لماذا هذه البلدان 
العشرة؟ وأين هي البلدان الأخرى؟ أم أن الفساد بخص هذه دون تلك؟! 


إن الأمر لا يعدو أن يكون أمر إمكانياتٍ مادية وبشرية وما يلزمها من وقت. 
فلقد كان مركز دراسات الوحدة العربية يتمنى ويريد أن يشمل بالبحث كل البلدان 
العربية و ألا يكتفي بالنماذج. لكننا بسبب قلة الإمكانيات المادية مع سِعَة وطننا العربي 
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أفقياً ورأسياًء آثرنا أن نأخذ بمنهج النماذج على أن ننحي دراسة الحالات برمتها. ولو 
فعلناء لكنا بقينا فى إطار الدراسة النظرية وحدهاء ولما دخلنا المختبرء ولا رأينا 
بأعيننا هذه الحالات وما في داخلها من قضايا. لقد آثرنا النماذج على الغياب الكامل 
للمعالجة المباشرة» بما ينطوي عليه هذا الاختيار من مخاطر. 


لم يكن اختيار النماذج عشوائياً أو مغرضاً. إنما خضع لقاعدتيْن: القاعدة الأولى 
هئ العمديا اللهرافن سيق توهينا قفي المناظق المعرافية العريية كانة من المغريت 
العربي إلى وادي النيل» إلى المشرق والخليج. أما القاعدة الثانية فقد فرضت تناول 
ظاهرة «الفساد تحت الاحتلال»» وهي ظاهرة لم يسبق ‏ في تصورنا ‏ أن بُحثت بهذه 
الصفة» ولم يكن يمكن اختيار نموذج العراق وترك نموذج فلسطين» أو العكس» 
تحك أية اعشاراية ولعل من المقيد أن أشين أيضا إل أن الحالات العشر مع دراسة 
خاصة لتطبيقات الحوكمة ورقابيتها بالمغرب» والتي تتناولها الأوراق البحثية للندوة 
تغطي الغالبية السكانية للوطن العربي» إذ تشمل هذه البلدان فعلياً نسبةً لا تقل عن 
تع درا نه من 1815| الو طرخ اكير 


بطبيعة الحال ‏ وبطبيعة التوجه الفكري والتخطيطي للمركز منذ سنواتٍ 
عديدةٍ ‏ فإن الندوة لا تقف عند حدود الواقع بسلبياته وإيجابياته ‏ إذا كان فيه 


تحاول التعامل مع المستقبل بهدف التأثير فيه» ابتداءً من تحديد سُبل تحقيق هذا التأثير. 
إن على من سينظر بعين النقد إلى عمل هذه الندوة والأفكار والآراء التي تُطرّح فيها أن 
يلحظ أن التساؤل الأكثر أهميةً ‏ سؤال الأسئلة إذا ما جاز لي أن أقول بالنسبة إلى 
موضوع «الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية» ‏ هو سؤال : ما العمل؟ 


يبقى - قبل أن أختتم هذه الكلمة ادانع الحعا ‏ الكية السويدي 
بال يخعدرية فى وتطيم هده الخدوة وتييا وهمني في هذه الإشارة أكثر ما همني 
أسلوب المعهد السويدي في التعاون» ولا بد من أن أؤكد أن المركز لم يلمح ظلاً لمحاولة 
تدخلٍ من جانبه في مخطط الندوة» ولافي إطاره أو موضوعاته. ولا في اختيار باحثيها 
أو فعقنيها أو المشاز كين فيها: وإذ أرحب بالمشاركين الأوروبيين بيننا اليوم» فإنني أشير 
إل أنامشاركتهم ها تلبية لرغبة أبداها كل منهع »ول ير امرك موجبا للاغتراعى» 
فوافق ورخحب. ومن المؤكد أن طريقة المعهد السويدي بالإسكندرية ‏ ممثلاً بمديره 
الدكتور هننغسون ‏ قد لعبت دورها في جعل وجود المشاركين الأوروبيين موضع 
الترصيت: وإني أدعوهم إلى أن يشاركوا في المناقشات لنسمع وجهات نظرٍ أوروبية فيما 
تثيره الندوة من قضاياء حتى ولو كانت وجهات نظر شخصية بحتة. 
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وإذا كان قد أصبح تقليداً مرعياً في افتتاح ندواتنا أن أؤكّد حرص المركز على 
توفير حرية كاملة للمشاركين في التعبير عن أفكارهم ووجهات نظرهم., فإنني أشعر 
بأن هذا التقليد أوجبُ وأشد ضرورةً فى هذه الندوة بالذات من ندوات عديدة 
مفتفان ها نذا ركد : العر امنا هذا الوعد كردا فى مالتعلى اعمال :هذ ادن 
ومتاققتاماء"وكذلك فى ما يتعلق بالكتات التذى سيصيدز لاسقا عدوي ما دان فيها. إن 
لكل دكت جيعا ب اذى :في أن يتوم نفس عير مه :دقي3ة: ذا اساعر عرولا اله في 
الندوة» ليظهر على النحو الذي يريده تحديدا في الكتاب. 

أخيراً ليس أحب إلي في ختام هذه الكلمة من أن أفيّ بدين المركز للأخوة 
والأصدقاء الذين أعدوا أوراقها البحثية» وإذا كان لي أن أختصر معنى العرفان بما 
يقدمونء فإنني أقول إن مركز دراسات الوحدة العربية هو ما هو بفضل إسهاماتهم 
أكثر مق أى شب باحر وأنتهز الفرصة لأرجوهم أن يسامحوا كثرة مراجعات المركز 
وملاحقاته اليومية لهم؛ خاصة وقد صادف وقت إعداد بحوثهم موسم إجازاتهم 
الصيفية. أقول لهم معذرة أيها الأصدقاء؛ ودمتم للفكر العربي والبحث الدؤوب عما 
هو أفضل لحياة شعوبنا في هذا العالم المتشابك المعقّد. 


وشكراً لكم جميعاً والسلام عليكم 


حلمة الافتتاح الثالنة 
يان 5 0 
أصدقائى وزملائى الأعزاء : 
ل ا ا 
الحكم. وكه ]جراد ود عل عي بال «التر ميا وا ع ا 
دستور بدائى. بعد أقل : من 700 سنةٍ اجتّمع مجلس الشعب السويدي لأول مرةٍ تحت 
عنوان الحريةٌ لأن الحركة الدستورية كانت مرتبطة بالتحرير من الاحتلال والاستعمار 
الدنماركي» فكيف كان يفكر هؤلاء الآباء والأمهات المؤسّسون؟ نستطيع أن نلاحظ 
ثلاثة مبادئ مختلفةً : 
١‏ -إن المسيح رأس القانون وهذه الفقرة ليست تعبيراً عن تحيز أو تطرفٍ 
دلت رايا لموايم الحصوي و احرص الي كارك سعزا بين ام عيضا 
لح ل وي ل ا م ريه 0 
ل ا ل ا 
الحاكم والمحكوم. بين الملك والشعب» بين المختار ومن اختاروه ‏ إلى حدٍ ما طبعا. 
ولكن مصداقية الحاكم والحكومة في السويد كانت وما زالت عاليةً» فنما النظام 


(:) مدير المعهد السويدي بالإسكندرية. 


الا 


مراع ف اللسروه ابعدزي ولس دور وينعكس هذا في الاحتفال بالعيد 
الوطني الذي له سببان: 

- انتخاب ملك سويدي أصيل بعد إنهاء الاستعمار الأجنبي في العام ١077‏ 
ان 
ايا 
الي لبجم ل ال اس انال مل ره 
ضابطاً في الجيش» أم محاسباً قانونياً. نعم: الموظف الحكومي رمز الحكم الصالح في 
السويد» الال سرض يوسن ورت اشر لدف مالو قو ره 
تحت كل الظروف. 

من ضمن التغيرات المهمة فى القرن الماضي نستطيع أن نذكر ظاهرة التعددية 
اقلق اليا ايت 1 إل ساس در لاس لشب 
تعدذدت ت المناهج الفكرية الا لكو بصي الأنايب اذى رسا هذه التعددية أن 
مي ا ا بن الي لامي وات مناه الجدية : المساواة 

أما اليوم الذي تعرّفت فيه على الدكتور خير الدين حسيب» وعلى مركز دراسات 


الوحدة العربية فأعتبره يوماً مباركاً. لقد بحثنا معاً الأمور التي تهمنا كعرب 
وسويديين» ووجدنا موضوعاتٍ ومشاريع مفيدةً جداً. ومنها ترجمة كتاب [#اطلى 


اموي يعو فض وراك درا السادم والسدايع: لخر ترضورة الفساد واكم 
الصالح أمرْ حساسٌ» ويتطلب معرفة عميقة بالإطار المحلي تاريخياً وثقافياً وعقلياً. 
فعندما نشخص الفساد في السويد نكتشف مرضاً له وجهٌُ معينٌ يختلف عن صورة هذا 
المردن في العام الخري» وبالتالي فإن دور المعهد السويدي في هذا المؤتمر المهم دور 
مستمّدٌ ومشجّمٌ أكثر تما هو دورٌ فعالٌ ومحركٌ. 


أشكركم على انتباهكم 
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إدوار الدحداح 
إسماعيل خضر الشطي 
لياس سابا 

لياس مطران 
أمحمد مالكي 
أنطوان مسرّة 
إيمان مرعي 

بشارة مرهج 

جميل مطر 

جورج توفيق العبد 
حسن الشريف 
حسن كريم 

دين تائعة 

جمزة الحسن 

نان روسك 
خالد زيادة 





خير الدين حسيب 
داود خير الله 
سالم توفيق النجفي 
علد لصن 
سمير كرم 

السيد زُهرة 


المشارحون 


«لبنان» 
(الكويت) 
«لبنان») 

«لبنان») 
(المغرب) 
«لبنان» 

يا 

«لبنان» 

ل 
«(فلسطين/ أمريكا) 
«لبنان» 

«لبنان» 
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(لندن» 

ةا 

«لبنان») 

(العراق/ لبنان) 
«لبنان/ أمريكا) 
(العراق) 
«لبنان») 

(مصر/ لبنان) 
00000 


لف 


عبد 

عبد 

عبد الحميد براهيمي 

عبد العزيز عبد الله الصالح 
عبد القادر غوقة 

عبد المحسن عبد العزيز حمادة 
عبد الوهاب عبد الستار القصاب 
عزمي صالح الشعيبي 

علي بن محمد 

علي خليفة الكواري 

علي الزعبي 

عماد الشيخ داود 


عماد عبد اللطيف سالم 





عمر الرزاز 

عمرو ناصف 

غسان بن جدو 

فايز الصياغ 

فهد الفانك 

محمد بن عيد العتيبي 
محمد جمال باروت 
محمد السيد سعيد 
محمود عبد الفضيل 
محمود المراغي”*) 


() غيبه القدر بتاريخ ؟١١/ ٠٠5/١٠١‏ 


(مصر) 
«العراق/ لبنان) 
(مصر) 
(الأردن) 
«(مصر/ لبنان) 





(الأردن) 
(الأردن) 
(السعودية) 
(سورية) 
(مصر) 
(مصر) 
(مصر) 
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مصطفى حمارنة 
مصطفى كامل السيد 
نادر فرجاني 

ناصر جاسم الصانع 
نسيم الخوري 

نواف سلام 

نواف الموسوي 

نور الدين العوفي 
وهيب الشاعر 

يان هننغسون 

يعقوب الياس قبانجي 
يؤمتقه جليفة اليوسف 
بودي 


(مصر) 
(الكويت) 
(لبنان») 

(لبنان») 

(لبنان») 

لغرب) 
لأردن) 
لسويد/ مصر) 
لبنان) 
لإمارات العربية المتحدة) 
ميو 





) 
) 
) 
) 
) 
0 
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القسم الأول 


مدخل مفاهيمي وتاريخي 


84 


720 


مفهوم الفساد ومعايي و0 
محمود عبد الفض 8 يه 


عات 


لا يختلف أحدٌ على أن كافة المجتمعات في الشرق والغرب تحتوي على قدر معينٌ 
من الفساد» إذ لا يوجد على وجه البسيطة ذلك «المجتمع الفاضل» الذي يخلو تاماً من 
الفساد والمفسدين. ولكن القضية التي تشغل بال المجتمع العربي هذه الأيام» ليست 
بالتحديد وجود قدر ما من الفساد فى معاملاتنا اليومية بل حجم الفساد واتساع دائرته 
وتشابك حلقاته وترابط آلياته بدرجة لم يسبق لها مثيل من قبل ما هدّد مسيرة التنمية 
ومستقبل مجتمعنا العربي في الصميم. ولعل ما أفصحت عنه بعض وقائع قضايا 
الفساد المالي والإداري خلال السنوات الأخيرة في العديد من الأقطار العربية» يدل 
على مدى تغلغل قيم الفساد وممارساته في كافة مناحي حياتنا الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والإدارية. 


وما يبمنا التأكيد عليه فى هذه الورقة المختصرة هو أن الفساد له آلياته وآثاره 
الانتشارية ومضاعفاته التي تؤثر في نسيج المجتمعات وسلوكيات الأفراد وطريقة أداء 
الاقتصاد» وتعيد صياغة «نظام القيم». 


(*#) نشرت هذه الدراسة ضمن ملف «الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية» في : المستقبل العربي» 
السنة 717» العدد "٠4‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر 5 ».)7٠١‏ ص 79-74 
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ا 


وضع البنك الدولي تعريفاً للأنشطة التي تندرج تحت تعريف الفساد على النحو 
التالي : «إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص. فالفساد يحدث عادةً عندما 
يقوم موظفٌ بقبول أو طلب أو ابتزاز رشوة لتسهيل عقدٍ أو إجراء طرح لمناقصة عامة» 
كما يتم عندما يقوم وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمالٍ خاصة بَتقديم رشاوى 
للاستفادة من سياساتٍ أو إجراءاتٍ عامة للتغلب على منافسين» وتحقيق أرباح خارج 
إطار القوانين المرعية. كما يمكن للفساد أن يحدث عن طريق استغلال الوظيفة العامة 
دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة». 

ويشير هذا التعريف إلى آليتين رئيسيتن من آليات الفساد : 

)١(‏ آلية دفع «الرشوة» و«العمولة»(المباشرة) إلى الموظفين والمسؤولين فى 
الحكومة» وفي القطاعين العام والخاص لتسهيل عقد الصفقات» وتسهيل الأمور 
لرجال الأعمال والشركات الأجنبية» وهو ما يسمّى تاريخياً فى المنطقة العربية 
ب «البرطيل». 


(؟) وضع اليد على «المال العام»؛. والحصول على مواقع متقدمة للأبناء 
والأصهار والأقارب في الجهاز الوظيفي» وفي قطاع الأعمال العام والخاص. 

وهذا النوع من الفساد يمكن تسميته ب «الفساد الصغير». وهو مختلفٌ تماماً عما 
يمكن تسميته ب «الفساد الكبير» المرتبط بالصفقات الكبرى في عالم المقاوللات» وتجارة 
السلاح؛ والحصول على التوكيلات التجارية للشركات الدولية الكبرى المتعدية 
الجنسية» وما إلى ذلك من ممارسات. ويحدث مثل هذا «الفساد الكبير»» عادةً على 
المستويينُ السياسي والبيروقراطي» مع ملاحظة أن الأول يمكن أن يكون مستقلاء 
بدرجة أو بأخرى» عن الثاني» أو يمكن أن تكون بينهما درجة عالية من التداخل 
والتشابك. إذ عادةً ما يرتبط «الفساد السياسى» بالفساد المالى حين تتحوّل الوظائف 
البيرؤفراظية العليا إل أذوابت للاثراءالتضدي الضاعف ”7 

وقديماً تحدث ابن خلدون فى مقدمته الشهيرة عن «الجاه المفيد للمال» وكأنه 
يقرأ واقعنا العربي المعاصر. إذ يرى ابن خلدون أن المال تابعٌ للجاه والسلطة» وليس 
العكس» كما حدث في بعض البلدان الغربية أثناء عملية التطور الرأسمالي. وإذا كان 
البعض يكوّنون الثروات» ويحققون التراكم المالي من خلال «التجارة»؛ فقد أشار ابن 
خلدون إلى الأحوال الكثيرة التى تختلط فيها «التجارة» «بالإمارة». إذ يكتسب البعض» 
من خلال المنصب والنفوذ الإداري؛ في أعلى مراتب جهاز الدولة أوضاعاً تسمح لهم 
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بالحصول عل المغانم المالية» وتكوين الثروات السريعة» وتكون عادةً بمثابة (ريْع 
المنخصب)». 

ولعل تلك الخصائص لعمليات التراكم المالي (وليس الإنتاجي)» من خلال 
المواقع والمناصب الوظيفية العلياء ميّزت العديد من بلدان العالم الغالث» وهي التي 
دفعت عالم الاجتماع الفرنسي المرموق بيير بورديو ((8002016 6نوزم) إلى صصاك مفهوم 
«رأس المالَ الرمزي» ليقابل به «رأس امال المادي» الملموس والمتعارف عليه. فهو لاء 
الذين يقتصون: عل مقاليد :ومكونات «رامن امال الزمزي 41 :فى ثتانا شيكل الطلطةة 
لهم دورٌ مهمٌ في إعادة «إنتاج الفساد» في العديد من بلدان العالم الثالث» وسد الطريق 
أمام عمليات «التراكم الإنتاجي». 

لعل هذا النوع من الممارسات يلقي بظلاله على مدى كفاءة أداء «آليات السوق» 
في بلادناء حيث يصعب وضع الحدود الفاصلة بين «التجارة» و«الإمارة». ولعلنا 
نشهد هذه الآيام في العديد من البلدان العربية استعداد نفر من رجال الأعمال 
«النشطين اقتصادياً» للانتقال المعاكس من مواقع «التجارة» إلى مواقع «الإمارة»» 
والجاه الإداري والسياسي» تحت شعارات برّاقة تبدو ذات لايع اإمتااجي 
وانفتاحي». 

كذلك استجد خلال الثمانينيات والتسعينيات نوعٌ جديدٌ من ممارسات الفساد 
في الوطن العربي» ولاسيما من خلال العمليات الاستشارية» التي ترسيها هيئات 
المعونة الأجنبية» على مكاتب استشارية بعينها في القطر العربي المعني» يدف تكوين 
42 أن للك جدود نو لين رصان الأعمالن أو احعب عر انا قط 
مصالحها بالترويج لبرامج ج المؤسسات الدولية وهيئات المعونة الأجنبية في مجالاتِ 
محددة مثل: اللخصخصة ((دمنلهناة2)57 وتحرير التجارة »؛ ودمج الاقتصاد العربي 
نندة الاقتصاه العالى وشيكة الغاملات الالية الدولية؛ 


لبت تا 


يمكن حصر أهم مكوّنات «اقتصاد الفساد» في الوطن العربي» على النحو التالي : 


تخصيص الأراضى : من خلال قرارات إدارية علوية تأخذ شكل «العطايااء 
لشستخدم في ما بعد في المضاربات العقارية وتكوين الثروات. 
إعادة تدوير أموال المعونات الأجنبية للجيوب الخاصة (تشير بعض التقديرات 
إلى أن أكثر من "٠‏ بالمئة منها لا تدخل خزينة الدولة. وتذهب إلى جيوب مسؤولين» 
أو رجال أعمال كبار). 
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«قروض المجاملة» التي تمنحها المصارف من دون ضماناتٍ جدية لكبار رجال 
الأعمال المتصلين بمراكز النفوذ. 

- العمولات والأتاوات التي يتم الحصول عليها بحكم المنصب أو الاتجار 
بالوظيفة العامة (ريّع المنصب). 

ويعطي الشكل رقم )١-١(‏ صورةً أكثر شفافيةً لدرجة الترابط والتقاطع بين 
«آليات الفساد» المختلفة» كما نعايشها في الواقع اليومي . 


الشكل رقم )١-1١(‏ 


آليات الفساد 


حم 


السلاح وشراء عمولات 
صفقات المعدات والمهمات 














على الإطلاع الداخلية 
المعلومات 


«ته نا 2 مرمكصا علأمه1» 





الإثراء من خلال عمليات 
البورصة 






الثروات أرباع المضاربة وتكوين جنى 


إعادة البيع للأراضي 
والعقارات بعد 


عمليات «التصقيع» 




















' 1 ريمت 
(أراضي الدولة تخصيضن» مين جديذة يقب 
بأسعار رمزية مرتبطة بالخارج» 


أكثر من قطعة أرض شراء 


-- ساسلا 0203 الاستشارية الكبيرة العقود 


«قاعة 1 ص00 غ1*2» 





ا كبار موظفى الحكومة والدولة . 
رجال قطاع الأعمال الخاص . 
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وهكذا نجد أن ممارسات «الفساد الكبير» هى فى قلب «الأزمة الاقتصادية 
والسياسية والمجتمعية»» إذ أصابت اممارسات الفساد» معظم البلدان العربية 
ار ل ما ل ا 
توجه به إلى مواطنيه في 11 نيسان/ أبريل 21145 القضية بقوله : ١بآن‏ الجزائر دولة 
مريضةٌ بالفسادا. وحسب قوله: «دولةٌ مريضةٌ في إداراتهاء مريضةٌ بممارسات 
المحاباة. ومريضة بالمحسوبية والتعسف بالنفوذ والسلطة» وعدم جدوى الطعون 
والتظلمات» مريضة بالامتيازات التي لارقيب عليها ولاحسيب» مريضة بتبذير 
الموارد العامة بنهبها بلا ناه ولارادع». وليس هناك أبلغ من ذلك التوصيف الذي ينطبق 
عل معظم الدول العربية . كما لاحظ بوتفليقة أن هذه الأعراض الأضعفت الروح 
المدنية» وأبعدت القدرات» وهجبّرت الكفاءات» ونقرت أصحاب الضميرء 
وشوّهت مفهوم الدولة» وغاية الخدمة العمومية». ويتعجب الرئيس الجزائري» 
ونتعجب معه: هل هناك كارثئةٌ أكثر من ذلك؟ ! 


لعل أخطر ما ينتج عن تمارسات الفساد والإفساد هو ذلك الخلل الجسيم الذي 
يصيب أخلاقيات العمل وقيم المجتمع» ما يؤدي إلى شيوع حالة ذهنية لدى الأفراد 
حور الفتواد رد مادق اللتراعم فارز تعر زيم وساعا ب السك تطاق مفعوم 
في الحياة اليومية. إذ نلاحظ أن «الرشوة» و«العمولة» و«السمسرة» أخذت تشكل 
تدريجياً مقوّمات نظام الحوافز الجديد في المعاملات اليومية» الذي لا يجاريه نظام آخر. 


وعندما تتفاقم «مضاعفات الفساد». مع مرور الزمن» تصبح «الدخول الخفيّة» 
الناحمة عن الفساد والإفساد هى الدخول الأساسية التى تفوق أحيانا فى قيمتها 
«الدخولالاسدية» عا ضعل الدرى تنفد العقدف فتمة #قيدله الأصل ال وتكتدواب 
وبالتالي يتقبل نفسياً فكرة التفريط التدريجي في معايير أداء الواجب الوظيفي والمهني 
والرقاي: فيتم تعلية العمارات بلا اتراخيص» وبلا اضوابط»؛ وعم سي ليان 
والإنشاءات من دون أن تكون مطابقة قَة للمواصفات» ويتم غش المواد الأساسية» 
ويجري تبريب السلع للاتجار بها في السوق السوداءء ويتم التعدي على أراضي الدولة 

وفى غمار كل هذا يفقد القانون هيبته في المجتمع» لأن المفسدين يملكون 
تعطيل القانون» وقتل القرارات التنظيمية فى المهد. وعندما يتأكد للمواطن العادي» 
لمرة تلو المرة» أن القانون في سباتٍ عميق» وأن الجزاءات واللوائح لا تطبّق ضد 
المخالفات الصريحة والصارخة لأمن المجتمع الاقتصادي والاجتماعيء فلابد 
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للمواطن العادي من أن يفقد ثقته في هيبة القانون في المجتمع وسلطانه» وتصبح 
مخالفة القانون هي الأصل واحترام القانون هو الاستثناء. وهكذا عندما تضيع الحدود 
الفاصلة بين «المال العام» و«المال الخاص»» ويتم الخلط المتعمد بين (المصلحة العامة» 
و«المصلحة الخاصة»؛ تنهار كل الضوابط التي تحمي مسيرة المجتمع من الفسادء 
وتتآكل كل القيم والمثل التي تعلي من شأن الصالح العام. 

إن الآثار المدمّرة للفساد ليست مجرد قضية أخلاقية» بل لها تكلفتها الاقتصادية 
والاجتماعية الباهظة. ووفقاً لبعض الحسابات المبدئية «للتكلفة الاقتصادية» للفسادء 
نلاحظ ما يل: 


يؤدي ارتفاع حجم التهرب الضؤييى: بفضل ممارسات الفسادء» إلى زيادة 
عجز الموازنة العامة للدولة» وضعف مستوى الإنفاق العام على السلع والخدمات 
الضرورية. 

- ارتفاع تكلفة الخدمات إلى ٠١‏ بالمئة نتيجة التكاليف الإضافية الناجمة عن 
تمارسات الفساد (وفق دراسة حديثة للبنك الدولى). 

- ارتفاع تكاليف التكوين الرأسمالي (المباني والمعدات)» نتيجة العمولات التي 
تتراوح في بعض بلدان العالم الثالث ما بين ٠١‏ بالمئة إلى 58 بالمئة فوق التكلفة 
الأصلية. 

وجدير بالإشارة هناء أن ممارسات الفساد ليست مجرّد ممارسات فردية خاصة» 
وإثما تسر كتميق طتلال #أطر شك ةا وانافنات #منظية! ". وهكذا نكسب مارسات 
الفساد نوعاً من «المؤسّسية» فى إطار تلك «المنظومات الشبكية». وعلى الصعيد 
الاجتماعي يؤدي اقتصاد الفساد عادة إلى توزيع الدخول بشكل «غير مشروع», 
ويحدث تحولاتٍ سريعةٌ وفجائيةً في التركيبة الاجتماعية» الأمر الذي يكرّس التفاوت 
النظام السياسي للتآكل المستمر. 

ولكن الأمر الأكثر خطورةً هو أن هناك «بيئةَ حاضنةً للفساد»» بمعنى أن تلك 
البيئة عادةً ما تترك العنان للفساد كي يستشري من دون أن تمارس دورها في كبح 
جماحهء فتتهيأ له كل الفرص للنمو والازدهار» ليصبح «مؤسّسة»! 

()انظر: صلاح سالم زرنوقة» «تحليل قضايا الفساد في مصرء' في: الفساد والتئمية: الشروط 
السياسية للتنمية الاقتصادية» تحرير مصطفى كامل السيد وصلاح سام زرنوقة (القاهرة: مركز دراسات 
وبحوث الدول النامية» .)١999‏ ص 795. 


1: 
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لعل حجم مشكلة الفساد في الوطن العربي» ومخاطر تشعبها وتفاقمها تستدعي 
دراسة الأسباب والآليات التي تساعد على (إعادة إنتاج الفساد» في كافة مرافق الحياة 
العربية ومناحيها. وفى تقديرنا أن هناك محاور عدةً للحركة تساعد على حصار تلك 
الظاهرة والقضاء عل تداعيانها السلبية علعملية النشية ومسيرة التقدم في الوطن 
العربي» ونوجزها في ثلاثة محاور رئيسة : 


١‏ محور توسيع رقعة الديمقراطية والمساءلة: ويقتضي ذلك توسيع دائرة 
الرقابة والمساءلة من جانب المجالس التشريعية والنيابية» والأجهزة الرقابية» 
ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق درجة أكبر من «الشفافية» في العقود الدولية 
والعطاءات واتفاقيات المعونة» للقضاء على ما يسمى ب «الفساد الكبير». وليس هناك 
من شك فى أن الضمان الحقيقى لحل «مشكلة الفساد» بشكل أساسى» يكمن فى 
تداولية السلطة» نح لا يعظكن: الفنعاد مذو طويلة» ويعم تواركه والتستن لير بوهنا 
يبرز الدور المهم للإعلام والصحافة في تسليط الضوء على «الفساد الكبير»» في أعلى 
المواقع» مع توافر الضمانات القضائية اللازمة لحصانة الصحفي ورجل الإعلام. 

؟ ‏ محور الإصلاح الإداري والمالي : لابدٌ من وضع القواعد والضوابط اللازمة 
لمنع «التداخل» بين الوظيفة العامة وممارسة النشاط التجاري والمالي (بالأصالة أو 
الوكالة)» لمنع اختلاط المال العام والمال الخاص. وهذا يقتضي بدوره» إعادة النظر في 
اللوائح المالية والإدارية» وتشديد القيود والضوابط والقضاء التدريجي على مفهوم 
«الدولة ‏ المزرعة». 


” - محور إصلاح هيكل الأجور والرواتب: كي يمكن محاصرة الفساد عند أدنى 
المستويات» لا بد من تحسين أوضاع صغار وكبار الموظفين في الخدمة المدنية» من 
حيث مستويات الأجور والمرتبات وما يتمتعون به من مزايا عينية» حتى تصبح تلك 
الأجور والمرتبات أداةً ل «العيش الكريم» (5هع182 وهننن1) نما يساعد في زيادة درجة 
حصانة «صغار الموظفين» و«كبارهم) إزاء الفساد والمفمسدين» وبما يساعد في القضاء 
على «الفساد الصغير» بأشكاله وصوره المختلفة. 


وغنيٌ عن القول إن محاصرة الفساد وتقليص مساحتهء يقتضيان التحرك على 
«المحاور الثلاثة») فى وقت واحد» إذ إن إصلاح هيكل الرواتب والأجورء وتحصين 
«الموظف العام» لا يكفيان وحدهما سوى للقضاء على الفساد عند القاعدة فقط» بينما 
يحتاج القضاء على «الفساد الكبير» عند القمة إلى توسيع نطاق الممارسة الديمقراطية 
والمحاسبة والإصلاح الإداري والمالي الشامل. 
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وقد يكون من المفيد استحداث آلية للكشف عن ممارسة الفساد في الوطن العربي 
بشكل دوري» على غرار مراصد «حقوق الإنسان»), الى ب استحدائها فى العليدارمن 
أقطار الوطنّ العربي خلال السنوات الأخيرة. إذ إن هناك عناصر رئيسةً تشكل جوهر 
«صناعة الفساد» في الوطن العربي» يجب أن يسهر المرصد على متابعتها ورصدها 
بشكلٍ دوري. 

إن مجتمعنا العربي لهو في أشد الحاجة في هذه اللحظة العصيبة من تاريخه إلى 
مطاردة وتصفية الفساد والانحرافات والانتهاز في كل منحئ من مناحي حياتنا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية» حتى تعود إلى الناس الثقة والإيمان بجدوى 
النزاهة والشرف والجد في العمل» وإعلاء شأن الوطن والصالح العام . 


لله 


داود خير الله 0 


قد تختلف المجتمعات حول ما تعتبره فساداً على الرغم من أن هذه الظاهرة قد 
نالت رواجاً عالياً وللخبراء وجهات نظر مختلفة حول ماهيّة هذه الظاهرة 
ومعاييرهاء فأدبيات الفساد واتنتعة ومتعددة الحواقي بتعدد ميادين البحث. وليس 
سهلا تقديم مفهوم شاملٍ للفساد يعكس نظريات هذه البحوث ونتائجها في كافة 
الحقول والميادين التي تناولت موضوع الفساد. ربما لهذا السبب عمد محاضرنا إلى 
اللمكورض لانت امرض ادي لي رع سيرم اللساه اومعاروزم وكمنطلقٍ للتدليل 
على مبادئ الفساد. ورنها عكر نقد كل للع ١‏ مكنا لسن لكر فو ال 
يستطيع أن يفي الموضوع حقّه بالنسبة إلى استنتاجات الباحثين ذ في الحقول العلمية 
المختلفة. 


لقد أجاد الباحث في ربط خطورة الفساد بحجمه واتساع دائرة استشرائه. 
الواقع أن الفساد لصيقٌ بالطبيعة البشرية» ولم يسلمْ منه بالمطلق أي مجتمع. لكنه 
كالحروق أي على درجاتء فبعضه عرّضيٌ وقابل للعلاج السريع» وبعضة خطيرٌ 
وصعتٌ علاجه» وبعضه يكون مميتاً. ومن الصعب الإتيان بتعريفب شامل ودقيق لماهية 
الفساد بكافة أبعادم» تذلك القغتصر عادة عل عفن متظاهره وآاثاوة. السسلسة لقو 
وشراء النفوذ. وتسخير الوظيفة العامة للمصلحة الشخصية» وملء دوائر الدولة 
بالمحاسيب .. إلخ لكن الالتزام بالقضاء على الفساد بفعالية» والنجاح بذلك مرتبط 
بالوعي العميق بكافة أبعاده ومخاطره. 

علة الفساد الأساسية أنه يؤدي إلى تلَفٍ تدريجي أو تعفْنٍ لكل جسم يطاله سواء 
أكان الجسم مادياً أم معنوياً. كالدول والبلديات والمؤسّسات والشركات. . إلخ» أي 


(45) أستاذ القانون في جامعة جورج تاون ‏ الولايات المتحدة الأمريكية. 


/ا/ 


أن الفساد يوقع الاختلال بالجسم الذي يصيبه» ويحرفه عن القيام بالوظيفة التي من 
أجلها وجدء ففي تعريف الفساد اللغوي أو القاموسي» بالعترنية واللاتينية والمزس» 
والإنكليزية» يوصصّف الفساد بأنه حالة تعفن الجلال اتحراف:؛ قبحٌ؛ تلف تلفت 
تدريجيٌ» تدهورٌ. كل ذلك يؤدي إلى أن الجسم أو الشخصية الاعتبارية التي يطالها 
الفساد لا تعود تقوم بالوظيفة التي وُجدت من أجلهاء هنا يكمن جوهر الخطورة 
بالنسبة إلى المؤسّسات التي ينالها الفساد»ء فجدية التصدي للفساد تعكس جدية 
الالتزام بالحفاظ على سلامة المؤسّسات التي يقوم عليها المجتمع. 

وقد أثار الباحث نقاطاً عدةً على جانب كبير من الأهعمية» منها التنويه بملاحظة 
انق ستدوة فونه القيو ا لنال وك ]نا شماوه ادام كه بال اران 
العديد في عالمنا العربي قد انتقل من التجارة إلى الإدارة تحت شعارات برَاقة» وفي 
الغالب يختفي التمييز بين ٠‏ المصلحة العامة والمصلحة الخاصة» ويصبح نفوذ الإدارة 
في خدمة التجارة» ويغيب هن الثقافة السياسية المتبعة ضرورة ة الالتزام بمبدأ تجنب 
تناقض المصالح (مأوع تع تم] 5ه أعناكده2) وتختفي الشفافية والمساءلة وحكم القانون» 
وينشط الفساد بشكلٍ خاص إذا ما كانت هذه الممارّسة تتم على أعلى المستويات في 
الدولة. 


تميز البابخك نين زأس 'المال: الزمزئ ووأسن المال المادي:وذلك ثبنيا لنظرية عالم 
الاجتماع الفرنسي بورديوء ويقول باقتضاب إن المسيطر على رأس المال الرمزي منتجٌ 
للفساد. وأوافق الباحث على النتيجة التي توصّل إليهاء ولكنه لوشاء التوسع في شرح 
ماهيّة رأس المال الرمزي وكيفية إنتاج الفساد وآلياته من خلال السيطرة عليه» لكانت 
مساهمته فى تسليط الضوء على مُعامِل الفساد ومضاره» وبالنتيجة على اختيار الآليات 
الملائمة لمكافحته» أوسع وأشد فعالية. 


يشير الباحث إلى تدوير الأموال الأجنبية التي تأتي في شكل معونات إلى الجيوب 
الخاصة» ويقدمها كعامل مهم في انتشار ظاهرة الفساد في الوطن العربي» وفي 
مكوّنات اقتصاده. إذا كان الأمرّ كذلك». وكانت هناك معلوماتٌ يمكن الركون إليها 
في هذا المجال فيجب توثيقها والإعلان عنها لأن ذلك سوف يدفع الدول التي هي 
مصدر هذه المعونات إلى التدخل» والمساعدة الفعّالة فى مقاومة هذا السلوك الفاسد. 

يدعو الباحث في الحرب على ظاهرة الفساد إلى محاصرتها على ثلاثة محاور : محور 
توتنيع وقعة/الذيمقواطية والشاءلة تر وعول الاصتا الإذاري ولكالل: ومحور إصلاح 
هيكل الأجور والرواتب. المحاور الثلاثة المقترّحة على جانب كبير من الأهمية في 
الخو غيل الفساف» لكق هناك عورا أتباسيا لكيقل اميه عنها .وهر وو تفعيل 
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حكم القانون والإصلاح القضائي. فاتخاذ القوانين الملائمة وتطبيقها بفعالية من أهمّ 
العوامل فى الحدّ من ظاهرة الفساد. 

أكثر ما لفتنى في الورقة التوصيف الذي اختارته لحال الجزائر» والذي ينطبق 
ف يدون شلك عل معظم إن ل يكق عل :كافة اللازل الغربية. تجما لا قنك فيه أن 
معظم الدول العربية مريض بإدارته» مريض بممارسة المحاباة» ومريض بالمحسوبية» 
وبالتعسف باستخدام النفوذ والسلطة» وعدم جدوى الطعون والتظلمات؛ مريض 
بالامتيازات التي لا رقيب عليها ولا حسيب» مريض بتبذير الموارد العامة ونببها من 
دون رادع وناه. فإذا ما كان هذا التوصيف ينطبق على العديد من الدول العربية» وهو 
كذلك في رأيي» فالتحدي الكبير لنا جميعاً أن نفهم ونشرح الأسباب التي أدّت إلى 
هذا الوضع » ومن ثم الانتقال إلى وضع خطة عملية قابلة للتطبيق» وللتحول من هذا 
الوضع المريض إلى وضع أكثر صحة. فعلى المثتقف يقع عبء فهم قواعد السلوك 
الاجتماعي ووضعها وشّرحها في المجتمعات الحيّة. وعليه يقع وضع خطط التغيير 
ومراقبة تنفيذ هذه الخطط. 

أخيراً يدعو الباحث إلى استحداث آلية للكشف عن ممارّسة الفساد فى الوطن 
العربي كجزءٍ من الحملة على الفساد» لمحاصرّته» وتقليص مساحته على غرار مراصد 
فرق الإلشافة ف الزاقع يكن التسحلات اليا مشي إن عو في و سحطجة الشفافية 
الدولية (226022[1عأه1 لإعسع ةممصم ) تكرّس جهودها لرصد الفساد فى الوطن العربي 
رمقا رشب ونمك ف الاناد كير ] مميكية بعلي الشنافة الدزلة» لمجا رمعا 
لوضع الخطوط الرئيسة في بعض الدراسات الميدانية والأبحاث المختصّة. 
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المناقشات 


تشترك النظم العربية في القمع والاستبداد لكنها تختلف بأنواع الفساد 
وأشكاله» ومن الطبيعي أن ينتشر الفساد الصغير في الدول الفقيرة المكتظة بالسكان 
بينما قد لا نجده في الدول الغنية القليلة السكان. إن أسباب فساد رؤوس النظم 
العربية مختلفة. ويثير ذلك مسألة العلاقة مابين الفساد والتبعية الخارجية» فهل 
تكرس هذه التبعية الفساد أم العكس؟ وهل يؤدي الإصلاح من الخارج إلى تخفيف 
ظاهرة الفساد؟ وكيف نعالجها؟ يربط الاتجاه السائد مابين معالحة الفساد وبين 
انتشار الديمقراطية» لكن الحديث المعاصر عن الديمقراطية أخذ يتخطى آليات 
التعددية وصندوق الاقتراع إلى الجوهر الذي يتمثل بدرجة المشاركة في صنع 
القرار» والشفافية» والمساءلة السياسية (البرلمانية) والقانونية (القضائية) والمالية 
والإدارية (الرقابية). وربما هذا ما يفسر الانتقال من مفهوم الديمقراطية إلى مفهوم 


«الحكم الصالح». 
١‏ سالم توفيق النجحفي 


الديمقراطية شرط ضروريٌ لسيادة نظام الحكم الصالح» لكنها ليست شرطاً 
كافياً. فحتى يكون الحكم صا حاً يجب أن يحقّق قدراً مناسباً من عدالة توزيع الثروة 
للقضاء على الفقر. فالنظام الناصري لم يصل إلى السلطة عبر الوسائل الديمقراطية» 
لكنه حقّق من العدالة الاجتماعية ما لم تستطع النظم الديمقراطية تحقيقه. بقدر ما أن 
نظم الحكم الرأسمالية تعمل دائماً على إعادة توزيع الثروة لصالح رأس المال» وإن 
كانت تعتمد الديمقراطية في تداول السلطة» فليس هناك ترابط قويٌ دائمٌ بين 
الديمقراطية والحكم الصالح. 

04 


٠‏ محمود المراغى 

لم تتناول الورقة الفساد السياسي» لكنها أبرزت العلاقة ما بين الفساد 
الاقتتصادي والفساد السياسي» فانتقلت القضية من المجال الأخلاقي إلى المجال 
السياسي - الاقتصادي» ون سناد البيطفة السفير إل فبياد القمة الكيير: ومن 
استهجانه إلى التطبّع معه. ولقد أبرزت الفساد العابر للحدود عبر المعونات والرشاوى 
الأجنبية» لكنها اعتمدت تعريفاتٍ دوليةً متحيّزةً تميل إلى إدانة كل ما هو عام 
وحكوميء لصالح الترويج لليبرالية» وعدم تدخل الدولة. 
 :‏ عبد المحسن حمادة 

أصبحت مسألة الفساد مبرّراً للتدخل الخارجي؛ بدعوى أن الفساد يولد 
الإرهاب الذي بهدد الأمن الأمريكي - الأوروبي. إن الفساد من أهم عوامل ضعف 
أمتناء ويرتبط انتشاره بعدة عوامل من أبرزها ضعف الوازع الديني. ومن هنا يجب أن 
نركز على الإصلاح السياسي والتربوي في أية عملية للإصلاح. 
ه ‏ عزمي الشعيبي 

تعتمد الحلول التى يقترحها الباحث أساساً على وجود رغبة وإرادة لدى 
القيادات السياسية والادارية القائمة من أجل التغيير» وهو ما لا يستقيم مع غياب 
إرادتها السياسية في الإصلاح. إن الحلول الممكنة والمناسبة في منطقتنا العربية تعتمد 
على مبادرة مختلف مكونات المجتمع المدنيٍ» ولاسيما منها النخب ومؤسّسات حقوق 
المواطن والإنسان والشفافية والحكم الصالح» التي تستهدف إدراج القادة المحليين 
والمؤنّرين في الضغط على مراكز القرار» ونشر مفهوم المواطنة والحقوق المترتبة عليه 
من وصول إلى المعلومات وشفافية ومساءلة. 
5 - صباح ياسين 

هل نتعرض للفساد بدءاً من القاعدة إلى القمة» ونبدأ بالعلاج؟ ستواجه هذه 
المحاولة أشكالاً مختلفةَ من المقاومة العلنية والصامتة» فلقد غدا المال السحت الحرام 
وسيطا في التعاملات السياسية والتجارية» ونفذ إلى مؤسّسات الضبط الاجتماعي 
ليعشكن الخطي فى 'القضاء: والنظير أنانيتبدى الفاسدون وعوة التضدي اللفساة كما 
يتبنى اللصوص حملة تنوير الشوارع» فيتم احتواء التصدي للفساد في مريّع الترقيع 
وتزييف المقاصد. ورفع العقيرة في الإعلام والبحث عن كبش فداء لإعلاء شأن 
«الحملة الوطنية لمكافحة الفساد» وتمجيدها. وستجد هذه الإشكالية صداها ليس في 
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مؤسسات المجتمع المدني فحسب بل وفي المؤسّسات الدينية التي عليها أن تستعيد 
فهد الفانك 

أتحفظ على اعتبار الإثراء عن طريق البورصة نوعاً من الفساد لأنه يخلط مابين 
الفساد والمضارّبة» فحرية التداول فى البورصة بما فى ذلك المضارّبة تطبيقٌ 
لأن تداك .فسادا كتير : الشركات العامة رحن اباط افققين: الحكم 
الصالح لا يغطي شؤون الدولة فحسب» بل يغطي شؤون إدارة الشركات الخاصة. 
ويمكن تعريف الحكم الصالح بضذه الحكم الفاسد لكن ماذا عن الفعالية؟ وهل 
يقاس صلاح الحكم و الحاكم بالنوايا أم بالنتائج؟ 
- شهيدة الباز 

اك كك اد ب للج ادي لسو ع 
التمثب اليرالي ضصرورية قا لست كاف في مجتمعاتن العربية التي تتخفض فيا 
النخبة لامتل 96 فالديمقراطية اللمساء: 0 للديمقراطية البياسية: ما 

يفضى إلى ديمقراطية المشارّكة. 
4 - محمود عبد الفضيل (يرد) 

أتقبل جميع الملاحظات وأعتقد أنها أثْرَت الحوار. ولكني أريد أن أتوقف عند 

الأولىء ملاحظة سالم النجفي حول أن الديمقراطية ليست مهمةً بالضرورة بقدر 
ما أن المهم هو إعادة توزيع الدخل كما فعل عبد الناصرء وأعتقد أنه يجب أن نتجاوز 
الآن قضية الديمقراطية الاجتماعية أم الديمقراطية السياسية؟ فلقد عانينا الأمرّيْن من 
هذه المفاضّلات. المطلوب أن نمشى فى المساريّن : لا ديمقراطية سياسية من دون 
ديمقراطية اجتماعية ولا ديمقراطيةَ اجتماعيةً من دون ديمقراطية سياسية. لقد سقطت 
التجربة المصرية التي درستها جيداً وأبرزت فيها الإصلاح الزراعي وغيره لأنه م 
تكن هناك ديمقراطية. فللحفاظ على المكاسب الاجتماعية يجب أن يكون هناك 
ديمقراطية» وأرجو أن يكون ذلك محسوماً بعد هذه التجارب المريرة. 
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والثانية» ملاحظة الأستاذ محمود المراغي حول عدم تعرض الدراسة للفساد 
السياسي: وبا لاك افيه أندئ أغتفد أن الغساد السياسي آلية.من آليات ترؤيو 
الديمقراطية حتى في البلاد المتقدمة» ولكن ما أخالفه فيه ليس تكريس ظاهرة الفساد 
التى نتفق على أنها قد أصبحت مِوْسّسةً بل حول مكانها الحقيقى الذي قال الأستاذ 
المراغي أنني قد اهتممت به على مستوى القطاع العام وليس على مستوى القطاع 
الخاص. ولكنني تحدئت عن آليات السوق المستحدثة سواء كانت بورصة أم غيرهاء 
وكلها فعلياً قطاعٌ خاصٌ» إنما هناك دورٌ للدولة ولفساد الدولة» وهذه آثار التغذية 
العكسية. وبالعكس ل أقع في هذا المطب» بل ركزت على الفساد الذي يوليه القطاع 
العام؛ ولست تمن يسقطون في هذا التبسيط. ولكن إذا سمح لي أن أوضح أن العالم 
الخارجي و القطاعين العام والخاص يتداخلون في صناعة الفساد بالمعنى الاقتصادي 
والسياسى وهذه نقطةٌ يجب التركيز عليها. 
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بسع بيد البحت انعد طاو فحرق كناب ناميه اشكم الصات سير 
تعريف المفاهيم, وتطورها التاريخي أولةٌ وعبر ربطها مع التنمية بأبعادها المختلفة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» وربطها مع مفهوم التنمية الإنسانية ثانياً» وعبر 
استنباط معايير لقياس الحكم الصالح» واستخراج المؤشّرات لقياس فعالية وتأثير 
ونتائج تطبيق أو عدم تطبيق هذه المفاهيم ثالثا. ويتعرّض البحث إلى مفهوم 
سادساًء ثم يعرض للأدوار المختلفة لأطراف الحكم الصالح مركزاً على معايير 
الاك وكيا م 


أولاً: ان الحكم الصالح 
١‏ مفهوم الحكم 
بعسيق مفهوم الحكم (عع مق 01 6) مفهوماً متحايداً يعبّر عن ممارسة السلطة 


الشئياسية وإدارتها لشؤون المجتمع» وموارده» وتطوّره الاقتصادي والاجتماعي. 


: #) نشرت هذه الدراسة ضمن ملف «الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية» في : المستقبل العربي» 
السنة /ا70”» العدد ٠9‏ (تشرين ن الثاني/ نوفمبر ؟ ٠‏ )صن 2106 
() أستاذ العلوم السياسية » الجامعة الأميركية في بيروت. 
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والحكم مفهومٌ أوسع من الحكومة لأنه يتضمن بالإضافة إلى عمل أجهزة الدولة 
الرسمية من سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية وإدارة عامة» عمل كل من المؤسسات 
غير الرسمية» أو منظمات المجتمع المدني» بالإضافة إلى القطاع الخاص. 

يعبّر مفهوم الحكم عن إدارة و ممارسة السلطات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية على مختلف المستويات المركزية واللامركزية؛ أي الإقليمية والمحلية''". 
ومفهوم الحكم بهذا المعنى الحيادي ليس جديداً» بل هو قديم قدم الحضارات البشرية 
نفسها. إن هذا المفهوم يدل على الاليات والمؤسّسات التي تشترك في صنع القرارات 
أو في التأثير فيها. 
١‏ - مفهوم الحكم الصالح 

يُستخدم مفهوم الحكم الصالح (ءعصهصء60 6004) منذ عقدين من الزمن من 
قبل مؤسّسات الأمم المتحدة لإعطاء حكم قيّمي على تمارسة السلطة السياسية لإدارة 
شؤون المجتمع باتجاه تطويري وتنموي وتقدمي. أي أن الحكم الصالح هو الحكم 
الذي تقوم به قيادات سياسية منتخبة» وكوادر إدارية ملتزمة بتطوير موارد المجتمع ‏ 
وبتقدم المواطنين وبتحسين نوعية حياتهم ورفاهيتهم. وذلك برضاهم وعبر 
مشاركتهم ودعمهم. 

إن إدارة شؤون المجتمع من خلال الحكم الصالح تتضمن ثلاثة أبعادٍ مترابطة 
وهي : البعد السياسي المتعلق بطبيعة السلطة السياسية وشرعية تمثيلهاء والبُعد التقني 
الملتعلق بعمل الإدارة العامة وكفاءتها وفاعليتهاء والبُعد الاقتصادي ‏ الاجتماعي 
المتعلق بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدى حيويته واستقلاله عن الدولة من جهةء 
وطبيعة السياسات العامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي» وتأثيرها في المواطنين 
من حيث الفقر ونوعية الحياة» كما علاقتها بالطبع مع الاقتصادات الخارجية؛ 
والجتشسعانت الأحرى م ديه ا 7 

وتؤثر هذه الأبعاد الثلاثة وتترابط مع بعضها في إنتاج الحكم الصالح. فلا 
يمكن تصور إدارة عامة فاعلة من دون استقلال الإدارة عن نفوذ السياسيين» ولا 
يمكن للإدارة السياسية وحدها من دون وجود إدارةٍ عامة فاعلةٍ من تحقيق 


)١(‏ هذا التعريف تعتمده الكثير من منظمات الأمم الملتحدة» انظر : عمناءه/18 ععصهدى ه06 عط1» 
أمعع002) عطا 5220155 2ء20ن1ا» لصه «,1996 وععطعكه5 2151121117 احصل ل 01 عأن مس1 110221 مطنعاص] عط آه مناه 01 
. < لتطاط.20ة أذ1ع 0 نا-عع م طاعء17مع امع -0ا/ع 01.ع01ع. 17/17/17 / :طااخط > :10 «رعه مط مط 001 01 

)١(‏ انظر : 7ك #تلالط عأطهاستماكلاك 7مإزءء ننه تعنده0 ,[011125آ] عستصسوععمع2 امعمرمملء 10 مهن 2ل لعائمتآ 
.(1997, 1010102 :اده لا بو اك) اد يع م2[ بن زامط طر[لزز] ل :11ت 1ن1جرماءنك12 
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إنجازاتٍ في السياسات العامة. كما أن هيمنة الدولة على المجتمع المدني وتغييبه 
ستؤدي إلى غياب مكوّنٍ رئيسي في التأثير في السياسات العامة» ومراقبة السلطة 
المتياسة والإذازية :وعاستهاء ومن نيه ثانية» لأ فقي السباشات الاقتصادية 
والاجتماعية بغياب المشاركة والمحاسبة وبغياب الشفافية» ولا تؤدي إلى نحسين 
أوضاع المواطنين غير القادرين على تصحيح هذه السياسات. لذلك فإن الحكم 
الصالح هو الذي يتضمّن حُكما ديمقراطيا فعالاء ويستند إلى المشاركة والمحاسّبة 
وال 0 


وكما أسلفنا فإن الحكم الصالح يعتمد على تكامل عمل الدولة ومؤسّساتها 
والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. ويشمل القطاع الخاص كل المشاريع 
الخاضة غير المملوكة من الذولة فى قطاغات الصتاعة والزراعة والتتجارة والخدمات» 
مكل المصارف أحافتة. ووضائل الأعاهم الحافتة وغيرهاء كما يشكل القتطاع عير 
المؤطر في السوق””“. ويتكوّن المجتمع المدني» الذي يقع بين الأفراد والدولة» من 
مجموعات منظمة أو غير منظمة» ومن أفراد يتفاعلون اجتماعياً وسياسياً واقتصادياًء 
ويُنظمون بقواعد وقوانين رسمية وغير رسمية. 


إن منظمات المجتمع المدني هي مجموعة الجمعيات التي ينظم المجتمع نفسه 
حولها طوعاً. وتشمل هذه الجمعيات النقابات العمالية» والمنظمات غير الحكومية؛ 
والمجموعات المعنية بتحقيق المساواة بين الرجال والنساء» والمجموعات اللغوية 
والثقافية والدينية» والمؤسسات الخيرية» وجمعيات رجال الأعمال» والنوادي 
الاجتماعية والرياضية» والتعاونيات ومنظمات تنمية المجتمع» والمجموعات المعنية 
بالبيئة» والجمعيات المهنية» والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث, ومنابر الإعلام. 
كما تشمل أيضاً الأحزاب السياسية» وإن كانت الأحزاب تجمع بين الانتماء إلى 
المجتمع المدني والانتماء إلى جهاز الدولة إذا كانت ممثلة في البرلمان””©. 


(9) انظر ١:‏ 0766عنده0 ص71أدأأمنناصءء«معء22 ,[22آ111]] عستصصوئع ه20 امعمامه1ءنء10 ممه نول لعائمتآ 
1997 ,1102آ1ل] عآده لا بجع اا) 2 «رعوروط :زمآددلك 015[ :11 71ورماعنك 0[ اتم تلط عاطهنتم اكلا اضل 
(5) انظر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» تقرير 
التنمية الإنسانية العربية :7٠١"‏ خلق الفرص للأجيال القادمة (نيويورك : البرنامج» المكتب الإقليمي للدول 
الغربية» ؟5٠5؟).‏ ض .١٠١١‏ 
(5) هذا التعريف واسع جداً ولا يتضمن تمييزاً ضرورياً ؛ بين المجتمع المدني والمجتمع الأهلي» ولا ينبغي 
أن يُعتبر دخول الأحزاب إلى البرلمان انتماء إلى جهاز الدولة إلا إذا كان الحزب مشاركاً في السلطة التنفيذية أو 
كان الحزب الأوحد المهيمن. انظر : المصدر نفسه. ص .١٠١7-١١١‏ 
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تان علاقة الحكم الصالح بالتنمية 

لقد ظهر مفهوم الحكم الصالح وترافق مع تطوير مفاهيم التنمية. فلقد تغيرت 
مفاهيم التنمية من التركيز على النمو الاقتصادي إلى التركيز على التنمية البكيرية ثم 
العتمية البشرية المتعدامة: أي الانتقال من الرأسمال البشري إلى ا 
الاجتماعي» وصولاً إلى التنمية الإنسانية. واقترن هذا التطوير في مفاهيم التنمية 
بإدخال مفهوم الحكم الصالح في أدبيات منظمات الأمم المتحدة» ومؤخرا البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي. ويعود السبب في ذلك إلى أن النمو الاقتصادي لبعض 
البلدان لم يترافق مع تحسين مستوى عيش أغلبية السكان. وممذا المعنى فإن تحسّن 
الدخل القومي لا يعني تلقائياً تحسين نوعية الحياة للمواطنين”"2. 

إن تطوّر مفهوم التنمية إلى تنمية بشرية مُستدَامةٍ تشمل عملية مترابطة لكل 
مستويات النشاط الاجتماعى والاقتصادي والسياسي والثقافى والبيئى. وتستند هذه 
العيلة ل عنهاج كان يدوه صل العدالة في الترزيع يعدم المتبار كل كما آنه 
يتضمن التخطيط الطويّل المدى» ليس للموارد الاقتصادية فحسب. بل للتعليم 
والسكن والبيئة والثقافة السياسية والتركيب الاجتماعي أيضاً . وتمٌ ربط مفهوم 
الحكم الصالح مع مفهوم التنمية البشرية المستدَامة» لأن الحكم الصالح هو الرابط 
الضروري لتحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية بشريةٌ مُستدّامة. 

لقد ركزت تقارير التنمية البشرية التي بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
بإصدارها منذ العام ١44٠‏ على مفهوم نوعية الحياة» وعلى محورية الإنسان في العملية 
التنموية. ودرجَث هذه التقارير على تصنيف الدول بناءً على مفهوم ومعايير التنمية 
البشرية المستدّامة. ومن هذه المؤشرات توقع الحياة عند الولادة» ومتوسط دخل الفرد 
الحقيقي؛ ومستوى الخدمات الصحية» ومستوى التحصيل العلمي”". يمكن القول 
إن النمو الاقتصادي ما هو إلا وسيلةٌ لتحقيق التنمية البشرية المستدّامة وليس غايةً 
بحدّ ذاته. وإن واجب ومسؤوليات الحكم الصالح أن يتأكد من تحقيق المؤشرات 
النوعية لتحسين نوعية الحياة للمواطنين» وهذه المؤشرات تتعدى المؤشرات المادية التى 
نفس الكروة الالة إلى الاتعتهان العمرورنيءفى الرا تفال الدشوى: فالعلم والصصة 
مثلاً يندرجا ككلفة تدفعها الدولة» ولكنهما في نباية الأمر استثمارٌ بعيد المدى» 
وضروريٌ لتحسين نوعية الحياة لدى القسم الأعظم من المواطنين”». 


(10) .5 .م7 ,2 عوط «رمتدكنء ك2 ناد نتمماءنك 12 تبم 11 عاطم ستماكلاى “تمزع 1نه تددم 0 171ص[ هنناوءء1معء:1 ,1111122 
(0) هناك شرح واف لتطور مفهوم التنمية البشرية في : المصدر نفسهء ص ”8-7. 
69 المصدر نفسه)» ص 0 
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إن السمية النشرية المبعدامة قمية يمشراطية عدف إلى بناء نظام اجماعق 
عادو أو إل 5 م ال 0 الفاعلة 0 لي 
الأحون هرما سكا :: قوير اخمية الإنسانية العوبية لمم ٠١.‏ بامية الإنساة. 
ل ل ل ا ا 
الاج »«و اتوص تخصموح الكر.: جتسناها الواسعه واتتيسا ب المزقة وكين لاطا 
ا 

0 

إذا كان من الصعب الربط والجزم بالعلاقة الشرطية مابين الديمقراطية والتنمية 
بالمطلق» حيث دلت بعض التجارب على حصول تنمية بدرجة معينة فى ظل أنظمة 
تسلطية» فإن مفهوم التنمية الإنسانية يعتبر أن استدامة التنمية بالمعنى الذي يضمن 
عدالتها بأبعادها الثلاثة: الوطنية بين مختلف الطبقات الاجتماعية والمناطق» والعالمية 
م ا دان نر كي البامساك حا اا لطر لي 
ل م ار 0 
والمهمّشين منهمء وجعلهم قادرين على تحمل مسؤولياتهم» والقيام بواجباتهم 

ع كت رار ل ا 
وضمان تعددها وتنافسهاء وعبر ضمان حرية العمل النقابي واستقلالية منظمات 
المجتمع المدني. وهذه صفات ومؤشرات لا يؤْمّنها إلا الحكم الصالح. 

باختصارء يمكن إدراج خمسة مؤشراتٍ أساسية للتنمية البشرية الُستدّامة 

06١ 


الم واشرقان 0 إمكانية 0 الفعلية ل 
التي تتعلق بحياتهم وتؤثر فهم. 


إفنق4 انظر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والصندوق العربي للإنماء الاقتتصادي والاجتماعى» تقرير 
التنمية الإنسانية العربية :7٠٠١"‏ خلق الفرص للأجيال القادمة. ص ١7-١5‏ . 
)١١(‏ «رمةكدنه ك1[ للع امماءنك12 مم1 ع[طمستماكلاى ضر عع توسعنده 0 عام أاملامعءءدرمعء87 ,طداآلحتآ 
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؟-_التعاون: وفيه تضمينٌ لمفهوم الانتماء والاندماج والتضمينية كمصدر 
أساسي للإشباع الذاتي الفردي» حيث التعاون هو التفاعل الاجتماعي الضروري» 
وتكول التنمية البشرية معنيةً بهذا البُعد. 

- العدالة في التوزيع: وتشمل الإمكانيات والفرص وليس فقط الدخل» 
وكمئّل على ذلك حق الجميع بالحصول على التعليم. 

؟ ‏ الاستدامة : وتتضمّن القدرة على تلبية حاجات الجيل الحالي من دون التأثير 
سلباً في حياة الأجيال اللاحقة. وحقها في العيش الكريم. 


ه_الأمان الشخصي : ويتضمن الحق في الحياة بعيداً عن أية تهديدات أو 
أمراض مُعْديةٍ أو قمع أو تبجير. 

ويمكن إضافة الحرية والحق في اكتساب المعرفة والشفافية وتمكين المرأة بشكل 
خاص اعتماداً على مؤشّرات التنمية الإنسانية الوارد ذكرها فى تقرير التنمية الإنسانية 
العربية”'" إن هذه المؤشّرات النوعية لا تتحقق إلا بوجود نظام إدارةٍ للدولة أو ُكم 
سليم بالأحرى يضع السياسات العامة ويُطبقها في المجالات الاقتصادية الاجتماعيةً 
والماسبيةأوالإدارية. 


ثالثاً : قياس الحكم الصالح 

في البدء؛ لا بذ من الإشارة إلى أن محاولة تعميم أسس الحكم الصالح عبر 
استخدام معايير موخدة» قد تحمل بعض التعسّف الذي ينتج عن عدم احترام 
الخصوصيات الثقافية» والفوارق في مستويات التطور الاقتصادي والاجتماعي 
والسيابى ببق المجسمعات والدول: لذلك حب أن كتف معايير للك الضالح :مع 
حالة البلد أو المناطق على الأقل» حيث قد تختلف الأولويات» حسب تاريخ وتراث 
وثقافة ومستوى تطور هذه البلدان. وهذا التكيف للمؤشرات والمعايير ضروريٌ 
للانتقال من مرحلة المفهوم النظري إلى ابتكار الآليات العملية التطبيقية التي تسمح 
تدريجياً بتطوير الإدارة والحكم» وترفع من مستويات المحاسبة والمساءلة والمشاركة 
والشفافية. 

ويمكن مقاربة الموضوع من خلال التعرف إلى خصائص الحكم السيئ أو غير 
الصالح» من أجل المعرفة العملية لعملية الانتقال إلى مرحلة الحكم الصالح. وتبدو 


)١١(‏ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» تقرير التنمية 
الإنسانية العربية ؟"١٠7:‏ خلق الفرص للأجيال القادمة. ص .١8‏ 


١٠و‎ 


محاولة تعميم سنن الحكم غير الصالح أو السيئ ا سن أقل تعتناء 
حيثٌ يمكن التعرف على هذه الخصائص وحاربتهاء وتشمل 

١‏ الحكم الذي يفشل في الفصل الواضح والصريح بين المصالح الخاصة 
00 دم ووتحر شك اذام إن الستخدار الراود 

بالك الخ رهسي ااه ولا يطبق مفهوم حكم القانون» بحيث 
تطبّق القوانين استنسابياً وتعسّفِياء» ويعفي المسؤولين أنفسهم من تطبيق القوانين 

الحكم الذي لديه عددٌ كبيرٌ من المعوقات القانونية والإجرائية أمام الاستثمار 

؛ ‏ الحكم الذي يتميز بوجود أولوياتٍ تتعارض مع التنمية وتدفع نحو الهدر 
فى الموارد المتاحة وسوء استخدامها. 

الحكم الذي يتميّز بوجود قاعدة ضيقة أو مغلقة وغير شفافة للمعلومات» 
ولعمليات صنع القرار بشكل عام» وعمليات وضع السياسات العامة بشكل خاص. 

5 الحكم الذي يتميز بوجود الفساد و انتشار آلياته وثقافته بما في ذلك القيم 

أخيراًء الحكم الذي يتميّز باهتزاز شرعية الحكم وضعف ثقة المواطنين به» مما 
قد يدفع إلى انتشار القمع ومصادرة الحريات وانتهاك حقوق الإنسان وسيادة التسلط. 

ويمكن اعتبار هذه المؤشرات السلبية أدوات قياس في حال تمّ تجاوزها نحو 
نقائضهاء وإن بشكا نسبي وتدر يجي وجزئي. 

أما خصائص الحكم الصالح فعديدةٌ ومتنوعةٌ» وقد تختلف بأولوية التطبيق من 
بِلدٍ إلى آخر. وهذه الخصائص أو المعايير تتوزع بين معايير سياسية واقتصادية 
واجتماعية وإدارية. ولا تشمل أداء الدولة ومؤسساتها المركزية واللامركزية فحسب» 
لال اا 0 0 0 الخاص وحتى المواطنين 
المعايير التى يستخدمها البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لوجدنا أنها 


(6١)انظر:‏ .9 .م ,(1992 بعلصدظ 1770114 :0 2آ بمماع صمتطمه 187) اع نرتورماءنك 12 ننه عع نتم مده ) 
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تستند إلى ما يحفز النمو الاقتصادي والانفتاح الاقتصادي». وحرية التجارة 
والخصخصة. ولقد استندت دراسة البنك الدولي عن ١‏ الحكم الجيد» في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا إلى معياريّن أساسيينٌ هما: التضمينية والمساءلة. المعيار الأول 
يشمل حكم القانون والمعاملة بالمساواة والمشاركة بالمساواة وتأمين فرص متساوية 
للديصفاة مح النسات الع قرقرها الدولة: أما المعبار العان معصمو التدعيل 
والمشاركة والتنافسية (سياسياً واقتصادياً) والشفافية والمساءلة والمحاسية2©"77, 

وفي بعض الدراسات الأخرى تم التركيز على ستة معايير للحكم الصالح هي : 

- المخاسية والمساءلة: 

فعالية الحكومة . 

- نوعية تنظيم الاقتصاد. 

حكم القانون. 

ع ادكه بالفينا 7 


أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فركرت دراسةً باسمها على أربعة معايير 
فقط هى : 

أ دولة القانون. 

ب إدارة القطاع العام 1 

ج - السيطرة على الفساد . 

د دكين الشقات ال 1 

هذاء بينما كانت الدراسات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكثر 

09 انظر التقرير عن التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الحكم الجيد لأجل التنمية في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا: تحسين التضمينية والمساءلة «(واشنطن : البنلك الدولي» و 00 ص ”. 

)١ 0‏ عع ممسمعءده 2 :111 14115[ :001277147 ,11/135112 0 تتزد5 7/2 220 :151223 1:1ق لل ,تلطه سكن 2 1 أعتصوط[ 


يعلصدظ 17101104 :100 ,مماعصتطعهة117) 3106 بتعم 22 عمكاءه 1717 ماعتوعوع 1 وعنآا0ظ ,1996-2002 نط 110121015 
.([2003] 
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١٠١5 


شمولا وتضمنت تسعة معايير هي : 

١‏ -المشاركة. 

١‏ حكم القانون. 

. الشفافية‎  * 

ودبي الانمؤانة” 

5-_التوافق. 

5 المساواة وخاصة في تكافؤ الفرص . 

الفعالية. 

4 المحاسبة . 

ا" 

- أما المشاركة فتعني حق المرأة والرجل بالتصويت وإبداء الرأي مباشرةً أو عبر 
المجالس التمثيلية المنتحّبة ديمقراطياً بالبرامج والسياسات والقرارات. وتتطلب 
المساركة وف لقو انيه ن التي تضمن حرية تشكيل الجمعيات والأحزاب» وحرية التعبير 
والانتخاب, والحريات العامة بشكل إجمالي ضماناً لمشاركة المواطنين الفعّالة» 
ولترسيخ الشرعية السياسية. 

- وحكم القانون يعني مرجعية القانون وسيادته على الجميع من دون استثناء 
انطلاقاً من حقوق الإنسان بشكل أساسي. وهو الإطار الذي ينظم العلاقات بين 
المواطنين من جهة» وبينهم وبين الدولة من جهة ثانية. كما أنه ينظم العلاقات بين 
مؤسسات الدولة» ويحترم فصل السلطات واستقلالية القضاء. وتؤمن هذه القواعد 
الحقوقية العدالة والمساواة بين المواطنين. وهذا يتطلب وضوح القوانين وشفافيتها 
والتحافها: فى اللي 7 

أما 50000 الدقيقة في مواقيتها وإفساح المجال أمام 
الجميع للاطلاع على المعلومات الضرورية والموثقة» مما يساعد في اتخاذ القرارات 
الصالحة في نجال السياسات العامة» ويُبرز أهمية توفر المعلومات الإحصائية عن 
السياسة المالية والنقدية والاقتصادية بشكل عام» وأهميتها في تصويب السياسات 
الاقتصادية. وتُعتبر الحكومة والمؤسسات الاقتصّادية العامة والخاصة مثل البنوك ؛ 
المصدر الرئيس لهذه المعلومات» ويجب أن تنشرها بعلنية ودورية من أجل توسيع 


(0) .4-5 .مم بأمعسيهعه2 ونام« طجل[زن ل «1دعتتو ماع12 تبه 11 1ط714قهاكلاى ضرع و بسرعنده 0 ,<ج1ل<ل] 
(0)للمزيد من التفاصيل حول حكم القانون انظر: .29-39 .جع ,تدع 7وماعنك 12[ 0ه ععتتمتجرع ناه 0 


وا 


دائرة المشاركة والرقابة والمحاسبة من جهة» ومن أجل التخفيف من الهدر ومحاصرة 
الفساد فنن جهة | غ140 

- أما خسن الاستجابة فيعني قدرة المؤسسات والآليات على خدمة الجميع 
وتلبية الجميع دون اسكتناء. 

- والتوافق يرمز إلى القدرة على التوسط والتحكيم بين المصالح المتضاربة من 
أجل الوصول إلى إجماع واسع حول مصلحة الجميع» وإن أمكن حول المصلحة 
العامة» والسياسات العامة. 2 

أما المساواة فتهدف إلى إعطاء حق لجميع النساء والرجال في الحصول على 
الفرص المتساوية في الارتقاء الاجتماعي من أجل تحسين أوضاعهم. 

والفعالية تهدف إلى توفر القدرة على تنفيذ المشاريع بنتائج تستجيب إلى 
احتياجات المواطنين وتطلعاتهم على أساس إدارة عقلانية وراشدة للموارد. 

وجود نظام متكامل من المحاسبة والمساءلة التتناشنة والإدارية للمسؤولين فى 
وظائفهم العامة ولمؤسسّات المجتمع المدني والقطاع الخاص. والقدرة على محاسبة 
المسؤولين عن إدارتهم للموارد العامة» وخصوصاً تطبيق مبدأ فصل الخاص عن 

أما الرؤية الاستراتيجية فهى الرؤية المنطلقة من المعطيات الثقافية والاجتماعية 
الهادفة إلى تحسين شؤون الناس وتنمية المجتمع والقدرات البشرية. ويوضح الشكل 





التالي معايير الحكم الصالح . 
الشكل رقم )١-5(‏ 
معايير الحكم الصالح 
المحاسبة ‏ + م التوافق 
الشفافية الممشاركة 
حُسن الاستجابة حُكم القانون 
المُساواة : الفعالية 





الملصدر: -هةءوء/8017-[018/]1.ع1801/17/.501// :طاخط > .3 .م ,2خ 855-[1[]آ «رععصمص 60 0000 15 أهط 01 
. < اطاط ععط هطع مع 


)١1(‏ المصدر نفسه» ص ٠ع‏ دلاع. 








ويمكن إدراج بعض المعايير الأخرى والضرورية مثل : 


- بناء صيغة حكم مستقرةٍ واستقرارٍ سياسي وسلم أهلي. وعلى رأس المهام 
القدرة على الالتزام بالمسّار الديمقراطي» وبناء المؤسّسات الديمقراطية التي تسمح 
بتداول السلطة سلميا ودورياء من دون اللجوء إلى العنف» ومن دون تبديد 
الاستقرار الأمني والسياسي. وهو يتضمن نوعاً من التوافق بين الأطراف السياسية 
والقوي الاحتجاءنة ب السيامة عل قراف العدافين وقول الريم كما اعتستا رفير رعق 
تنظيم الحياة السياسية على أسس تنافسية حرةٍ سلمية» وتحكمها الانتخابات الدورية 
والإظان الدستوزي وعمل المؤسسات والاستفناءأت الشعبية” 2 


كذلك يمكن إضافة معيار الإدارة الاقتصادية ‏ الاجتماعية العقلانية ذات البعد 
الاجتماعي في مسار العملية التنموية والمساهمة في تقديم الخدمات الاجتماعية 
انا سي 


ولقد تبلور هذا المعيار في العقدين الأخيرين على ضوء تجارب تنموية مختلفة من 
حيث المضمون والنتائج. وهو جزءٌ من نقاش أوسع حول إعادة تحديد دور الدولة. 
فلقد سادت فكرة الدور الشامل والمركزي للدولة في تخطيط التنمية في جميع جوانبها 
في فترة عقود الخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم» ولاقت صعوباتٍ 
ومعوقاتٍ جديةً» وحصلت عل نتائج غير مرضية. ثم سادت فكرةٌ بديلةٌ في 
السبعينيات من القرن المنصرم» وهي فكرة تستند إلى الفكر الاقتصادي النيوليبرالي» 
وتدعو إلى انسحاب الدولة إلى أقصى حدٍ تمكن» وترك عملية التنمية لآليات السوق 
والمنافسة. وتم التركيز على الإنتاجية والربحية وتقليص حجم الدولة عبر الخصخصة. 
لكن هذه الخطة لم تؤدّ إلى نتائج مرضية في الكثير من الدول النامية» وكان لها نتائج 
اجتماعية سلبية عطلت حت التمو الاقتصضاذي” ", 


وفي مواجهة هذين المفهومين المتناقضين برزٌ مفهومٌ الث مختلفٌ أعاد تحديد دور 
الدولة مستندا إلى قر الدؤل؟ الى عقف تقزم أكقر فى الحقوه الأكررة وخصوصا 


(19) على هذا الصعيدء تعاني الكثير من الدول النامية الحروب الأهلية والصراعات الداخلية الدامية 
من صراعات إثنية أو دينية أو طائفية» ومالم يتم التوصل إلى حل لهذه النزاعات فإنه من العبث الكلام عن 
تنمية أو حكم سليم أو حتى توفير الفرص للوصول إلى الموارد ومحاربة الفقر والتخلف. 

)٠١(‏ خصوصاً تجارب دول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل والأرجنتين وإلى حدٍ ما تجربة مصر في الانفتاح 
الاقتصادي. انظر في هذا الشأن : ع1هاك ءا واس نطاء2 ,[111نآ] معسسومع معط امعصدمملءنع 2 مممنلهة21 لعائمت] 

.(1997 ,روطع طنعلتلكاآ 00 تممتع8 :011 لا بنع اك) ادبع «تورماءنك2آ امعمك اؤل 


6. 





دول شرق آسيا. وجوهر المفهوم الجديد يقوم على مشاركة الدولة والقطاع الخاص 
والمجتمع المدني. وتكون الدولة لاعباً أساسياً في وضع السياسات العامة في محالات 
التعليم والعمل والتدريب المهني والإسكان والبيئة وتوزيع الموارد بعدالة #بدف إلى 
التغلب على حالات عدم الإنصاف الواضحة والرهيبة» وتكون قادرةً على تحفيز 
التكامل بين المجالين الاقتصادي والاجتماعي» وعلى تعزيز ادمع المدني ودفع 
القطاع الخاص نحو المشاريع الأكثر إنتاجيةً» وذات القيمة المضافة الأعلى. كما يمكن 
إضافة معيار التوازن «الجندري»»؛ والمقصود به تمكين النوع أي تمكين المرأة وإعطاؤها 
حقوقها في المشاركة والعمل ومساواتها مع الرجل"'". 


كما أنه يجب الإشارة إلى أن مفهو م الحكم الصالح يتضمن دوراً للمجتمع الماني 
عليه أن يلعبه في حماية البيئة» وفي حماية الفقراء والمهمشين ود عمهمء وفي تنظيم 
العمال والمهن المترة:وفي مكافحة الفقر”؟"©: كما ترتدي أهمية كبيرةً عملية إشراك 


المجتمع المحلٍء وتعزيز دوره ومشاركته في صنع السياسات العامة. وفي تطوير عمل 
المؤسسات. 


ويتضمن مفهوم الحكم الصالح دوراً يجب أن يلعبه القطاع الخاص» وتتراوح 
مهامه بين تعزيز قيم العمل الجاد والمنتج» وتوفير الشفافية في المعلومات 
والإحصاءات, وتعزيز المسؤولية الاجتماعية» وتمتين العلاقة مع الجامعات ومراكز 
البحوث والتطوير لربط مخرّجات التعليم بسوق العمل وحاجاته؛ ولتشجيع البحث 
العلمي وصولاً إلى الانخراط في شبكة التنسيق مع المجتمع المدني والدولة من أجل 
المشاركة في صنع السياسات العامة””) ل ل 
التموع: وتوفيز الوطائف» وتوفير الانتشتارابت والأموال وتامين التنا سي © 


و و ا 
بالمقارنة مع بقية المناطق في العالم من جهةٍ حيثُ إن إدارة الحكم أضعف في هذه 
المنطقة من كل مناطق العالم الأخرى» وهذا ما بِيّنتهُ دراسة البنك الدولي” '' وتقرير 


4. 


)31١(‏ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» تقرير التنمية 
الإنسانية العربية ؟"١٠7:‏ خلق الفرص للأجيال القادمة. ص ١8‏ و7"9-١41.‏ 

)"1١(‏ «رمةكديه 1[ للع امماءنك12 عسل عاطمستماكلاى ضر ععمموسعنده 0 عد أاملاامعءءدمعء87 ,طدآلحل] 

.41-47 .م« ,2 تعوروط 

299 المصدر نفسهء؛ ص 57-58 . 

 )١ (‏ .17-8 .مم بامعستيعه7 بونامط طج[لقن] كه نانع «امرماءنك 12 تته 11 عأطه شماكلك رع 1ه ترعنده 6 ,122ل8ل] 

(15) انظر التقرير عن التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الحكم الجيد لأجل التنمية في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا: تحسين التضمينية والمساءلة. ص 7. 


١٠١75 


التنمية الإنسانية العربية '2. ومن جهةٍ أخرى وعلى الرغم من وجود اختلافاتِ 
مهمة إلا أن دول المنطقة العربية تشترك في خصائص مشتركة أهمها: 

دأأولة نوناد نمظ الدولة الريضة أرظو الريعية الض فين عل سواود أوليه أن 
مصادر تأتي من الخارج» أو تعتمد على الطلب الخارجي لسلعة أساسية مثل سلعة 
النفط الخام» أو تعتمد على السياحة وتجارة الترانزيت وتحويلات العاملين بالخارج» 
والقروض والاستثمارات الأجنبية وضريبة مرور السفن فى القناة البحرية وهكذا. 
وما اا تيل ل م اكد 
ال اد التفطية الغنبة 99" , 


- ثانياً: سيادة نمط الدولة الأمنية التي تتبع سياسة الاحتواء القمعي. فتضبط 
حركة المجتمع المدني» وتضادي! استقلالية النقابات 00 مخ خلال الات ليت 
دولة الرغانة 0 ١‏ 


ثالثاً: ضعف بنية المؤسسات السياسية والإدارية» وغياب أو ضعف نظم 


المحاسبة والمساءلة في نظم حكم فيها الكثير من شخصنة السلطة؛ وعدم الفصل بين 
العام والخاص. 


- رابعاً: غياب دولة المواطن ومفهوم المواطنة حيثٌ إن طبيعة الدولة وشرعيتها 
لا تقومان على تعاقدٍ بين الحكام والمحكومين يتأسس عل المواطنة والحقوق 
والواجبات. وهذا ما يؤدي إلى غياب الحقوق الأساسية للمواطن» وقيام الدولة على 
أسس العصبيات والتضامنيات القبلية والطائفية والجهوية والدينية وغيرهاء ما يسبّب 
أزمة شرعية لكثير من هذه الأنظمة» ويحرم المواطنين من حقوقهمء فتقدم الدولة 
الخدمات وكأنها هبات ممنوحة من الحاكم وليست حقوقاً للمواطن. 


ت كناميا : حي ١‏ "الثم الكتبير الأجهوة البيزؤقراظية والآذارة العامة و وتر هك 
الإدارة وتقادمهاء وازدياد العجز في الميزانيات» وارتفاع المديونية» وانخفاض 


(37) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» تقرير التنمية 
الإنسانية العربية ؟"١٠7:‏ خلق الفرص للأجيال القادمة. ص .1١5-١١7‏ 
)١10(‏ انظر : نم1 «رعاهه :عمو لمعناء ةمعط ل :5ع ا5]2 ممناع له 5ل مسمتادء 10لىل» ,تسقاعباآ مسسمع ماق 
65-54 .جزم ,(1990 رووع] 0211101012 01 تإاأاوء كتملآ كن ,لإعاءعانتع8) عاماى ه47 :317 
(20) انظر: خلدون حسن النقيب» «مؤسسات الدولة التسلطية»») فى : خلدون حسن النقيب» الدولة 
التسلطية في المشرق العربي المعاصر: دراسة بنائية مقارنة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »)١99١‏ 
ص 190-10/7. 


١١ /ع.‎ 


00 والقنن اع + تقرير العنمية الأثبنانية العربية أن تقص الخرية مسؤؤل عن 
فشل بناء الدولة الحديثة» وفشل التنمية الإنسانية في المنطقة العربية”” ". 


إن مفهوم الحكم الصالح أوسع وأشمل من الديمقراطية الليبرالية. والحكم 
العدالح قير لخم اللي فقن حكيا ويغراط) نمالا وسنعرض لمفهوم 


رابعاً: تحديد الديمقراطية 


قد تكون الديمقراطية كلمةً معروفة لدى معظم الناس» لكنها مفهومٌ لا يزال 
يُساء فهمه واستخدامه. وحسب التعريف القاموسي «الديمقراطية حكم الشعب» 
تكون السلطة العليا فيه منوطة بالمواطنين» يمارسوها مباشرةً» أو بواسطة وكلائهم 
المنتخبين من خلال نظام انتخابي حر). إن الديمقراطية جموعة أفكار ومبادئ تدور 
حول الحرية» لكنها عسي ارخا موقن هلدا نات والإجراءات» كالتمثيل 
السياسى العادل. والانتخابات الحرة» والحقوق المتساوية» والحريات الفردية» 
والمخاسية» والععادة والدل التلمي للتراعات: يكين اللعويف اللي ضيه «ذاز 
الحرية» (©1015] «دهلءء:7) للديمقراطية في العام 6 إلى ثلاثة عناصر في هذا 
المفهوم» 

الحقوق السياسية: تشير هذه الحقوق إلى مدى المشاركة الحرة للمواطنين في 
اختيار صناع القرار» وفي التأثير في القرارات السياسية. يكون وضع الحقوق 
السياسية حيّز التنفيذ أكثر فعالية إذا ماتمٌ ذلك بواسطة المجتمعات المدنية. ففي هذه 
المجتمعات يلتقي المواطنون لتقويم قضاياهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
ومناقشتها ليبنوا آأمة - دولة يكون لها بعض الهوية الوطنية. 


الحقوق المدنية : يحتاج الناس إلى حرية التعبير لينشئوا مجتمعاتٍ مدنية. فالحريات 
المدنية توفر لهم الفرصة لتطوير الآفكار والتعبير عنها بالاستقلال عن آراء الدولة. 


)7١9(‏ انظر : هك 77 نهذ «روعاه1 عسمتعصقط0 ,عمتد عسمتلصوم8 :وعاع 2 عناوء م8 طوعف» ,أطبية طتعدلح 
.129-149 .مص ,3141 

(20) من أجل استعراض أوضاع البلدان العربية بشكل مفصل حول مؤشرات الحكم, انظر: 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)ء الحكم الصالح. تحسين الإدارة الكلية في منطقة 
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الضوابط والموازين الممأسسة : تشير هذه الضوابط والموازين إلى حماية الحقوق 
إزاء الأعمال الكيفية التي يمكن أن تصدر عن الدولة. فالمواطنون في النظام 
الديمقراطي يختارون قادتهم ويحتفظون بالقدرة على ضبط صلاحيات هؤلاء القادة 
مؤسساتياً. ويقدّم روبرت داهل في كتابه الحكم التعددي : المشاركة والمعارضة ثمانية 
من متطلبات الحدّ الأدنى ليصحّ القول بأن بلدا ما يتمتع بالحكم التعددي. وهي 
الصفة الأقرب التي يمكن إطلاقها على نظام يتمتع بالديمقراطية الليبرالية. هذه 
المتطلبات هى : ١‏ 

١‏ حرية تشكيل المنظمات والانضمام إليها. 

؟تبدزرة النعين: 

حق التصويت . 

الأهلية للمناصب العامة . 

ه ‏ حق القادة السياسيين بالتنافس على كسب الدعم . 

5 مصادر بديلة للمعلومات. 

- انتخابات حرة وعادلة . 

- مؤسسات صانعة لسياسة الحكومة تعتمد على التصويت» وأنماط أخرى 
للتعبير عن حق الاختيار. 

يبدو جليّاً أن هناك تركيزاً على تعريفٍ مفهومي محدَّدٍ للديمقراطية» أي على 
مصطلح واسع الاستخدام» وكذلك على مصطلح عملي تطور على امتداد فترة طويلة 
ليصبح «ديمقراطيةٌ سياسيةً»» أو بالأحرى «ديمُقراطيّة ليبرالية». لذلك سنركّز في 
مناقشتنا لحالة الديمقراطية في الوطن العربي على المكونات التي يحتويها تعريف كهذا. 
هذه المكونات هى : 

أ سيادة الشعب . 

ب - حكومة قائمة على موافقة المحكومين وعلى تداول السلطة . 

ج - حدود دستورية للحكومة» من بينها فصل السلطات. 

د حقوق متعلقة بالحريات ووسائل إعلام حرة ووصول إلى المعلومات . 

ه ‏ انتخابات حرة وعادلة . 


و حكم الأكثرية وحماية حقوق الأقليات. 

ز- المساواة أمام القانون وتطبيق مستمر للقانون. 

اح - تعددية اجتماعية واقتصادية وسياسية» بما فيها مجتمع مدني مستقل . 

ط ‏ قيم التسامح» والبراغماتية» والتعاون» والتسوية. 

كان هناك اتجاه تدريجى لتقبّل مفهمة أرحب للديمقراطية السياسية. فالجدل حول 
كيفية تجاوز المهمات الإجرائية الضيقة دفع الباحثين إلى الاهتمام أكثر بمجموعة 
أوسع نطاقاً من المؤوسسات والعوامل من تلك المرتبطة ببساطة بالانتخابات 
الديمقراطية. تتضمن هذه المجموعة: الدولة المتماسكة»ء والمحاسبة الفعالة 
والديمقراطية» وحكم القانون» ودور المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية» 
والسيطرة المدنية على القوى العسكرية. 

غل منشرزى انخرع تعرف اللايتقراطية يفنا كتمط من أتماظ اتاد القران» أن 
بمسؤولية» وتخضع من خلالها للمحاسبة على قراراتها وأعمالها. في الأدبيات 
الأخيرة» ولا سيما تلك الصادرة عن برنامج الآمم المتحدة الإنمائي والبنك الدوليء 
يُشار إلى هذا الوضع بأنه الحكم الصالح» كدلك كعم لامكو ارك هو ور ودين 
التنمية » سناع كانت ثنمية بشرية. مستدامة أم تنميةً شاملة. 


خامساً : التنمية والديمقراطية 

قبل مناقشة العلاقات بين التنمية والديمقراطية» أو بين الديمقراطية والفقرء 
نقدم ثلاثة مبادئ مهمة : فقدان الاستقرارء ومحاسبة الحكومة» وتفويض السلطات 
للمجتمع المدني. ويملك كل منها صلةً وثيقة بشكل خاص بحالة الوطن العربي» 
ويربط , بين الحكم والتنمية. 
١‏ فقدان الاستقرار 

أثنبتت الدراسات العلاقة مابين الاستقرار والنمو. فقد نمّت البلدان المستقرة 
أسرع من غيرهاء والعكس بالعكس. وفي الوطن العربي» تُضعف النزاعات 
والحروب العديدة (الآهلية منها والمناطقية) إمكانية نشوء حكم مستجيب. فقد أجبرت 
النزاعات في الوطن العربي الكثير من الدول العربية على اتباعٌ سبيل العسكرة» وعلى 
للموازنات العسكرية والتسلح من جهة» كما تعسشكرت الدول وتوسعت أجهزة 
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الشرطة والأمن لديها من الجهة الأخرى. كذلك تملك الدول العربية كلها عملياً 
إمكانية الوقوع في مطب النزاعات الأهلية والعنف السياسي. وهكذا تبدو البيئة 
السناسية هشة) رعروض كصع للاسخلاتب عل عاب وابتع ٠‏ ما يجعل الحكم غير 
خاصع العيدام. 


 *‏ محاسبة الحكومة 


الحكم الخاضع للمحاسبة في معظم الدول العربية استثناءٌ وليس قاعدة. 
فالتسلط لا يزال يسيطر على السياسة العربية. ويبدي التسلط أو الديكتاتورية عادةً 
انفصاماً بين الحكم والمحاسبة» وبين القيادة والمسؤولية» وهذا واقع الحال في الدول 
العربية. لكن عمليات اللبْرلة والدمقرطة بدأت تشتد عوداً أخيراً. ففي أعقاب حرب 
الخليج الثانية» تركزت الدراسات البحثية على إمكانيات هذا النوع من العمليات» 
وأبدّت بعض التوقعات المتفائلة. 


منذ أواسط الثمانينيات» عرفت تسع حكومات عربية من أصل ٠١‏ حكومةًء 
نوعاً من اللبّرلة السياسية (هي الجزائر» وتونس» ومصرء واليمن» والأردن» 
والكويت» والمغرب» وناو اطارج ع لحري والسلطة الفلسطينية). لكن في 
الوقت نفسه» يمكن للمرء وصف الظاهرة بأها مختلطة ٠‏ فما تزال بعض الدول 
مترددةً إزاء اللبّرلة السياسية» فيما وضعت دول أخرى العملية في الثلاجة أو حتى 
عكستها. . أما الباحثون فقد ركزوا على الموضوع والتوجه من خلال منظورٍ قصير المدى 
وسريع الزوال. فالمقاربة المرضية والمطلوبة أكثر قد تستوجب تحليلا للتغييرات البنيوية 
والتحولات الطويلة الأمد التي آرت في هذه المجتمعات في العقود القليلة الماضية. 


إن التغييرات الجارية في كثير من الدول العربية ليست بالضرورة مؤشراتٍ على 
الدمقرظة» أو اقله ليس:فى كل الأحوال ولبيح بعد..وهي تشير بالأحزى إلى أن 
الأنظمة الاستبدادية تعاني من تنامي الأزمات التي تنتاب سطوتهاء وفي ذلك ما يمكن 
آنا مكوة يبا تروريا دالعحول: الي راط + لكقها لبيفك في جد افيا كافياً 
لذلك. لكن بسبب هذه الأزمات والتغييرات الاجتماعية ‏ البنيوية بالتحديد» رفع 
الكثير من الباحثين العرب والغربيين على حدٍ سواء. من مستوى آمالهم المتعلقة 
بالدمقرطة في الوطن العربي. والواقع أن الآمال لا تكفي لحصول التحول الديمقراطي 
كر ع ل ال اليه وهكذا فالديمقراطية في الوطن العربي 
من دون الديمقراطيين أدّت إلى نشوء مجتمعات مستقطبة بين خيارين غير ديمقراطيينٌ. 
فالبدائل الإسلامية «الشعبية» والدول الاستبدادية تتواجه بعنفي كما هي الحال 
بوضوح في الجزائر ومصرء وباستتإر في كثير من الدول العربية الأخرى. كذلك 
تحولت مسألة الخلافة في عددٍ كبير من الدول العربية إلى مسألة مسبّبة لكثير من عدم 
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للوصول إلى وصنٍ مختصر لحالة الديمقراطية في الوطن العربي» من دون أن 
نلتزم تماماً مضمون «المسح السنوي للحرية» الصادر عن ن «دار الحرية»» نعرض الجدول 
الثالى المتعلق'ببحالة الخرية ف الوطن الغربي+-والذي بين أن يللين عربيون فقط يتمتعان 
تمحر عترية جزكية قا الأردن والقرين فيا تمر القول الذة النافية عي يكيس 
بالحرية. وعلى سّلم تمثل فيه القيمة الرقمية ١‏ البلد الأكثر حريةً و" البلد الأقل حرية» 
سجل معظم الدولَ العربية أكثر من 5» فيما سجل كثيرٌ من هذه الدول ما بين 5 ول. 


الجدول رقم )١-5(‏ 
الدول العربية : مقاييس مقارنة للحرية 
ا حك اس لك كتف 
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ملاحظة : يمثل )١(‏ الدولة الأكثر حرية و(7) الدولة الأقل حرية. 
المصدر: انظر : «المسح السنوي للحرية» تصنيفات الدول »21١144-1١498‏ في موقع الإنترنت الخاص 
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يعيق انعدام الديمقراطية في الوطن العربي عملية التنمية بشكل عام» فالتدفق 
المحدد للمعلومات يمنع التجديد ويحول دون التأقلم. وتزيد المستويات المحدودة من 
المشاركة في تحديد الأولويات وفي اتخاذ القرارء من خطر الوقوع في الخطأء وفي 
التخصيص الخاطئ للموارد. كما أن تركيز السلطة يؤدي حتما إلى الفساد والاستخدام 
غير الكافي للمواهب. وترتبط قضايا المركزية الشديدة للدولة ومؤسساتهاء وتخلف 
الإدارة والفساد المستشري في الوطن العربي بالاستخدام المستمر لجهاز الدولة من قبل 
النخبة الحاكمة كوسيلة أساسية للتعبئة السياسية وإعادة إنتاج السلطة. 


يقلل هذا النوع من الممارسات من دور الدولة في العمل على تحقيق الخير العام» 
ويزيد من وظائفها الريعية على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وتجعل هذه الخاصية 
الفسناد فنالإدارة اذى يُعَدَ ظاهرة عالمية حالة متفردة في الوطن العري: لأننا 
ترتيظ بعلافات العلظة الساتدية المسطرة الع فر الدولة والمجضمع العريين: إن 
غياب الإدارة العامة الفعّالة والقادرة على تطبيق السياسات العامة وإدارة التنمية» لا 
يعيق التنمية فحسبء بل يؤدي إلى ضياع الجهود أيضاًء بغض النظر عن الكلفة 
الباهظة للإهدار والفساد. 


لقد دفع فقدان الديمقراطية الذي يميّز الوطن العربي البعض إلى اعتبار هذا العالم 
استثناة في عصر الدمقرطة الذي نعيشه اليوم. فالدول العربية تتشارك في انعدام مبدأ 
تداول السلطة» وفقدان المشاركة السساسية والالية التسلطية للدولة» وعدم احترام 
حقوق الإنسان وحقوق الأقليات. وعلى الرغم من تحقق بعض اللبّرلة السياسية منذ 
مباية الثمانينيات» فإن الحذة المتزايدة للاستقطاب السياسى والاجتماعى تهدّد بأن 
تؤدي إلى حروب أهلية وتفككِ اجتماعي. لذلك يقف فقدان الديمقراطية عقبةً 
أساسية أمام تحقيق التنمية في الوطن العربي. وتصبح المشكلة أعنف لدى تفحصها من 
خلال علاقتها بسطوة الدولة على الحياة الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني التي 
تكون إما تمنوعةً أو ضعيفة أو معتمدةً على الدولة. وتجري هذه الأمور كلها في محيط 
ينقصه «حكم القانون». 
“ - تفويض السلطات للمجتمع المدني 
من الصعب جداً تصور عملية تنمية حقيقيةٍ من دون توافر أداء سياسي مناسب 
أو مشروع ثقافي مساند. وهناك حاجة إلى إجراء تحولاتٍ ديمقراطية عريضة في 
مؤسّسات الدولة لدمقرطة الحياة السياسية. من ناحية ثانية» هناك حاجة إلى دمقرطة 
الحياة الاجتماعية للإفساح في المجال أمام مشاركة شعبية فعَالةِ» ولا سيما فيما بخص 
تحديد الحاجات التنموية. فالوضع الحالي ليس غير ملائم لتحقيق التنمية فحسب» بل 
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يمثل أيضاً أزمة شرعية لكثير من الأنظمة العربية. فهذا الوضع يِهِدّد استقرار الأنظمة 
ويضعف مؤسسات الدولة والقانون والعقد الاجتماعي» ويقوّي في الوقت نفسه 
الضفة اللخلط؟ للدولة الفاشلة أل فى "الاعدراف عقر 3 المؤاطيين الأخواز4 الأمن 
الذي يغيّب المواطنة أو حكم القانون. - 

إن دمقّرطة الدولة والمجتمع إجراءً أساسيٌّ بالنسبة إلى التنمية. يصح هذا الأمر 
على مستوى النظام أو القوى المعارضة أو البنية الاجتماعية. فالدمقرطة ليست 
ضرورية لرفع مستوى المشاركة الشعبية فحسب. بل حيوية لتفعيل الشرعية السياسية 
للنظام أيضاً. فكلما ارتفع مستوى المشاركة الشعبية في عملية اتخاذ القرار ت فاقيا شدرة 
عبر الاستفتاءات أو بشكلٍ غير مباشر عبر الانتخابات وحرية ة الانضمام إل 
الأحزابٍ النباسية والنقابات واللتس ان المهنية» يزداد النظام السياسي دع 


واستقراراً. 


لا يمكن قضر الديمقراطية والمشاركة على التصويت» سواءٌ فى انتخابات فعلية 
م شكلة فب تس الإشراك اشير لستراحه واسيحة مين | لعقيع في عملية اماد 
القرار» وفي الإشراف على المشاريع التنموية» والتنفيذ العملي لها. ويتطلب ذلك 
درجةً أكبر من اللامركزية» وهو نظام غير موجودٍ حالياً في الوطن العربي حيث تسود 
أنظمة شديدة المركزية فى معظمهاء ويقل عدد اللجان المحلية والمناطقية الفعلية 
التمثيل والقادرة على لعب دور فعَالٍ في الحياة السياسية والتنمية. 

يكتسب مبدأ المشاركة أبعاداً أخرى أكثر أهميةً في مجال التنمية الاجتماعية» 
فتلعب اللامركزية بالنسبة إلى العمل البلدي بشكلٍ خاص دوراً مهماً في توفير 
خدمات أكثر فعالية» وتأمين المشاركة في التنمية. ولوك يععمند دون المضتارك 
التعاونية الشعبية» والمؤسسات التربوية» والجهات المقدّمة للخدمات الصحية على 
التعاون مع البلديات» والجمعيات غير الحكومية» والقطاع الخاص» والوكالات 
الحكومية» والنقابات المهنية» والجامعات» وغيرها من منظمات المجتمع الأعل مخ 
المهم أيضاً الحد من سيطرة الدولة على منظمات المجتمع الأهلي» وتفويض سلطات إلى 
هذه الأخيرة كي تساهم بفعالية في الخطط التنموية. 

هناك عدة تعريفاتٍ للمجتمع المدني تتفق» على الرغم من اختلافاتها» على بعض 
المعايير المشتّركة» ما يسمح بالاستخدام الوظيفي للمصطلح. يشمل المجتمع المدني من 
حيث المبدأ كل أنواع المنظمات الاجتماعية خارج الدائرة السياسية للدولة كسلطة 
ولمؤسساتها الرسمية. يشير توسع المجتمع المدني واستقلاله الذاتي النسبي إلى نمو قدرة 
المجتمع على إدارة الكثير من القضايا بشكل مستقلٍ عن الدولة ومؤسساتها. إن مبدأ 
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المجتمع المدني حديثٌ ولا يجب تطبيقه على البنى الاجتماعية التقليدية التي عُرِفَت قبل 
تشكيل الدولة الحديثة. لكن للمبدأ معنى خاصاً في الوطن العربي» فمع أن الدولة 
قؤية » فإن البتى والعلاقات الاجتماعية التقليذية ماتزال قائمة: 


بناءً على ما تقدم» غالباً ما يُستتخدم مصطلح المجتمع الماني في الوطن العربي 
فشاو الى المقلودكة و ادس ورد لهي جاو القداية ف عن العاكلية الال 
سائدةً ذ في المجتمع. لذلك يبدو استخدام هذا المصطلح في السياق العربي مضللا 
المجتمع مدني كمبدأ يجب أن يمير عن كل من الدولة والبنى التقليدية الموروثة التي 
قد يصح إدراجها في خانة المجتمع الل فممُصطلح «المجتمع المدني» يجب أن يُستَخدم 
لاذقارة إل ميات اقول امد يعني ولعيو عاك القابتهة هل المواطفة وهر 
الانقنتات عمسلا عل تخقيق مصايعة متتتعركة. هكد تتهميك هذه الجموعات فى 
عملية تحويل لعلاقات القوى التقليدية القائمة» واستبدالها بعلاقات مدنية حديثةق 
وتوسيع العلاقات الاجتماعية» وقتين النسيج الاجتماعي. 


يتضمن المجتمع المدني منظماتٍ ومؤسّساتٍ غير حكومية» ونقاباتٍ مهنية» 
وجمعياتٍ مهنية وثقافية وتعاونيةة» ووسائل إعلام خاصة»ء إضافة إلى الأحزاب 
السياسية غير الممئّلة فى مؤسسات الدولة. تمارس هذه المجموعات بعض الرقابة 
الشعبية على العمل الحكومي والوكالات الحكومية» إضافةٌ إلى القطاع الخاص. فعل 
سبيل المثال» تراقب المنظمات الأهلية البيئة وتحميهاء وتناضل ضد التمييز وتساهم 
في عملية التنمية من خلال العمل على تحقيق توزيع أعدل للموارد. تستفيد 
المجموعات المهمّشة والفقيرة من عمل المنظمات غير الحكومية أكثر من غيرهاء كما 
تستفيد مجموعاتٌ اجتماعية كثيرةٌ أخرى من الفرص التربوية والتدريبية التي تخلقها 
عه المتظوافة كدزك تلعي مظلجات السفيع امد دور أنناسياً فى العمل ل 
تحقيق التكامل الاجتماعي» وتمتين الهوية والولاء الوطنيين» ورفع مستوى المشاركة 
الشعبية في المجال العام. وهي تلعب أيضا دورا مهما في وضع السياسات الاجتماعية 
والاقتصادية على المستويات المحلية والقطاعية والوطنية. 

- الديمقراطية والتنمية 

الهدف الأسمى للتنمية رفع مستوى حياة الناس» والحد من فجوة الثروة 
والدخل بين مختلف فئات السكان» وتحسين نوعية الحياة في البلاد. وتتضمن المقاربة 
التنموية وجود قيادة سياسية منتخبة ديمقراطياء وقادرة على تنظيم نشاطات 
اقتصادية» وتنمية الموارد الوطنية بأسلوب فعَالٍ ومتوازنٍ ومتعاونٍ من الناحية 
الاجتماعية. وتعتمد مؤشرات النجاح على القدرة على زيادة النمو الاقتصادي» 
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وتسريع التنمية الاجتماعية» ورفع مستوى الحياة» وتثبيت النظامين القانونيٍ 
والسياسي. ولكي يتحقق ذلك» يجب زيادة دخل الفرد وفرص العمل» وتحسين نوعية 
التربية الأساسية والخدمات الصحية ونظام الضمان الاجتماعي وتوسيع نطاقها. 

تؤكّد الدراسات الحديثة التى تناولت تجارب التنمية أن العلاقة بين النمو 
الاقتصادي والأنماط غير المتوازنة لتوزيع الثروة والدخل علاقةٌ سلبيةٌ؛ أي أن الدمو 
الاقتصادي يتراجع مع توسّع الفجوة في توزيع الدخل. ويؤدي ذلك بدوره إلى عدم 
استقرار على الصعيدين الاجتماعى والسياسي» ما يضعف الثقة بالاقتصادء ويؤدي 
في النهاية إلى تراجع الاستثمارات وتباطؤ النمو الاقتصادي. لذلك لا يمكن اعتبار 
النمو الاقتصادي سببأ كافياً للتنمية الاجتماعية» ولا سيما في الدول النامية عموما 
وفي الوطن العربي خصوصاً. فمن غير المنطقي قضر الدور الاقتصادي للدولة على 
الميزانيْن الماكرو اقتصادي والمالي. فعلى الدولة أن تولي اهتماماً لإنشاء بنية تحتية أساسية 
على الصعيديّن الاجتماعي والاقتصادي» ولا سيما فى جاللي الصحة والتربية. كما 
يجب عليها الاهتمام بإعادة توزيع الثروة» وخلق شبكات أمان اجتماعية» وإنشاء بنئ 
تحتية في مجالات الكهرباء والري والطرق» وحماية الموارد البيئية» كالمياه. 

لا يمكن إهمال المشكلات التنموية الرئيسية» كالفقر والبطالة» بناءً على فرضية 
أن النمو الاقتصادي لوحده قادرٌ على توفير الحلول تلقائياً. فلإهمال القضايا 
الاجتماعية نتائج سلبية بعيدة المدى. فاللامبالاة بسوء التغذية» ومشكلات قطاعيْ 
الصحة والتربية» والمشكلات المترتبة على تفكك العائلة» ومشاعر عدم الأمان الناتجة 
عن هذه المشكلات» تشوّه قاعدة النموء وتنفر المستثشمرين.» وتعيق التقدم 
التكنولوجي. وتتطلب الإدارة الفعّالة لمشكلة البطالة» على سبيل المثال» زيادةً في 
وتيرة النمى الاقتضادئ» لكن هذه الزيادة لا يمكن تحقيقها من دون السماح بالمشاركة 
الواسعة لقطاعات واسعة من المواطنين المهمّشين الذين تيون تحت خط الفقر. 
وللحصول على نتائج تنموية أفضل» يجب تفعيل التعاون بين الدولة والسوق 
والمجتمع المدني عموماً. كذلك يتطلب التكامل الحقيقي بين البعديْن الاجتماعي 
والاقتصادي عدالة أكبر في توزيع الثروة» وتعاوناً بين القوى المجتمعية الأبرز. 

قد تتضمن مقاربة تنموية وطنية كهذه العناصر التالية : 

أ- زيادة في النمو والإنتاجية بالتزامن مع العدالة المناطقية والاجتماعية» ولا 
سيما على صعيد الملكية» وإعادة توزيع الثروة. 


اللامركزية والمشاركة الكاملة في عمليتئ اتخاذ القرارات ووضع السياسات. 
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ج - إلغاء كل أنواع التمييز الاقتصادي والاجتماعي والقانوني إزاء النساء 
والشبان وأي شريحة سكانية. 

د تمتين الآليات المتعددة المستوى للتكامل الاجتماعى والوطنى. 

و-الاعتراف بمنظمات المجتمع المدني كشريكِ أساسي في عمليات اتخاذ 
القرار» وتمتين دورها الموازي لدور الدولة. ' 

ما إن نعتبر أن التنمية تشمل من حيث تعريفها الحد مّن الفقر ورفع مستوى 
الحياة حتى تتضح العلاقة بين الديمقراطية والتنمية. قد لا تنمو الدول الديمقراطية 
بالضرورة بوتيرة أسرع من غيرها من الدول». لكن نموها يكون اكثر ميلا إلى نفع 
الفقراء» كما أن الفقراء في هذه الدول يكونون عادةً محميين أكثر من نظرائهم في 
الدول الأخرى فى فترات المجاعة والشدة» كما بين أمارتيا سن فى دراسته الشهيرة» 
الديمقراطية: الحل الوحيد للفقر. كذلك تميل الدول الديمقراطية إلى أن تكون أكثر 
استقراراً من غيرها على المدى البعيد. 

لقد أظهر عمل سن أن دول شرق آسياء قد تمكنت على الرغم من خضوعها 
لحكوماتٍ متسلطة من تحقيق توزيع عادلٍ نسبياً للسلع العامة» مثل التربية والصحة 
والضمان الاجتماعي؛ وهي سلَعٌ تُعتّبر من العناصر الأساسية للديمقراطية 
الاجتماعية. وتوصلت دراسة أعدها البنك الدولي المعجزة الشرق آسيوية: النمو 
الاقتتصادي والسياسة العامة عام ١197‏ إلى أن التربية في المدارس الابتدائية أهم 
عنصر منفردٍ على الإطلاق من العناصر التي تفسّر المعجزة الاقتصادية الشرق 
أسئوية”" ": فغل الفكين فق أئ سلعة عابة أخرى + يمكن اللتربية أن توفراللفرد 
الأدوات اللازمة له ليصبح مواطناً قادراً على استيعاب حقوقه الديمقراطية وممارستها. 

من الروابط الواضحة بين الديمقراطية والتنمية تلك المتضمّنة فى محاربة الفساد. 
ويعني ذلك تمكين الناس من الوصول إلى المعلومات» وخلق بيئة لا يخشى فيها الناس 
من انتقاد الفسادء ويؤمنون معها بأن النظام القضائي قادرٌ على التدخل بعدلٍ لحل 

لقد حاولنا في هذه الورقة أن نظهر النتائج السلبية التي تترتب على فقدان 
الديمقراطية بالنسبة إلى التنمية» ويمكننا أن نجادل أن التنمية المستدامة بحاجة إلى 


أمارتيا سن» «الديمقراطية: الحل الوحيد للفقر»2 زوايا نظرية (شتاء .)5٠٠١‏ 
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الديمقراطية وأن التنمية من دون الديمقراطية لا تكون مستدامة. فعلى أقل تقديرء 
وكما تستنتج إحدى الدراسات» «لم يجد أي من أقوى التحليلات المتوافرة نتيجة صلبية 
غير مشروطة للديمقراطية على النمو الاقتصادي. وتقترح هذه النتائج أن 
الديمقراطية » في حال أنها لم ترتّب نتائج إيجابيةَ على التنمية » فإنها على الأقل لا تملك 
تح 07 


سناقسا : الديمقراطية والفقر: هل هناك رابط مشترك؟ 


لا تحد الديمقراطية لوحدها من الفقرء لكنها توفر أقوى الحوافز لتحقيق ذلك 
فالديمقراطية وسيلةًٌ يمكن من خلالها لأي مجتمع أن يشارك في الأعمال التنموية» 
فيتأكد بذلك من تلبية احتياجاته. ويبدو من خلال معظم الدراسات عدم وجود 
علاقات خطية بين الديمقراطية والحذّ من الفقر. فالأنظمة الديمقراطية القائمة حاليا 
في الدول النامية لا تحدّ من الفقر بشكلٍ أفضل من الأنظمة الديمقراطية. الم تتمكن 
أي ديمقراطية في العالم النامي من أن تنجح في القضاء على الفقر لأن (أ) الوسائل 
المباشرة للتخفيف من الفقر تتسم بميزة سياسية في ظل الأنظمة الديمقراطية ولأن 
(ب) الفقراء ليسوا عادةً من المجموعة الاثنية نفسها (التى تنتمى إليها النخبة 
الحاكمة)”"". وفي كثيرٍ من الديمقراطيات يعاني الفقراء من سوء التنظيم» ومن سوء 
الخدمات التي توفرها المنظمات التي 7 تعبئ أصواتهم وتدعي تمثيل مصالحهم. لكن عل 
الشوامق ذرافنه: عب | منيا و لامر اطي ادر عشوي لي سيا عاق ليد بل إن 
الديمقراطية يمكن اعتبارها حقاً هدفاً بحدّ ذاته يملك قيمةً ذاتية كبيرةً. يميط الفقر 
اللثام عن التحديات التي تواجه الديمقراطية ويجبرنا على التساؤل حول فعالية الحكم 
فى بلادنا. فالقضاء على الفقر أكبر تحدٍ يواجه الديمقراطية. تمل حالات الفقر فى 
الدوك الناتية الى لأ قر الم ديجةراطياف فى علو التجرين قدي قا فده الأنظمة 
بحذ 3إعاء ولتونيى الطلقة الففوذة ريه الديمقراطة واظة مو القاتي قت عل الققزاء 
اكسات: السلظلة ضح طرق ابر اتمنات عديلة أعري ”7 © .: 


١‏ تنمية الرأسمال البشري. 


(220)).أ. قبرصي وج. أوركين» «خيار قاس أم تكافل سعيد؟ بحث في العلاقات بين الديمقراطية 
والتنمية»» (جامعة ماكماسترء .)١999‏ 

(77) أشتوش فارشني» «الديموقراطية والفقر»» ورقة قدمت إلى: مؤتمر حول تقرير التنمية الدولية» 
0 (ساسكسء إنكلتراء آب/ أغسطس 1944). 

(4") ريتشارد ساندبروك» «المواطنة» الحقوق ا تضينق الفجوة بين القطويةوالشارسة ١‏ ورقة 
قدمت إلى : الندوة الدولية لجمعية التنمية الدولية» ٠‏ 
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؟ - تشجيع التربية على حقوق الإنسان. 
”- رعاية المؤسسات الناشئة في مجال المساعدة الذاتية . 
؛ - إعادة تأهيل النظام القضائي . 
- تحقيق لامركزية السلطة . 
5 -إنشاء منظمات شعبية فعالة. 


يتم اكتساب السلطة من قبل الفقراء والمهمّشين من خلال آلياتٍ ديمقراطية 
عديدة» أبرزها تنظيم الفقراء وتعبئتهم ومشاركتهم في الانتخابات لكي يؤنّروا في 
السياسات العامة» كتلك المتعلقة بتحديد الضرائب» وإعادة توزيع الثروة» والتنمية 
المناطقية والقطاعية» والسياسات والتنمية الاجتماعية. وتتعلق الآلية الثالثة أعلاه 
بالقدرة على الوصول إلى المعلومات الحيوية التي يمكن أن يكون لها دورٌ كبيرٌ في الح 
من الفقر في محال التربية والصحة والاستخدام والتنمية وظروف الحياة؛ وجمع تلك 
المعلومات والاستفادة منها. يقول تقرير التنمية البشرية الصادر في العام 7٠٠١‏ ما 
يل : 

اليثبت التاريخ أن التقدم السريع ممكنٌّ في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية حتى في غياب المجموعة الكاملة من الحقوق المدنية والسياسية. لكن حجب 
ابلاقوق الثلانيه والسيامية لاوما علدنا ى لكل هن لامكال قل فين مده الطووات 
السريعة. بل على العكسء فالحقوق المدنية والسياسية تُكسب الفقراء سلطة المطالبة 
بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ‏ كالطعام» والسكنء والتربية» والعناية الصحية» 
والعمل المحترم» والضمان الاجتماعي. كما تُكسب الحقوق المدنية والسياسية الفقراء 
سلطلة الظالة بالمساسةه ]عمف راقن اينات الفاية دوا لنتاساف الحامة 
المخصصة للفقراء» وشفافية عملية المشاركة التي يعبّرون من خلالها عن آرائهم)””". 
معيار التمكين للحد من الفقر 

العيسين عون أن يتم عدي فذواف وإمكانات الفقنواء والفقات البتهة 
والضعيفة والأقليات والمرأة من أجل إفساح المجال أمام مشاركتهم المتساوية في الحقل 
البيناضى والأدارة الضاطة: وهنا يتطلب لين عد للق فى المثماركة "قن ابعجاناة 
دورية لأنه غير كافٍ» بل يتطلب الحرية في التنظيم والمشاركة في وضع السياسات 


(0") برنامج الأمم المنحدة الإنمائي + حقوق الإنسان والتدمية البشرية : تقرير التدمية البشرية ١٠؟‏ 
(تتويووك: البرنامج » )ل 
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والاعتراض عليها والمشاركة المباشرة فيها بالرقابة والإشراف والتنفيذ. 
إن الفقر له ثلاثة أبعادٍ مترابطة هي : 
١-الحرمان‏ من الموارد. 
١‏ الحرمان من الفرص . 


. الحرمان من السلطة‎ “٠ 


وفي مجال الحرمان من الموارد يلعب الحكم الصالح دوراً مهما في تأمين شبكات 
الحماية المحلية» وفى تقرير الاقتصادات التى تعتمد على الفقراء» وفى تأمين الأموال 
والقروض وفي حماية السكان وحقوقهم في الأرض والمسكن. أما في مجال الحرمان 
من الفرص فإنه يوفر الفرص المتكافئة في التعليم والصحة والنقل والتدريب وبالتالي 
الحصول على الفرص الاقتصادية والوظائف. وأخيراء في مجال الحرمان من السلطة 
يسمح الحكم الصالح ويشجّع على العمل التشاركي والتعاوني» وعلى بناء القدرات» 
وتقوية المئؤسساتء والمشاركة في المعلومات» وبالتاللي في الفرص (شبه» المتساوية في 
الحصول على موقع داخل مراكز القرار أو التأثير في عمليات صنع القرارات. 


إن فكرة تمكين الفقراء من الحصول على الموارد ضروريةٌ في الوطن العري» 
حيث إن الفرص المتاحة للحصول على القروض والأموال قليلة جداء وهناك حاجة 
إلى إقامة نوع من الصناديق التي تبتم بتوفير هذه الأموال للفقراء. وتلعب في الغالب 
بعض منظمات المجتمع المدني وبعض المنظمات الدولية هذا الدور. وتستطيع 
الحكومات المركزية أن تلعب هذا الدور قطاعياً في دعم الزراعة والمزارعين والحرفيين 
والأعمال الصغيرة» وكذلك تستطيع الحكومات المحلية أن تقوم ببعض هذا الدور. 
كما أن هناك ضرورةً لتمكين الناس من الحصول على الأرض» وحسن استخدام 
الأرض في الزراعة والمشاريع التنموية. وتستطيع الحكومات المحلية أن تقوم بهذا 
الدور في الأراضي الكثيرة التي تقع تحت إدارتها. ومن الضرورة الإشارة هنا إلى أن 
قوانين الملكية والإرث ما زالت تمييزيةَ ضد المرأة» وهي بحاجة إلى تغيير لتمكين المرأة 
من الحصول على فرص متساوية» وللخروج من ظاهرة تأنيث الفقر”" ". 


وفي مجال تأمين الفرص نشير إلى الصحة والتعليم كمجاليْن أساسيِينْ تلعب 
(5؟) دزدة عه 5 + اتاطصها؟[ 101 متام جومع22 مذ عسصناءء ]8 امسمماعع12» ,م6166 1اى زامعروط طنوطءل] 
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التنمية الصالحة دوراً في تأمينهما للفقراء على قدم المساواة مع الآخرين» ولقد حصل 
تقدمٌ بارزٌ في الكثير من الدول العربية في هذا المجال ولكن الكثير منه لم يُنجز بعد. 
ففي العام ١941‏ كان هناك 15 مليوناً من البالغين لا يعرفون القراءة والكتابة و 4ه 
مليوناً لا بمحصلون على المياه النقية الآمنة» و59 مليوناً لا بحصلون على المخدمات 
االضعية: و69 مليوناً ينتشقوة هواء ملونا"” ''. ويسكن أن تضل هذه الخدمات 
الصحية والتعليمية والبيئية بشكل أفضل وأسرع عبر السلطات المحلية» وبالشراكة مع 
منظمات المجتمع المدني» وبمشاركة المواطنين أصحاب المصلحة وعلى رأسهم الفقراء 
أنفسهم. 

وتدل تجارب بعض البلدان في آسيا وأفريقيا على نجاح هذه التجارب في تمكين 
الفقراء والمرأة» للخروج من دائرة الفقر عوضاً عن إبقائهم فقراء وتقديم الخدمات 
لهم. ومن المهم الإشارة إلى أن المنطقة العربية تختلف عن بقية المناطق في موضوع 
تمكين المرأة ومساواتباء حيثُ إن قياس تمكين النوع للدول العربية يكشف عن موقعها 
في أسفل الترتيب وهذا ما بيّنه على كل حالٍ تقرير التنمية الإنسانية العربية. وفي 
الحكم الصالح تستطيع المرأة أن تلعب دوراً في مؤسسات الحكم المحلي وفي المشاركة 
عبر الهيئات الأهلية والتطوعية وفي الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها الحكم 
الصالح من أجل رفع مكانتها وتقدمها على طريق المساواة مع الرجل. وفي الختام لا 
بد من عرض الأدوار المختلفة لأطراف الحكم الصالح. 


سابعاً: الأطراف الرئيسية والمهام المطلوبة 
١‏ الدولة والمؤسسات الرسمية 


على الدولة أن توفر الإطار التشريعي الملائم الذي يسمح بالمشاركة» من القوانين 
التي تسمح بتشكيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ولا تقمعهاء إلى 
إعطاء صلاحيات إدارية ومالية مناسبة لهيئات الحكم المحلي لتقوم بوظائفهاء إلى خلق 
الأطر الحوارية بين جميع هذه الأطراف إن كان في مؤسساتٍ رسمية مثل المجلس 
النيابي أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي, أو في هيئاتٍ أو لقاءاتِ غير رسمية 
لكنها منظمة مثل اللقاء الدوري مع هذه الهيئات والحوار معها حول السياسات 
العامة. 


وقبل الشروع في هذه الخطوات لا بد من توفير الحريات العامة واحترام حقوق 
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الإنسان وسَنّ التشريعات التي تحمي المرأة وتنصفهاء وضمان حرية الإعلام» 
وتطبيق مبدأ حكم القانون. كما يمكن أن تصدر تشريعات وقوانين تهدف إلى تشجيع 
المشاركة مثل إشراك المرأة عبر قوانين الكوتا النسائية أو غيرها. 

؟-السلطات المحلية 


على السلطات المحلية كذلك أن تعمل على إشراك المواطنين وذلك عبر اللجان 
الرسمية وعبر اللقاءات الدورية» وعبر تأطير الجمهور المعني بمشاريع التنمية فى 


نشر المعلومات وميزانياتها ومشاريعهاء وإشراك المواطنين في تحديد الحاجات وتحديد 
الأولويات غير الاستفتاءات وعير المنتوسحات الأحصائية. كما أثه يقع ,ليها عبء 
العمل على إشراك الهيئات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في المشاريع المحلية لتلاقي 
المصالح وعدم تعارضهاء ولبناء الثقة بين السلطة المحلية وهيئات المجتمع المدني. 


المجتمع المدني 

إن حيوية المجتمع الماني تكمن في قدرته على تأطير المواطنين للعمل التطوّعي 
في لهأت الحام» و في كل قب الشاركة المدية والعدمية التشاركية: وهل الرغم من 
الكنين دن الشواق لمن قرز دفر ف هنذا لحمو وسكها طفيان الروابط العقايدية 
والغائلية والمناطقية فى :عمل الكفي مه هلاه الويساتك )إلا أن العف ارفس يتل 
في تراجع الحركات النقابية والأحزاب السياسية» ويُسجل تقدّماً لا بدّ من الاستفادة 
منه في محال تطور وسائل الإعلام المرئي والمسموع. لذلك على هيئات المجتمع المدني 
أولاً أن تغير من نظرتها التشكيكية للعمل مع الأجهزة الرسمية من جهة» والعمل مع 
السلطة المحلية من جهة أخرى. وأن تعتمد أساليب إشراك المواطنين فى العمل 
اللقركمع السلظة المخلية والأجيرة الرسمية للؤسسات الدولة فى ]طار دنم 
السياسات العامة وفي إطار الإشراف والمراقبة والمشاركة في تنفيذ المشاريع. وعليها 
كذلك أن تعتمد الشفافية فى عملهاء ولاسيما على الصٌعد المالية والإدارية» وأن 
تمكمدنظه المتعاسية والساءلة الناكلية يما ديه من العكابات دورية»«رتذاول 
سلطة» وعدم استغلال النفوذ. 


لا يمكن لهيئات المجتمع المدني أن تطالب بهذه المعايير ولا تطبقها على نفسها أو 
لا تكون هي النموذج والمثال. ومن جهة أخرى» إن ضمان استمرار هذه المؤوسسات 
تطوير قدراتها وصولا إلى الاعتماد على الموارد الذاتية» و بذلك تنتقل من مفهوم 
المنظمات الخيرية الرعائية إلى المنظمات التنموية وتساهم في الحكم الصالح. 
ندا 


5 القطاع الخاص 


يستطيع القطاع الخاص أن يلعب دوراً كبيراً كشريكِ في الإدارة وهذا يتناسب 
مع المسؤولية الاجتماعية التي تقع على كاهله, فهو يستطيع أن يُسهم مع منظمات 
المجتمع المدني في دعم نشاطاته» كما أنه يستطيع توفير الخبرة والمال والمعرفة اللازمة 
في عملياتٍ تنموية بالشراكة مع المجتمع المحلي» أو أجهزة الدولة الرسمية» أو 
منظمات المجتمع المدني. وكمثالٍ على ذلك الدور الذي يلعبه هذا القطاع في تأمين 
القروض للإسكانء ولتأمين التدريب والتعليم والمنح التعليمية. كما أنه من الضروري 
أن يكون هناك إطار للتفاعل والحوار بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة فيما خص 
التنمية» ومن أجل نجاح السياسات العامة. ويستطيع القطاع الخاص أن يؤمّن 
الشفافية في الكثير من القطاعات لقدرته على نشر المعلومات وإصدار الإحصاءات 
الدورية» وتسهيل الحصول عل المعلومات. وتبقى أخيراً العلاقة الضرورية ما بين 
القطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والتطوير والتدريب لربط مخرجات التعليم 
بالحاجات الحقيقة لسوق العمل» وتأمين الوظائف ومكافحة البطالة التى هى أحد 
مُسيّبات الفقر. 

بعد هذا العرض لأدوار هذه الأطراف تبقى فكرة خلق شبكات التفاعل والحوار 
والتداول بين هذه الهيئات على الصعد الوطنية والإقليمية والمحلية» وعلى الصعد 
الإنمائية العامة والإنمائية الإقليمية والقطاعية» وعلى صعيد مشاريع حضرية محددة . 

ثامناً: الخلاصة 

في ختام هذه الدراسة» لا بد من التأكيد على أن مفهوم الحكم الصالح لا يزال 
في مراحله الأولى في المنطقة العربية وهو يحتاج إلى تعاون وتشارك الحكومات المركزية 
وهيئات الحكم المحلي ومنظمات المجتمع المدني للانطلاق معا في تطبيق هذا المفهوم. 
وهذا يفترض توفر المناخ الصحي الملائم من تشريعاتٍ تسمح بتطوير قدرات الحكم 
المحلي» وإنشاء المنظمات غير الحكومية» وخلق أطر الحوار والمتابعة ما بين الحكومة 
المركزية والحكم المحلي ومنظمات المجتمع المدني. وفي الأساس» وقبل كل ذلك» 
توفر مناخ الحريات العامة التي تسمح بالمشاركة» وتشجّع على الانخراط في العمل 
المدني» و في توزع الوظائف والمسؤوليات» وقيام كل هذه الأطراف بأدوارها. . 
عندها نكون قد خطونا الخطوة الآولى نحو البدء بتطبيق مفهوم الحكم الصالح . 
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نادر فرجا 5 


الورقة» في الأساسء. تلخيصٌ أمينٌ ومباشرُ لكمٌ يحتوي على كثيرٍ من الأدبيات 
المتصلة بالموضوع. ولذلك فقد عكست الورقة درجة التنافر الذي يسكن هذه الأدبيات 
المذالحة؛ 'تعبيرا عن تفقضيلات أن تحثرات مصندز العمل هو دون أن تتكاوزه إل 
استخلاصات متسقة تُقدّم أساساً مفهومياً متيناً للندوة. ويسكن الأدبيات المتاحة. في 
نظري تنافران أساسيان ومترابطان» انعكسا في تقديري في الورقة: 

١‏ مفهوم التنمية: حيث تراوح الورقة بين مفهومينٌ متنافسينٌ: التنمية 
الاقتصادية و التنمية الإنسانية . 


١‏ - مفهوم الحكم الصالح: حيث تراوح الورقة بين مفهوم ضيقٍ أقرب إلى 
الإدارة العامة الرشيدة» والمفضّل في أدبيات البنك الدولي مثلاً الذي يعرّف التنمية في 
الأساس بدلالة النمو الاقتصادي» ويتبعه بعض الكتاب والباحثين في المنطقة العربية 
تقيةً من ناحية؛ وبين مفهوم ينزع إلى وضع مسألة الحكم على مستوى السياسة بمعنى 
العلاقة بين عامة الناس وأجهزة الحكمء حيث تلقى مسائل التمثيل والمساءلة أولوية» 
من دون استبعاد الإدارة العامة الرشيدة من مكوّنات الحكم الصالح» كما ينزع تقرير 
«التنمية الإنسانية العربية)مثلاً» من ناحية أخرى . 


ونتيجةً لتعايش هذين التنافرين فى الورقة» وتزاوجهما أحياناً» غابت عنها 
رؤيةٌ مفهوميةٌ مركزية. وعندي أن حسم هذا التنافر هو لمصلحة «التنمية الإنسانية» 
تعايش التنافريْن المشار إليهما: 


(:) مدير مركز المشكاة للبحث - القاهرة. 


١1 


تتضمن الورقة هذه المقولة: «أثبتت الدراسات العلاقة بين الاستقرار والنموا. 
وعذل: هذه 'العيارة تفعقز أولآ إلى المشذافيةالعلسية فلا يوعد عيل علم يمكن أن 
ايثبت» مثل هذه العلاقة. وأقصى المتاح في أدبيات الكليات اكالنة والدؤنة كر اياك 
تونّق علاقة ارتباط إحصائي بين الاستقرار معرّفاً بشكل ماء ون الهو الاتصادئ: 
ولكنها أيضاً مثال واضحٌ على تزاوج استبعاد السياسة من الحكم مع المفهوم الأضيق 
للتنمية. 


فعلى مستوىٌ أعلى من النقاش العلمي» نستطيع أن نقرّر أن النمو الاقتصادي لا 
عر اد ل 0 0 
سار ساس ا كنا 
تقديم صياغاتٍ تتوخى الدقة لممّهومين متسقين للتنمية الإنسانية والحكم الصالح 
ولموضوع الفساد في الحدل القائم بينهما. 
في المناميتم 

التنمية الإنسانية 

يقوم مفهوم التنمية الإنسانية على أن التنمية الإنسانية «عملية توسيع خيارات 
البشر) . ونتوقف هنا لتبين مركزية الحرية في مفهوم التنمية الإنسانية. فمنطلق توسيع 

خيارات الناس يرتّب أولوية مطلقة لإعمال حرية الاختيار , بين بدائل متاحة» الأمر 
الذي ينطوي بدوره على مركزية الحرية في التنمية الإنسانية» حتى تساوي بعض 
الكتابات النظرية الأحدث بين التنمية والحرية» فللبشر فى منظور التنمية الإنسانية» 
ولمجرة كوجيج بشراء حقٌّ أصيل في العيش الكريم مادياً ومعنوياً. حييل) وروككاء 
ويتفرع عن هذا المنطلق نتيجتان هامتان : 

الأولى : ترفض التنمية الإنسانية بدايةَ أي شكل من أشكال التمييز ضد جماعاتٍ 
من البشر على أساس أي معيار كان: النوع أو الأصلّ الاجتماعي أو المعتقد. 

الثانية : لا يقتصر مفهوم الرفاه الإنساني في التنمية الإنسانية على التنعم المادي 


ل اي ل ل ا و 0 


الفعّالة في شؤون الاجتماع البشري كافة. 
١>‏ 


وتقوم عملية التنمية الإنسانية على محورين أساسيينٌ : 


الأول: بناء القدرات البشرية الممكنة من التوصل إلى مستوى رفاو إنساني راقٍ» 
وعلى رأسها العيش حياةً طويلة وصحيةً» واكتساب المعرفة» والتمتع بالحرية؛ لجميع 
البشر دون 0 

والثاني: التوظيف الكفء للقدرات البشرية في جميع مجالات النشاط الإنساني» 


تجدر ملاحظة أن اكتساب القدرات البشرية وتوظيفها عملياتٌ محرّرةٌ على 
المسستوى الفرذئ من حينث إننا مك القرد مخ ممارضة الخرية بالمعتى الشامل. العدمية 
الإنسانية إذأً ليست مجرد تنمية «موارد بشرية»» أو حتى ١تنمية‏ بشرية»» أو وفاء 
بالاحتياجات الأساسية للناس» ناهيك عن أن تكون نمواً اقتصادياً أو تشييد بنى 
مادية» وإنما هي نهجٌ أصيل الإنسانية في التنمية الشاملة المتكاملة» للبشر والمؤسّسات 
المجتمعية» يستهدف تحقيق الغايات الإنسانية الأسمى: الحرية والعدالة والكرامة 
الإنسانية. 

باختصارء التنمية الإنسانية تنقلنا من صعيد الأشياء والمال إلى مستوى الكرامة 
الإنسانية.وعليه» فإن أيّ مفهوم أضيق للتنمية أو التقدم؛ سواء أكان اقتصادياً أم 
بشرياً بالمعنى الضيق لا يرقى إلى غنى مفهوم التنمية الإنسانية. فقد استقر أن الكائن 
البشري الغني مثلاً لا يُعدَ متقدماً في مفهوم التنمية الإنسانية مادام قد بقي محروماً من 
الحرية» بالمعنى المتبنى هنا. كما أن خبرة التاريخ القديم والمعاصر تقول إن المجتمعات 
التي لا تنعم بالحرية لا تستطيع حتى أن تحافظ على المنجزات الاقتصادية والتنموية» 
بأي معن أضيق من التنمية الإنسانية» ولا تقدر على أن ترتقي معارج التقدم الإنساني 
السامية. 


الحرية والحكم الصالح 

نأخذ الحرية هنا بالمعنى الشامل» تمثلا لمفهوم التنمية الإنسانية» وهو يضيف إلى 
الحريات المدنية والسياسية- بمعنى التحرر من القهر- التحرر من جميع أشكال الحط 
من الكرامة الإنسانية مثل الجوع والمرض والجهل والفقر والخوف. وبلغة منظومة 
حقوق الإنسان» يتسع مفهوم الحرية لكامل محتوى منظومة حقوق الإنسان» أي 
للحريات المدنية والسياسية بالإضافة إلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» 
والبيئية. والحرية في النطاق الأشمل هذا مكَلٌ أعلى وهدفٌ دائب الاتساع» بحيث 
يصح القول إن الحرية يُسعى إليها دائماً» ولا تُدرَك أبداً. بهذا المعنى الشامل تُعدٌ 

١) 


الحرية منتهى التنمية الإنسانية وقوامها فى آن واحدٍ. إلا أن الحرية من قبيل الطيبات 
الإنسانية الخواتيم التي تحتاج إلى بنى وعملياتٍ مجتمعية تفضي إليها وتصونهاء 
وتضمن اطرادها وترقيتها. وتتلخص هذه البنى والعمليات المجتمعية الضامنة للحرية 
الإنسانية)» وعلى وجه الخصوصء يحترم قطعياً ثلاثية الحريات المفتاح للرأي والتعبير 

- ينبني على المشاركة الشعبية الفعالة مع تمثِيلٍ شاملٍ لعموم الناس. 

- يقوم على المؤسّسات بامتياز» نقيضاً للتسلط الفردي. وتعمل مؤسّساته بكفاءة 
وبشفافية كاملة» وتخضع للمساءلة الفعالة فما بينها في ظل فصل السلطات والتوازن 
بينهاء ومن قبل الناس مباشرةً من خلال الاختيار الدوري الحر والنزيه. 

- يسود القانون» المنصف والحامي للحرية» على الجميع على حدٍ سواء . 
بكفاءة من قبل السلطة التنفيذية . 

ومن حيث المعمار الكلي» يتطلب مجتمع الحرية- الحكم الصالح بنيةَ مؤسّسية 
تقوم على تضافر قطاعات مجتمعية ثلاثة : 

١‏ الدولة شاملة الحكومة والتنظيم النيابي والقضاء. 

؟ - المجتمع المدني- بالمفهوم الواسع» الذي يشمل المجتمعينٌ المدني والسياسي 
حسب التعريفات المعتادة» ويضم المنظمات غير الحكومية والاتحادات المهنية 
والنقابات ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية. 

"- القطاع الخاص (الهادف للربح). 

ويتطلب الحكم الصالح أن يتسم كلّ من هذه القطاعات بالمقوّمينٌ التاليين : 

١‏ احترام الحرية وحقوق الإنسان» وتكريس البنية القانونية الحامية لها. 

؟-التحلى بمبادئ الإدارة العامة الرشيدة: وتعنى إضافة إلى تكريس بنئ 
مؤسسيةٍ مستقرة بدلاً من التسلط الفردي؛ الالتزام بمعايير الكفاءة وفصل السلطات» 

١/ 


سم دو مم ١‏ اواجرة الرابلر وبر الس / 
وا السك باج جارد وحريات الجماعات ‏ الثقافات الفرعية (الأقليات) 
سواء كانت عرقيةً أم دينية» وضرورة احترام حقوقها. 


وفك الثولةة الجوى فرديوا كمن تعد خارية الوط أعمدة قاض ميث 
الاحتلال (الإسرائيلى) للأراضى الخرية «التاشيظيية )الذي ما فتئ يقوّض فرص 
التنمية الإنسانية في الأراضي الفلسطينية» وبهذد الأمن والسلام في كامل المنطقة 
العربية وما وراءها. وقد زاد على الاحتلال الإسرائيل مؤخراً الاحتلال الأمريكى - 
البريطاني للعراق» ناهيك عن تصاعد الوجود العسكري/ النفوذ الأجنبي» اقتصادياً 
وسياسياً وثقافياً في كثير من البلدان العربية. 


في ظل نسق الحكم الصالح هذا يكاد يستحيل اغتيال الحرية» ويتحقق التداول 
السلمي للسلطة ؛ بينما تظل الحرية مهددةً» والحكم استبدادياً» ما بقي بعض أركان 
الحكم الصالح غائباً أو منقوصاً. وعلى جانب آخر يمثل نسق الحكم الصالح 
الموصوف بالنموذج الأعم للديمقراطية الليبرالية» إن صلحت. بمعنى أن محاكمة 
صارف الديمقراطية الليبرالية القائمة في العالم الآن على معايير الحكم الصالح المبينة 
أعلاه ته - لعب ال الك رمق موا ال ود واي لمكم العياله؟ » كما نفهمه. ولا يقنصر 
هذا القصور على العالم الثألث أو البلدان العربية» بل يطال بعض الدول التي تقدم 
نفسها إلى العالم على أنها قلعة الحرية والديمقراطية في العالم المعاصر. 


وحيث نعتبر نسق الحكم في البلدان العربية في طور إعادة تشكل» فإنه من 
الضروري أن تسعى النخب العربية إلى إرساء دعائم الحكم الصالح في الوطن العربي. 
وفي ضوء هذه الإمكانية» فلعل الاعتبار الأهم في تفضيل مفهوم الحكم الصالح هذا 
هو أن النموذج المقدم يقبل إمكان تمَثّْلى خصوصية مجتمعاتٍ بعينها مما يتيح للبلدان 
العربية فرصة إبداع تصورها لنسق الحكم الصالح عبر عملية الإبداع المجتمعي المشار 
إليها. 


جدلية الفساد ‏ الحكم 


يُقصد بالفساد اتخاذ القرارات في الشأن العام» ولو على مستوى المشروع الهادف 
إلى الربح» خاصةً في ما يتصل بتخصيص الموارد الاقتصادية وتوزيع العائد 
الاقتصادي» وفق اعتبارات المصلحة الخاصة» ولبعن وفق الصالح العام أو حتى 
بالتضاد معه. 
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في المنظور الاقتصادي البحت» يشكل الفساد هدراً للموارد التي تتسم بالندرة» 
خاصة في البلدان النامية. وفي المنظور التنموي» يعطل الفساد فرص التراكم 
الاستثماري المنتِج في الأصول البشرية والمادية ويقوّي من قِيم وسلوك الربح السريع 
من خلال توظيف الريْع على الحظوة من وجهئ القوة (السلطة والثروة) بدلا من 
العمل المنتِج المحقّق للصالح العام. 

ويساعد انتشار الفساد على زيادة حذة الاستقطاب الاجتماعى من خلال تدهور 
غدالة توريع الدذخل والتروة عا يقلل مخ الكفاءة الجفيعة ويعطل فرص التندية. 
ويوطد استشراء الفساد على وجه الخصوص من أسس سوء الحكم من خلال قيام 
تزاوج خبيثِ بين السلطة السياسية والثروة بحيث تصبح غاية نسق الحكم ضمان 
مصالّح القلّة المهيمنة على مقاليد السلطة والثروة وليس الصالح العام» الأمر الذي 
ينعكس في تهميش الغالبية أو إقصائهاء تما ينطوي على حرمانها من الحرية» بمعنى 
القضاء على جميع أشكال الحط من الكرامة البشرية. وبناءَ على كل ذلك» يعوّق الفساد 
فرص التنمية ويقلل على وجه الخصوص من إمكان تمتع عامة الناس بالحرية و العدالة. 
وعلى النقيض» يقضي الحكم الصالح (دولة المؤسّسات»ء الفصل بين السلطات 
والتوازن بينهاء تمثيل عامة الناس» الشفافية والإفصاح. والمساءلة» سيادة القانون 
واستقلال القضاء) على فرص الفساد»ء ويفتح من ثم أبواب التنمية الإنسانية» التي 
هى صنو الحرية والعدالة» مشرعة. 


وفق التندا نه الكريية عل رجه سوس ومعيية تسايكن خالة المتنائية من 
العجز التنموي والإخفاق الوطني» قومياً وإنسانياً» يتضافر سوء الحكم مع استشراء 
الفساد فى مناحى الحياة كافة حتى قاربت كل مدوّنات السلوك الرشيد أن تخلى السبيل 
تماماً لتنويعاتٍ مريعةٍ على لحن الفساد المزعج. ولعل أشد نواحي الفساد ضراوةً في 
البلدان العربية هو تسلل الفساد إلى «المئؤسسات» التي يُفترض أن تكون في مقدمة 
الحرب عليه» مثل القضاء والمجالس النيابية. فى مثل هذا المناخ الكئيب» يصبح 
متلازماً إقامة الحكم الصالح والقضاء على الفساد بمثابة المدخل الأرحب إلى نمضة 
عربية راقية إنسانياً. 

موقع مكافحة الفساد في إقامة مجتمع الحرية والحكم الصالح 

كما أشرنا فيما سبق» يضع مجتمع الحرية والحكم الصالح الأسس المتينة للقضاء 
على فرص الفساد ولمحاصرته فى أضيق الحدود حين ينشأ. يضمن هذه النتيجة الحميدة 
الحكم المؤسّسي الصالح والمبادئ التي تحكم نشاط مكوناته. غير أن العلاقة» بين 
الفساد والحكم» تعمل في الاتجاه العكسي أيضاً. حيث يحرف استشراء الفساد عملية 
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اتخاذ القرار في المجتمع عن غاية خدمة الصالح العام» وتوجيهها لخدمة مصالح القلة 
المتنفذة» وهي عادةً الأشد ضلوعا في الفساد. ومن ثم» فإن النجاح في مقاومة 
الفساد يغل يد الضالعين فيه عن المساهمة في إفساد الحكم. مع ملاحظة أنه في ظل 
أنظمة الحكم الاستبدادية المنتيجة بطبائع الأمور للفساد» يكاد يستحيل القضاء المبرم 
على الفساد. والمغزى الرئيس لهذا التشخيص هو أن مكافحة الفساد فى البلدان العربية 
بحاجة إلى أن تسير جنباً إلى جنب مع النضال من أجل مجتمع الحرية والحكم الصالح. 


إشكالية المجتمع المدني والنضال من أجل مجتمع الحرية والحكم الصالح 

تمر البلدان العربية بمأزقٍ على صعيد الحرية والحكم. فحواه الأساس فشل 
أنظمة الحكم الراهنة عن الوفاء بطموحات الشعب العربي المشروعة في الحرية والعزة 
والكرامة. ويكتمل استحكام المأزق من حيث إن أنظمة الحكم القائمة لا تعد بإصلاح 
عميق من داخلها. والقصد بالإصلاح العميق هنا تعديل توزيع القوة (السلطة/ الثروة) 
فى البلدان العربية بحيث تستعيد عامة الناس نصيبها العادل منهاء وإعادة تأسيس 
أسلوب ممارسة القوة في نسق مؤسّسي للحكم الصالح. بل يمكن القول بأن أنظمة 
الحكم الراهنة تجد مصلحتهاء ولا غرأبة» في تعطيل مثل هذا الصنف من الإصلاح 
العميق» وإن أبدّت أحيانا عدم ممانعة في القيام ببعض إصلاحات لتجميل هيكل نسق 
الحكم المختل القائم» ولاسيما استجابة لضغوط خارجية. 

وينتهي هذا المأزق باستفحال أزمة التنمية في البلدان العربية مع انسداد أفق 
العمل السلمي الفعال لحلها لمصلحة عامة الناس. ويتجلى هذا الانسداد بأجى صوره 
في استبداد السلطة العنفيذية بالدولة الني قد تحتل في الفرد رأس السلظة» مع 
التضييق على الحرية» ولاسيّما على ثلاثية الحريات المفتاح للرأي والتعبير والتنظيم» في 
ل سام 
ا ل ا اس ب 
مدني» قويٌ وحيويٌ» في إنجاز التحول التاريخي نحو مجتمع الحرية والحكم الصالح 
في البلدان العربية» باعتباره طليعةً مجتمعية تتقدم هذا النضال المجتمعي الشاق. 

وعلى وجه الخصوص. فإن مثل هذا المجتمع المدني مطلوبٌ لمكافحة الفساد على 
الطريق إلى مجتمع الحرية والحكم الصالح. وفي مجتمع الحرية والحكم الصالح يتكامل 
هذا المجتمع المدني مع الآليات المؤسّسية الأخرى للحكم الصالح في القضاء على 
الفساد. 


ول 


المناقشات 


١‏ - شهيدة الباز 


لقد صيغ مفهوم الحكم الصالح من قِبل المؤسسات الدولية ليطبّق على دول العالم 
الثالث بينما لم يحدث أن نودي بتطبيق الحكم الصالح في دول الشمال. ومع ذلك 
ليس هناك اتفاقٌ عام على هذا المصطلح» فترتبط مؤشراته بالديمقراطية الليبرالية 
وباقتصاد السوق كجزءٍ من خطة لإعادة تنظيم العالم في إطار الليبرالية الجديدة. ومن 
قبيل عدم التعامل النقدي مع المفاهيم إرجاع مفهوم التنمية البشرية إلى البرنامج 
الإنمائي للأمم المتحدة 112/2 بينما كانت محورية البشر في التنمية الصيغة الشائعة 
بالنسبة إلى العالم الثالث في إطار التحرر من الاستعمار القديم. 
"١‏ السيد زهرة 

لي ملاحظة على تغييب البعد القومي في مصطلح الحكم الصالح» فهل نعتبر 
نظاماً يقوم على درجة معقولة من معايير الحكم الصالح نظاماً صا حاً بينما سياسته 
انعزاليةٌ تحارب التعاون العربي» أو تتبع السياسة الأمريكية؟. إن البعد القومي يجب أن 
يكون في صلب مفهوم الحكم الصالح. 
7" على بن محمد 

عبارة» الحكم الصالح» غامضةٌ مبهّمةٌ لمشكلة في غاية الوضوح» ويكفيها اتهاماً 
آنا قد متعك خصيضا لبيداننا التغلفة من قبل اجهوة البنك والصتدوق الذولين 
ليكون الحكم الصالح مقياساً لمنح القروض والهبات على أن تكون هي مرجع تقويم 
من هو صالح وفق معايبرها الخاصة» ومصالح الدول المهيمنة. لايوصف الحكم بأنه 
ا لين ع ل 1 شرعيٌ أو غير شرعي» 
مؤسّسيٌ أو غير مؤسّسي. ولامخرج لنا سوى طريق الشرعية في قيام نظم سياسيةٍ 
مستندة إلى الاختيار الشعبى. 
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اك جور كر 

هناك عزوفٌ عن تناول الجذور الفلسفية لما نبحثه مع أن الندوة تتناول فى 
الأساس جذور قضية الخير والشر» فالشر هو الفساد والخير هو الحكم الصالح. 
5-3 أن الأدبيات الإنسانية البق في تاريخ الدين ولك 0 هذه الو 0 
اي ا ل رار لل د 

يجب تنقية البيئة من قِيم الفساد لصالح قِيم الصلاح والنقاء. وأسأل هنا إزاء 
التعويل على دور مؤسسات المجتمع المدني في تقليص الفساد: ماذا نفعل إذا ما كانت 
هذه المؤسسات نفسها فاسدةً ببسب متفاوتة بفعل المصلحة الشخصية؟ 
“بهل الزعبي 

تشكل هذه الورقة أرضية أكاديمية لمفهوم الحكم الصالح أو الحاكميّة 
(ععتطقمتاء 01 6©) التي تتضمن ذلك المفهوم . والذي يجب أن نميزه عن مفهوم الحكومة 
(اتاعستعد607) وعلينا تأكيد هذا الفارق. 
٠‏ فايز الصيّاغ 

أتساءل عن الإطار المفهومي للحكم الصالح وليس الحكم فحسب. فالعنوان 
يفترض أن لدينا مفهوماً واضحاً ومتكاملاً لمعناه في تاريخنا وحتى لحظتنا الحاضرة. ثم 
إن هناك منطقةً رماديةة يمارس فيها القطاعان العام والخاص الفسادء والتمييز بين 
الفقناد الصغير والفساد الكبير نسي ماهو ضغي ف يلك ما قد يكون كبيرا فى :تلد 
آخر. والفساد الكبير لايعني اقتحام الشركات المتعددة الجنسيات من الخارج بل قد 
يكون مستتبا فى الداخل ولاسيما فى حالات الدولة التسلطية التى يسيطر أحد 
أركانها على مؤسساتها من الداخل» ويكون من رؤوس الفساد. 
حسن كريم (يرد) 

أولاً: لابد لي من تقديم نفسي حسب الوظيفة التي أشغلها الآن» وهي مسؤول 
برامج الحكم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيروت - لبنان. لذلك فإنني أنظر 
إلى الملوضوع من زاويتين: الزاوية الأكاديمية والزاوية العمّلانية المتصلة بتطبيق المفهوم 
في برامج محددة. 

ثانياً: إن التنافر القائم في الأدبيات حول مفهوم الحكم الصالح قائمٌ وحقيقيٌ» 

نض 


ولقد عرضت بأمانةٍ لهذا التنافر» وأنا بالطبع منحازٌ إلى مفهوم التنمية الإنسانية وإلى 
مفهوم الحكم الصالح المتصل بهاء أي المفهوم الواسع الذي له علاقة بالمشاركة والحرية 
والمساواة وهو ما تعبّر عنه أدبيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

ثالثاً: اعتقد أن مفهوم الحكم الصالح أكثر شموليةَ من مفاهيم الديمقراطية 
الليبرالية والاجتماعية وهو مهم لارتباطه بمفهوم التنمية الإنسانية. ولا أعتقد أن هذه 
الداهيم عيزاة ترق جد بإطاو ادير اي اوعقي نور مان راان » فهذه 
المفاهيم الإنسانية ملك البشرية جمعاء» ويمكن أن تطبّق ذ في أطر غير رأسمالية ومن 
أجل تجاوز الرأسمالية. 


زابعا + إن السوال عن افيه العرىالاجتوداعة المؤهلة للوصول إلى الحكم 
الصالح وعن فساد المجتمع المدني سؤال صحيحٌ ) ولكن يجب التنبه إلى أن هذه العملية 
عملية صراعية بامتياز. ودور المجتمع المدني فيها أساسيٌ» ولا سيما أننا نعان من 
التسلط وتحكم الدولة في الثروة وفي القرارات الأساسية الأمنية والعسكرية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بما لا يسمح بمشاركة أو يشوّه هذه المشاركة» 
وأن احتواء المجتمع المدني وإضعافه وضرب القوى الاجتماعية المؤمّلة للعب هذا 
الدور كان دوماً من أهداف الدولة التسلطية. 
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ول 


الفصل الثالت 
الشفافية ومراقبة الفساد 


عماد اله لشيخ داود©» 


تقديم 

من خلال المتغيرات التي شهدها العالم في السنوات القليلة الماضية» ونتيجة 
للمعاناة من الآثار السلبية لظاهرة الفساد التي تصاعدت وتائرها متزامنة مع تلك 
المتغيرات» توصلت الدراسات المعنية بشأن الشفافية ومراقبة الفساد إلى إتباع ثلاثة 
شروط رئيسة هي : «الشفافيّة»» و«المساءلة»» و«احسن الحكماء للحدّ من شأفة 
الفساد في أرجاء المعمورة من جهة» وإرساء دعائم لبناء مجتمع التنمية البشرية 
المستدامة من جهة أخرى. فضلاً عن شرط رابع يأتي كعامل مساعدٍ لتلك الشروط 
وهو «التنافسيّة» بشقيها (الاقتصادي والسياسي) التي من خلالها مجتمعةً يمكن تحقيق 
أكبر قدر من المشارّكة السياسيّة» والتمتع بالحقوق, والتوزيع العادل للفرص 
والثروة» وبما يخدم جميع أفراد المجتمع. عن تلك الشروط وأسباب الفساد السياسي 
في الوطن العربي ومقترحات قياسه طبقاً لظروف المنطقة العربية ومعطياتهاء تقوم هذه 
الورقة ببحث ما يكى: 


أولا: في معنى الفساد 
نمالاريب فيه أن هناك توصيفات متعددةً لظاهرة الفساد» بالنظر إلى كثرة 


أساليبهاء وتنوع سبل تغلغلها الضارة في مفاصل الدول والمجتمعات. فتأخذ معنى 
«الرشوة» تارةً» وتأخذ معنى «الاختلاس» تارةً أخرى» وفى تارة ثالثة تأخذ معن 


(:) باحث في العلوم السياسية » وأستاذ جامعي في هيئة التعليم التقني في العراق. 
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«المحاباة»» أو «التدليس»» أو «الحياد عن الحق». . . إلخ من المعاني المعبّرة عن 
أخطبوطية أذرع الظاهرة المشار إليهاء والتي تتفشى بسب متفاوتة بين مجتمع وآخرء أو 
بين دولة وأخرى حسب مستويات تقدمها أوتراجعها السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي والقانوني لديباء فضلاً عن سُبل تنشئة أفرادها وطبيعة الثقافة السائدة تبعاً 
تبذك العقعة: إضافة إل الغديو فو المستاه الأحرى + الأمر الدى جع مودس 
الظاهرة ويتتبع تشعباتها اعتسع عرووين درسو والباسين فى للها اانه 
لوصول ل لسري فم الال لها وما جعل الاتفاق على مفهوم واحدٍ مهمةً شاقةً 
ومعقّدةً . غير أنه على الرغم من كثرة صور الظاهرة وتنوعهاء ؛ حاول العديد من الباحثين 
وكذلك القائمين على الندوات والمؤتمرات التي أدارتها منظمة الأمم المتحدة ة(بعض 
الأحيان) الوصول إلى توصيفاتٍ تبدف إلى التعريف بالظاهرة في الكثير من جوانبهاء 
حتى يتم التمكن بشكل أو بآخر من تطويق الظاهرة وتحديد بعض معالمها الرئيسة. 
لعل البدء بالمفاهيم اللغوية يساعد على الانطلاق في تفسير معنى الفساد الذي 
: «أحّذ المال ظلماً». أو «التلف والعطّب»., أو «الجدب والقحط)”'», أو «القتل 
6 المال»» ناهيك عن تفسيره بأنه «العصيان لطاعة اله! "ك» اطبقاً التفسينالآنة 
إظهر الفساد في البر والحريفًا كيين ادن الناس4*”". أو أنه «العتو) أي بالغ 
الإفساد» أو «السحت» أي المال الحرام وما خبث من المكاسبء أو ١‏ البزْطلة» أي 
الو 
انتقالاً من العام الشامل إلى الخاص المبتغى» نجد تفسيراتٍ مختلفةً للظاهرة» 
وهو ما يتضح من خلال اختلاف تعريفها. حيث نجد لدى سوزان روز- أكرمان أن 
الفساد «أحد الأعراض التي ترمز إلى وقوع خطأ في إدارة الدولة»» أي بمعنى أن 
المؤسّسات التى صّمّمت لإدارة العلاقات المتداخلة بين المواطن والدولة» أصبحت 
تُستخدّم بدلاً من ذلك» كوسيلة للإثراء الشخصي وتقديم المنافع إلى الفاسدين”*. أو 


)١(‏ خليل الجرء لاروس: المعجم العربي الحديث 080٠٠‏ كلمة معرفة» 8010 رسماًء ١١‏ صفحة فنية 
ملونة؛ أسهم في تحرير القسم اللغوي منه محمد خليل الباشا وهاني أبو مصلاح ؛ أعاد النظر فيه محمد الشايب 
(باريس : مكتبة لاروس» .2)١91/7”‏ ص 9007. 

(1) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تفسير ابن كثير (بيروت: دار المفيدء 2)١918‏ ج”ء 
2 

() القرآن الكريم» «سورة الروم»2 الآية 4١‏ . 

(:)الجرء لاروس: المعجم العربي الحديث ٠‏ كلمة معرفة. 768ه" رسماء ١١"‏ صفحة فنية 
ملونة. ص 2.779 56١‏ و8117. 

(45) سوزان روز أكرمان» الفساد والحكم: الأسباب», العواقب والإصلاح» ترجمة فؤاد سروجي 
(عمان: الأهلية للنشرء )5٠١7‏ 


١7 


ا ل د ا ا 
الظاهرة بمخالفة لوحي 52 وانتهاك القواعد القالوية ع 0 الخاصة. 
في حين يرى صندوق 2 الفساد «علاقة الأيدي لويد سد الي 
من الأفراد)7) 

ل 
إلى أشكالٍ عدةٍ من التصنيفات بغية تحديدها والتعرف عليها بشكل أكثر دقةً. من ذلك 
التقسيم الذي اعتمده محمود عبد الفضيل مستنداً فيه إلى تعريف البنك الدولي للظاهرة 
على أنها: «استعمال الوظيفة العامة للكسب الشخصي»» حيث قسّم الفساد إلى: فساد 
صغير» ويشمل آلية دفع الرشوة والعمولة» وآلية وضع اليد على المال العام 
والحصول على مواقع للأقارب. وفساد كبير يشمل صفقات السلاح» ووكالات تجارية 
للشركات عابرة القومية”. بينما يقسم ناصر عبيد الناصر الظاهرة إلى مجموعة من 
التصنيفات القائمة على أساس أن الفساد يُعد «من السلوكيات اللاأخلاقية للموظف 
العاف و 

١‏ فساد يرجع إلى أسباب اقتصادية : الفقر والعوز كحافز لتقاضي الرشوات» 
تفاقم الأزمات الاقتصادية» ارتفاع معدّلاات البطالة. 


5١‏ فساد يرجع إلى أسباب سياسية : غياب القدوة السناسينة» تفشي 


البيروقراطية الحكومية» المغالاة في مركزية الإدارة الحكومية» ضعف أداء السلطات 
الثلااث : تشريع . وتنفيذٌ» وفضاء. 


(5) نقلاً عن: محمد محمود ربيع» محررء موسوعة العلوم السياسية» ١‏ مج (الكويت: جامعة الكويت» 
414)) ص 584. 

(0) «تم اعتماد هذه التقسيمات لتوضيح المفهوم والإحاطة به لسعته وتعدد المداخل إليه ليس إلاء طبقاً 
لوجهات النظر المختلفة : لذلك نجد منها ما يقسمه حسب حجمه والمدى الذي تتحرك فيه الاليات الفاسدة» 
ومنها ما يقسمه حسب أسبابه» في حين يقسمه البعض الآخر حسب أنماطه» الأمر الذي يثبت أخطبوطية 
ظاهرةالفساد).انظر: بلاق 101 عط 210120 ننه نام 011 ©» ,12310001 لنصطدكط] مه أخصة1' مخزلا 

.8 .5 ,(1998 ]أ طططععن جآ) 4 .0< ,ذك .01 ,مع ووط زرهاى 1/1/1 «روع نان ,رع مم50 ,وعمعمع نوع قم ه00 

(8) انظر: البنك الدولي للإنشاء والتعمير» تقرير عن التنمية في العالم (القاهرة : مركز الأهرام للترجمة» 
17 )». ص ١١53‏ » ومحمود عبد الفضيلء «الفساد وتداعياته فى الوطن العربي»» المستقبل العربي» 
السنة 57» العدد "57 ؟ (أيار/ مايو 99489١)؛‏ ص 4 ه ١‏ 

(4) ناصر عبيد الناصرء ظاهرة الفساد (دمشق : دار المدى)» .)5٠١7‏ ص57 -58. 
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فساد يرجع إلى أسباب سوسيو ‏ ثقافية: الولاءات الأسريّة» الولاءات 
الإثنية والقبّلية» ميول عرقية وعتصرية. 

يناك تصييت أنمر ١‏ شيا انا إلبه ومنفن لقح هت انه «إشاءة إل الكقة 
العامة» واعتداءٌ على النزاهة التي تُرجى من الموظف العام» ونخرٌ في جسد المجتمع 
يفضي إلى تبتكه وسقوط القِيم الأخلاقية فيه الناجمة جميعها عن تفكك وسائل السيطرة 
للنظم السياسية الفاقدة لمصداقيتها في الممارسة)”' '' وقد جرى فيه التقسيم للإحاطة 
بالظاهرة على الشكل التالي : 

أ- فساد اجتماعي ويشمل: فضائح كبار المسؤولين الأخلاقية» بروز شبكات 
الرقيق الأبيض. مافيات استغلال الأطفال للأعمال اللاأخلاقية. 

ب - فساد إداري ويشمل : الرشوة» المحاباة والمحسوبية» الاحتيال. 

اج - فساد اقتصادي ويشمل: صفقات الأسلحة.ء انتشار الجريمة المنظمة 
(محدذرات» غسل عملة)» تهربات ضريبيّة وجمركيّة»؛ صفقات دوليّة» وصفقات 
مساعدات إنسانية خارجة عن أهدافها. 

د فساد سياسى ويشمل : فساد الزعماء» فساد التشريع » والتنفيذ» والقضاع» 
فساد الأحزاب السياسية وقضايا التمويل. 

ومقابل هذه التفسيرات والتصنيفات الكثيرة» هناك الكثير من المتغيّرات التى 
أسهمت في استشراء الظاهرة في العقود الأخيرة» وتبلورت الرؤية في إثرها من 
خلال العديد من الدراسات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة والقانونيّة» التى 
تأخذ بنظر الاعتبار ارتفاع وتائر المعاناة عالمياً من آثار هذا الوباء الخطير. ومن هذه 
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- تطور وسائل الاتصال وعْرّجات ثورة التقّانة. 

- النزوع نحو آليات اقتصاد السوق» وتخصيص القطاع العام. 

- تحرير التجارة وحرية انتقال الأشخاص والأموال والسلع عبر الحدود. 

- إشكالية التخمة فى التشريعات القانونية للمتغيّرات السريعة الحاصلة على 
صعيد العالم» وعدم قدرة القوانين الداخلية على مواكبتها. 


)٠١(‏ عماد الشيخ داود؛ الفساد والإصلاح (دمشق: اتحاد الكتاب العرب» )ل 1ه 
)1١(‏ المصدر نفسه.ء ص .١5١-5١١9‏ 
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كما أن لظاهرة الفساة مدخلات (مسثّات) فإن لها رجات (آثار) تتعكس عل 
المجتمعات التي تعاني من ثآليل الفساد. وقد رصد الكثير من الدراسات المعنيّة العديد 
من تلك الآثار التي نوجز أهمه”"" : 

- الفساد يُضعف النموّ الاقتصادي للبلدان. 


- يسهم الفساد في تردي نُظم التعليم. 

تشويه عناصر النفقات الحكومية» وزيادة التكاليف الإدارية بسبب الخسارة 
والنتقص فى العوائد. 

- يعظم انتشار الفساد من هجرة الكفاءات العلمية كنتيجة لتولي غير المؤهَلين 
المناصب الحكومية» بسبب آليات المحاباة والمحسوبيّة والقرابة والفئوية. . . إلخ» مما 
يدع المجال فسيحاً لتهميش القدرات والإمكانيات ذات التأهيل العلمي والفني من 
المشاركة فى بناء البلد. 

- اختلال النظام العام في البلاد. 


- زيادة حجم المديونية الخارجية وعدم إمكانية سداد الدين» وذلك لتوجيه 
الموارد إلى غير وظائفها الأساسية. 


- تعريض البلاد عند الحاللات القصوى لاستشراء الفساد إلى إمكانية الخرق 
الخارجى للسيادة. 


- يتسبّب الفساد في تصاعد حالات العنف. والانقسامات في المجتمع» 


- التوزيع غير العادل للثروة بين أبناء البلاد» ما يسهم في شيوع حالات الفقر 
والفاقة والمجاعات» وتردي سائر الأحوال المعيشية والاجتماعية. 


من خلال ما تقدم وبعد هذا العرض لفهوم الفساد والمتغيرات التي أسهمت في 


)1١(‏ «بحسب بعض الآراء المهتمة بالشأن المذكور» فإن تفعيل عمل المفاهيم المضادة للفساد يحتاج إلى 
دولة ضاربة في الرسوخ والانتظام والديمومة» تكون على جانب كبيرٍ من التصالح مع مجتمعهاء متمتعة بنسقٍ 
ثقافي سائدٌ في ذلك المجتمع يخدم المجال العام ويعمل على الحفاظ عليه» وهو ما تفتقده الكثير من الدول التي 
تعاني من استشراء الفساد وبخاصة الدولة في عالم الجنوب». انظر: المصدر نفسهء ص ١54‏ وما بعدهاء وعطية 
حسين أفندي» «الممارسات غير الأخلاقية في الإدارة العامة»» في : الفساد والتنمية: الشروط السياسية 
للتنمية الاقتصادية» تحرير مصطفى كامل السيد وصلاح سالم زرنوقة (القاهرة: جامعة القاهرة؛ مركز دراسات 
وبحوث الدول النامية» .)١9489‏ ص 28 وما بعدها. 


ريل 


زيادة وتائره 3 فى المراحل الأخيرة» والآثار الناحمة عن استشر ائه» ينبغي لنا الانتقال إلى 
ا ال يا ان 
لتشكل المضادات التي تحذ من وبائه» وتسهم عند تطبيقها بصورة جدية في ازدهار 
الدولة والمجتمع» وسيادة أنموذج الحكم الصالح «الذي يُعدَ المرتكز الأساس لنجاح 
سياسات بناء مجتمع التنمية البشرية المستدامة»» وبالتالي تعادل العصا أو عند النجاح 
رجحان الكفة إليها تاركةً الفساد في أدنى نِسَّبهء ومن هذه المفاهيم ما سنعرض إليه 
لاحقاً وهى : الشفافيّة» والمساءلة» والتنافسيّة» والحكم الصالح. 
ثانياً: الشفافية 

تُعدَ الشفافيّة واحدةً من المصطلحات الحديثة التى استخدمتها الجهات المهتمة 
بمكافحة الفساد في العالم. تعبيراً عن ضرورة الإفصاح للجمهور وإطلاعهم على 
منهج السياسات العامة» وكيفية إدارة الدولة من قبل القائمين عليها من رؤساء دولٍ 
وحكومات ووزراء إلخ من مفاصل الدولة الأخرى» بغية الحدذ من السياسات غير 
المعلّنة» أو ما يُطلَّق عليه اصطلاحاً «سياسات خلف الكواليس»» التي تتسم 
بالغموض» وعدم مساهمة الجمهور فيها بشكلٍ واضح . لذا ومن أجل التعريف 
بمفردة الشفافية سوف نبدأ أولاً بالمصطلحات اللغوية لإيضَاح المعنى المجرد للكلمة» 
ثم ننتقل بعده إلى عرض المصطلحات العلمية التخصصية للمفردة الهادفة إلى بناء 
سياساتٍ أفضل وأكثر نزاهة» وعليه فالشفافية لغةً تعنى : استناداً إلى الجذر «شفف» 
فى اللغة العربية» «الخفة ورقّة الحال»» أو «الشىء القليل» جمع أشفاف» أو الشىء 
الرقيق الذي يرى ما خلفه طبقاً لتفسير معنى «الشف» لغوي”"'". أما في اللغة 
الإنكليزية فتعني المفردة (لاعطع ته مقطة11) : أي الوضوح (0510115©) أو الشيء الجلي «أي 
هي كما الصورة المرسومة على زجاج مل للعين من خلال نورٍ يشع خلفها”؟". أو 
بسكل أكدو اقدوايا عنن: الف الطدواية:لدكا تح كل هنا يمكى اشتعاب ونهنةة 


سوولة أوها سني امه احد وا شان 0 


إذا ما انتقلنا من المفهوم اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي للمفردة الشفافية باعتبارها 


(1) الجرء لاروس: المعجم العربي الحديث 570٠٠‏ كلمة معرفة. 818 رسماً. ١“‏ صفحة فنية 
ملونة. ص 212١6‏ وزين الدين محمد بن أبي بكر الرازي» مختار الصحاح (الكويت : دار الرسالة» »)١9417‏ 
ص 7175. 

2250 .ص« ,(1984 ,لإتتة م00 .]لا مماماطع ه11 :011 لا تناع لك) بيه م2111[ عو 11من0) نت[ 1[ 5 تعاوطء11 


إك 6 لمعيو عل كان قاموس المورد (سيزوات: دار العلم للملايين» كمول) ص م 
.64 .صم ,(1959 رووع ]2 ([11واء كل لآ 0721010 :00م رآ) بوهم ه121 ,02/6510 


١ 





اباو لكات قب مدا حو لحري كرس بر لمر في صاراتها 


١‏ التتبير دن زاوة صن السسانمة الثانة و1 

ا ا 
السياسة العامة وتنفيذهاء» عندما يشير إلى أنها تعني ١‏ « آلية الكشف عن الفسادء بأن 
يكون الام (والإعلان) من جانب الدولة عن أنشطتها كافة في التخطيط 
والتنفيذ)2©0 و هو ما ينطبق حسب ما تراه الدراسة مع تفسير أندرسون وأهمية دور 
اراس لق لي سيم الام رسام ينها مؤوطا لاا كد رت دوا يا 
ومباشراً في صياغة السياسة العامة» كما هو الحال في بعض الولايات الأمريكية» 
عه جره اردق بخان انالك الات وااضويه عابها: بالإضافة إلى عرض 
التعديلات الدستوزية في بعض الولايات:غلل المواطنين للتضؤيت كذلك عليهاء أو 
قد يصوّت الأفراد في بعض الأقاليم على اقتراحات زيادة الضرائب قبل إقرارها. 
ويشير أندرسون في موضع أخر إلى أن لمصالح ورغبات الأفراد ورغباتهم أهمية 
ومكانةٌ مؤثّرةٌ في تقرير السياسة العامة» حتى في المجتمعات التسلطيّة والدكتاتوريّة» 
حيث قد تُعنّى تلك الأنظمة بما يطالِب به المواطن لتخفيف عدم الارتياح لديه”""©. 

نجد خلال تعريف زرنوقة وتفسير أندرسونء أن الدولة ملزمةٌ بالإعلان عن 
سياستهاء والتعويل على دور المواطن في المشاركة بصنع تلك السياسة في إطارٍ من 
الشفافيّة والتعاون» بغية الوصول بالأهداف إلى غاياتها ودرء مخاطر تغلغل الفساد في 
ثنايا تلك السياسات عند صنعها أو تنفيذها. 
" - التفسير من زاوية مبدأ فصل السلطات 

في هذا المضمار يفسر فيتو تانزي (نقصه1 971:0) الشفافيّة على أنها : «التمييز 
بوسر ب المع الحكومي وباقي القطاعات» وبموجبها نك الذدوان لاني 
والإقاريه فاحل اسكرمة ا ل الي ل 


التنفيذية اريف والقضائية)2©. 
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يبدو أن تانزي يحاكي في مفهومه للشفافيّة الطروحات الفكرية لمونتيسكيو القائلة 
بنظرية فصل السلطات. بغية تحقيقها من خلال التمييز بين ن «القطاع الحكومي وغير 
الحكومي' من ناحية» «وتحديد آلية لتوزيع المسؤوليات بين مختلف مستويات الحكومة» 
من ناحية أخرى. «وكذلك توزيع المسؤوليات بين السلطات الثلاث» من ناحية ثالثة 
وأخيرة» الأمر الذي يتطابق مع مقولة مونتيسكيو: «الذوق والحسٌ السليم يقومان 
على معرفة الفوارق الدقيقة بين الأشياء»”*'2. حيث إن الفوارق بين المستويات المشار 
إليها في التعريف. تمكن من تشفيف العمل الحكومي أو بالأحرى تشفيف عمل 
السلطات الثلاث وكذلك القطاع غير غير الحكومي» انطلاقاً من مبدأ مونتيسكيو القائل ب 
«أن توقف السلطة السلطة» من أجل منع الحكام من الوقوع في الاستبدادية» وعدم 
تركز السلطات الثلاث في يدٍ واحدة ما يسمح بتهيئة بيئة ملائمة لنمو الفساد. 


إن لأفكار تانزي تلك صدى واسعاً ونقاط التقاء مع غيره من المهتمين بدراسات 
الفساد وسبل مكافحته» ومن أولئك سوزان روز- أكرمان التي تتفق مع تانزي في 
الكثير من الرؤى» إلا أنها تختلف معها عندما تورد بعض الآراء حول عدم تمكن نظام 
فصل السلطات دوما من تحقيق الشفافيّة وخفض نِسَب الفسادء ذلك أنها ترى أن 
لبس المفكة الشلطة تعالنة ذاقمة بالسيزو ة» اعمال تقديميا قرهيا الدعماء يالا أ 
على حساب الغيرء كما هو حاصلٌ في الفدراليات المتمسكة بنظام الفصل المذكور. أو 
أن تكون السلطات غير متوازنة القوة في النظام السياسي كما هو عليه الحال في دول 
أمريكا اللاتينية» حيث لا يمتلك التشريع إلا القليل من النفوذ إزاء سلطاتٍ تكاد 
تكون مطلقةً للتنفيذ متجسّدةً بأشخاص رؤساء تلك الدول» فضلاً عن هزال النظام 
القضائي وتردي أحواله» مما يُفقِد الشفافيّة كل معنى لها. ولعل ذلك يتجسد في 
امتلاك أولئك الرؤساء حساباتٍ سريّة تدم عن عدم عدالةٍ في توزيع الثروة بشكلٍ 
الع ما لم 0 0 
الل ا ا ل ا ا !0 
منطقتنا العربية. حيث يلحظ الْمتابع للشأن العربي أن هناك الكثير من التراجع قد 
أصاب السلطات الثلاث في نظام الدولة» وتسبّب في إخراجها عن مهمّاتها الرئيسة 
الواجب أن تنهّض بمهاء وباعد بين وظائف تلك السلطات وإمكانيات تحقيق أسلوب 
الشفافيّة في الحكم. 

)١9(‏ نقلاً عن: جان توشارء تاريخ الفكر السياسيء ترجمة علي مقلد (بيروت: الدار العالمية» 
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لو تناولنا بداية بالتحليل أولى تلك المؤسّسات وهى "المؤسّسة التشريعية»)» 
لوجدنا أن غالبية البرلمانات العربية أو المجالس التمثيلية لا تحقّق الغاية التى أنشئت من 
أجلهاء فهي في حقيقتها لا تعدو أن تكون مجالس استشاريةٌ» لم يصل أغلب أعضائها 
إلى المقعد النيابي عن طريق صندوق الاقتراع؛ وإن كانوا مرّوا عليه صورياًء بل 
أوصلتهم محاباتهم لسدة الحكم » ما أسهم. وبشكلٍ ملموس في العديد من البلدان 
العويةة أن يتول قتهم جح: أعتجاي ةالولا الطلق زكابنة تلاك المجالس لقدرة لست 
بالقصيرة ولعذة دوراتٍ متتابعة» يكون على الأغلب إما أحد أعضاء حزب الرئيس 
الحاكم البارزين» أو قريبه» أو صهرهء أو من أفراد عشيرته» إلى غير ذلك من وسائل 
الاتصال والاقتران والمحسوبيّة. 


فضلا عَن ذلك ففي الأنموذج العربي للمجالس التمثيلية قد لا تجد أحزاباً 
متنافسةً ولا تعدديةً حزبيةً» حيث يمنع النظام السياسي كل شكلٍ من أشكال الحزبية 
والتنافسية السياسية القائمة بينهاء وهو ما تنص عليه الكثير من الدساتير العربية التي 
إما صدرت بمنحة من الحاكم. أو وردت برغبة أجنبية خارجية رسمت خارطة 
الطريق إل تلك البراانات المدجنة» مما يفقدها قدراتها وسلطاتها في مساءلة برلانية 
جادة» وحث على تشفيف تشفيف العمل الحكومي» ومراجعة وإقرار الميزانية العامة أوإبداء 
رأما كنا نوات ختطير و كقرار اسن ادبي . 


لذلك نجد أن الكثير من حوادث الفساد والنهب المنظم اقترفها من يسمون 
أنفسهم بممثلي الشعب» الذين وجدوا أنفسهم في مقاعد نيابية صورية للمصادّقة على 
نبب الحاكم المستبد» فآثروا استغلال مواقعهم للإسراع بقضم ما يستطيعون من كعكة 
المال العام» تحت ستار مصلحة الوطن والمواطن» والحفاظ على المصلحة العامة التي 
أصبحت فى واقعقا الغري ود كلمة من العراك"" ".مخ تاحية 'ثانية ويتظرة محليلية 
لسلطة أخرى من السلطات الثلاث هي «السلطة التنفيذية»» نجد أنها في النظام 
السياسي العربي تشغل موقع السلطة المهيْمنة على باقي السلطات» حيث يتمتع 
«الحاكم» فيها بصلاحياتٍ تكاد تكون شبه مطلقةٍ» تعطيه دوما كلمة الفصل الأخيرة 
في جميع القرارات والتشريعات» بحكم ما خوّله وأتاحه له الدستور «الذي أضفى 
الحاكم عليه كل اللمسات الفنية الجميلة التي تجعل من منصبه مركزاً مطلّقاً يمسك 
بزمام جميع الأمور). 

)١١(‏ حول تفاصيل أدق وحالات متلبسة» انظر «القضاء المصري وقضايا الفساد»» في : التقرير 
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إضافةً إلى السلطات المطلّقة للحاكم في النظام المذكورء أصبح ذلك النظام وفي 
الكثير من الدول العربية يعمل وفق آلية «الأسرة الحاكمة» و«توارث العروش»» مهما 
كان الشكل الذي وصل فيه الحاكم إلى السلطة: (ثورة شعبية» انقلاب عسكريء 
إقصاء حاكم» انقلاب الولد على أبيه» ولاية عهد. . . الخ). الأمر الذي يستبعد 
الشعب ويصادر رأيه التام في اختيار حكامه» مما يتنانى وقواعد الحكم الصالح التي 
ينبغى السير على نمجها. وفى الإطار ذاته «للسلطة التنفيذية»)» نرى الحكومة فى 
الوظلى اقرز اجا أن شوب الكاكءا مسي ورد يرل يها منص ارا اران لبتراند 
ليست بالقصيرة» بالإضافة إلى أنه يُعْهّد الحقائب ب المهمة في الوزارة إلى أفرادٍ مضموني 
الولاء سلفاء ويكونوة.في .الأضم الأغلب مق أقراه الآسزة الحاكمة؛ أما المخاصين 
الأذثى مشتوي مر الحقبية الوزازية فى السلظة السفيذية» فيشعلها دوما الموقل من 
أصحاب العلاقات القرابيّة» أو من يشملهم مبدأ المحاباة» وهي امتيازاث تجعل من 
شو المناصب الإدارية يتمتّع بالحصانة من المساءلة بحكم صِيغ الارتباط السالفة. 
اتلك اعرد انوا الال زعام ارو وااترزي متاو كر الحصيها محري 
8 تشريفاً له للاثراء على حساب غيره. 


إن أشكال الارتباط السالفة وطبيعة إسناد المناصب الوزارية والحكومية» تجعل 
النموذج الذي رسمه جيمس سكوت في دراسة له عن الفسادء والذي يُدعى 
بأنموذج «الرئيس - العملاء»» ينطبق تمام الانطباق على الوضع العربي الراهن وشكل 
الانحراف المرصود فيه'"'“. من ناحية أخرى وفي نموذج مبتكر وجديدٍ للديمقراطية 
في الوطن العربي (بحسب آراء أصحابه)؛ أصبحت الفئوية» والعشائريّة» والطائفيّة» 
والعرفية وكل ها فى امعاجو من تقسيمات» بديلاً من نظام الأسرة الذاكية الذي 
عُرف بفساده منذ وقتٍ بعيد. حيث تم اعتماد التقسيمات أعلاه لإسناد المناصب 
السياسية» طبقاً لنظام #المحاصّصّة السياسية» بديلاً من «التنافسية السياسية». حتى 
وصل الأمر إلى أن تأخذ كل وزارة توجيهاتها وسياق عملها من المرجعية التي أتى منها 
الوزير الذي شغل المنصب في تلك الوزارة» دون أن يأخذ توجيهه من السلطة 
السيامية الاعل سدور ا 7 


كان الأمر أشد فساداً وأدهى من نظام الأسرة الحاكمة» فالوزير مطلقٌ 


0 للاطلاع على ذلك النموذج» انظر: نبوية علي محمود الجندي». «الفساد السياسي في الدول النامية 
ومع دراسة تطبيقية للنظام الإيراني حتى قيام الثورة الإسلامية (١955١-8/!ا9١)».)‏ (رسالة ماجستير » جامعة 
القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» ١87‏ )2 ص 2150-1-7 وداود» الفساد والإصلاح» 
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الصلاحية فى تعيين من يشاء وصرف من يشاءء والمناصب فى وزارته أصبحت 
اسن الاحمياء عقارق مزه الكادر ويا قانت خرسة دادر كقادقه 
مهمّشاًء إن لم يُطرد ليكون على قارعة الطريق» أما المفنّش العام في الوزارة فهو من 
خاصة الوزير ومحل ثقته ليراقب كيفما يبغي الأخير. هذا بالإضافة إلى سيادة منطق 
الوقن ابن ناف امن قدل أضيعاي الاشتصا دن ركد لاف الدرك يلون المناضيت 
الرفيعة في النظام السياسي» الذين هم من اختاروا أولئتك الوزراء. ولعل الأدهى 
من كل ذلك أن غالبية الوزراء من أصحاب الشركات خارج الوطن التي جاءت 
لتأخذ عقود الاستثمار في الوطن الجريح» على أن الأسوأ من كل هذا وذاك» أن 
الحديث عن الشفافية والمساءلة وحسن الحكم لم ينقطع. فأي شفافية ومساءلة حكم 
جِيّدِ يمكن أن تتم بلا مشاركة الجمهور؟ الذي كان وما زال وسيظل حتى فترةٌ 
ليست بالقصيرة يعاني من نير الفساد في ظل سلطة تنفيذية متسلطة» وسلطة 


تشريعية غاتبة أو مغيبة. 


إن يغ الانتهاكات وتراجع ع المؤسسات (المقخ ونه وز( سلب1 بعزامن منعها 
ويعرّزها ضعف النظام القضائي” وخضوعه للسلطة التنفيذية في أحيانٍ كثيرة» 
بدلا من وجوت معه بالاشتقلالية النانة عن عمل الستلطية أخلاة. مضافاً إليه شبه 
انعدام القوانين ن التي تحد من الفساد بشكلٍ واضح وصريح» ذلك أن ظاهرة الفساد 
تنوعت أساليبها وتعددت صورها في الآونة الأخيرة» والقوانين في الوطن العربي 
المي باكا لسع تر ترود بجا راص لردي لند د للك ةرب 
مدا ريد دس يعد واقرنا و لود با لمر ائه. الأمر الذي يتطلّب 
تقذ هم الشريهات الناض التدريي الكو ادو التمانيةر قسيكين اضال افا 
العدل» ومنع نفاذ الفساد إلى دواخلهاء حيث أن فساد النظام القضائي يؤدي إلى انبيار 
النظام برمته. 


ثما تقدم نخلص إلى القول: إِنَ الوضع العربي بسلطوية نُظمه السياسيّة القائمة» 
إنما يشكل تراجعاً لدور المؤسسات في تحقيق الشفافيّة والمساءلة وإقامة الحكم 
الرشيد التي تُعدَ أهم المرتكزات في بناء المجتمعات في الدول النامية» وتحقيق 
التنمية المستدامة فيهاء وهو ما تحتاجه الأقطار العربية كافةً مهما كانت مواردها ونِسّب 
التقدم فيها. 


فرقم للاطلاع على خضوع النظام القضائى للسلطة التنفيذية وارتباطه هاء انظر : لإعمعمةمقصةء1” 
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التفسير من زاوية دراسات الالية العامة 


تُعدَ دراسات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى محور هذا الجانب من جوانب 
تفسير معنى الشفافية» ولعل دراسة كو يسن وكوي (ونمت لصة ماتمه>1) واحدةٌ من 
أهم الدراسات التي عرّفت الشفافية بين ثناياها عندما تناولتها على أنها: «الانفتاح على 
الجمهور في ما يتعلق ببيكل ووظائف القطاع الحكومي» ونوايا السياسات الالية 
العامة» وحسابات القطاع العام» الذي من شأنه تعزيز المساءلة وتثبيت المصداقية» 
وحشد تأيبدٍ أقوى للسياسات الاقتصادية السليمة من قِبّل جمهور على علم بمجرّيات 
الأمورء مع الأخذ بالاعتبار أن انعدامها أي الشفافية يؤدي إلى تزعزع الاستقرارء 
وعدم الكفاءة» والافتقار إلى العدالة)”؟"©. 


نجد في التفسير أعلاه الإشارة إلى أنه إذا ما أصيبت ميزانية أي دولة بالخرق فى 
التنظيم والانحراف عن المسار القويم: ٠‏ فستصبح فيها الأمور على حافة الهاوية» مما 
يعطى الشقافية اهتيا قصوى :تن .ضهمات توايا النواشات: امالئة الغافة «وتساباتت 
القطاع العام عبر آليات المشاركة بين الجمهور والدولة في تنظيمها وحسن الإشراف 
غنيك منعاً للسرية التي تشوب الكثير من سياسات امالية العامة» وامفُضية في 
الغالب إلى استشراء الفساد بشكل أو بآخر في البلدان التي تميط ماليتها العامة بذلك 
السياج من الكتمان. 


لعل الاستشهاد بالحالة الإندونيسية بوصفها إحدى الحالات التى تناولتها منظمة 
الشفافيّة الدولية بالدراسة» والتي تعطي الدليل الواضح على أهمية تشفيف القطاع 
المال: خيك سخرت تلك الدولة أموال المضارف التي قلكهامن أجل تأسيسسن 
مشروعات يشارك فيها كبار المسؤولين» وسمحت للمصارف أن تراكم المتأخرات عن 
القروض في تسعينيات القرن المنصرمء ولم يتم التحرك مطلقاً بشأن تسديدها. كما 
تحايلت للتهرب من القوانين الي تمد من الاقتراضن بالقطع الاجتين : ها تدرئب فين 
عوط كمه لوو عا 80 و وانيان المطم الن تكيقا فشيقا ومصيلت 
الإفلاسات» وتم تسريح العمالة» وانحدرت نسبةٌ كبيرةٌ من السكان إلى ما دون 
مو ل الو 


كل ذلك يأتي عبر ضعف شفافية المالية العامة» وضعف مشاركة الجمهور في 


(5 ") بتعموط 1هده تقدعه0 ,كممنطه مم0 0071211 111 نوات هم ه77 ,02185 طول لطهة كاتمهع]! عع 1مء © 
.(1998 ,1120 /21اع1102 2110221 تاعاس1 :)ئ7آ ,ممأعستطمة:11) 158 .020 
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صنع القرار» بالإضافة إلى الإخفاق في تعزيز آلية المساءلة» ولاسيما في القطاع المالي. 
لآن المساءلة تساعد على منع الاقتراض أو التصرف بالمال العام لمنفعة فئةِ من دون باقي 
أفراد المجتمع» ضمن دائرةٍ من العلاقات محكومة بالقرابة والمحسوبية» وهو الأمر 
الذي من شأنه أن يدمّر اقتصاد البلاد» ويتسبّب في الأزمات المالية» وينعكس بالتالي 
على حالة المجتمع والدولة» مما يفضي في الكثير من الحالات إلى زعزعة الاستقرار 
السياسي فيها وهو المثال الواضح في الحالة الإندونيسية لا ريب" التي أسفّرت 
بالنتيجة عن انفصال بعض الأقاليم عن البلاد» وأدّت إلى حوادث عنفٍ راح ضحيتها 
الكثير من الأبرياء» وتسبّب فساد سوهارتو بشكلٍ رئيس بالإضافة إلى عوامل أخرى 
فيهاء حين نجد أن قيمة ما اختلّسه من أموالٍ طوال فترة حكمه يتراوح ما بين ١6(‏ - 
0 مليار دولار أمريكي)» في بلدٍ لا يتجاوز مستوى الدخل القومي فيه قياساً بعدد 
السكان في العام 7٠٠١١‏ حوالى595 دولار أمريكي””". 


من ناحية أخرى تبين بحوث معهد البنك الدولي» أن تحقيق هامش أكبر من 
النزاهة ومكافحة الفسادء في إطار من إقامة العدل وحكم القانون» يتيح الفرصة 
لزيادة الدولة دخلها بما قد يصل وفق تقديرات تلك البحوث على المدى الطويل إلى 
أربعة أضعافٍ» و يخفض ما نسبته 70 بالمئة من وفيّات الرضع» وذلك لكون اتباع 
مثل هذه السياسات يعطي دفعة هائلة للنمو الاقتصادي» ويعمل على تخفيف أعداد 
الفقراء في الدول النامية”*'“. ومنها طبعاً المنطقة العربية التي تشهد منذ مدة ليست 
بالقصيرة تراجعاً في اقتصادياتهاء وانخفاضاً في نسب النمو فيهاء مما تسبب في فسادٍ 
أكبر نجم عن تلك التراجعات التي نجمت هي في الأصل عن قضايا فساد. حينما 
نلحظ منها عل سبي المقال* 

تراجع نظم استحصال الضرائب نتيجة التعقيد الذي يكتنف النظام الضريبي» 
وارتفاع نسب الضرائبء الآمر الذي يبيىء البيئة للعلاقات الفاسدة بين (المخمّن) 
و(دافع الضريبة)» ويحرم قطاعاتٍ واسعةً من تلك الإيرادات وفوائدها. 

- ضعف الرقابة من قبل المصارف المركزية العربية» على القطاع المصرفي بشكل 
تام ومقبول؛ فضلاً عن فسادٍ في القيادات المصرفية العربية» أدى إلى انعدام اتباع 
المغايير الصحيحة في الإقراض» ومراقبة تبييض الأموال» والحد من هروبها إلى خارج 
بلدانها. وهو ما ظهر مشخّصاً بدقةٍ في الكثير من البلدان العربية بحسب تقارير 


(0 للمزيد من التفاصيل» انظر الموقع الإلكتروى: . < 1.018ملزعء-عجك./1/10/ةا// :ماخط > 
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الشفافية الدولية» والتقارير الاقتصادية الإقليمية» ومن ذلك قضية بنك الخليفة فى 
لاه 

- عدم دقة تخصيص القطاع العام» وازدهار فساد الخضخصة في الكثير من 
المشاريع التي بيعت بأثمانٍ بخسة. مما أفقد سياسة الخضخصة الهدف المرتجى من 
ورائها بتحقيق إيراداتٍ للدولة تخفف من أعبائها المالية. 


- تراجع في إيرادات الرسوم الجمركية التي تشكل مصدراً من مصادر الدخل 
نتيجةٌ لضعف الرقابة والقيود التي من المفروض أن تحيط بها. 

- الدور السلبى للاستثمارات فى إفساد الكادر العامل فى الإدارة الحكومية مما 
دعا إلى إطلاق تسمية (الاستثمارات المارقة) على الشركات التي تدفع رشواتٍ لتنفيذ 
أعمالهاء أو الحصول على عقودء طبقاً لتقرير البنك الدولي”” ". 
5 - التفسير من زاوية الأخلاقية السياسية 

تعد الشفافيّة السياسيّة المرادف لأخلاقية الحياة السياسية الواجب أن يتمتع بها 
الحكام, ويرضى عنها المحكومون. وتقوم على ثلاث ركائز: 

الأولى» أن تكون المعلومة ميّسرةً ومتاحةً للجمهور. 

الثانية» أن تكون المعلومة وثيقة الصلة بالملوضوع. 

الغالفة توت الدقة واللواثة لوول اق تلاك موي77 


إن لأخلاقية الممارسة السياسية دوراً كبيراً فى تحقيق شفافية العمل الحكومى» 
وزيادة وتائر النزاهة فضلاً عن كسب ثقة الجمهورء الأمر الذي يتقاطع بشكل واضح 
مع السريّة في صنع القرار السياسي. وخدمة الأحزاب السياسية الواصلة إلى سدةٌ 
الحكم لفئاتٍ معيّنة دون أخرى متأثرةً بآليات التمويل المالي لها. وهو ما أثار اهتمام 
العديد من المؤسسات الدولية المعنية بقضايا الشفافية ومكافحة الفساد» ومنها على 
سبيل المثال منظمة الشفافية الدولية (17)» حيث تجد هذه المؤسسات أن تمويل 


)2029 .44 .صم ,71مجرءع1 1تمقاص0077) 6108241 ,11 
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)"١(‏ «يعتقد البعض من المهتمين بالشأن المذكور أن مفهوم الشفافية أهم وأوسع من مفهوم الديمقراطية 
ذاته (طبقاً لرؤيتهم) ذلك لأن الديمقراطية قد لا تكون تتمتع بالشفافية بالضرورة» خاصة حينما نجد فيها أن 
درجة كبيرةً من عدم الشفافية تشوب مجالاتٍ عدةً في نظمها التي من المفروض أن تكون تشاركية وبخاصة 
المجالات ذات الصبغة الأمنية على سبيل المثال». انظر: طيب تيزيني» من ثلاثية الفساد إلى قضايا المجتمع 
المدني : قضايا في الفكر العربي المعاصرء ط ؟ (حمص: دار جفرا للدراسات والنشرء 2.250١”‏ ص 1179 . 
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الأحزاب السياسية والتبرعات لها ولمرشحيها تؤثر سلبياً في شفافية العمل الحكومي» 
وإتاعة امغلومة الجمهون و تتضاعد وثائرها بشكل مقيطرو عيدنا تقش نياسات 
اللكومات فقن إتناد الضبوابظ التالعغة الكشف عنها والكنذ .من تاثيرانا اللي 

لقد تبتّت منظمة الأمم المتحدة في شهر كانون الأول/ ديسمبر ٠١٠١”‏ ميثاقاً 
يتعلق بمكافحة الفسادء يُعدَ أول آلية دولية حاوية على بنودٍ عدَةٍ للحد من آثار هذه 
الظاهرة التى يمكن تبنيها على المستوى الوطنىء إلا أن العديد من الدول المعروفة 
بمسارها الديمقراطي الطويل أسهمت بشكل واضح بإضعاف الإمكانيات التي 
يوفرها الميثاق المذكور عندما يتعلق الأمر بشفافيةً التمويل السياسي» وتأتي الولايات 
المتحدة الأمريكية غل رآسن :هذه الدول» الس :رفضت إدراع بنوة الزامية بذللك» يما 
أوجد بنودا تتسم بالوهن بعض الشيء وعدم الإلزام ولاسيما في الفقرات الخاصة 
بالقطاع العام. 

من ناحية أخرى ما تزال قضية تمويل الأحزاب السياسية فى العديد من الدول 
مخاطة بالسوية والكعيان بدني تلن مسعرى "التقاشن بعيددهاء أو لضعفٍ في 
التشريعات المتعلقة بهذا الأمر» كما هو مرصودٌ في جنوب أفريقيا و بلغاريا وإسبانيا 
كلك ورف سس وميا موضة الفدافية الدولة بالكشارة إل قدلند] التق تعد هن 
أكفر دول العام نزاهة بحسب تقارير المنظمة المذكوزة ذاتهاء بأنها ل تعير .بالا لقضية 
تمويل الأحزاب فيها""". 

لقد أولى الكثير من الدراسات كما أسلفنا أهميةً بالغةً لقضية التمويل المذكورة 
للحيلولة دون بيع السياسيين ذواتهم وبرامجهم للمتبرعين (المموّلين)» وبالتالي تشكل 
أموال هؤلاء مصدر خطر للمحاباة» وللسيطرة على القرار التشريعي وعلى الحكومة 
المنفذة» مما يفقد الشفافيّة السياسية كل أخلاقياتها وأعميتها. ولعل الحالة الأوكرانية 
تعطي بعض الشواهد الجليّة على ما تقذم من تفصيل لقضية التمويل» حين أسهم 
انعدام الشفافية في تلك البلاد بوصول ١5١‏ رجل أعمالٍ ومصرفياً إلى البرللان في 
العام ١9494‏ حتى بات الاعتقاد لدهم بأن استغلال المنصب لا يُعدَ جريمة من 
الإدرات ©" الأمر الذق يخبط" اللدام عن ملق استشراء الفساد» وتيين المناضصيت 
الحكومية ومقاعد البرلمان» لخدمة أصحاب النفوذ المالى» وهو ما أدَى بالأمور إلى 
الكثير من التدهور في ما بعد. 1 


(فحرة . < 018. اج زوع -ومرك. /0100ا// :خط > 
إضدرة . < 018. لإمطعكة قمعا . /7/17ا/ى/ | تطاخط > 
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على صعيدٍ آخر يؤدّي انعدام أخلاقية العمل السياسي المترافقة مع انعدام 
الشفافية» إلى زيادة سعي السياسيين وصتاع القرارلدعم الشركات وحصولها على عقودٍ 
تدرّ عليها أرباحا طائلة» لكي تكون لهم لقاء ذلك نسبة من قيمة الصفقة التي تم 
إبرامها. كما هو عليه الحال في النموذج الياباني الذي يتجلى فيه المثال الأكثر شيوعاً 
ووضوحاً على انعدام الشفافية. مما يوجب بحسب دراسات تعزيز الشفافية على الشركات 
إنشاء لجان عملٍ سياسي لأغراض منح الهبات والإشهار عن جميع الدفعات””". 


انول انان شقاني السدل الميافي ا واطفاظ عل كفدف السياسيةة 
وافتنافا قير انناو الي دنه عطي الأبم العدةة والييعانة المحدية فى ترير 
الشفافية» اتخذت العديد من الدول قرارات لتأكيد الثقة فى مصداقيتها تجاه استئصال 
الفساد. ومن ذلك قرار'المحكمة الدستورية في كوستاريكا خلال آيار/ مايق 7٠5‏ 
الذي يُلزم الأحزاب السياسية بالإفصاح عن مصادر تمويلها بغية تشفيف آليات 
عملهاء فضلا عن اعتبار السرية البنكية إجراءً مصرفيا لا ينطبق على حسابات 
الأحرانوات الببوك” تف لبان نقسةةتوسة لخد شان قنافية العمل اللكرمي 
ألزمت بعض البلدان السياسيين فيها بالإعلان عن صِلات القرابة والمصاهرة بين 
بعضهم البعض.ء من أجل القضاء على الأسس القرابيّة للعلاقات الفاسدة وتفكيك 
0 الفساد في المئؤسسات الرسمية القائمة على الأساس أعلاف من أجل 
مستويات أعلى من النزاهة» كما هو معمول به طِبقاً لميثاق (القيادة النزيبة) الأوغندي 
الصادر عام 235٠١١‏ عندما ألزم السياسيون المنتخخبون وكبار المسؤولين بالإعلان عن 
أموالهم وممتلكاتهم وعلاقاتهم» أو بخلافه التعرض للعقاب”"" . 
شار إل أن الفارقة العحجبية في قضية شفافية أعمال السؤولين والإفصاح عن 
ممتلكاتهم تظهر عندما نجد دولاً أمضّت قروناً عدةً في المسيرة ة الديمقراطية تتراجع عن 
الدور المفروض أن تلعبه على هذا الصعيد» عندما تقترح أو توافق على تشريعات تحمي 
أصحاب المناصب السياسية العليا من الملاحَقة القانونية عن أعمال الفساد كما هو جار 
العمل عليه في دولٍ مثل فرنساء إيطاليا واليونان بحسب تقرير الشفافية الدولية*", - 


من خلال ما تقدّم» وإذا ما أمعنّا النظر في أحوال منطقتنا العربية» نشهد أن 
حالة الشفافية فى العمل الحكومى ما تزال فى أدنى مستوياتها لأسباب عديدة» الكثير 


(5") المصدر نفسهء ص 579 555. 

25 . < 018. ل 211 مقطة 1ا. 1715/77 :خط > 
(20) المصدر نفسه 

200 المصدر نفسه 


١6 





جولجروة امي إلى جهدٍ لتوضيحه. ومن ذلك ضعف المشارّكة السياسية 
للمواطن» وتهميش ش الرأي العامء وتردي حالة النُظم القضائية» فضلا عن كون 
هياكل الدولة الساسة زلاييي التشريع مايزال في مرحلة الطفولة المبكرة» التي 
استمرية:فمرة طويلة جداً أصيزت بالواقع المعاشن بالأضافة إل ضعب موسسات 
المجتمع المدني» وريه الندزلة في :غالب الأحيان» دون أن تكون لها استقلاليتها 
التي من المفروض أن ت: تتمتع بهاء الأمر الذي أدَى إلى تفاقم حالات الفساد» وأضعف 
آليات معالجتها. بعد ا عن الشفافية ننتقل إلى آلية أخرى من آليات مراقبة 
ومكافحة الفساد وهى المساءلة. 


ثالثاً: المساءلة 


لعل من نافلة القول أن آلية المساءلة تعد واحدةً من المعايير المهمّة الثلاثة لتحقيق 
التنمية في غالبية المجتمعات باعتبارها معياراً ضابطاً للأداء الحكومي» وفعلا تقويمياً 
للمؤسّسات بشخوص القائمين عليها عندما يتم محاسبتهم من قبل الهيئات المخوّلة 
بذلك رسمياًء أو من قبل مؤسّسات المجتمع المدني والرأي العام للحدّ من الخروقات 
والانحراف في عمل الحكومة التي قد تحيد عن مسارها الصحيح إذا ما ضعفت 
أشكال المحاسبة» أو جرى الحدّ منها عمداًء مما يتسبّب في هدر كبير لموارد البلاد؛ 
ويحوّل الوظيفة العامة إلى غير غايتها الأساسية» والمرتجى من أدائها. لذا فالمساءلة وفق 
تعريف عزمي بشارة تعني : «واجب المسؤولين عن الوظائف الرسمية سواء أكانوا 
منتخبين أم معينين» وزراء أم موظفين وغيرهم» في أن يقدّموا تقارير دورية عن 
عملهم وسياستهم ونجاحاتهم في تنفيذها. كذلك يعني المبدأ حقّ المواطنين في 
الحصول على التقارير والمعلومات اللازمة عن عمل كل من يعمل في إدارة الحياة 
العامة (نواب و وزراء» وموظفين حكوميين» وأصحاب مناصب)» و(مؤسسات) 
كي يتأكد من أن عمل هؤلاء يتفق مع القيم» ومع تعريي وظالتوى وتهاميو مرجب 
القانون. وللمساءلة أساليبٌ وإجراءاتٌ منظمة عبر قنواتٍ لا ينبغي للفرد بصفته 
الشخصية القيام بأعبائها من باب المساءلة)”*". أي أنها تعني بشكل أكثر اختصاراً 
لمان كن اعمال تعيدة )أو «اللستوو لفن أداء العمل أوتول الضيق" كما 


(وكرة للاطلاع على تعريف عزمى بشارة للمساءلة» انظ ر/قصه2عناطنام/ع2.01نا هنتم 5 نصاخط > 
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هو عليه الخال في المسؤولية الوزارية أمام البرلمان. 


من هنا أوجد العديد من الدول التي أعلنت التزامها بتطبيق آليات الحكم 
الصالح سبلا غتلفةً لتعزيز مشاركة المواطن بشكلٍ أوسع في آليات المساءلة لتعزيز 
مصداقيتهاء وشفافية أدائها ذ فى أكتر من فطاع تطابقاً مع ما جاء في دراسات 
وتوجيهات برنامج الأمم المتحدة ة الإنمائي (112/25)» بصدد إقامة الحكم الصالح 
الذي شدّد على كون المساءلة ضرورةً من الضرورات الملحة لإوصات» وفق أنساقٍ 
توجب خضوع صناع القرار وأصحاب المناصب الإدارية والسياسية» أياً كان شكل 
المنصب الذي يتولونه في الحكومة «وحتى في الحالات الأبعد والأكثر شمولاًء 
مناصب القطاع الخاص والمجتمع المدني» أمام مساءلة كل أفراد الشعب والمؤسسات 
المعنيّة بتطبيق آلياتهاء ولكلّ حال حسب وضعهاء ولكلّ قرارٍ حسب ارتباطه بالداخل 
أو بالخارج, وذلك للأهمية التي تشكلها في ضبط تصرفات أولئك المسؤولين» 
وانعكاسها على أوضاع البلاد ونزاهة الحكم فيها. 

يعطى عامل الضبط هذا إفكانيةٌ أكبر لأداءٍ أكثر كفايةً لمؤسّسات الدؤلة و حتى 
للقطاع الخاص. ويفضي إلى إيجاد ظروفٍ سياسية وقانونية واقتصادية واجتماعية» 
تفيد في إطلاق وتمكين القدرات الإنسانية» وتعرّز من رفاهية العموم» وتقلل إلى أبعد 
الحدود من ظواهر التخلف والفقر والمديونية والتردي البيئي» التي بلا شك يسهم 
الانحراف في زيادة يسبهاء فضلا عن رفع مستويات النمو الاقتصادي» وتصاعد 
شنت الكفاءات التعليمية والينة والضصحية: بناايتشل المجتضمعات إلى ماله مع 
الازدهار والتقده”©. 

لقد غني كثيرٌ من الدراسات بآلية المساءلة لبناء المجتمع الصالح» وإرساء قواعد 
رشاد الحكم» وقد صاغت العديد من التصنيفات لممارستها طبقاً لطبيعة المؤسّسات 


التي تؤديهباء وبغية جعل هذه التصنيفات في دائرة الضوء» ومن أجل تفسير أعمق 
لآلية المساءلة» نوجر ذلك بالتالي : 


١-المساءلة‏ التنفيذية 

يُقصّد بها مسؤولية الجهاز الحكومي التنفيذي عن محاسبة نفسه بنفسه عبر سبلٍ 
إدارية» ووسائل تضبط العمل الإداري» وتضمن سلامة الجهاز التنفيذي. . وتندرج 
تحت هذه الآلية الكثير من المهام منها على سبيل المثال : استخدام التدابير الوقائية» 
واستخدام برامج مع التوعية» أو فتح قنوات الاتصال مع الجمهور لإيصال صوته إلى 


١65 


الإدارات حول ما يشوب الجهاز التنفيذي من انتهاكاتٍ لحقوق المواطن» كي تؤخذ 
فرواق ل القاية عل الأمر طق الأعيناز لعفوي :حطن "لجان أن الهيفات ).با سيق 
الفغال التعزين إطان المسناءلة داخل المؤسّسة المتكومية ذاني 0 

لعل الاستشهاد بالنموذج الأوغندي في إنجاز المساءلة الفعّالة استجابةً للرأي 
العام» يأتي بالدليل الواضح على ما تقدّم» عندما اتخذت الإجراءات الإدارية بحق 
١‏ موظفاًء وتم عزلهم عن الخدمة عقب احتجاج الجمهور عبر وسائله الخاصة 
والصحافة» على مستوى أدائهم الذي صذقته قرارات لجنة الحسابات المالية بحقّهم 
بعد اكتشاف الفساد في دوائر الجمارك والنقاط الحدودية””*؟. إن أسلوب المساءلة 
التنفيذية يجب أن يكون حازماً ودقيقاً لضمان سلامة الأداء الحكومى عبر الممارسة 
السياسية الناجحة للحكومة» كي تصحّح الأخطاء بنفسها بدلاً من إملاء أخطائها 
عليها من قبل هيئاتٍ أخرى. الأمر الذي يجعل مصداقية الحكومة مع ذاتها ومع 
الشعب تثمر بتحقيق بيئة صحيحة خالية من الفساد قدر الإمكان. 

تؤكد الدراسات المهتمة بهذا الشكل من المساءلة بالإضافة إلى كل ما سلف على 
ضرورة كفالة الحكومة مقداراً من الدخول لموظفيها يوفر لهم حياةً كريمة؛ ويبيئ لهم 
فرصة [لشخصين عن القياد”* + كي يحم تضبق التائد الى يمكن أن بويا 
الانحراف في العمل التنفيذي, والخروج عما جاءت به اللوائح والقوانين التي 
تنظمه. ذلك إن المساءلة وحدها لا تكفي إن لم تكن الأسس التي يُبنى عليها العمل 
الحكومي راسخةً في تربةٍ سليمة وفيها كثير من الصلاح. 
"-المساءلة التشريعية 


تعد المساءلة ضمن السلطة التشريعية واحدةً من أعرق آليات المساءلة في النُظم 
الديمقراطية» حينما يلعب البرلمان دورا مهما في تقيد الحكومة. والرقابة عليهاء 
ومعارهيعها في 'أحيان كثرة لضجان انندعانة سير العمل التكرسي ).ذلك إن للبراان 
اليد الطولى بدايةً ضمن ما يقرّه من قوانين في تحديد الإطار القانون لشكل الحكومة» 
فضيلة عن الياته اللكرى: ا 


تكمن أهمية آلية المساءلة البرلمانية فى مسؤولية أعضاء الحكومة فرادى أو يجتمعين 


(0) كيمبرلي آن إليوت» محرر» الفساد والاقتصاد العالمى» ترجمة محمد جمال إمام (القاهرة: وك 
الأهرام للترجمة والنشرء ,.)7٠٠١‏ ص .١99‏ 

(57) المصدر نفسه» ص 0 

(:5) الناصرء» ظاهرة الفساد, ص 2 
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1 أعضاء ل و ا ا أو 
ال ار ل كار ل لك 
دا او 3 ويشكو كثيرٌ من دول البسيطة ولاسيما ذات النظم التوتاليتارية من 
ضعف آليات المساءلة نتيجةً لتهميش البرلمان والهيمّنة عليه من قبل السلطة التنفيذية» 
الأمر الذي يؤدي إلى استشراء الفساد» وارتفاع يُسبه نتيجةً لا هو حاصلٌ من سلب 
الوظيفة | بأد تت واليسنة شن قو لبان ّْ 

كما يشكو العديد من البرلمانات من عدم قدرته على تعزيز آليات المساءلة بسبب 
ما أصابه من خرق» وهو الخرق الناجم عن عمليات التمويل وشراء المقاعد البرلمانية» 
ما يدع فئة المموّلين تسهم في رسم السياسة العامة للدولة» وبما يخدم المموّل وشركاته 
ومصالحه الذاتية بعيدا عن المصلحة العامة وغالبية أفراد الشعب. ولعل قضية نواب 
القروض في مصر التي أدين فيها أربعة نواب ووزير من الحزب الحاكم» تعطي الدليل 
القاطع على مدى الضرر الذي يصيب الدولة والمجتمع نتيجة الانحراف الذي يضرب 
المؤسّسة التشريعية» ويحرفها عن أداء مهمتها الأساسية» مما يفسح المجال واسعاً أمام 
الفاسدين والنهابين المتغلغلين في الحكومة والبرلمان للاغتراف من المال العام الذي 
وصلت قيمته في مثالنا هذا إلى أكثر من مليار جنيه مصري» تذمك كشكيلةات 
مصرفية فاسدةٍ لأعضاء الشبكة المشَار إليها. التي ما كانت لتُنهبَ في ظل وجود 


شفافية عالية» ومساءلة فعالة» وبرلمانٍ قوي لا يخضع للسلطة التنفيذية بشكلٍ أو 
0( 

با 

0 


وفى المقابل هنالك أساليب حديثة لجأت إليها البرلمانات فى الدول المتقدّمة» 
تفيد في تعزيز مشاركة الجمهور في آليات المساءلة التشريعية» ومنها على سبيل المثال 
استخدام تقنيات (الحكومة الإلكترونية): حيث تمكن تلك التقنية الناخب أو المواطن 
العادي من متابعة ما يجري فى جلسات محاسبة أعضاء الحكومة داخل البرلمان» وكأنه 
اند أعشياء اللوتسية الدع يعي هذاه الكضافة إل إمكائية الفر فى المشاركة ف علق 
الكالنيات بتوجسية الأستئلة أو الإدلاةبالآراءه عبر سلافة البريه الالكتووي الت :تعرز 
من آلية المساءلة بشكل كبيرء ولاسيما إذا ما استُخدِمت الوسائل التقنية في الفرز 
الالكتروني السريع في تلقي الأسئلة وإرسال الردود 8 عليها. ولعل تجربة أحد النواب 


1) ص 199. 
(5) الناصرء» المصدر نفسه» ص 59. 
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في الولايات المتحدة الأمريكية وهو النائب (توم ديفيز/ من ولاية فيرجينيا عن الحزب 
الجمهوري» ورئيس لحنة الإصلاح الحكومي التابعة إلى مجلس النواب) خير مثالٍ على 
ما أسلفناهء حيث اعتمد النائب المذكور الآليات المشار إليها من استقبالٍ للآراء 
والأسئلة وفرزها بنظام الكتروني سريع ودقيق» ليتنع فسحة أكبر :و أبس بيده وبين 
الجمهورء بما يعرّز من إقامة العدل والحكم الصالح» ويزيد من سهولة الممارّسة 
الديمقراطية49 , 


إن اعتماد تلك الوسائل في تطبيق نظام الحكومة الالكترونية يحتاج إلى الكثير من 
القيادات ذات الفعالية الكبيرة والكادر الإداري الكفءء الذي يضمن أمن المعلومات 
المنقولة الكترونياً ويحفظ خصوصيتهاء مع توفير حريةٍ كاملة في الوصول إلى المواقع 
الالكترونية للحكومة» وهي أعباء تستطيع منظمات المجتمع المدني النهوض بالكثير 
منهاء والمساعدة في رفع كفاءة عملهاء ما يضمن للجمهور مشاركة مع السلطة 
التشريعية في تقويم مسار السلطة التنفيذية والهيئات الأخرى في الدولة كي ترسي 
دعائم حكم صالح. 
*“ المساءلة القضائية 


تشكل المساءلة القضائية ركنا أساسياً من أركان ضبط عمل الجهاز الحكومى 
وغير الحكومي الذي تنهض به السلطة القضائية القائم عملها على أساس تطبيق 
القوانين النافذة من قبل القضاة (حصراً) في المنارّعات والدعاوى المعروضة عليهاء 
وباستقلالية تامة عن تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية فى أعمالها «كأن تطلب 
داه مكلا تطبيقا معيئاً لتض ».أو أن تفرضى. كما ماافن قضنية سطيية)/*:. الأمر 
الذي يضمن النزاهة في عدالة إنفاذ القوانين. 

إن السلطة القضائية وبحكم وجودها كمقابل للسلطتين التشريعية والتنفيذية» 
تمتاز عنهما بالاستقلالية» فضلاً عن امتلاكها سلّطة الإرغام لتنفيذ أحكامهاء مما 
مجكلها السلطة الأكثر كقاية فى الكشت عن طبيعة التروفات القى :تقوب عمل 
السلطتينٌ المشار إليهما أعلاه. بوصفها السلطة التى تلعب دوراً مهماً فى أسلوب 
الحكم الصالح حين تراقب سير عمل التنفيذ» وتوجّه التهم إلى الموظفين المدّانين إلى 
الحذ الذي يمكن أن يكون إما إقصاءً من الخدمة الوظيفية» أو إيقاع عقوبة السجن أو 


() انظر : توم ديفيزء ««الحكومة الالكترونية» تعيد اكتشاف العلاقة بين الحكومة والمواطن» )//:طااغط > 


. < طاغط.ععاء1107 اه معحطإع1اطة77/21م0ع.ع5]21. 151210 
(5) ربيع» حرر» موسوعة العلوم السياسية. ص .6١7”‏ 
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الغرامة بحقّ كل من ارتبط الانحراف بمساره الوظيفي» وجعّل من المنصب العام أداةً 
لتحقيق النفع الخاص”*. بالإضافة إلى رقابتها على الهيئة التشريعية أيضاً. 


إن السلطة القضائية وتعزيزاً لدورها فى المساءلة» ينبغى أن تكون لديها الموارد 
البشرية المدرّبة والإمكانيات التقنية العالية الكفاءة» فضلا عن القدرات المالية الكافية 
لتمكينها من إجراء التدقيق والبحث عن مكامن الفساد فى هياكل الدولة ومؤسّساتها. 
الأمر الذي أثار اهتمام الكثير من المؤسّسات الدولية والهيئات العاملة في المجال 
الحقوقي. حيث إن طبيعة المهمة الملقّاة على عاتق القضاة إن لم تحظ باهتمام بالغ في 
سبيل إقامة العدل وتعزيز المساءلة» فإنها ستكون سبيلاً مُيسَّراً لشيوع ثقافة الإفلات 
من العقابء مما يتيح المجال لانعدام الثقة بإمكانيات السلطة المذكورة من قبل 
ال جمهور. بضمان حقوقهم على نحو نزيهء تما يتسبّب في تردي الوصول إلى أسلوب 
الحكم الصالح الذي يضمن حياةً أكثر أمناً واستقراراً للمواطنين' 2 
الأمر كفاءة السلطة القضائية فى تفسير وتنفيذ القانون والمحافظة على سيادته» فضلا 
عن إتاحة المجال أمام المواطن للتظلم أمامها من أجل أداء دور أكبر في المساءلة» 
وإقامة العدل» وضمان تطبيق القانون» بما يحفظ كرامة الإنسان وحقوقه 
السام 


4 - المساءلة بنظام الأمبودسمان 


سكل إسلوات امار يكام اللمرسات الي المبتكرة للرقابة 
والمحاسبة التي يقوم بوظيفتها جهازٌ + مختصٌ» ينشأ بموجب الدستورء أو بأداة تشريعية 
تصدرها الهيئة البرلمانية فى البلاد. وتعود النشأة الأولى لنظام (المفتش العام) أو 
(الادعاء العام) أو (المفوّض العام) أوالأمبودسمان إلى سنة ١804‏ عندما ظهر لآول 
مرةٍ في السويد حينما كان له طابعه الخاص إلى حدٍ ما. وقد جرت العادة بعد أن تم 

تعميم الفكرة على الكثير من دول العالم؛ أن يترأس جهاز الأمبودسمان موظف عام 
ذو مستوى عالٍ من الحرفية والتمتع بالاستقلالية» وتتحدد مسوؤليته أمام البرلمان فقط 
دون غيره من الهيئات العاملة في هيكل الدولة”””“. كما يمكن في بعض الأحيان أن 


(9؟) داود» الفساد والإصلاح » ص .١98‏ 

(00) المفوضية السامية لحقوق الإنسان» حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل (نيويورك؛ جنيف: الأمم 
المتحدة» ا ص .٠٠6١ ١‏ 

210 . < تاعوواع 01.أعصوطة. :838 //:مااط > لصة , <ع01. 1م زعع-ءمرك. ةا // :ماخط > 

(؟6) انظر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية» الفساد فى الحكومة؛ ترجمة نادر أحمد (عمان : جمعية عمال 
المطابع» 1994): ص 40. 
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تترأس الجهاز هيئةٌ من المفتشين بدلا من شخص واحدٍ لضمان الجديّة في العمل. إن 
النظام المذكور ولغرض منحه الإمكانية الكافية لإنجاز وظيفته من قبل الهيأة المنشئة 
له. خوّل العديد من الصلاحيات منها: 

الاستقلالية (كما أشرنا) فى أداء واجباته. 

- تخويله سلطة التحقيق ومنحه الصلاحيات الواسعة لإنجاز ذلك. 

- قيامه بتسهيل إمكانيات الوصول إليه من قبل عموم الجمهور. 


فضلاً عن مواصفاتٍ يجب أن تتحقق فيه (كفرد) أو (كهيئة عاملة) منها: 
المرونة» والشخصية ذات التأثير الواسع» والدقة» وسرعة إنجاز المهمة الموكلة إليه. 


تجدر الإشارة إلى أن نظام المفوّض العام» وعلى إثر التوسع الدولي باللجوء إليه» 
جرى العمل على إنشائه من قِبل الهيئات التنفيذية» ولاسيما في النُظم ذات الطابع 
الشمولي» كما هو عليه الحال في الدول الأفريقية والآسيوية””**. الأمر الذي لا 
يحظى بتأييد الهيئات المهتمة بمكافحة الفساد (ومنها الأمم المتحدة) انطلاقاً من الفكرة 
القائلة بأن «نظام المفرّض العام ما هو إلا نظام المحقّق في الشكاوى ضدّ موظفي 
الدولة»”** تحسباً من حياد النظام عن وظيفته الأساسية التي أنشىء من أجلهاء حيث 
هنالك في بعض الحالات كما هو في جمهورية زامبيا إبان الثمانينيات من القرن 
المنصرم صلاحياتٌ واسعة لرئيس السلطة اديه (رسيي) لمر فالسلطة 
المنشئة لذلك النظام تخوّله الحق في التدخل والنظر في أي تحقيق» مما يُضعف من 
قدرات الأمبودسمان فى ممارسة وظيفته على الوجه الأكمل. 


يُذكر أن النظام المذكور ومن خلال ممارساتٍ عدةٍ في غير بقعةٍ من بقاع الأرض» 
أثبت قدرته على النجاح في تطهير أجهزة الدولة من الفساد. ولعل تجربة جاك كيتر”**) 
في هونغ كونغ تعطي الدليل الواضح عن فعالية الأمبودسمان في إحداث نقلة نوعية 
داخل تلك البلاد جعلها تنال درجة (9,1) عام ضمن مؤشر إدراك الفساد 
الصادر عن الشفافية الدولية'*2» ثم ترتقي لتنال درجة (8) ضمن ذات المؤشر لسنة 
0 بعد أن كانت واحدةً من أكثر المناطق في العالم عرضة للفساد. 


(07) داود» الفساد والإصلاح » ص7١"‏ وما بعدها. 
(05) بعلبكى» قاموس المورد» ص 57١‏ . 
(00) انظر: روبرت كليتغارد» السيطرة على الفساد, ترجمة علي حسين (عمان: دار البشر» [د. ت.])» 
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إن نظام الأمبودسمان على الرغم من فعاليته وكثرة اللجوء ء إليه» ؛لم يعمل وحيداً 
كنظام للمساءلة بطبيعة الحال» دبل إن متاك أفكالا أخري من المبنادلة: منها المساءلة 
بالسلظة الرابعة وهو ما نتناوله في محورنا القادم. 


> التادلة بالنتلطة الزابعة 


يُقصّد بالسلطة الرابعة هنا سلطة الرأي العام مهما اختلفت أشكال التعبير عنهاء 
لآن الرآي العام يمثّل الشعب الذي هو مصدر السلطاتء والمعني الآول بالرقابة 
العامة على مؤسّسات الدولة وحسن سير عملهاء وتعقب الانحراف فيها أينما كان» 
ومحاسبة الأطراف المعنية بذلك”**' عبر جميع الوسائل المتيسرة التي من أهمها: 
منظمات المجتمع المدني» ووسائل الإعلام» كونها تشكل حجر الزاوية في عمل 
السلطة الرابعة في مساءلة الدولة وتقويم مساراتها. 


رابعاً : التنافستة 


تشير الدراسات المختصة في مكافحة الفسادء إلى أن ما هو مسجل لديها من 
حالات لاكتشاف الانحراف» والحذ منه في النظم الديمقراطية» أكثر بكثير مما هو 
مكتشفٌ في الأنظمة الشمولية. وهي حقيقةٌ ترتد إلى كون التنافسيّة ال بطو 
عليها الديمقراطية» أقدر على كشف بؤر الفساد من خلال آليات عملها الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية» من النظم الأخرى. لذلك وفي معرض تحليلها للعلاقة بين 
الفساد والديمقراطية والتنافسيّة» ذهبت سوزان روز - أكرمان إلى القول 
بأن : «الديمقراطية الناجحة تحتاج إلى إيجاد أسواقٍ خاصة تنافسية» إضافة إلى تأسيس 
نظام تنافسي سياسي»57*) وهو التحليل الذي تجده هذه الورقة الأقرب إليها كي 
تتبناة في توضيح مفهوم التنافسيّة» وكيفية مراقبة الفساد من خلالها عبر ثلاثة محاور 
هي 
١‏ محور القدرات التنافسية الاقتصادية 


ارتباطاً وثيقاً بإرادة الدول الساعية إلى رفع إنتاجيّة الموارد المتاحة لديها سواء أكانت 
موارد بشريةً أم مادية. ففي الوقت الذي تقتضي فيه الميزة النسبيّة عند اقتحام الأسواق 
(58) راشد الغنوشي» الحريات العامة في الدولة الإسلامية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 


.3054 ص‎ ,.)1١99 
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الدولية» الاعتماد على الدعم والحماية التى تقدّمها الدولة أو البروتوكولات الموقعة 
من أطرافٍ خارجية» واستخدام عوامل إنتاج متدنيّة الجودة لخفض الكلفة «جانب 
العرض»» نجد أن التنافسيّة تركز على تلبية حائجة المستهلك «جانب الطلب» من حيث 
النوعيّة والجودة» وبالتالي استخدام عوامل إنتاج متطورة ومدرّبة» وإن كانت عالية 
الكلّفة على المدى المنظور» كونها سوف تؤتي أكُلَها من خلال كفاءتها وإمكانياتها في 
اقتحام الأسواق الدولية مستقبلا. لذلك تُعرّف التنافسية الاقتصادية على أنها: «القدرة 
على تزويد المستهلك بمنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالية من المنافسين 
الآخرين فى السوق الدولية. ما يعنى نجاحاً مستمراً على الصعيد العا مى» فى ظل 
غياب الدعم والحماية من قبل الحكومة)”'". 

ما تقدم نلحظ أن الدول التي بدأت تسعى إلى المنافسة الاقتصادية أخذت تهتم 
بأنموذج يدعى بالميزة التنافسيّة. من خلال تسخير قدراتها التكنولوجية بشكل أمثل 
لتحقيق جودة الإنتاج والحفاظ على البيئة» ما حدا بجعل المصادر التقليدية للمنافسة 
بميزة نسبيةٍ متمثّلةٍ بالموارد الطبيعية المتاحة» لم تعد تنال الاهتمام ذاته التي كانت 
التقديرات السابقة تضفيها عليها كأداةٍ لتطوير اقتصادٍ تنافسي قوي7""©. 

لقد أدّت الاهتمامات الدولية بقضايا التنافسيّة الاقتصادية إلى إنشاء العديد من 
المؤسسات العاملة في هذا المجال» يأتي في مقدمتها مؤتمر دافوس و «التنافسية 
الدولية» المعروفة بتقريرها الدولي الصادر عن المؤتمر المذكورء الذي يعد من أهم 
التقارير وأكثرها دقة؛ والتي بدأت بإصداره منذ العام ١91/4‏ لقياس مواطن الضعف 
والقوة النسبيّة في اقتصاديات البلدان» ومن ثمٌ القيام بتحديد ترتيبين لكل اقتصادٍ في 
الفهرس المعدٌ فيه لتصنيف الدول. 

أحدهماء يشمل الترتيب الأول الذي يظهر احتمالات نمو الاقتصاد خلال فترة 
الأعوام الخمسة وحتى الثمانية التالية. 

والآخرء يقيس إمكانية نمو الإنتاجيّة الحالية في الاقتصاد المدروس. 

تجدر الإشارة إلى أهمية الأداء المتميز للدولة فى الأمور المتعلقة بالتكنولوجيا 
والإبداع التكنولوجي لزيادة قدرتها التنافسيّة» طبقاً للتقرير المشار إليه الذي أعطى في 
إصداره الأخير أعلى درجات مقاييسه» إلى فنلندا والولايات المتحدة لتمتعها بتلك 
القدرات» كمالم يغفل الإشارة إلى اليابان وسويسرا لما لها من إمكانيات متميزة في 


(2) انظر : «التنافسية وتجربة الأردن»» < تطخط. 6 7 مع 352ع:01 / تمت . تناه حل كه مط. 05/17 إتصاخط > 
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من حيث قدراتها على التنافس» أخذ بنظر الاعتبار مدى التقدم الاقتصادي الذي 
كيده الدولة سبحة الروو تمر اه اشاس وك ا 

المرحلة الأولى: مرحلة التنمية» وفيها يعتمد الاقتصاد على المواد الخام» وتكون 
مهمة الحكومة فيها العمل على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي» مع توفير 
أسواقٍ أكثر حرية» والاستخدام الفعّال للمواد الخام» والعمّالة من قبل الشركات 
الوطنية» وجذْب الاستثمارات الأجنبية. وهذه هي المرحلة التي يتم من خلالها 
استيعاب التكنولوجيا من خلال الواردات والاستثمارات الأجنبية المباشرة. 


المرحلة الثانية : وهي مرحلة الاستثمار»ء ويكون فيها التركيز على رفع مستويات 
البنى التحتية» وترتيب إجراءات الجمارك والضرائب وقوانين الشركات». وخلالها 
تتسم المنتوجات بتعقيدٍ أكثر» إلا أن التكنولوجيا تبقى وافدةً عبر تراخيص الاستخدام 
والمشروعات المشتركة والاستثمار الأجنبي المباشر» وفيها يكون التركيز على التصنيع» 


وتصدير الخدمات المساندة. 


المرحلة الثالثة : وهي مرحلة الاقتصاد المعتمد على الابتكار» وهي تأت من خلال 
استثمار القطاع العام والخاص في مجالاات البحث والتطوير (1ع8)» ورفع مستويات 
أسواق المال» وتحسين الإجراءات التنظيمية» ودعم إنشاء المشروعات التي تعتمد على 
التكنولوجيا. ونجد هنا أنه يمكن للقدرات التنافسيّة الاقتصادية» وبموجب المراحل 
السالفة فى التطوير» أن تخلق بيئةَ موائمة للبلد للدخول فى أسواق تنافسية» يتحقق 
لدين خلذلها بناءً أقوى للقدرات» ومساهمة فى زيادة مايل الأفراد» فضلاً عن 
تحقيق نسب نمو ممتازةٍ كما هو الحال في بلدانٍ ذكرتها شواهد التقارير الدولية مثل 
مكنا قور واي لندا وك للك تولس» 

في الوقت ذاته نجد أن سنغافورة قد احتلت في تقرير الشفافية الدولية 
لسنة .350١*‏ المرتبة الخامسة من بين دول العالم وحازت على درجة 5,4 في مقياس 
المنظمة المؤلف من عشر درجات» في حين أن إيرلندا أخذت الموقع الثامن عشر 
وبدرجة ",5 وهو المستوى نفسه الذي جاءت به الولايات المتحدة الأمريكية أكثر 
الدول قدرةً على التنافسية» وحازت تونس على الترتيب التاسع والثلاثين وبدرجة 4,9 


(50) انظر: < لصصطغط. 1ه تزع ط 522 2002/11/1 باعط. 32 زدمتقتطا .15/15 / :خط > 
(5) انظر: طه عبد المطلبء الماذا تراجع موقع مصر على قائمة التنافسية الدولية»» 
. < تطغط.001/1/1/1*1118:16التطتقخطة/5ز3جع 2 إعء.8 01 .تله خطة. 17/17/17 > 
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أي في موقع الوسط من التقرير”*"2. 


كل ذلك يعطي دليلاً قاطعاً بأن العقود التي ثُبِرَم في أسواقٍ تنافسية تقلل إلى حدٍ 
بعيدٍ من احتمالات الفساد» وتُعدَ غير مرغوبة لدى شبكات الفساد المستفيدة من 
آليات الانحراف التى تجري عقودها في بيئة مظلمة بعيداً عن شفافية الإعلان» الذي 
توقرها بيه الأسواق القدافيية”* 3 لدلله فد أن الكقبردمن القون ولأسيها الذول 
الناميةة تشكو إل سن يعكد من ضعت "فزاع التنافيية شي فى القناة قيهاء 
وعدم إمكاتتها النليز فى مراجل تطور: التنافسئة الت أقير نا البهاء بسي الاتبدراق 
الواضح في مجالات التنمية والاستثمار» وتردي حالات البحث والتطوير. ما حدا 
منظمة الشفافية الدولية على التصريح علناً ضمن تقريرها الأخير (الفساد 25٠١5‏ بما 
مفاده أن «السياسيين الذين يتصرفون حسب أهوائهم» والشركات متعددة الجنسية 
التي تقدّم الرشاوى» يساهمون في تقويض التنمية الاقتصادية»''' الأمر الذي سبق 
وأن حذرت منه المنظمة ذاتها في تقارير سابقة» عندما لاحظت أن ما نسبته 0 بالمئة 
من قيمة العقود تدفعها الشركات المستثمرة كرشواتٍ للفوز بها إلى مسؤولين في 
الدولة التى يُنَفُذْ فيها العقد للحصول على مبتغاها بيسرء الحالة التى تفاقمت بسرعة 
اهلو سن وصدلة تراك التدر لاقم فى بعص لجان إل قنقة فراريم بين 3ت 
بالمئة من قيمة المشروعء مما يلقي بالأثر السلبي على تلك المشاريع. وعدم وصولها 
إل الغابة الرتاامنها فى فيو مر اح :مق النسية والاتناة”""0 الآمنالدئ حدر 
مده ير أمين حدما عا ول 'بالتسايا قفني النافيثة واشاحات نسي فاكلا د إن 
الدول الغربية لا تسعى إلى تكريس المنافسة بل إلى العكس تماماً» أي إلى اعتماد 
اسيارات الاأحكان الكدر امه عل سماب اجفاجات العنوية" فاى تناقت 
يمك أناتقو ءاف طل التسر برع الدول. الصغاعية ودول توب + 


ما تقدم نجد أنه لايمكن في ظل الفساد أن تتحقق التنمية المنشودة» وأن يتم 
جذب استثمار نافع » ولا يمكن السعي إلى نقل التكنولوجيا مطلقاً. إن حوادث غسل 
العملة» والجريمة المنظمة.» وخضخصة القطاع العام بأساليب ملتوية تخدم المستفيد من 
ريع الفساد» لن تنقل البلدان إلى حالة أفضل» ولن تسمح بتهيئة بيئة ملائمة لتحقيق 
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التنافسيّة» لما تضيفه من أعباء إلى الأعباء التي سبق وأن عرضنا لهاء وسيصبح العمل 
في ظل وجودها من أجل بناء اقتصادٍ تنافسي شعارا بلا تنفيذ. ولعل الشواهد في 
روسيا والدول في أوروبا الشرقية وحالة الأرّجنتين» تعطي دليلا ماثلا للعيان في 
تردي حالة الاقتصاد. وبروز مافياتٍ من المسؤولين الحكوميين للنهب المنظم تحت لواء 
سياسات الخضخصة والاستثمار والتنمية. . . إلخ. لذلك كتب كاميوس وروث عام 
5 قائلاً: «إن الدول الأقل فساداً تبدو في وضع أفضل لاستقطاب الاستثمارات 
الأجنبية من جيرانها الأكثر فساداً»”'2 وهو ذأت الموضوع الذي أكدته شركة 
«استثمارات المخاطر السياسية والاقتصادية» عام ١91994‏ عندما أوردت بأن ظاهرة 
الفساد لم تعد مشكلةً منعزلة ولكنها أصبحت أمراً واقعياً مؤلاً للأفراد والشركات في 
الدول التى تعكتر فيها الوقيوو', 


من جانب آخر يتزامن الفساد الناجم عن استغلال اقتصاد السوق» ومشاريع 
التنمية والاستثمارء مع معضلةٍ أخرى تعطل الدول النامية عن الدخول إلى الأسواق 
التنافسيّة, وهي تردي حالة البحث والتطوير في تلك الدول» حيث حول الفساد 
دون استخدام الموارد في مجالاتٍ بالغة الحيوية كالتعليم والبحث العلمي"". عندما 
تذهب غالبية الرازة جوري بخن مخ الستتوارين قو رم الفساد تاركة المجاللات 
المهمّة لرحمة الأقدار. 


لعل النظر إلى معدّلات الإنفاق على البحث والتطوير» يفسّر الهوة بين الشمال 
والجنوبء. ولاذا يتفشى الفساد وتقل القدرات التنافسية فى الأخير؟. ففى الوقت 
الذي اسمن كله وول الققدا لما يقر مجديى اتزالية عرق قانتها للخل افراع اتيك 
والتطويرء لم تحصّص دول لزت الانسيا ويد لا تتصارر ةر بالفة لهذا 
الغرض”"". (ناهيك عن مدى المبلغ الصادر عن ناتج محلي مثل الناتج المحلي 
مركن وده الل لايرو اتات )لمنلاو وايية قر لال لا مايرا 
دول الجنوب. الأمر الذي يجعل حالة البحث والتطوير تجد انتكاسة كبيرةً في الكثير 
من دول العالم النامي التي يتفشى فيها الفساد لأسباب عديدة. لذلك 0 
اللنييود الاتحفيق إمكانات: الابتكان(الزكيزة الأساتن لتحفيق التنافسية) أدراج الرياح» 
عندما تلظ تلك الحالة المتدنيّة. ففي أفريقيا (على سبيل المثال) ليس هنالك من قطاع 


(59) روز - أكرمان» الفساد والحكم: الأسباب» العواقب والإصلاح,» ص .71١-17١7‏ 
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حكومي أو قطاع خاص يُنقَقَ لإجراء بحوث تقنية بيولوجية مكلفة لأنواع نبات 
(القريسة) كي تُبَّاع لمزارعين فقراء على أراض هامشيةٍ في العديد من بلدان القارة 
السمراء» ما يفقد الإنتاج الزراعي إمكانياتٍ متاحةً للتطوير”"" وهو المثال الذي 
يظهر أهمية التمويل العام لقضايا البحث والتطويرء وضرورة قيام صنّاع السياسات 
بالأخذ بزمام المبادرة» وتزعم هذه الحركة والعمل على التطوير» بغية تحقيق أقصى 
قدر من الفوائد لخدمة بلدانهم. 

من كل ما تقدم نخلص إلى القول إن العداني سيد سناد دول فى اعقو 
الأخيرة» وتزامن مع بروز مفهوم العولة؛ وهو يعتمد على الكثير من آلياتها في عمله 
كالاستفادة من حرية الاستثمار» و تخصيص القطاع العام واستخدام طرق التجارة 
الالكترونية» أي إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في العمل الاقتصادي. وقد يكون 
من الممكن بحسب تجارب دول نامية الاستفادة من هذا المبدأ فى تحقيق النموّ 
الاقتصادي» والامتداد للتنافس في الأسواق العالمية. إلا أن للتنافسيّة خطوطاً كثيرة 
التقاطع؛ فعلى الرغم من أنها تساهم عندما تكون هناك أسواقٌ لها في الحدّ من 
الفسادء فإن هذا الأخير يضرب الكثير من المرتكزات التى يجب على الدولة أن تنشئها 
للوضوك ]لتاقي سمقيرلة) خيتها يعطل الندحة والاستمار ) وعد من البحكا 
والتطويرء الأمر الذي يوجب إيجاد آليات عمل تشفف الأعمال الخاصة بالانتقال إلى 
اقتصاد السوق» وطرح عقود الاستثمار» وكذلك تخصيص الموارد للبحث والتطوير 
كي يرتقي حال البلاد إلى وضع أفضل يسهم في استئصال الفساد. بعد ذلك سنتحول 
إلى تسليط الضوء على محور آخْر من التنافس يتقاطع مع ما أوردناه» وهو التنافسيّة 
التبسامنة: 


“ات حور التافسية النتياسية 


تُعدَ التنافسيّة السياسيّة واحدةً من المرتكزات الأساسية لإرساء الحكم الرشيدء 
حيث إنها ومن خلال اليات عملها تضمن شرعية النظام السياسي القائم ومدى قبوله 
الشعبي» فضلاً عن تلك الروح السلمية في المنافسة بين الحكام والمحكومين التي 
توجودها نظهر:مدى الثقافة:السياسية العالية التي يتمع با المجتمع + في :ظل ويجود 
فعالية للمؤسّسات القانونية» وشفافية في العمل الحكوميء. والياتٍ صالحة 
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للمساءلة» بالإضافة إلى نطاقٍ واسع لممارسة الحريات المدنية والسياسية. الأمر الذي 
يجعل من «النظام التنافسي» نظاماً يتجنب احتكارات القوة» حين تمثل المنافسة الخط 
الأول في الدفاع ضدّ كل شكل من أشكال الاحتكارات المشّار إليها'*"" وبالتالي لا 
يسمح هذا النظام للانحراف بالتغلغل في أوصاله بشكلٍ كبيرٍ حيث إن ميكانيزمات 
عمل هذا النظام تساعد في كشف الانحراف والسعي إلى لفظه خارجاً.ء عن طريق 
أسلوب العمل التنافسيّ الرشيد. حيث إن الأجواء التنافسية ترفع من الرهانات 
وتقلّل من احتمالية الفساد» لا بل الأكثر من ذلك تصبح التنافسية الرقيب الأول 
على ذلك. 


إن مثالا بسيظاً دارجاً فى كل الديمقراطيات» يعطى دليلاً واضحاً على مدى 
أعمية النظام التنافسي في استئصال شأفة الفسادء ففي الوقت الذي سير كل مشازك 
في العملية السياسية نحو صندوق الاقتراع إما ناخباً أو مرشحاً. سيكون ذلك 
الصندوق الفيصل بين : أولئك المتنافسين» ل ل 
العملية الانتخابية تتسم بالشفافية والنزاهة التامة. حيث إن ذلك الصندوق هو من 
يمارس آلية المساءلة الحقيقية» وسيقصى كل منحرفٍ عن أن يكون الأكثر أصواتاً فى 
داخله» وسيعيد إلى ذلك الناخب حقّه في التصويت إلى غيره» فمن غير قوةٍ محتكرة 
العمل السبانسة: متعمطن الشدافبية تمارها فى يفاغ الحكم الرشيد»: وتعزيق إقامة 
العدل في مجتمع التنمية البشرية المستدّامة المنشودء على أساس حقّ كل مواطن في 
اختيار من يريد» وحقٌ الكل في اختيار الأصلح. 


من خلال ما سلّف وفى مماية المطاف وعبر ثلاثة محاورء نخلص إلى أن التنافسيّة 
الأققفتادية يسكتها حلى: أبيواق متنافسةٍ تلفظ كلّ عمل منحرفٍ إلى الخارج» وأن 
التنافسيّة السياسيّة تضمن وصول الأصلح إلى سدّة الحكم. وبالتحالف بين النموذجين 
الاقتتصادي والسياسي للتنافسية» يُمكن أن يُستأصَّل الفساد من بؤره» و أن د من 
تنافسيته المقيتة التى تسعى بفعل النهّابين والفاسدين إلى أن يكون مستواها فى أعلى 
درجاته.» وهنا عار م ليون لجا مه وعدا ترق اذل اي وهنا نباف هله 
النماذج المشار إليها في التنافسية قعل الباعا فى المرآقبة ومكافحة الفساد. بعد كل ما 
تقدم من عرض للتنافسية بمختلف أشكالهاء ننتقل إلى آلية أخرى تعاكس الفسادء 


وهي آلية الحكم الصالح. 
(75) الفساد والتنمية: الشروط السياسية للتنمية الاقتصادية. ص -١9‏ 0". 


١ 


خامبا: الحكم الصالح 


عند الشروع في الحديث عن الحكم الصالح وبروزه كمفهوم لصيقٍ بتحقيق 
التنمية البشرية الشاملة المستدّامة» يمكننا القول إِنَ المصطلح المذكور ولد مع الدعوات 
الجديدة إلى إعادة بناء الديمقراطية» وتبنى الإصلاحات الاقتصادية على أساس اقتصاد 
السوق» وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص» بالإضافة إلى المطالبة بزيادة حجم مشاركة 
الجمهور في العملية السياسية والاقتصادية» من خلال تجمعات مجتمعية ناطقة باسمه 
يرو عن رابهاهن نظداف اللجتمم المدى» العي تُحد اللدلة الأساس فق رباء قم 
التنمية المستدامة المذكورء في ظل أطر عمل تتسّم بالشفافية والمساءلة والتعاون» في 
إقامة العدل لتحقيق مصلحة عموم الأفراد. 


من هنا يُعرّف الحكم الصالح على أنه: «نسقٌ من المؤسّسات المجتمعية» المعبّرة 
عن الناس تعبيرا سليماء وتربط بينها شبكة متينة من علاقات الضبّط والمساءلة في 
النهاية بواططة النا:.وتشيوف عقيق مفيلحة عمو النائن) عل جد بير قادر 
فرجاني”*". أو هو ١ممارسة‏ القوة في مجموعةٍ متنوعةٍ من محيط وبيئة المؤسّسات 
ودف التوسيةه والمسيظرة وقوين وتنظيم الأنشطة بما يخدم المواطنين»”". وهي 
التعاريف التي نستشفٌ بموجبها أن الحكم الصالح ما هو إلا «عنصرٌ من عناصر 
قوّة الدولة إذا ما تزامن مع الشفافيّة والمساءلة» كونه يوفر بيئةَ حسنة لارتقاء 
المجتمعات» وتحقيق الكثير من المميّزات التى منها: «الشرعية»)» و«حرية إنشاء 
الروايظة واتلتهيات 1ن تو« الحاوكة قن اطياد العالة توخوية العبير اخ جره وعوه هباقل 
قانونية وتشريعية ثابتة وعادلة»)» و«اعتماد المحاسّبة والوضوح في عمل الإدارات»» 
و«توفير المعلومة الصحيحة»». و«فاعلية إدارة القطاع العام». بالإضافة إلى التعاون 
المثمر بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني)”""' التي بوجودها تتمكن المؤسّسات 
والجمهور من مراقبة الانحراف» والحدٌ منه وتحجيمه. وهو الأخطبوط الذي يهِدّد 
بأذرعه غير النزيهة رشاداً (نسق الحكم الصالح)؛ والحدّ من قدراته في خدمة 


المجتمع. 


(75) نادر فرجاني» «الحكم الصالح : رفعة العرب في صلاح الحكم في البلدان العربية»2 المستقبل 
العربي. السنة 77. العدد 555 (حزيران/ يونيو .)275٠٠١‏ ص 5 و ما بعدها. 

ع حول الشفافية والمساءلة وحسن الحكم في الغرب» انظر : غادة موسى » «الشفافية والمساءلة في 
ألمانيا بعد الوحدة»2 فى : الفساد والتنمية : الشروط السياسية للتنمية الاقتصادية. ص 85. 

(70) لمزيد من التوضيحء انظر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» رؤية جديدة لنظام إدارة الدولة 
والمجتمع (نيويورك : مكتب تطوير سياسات التنمية» /1 )2 ص 8. 
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سادساً: بارومتر الفساد 


ترى العديد من التوجهات الحديثة فى الدراسات السياسية» والاجتماعية» أن 
اللجوء إلى الإحصاءات والمقاييس في تحديد أسباب بعض الظواهر السلبية» ومدى 
التشارها في الممتبعات» بمهم إل جدايعيد فى لجاحات تمنقها تلك الدراسات 
للحدّ من الآثار غير الحميدة التى تعرّزها الظواهر المشّار إليها أو من تجاوزها فى 
العديد من دول العالم. ولعلّ نزوع الشفافية الدولية بالتعاون مع معهد غالوب في 
إجراء مسوحات» وإنشاء بارومتر لقياس الفسادء الذي يُعدَ ظاهرةً سلبية تلقي 
بظلالها على العديد من مفاصل الدولة8 أخد المحاولات الجاذة الساعية بعلمية إلى 
الوقوف على مكامن الفسادء وتحليل أسباب تكوينها من خلال استقراءٍ لآراء 
الجمهورء ومن ثم طرح الأفكار لاستئصال هذا الوباء الخطير أو تحييده عبر أشكالٍ 
من التعاون بين الهيئات المذكورة من جهة» والحكومات ومنظمات المجتمع المدني 
الفاعلة فى هذا المجال من جهة أخرى. 

تأسيونا هل نا قوعت ود تذلك شاك من ساكل خريفة التحري والكقت 
عن الفساد أولآء ووصف العلاج الناجع بناءً على شكل التحري والكشف المذكور 
ثانياً. ولقد تصاعدت وتائر الدفع والتحفيز لدى الباحثين في دراسات الشفافية 
والحكم الصالح للتفكير بأسلوب علمي وجادٍ يبغي إقامة (بارومترٍ للفساد) يختص 
بمناطقهمء أو بمناطق أخرى نتشدون إعطاء الأفكار بصددها للتخفيف من وطأة 
الفساد فيهاء ٠‏ طبقاً لمدخَلاتِ خاصة باستشراء الفساد في تلك البقاع ؛ تختلف عن 
غيرها من الُْدحّلات التي ينمو في كنفها الفساد في بقاع أخرى من بقاع الأرض. 
الأمر الذي حملنا ضمن هذه الورقة على الإدلاء بدلونا في هذا المجال» بغية تحديد 
مقياتن للظاهرة يقوم على استخراج آراء الجمهور في الوطن العربي» عبر مجموعة من 
الأسئلة الاستبيانية التي تحاكي الواة قع العربي الراهن» وتكشف النقاب عن أهمّ 
المؤسّسات أو المفاصل التى يجب تشفيف عملها ومكافحة الفساد فيهاء ووضعها فى 
الوقت ذاته أمام الجمهور والحكومات وكل المنظّمات والهيئات المهتمة 506 
النهوض بالمجتمعات العربية إلى درجاتٍ تبيىء لها واقعاً أفضل من واقع اليوم. 

من هنا سنطرح أسئلة من خلال الأنموذج المرفق» قد لا يكون استبيان الشفافية 
الدولية أخذها على محمل الجد» لكنها باعتقادنا تنال الكثير من اهتمام المواطن العربي. 
فعلى سيبل المثال» لايعرف المواطن العربي اليوم مدى صلاحية ما يتناوله مع أطفاله 
من أغذية معلبة ومستوردات غذائية» مما يجعل من استشراف الفساد فى مؤسّسات 
السيطرة النوعية والرقابة على الأغذية عاملاً مهماًء لكونه يتعلق باستمرارية الحياة 
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لذى القرة:.وعا يعظى الأهية لمعل هذا المؤشر أولا يكضن النطرصق مؤشر فيان 
الفساد في الأحزاب السياسية» التي لا تعني شيئا للمواطن العربي» لانعدام فاعلية 
تلك الأحزاب إن وُجدت في ظل الحزب الحاكم من جهةء وضعف التنافسيّة 
السياسية والمشاركة في الوطن العربي من جهة أخرى ثانية. 

جديرٌ بالذكر أن استفحال الفساد في مؤسّساتٍ تلتصق بالعقائد التي يحملها 
شعب الدولة ولاسيما الدين» لهي أكثر أهمية» وأكبر وقعا من الاهتمام بالفساد في 
مفاصل أخرىء, ذلك أن الكثير من تراخيص (الحجّ والعمرة) في غير بقعةٍ من بقاع 
الوطن العربي شابها الفساد» وبدّد مدّخرات الناس وأفقدهم الثقة بمن هم محل 
ثقتهم» عبر الكثير من حوادث الانحراف والنضب التي تتشكل أركانها من متعهد 
نقل الحجيج والدوائر المعنية بذلك في الدولة» وهو ما تدل عليه شواهد العام المنصرم 
في المغرب والعراق» الأمر الذي ترى فيه هذه الورقة من الخطورة ما قد يصل إلى 
إحداث أعمال العنف والهيجان الشعبى. 


بعد كل ما تقدم تحاول هذه الورقة وعبر النموذج المصمّم الاقتراب من الواقع 
أن تقدّم جهداً قدر الإمكان» بوضع مؤشراتٍ أخرى تتعلق بالدخول وبارتباطها 
بالفساد» وتوضيح حال الديمقراطية والحكم الصالح انارت :لحرو 
بنتائج تفيد بشكل أو بآخرء الوقوف على مخاطر الظاهرة في الوطن العربي» وبناء 
فكرة ة ولي تحدم بشكل بسيطٍ جهوداً كبيرة ينبغي حشدها للحدّ من الفساد . 

ال م ا ل 
في البلدان» وقد توصّلت الدراسات الحديثة إلى علاجها بالشفافية والمساءلة وحسن 
الحكمء بالإضافة إلى تفعيل آليات التنافسيّة الاقتصادية والسياسية» كعنصر مساعدٍ 
يعمل على تسريع التفاعل بين الشروط الثلاثة المذكورة» فو أجل ريادة تانين ذلك 
العلاج» كما أثبتت الحقائق الملموسة في غير دولة من الدول التي سبق وأن تطرقنا 
إليها. إلا أن ما يعنينا هنا هو التأكيد على محور الشفافية التي لايمكن من دونها 
القررطل الأخرى أوعمل بفاغابة بومرعة م كهانينا عبد امحعزاغنا لأنباط الشفافة 
ومسارات عملهاء والتى تجد فيها هذه الورقة العامل الأكثر أهميةَ الواجب أن تتبناه 
الذوك. الغريية ترا إلى كونة كز الأسباف لتاقم العظرق: إلبها فى اسشتراء الساة 
عربياء مردها إلى ضعف الية الشفافية في عمل الحكومات العربية. 


من هنا توصي هذه الورقة بضرورة إعادة هيّكلة المؤسسات العربية» وإيجاد نظم 

للرقابة على المؤسّسات تكون باكورة أعمالها تشفيف العمل الحكومي, وتتألف منّ 

أعضاء من الهيئات التشريعية والهيئات القضائية» ومنظمات المجتمع المدني 
١ /‏ 


والمؤسّسات الأكاديمية» بالإضافة إلى قيام التنظيم الإقليمي العربي» والمنظمات 
العاملة في إطاره. والمؤسّسات غير الحكومية العربية بإنشاء مكتب عربي يُعنى بدراسة 
ومراقبة الفساد في جميع الدول المنضوية تحت علّم الجامعة العويية وأن ثُوفْر له الموارد 
المالية الكافية لإعداد الدراسات والمسوحات الميدانية فى كل الدول العربية» ويكون 
كادره من كلّ ألوان الطيف العربي» وأن تكون له مكاتب وطنية في كل دولةٍ من 
الدول التى شكلته» على أن يستفيد وفق أسلوب التعاون العلمى والفنى من الخبرة 
المتراكمة في هذا المجال لدى منظمة الشقافيّة الدوليّة» ومنظمة الأمم المتحدة 
والاتحاد الدوج لليرئانات» والبننك الدؤلى + وضتدوق النقف الدوق» فى تتتظيمة 
وإعداده» أو في أسلوب إجراء دراساته. كونها مؤسّساتٍ عريقةٌ في مجال مكافحة 
الفساد. 1 

يتولى هذا المكتب فضلاً عن ذلك إصدار تقريرٍ سنوي عن حالة الفساد العربي» 
بالإضافة إلى تقديم الخبرة والمشورة إلى الدول العربية» وكذلك الدول التي تتقدم 
بطلبات للمساعدة» في مجال استئصال الفساد» وبناء دول أكثر نزاهة. على أن يكون 
الشعار الذي يرفعه: «مكافحة الفساد بالإصلاح» وإعادة التأهيل أفضل بكثيرٍ من 
العقوبة والتقصير). معدمداً في ذلك غلى استراتيجيات حديفة لمكافحة الفساد تستفيد 
من خبرات الثورة التكنولوجية» ودراسات علم النفسء» والكيمياء الحيوية» والعلوم 
الطبية» وعلم الجرائم» فضلاً عن الأساليب الأكاديمية والدينية الحديثة في إعادة 
إصلاح الذات» كأساليب مضافة للأساليب المعروفة في اجتثاث الفساد لبناء غدٍ تكثر 
فيه الأيدي البيضاءء وتقل الأيدي الطويلة السوداء. 
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حميل مط 0 


أتصور أن الباحث قد غطى في ورقته الموضوع بشكل مفصل عبر اعتماده 
مداخل مختلطة ومتعددة» وأن ورقته توجز في شكلها المقدّم كتابا له يناقش قضية 
الفساد برمتهاء بينما كنت أتطلع حقيقةً إلى أن يقدم لنا بحثاً شافياً عن الشفافية بعد أن 
أثبت فى كتابه قدرةً عظيمةً على مناقشة أبعاد الفساد ومعانيه وأنواعه وأساليب 


مقاومته. 


أشعر من النقاش الدائر حول الفساد والشفافية سواء على المستوى العالمي أم على 
مستوانا الإقليمي» وفي داخل دولنا العربية» أننا كمن هرب من مواجهة أمريّن: 
أولهما أن الفساد لصيقٌ باللعبة السياسية. بل دعوني أبالغ قليلاً فأقول إنني لا أتصور 
وجود سياسة من دون درجة قصوى أو دنيا من الفساد. وإذا ما عدنا في التاريخ إلى 
الوراء فسنجد في تراث جميع الأمم ما يدعم هذا التصور. فالفساد كان جزءاً أصيلا 
في الحياة السياسية في الإمبراطوريات الأولى. وعرفه الفراعنة والبابليون وحاولوا 
متاوينة أو ارقيدي برع فم رونا والمنان ا لاعرية: .عرقي الازير اطوويات الاساانة 
منذ بدايات العصر الأموي» ويشهد تاريخ الأمصار والأندلس على ذلك» ونعرفه 
جميعاً في الدول العربية التي خرجت بفضل الاستعمار الغربي» وعوامل النهضة 
الداخلية» عن الإضيزاطووية العقمائية» قم عن الاستجماز الغري. 


بل إن الثورات التي نشبت على امتداد التاريخ السياسي هيدف ضرب الفساد 
واجتثاثه من جذوره كما لخصت كافة بيانات الثورات ومواثيقهاء ودفعت بعض هذه 
الثورات ثمناً فادحاً فى نحاولتها القضاء على الفساد» قد استسلمت جميعاً بعد فترة إلى 
فسادٍ تسذل إليها ونخر في عظام الثورة حتى تسيّست كليةٌ» وتأقلمت مع الفساد. 


() مدير المركز العربي لبحوث التنمية والمستقبل ‏ القاهرة. 
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الثورة الفرنسية حاولت أن تتطهر من الفسادء وم تمض أعوامٌ إلا وفسدت هي نفسها. 
كذلك الثورة البلشفية في روسياء ومثلها ثورات عديدةٌ في العالم النامي وفي دولنا 
العربية بشكل خاص. 


يتردّد بشكل مبالغ فيه أحياناً مقولاتُ كان الغرض من استخدامهاء وما زال؛ 
0 أ فالقول أن التساد أل في الدول الديمقراطية منه في الدول الديكتاتورية أو 
العكس» ؛ قول غير دقيت إن لم يكن زائفاً في الأساس. فالنظام الفاشي في عصر 
موسوليني عرف الفساد في أبشع صوره وساعد على استفحاله. كذلك كنا نشك في 
أن الشمولية السوفياتية كانت نظيفة من الفساد ثم تأكدنا أنه كان متفشياً وساهم مع 
تطوراتٍ أخرى داخلية وخارجية في إسقاط النظام الشيوعي» العكس أيضا زائف. 
وهو أن الفساد أقل في ظل نظام ديمقراطي» نعرف أنه في الديمقراطيتينٌ الهندية 
والأمريكية » يكاد الفساد أن يُكون مقَنْنَاًء وشرطاأً من شروط استقرار النظام 
الومف الى :واسعتراره: روسن عاش فى الهدد أن دري نظافه السياسي زاطلوي» 
واطلع على تفاصيل الحياة السياسية الهندية» يدرك كيف أنه من دون أنواع من الفساد 
منتشرة فى الآلة السياسية الحزبية وآلة الدولة ما كان يمكن للديمقراطيةً الهندية أن 
تواصل مسيرتها. 


نسمع أيضاً عن الصعوبات والتعقيدات التي يضعها بعض رجال السياسة في 
أمريكا ونواب الكونغرس والشيوخ في وجه أي نداء إلى إصلاح النظام الانتخابي 
الأمريكي» بهدف التقليل من فرص الفساد الناشئة عن نظم أو قواعد تمويل الحملات 
الانتخابية وإصلاح الدور الذي تقوم به جماعات الضغط الأمريكية. فالهدف الذي 
تسعى إليه هذه الجماعات» وإن لم يُعلن عنه. هو تقييد المرشحين وإراداتهم» وفرض 
التزامات عليهم لينفذوها بعد توليهم الحكم» مقابل امتيازات معينة مادية وغير مادية 
يحصلون عليها أثناء حملاتهم الانتخابية. وليس خافياً أن إدارة الرئيس بوش تعمل 
صراحة لصالح احتكاراتٍ معينةٍ أهمها في قطاع النفط والسلاح وإسرائيل والدواء. 
وليس خافياً أنها تنفذ مطلباً أساسياً لأقلية ضئيلة» وهو تخفيض الضرائب عن الأغنياء 
والشركات الكبرى» ثم دورها في نقل العديد من الصناعات والخدمات إلى خارج 
أمريكا سعياً وراء أجور عمالية أقل» وتفادياً لصداماتٍ طبقية. 


هذا عن الفاشية والشمولية والديمقراطية وهي أكثر النظم شيوعاً في عالمنا 

المعاصر. يضاف إلى هذه الأنواع من النظم السياسية» النظم القبلية والعائلية والفردية. 

وجميعها من دون استثناء وعن خبرةٍ عربية» وخبرة من العالم الثالث» نكاد نؤكد أنها 

كلها تعتمد على الفساد كعنصر أساسي في ضمان استمرار حكم القبيلة والعائلة 
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والفرد وضمان الولاء؛ ولاسيما أن الولاء للوطن يأتي في غالب الأوقات تابعاً إلى 
الولاءات التي يقوم عليها الحكم. ففي كل هذه النظم يخضع التعيين في الوظائف 
والتجنيد لمناصب الحكم إلى اعتبارات ليس بينها الكفاءة والامغكفان : وأكثرها 
متعلقٌ بالفساد كالقرابة والانتماءات القبّلية والمصالح المادية. وهكذا تظل الدائرة 
المفرغة مكتملةً. فالفساد يستبعد الكفاءة ويستبعد الولاء للوطن» واستقرار الحكم 
يعتمد على الفساد. 


بهذا المعنى أستطيع أن أقرّر أن الفساد قرين العمل السياسي. وقد لا يكون في 
كل الأحوال لصيقا به لكنهما معاء الفساد والسياسة» يقفان على خط واحدٍء قد 
يبتعدان عن بعضهما و قد يلتقيان حسب الظروف التي تتطلب أحياناً تباعداً أوسع. 
وأحياناً التقاءً أوثق. ولكنهما فى كل الحالات لا يفترقان» وبتعبير أكثر دقةً لا يقويان 
على الافتراق. . َّ 


وفي ظني» وقد أجد من يساند ظني بين ٠‏ علماء ء الاجتماع والثقافات المقارّنة» أن 
موضوع الشفافية وموضوع الفساد يتعلقان بالثقافة العامة للمجتمع. القاعدة هي 
الغموض والتكتمء وليس الشفافية والصراحة والمكاشفة. أعتقد أن الإنسان العادي 
يعتبر الكتمان سلوكاً يرتبط بخصوصياته وحقوقه الشخصية أو حرياته الأساسية. من 
حقي كإنسانٍ ألا أفصح عما يدور في ذهني» وألا أعلن عن علاقاتٍ أرتبط بهاء 
وعن أسرار أحتفظ بهاء وعن أمور لا تخص غيري. بطبيعة الحال يبدأ الخلاف مع 
وجهة النظر هذه عندما يكون الشخص «اللمتكتّم» شخصيةً عامة» كأن يكون عاملاً في 
السياسة أو مسؤولاً عن نشاطٍ اجتماعي واسع. ثم إنني أتصور أيضاً أن الإنسان جُبل 
على أن يتكتّم على خططه قبل أن ينفذهًا. هكذا يفعل الطفل في السنوات الأولى من 
عمره» فهو يخطط بهدوءٍ وكتمانٍء ولا يصرّح بما ينوي أن يفعله إلى أن يفعله فعلا. 
إذاً القاعدة في السلوك الإنساني» هي التكتم والغموض. هذا في ما يتعلق بالفرد. 


أما في ما يتعلق بالمجتمع فالأمم تمد تختلف حول فهمها للفساد والشفافية» وقد 
ل ل ل ل ل 
والمعيشية» أن يقئّن أنواعاً من الفسادء ويه يضع أو يؤقلم المعتقدات لتسمح له بأن يعتبر 
سلوكيات معينةً فاسدةً معفاةً من صفة الفساد باعتبارها ضرورةً من ضرورات حياته 
وجتمعه» أربيم وات البدر يم وود لي ا المضدات بي 
أوقات الأزمات الحادة والحروب» حين 7 تغض المؤسسات الرسمية والمدنية الطرف عن 
ممارسات الفساد. وهناك أمثلةٌ متعددةٌ على نظم سياسية أطلقت غَقّال الفسادء 
وفرضت ستار التعتيم إلهاءً للشعب. أما الفساد كجزءٍ من تراث وثقافة مجتمعية. 


١ا/ا‎ 


فيُعبّر عنه في ثقافتنا ومجتمعاتنا العربية المثّل الشهير القائل أن «النبي قبل الهدية». لا 
أعرف تفاصيل هذا المثل وأصله ومدى صحته. ولكن ما أعرفه جيداً هو أن هذا المثّل 
يُستخدم لتبرير فسادٍ واسع في سلوك الساسة والأفراد. هناك في ثقافتنا أمورٌ وأمثلة 
كثيرةٌ تؤكّد هذا المنحى في تفكيرنا العرربي» وصرنا كشعوب نضمها إلى المعتقدات 
الأساسية. أو إلى التراث الشعبي. أو إلى شريعة من الشرائع لنستمرٌ في ممارسة هذه 
السلوكيات دون مساءلة أو عذاب ضمير. 

أما فى الدول العصرية أي في الدول القانونية فيجري النص بالقانون وبغيره 
كالعرف مثلاً على أن الرئيس أو الملك لا يقبل الهدية. معنى هذا أن المجتمع الأمريكي 
مثلاً يعتبر الهدية التي تقدّم إلى رئيس دولة نوعاً من الفساد. ولذلك يجري الإعلان 
عنها فور تسلمهاء ويصدر بها قرارٌ من أجهزة أخرى من الدولة لقبولهاء وضمَّها إلى 
ثروة المجتمع أو الدولة. بذلك تمحو الشفافية الظنَ بالفساد. ومع ذلك فهذا المجتمع 
نفسه يسمح أن تدفع شركةٌ كبرى أو جماعة ضغطٍ أموالاً طائلةً لتمويل مرشح لرئاسة 
الجمهورية الأمريكية» ولا تجد فى هذا التمويل فساداً أو إفساداً ؛ يقولون هناك» على 
الأقل عندنا شفافية فنحن نعلن عن هذه الأموال. هل نفعت هذه الشفافية في لفت 
نظر المواطن الأمريكي أو جمعياته الأهلية إلى الربط بين الأداء البرلماني للسيناتور أو 
النائب تجاه قضية تأييد الإرهاب الإسرائيل» وبين يما خضل عليه من قويل سملن 
الانتخابية ؟ 


لا يوجد حل جذريّ لمشكلة الفساد. ولا توجد وسيلةٌ واحدةٌ أو أسلوبٌ واحدٌ 
لمقاومة الفساد والقضاء عليه. والدليل على ذلك أن قائمة المضادّات التي سجلها 
الباحث للفساد في ورقته» أطول من أي قائمة مضاداتٍ لأي مرض آخر جسمانياً 
غازاء اجتماعيا. الفساد أقوى من القوانين ٠‏ الصارمة» وأشد صلابةً من قِيم الحداثة أو 

قيم التراث وأخلاقياتهما. بل إنه أثبت قدرةً خارقةً على اختراق مؤسّسات الأخلاق 
ا ل م وبقليلٍ من المبالغة أستطيع أن أقول إن 
الفساد صار «نظاماً دولياً نوعياً» مثله مثل النظام «الأرهابي الدولي»» والنظام «النفطي 
الدولي) » وأستطيع أيضاً القول إن الشفافية في ظل نظام فسادٍ دولي بفروعه الإقليمية 
والداخلية قد تنفع في مقاومة بعض أنواع الفساد. ولكنها قد تكونٌ سبباً في أن يلجأ 
الفساد. كما تلجأ الجريمة والحكم المستبد» إلى طرقٍ أكثر ذكاءً وحيلة لزيادة نفوذه 
وتوسيع آفاقه. كل إبداع جديدٍ في مجال الشفافية يقابله إبداعٌ جديدٌ في مجال الفساد. 


١ا/‎ 


المناقشات 


١-أمحمد‏ مالكى 

هناك مقاريّتان أساسيتان مترابطتان تساعدان على التفكير فى إنجاز إجرائية 
المفاهيمء هما : المقاربة المؤسساتية» التى تعطى الأولوية لنجاعة المؤسسات وحسن 
أدائها على صعيد الممارسة». والمقاربة الثقافية التي تحيل من زاوية أخرى إلى نظام 
المال العام الاحترام المطلوب» وهو الغائب الأكبر في البلاد العربية. 
؟ عبد الوهاب القصاب 


تميل الدولة أو الأفراد أو المؤسسات إلى إضفاء خصوصية معينة على بعض 
فعالياتها ولاسيما العسكرية والبحثية منهاء لتبعدها عن الرصد والمتابعة ومن ثم عن 
المساءلة لأسباب واقعية. وقد لايعنى ذلك نية مبيّتةً للاستغلال» لكن قد يكون 
الاستغلال من تداعياتها. ثم كيف يمكن أن تستند مجتمعاتٌ غير شفافة مثل مجتمعاتنا 
التي تُظهر غير ماثبطن إلى الشفافية؟ العلاج الأول للفساد تربويٌ. 
 *‏ حسن نافعة 

يعني مفهوم الشفافية الوضوح الكاشف لأي انحرافٍ أو خروج على القانون» أو 
أي محاولة للخداع والتضليل. وبهذا المعنى يجب النظر إلى مفهوم الشفافية على انه أوسع 
من كونه مجرد آلية لكشف الفساد بل هو آليةٌ لقياس درجة صلاح الحكم والمجتمع 
أيضاً. ولذلك فهو مفهومٌ أهم وأوسع من مفهوم الديمقراطية» لأن المجتمعات 
الديمقراطية قد لا تكون يجتمعات شفافة بالضرورة» ولاسيما فى المجال الأمنى. 
فضلاً عن أنَ بعض الدول الكبرى يستخدم الشفافية كوسيلةٍ من وسائل الضغط 
لتحقيق أهدافٍ وسياسات غير نبيلة. أما المساءلة بأنواعها المختلفة المترابطة والمتكاملة 
فهي الطريق إلى فرض الشفافية. وهذا البعد غائب تماماً في كل الوطن العربي. 
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اتسيع الكوري 

هناك تجربةٌ لبنانيةٌ في الشفافية ومكافحة الفساد قادها اللواء فؤاد شهابء. وكان 
يسمي الفساد والطائفية بالاستعمار الداخلي. ويذكرني نموذجه بنماذج شخصياتٍ 
عملاقة مثل الاسكندر المقدوني ونابليون بونابرت وديغول. وأعرض ذلك كي أصل 
إلى إمكانية تطعيم الفكر الاجتماعي والسياسي بالفكر العسكري في الانضباط. 


ه_داود خير الله 

يعكس اعتبار السياسة صنواً للفساد سوء فهم لدور السياسة» وللموقف الذي 
يجب أن نتخذه من الفسادء والذي هو موقفٌ ممَاومٌ بالضرورة. وتدفع الولايات 
المتحدة الأمريكية ثمن سوء استخدامها للشفافية وعدم احترامها لها. الشفافية 
والمساءلة أساسيتان في الحرب على الفساد الذي لاينمو إلا في الظلام. 


1 عزمي الشعيبي 

تكاد رجات الفساد أن تكون مشترّكةً في معظم المجتمعات. وكناشط في مجال 
مواجهة الفساد في فلسطين» فإِنَ أبرز مشكلة نواجهها في حشد الطاقات هي انكفاء 
المواطنين عن المشاركة بسبب الإحباط والخوف وعدم شعورهم بمُلكيّة المشروع 
الوطني. يجب تعزيز الجانب المؤسّسي بنشر قيم النزاهة المضادة للفساد. أما بخصوص 
تطبيق الشفافية فى المجال الأمنى فإنه من الممكن تطبيق إجراءات الرقابة البرلمانية عليه 
من قبل لحان الموازنة والتدقيق المالي. ومن مصلحة الناشطين تبسيط مفاهيم الشفافية 
والمساءلة ومكافحة الفساد في نماذج ملموسة ترتبط بعلاقتهم مع أجهزة الخدمات 
الأساسية. 


أتحفظ على وضع «بارومتر الفساد» في إطار الجامعة العربية لآنها نفسها بحاجة 
إلى إصلاح وشفافية. وأرى أن العلاج الحقيقي لأزمة الشفافية هو في توافر المعلومات 
الكاملة وتحرية الوصول إليهاء لأن هناك سيطرةً حكوميةً عليها. وأعنى هنا الشفافية 
الإيجابية لاالشفافية السلبية» حيث يستخدم الغرب كثيراً من المعطيات المؤلمة لصالح 
أجتلتة اخلخاضة . 
خالد زيادة 
حين يذهبون إلى مستعمّراتهم السابقة في أفريقيا هو غير سلوكهم في فرنسا. وينطبق 
ذلك على أمريكا. إن المقارنة ما بين أوضاعنا والأوضاع في أوروبا وأمريكا لاتجلو 


1١: 


مسألة الشفافية» إذ أن تطبيقها يتم بدرجاتٍ متفاوتة بين بلدٍ وآخرء إن مسألة 
الشفافية تتعلق بمؤسسات رقابة وقضاء مستقل. 
4 محمود المراغى 

القضية هي حق الحصول على المعلومات» و لقد قتّنت بعض الدول هذا الحق 
مثل الولايات المتحدة» وصدر قانون الصحافة في مصر وإِنْ تعثّر تنفيذه. وهذه 
القضية مؤسّسيةٌ وقانونيةٌ في آنِ واحدِء وهي ذ فى الوقت نفسه قضية الديمقراطية» 
فليست الشفافية مجرد وسيلة لكشف الفساد بل آلية ملازمة لمنهج العمل الديمقراطي. 
٠‏ - شهيدة الباز 

وضع الباحث تعريفاً ضيقاً للفساد باعتباره ظاهرةً ترتبط بالوظيفة العامة 
وتجاهل أن الفساد أصبح ظاهرة بُنيوية ترتبط بالعلاقة بين العوامل الداخلية 
والخارجية» من أهمها العولمة التي تمثلت في سياسات الإصلاح الهيكلي. وقد أدى هذا 
الاستعمال الضيق لظاهرة الفساد إلى أن النتائج التي توصل إليها الباحث كانت مخالفة 
لكل النتائج التي أبرزتها الدراسات السابقة. وقد أثْر ذلك من ناحية أخرى في صياغة 
أساليب مواجهة الفسادء فقدّمت الورقة إجراءات إدارية وتقنيةً ليست جديدةًء 
وكثيراً ما تتحدث عنها الحكومات وتعلن تبنيها لهاء ومع ذلك لم تسفر عن معالجة 
الفساد. كما حدّدت الورقة المؤسسات التى يمكن أن تكون فاعلة فى القضاء على 
الفمناذتوفى:الؤسهات الدوالية القن ويها فد معدت ولق نيان قفي ونه :اناد 
القتداة فن طبور )قو ا 


١‏ بشارة مرهج 

لتأمين أكبر قدر من الشفافية لا بد من تطوير وتعزيز المكوّنات الآتية : 

أولاً: بنيةٌ تشريعيةٌ حديثةٌ تتجلى في قوانين وأنظمة ومراسيم جلية» بسيطة» 
عصية على الغموض بعيدةٍ عن الالتباس لا تقبل التفسير أو الاجتهاد إلا في حدودٍ 


ضيقةٍ جداً. 
ثانياً: بيئةٌ سياسيةٌ ملائمةٌ» وإرادةٌ جديةٌ للإصلاح مستعدةٌ في الوقت نفسه 
لخوض معارك ضارية فى وجه البيروقراطية الجامدة والاحتكارات الضالعة 
والسياسات الضيقة. 
ثالثاً: اه ا و اس ا 
المسا ل 200 
ه7١‏ 


رابعاً: خدمةٌ عامةٌ فاعلةً أكثر إنتاجاً وأفضل أداءً وإدارةَ عصرية تشجع 
الخبرات» وتسعى إلى توسيع قاعدة التدريب» وتسهر على استيعاب التقنيات الحديثة 
ونظم العمل المتطورة. 

وإذا كانت الأنظمة الشمولية تستطيع إخفاء حالات الفساد أو منع البحث فيها 
علانية بانتظار سقوط الهيكل» كما حدث بالنسبة للدول الشيوعية» فإن الأنظمة 
الديمقراطية قد لا تقل فيها حالات الفساد حجماً وخطورة إلا أنها بفعالية مجتمعاتها 
ومرونة مؤسساتها وتوازن سلطاتها أقدر على التعامل مع الفساد واحتوائه. وفي هذا 
السياق يصبح العمل على تعزيز دولة القانون والديمقراطية أمراً بالغ الأهمية لمحاربة 
الفساد أو قطع الطريق عليه. 
١-_عماد‏ الشيخ داود (يرد) 

سأوجز بعض الملاحظات على المداخلات القيمة على الورقة بما يلى: 


١‏ في ما يخص التعقيب القيّم للأستاذ جميل مطر أود أن أوضح بأن ما أشار 
إليه من الخلط بين (الأنواع) و(الأسباب) ضمن معالجة الورقة لمعنى الفساد, لم تكن 
رؤيته غائبة عن الدراسة» ولكن ما ابتغت توضيحه هو كيفية الوصول إلى إحاطة 
كاملة قدر الإمكان بمعنى الفسادء من هنا لجأت إلى الاستعانة بالعديد من التقسيمات 
لتوضيح المعنى» وليس لتسليط الضوء على (الأنواع) و(الأسباب) التي كانت مقتبّسة 
من أفكار جملة من الدارسين» اعتمدوها للاحاطة بمعنى الفساد المتشعب الصورء 
والأخطبوطي الشكل. 

١‏ - جاء في تعقيب الأستاذ جميل مطر الذي أفادني كثيراً أيضاً أن البحث 
تلخيصٌ لكتاب سبق للباحث إعداده حول (الفساد والإصلاح)» مما يدعوني إلى أن 
أوضح بأن ما ورد ضمن (الشفافية) من الورقة» وهو صلب موضوعهاء من 
تفسيراتٍ وأفكار لم يتضمنه الكتاب بشكلها الذي ظهرت عليه في الورقة» من حيث 
تعد الروي فى اانبدين الديوة» اللي الى السام يعض التسررقايت امراف 
الشفافية» والتي لا تعود إلى تفسير الباحث أصلاء وإنما تتبع الباحث تفسيرات 
أساتذة لهم باع طويل في دراسات الفساد والإصلاح منهم صلاح زرنوقة وفيتو 
تانزي» وكوبيتس وكريغ و طيب تيزيني» يضاف إلى ذلك عدم احتواء الكتاب 
المذكور على التفسير الواسع لقضية (التنافسية) المشار إليها في الورقة» وعدم وجود 
أي إشارة ضمن الكتاب المذكور إلى ما اجتهد الباحث فيه (وبطلب من المركز) بصدد 
إنشاء (بارومتر الفساد). ما يفصح بشكل واضح عن الفرق ما بين الورقة والكتاب 
ولاسيما إذا ما عدنا إلى المصادر العلمية المعتمدة في إعداد الورقة التي لم يستخدمها 
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الباحث مطلقاً فى كتاباته من قبل. 

”- بالنسبة إلى سؤال أمحمد مالكي حول مدى إمكانية تحقيق الشفافية في إطار 
الثقافة السياسية السائدة في الوطن العربي» فإنني أتفق معه في أنه من الصعب بمكانٍ 
تحقيق الشفافية 2 ظل 2 الحالية» وطبيعة الثقافة السياسية السائدة ذ في المجتمع 
العرى 4 إل إنتعلينا اوشجعل شغ امل المفكتن :هدقن كافج النساد عادر 
انطلاقٍ إلى مسيرة تهدف إلى تأهيل العقول» وتصحيح نسق الثقافة السائد عبر 
استخدام المعينات المتاحة» وفي رأسها المواقع الالكترونية ووسائل الإعلام التي بانت 
تصل إلى كل مواطن في أرجاء الوطن كله ٠»‏ كخطوة أولى» ومساهمة أولية في إقامة 
مؤسّساتٍ أكثر نزاهةً ما عليه الوضع الآن. 

تلك الفكرة تأخذني إلى مناقشة ما عرضه نسيم الخوري حول مدى إمكانية 
المزاوجة بين الدراسات الاجتماعية وأسلوب التنظيم القائم في المؤسسة العسكرية من 
أجل تفعيل المساءلة ومكافحة الفساد كسؤال مطروح للمناقشة. وأرى فيه فكرةً من 
الممكن تحقيقهاء إذا ما اعتمدنا الأسلوب السليم في تحقيق الشفافية وتفعيل المساءلة 
من زاوية الدراسات الاجتماعية القائلة بأسلوب إعادة التأهيل» وتنبيه الفاسد برسائل 
غير مباشرة على أمل انصياعه وعودته إلى المسار الصحيح ذاتياً تخوفاً من انكشاف أمره 
وإحالته إلى المحاسبة القانونية. 

وبعبارةٍ أخرى معالجة الفاسد نفسياً واجتماعياً قبل استخدام أسلوب الردع 
البوليسي المباشرء واجتثاثه من المؤسسة التي يعمل لديها. ذلك أن الأسلوب القائم 
على العقوبة قد يفضي إلى تنبه من يحل مكان الفاسد الذي عوقب إلى أخطاء سلفه. 
ومحاولته تجنبها قدر الإمكان» مما يسمح له بالاستمرار فترةً أطول قبل كشفهء ويمهّد 
لديمومة الفساد فى المؤسسات التى استشرى فيها من قبل. 

إذأ ومن خلال ما تقدم نجد أنه من الممكن للإصلاح الاجتماعي أن يثمر عن 
نتائج أكثر جدية في مكافحة الفساد إذا ما كان أسلوبه منظماً أو يستمد تنظيمه من 
اعرد الحم حي لوس لعل د كما ير يفسوي أخيراً أتفق مع الزميلة 
حنان يوسف في أن مسؤولية إنشاء (بارومترٍ للفساد) يقع على عاتق الأساتذة 
والزملاء الدارسين للظاهرة» فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني لما لها من قدرة على 
رصد الفساد ومكافحته. 


١ا/ا/‎ 
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الفصل الرابع 
الفساد والإصلاح في الخبرة التاريخية العربية 
خالد زيادة 


0-3 


تمهيد 

لا بدَلي في البداية من إبداء حمس ملاحظات. الملاحظة الأولى تتعلق ببعض 
التحفظ حول قراءة التاريخ العربي الإسلامي وفق متطلبات راهنة. إِنَ الاستفادة من 
دروس التاريخ لطالما تحوّلت إلى تطويع التاريخ لآراءء ومواقف واتجاهات. ووجد كل 
الإشارة إليه. 

والملاحظة الثانية التى أوردها تتعلق بالمشكلة التى تثيرها دراسة موضوعات 
محددةٍ مثل : «الفساد) و «الإصلاح». ولا يخفى أن مضامين المصطلحات تختلف 
باختلاف الأزمنة. ويكفي أن أشير إلى الطرق المتباينة التي استخدم بها مصطلح 
«الإصلاح)» في الفكر العربي الحديث منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا. 

والملاحظة الثالثة تتعلق بالفترات التى يختارها الباحث للدراسة» فقد يختار تجربة 
تاريخية محدودةً فى الزمان والمكان, أو أنه يتنقل بين تجارب تاريخية مختلفة» وفى 
الحالتين فإنه قادرٌ على اختيار ما يناسبه من أمثلة لتأكيد فكرته. 

والملاحظة الرابعة تتعلق بالمصادر المتوفرة للباحث» أو تلك التى مختارها دون 
غيرهاء والطريقة التي يقرأ فيها مصادره. 

والملاحظة الخامسة تتعلق بالمنهج الذي يتبعه الباحث» وأمام وفرة المناهج 


() أستاذ فى الجامعة اللبنانية ‏ بيروت. 
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والطرائق» فلا شك أننا أمام إمكانياتٍ متعددة لم تُستنقّد. 

عدا عن ذلك أريد أن أثير مسألةً تتعلق بالنظرة الإيجابية إلى تاريخناء باعتباره 
معيناً لا ينضّب بالخبرات التي يمكن أن نستفيد منها في حاضرنا. ألا نحتاج بالمقابل 
إلى نظرة نقدية تكشف عن الماضي الذي يثقل على حاضرنا ؟ ويبقى السؤال هل 
البحث في «الفساد» و«الإصلاح» بحثٌ في التجارب التاريخية؟ أم بحثٌ في النظرية 
السياسية الإسلامية؟ لا شك أننا إزاء تمرين فى المصادر النظرية التى لا بد من قراءتها 
عل «ضوء قازي تارظرة عددة. ّْ 
فى المصادر 


يقود البحث في موضوعي «الفساد» و «الإصلاح) إلى المدوّنات الفقهية المبكرة 
نسبياً» والتي تعود إلى القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. مثل : كتاب الأموال 
لأبي عبيد القاسم بن سلام. وكتاب الخراج لأبي يوسف. وكتاب السير للإمام الشيباني. 
هذه الأمهات صنفها فقهاءٌ كبارٌ كانوا مشغولين بتنظيم شؤون الدولة في ازدهارها 
واتساعها. 

لكن بناء آلة الدولة وأجهزتما لم يكن شأناً فقهياً فقط. من هنا استدعاء الأدبيات 
المتعلقة بالمُلك 0 ام عدي لد 
ل ال فسا اوس 
أخرى. وكان ينبغي انتظار القرن الخامس الهجري حتى نحصل على كتاب الماوردي 
الشهير الذي يحمل عنواناً معبّراً عن هذا الازدواج: الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية. وإذا كان أبو حامد الغزاللي (ت 505 ه/١١11م)‏ قد كتب: إحياء علوم 
الدين ملخصاً فيه التراث الفقهي» فقد كتب التاج في أخلاق الملوك. استناداً إلى 
م ا ل 1 1 لا 
ا م اا 3 
السلطانية والقصص العربية والقواعد الفقهية. 

وتكمن الإشكالية العميقة للنظرية السياسية الإسلامية بين إعطاء السلطان 
07 في تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام. قد أقرّ البيعة القهرية: (إذا خلا 
الوقت عن إمام فتصدى لها من هو أهلهاء وقهر الناس بشوكته وجنوده بغير بيعة أو 
استخلاف» انعقدت بيعته» ولزمت طاعته» لينتظم شمل المسلمين وتجتمع كلمتهم. 

ليل 


0 يدح في ذلك 0 ل 1ه وااكسدو انو امات : أن 
ان ار ميك الح ا ولط لخ رو النريطة اس الس ا ماك بها ردول 
الله وستهاء وأوجب اتباعها وصونبهاء وهي إلى الله أقصر سبيل» لأن مبناها على 
جعل الله لها حماةً يقيمون منارهاء وحملةً يحفظون شعارها. فحُماتها الملوك والأمراء. 
وحفاظها الأئمة والعلماء. 

ويرى أن الأوضاع الشرعية خمسة أنواع : 

ءاضقلا_-١‎ 

؟*_الفتاوى 

ان للش 

 :‏ الأوقاف العامة والخاصة 

35 الأيتام والسفهاء والمجانين ومصاحهم وأموالهم وكفلاؤه.”") 


يفضي هذا التخصيص للأوضاع الشرعية» أي تعيين المجالات التي خصٌ 
الشريعة» إلى وجود فصليْن للسلطة: السلطة السلطانية المطلقة» وسلطة الشرع. 
وكدة التعيو عن بهذا الا تعض ا لبي السياشة والختر شك سبريم لد الدويري 
(ت855 ه/ ١55١‏ م) الذي رأى : أن المماليك فوّضوا لقاضي القضاة كل ما يتعلق 
بالأمور الدينية من الصلاة والصوم والزكاة» واحتاجوا في ذات أنفسهم إلى الرجوع 
إلى عادة جنكز خان والاقتداء بحكم الياسة» اق الا . ومعنى ذلك الفصل بين 
أحكام السياسة وأحكام الشرع. وهذا الفصل صار أكثر وضوحاً زمن العثمانيين. 


إن تطور النظرية السياسية في التاريخ الإسلامي قد مرّ بمراحل تاريخية متعاقبة. 
في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي» وفي فترة الانتقال من الدولة الأموية إلى 
الدولة العباسية» كانت أعمال ابن المقفع وعبد الحميد الكاتب تمدّل نقل تراث السلطة 
والمُلك في الدولة الفارسية إلى الإسلام. بينما مثلت أعمال ابن سلام والشبياي وأي 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن جماعة» تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (الدوحة: دار 
الثقافة» .)١98/‏ ص 050. 

0 المصدر نفسه» ص 817 - 37. 

() تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي» كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار؛ طبعة 
مصورة (بيروت: دار صادر» لد.ت.])؛ ج 31 ص ا 
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يوسفء جهود الفقهاء لتنظيم شؤون الدولة. أما أعمال الماوردي وابن جماعة 
والطرطوشي فهي جهودٌ لدمج التراثينٌ في صياغة موحّدة لم تستطع أن تنفي التناقض 
بين المصدريّن المعتمديّن. وإذ عكست هذه الأعمال التجارب التاريخية» فإن الأعمال 
التي تنتمي إلى التجربتين المملوكية والعثمانية تبِين التوازي بين السياسة والشريعة. 
الحسبة : الرقابة الفقهية 

يقول الإمام الغزالي : «إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القطب الأعظم في 
النين)”*. وغله الشيروي قائلة : 17 كانت اللسبة أمرا سغزوق ونيا عن سكن 
وإصلاحاً بين الناس» وجب أن يكون المحتسب فقهياً» عارفاً بأحكام الشريعة» 
ليعلم ما يأمر به وينهي عنه)””". ونظراً إلى أهمية الحسبة» فإن العديد من الفقهاء ألّفوا 
فيها كتباً مستقلة» كل منها أشبه بدليل لتوجيه المحتسب إلى عمله. وقد لفتت هذه 
المؤلفات عدداً من الباحثين الغربيين الذين قارنوا بينها وبين الرقابة على الأسواق في 
لتقن عدر | البيوتطن :ديه بكي ام عفان طبينك تلن :ف رف اميه 
الديني. إذ اعمْيرَت الترجمة العملية لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا بد من 
تمييز وظيفة المحتسب عن وظيفة صاحب الشرطة الذي يفتّش عل المجرمين 
والسارقين» أما المحتسب فكان عليه أن يراقب الأسواق ويمنع الغش والفساد. 


إذا ما رجعنا إلى إحدى المؤلّفات المبكرة التي تفصّل مهمات المحتسب نجد ما 
يلي: « ينبغي للوالي الذي يتحرّى العدل أن ينظر في أسواق رعيته» ويأمر أوثق من 
يعرف يفده أن يعمافية درن هده بعال دادم حي ون رموايكميم وكا يتا 
كلها. فمن وجده قد غيّر من ذلك شيئاً عاقبه على قدر ما يرى من بدعته وافتياته على 
الوالي» ثم أخرجه من السوق حتى يظهر من التوبة والإنابة إلى الخير» فإذا فعل هذا 
رجوت له أن يخلص من الإثم وتصلح أمور رعيته إن شاء الله»”"©. 

وعلى الرغم من أن أغلب كتب الجسبة تَنسبٌ المحتسب إلى القاضي» والقضاء 
عامة» فإن تعيين المحتسِب كان بيد السلاطين والولاة. وقد أعطيت للمحتسب 
فهديئات زاسعة جد : النظر فى الأسواق:والظرقات بها يمن خسن متيز العحل 
ومنع التعديات» ومنع الاحتكار: «وإذا رأى المحتسب أحداً قد احتكر الطعام من 


(:) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» إحياء علوم الدين» طبعة مصورة (بيروت : دار المعرفة للطباعة 
والنشر. لد. ت.])؛ ج ”ع صسص 35015 

(5) أبو الفضائل عبد الرحمن بن نصر الشيزري» نهاية الرتبة فى طلب الحسبة (بيروت: دار الثقافة» 
[د. ت.])ء ص 5. 1 

(5) يحبى بن عمرء أحكام السوق (تونس: الشركة التونسية للتوزيع؛ ))١91/0‏ ص 77-7١‏ 
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سائر الأوقات» وهو أن يشتري ذلك في وقت الرخاء» ويتريص بهء فيزداد ثمنه» 
ألزمه بيعه إجبارأء لأن الاحتكار حرام»؟". وتشمل الرقابة معرفة القناطير والأرطال 
والمثاقيل والدراهم؛ وتشمل سائر أرباب الحرف من الخبازين والفرانين وصنّاع 
الزلابية» إلى الجزارين والقصابين والشواتين والطباخين. . . الخ إضافة إلى الإشراف 
على المساجد ومراقبة مجالس القضاء وغير ذلك. وتوسعت كتب الحسبة اللأخرى» مثل 
كتاب معالم القربة في أحكام الحسبة لابن الأخوة (ت 1778/1759 م) في صلاحيات 
المحتسب» فأناط به مراقبة إظهار الملاهي المحرّمة مثل الزهر والطنبور والألعاب» 
إضافة إلى مراقبة أهل الذمة والنساء والبيوع والإجارة والعقود الخ. 


وتبدو هذه المهمات شديدة الاتساع فيمكن للمحتسب أن يراقب أو يمنع كل ما 
يراه مخالفاً للشرع؛ بما في ذلك مجالس القضاة والمعلمين والحمامات» وأن يؤتب 
المخالفين دون الحدود. وكان للمحتسب أعوانٌ» لكن ليس ثمة ما يدل على أن 
الاحتساب قد تحوّل إلى مؤسسة يناط بها منع الغش والفساد. فإذا رجعنا إلى الغزالي 
تجو ان السععسجية لبن همسا أن .وظتكة: إذ عسل الشرط الأول لاممعحفسب 
«التكليف». أي أن يكون مسلماً عاقلا بالغاً. . . إلخ. ويقول الغزالي موضحاً: ) 
أن الصبي المراهق للبلوغ المميز وإن لم يكن مكلفاًء فله إنكار المنكرء وله أن يريق 
الخمر ويكسر الملاهي. وإذا فعل ذلك نال به ثواباً» ولم يكن لأحدٍ منعه من حيث إنه 
ليس بمكذّفٍ» فإن هذه قزبة وهو من أهلها كالصلاة والإمامة وسائر القزبات» وليس 
حكمه حكم الولايات حتى يُشترط فيه التكليف». ولذلك أثبتناه للعبد وآحاد الرعية. 
نعم في المنع بالعقل» وإبطال المنكر نوع ولايةِ وسلطنة» ولكنها نُستفاد بمجرد 
الإيمان كقتل المشرك» وإبيطال أسبابه» وسلب أسلحته. فإن للصبي أن يفعل ذلك 
حيث لا يستضر به» فالمنع من الفسقء كالمنع من الكفر»”". ولقد حال الفهم الفتهي 
مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الذي يجعل من كل مسلم محتسباء دون تحول 


الاحتساب إلى مؤسسة تناط بها مراقبة الفساد ومنعه. 
السياسة الشرعية 


إن كتاب الماوردي (ت٠45ه/‏ 01 ١1م)‏ الأحكام السلطانية يجعل من الجسبة 
ركناً من أركان الولايات الدينية» ويضعها بين أحكام القضاء وأحكام المظالم. ويعرّف 
قضاء المظالم بما يلٍ: «ونظر المظالم هو قؤد المتظالمين إلى التناصف بالرهبة» وزجر 


,372ع2( الشيزري » المصدر نفسه» ص 211 
(8) الغزالي» إحياء علوم الدين» ج ١‏ ص 707. 
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المتنازعين عن التجاحد بالهيبة» فكان من شروط الناظر بينها أن يكون جليل القدرء 
نافذ الأمر. ويعدّد اشتمال النظر في المظالم في عشرة أقسام : أولها النظر في تعدي 
الولاة على الرعية» وثانيها جؤر العمال في ما يجبونه من أموال» ولاموااي 
الدواوين لأنهم أمناء المسلمين على ثبوت أموالهم» ورابعها تظلم المسترزقة من نقص 
أرزاقهم. وخامسها رد الملغصوب» وهي ضربان : أحدهما غصوبٌ سلطانيةٌ والثاني 
ما تغلب عليها ذوو الأيدي القوية وتصرفوا فيه تصرف الملاك بالقهر والغلبة. 


إلخ0. 


والنظر في المظالم قعد إليه الخلفاء والسلاطين وقمُْلّد فيه الولاة» فرفع الظلم 
عامةً كان غاية السياسة الشرعية بحسب ابن تيمية في الكتاب الذي يحمل عنواناً معبراً 
وهو: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. وسنده فى ذلك حديث 
الرسول: «من ولي من أمر المسلمين شيئاً» فولى رجلاً وهو يجد من هو أصلح 
للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله”' '. وهدف ابن تيمية من اختيار الأصلح 
وتأدية الأمانات أمران» الأول صرف أموال المسلمين على خير وجهء ودليله إلى ذلك 
الآية: #فإن آمن بعضكم بعضاً فليؤدٍ الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه4"''“. والثاني 
هو إقامة العدالة : #وإذا د بين الناس أن تحكموا بالعدل74"". 


اك 
ويضيف: «ما أخذ ولاة الأموال وغيرهم من مال المسلمين بغير حقء فلولي الأمر 
العادل استخراجه منهم» كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل»)”* ''. يدرك ابن تيمية 
الحاجة إلى الدولة» مثل سائر الفقهاء من أجل إقامة العدالة» وهذه الدولة مشيّدةٌ 

لحاجة إلى الدولة» مثل سائر من أجل إقامة العدالة» وهذه الدولة مشيّدةٌ على 
0 ل ب حلت ل 1 رم د ور 


(4) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية (بيروت: دار 
الكتب العلمية» »)١91/8‏ ص77 وما بعدها. 

)٠١(‏ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (بيروت: 
دار الجيل» .)١9848‏ ص 4. 

.7/81“ القرآن الكريم» «سورة البقرة»» الآية‎ )١١( 

00 المصدر نفسهء «سورة النساء»» الاية /0. 

(1) ابن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية؛ ص 8". 
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بعض» ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس)!2"9. 

لكن كيف نضمن ألا يقع الرأس في الفساد؟ بالنسبة إلى ابن تيمية فإنَ السلطة 
الصالحة تقوم على المعرفة الشرعيّة : «معرفة الولاية ومعرفة طريق المقصودء فإذا 
عرفت المقاصد والوسائل تمّ الأمر»”" '' ويجعل الورع أساس استلام الولايات: «يقدّم 
في ولاية القضاءء الأعلم والأورّع والأكفً”"". ولا يخفى مما تقدّم أن ابن تيمية قد 
أدرك حقيقة انتشار الفساد بين الحكام والمحكومينء. وكان يرى أن الدولة أو الأمير 
ضرورةٌ لانتظام شؤون الاجتماع» لكنه لم يجد غير المعرفة والورّع سبيليْن إلى انتظام 
الأمورء وهكذا فإن الصلاح يقوم على المواصفات الذاتية لطالب الولاية» أي أن 
الوازع الذاتي معيار الإصلاح. 


الحكام والفقهاء 


كما ذكرنا من قبل» فإن ابن جماعة المعاصر لابن تيمية قد ميّز بين حماة الشريعة 
وهم الملوك والأمراء» وحنَّاظها وهم الأئمة والعلماء» وكان المقريزي قد أدرك الفرق 
بين حكم الشريعة وبين حكم السياسة الذي يخضع إلى قوانينه الخاصة. ولقد تأكد هذا 
الانفصال بين الحكام وعلماء الدين إبان الدولة المملوكية» فشكل أمراء المماليك طبقة 
تعلق قيتكوالسلطف قري الأننه وقي الشبر افير اننا العلساء فقي اميكوا 
بزمام القضاء: «وقضاة القضاء + أعق 5ك د رقا منكها نايعا ابوعي ار 
مصالح الأمة عقلا وشرعاً. والقصد بهم نصب ميزان المعدلة في الأحكام. وفصل 
القضاء بين الأنام عند الخصام. وبسط بساط التناصف بين الخاص والعام في النقض 
والوبر 0 ا 


ام عد حي يلراه من التداخل بل والتعاون ما بين المماليك 
من جهة. و بين العلماء من جهة ة أخرى» ويوضح لابيدوس (1005صة.آ ستضة]8 122) 
هذه العلاقة عل البهر الفاق.: «(كان العلماء مثل المماليك وجهاء قياديين في المجتمع 
المدني ومساعدين للنظام ومع ذلك. . بحيث نُوضّح علاقتهم مع النظام تداخل 
الدولة والمجتمع في السيادتة والتنظيم الاجتماعيء بالإضافة إلى الحياة 
الاقتصادية.. . كان العلماء نخبة الجماهير المدينة» والمفسّرين للتشريع السماوي 


.”8 المصدر نفسهء ص‎ )١5( 

(5 المصدر نفسهء ص .5١‏ 

(0) المصدر نفسهء ص .١9‏ 

)١(‏ غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري» كتاب زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك» اعتنى 
بتصحيحه بولس راويس (باريس : مطبعة الجمهورية» »)١8915‏ ص١1.‏ 
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بدون حال ومدراء ومدبرين لمسائل الجماهير العائلية التجارية والتعليمية 
000 

القاذ 

و نونية 


ويشرح لابيدوس أشكال التعاون بين العلماء والمماليك» فقد اعتمد العلماء 
على ثروات المماليك لإنشاء المعاهد الضخمة للإحسان والتعليم والعبادة» ومساندة 
عددٍ كبير من الأساتذة وعلماء الدين. .. . واعتمد العلماء على نظام عسكري 
لتحقيق الانضباط في المدن» وقمع الهرطقة ومقاومة العنف .. وم يقدّم العَلماء دعماً 
سياسياً نفسياً للنظام فحسبء بل ساندوا ثروات المماليك حيث قامت بينهما علاقاتٌ 
جيدةٌ. . . واحتاج نظام المماليك إلى المال والطاعة» وهنا ظهرت أهمية العلماء أيضاء 
وغالباً ما تطلبت ضغوط النزاعات المتكررة وجود ضرائب إضافية» وتعاون العلماء 
في الموافقة على متطلبات الضريبة”” ". 


ومن المعلوم أن النظام المملوكي قد غرق في الفساد بسبب النظام الضريبي الذي 
جعل المماليك يراكمون ثرواتٍ كبيرة وبسبب مشاركتهم للتجار ومساهمتهم في 
الاحتكار لتحقيق الأرباح» فضلا عن استغلال الوظائف لتحقيق مكاسب شخصية. 
ولقد سعى بعض العلماء إلى التنبه إلى هذه المفاسد» واقترح برامج للإصلاح. ولدينا 
في هذا المجال أكثر من مثال. 


كان تاج الدين السبكي (ت ١لالاه/ 1١59‏ م) قاضياً» عُزل عن منصبه مراتٍ 
متعددةٌ . وكان 'صاحب تضائيق معروفاً بقوة حته. وكيد التعم وبييد النيم 
محاولةً في أنصبة الوظائف وواجباتها. ولا يخلو الكتاب من نفحة أخلاقية» وإِنْ كان 
يستند إلى الوعظ في حض الناس على التزام آداب الشريعة. وياتيض كانه يحنت 
المزاقتت مون السلظان فها :دوه هه الوزراء والكفات والقضاة وساتو أرناني الأمووع 
يقول: «والعدل بينهم في القضية» والحلم فيهم بالسوية» ومجانبة الهوى والميل» 
وعدم سماع بعضهم في بعضء إلا أن يأتي بحجة مبينة. . . وأن تعرف أنك أنت 
والرعية سواء لم تتميز عنهم بنفسكء, بل بفضل الله تعالى الذي لو شاء لأعطاهم 
ومنعك. فإذا كان قد أعطاك الولاية عليهم ومنعهم فما ينبغي أن تتمرد وتستعين 
بنعمته على معصيته وأذاهم0" . 


()ايرا مارفين لابيدوس» مدن الشام في العصر المملوكي». نقله إلى العربية وقدم له سهيل زكار 
(دمشق : دار حسان» 65). ص .75١6©‏ 

.3١١-5١80 المصدر نفسهء ص‎ )٠9١( 

(0 تاج الدين عبد الوهاب السبكي» معيد النعم ومبيد النقم : الاصلاح السياسي والإداري في الدولة 
العربية الاسلامية, سلسلة من التراث العربي (بيروت : دار الحداثة» )2 ص 17. 
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ويحدد لكل منصب واجباتهء فعلى السلطان تجنيد الجنود والنظر في 
الإقطاعات» والفكرة في العلماء» والنظر في بيت المال» وقد قدر الشارع المصارف 
فيه» وجعل لكل مالٍ أقواماً وقدراً. فإن تعدّى هذا كله. وصرفه فى شهواته 
ولذاتة :ب فاق يلو إلا تقس" ".وهل نواف السلظة مغل السلطاقة بوعل الوزيز 
كنف أذاه عن أموال الرعية”"”'» وعلى ناظر الجيش النظر في حالهم» وتجريد من يرى 
فيه المصلحة والكفاية والقدرة» وحرامٌ عليه أن يجهّز عاجز الفقراء وغيره؛ أو أن 
يغري به الملك. بل عليه الدفع عنه بما يمكنه. فإنه ناظرٌ عليه كناظر اليتيم» وعليه 
توزيع التجريدات على حسب مصلحة المسلمين. . . ومن قبائح ديوان الجيش إلزامهم 
الفلاحين في الإقطاعات بالفلاحة» والفلاح حرٌ لا يد لآدمي عليه وهو أمير نفسه. 
وقد جرت عادة الشام بأن من نزع من دون ثلاث سنين يُلزم ويعاد إلى القرية قهراء 
ويُلزم بشدّ الفلاحة» والحال في غير الشام أشدّ منه فيها. وكل ذلك لا يحل اعتماده» 
والبلكة لأ قعمن يناؤق ذلله تيل إثما خرن ذل 


ويستخدم السبكي لهجةً شديدةً في نقده تجاوزات أصحاب المناصب والوظائف 
بما في ذلك القضاة والمدرسين والعلماء : «والكلام في العلماء وما ينبغي لهم يطول» 
ولكنا ننبّه على مهمات» فمن هؤلاء من يطلب العلم في الدنيا والتردد إلى أبواب 
السلاطين والأمراء كما ذكرناه» وحسب المناصب والجاه» فيؤدي ذلك إلى أن قلبه 
يُظلم مهذه الأكدارء ويزول صفاؤه بهذه الأمور التي تُظلم القلوب» وتبعد عن كلام 
الغيوب» وإلى أنه يشتغل بهم وبها عن الازدياد في العلم. فكم رأينا فقيها تردّد إلى 
أبواب الملوك فذهب فقهه. ونسى ما كان يعلمه» وإلى فساد عقيدة الأمراء فى العلماء 
فاع يمسق راركو و0 1 

الأمثلة المسهبة التى أوردناهاء تبن أن الفساد تطرق إلى السلطة الحاكمة كما إلى 
دواوين الجيش وإلى القضاء وسائر العلماء» فضلاً عن فساد أرباب الصنائع والحرف. 
ويشبه ترتيب كتاب السبكي» كتب الجحسبة فهو يعدد أصحاب المناصب والوظائف 
والخرف» ويفزه لكل متهم باباً ينبهه فيه .عل تجاوزاتة» وما ينبغي .عليه التزامه » لكن 
السبكي لم يكن يملك غير الوعظ والتذكير. 


ولدينا مثال آخر من دعاة الإصلاح هو محمد بن خليل الأسدي (ت 850 ه/ 


(56) المصدر نفسه.ء ص .١72-1١5‏ 
(29 المصدر نفسهء ص 7. 
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صاحب كتاب : التيسير والاعتبار والتحرير والاختبار فيما يجب من حسن 
التدبير والتصرف والاختيارء نجد فيه تشخيصاً عميقاً للفساد المستشري في مصر وبلاد 
الشام في عهد الدولة المملوكية. ويعدّد الحوادث (الظواهر) وأولها: إهمال ما يُوْحْذ من 
الملل على وجههء وخلط المال الحلال بالمال الحرام. تضييع الكثير من بلاد المسلمين 
وأراضيهم» (أي تضييع حقوق الملكية وحقوق الأوقاف»)» وقوع الإهمال في العوائد 
المتعلّقة بالتجار والمسافرين والمترددين من سائر الأطراف والممالك» وما تجدد عليهم من 
العوائد التي لم تكن كذلك (أي زيادة الضرائب وخصوصاً على التجار الأجانب)؛ 
وقوع الإهمال في تفقد الأراضي والبلاد وما يتعلق بها من صلاح وفسادء وانتشار 
الشرور في البلاد الشامية بين القيس واليمن ووقوع الحروب والقتال 0 


ويحدّد أسباب الخلل في مصر بأربعة أسباب : إهمال العمارة التي هي استنباط 
الأراضي وحفر الخلجان والترع» إعمال العمارة أدى إلى خللٍ في حياة العربان الذين 
كانوا أهل زرع وفلاحة» تسلط الكشاف والولاة وأصحاب الجباية والخراج بالظلم 
وانكور هل لاضن قو لبه الفهال امال وكا ول العدل عل .ولانة الأعمال: 
وانتماء كل ظالم إلى ركن من الأركان» أو إلى عين من الأعيان 0 


وتحت عنوان: ما يتعلق «بالغلاء والجلاء والحروب والفتن)”*'. يعالج الأسدي 
بإسهاب موضوعينٌ رئيسينٌ : الأول» الاختلال في الموازين التي يُرجعها إلى قلة رقابة 
المحتسبء وإلى إطلاق التعامل بالفضة المضروبة بالضروب المختلفة في المقادير 
والقطع والأوزان. ويُظهر الأسدي خبرةً عميقة بأوضاع النقود في عصره .والثاني هو 
الاحتكار» ويبدو أن هذا الموضوع يفتح الحديث عن كل أشكال الفساد من حمايات 
وتحجير على البضائع والتقصير في العمارة» إلى الحمايات المحدّثة على الضياع والبلاد 
والقرى». التي أحدثت من أجل الكشاف والولاة. ولا يتوانى عن اتهام المماليك بهذه 
المفاسد والمظالم إذ يقول: «والأصل في حدوث هذه المظالم منهم وفيهم» لآن الكشاف 
والولاة من جملة أعوان السلطة» والحماة من جملة الأمراء والوزراء والأعوان. فإذا 
ا ل ل ل 
فلا بد بأن يحصل الظلم. . الا 


(57) محمد بن محمد بن خليل الأسديء التيسير والاعتبار والتحرير والاختبار فيما يجب من حسن 
التدبير والتصرف والاختيارء تحقيق عبد القادر أحمد طليمات (القاهرة : دار الفكر العربي» .)]١978[‏ ص 78 
وما بعدها. 

20 المصدر نفسهء ص 47 وما يعدها. 

(2) المصدر نفسهء ص ١١١‏ وما يعدها. 

(59) المصدر نفسه.ء ص ١76‏ وما يعدها. 
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ولمكافحة الاحتكار يقترح خطة تقوم على إحصاء حاجة كل قرية ومدينة وصفّْع 
فو اكلا يوم ام القوت لدي الشاجة السوية في كايل الإكايرء ٠»‏ فيعزل ويفرّق بسعرٌ 
الله على أربابه في مدة ذلك العام. فإذا تأمنت حاجة الناس تببط الأسعار وآل الحال 
إلى الرخاء”' ". وإلى هذا الحد تصل الاقتراحات العملية للأسدي» الذي لا يجد بعد 
ذلك سوى العودة إلى التذكير بواجبات أولي الأمر في إقامة العدل» والطلب إلى 
أعوانهم تقديم النصيحة لهم. 

يبقى أن نتطرق إلى الرسالة القصيرة التي كتبها تقي الدين المقريزي (ت 
2/5 )0 وهو معاصرٌ للأسدي. وقد اشتهر بمؤلفاته الضخمة ومنها 
الخطط» ورسالته إغاثة الأمة بكشف الغمّة أو تاريخ المجاعات في مصرهء تبِينٌ لنا 
مقدار العمق الذي أحرزه المقريزي في إدراكه لأسباب الفساد. وقد كتب المقريزي 
هذه الرسالة سنة 8/١٠/ه/‏ 15505١م.‏ 

يعدّد المقريزي المجاعات التي حلت بمصر منذ أيام الفراعنة وصولاً إلى عصر 
الإسلام» فيذكر عشرات المجاعات» ويُرجع أسبابها إلى توقف النيل عن الزيادة 
وقصوره عن العادة» بل إن من أسباب المجاعة هو حلول القحط في بلاد الشامء 
الفلاحين إلى المدن ما يفاقم الأزمة» ويزيد من الغلاء» فيموت الناس من الجوع. 
وربّما أدى الأمر إلى اجتياح الأوبئة للبلادء وقاد إلى الفتن وتنازع الأمراء. 

ررح ملل ادجانات او | لجعو لوي جع كود وتوقعه» وإنما إلى قلة 
التدبير. ويقول» وسبب ذلك كله ثلاثة أشياء لا رابع لها: 

السبب الأول» وهو أصل هذا الفسادء ولاية الخطط السلطانية والمناصب الدينية 
بالرشوة» الأمر الذي يدفع أصحاب الولايات إلى زيادة الضرائب على الفلاحين: 
فلما دهي أهل الريف بكثرة المغارم وتنوع المظالم اختلفت أحوالهم» وتمزقوا كل 
ممزق»ء وجِلَّوًا عن أوطانهم» فقلّت مجابي البلاد ومتحصلها لقلّة ما يُزرع بها"7". 

والسبب الثاني. غلاء الأطيان» أي زيادة كلفة الزراعة» «فخرب بما ذكرنا 
معظم القرى» وتعطلت أكثر الأراضي من الزراعة»”"". 


() المصدر نفسهء ص .١5١‏ 

)١(‏ تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي» إغاثة الأمة بكشف الغمة أو تاريخ المجاعات 
في مصرء خزانة الفكر العربي. سلسلة علم الاجتماع؛ 47 (بيروت: مؤسسة ناصر للثقافة» »)١98٠١‏ 
ص 4١-48١٠‏ 

(5") المصدر نفسهء ص ”47. 
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والسبب الثالث» رواج فونه أي ضعف قيمتها وخصوصاً حين صرب 
النحاس. بينما النقود المعتبرة شرعاً وعقلاً وعادة» إنما هي الذهب والفضة فقط”"". 


وننح امرك ني احوروالت» 101 عن انار ار ما حرا وم سر 
التدبير من الحكام)”* . وهي خلاصة محتصّرةٌ ترجع المحن والفتن والغلاء 
والمجاعات» إلى سوء إدارة البلاد والفساد ورواج النقود الزائفة» وكلها امو متوطة 
بالسلطة السياسية الحاكمة التي انتقل فسادها إلى العلماء ورجال الدين. 


تجمع الرسائل الثلاث التي استعرضناها على أن أسباب الفساد إنما ترجع إلى 
سوء الإدارة وفساد السلطة. كان السبكي فقيهاً وقاضياً استخدم جهازه المفهومي 
الفقهي في تحليله لأسباب الخلل» ولم يكن الفساد في زمنه (أواسط القرن الرابع 
عشر) قد استفحل بالمقدار الذي آلت إليه الأمور في زمن الأسدي والمقريزي مطلع 
القرن الخامس عشر وأواسطه. وتنم المعطيات التي يقدمها الأسدي عن معرفة بأحوال 
السوق» وخبرة بالنقود وأنواعها وطرق تزييفها - فهو يعرف أن فساد النقود طريقٌ إلى 
فساد الاقتصاد والإدارة» وخراب الزراعة والعمران. .أما المقريزي المؤرّخ الفقيهء 
الذي خدّم في الدواوين وعمل محتسباً وقاضياً ومدرساًء فيستخدم معرفته التاريخية 
لتشخيص ظاهرة المجاعة التي تسببها العوامل الطبيعية» والتي يمكن تفادي نتائجها 
تجبيسن التد سيو 

وإذا كان كل من السبكي والأسدي يقترح الالتزام بالضوابط الشرعية بل 
بالقواعد الأخلاقية لضبط الأوضاع وإصلاح الخلل» فإن المقريزي يبدو أقل تفاؤلاًء 
فالظاهرة التي تتكرّر بمرّ العصور والعهودء والتي يُرجعها بشكلٍ حاسم إلى سوء 
التدبير» لا يمكن ضبطها إلا بإصلاح النقدء وضبط الإدارة» ومنع أصحابٌ السلطة 
من التدخل في شؤون التجارة والزراعة» واحتكار الأقوات» الأمر الذي يؤدي إلى 
العاكهدوالجاعة وافنطرات اللأسو الو اله 
السلطان والكاتب 

لم تستطع الدولة المملوكية التي خرّيها الفساد أن تصمد أمام قوة إقليمية مثلة 
بالدولة العثمانية. وحين اجتاحت القوات العثمانية بلاد الشام في العام 2151١7‏ 
كانت هذه الدولة قد سلخت من عمرها قرنيْن من الزمن. فالإمارة العثمانية تأسست 
عام 17٠0١‏ م وتوسّعت ببطءٍ على حساب الدولة البيزنطية في البلقان» وجاببت 


[فرفرة المصدر نفسه» ص 1089 
(5*) المصدر نفسه 
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تحالف القوى الأوروبية حتى سقوط القسطنطينية في العام .١4057‏ وقد عرفت هذه 
الدولة عهدا عظيما في عصر سليمان القانوني الطويل ١٠؟65١1655-1.‏ 

وصفة القانونيٍ تعني أن سليمان قد أصدر العديد من القوانين على غرار أسلافه 
مثل محمد الفاتح. وكان السلطان يُصدر أنظمة وقوانين ن بمبادرته الشخصية. وكانت 
هذه القوانين المستقلة عن الشريعة» والتي اشتهرت بهذا الاسم تعتمد على المبادئ 
العقلية لا الدينية. وتتعلق بمجالي القانون العام والقانون الإداري”” ". وحسب 
إينالجيك فإن : «القانون العثماني يقول إن الرعية والأرض تعود إلى السلطان. . . وقد 
كان هذا المبدأ يوفر للسلطان السيادة المطلقة في الدولة, وس له ,الامو ين كر 
أشكال السيادة القانونية في الولايات»"' ". وعلى الرغم من أن القوانين كانت تتوخى 
عدم معارضة الشريعة إلا أن قوانين العقوبات اختلفت في بعض الأحيان. فالقاضي 
الشرعي كان يعاقب المتهم بشرب الخمر بالجلد. بينما القانون السلطاني يعاقبه بدفع 
غرامة مالية : ا 


و الع زان ررد الو الو لبايك الاق الي »؛ كانت تعطي القضاة 

حقّ الحكم بالشريعة بين المنقاضين. ولأول مرةٍ في تاريخ الإسلام أصبح النظام 
القضائي والنظام المدرسي متوحديّن في مؤسّسة تراتبية يقف على رأسها شيخ 
الإسلام. وعلى عكس التداخل بين السلطة القضائية والسلطة السياسية في زمن 
المماليك. فإن الانفصال بين السلطتين كان أشدّ وضوحا فى الدولة العثمانية» فهيئة 
الكتّاب كانت تُسيّر شؤون الإمبراطورية. ْ 

فى نباية القرن السادس عشر أخذ التدهور يدبّ فى الدولة» فواجهت الدولة 
أزينات اتتضافية وأمفية ): أت إن المتدر اف من اليه إل 'المدن وانتكتار الشهاة فين 
الإدارة. وقد كتب العديد من الكتاب رسائل إصلاحية من بينهم قوجي بك الذي رفع 
رسالةً إلى السلطان مراد الرابع في العام ١1777‏ » وقد قسّم رسالته إلى خمسة أقسامء 
يتناول في الأقسام الأربعة الآولى الموضوعات المتعلقة: بالسلاطين العثمانيين 
وحاشيتهم ‏ نظام التيمارات والزيعامات» أي نظام الإقطاع العسكري ‏ الإدارة 
والموظفين ‏ والعلماء. أما القسم الأخير فيستعرض أسباب التدهور واقتراح الحلول. 
وفي كل قسم من الأقسام الأولى يبِينٌ عوارض الخذل الناجمة عن الابتعاد عن الأنظمة 


(5") خليل إينالحيك» تاريخ الدولة العثمانية: من النشوء إلى الانحدار» ترجمة محمد م. الارتاؤفوظ 
(بيروت: دار المدار الإسلامى» )0 ص 1 

0( المصدر نفسهء ص .١١5‏ 

0 المصدر نفسهء ص .١١8‏ 





التي كانت سائدةً من ذي قبل» ومن هنا فإنه يقترح العودة إلى الأنظمة القديمة”7". 

وكتب حاجي خليفة المعروف أيضاً باسم كاتب جلبي رسالة بعنوان ادستور 
العمل لإصلاح الخلل» رفعها إلى السلطان محمد الرابع» استعرض في بدايتها أفكارا 
حول نشوء الدول وانحطاطها ‏ لعلها مستوحاةً من ابن خلدون - ويستعرض مثل 
قوجي بك الظروف التي أدت إلى اختلال النظام العسكريء وهجرة الفلاحين» 
وارتفاع الضرائب» وتجاوز القانون. وينتظر الحلّ من صاحب السلطان والمهمّات التي 
5 0 عجز الخزينة» وتخفيض حجم الجيش. والحد من الإنفاق» معالجحة 
قمر 


وعلى الغرار ذاته كتب حسين هزرافن عام ١574‏ رسالة بعنوان «تلخيص البيان 
في قوانين آل عثمان», يتطرق فيها إلى فساد الوزراء» وسوء تصرف الضباط » ويشدد 
على إسناد الوظائف للحكام الصالحين» والتزام الشريعة ومعاقبة المقصرين”'؟. كان 
الكتّاب في الدولة العثمانية الجسم الرئيس الذي تتكوّن منه الإدارة؛ وكانوا قد 
أدخلوا التقاليد الإدارية القديمة إلى الدولة العثمانية”'*". ولهذا السبب فإن اقتراحاتهم 
الاضلاعية اتست بالمتحافظة والتقيك بالأنظمة المعمول بها. ولم يكن هؤلاء الكتاب 
الذين وصفوا ظواهر الخلل دون النفاذ إلى الأسباب الحقيقية للأزمة العميقة التي 
خرّبت الدولة» والتي تتمثل بالتحديات الاقتصادية والعسكرية التي مثّلتها أوروبا في 
نباية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر. 


ومع ذلك» فإن هؤلاء الكتاب: "كان الفضل يعود إليهم كما يقول إينالجيك؛ 

عل الرعم ين مارم العلماء في مأسّسّة الإصلاحات» وتبني الأفكار الأوروبية 
في الإدارة» وى كل التجالات الأخرى» باعتبار أن تلك هي الطريقة يقة الوحيدة 
لإنقاذ الدولة)77 '. فقد أدرك هؤلاء الكتاب الذين وار ا السلطان» أن 
السبيل الوحيد إلى إصلاح المؤسسات العثمانية هو في تبني الإصلاحات التي أثبتت 
فعاليتها في أوروبا. وفي بداية القرن العامة مك ع الملطان أحمد الثالث 
إصلاحات عسكريةً متواضعةًء وفي نباية القرن عينه تبنى السلطان سليم الثالث 


(") انظر : خالد زيادة» اكتشاف التقدم الأوروبي: دراسة في المؤثرات الأوروبية على العثمانيين في 
القرن الثامن عشر (بيروت: دار الطليعة» .)١98١‏ ص 55-7590. 

(39) المصدر نفسهء ص 7-575 7. 

(50) المصدر نفسهء ص 58. 

.١517 إينالجيك, المصدر نفسهء ص‎ )5١( 

(50) المصدر نفسهء؛ ص .١55‏ 
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(1808-1178) إصلاحاً مالياً وعسكرياًء قبل أن يبادر السلطان محمود الثاني 
(1859-180) إلى توسيع رقعة الإصلاحات لتشمل التعليم وإحداث مدارس 
علمية وقانونية» وضرب النظام القديم المتمثل بثوابت الانكشارية. 


وفي مصرهء وبالتزامن مع تجربتئ السلطان سليم الثالث ومحمود الثاني» حدّثت 
الحملة الفرنسية التي فتحت الباب أمام تطوراتٍ سياسية» أفضّت إلى استلام محمد علي 
للسلطة في هذا الإقليم. ولم يتردّد في الاستفادة من الخبرة الأوروبية في سبيل إصلاح 
الأنظمة الإدارية والاقتصادية» وبناء الجيش وإنشاء المعاهد. . إلخ. أما إصلاح 
الأنظمة القضائية والشروع بإقامة فصلٍ بين السلطات؛ وإنشاء أجهزة للرقابة» فقد 
تأخر إلى بداية القرن العشرين. 
خلاصة 

ليس هذا العرض سوى محاولة في مقاربة مسألة الفساد والإصلاح في التجربة 
التاريخية الإسلامية ‏ العربية. وقد ابتكر الفقهاء وظيفة الاحتساب أي الرقابة على 
الأسواق» التي استخرجوها من مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وَسعُوًا إلى 
توسيع نطاق الرقابة عن طريق إعطاء المحتسب صلاحيات واسعةً لمنع كل فسادٍء بما 
في ذلك مجالس القضاء. لكن وظيفة الاحتساب لم تتحوّل إلى مؤسّسة رقابة إلا حين 
تعلق الأمر بالكسّبة والصناع والحرفيين والنساء والذميين» فمراقبة مجالس القضاة 
اكتفت بالشكل دون التفتيش على أحكام القضاة ومدى مطابقتها لشروط العدل. ولم 
يستطع الفقهاء أن ينشئوا نظام للعقوبات» فتركوا تقدير ذلك للمحتسب نفسه الذي 
كان يُطلّبٍ منه تأنيب المرتكب وزجره. وحال الفقهاء دون جعل الاحتساب مؤسسة 
حصرية للرقابة» حين أطلقوا مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وجعلوا من كل 
مسلم محتسباً. ورجّحوا الجوانب الأخلاقية والمبدئية على حساب إنشاء نظام متكاملٍ 
للرقابة. 

لقد قدم الفقهاء الذين ساهموا في بناء نظرية سياسية للحكم» الوحدة وتماسك 
النظام الاجتماعي على المساءلة ونقد السلطة السياسية» لهذا قبلوا بالسلطان المستبد 
الغشوم. ولم يكن السلطان شخصاً بقدر ما كان نظاماً متكاملاً. وعلى الرغم من أن 
الفقهاء.» قد حافظوا على استقلال نظامهم المعرفي» إلا أن السياسة الشرعية انحصرت 
في القضاء والأوقاف الإسلامية والحسبة والعناية بأمر الأيتام حسب ابن جماعة» أما 
النظام السياسي فقد تبع قوانينه الخاصة به. إذا كان النظام المعرفي الفقهي قد حافظ 
على تقاليده واستقلاله» فإن جهاز الفقهاء لم يتحول إلى مؤسسة مستقلة. وكان تعيين 
القضاة بيد السلطان» ولطالما تعرّض هؤلاء القضاة إلى ضغوط السلطة الحاكمة من 
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أجل تسويغ الضرائب» و تبرير ارتكاباتٍ لا تتفق مع القواعد الفقهية. 

وفي التجربة المملوكية» حين أصبح العلماء قادةً للمجتمع وشركاء في النظام» 
تمكن أفراد منهم أن يراقبوا فساد النظام السياسي والاجتماعي» وأمكنهم أن يحللوا 
أسباب الفساد وسوء التدبيرء إلا أن النظام المعرفي الفقهي لم يكن مؤهلاً لابتداع 
الجانب الصالح والأخلاقي في الحكام وأصحاب المناصب. علماً بأن الفساد نظامٌ 
متكامل وليس نتيجة لانحراف الأفراد. 

كان كتّاب الدولة في العصر العثماني أشد تقليديةَ من الفقهاء» وأكثر تمسكاً 

بالأنظمة الموروثة» ولكن بسبب واقعيتهم (براغماتيتهم) اقتنعوا بأن الأنظمة القديمة 
لم تعد قادرةً على إصلاح نفسها بنفسهاء فلا بد من الانفتاح على أوروباء واستتغارة 
تجربتها وخبرتها فى الميادين المختلفة. ولا بد من أن نذكر أن كتاب الدولة كانوا 
الضحيّة الأولى للإصلاح الإداري. 


١04: 


عبد الإله واد 


أشاطر د. خالد زيادة ملاحظات ثلاثاً صدَّر بها بحثه حول «الفساد والإصلاح 
في الخبرة التاريخية العربية»: عَدَمُ جواز «قراءة التاريخ العربي الإسلامي وفق 
متطلباتٍ راهنة»؛ وُجَوبٌ الوعي باختلاف دلالات المفاهيم تبَعا لاختلاف سياقاتها 
التاريخية؛ الحاجة إلى رؤية نقدية للماضي أو للفرضية الذاهبة إلى حِسْبَانِهِ مستودعَ 
خيرات قايلة للتوظيف دائماً. لكنني أملك أن أَضْفِيَ على تسليمي بوجاهة الملاحظات 
تلك بعض النسبية : قراءة التاريخ تحت طلب الحاضر فعل ينتزع التاريخ من زمنيّة 
موضوعية نُفْهَمُ حوادنه فيها فيُرْسِلُه إرسالاً مطلقاً في الزمان. 4د مح ؟ ٠»‏ لكن 
الاعتبار بتجارب التاريخ ليس مرذولاً في كل الأحوال شريطة أن نسلّم بأن حاضرنا 
لا ينبغي أن يكون - لأنه لا يمكن أن يكون ‏ استنساخاً للماضي؛ وهو ما يعني أن 
مَوْطنَ الإعضال ليس في استعادة التاريخ واستدعائه والتوسّل به قصد الاستفادة منه» 
وإنما (هو) في نمط تلك العملية من الاستعارة والتوظيف. 

وعي المفاهيم واختلاف دلالاتها برها إلى سياقاتها التاريخية قاعدة مشهورة عند 
من تحلّوا بالنظرة التاريخية في قراءتهم للأفكار وتاريخها. لكن الدرس الابيستيمولوجي 
المعاصر يعلّمنا بأن الحقل الدلالي لفكرة ما ليس يرتبط حكماً بالزمنية التاريخية» بل هو 
تَبَعٌ للابيستيمي هسفادام5 (النظام المعرفي) الذي يحدّده 0-7 مفاهيم أصول الفقه 
التي وضعها الشافعي» مثلاء ما برحت تكتسب دلالاتها الشرعية نفسّها حتى اليوم 
على الرغم من اختلاف الأزمنة لأن الجامع بيتها هو نفس الابيستيمي الديني. وعلى 
ذلك» ففي مفهوم الفساد الذي استعمله الأقدمون الكثير من الدلالات التي تؤسّس 
معناه في استعمالاته اليوم كما سنرى في هذا التعقيب. 


() أستاذ الفلسفة» جامعة الحسن الثاني المغرب. 
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ثم إن القراءة المستمسكة بفرضية جهُوزية ماضينا وتراثنا لتزويدنا بحاجتنا من 

9 «نوازل» عصرنا اليو م تحتاج منا فعلاً إلى فخص نقدي وإلى سجالٍ فكري 
يفضح بمتانها وايذاءها للتراث نفسه» وإلى بيان لا شرعية تلك النظرة ة الإيجابية إلى 
اماف كنم لك تيج القراف؟ لك فرطل أن سول المجاحاة النقة إل 
مضارَبةٍ إيديولوجيةٍ مع خطاب الأصالة؛ وهو الغالب اليوم على النقديين تجاه 
الماضي» وشريطة أن نسلم بأن تاريخنا أيضاً لا يحكمه الانقطاع بين حلقاته دائماًء بل 
تتجاوَّرٌُ مع ذلك الانقطاع فيه استمرارية تشهد لها ظواهر الحاضر؛ وهي عينُها 
الاستمرارية التي تؤسّس فكرة الماضي والتراث والسلف والأصول في وعي قسم 
كبيرٍ من النخب كما في نسيج إشكاليات ثقافتنا المعاصرة. ولو لم تكن تلك 
الاسعمرارية اله تمن الالبانف اطاكوةة ااشافك فخط ينال لاصول والهرية 
والمرجعية. 

تلك استدراكاتٌ ثلاثةٌ على ملاحظاتٍ ثلاثٍ نشاطر د. خالد زيادة إياها. غير 
ذلك نعترفٌ له بجهِدٍ بذله في تحسّسٍ أرض من البحث ف تَطَأَهَا قدمُ باحثِ معاصرٍ 
ما خلا ما كَتَبَّهُ في الموضوع شيحُنا أبو زيد عبد العزيز الدوري؛ وهو قليلٌ أيضاً (وقد 
تكون هذه الندوة مناسبةً طيبةَ لرفع درجة الانتباه إلى أهمية مطالعة هذا الموضوع في 
تراثنا الفكري والفقهي في العهد الوسيط). 

ومع أني أعترف بأن الدكتور خالد زيادة توسّل في بحثه بالمادة المرجعية الأساس 
من كتب الفقهاء وفقهاء السياسة الشرعية والآداب السلطانية والتاريخ» إلا أن 
نصوصاً أخرى من الأمهات غَابَ ذكرُها والإحالة إليها في بحثه» ونرجئ الحديث 
فيها إلى حين. نكتفي بالقول إن بعض الأحكام التعميمية في ورقته سيقت دون سَنَدِ 
تحتج به. من ذلك ذهابةُ إلى أن الحسبة لم تكن مؤسَّسَة بل فاعلية في الإسلام فحسب» 
مستعيناً في قول ذلك بالغزالي الذي ربطها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وأرسل أمرها بحيث يِحقُ لكل امرىءٍ أن ينهض بها إن كان مُكَلْفاً (أي بالغاً عاقلا). 
وهذا ما لا يقول به أحد أعلام العلم الإسلامي هو عبد الرحمن بن خلدون الذي 
يصف بتفصيل وظائفهء والَنُوطً بهم القيامُ بتلك الوظائف. هذا مثالٌ من أمثلةٍ في 
الورقة تحتاج من الباحث إلى تدقيق أكبر. 


و[ اش ؤرقة المكتيه وبحتانة زناك و حعض امظارات امتتهفي أن أن 
لإلحاحها عندي جواباً عنده: وأنا الواثقٌ أبداً فى اقتداره العلمىّ وفى حاسّته التاريخية 
الحادة. ولن أؤاخدّه على إغفال التاريخ لأن الموضوع الذي طرقه بكرٌ أو يكاد. 
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والولوجٌ إليه مغامرةٌ ليس يُقْدِمُ عليها إلا مَنْ استوطنث نفسّه شجَاعةٌ. ولذلك» 
أَجِدُنيٍ في انصرافه عن التاريخ ‏ وهو من أهله ‏ مدفوعاً إلى إثارة ما يمكن أن يَسْدَ 
فراغاً مسكوتاً عنه فى الورقة فى هذا الباب. 


أجدني مدفوعاً إلى التذكير بأن ميلادَ فكرةٍ مقاومة الفساد في الوعي الإسلامي 
مبكرٌ جذَاً وسابقٌ فى الزمان لميلاد النظرية السياسية والاقتصادية: نظرية الدولة 
والخراج والخطط. إنه يعود إلى الصدر الأول للإسلام قبل أن تنقلب الخلافةٌ إلى مُنْكِ 
عَضُوض: إلى الثورة على الخليفة الثالث عثمان بن عفان الذي نَظر معارضوه ‏ وفي 
ناديم سكدان. 7ل حهاة» يكس لدعتي فياة جرف »فيه إيناة درق العريي 
والاعتصابُ للقبيل؛ وخصّهم دون سواهم بالمنافع والمناصب. وإِذْ آذَنَتْ هذه السابقة 
بميلاد مثيلاتٍ لها ونظائِرَ» وانتهت إلى نبايتها بحصار عثمان في بيته ثم تصفيته 
جسديّاًء فقد نبهتنا إلى أن تاريخ السلف الأول لم يكن يملك من العُذرية والطهارة 
الدينية والأخلاقية ما يبرّر أُسْطرنَّه 1/1111 وتنزيله منزلة المقدس الذي يعلو على 
التاريخ ويفارقه ترانسندنتالياً» على ما جَتَحَتْ لذلك روايةٌ كرَّسَنْه مرجعاً ومَوْئِلاً 
ومستوةَعَ مثالاتٍ» وأنه يمكن قراءتّه ليس فقط بذهنية تاريخية تنزع التقديس عن 
حوادثه وشخوصه وأبطاله» بل - وأيضاً ‏ تلتمس تفسيراً لحوادتٌ لاحقة مؤلمة من 
تاريخنا في المقدمات نفسها التي وضعنْها حقبةٌ السلف الأول. 


مَنْ ينفي اليوم أننا نجد جرائيم حروبنا الأهلية ومَيْرْسَاتِئَا العُضْبوية (الطائفية 
والمذهبية. ..) فى تجربة «الفتنة الكبرى»؟ حين يتقاتل الصحابة على السلطة وَيُفنِى 
بعضّهم بعضاًء ناذا لا يتقاتل حفدتهم التاركيون اللرى لأ يتمتعؤن يآية مكالة اعتيازية 
من قبيل الصحبة النبوية» خاصّة وأن ميليشيات هؤلاء الحفدة عادةً ما يكونون من 
أسافل الناس ومن ذوي النفس الغضبيّة إن استعرنا التصنيف الأفلاطوني لمراتب 
النفس؟! كنتٌ آمل لو وَجَدَتْ هذه المقدمات التاريخية للفساد مكاها فى الورقة. 


ثم إنني أجد نفسي مدفوعاً إلى التساؤل عن سبب إحجام د. خالد زيادة عن 
إدخال القرن التاسع عشر العربي ضمن الحيّز الزمني المطلوب أن يُطَلَّ منه على الخبرة 
العاريخية العربيةةننية خَرَانٌ هائل :من الؤقائع والأنكار يَشْهد باشتغال/جدلية القسياد 
والإصلاح فيه: فكرة الإصلاحية الإسلامية ومتونها الكبرى» تجارب الإصلاح 
السياسي والاقتصادي والعسكري مع محمد علي وإبراهيم باشا في مصرء والباي في 
تونس» ومحمد الرابع والحسن الأول في المغرب» حون مدع الأزهر مع محمد 
عبده وإصلاح جامعة الو م عبد بالمشمو اسحوى ؛ .أدبيات إصلاح مؤسسة 
الجيش . . إلخ. وأعرف أن د. خالد زيادة لتناولٍ ذلك كله أَهْلُ لَوْ طَرَقه. 


١ /ا‎ 


وأخيراًء أجد نفسي مدفوعاً إلى التذكير بالغائب الأكبر في الورقة» الحاضر 
الأكبر في مسألة الفساد واتصالها بمصائر الدولة والعمران؛ أعني : عبد الرحمن بن 
خلدون. لست أشك في أن الصديق د. خالد زيادة ليس من يَفوْتهِم مثل هذا الأمر أو 
يَذُهلون عنهء لذلك أستسمحه فى مرافقة ابن خلدون رفقةً سريعةً نستعيد فيها 
متاعتة الو فى حمسيس ان سادق كأن الدولة وائزه العميق ف دقور ما 
وأخَذِها إلى حثْفٍ مقدوره عَلَنَا نستجمع بابن خلدون أشتات صورة الفساد في وعي 
الأقدمين. 

تكمن جدّة المساهمة الخلدونية في تناول مسائل الاجتماع السياسي في المجال 
العربي ‏ الإسلامي الوسيط في منزع ابن خلدون إلى تأسيس مقاربةٍ نظريةٍ لمسألة 
الدولة أحدثت قطيعةً كبيرةً مع منظومة المفاهيم الخاصة بالسياسة الشرعية لدى فقهاء 
الدولة» وكما مع منظومة مفاهيم الآداب السلطانية» وما المنظومتان اللتان كان لهُمًا 
الفُشْوُ والعَلّبة في الثقافة العربية ‏ الإسلامية: علماً بأن مفاهيم السياسة العقلية لدى 
فلاسفة الإسلام ظلّت تدور في نطاقٍ ضيقٍ لم تَفِضُ منه على خارجها غير الفلسفي. 

والمثير في هذه المقاربة النظرية الخلدونية أنما لم تَتَشَرْئَقْ على نفسها في تأمّلٍ 
تجريدي في كيان الدولة» بل طفقت تبحث في تاريخ الدولة (العربية الإسلامية) عن 
الديناميات الذاتية (الاجتماعية) الدافعة إلى قيام الدول» والآليات المختلفة التي 
تشتغل فيها فتؤسّس لها الشوكة والترف أو تهيّئ لها أسباب الهرم والاضمحلال. 
وهي آليات سعى ابن خلدون في بيان طبيعتها بياناً تاريخياً. أي من خلال تحقيب 
تاريخ الدولة إلى أطوارء وجلاء طبيعة كل طور منها. يهمنا ‏ في ما نحن فيه أن 
نقف على الأطوار الأخيرة من الدولة التي تمهّد لآيلولتها إلى الهرم. وذلك لإتصالها 
بمسألة الفساد أو للأثر الذي يحدِثه الفساد في كيان الدولة وفي أَخَذِمًا إلى الزوال. 

قارئاً في سيرورة تكوّن الدولة العربية وتطورها وانهيارهاء يقب ابن خلدون 
تلك السيرورة في خمسة أطوارٍ تقع بين بدء قيامها وبين ختام أمرهاء ذاهباً إلى أن 
القائمين بها (بالدولة) يكتسبون خَلّقاً في كل طورٍ ١لا‏ يكون مثلهُ في كل طور)»'") 
الطور الأول «طورٌ الظفر بِالبْْيَة وعَلْبٍ المدَافع والممَانِع والاستيلاء ء على الك وانتزاعه 
من أيدي الدولة». والطور الثاني «طور الاستّبدادٍ علّ قومه والانفراد دونهم تاملك 


غ)5٠١54 أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. المقدمة (بيروت: دار الكتاب العربي»‎ )١( 
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وكَبْحِهِم عن التطاول للمساهمة والمشاركة». والطور الثالث «طور الفراغ والدَّعَةٍ 
حصي رايت النلك ها تزع اع انض اليد من عضيل لاهو طايه الاخاري خيد 
الصيت». ثم الطور الرابع» «طور القُنوع والمسالمة». أما الطور الخامس. ف«طورٌ 
الإسراف اللي الاستيلاء» والاستبداد» والترف» والتقليد والهرم» هي إذن 
العناوين الخمسة لصعود الدولة واضمحلالها في القراءة الخلدونية. ومع أن الطْوْرَيْن 
الثاني والثالث (طور الاستبداد وطور الترف) يوحيان بأنهما حَمُلَ التفكير فى حالٍ 
الفساففى الذؤلة :إل أن الطور لانن هنو اللعيظة العادصية :فى كنات الدولة الي 
ققل في التشقيية الخلدوق الحقل المنضيت لفسناة أحؤال الدولة: تقر له في وصفه 
00 


أوّلوه تراه وَاَلادٌ والكرع ع بظاض وفي مجالسه» ل 
أخوّاذ السّوى وحضراء الدَّمَنء وتقليدهم عظيمات الأمور التي لا يسستفلون 
بحَملهاء ولا يَعرفون ما يأتون ويَذُرُونَ منها مُسْتَفْسِداً لكبار الأولياء من قومه 
رصاح تر را عله روك ار عر د بار مكاي و بدا التو 
من أَعْطِيّاتهِم في شهواته وعد عارك مُبَاشَرَته وتَمقدِو) فيكون ححرْباً يا كان 
سَلمَه نو سول وهادماً لما كانوا يَبُنُون . وفي هذا الطور تَحصّل في الدولة طبِيعَةٌ الهَرّم 
ستول عليها انرس لزان الذي عاد غاص يت ولا يكون لواام بز إلى أن 


ميم الى 


000 

والاسزاقت وَنْشّذان اللذات إتعايرت عل السلطان الحاجة إل مزيد مق المؤارة للتقفقة 
على الملاذ والصَّردْفٍ على الحاشية والبطانة من خاصة عصبيته. ولما كان هذا الطور يل 
زمنئاً طور«القدوع والمدامةة بلعة اين تحلدؤن ء حيث تعوقف الدولة'عن طلب 
العمران وتنمية وسائل الكسب والاغتناء ؛ ولما كان السلطان ١لا‏ يُنْمِي مَالَهُ ولا يُدِرُ 
مواجوةة إلا القياية” “ونان ذللك عيله على زيادة الجبايات بإحداث مُكُوسٍ علي 
بيَاعَاتِ الناس وأسواقهم؛ أو بمقاسمة العُمَّال والجبَاة إن بَدَا منهم ما يقوم به دليلٌ 
على انتفاعهم من أموال الجحباية» أو بمنافسة السلطان للتجار وَالمرْدَرِعِينَ أمور تجارتهم 
وفَلْحِهم ٠‏ فَيَعْظُمُ بذلك الْحطبُ على هَؤُلءِ من مضايقته (أي السلطان) لهم في 


(؟) هذه النقول من : المصدر نفسه.ء ص ١7١‏ -7/ا١1.‏ 
(") المصدر نفسهء ص ١77 - ١77”‏ (التشديد منى). 
(5) المصدر نفسه» ص 5190. 
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أرزافيم لأف ثوتة في الساركة والاقياع اكبون قؤه :"قو إق للك يشهم عل 
الاحتكار حيث إن «احتكارَ الزرع ِتَحَينُ أوقات الغلاء مشؤوم»» بل «لعله الذي 
اعتبره الشارعٌ في أخذ أموال الناس بالباطل»”' وقد يكون مما يزيد الحاجة إلى 
الحباية - إلى جانب مطالب الترف والنفقة على الحاشية وكثرة العطاء ‏ الحاجة إلى النفقة 
على الجميوش. لكن أَيْلُولَةَ كل هذه الأمور إلى الفساد والخلل؛: حيث ". 0 
الأسواق لفساد الآمال ويُؤُذِنُ ذلك باختلال العمران ويَعُودُ على الدولة» ولا يزال 
ذلك يتزايد إلى أن تَضْمَجِلَ0'''. وذلك ‏ في نظر ابن خلدون ‏ ما حَصّل في 
أخرَياتٍ الدولة العباسية» وفي الأندلس على عهد الطوائف من تغريم الناس بمكوس 
لا حَوْلَ لهم أمام أحكامها القهرية لولا أن جَبّها في ما بعد وها رسْمّها صلاح الدين 
في المشرق» وزعيم دولة المرابطين في المغرب والأندلس يوسفٌ بن تاشفين. 


نشذة ابو كلوق كني عل السباد الدى يلحن الدولة تسجي إمعاتيا فى الع 
بالمال وتحصيله من وجوه ليس فيها إنصاف لحقوق الرعية. إن ذلك في عُرْف ابن 
جلدوة بريه عل لظلا الو مو ادل ياه التي وقد عقد في المقدمة فصلاً «في أن 
الظلم مُؤْذِنٌ بالخراب»” "؟ حيث نَبَّهَ في مطلعه إلى «أن العدوان على الناس في أموالهم 
ذاهبٌ بآمالهم في تحصيلها واكتسابها لا يَرَونّه من أن غايئها ومصيرّها انتهابًا من 
أيديهم»”” : وأن ذلك ما دعا الشرع إلى تحريم الظلم ل ما ينشأ عنه من فساد العمران 
لف تا ل ل ا ل ل 
الت لد اطرم عر اراد فيكتب: غم من ذلك في الظلم وإفساد 
العمرانٍ والدولة العُسَنُُ على أموال الناس بشراء ما بين أيديهم بأبخس الأثمان ثم 
فَرْض البضائع عليهم بأرفع الأثمان على وجه العَضْب والإكراه في الشراء 


(5) المصدر نفسهء ص 758. 

() في نص آخر له يلخص المسألة قائلاً إن «الداعي لذلك كله [يقصد أكل أموال الناس بالباطل] إنما 
هو حاجة الدولة والسلطان إلى الإكثار من المال بمًا يَْرِضٌ لهم من الثّرف في الأحوال فتكثر نفقاتم ويَعْظم 
الحَرْجُ ولا يَفِي به الدَّخْلٍ على القوانين المعتادة يستحدثون ألقاباً ووْجُوهاً يوسّعُون بها الجباية لِيَفِيَ لهم الدَّخْلٌ 
بالج » ثم لا يزال الترف يزيد والْخرْجُ بسببه يكُثْر والحاجةٌ إلى أموال الناس تَشْتَدُ ونطاقٌ الدولة بذلك يزيدُ إلى 
أن تمَحي دائرتها ويَذْهَبَ برسمها ويَعْلِبَهَا طالبُها». انظر: المصدر نفسهء ص 777 و717. 

(0) المصدر نفسهء ص 70975-559. 

(6) المصدر نفسه.ء ص 7559. 

(9) المصدر نفسه.ء ص .77١‏ 





والبَيُع»”' '“. يقاربٌ بذلك القّول بالاستغلال كعلاقة استيلاء على فائض الإنتاج أو 
فائض العمل. لا نضغط على النصّ الخلدوني ي أو نعتصره كي نَسْتَفولهِ مالم يقَلَهُ أو مالم 
يَرْم قولّهُ أو يَقْصِدء لكننا ندعو قارئ استنتاجنا هذا إلى أن يتوقف ملي أمام جملةٍ في 
النصّ الخلدونٌّ مفتاحية في ما نخال هي قوله الاستنتاجي «وتعودٌُ حْسَّارَةٌ ما بين 
الصَفْقَتنْ على رؤوس أموالهم»”7". فإني واجدٌ فيها ما يَشْهَدُ لما ذهبتُ إليه «أو يقاربُ 
أن يشهد) على قول أبي الوليد بن رشد. 


لكن ل 
على الترف والسلطان» وأعطيات المند وكبراء الدولة ليس ينحصر في أمر الدولة 
تسوه زر يعد دالت فى الرعيه لأن الناس عل دين ملوكها»”''2: فيستحيل 
خَلّلا مُضَاعفاً يتَجَدَلُ أمْرْهُ (أي يصبح جدلياً) : فسادُ سلطانٍ يُنْجبُ فسادً مجتمع أو 
يقْضِي إليه» وفسادٌ مجتَمَع يُعِيدٌ إنتاج فسادٍ الدولة والسلطان. 


تلك نظرة سريعة ألقيناها على مقاربة عبد الرحمن بن خلدون لميكانيزم سياسي - 
اجتماعي اشْتَغَلَ في نظام الدولة والمعَاشُ والعمران العربي ‏ الإسلامي. لسنا في 
حاجة إلى كبير شرح لبيان أهمية زيارة النصٌ الخلدوني في معرض تناول مسائل الفساد 
في تاريخنا - ولو أنما زيارة قصيرة لا يسمح المقام بأكثر منها - ولعل أمرين رئِيسَينٌ مما 
يقوم بهما دليل على تلك القيمة هما: الأهمية الإجرائية ‏ بل قُل القيمة الاستعمالية - 
لمفهوم الفساد في الخطاب الخلدوني عن العمران والدولة وأعمارها وأطوارها 
ومصائرهاء ثم اللحظة الزمنية المميّزة التي أطل فيها ابن خلدون على المسألة : 

فأمّا الأهميةٌ الإجرائية للمفهوم فَمَأْنَاهَا قابليتُه لممارسة فِعْل السّبْرٍ والتعليل في 
رؤية الأسباب الدافعة الدولة والعمرانَ إلى انحلالٍ واضمحلال. مع ابن خلدون نعثر 
عن تفسير غدلي للعوامل التى اشتعلت فن معمار كيان الدؤلة وكيان المضازة فى 
المجال. العري ‏ الإشلامق الوسنيظ + وأشتيت لتاكلهها والؤوال: لسنا هنا أمام تعليل 
يَرْدُ الخلّل إلى الخارج : إلى الأعاجم والمغول والّرك وسواهم من طَرَقَتْ سنابكٌ 
خيولهم الغازية حواضر العرب فأخذتها الواحدة يَلْوَ الأخرى. بل نحن أمام تعليلٍ 


)١ 0)‏ المصدر نفسه» ص ١لا‏ ؟. 
)١١(‏ المصدر نفسه. ص ١لا‏ ؟. 
١١‏ ) المصدر نفسه. ص 77/8 . 


نقديٌٍّ يَقِظٍ ينبّهنا إلى أن مَوْطِنَ الإعضال فينا لا في خارجناء أو قل إن ذاك الخارج ما 
مَدَ يَدَّه لِيَعْبَتَ فى داخلنا إلا لأن أسباب ذلك تبيأت فينا وفى داخلنا. 


ليس الخلل في «الآخر) إذنء وإنما في «الأنا». نعم» تقول المقالة الخلدونية» 
ببيانٍ لا إبانة بعده. إن العرب وأهل الحكم فيهم هم من دمَّروا دولتهم وحضارتهم 
بأنفسهم : بإعمالهم مَعَاوِلَ المَسَاد التي هَدَمّتْ عليهم الهيكل. كان يقول ذلك وهو 
يستحضر تجربة الدولة العربية في المشرق وما إليه آلث من سوءٍ حالٍ وبئس مآل؛ 
لكنه - في الآنِ عينه كان يستعيد حال الحشرجة والنّزْع الأخير التي كان يعيشها 
بقايا الحكم العربي في الأندلس. ولم تكن هي إلأ تسعة عقودٍ من الزمن على صرخة 
الإنذار الخلدوني» حتى كانت غرناطة تتهاوى» وأبو عبد الله الصغير يسلّم 
مفاتيحهاء ووتشخي تكن امه الغزتك خنع من مغامرة حضارية كانت عظيمة 
وجميلة. 


وأذا :التق نقمي انلمك ف اتقطه قري المفدسة ران« الكسانه فيا نظف 
أخيرةً في مسار حضاري عربي ‏ إسلامي كشفت فيه تجربة العرب عَمَّا لها وما عليها. 
حيتهاء اكتملث دورة (دَّ تاريخية؛ سمحث لابن خلدون بما لم 7 تسمح به لغيره ه تمن سبقوه 
لي : سمحت له بالتأقل والسير والاستتاج والحكم. انق 
ال ف اليد لاصيا م و لجح هاه وو معنا ار 
عربية ‏ إسلاميةٍ كانت قد كَبَتْ وأنَثْ عليها أحكام التطوّر. ولد كات فى ريخ 
العلامة الكبير أن يرتجل مرتاحاً - أحكامّه القطعية» ولكن القاسية أيضاًء في حق 
دولةٍ يئْسَ من أمرها وتوقف رميمُها عن الإيحاء باحتمال الحياة أو الانبعاث من 
جديدء ومن ذلك حكمه «بأن الهّرَمَ إذا نزل بالدولة لا يرتفع»”"''. وهو فعلاً م 
اا 
والإخفاقات؛ أن َمَحَلْدن أو أذ نستعير مفردات الخلدونية 0 إن الأوا آن 
ا ل لو اد وار 
والامبريالية والكولونيالية المتجدّدة والمتصهينة في طبعة أمريكية مَزِيدةِ وغير مُتَفَّحَةَ 


)١(‏ المصدر نفسه 
)١5(‏ بعد خمسمائة عام من كتابة ابن خلدون ما كتب» جرب العربُ أن ينهضوا؛ ولكنهم كلما حاولوا 
ذلك انتكسوا وعادوا إلى البدايّات! 


١ 





فلب عغتنديك الأغية الا عتان 13507301 اليين تان نام إل أن عير 
بافمحاشي بغر اللعها نقرهه؟ اليين واخلنا خهترنا رمريديا بيت ياك ثقشه 
مجه البدن القسا داطاعيا فى المرية فى تباونا جع .ا نام يدق اوولناءوافل ادن 
ومؤسينانا واحرابنا وانظمة فتساء ال يعجول هذا القساد إلى نظام له لد وتبجان 
ورعية وصوجان؟ أليس عل المرء ‏ إذن ‏ أن يكون على قدرٍ محترم من الغباء حتى 
يِحَدَ هذه الحقائق الفاقعة التي لا تَسُرٌ الناظرين؟ 1 


المناقشات 


١-فايز‏ الصيّاغ 

ما زلنا في مطلع الألفية الثالثة نشهد رواسب راسخة ومتجذرةً في أكثر البلدان 
العربية لظاهرة امحاء الخط الفاصل بين ما يملكه الحاكم وبين المال العام. وتستوي في 
ذلك البلدان العربية النفطية وغير النفطية» حتى في الأحوال التي تشح فيها الموارد. 
فلا جسبة ولا محاسبة ولا مساءلة في هذه الحالة» بل لا يحق لآي فردٍ أو جماعة أو هيئة 
في البلاد أن يتخذ دور الرقيب أو الحسيب. 


؟ ‏ أمحمد مالكى 

أريد الوقوف عند نقطة مفصلية تتعلق بتصورات الدولة السلطانية» للمال العام 
وطرق كسبه وآليات توزيعه» فهي المالكة الرئيسة لسلطة توزيع الرأسمال بشقيه المادي 
والرمزي وإعادة توزيعه. حيث تنمو مالية الفرد كلما ازداد ولاؤه للسلطان والسلطة. 
من هنا تبدو الصلة وثيقةً بين طبيعة الدولة في مجالنا العربي -الإسلامي واستمرار 
ا ل ب 
الأفراد باعتبارهم أشخاصاً طبيعيين. دفي لسري كارع نس نمع الدول. امسلا عق 
الأهمية الاستراتيجية لهذا الفصل. 


إسماعيل الشطى 
هناك مغالطةٌ تاريخيةٌ في محاولة إسقاط مفاهيم الدولة المعاصرة على التاريخ 
ا نودتري 0 0 الحديثة, يما الدول ا مان 
قن ادر نيو مسر لعي تر لفقي مرك نيا لي الل ده وائيف ططيا 
بالفرد» ولذلك فإن تعريف الفساد في العصر الوسيط يختلف عن تعريفه اليوم. إن 
530 


تعريف الفساد راعى بدرجة كبيرة مقتضيات الرأسمالية الليبرالية السائدة» وركز فى 
تعريفه على المنفعة» واعتبره مشكلة سياسيةً واقتصادية» بينما يعتبرها الإسلام مشكلة 
أخلاقية بالدرجة الأولى . 
؛ - سالم توفيق النجفي 

تقوم ثوابت الدين الإسلامي على محاربة الفساد والاستبداد» وما جاء في 
كثات أن يوست والماوردي وغيرهما حول اقتطاع الآأراضي الزراعية في عهد 
الخليفة الراشدي عثمان بن عفان ليس إفساداً بل تلبيةً لمتطلّبات إدارة الدولة فى 
حين لم يكن كذلك في مرحلة إدارة الدعوة» بينما يرتد جزءٌ من فساد العصر 
الوسيط إلى محدودية الحداثة فى التطبيق الإسلامى فى زمن مختلفٍ عن صدر 
الإسلام» وفي مكانٍ اتسع جغرافياً عن نقطة بدء الدعوة» وهنا تكمن إشكالية 
ه ‏ خالد زيادة (يرد) 


لدي فقط بعض التوضيحات» إذ وضعت بعض التحفظات في بداية البحث 
ولاسيما في ما يتعلق بمقارنة مفاهيم حديثة» ومحاولة العثور عليها في التاريخ أو في 
التراث. ولم أضع هذا التحفظ لأحمي نفسي فحسبء بل ذكرت شيئاً آخرء بأنه ليس 


بالكثير من السلبيات» بما فى ذلك ما نجده فى واقعنا من سيطرة الكثير من 

لا يمكن أن نبدأ دراسة في التجربة التاريخية بتحديد المفاهيم مسبقاً طالما أن هذه 
المفاهيم نفسها ستتغير عبر التاريخ. إن مفهوم الفساد أيام عثمان بن عفان غير مفهوم 
الفساد في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» وغير مفهوم الإصلاح لدى 
العثمانيين. إذاً ليس بالإمكان تحديد ما الفساد؟ طالما نحن نتكلم عن تطور تاريخي» 
كما يعني أنه ليس من الأكيد أن هناك مفهوماً إسلامياً للفساد. ومفهوماً مقابلا غربياً 
له. وأفضل طريقة هي الطريقة التجريبية لنجد كيف تتطور المفاهيم عبر الزمن وعبر 
المتطلبات. ما حاولت أن أقوله هو نوعٌ من المحاولة الأولية في الموضوع» وهو نوعٌ 
شائك بسبب طول المسافة الزمنية» وكثافة المعطيات المرجعية. 

تعقيباً على د. عبد الإله بلقزيز في ما يتعلق بموضوع القرن التاسع عشرء فلقد 
ذكرت التجربة العثمانية والإصلاح التنظيماتي العثماني» وذكرت محمد علي ذكراً 
سريعاً - لكن توقفت عند القرن التاسع عشر لأني أعتقد بأن مفهوم الإصلاح كله في 
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القرن التاسع عشر اختلف تماماً عن المفاهيم الإصلاحية لدى الفقهاء التقليديين» 
بسبب أننا أصبحنا تحت تأثير التجربة الأوروبية» وهذا ما يحتاج إلى مقاربة مختلفة 
منهجياً ومعرفياًء ولاسيما أن العديد من الكتّاب قد سبقوني إلى دراسة كل ما يسمى 
بإصلاح القرن التاسع عشر. المسألة الخلدونية مسألةٌ مهمةٌ جداً لكني أخشى دوماً من 
أن يحجب النور الوهّاج لابن خلدون سابقيه ولاحقيه» وبالتالي كان من الضروري أن 
أذكره» لكني أعتقد أن تلميذه المقريزي قال أشياء تشبه الأشياء التي ذكرهاء مع أنه لا 
يز إل مستؤاه هذا فقط عن سبيل اللمثان: 


القسم الثانى 


عوامل الفسادد وآثاره 


(لفصل الخماس 
العوامل والآثار في النمو الاقتصادي والتنمية 


جورج العبد0* 


أولاً: الفساد في أدبيات علم الاقتصاد 


لم يكن الفساد موضوعاً محورياً في أبحاث الاقتصاديين ودراساتهم خلال فترة 
السبعينيات والثمانينيات» حيث ترك النقاش بشأنه لعلماء الإدارة العامة والباحثين فى 
العلوم السياسية والاجتماعية» مع التركيز في دراسات هؤلاء الباحثين على النواحي 
القانونية والإدارية وسبل معالجتها. غير أن الوضع تغيّر تماماً في مطلع التسعينيات» 
حين بدأ الاقتصاديون بهتمون بموضوع الفساد بشكل خاصء» وبظاهرة الحوكمة 
الكلي ومن ثم في أداء الاقتصاد ذاته”"©. 


وقد كان وراء هذا التحوّل عدة عوامل» البعض منها نابع من تطور علم 
الاقتصاد نفسه بينما يرجع البعض الآخر إلى عوامل وتطورات خارجية. ففي 
الدراسات والتحليلات المعنية بعملية النمو الاقتصادي» وخاصة موجة الدراسات 
التى عمّت الأدبيات الاقتصادية فى أعقاب صدور دراسة روبرت سولو 4:ه0ه#) 


(:) باحث اقتصادي فلسطيني» والمدير السابق لإدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي. 

)١(‏ في ما يلي أهم المراجع التي استعرضت موضوع الفساد وعلاقته بالأداء الاقتصادي : -1056 مددن5 
.1 عع 1معء© :(1978 رووع]ط عتمطع لمعم ع1ده ما تع لكا) برد ممع آمءةاثامط 111 بركلاى 4 :0077211011 ,تف تمع كاعر 
:ل00آ] اماع صتطمه 177) هبن /رء 101101111 07110 ,001711211011) ,01277147116 © ,.05© ,101213 'اع532[6 320 لعطم 
611 لل :ا عتم 10ء1067 210 1101م001111» رتم8310 طهقصة: 350 ,(2002 رلصباط نتتمأاعصه 11 210521 متعام1 


.1320-6 .م« ,(1997 عط ساعامع 5) ١701.35‏ ,7ه 17آرآ 01101111ع ل 0 1101لامل «روعنا155 01 
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(5010 التاريخية في عام 225 ودراسات احتساب النمو (8متتصنامععة طاوه©) 
التي بادر مها دينيسون (ده5نم<1 .8.17) في عام و وى عجز علماء الاقتصاد عن 
طرح تفسير مقنع وكامل لعملية النمو من خلال تحليل دور عوامل الإنتاج الأساسية - 
أي اليد العاملة ورأس المال - حيث ظل من المتعذر تفسير جزء غير قليل من النمو 
الاقتصادي الخاضع للتحليل استناداً إلى النماذج الاقتصادية القياسية المستخدمة آنذاك. 
وقد عزا الاقتصاديون هذا الجزء إلى «التطور التكنولوجي» (وهو مفهوم غامض في 
حد ذاته ولا يسهل قياسه) أو إلى «التحسن النوعي» في عوامل الإنتاج» وما إلى ذلك 
من اعتبارات متعددة جرت مناقشتها على مدى سئوات طويلة. 


ومن بين الفرضيات التي طرحها بعض الاقتصاديين أن هذا الجزء المبهم في 
عملية النمو الاقتصادي يرجع في الأساس إلى دور المؤسسات”*'» وخاصة المؤسسات 
المعنية بتخصيص الموارد والإشراف على صياغة السياسات المالية والاقتصادية 
وتنفيذها. ومن هنا نبعت أهمية دور المئؤسسات في تأمين بيئة قانونية وإدارية عليمة 
لتفعيل عمليات الادخار والاستثمار بما يدعم كفاءة تشغيل السوق وفقاً لمعايير الحكم 
الرشيد (©©2هه667 6004) . ومن هنا يقبا بدأ الاقتصاديون يدركون أحمية الفساد 
فى إضعاف المؤسسات القائمة على تطوير السياسات الاقتصادية وكذلك مؤسسات 
التنظيم والرقابة» الأمر الذي يؤدي بالطبع إلى تدني معدلات الأداء الاقتصادي. 


وقد تزايدت الأدلة على صحة هذه الفرضية بشكل واضح في مطلع التسعينيات 
إبان التحول من النظام الاشتراكي إلى نظام السوق في دول الاتحاد السوفياتي. فمع 
انحلال الإطار المؤسسي الذي كان يحكم العملية الاقتصادية في ظل النظام الاشتراكي 
برز الفراغ المئؤسسي الواسع النطاق الذي أفضى إلى تراجع شديد في الأداء 
الاقتتصادي لتلك الدول» وأفسح المجال لانتشار الفساد بشكل أسطوري» ولا سيما 
فى الدول ذات الثروات الطبيعية مثل روسيا وكازاخستان وأذربيجان. وقد تجسد 
اهتمام الاقتصاديين بموضوع الفساد انذاك من خلال إصدارهم عدداً كبيراً من 
الدراسات التي حاولت قياس آثاره على تطورات معدل النمو وعلى التضخم المالي 


زههة 77101 نرأ 0110717 «,610177© عتتطم تمع آه لتتمعط1' عطا 10 هخانط امه ل ,5010 .11 أرعط0] 
.65-94 .جزم ,(1956 لإاتهنتتطع*1) 1 .ه20 ,701.70 ركع 1«تمرمء 8 0 

(93) وز معش دا “توسادوط +7ع//121 عءاه!1 تارم0 نو17 ,تعخللده2 عتنعء زط-صوعة مه ممكتمعط .1 لمم جلك 
.([1967] ,102اناأتاقه]آ دعصمكاه 8+0 :00)0آ ,حامأعستطامةه 177) و امن بورعاوء17 1111 

1١ 0111 (2‏ ,ع6 7121 6/زء2 ع 1ا1ننه71معظ 2110 ,عج2/1471) 111511111110141 ,1151111110115 بطأزولط .ل وو5د1عناه00آ 
رووع21 011715137لآا ع7108طصصدنت 11ه0لا تعلط 814 ,عع110طتصدن) 55مز1واءء10 220 111055 ]1اكم1 01 الامممعظ 
.(1990 
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وغيرهما من مقاييس الأداء الاقتصادي المعروفة”". 

وهناك أيضاً عوامل خارجية حدت الاقتصاديين على توجيه مزيد من الاهتمام 
العلمي نحو موضوع الحوكمة والفساد» وأهمها انتشار العولمة والتقارب الاقتصادي 
بين الدول خلال العقود الثلاثة الماضية. وقد تزامن هذا الانتشار بل تسارع في 
التسعينيات مع انبيار نظام الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة بين المعسكرين. 
فمع انحسار أهمية الاعتبارات السياسية والأيديولوجية في تحديد العلاقات الاقتصادية 
بين الدول» انفتحت اقتصادات الدول الناشئة والنامية بشكل خاص أمام قوى السوق 
والمنافسة فى الأسواق العالمية» ولا سيما فى سعيها إلى اختراق الأسواق التجارية 
الغالية السلع والخدمات واستقطات الموارّد الاستكمارية والتكتولوجيا والمهارات 
الإدارية المتطورة» وخاصة من الدول الصناعية. وسرعان ما تبين للدول النامية 
والناشئة أن النجاح في استقطاب الاستثمار والتكنولوجيا مرتبط في المقام الأول 
بمستوى الجودة في أداء مؤسسات الدولة وبكفاءة الإطار التنظيمي والجهاز الرقابي 
وقدرتهما على تأمين حدٌ أدنى من الكفاءة والنزاهة والشفافية. ومن ناحية أخرى» 
تعززت أهمية الانفتاح والشفافية أيضاً مع عملية تحرير التجارة الخارجية وتوسيع 
فرص التبادل التجاري الى أشرفث عليها منظمة التجارة العالمية 1206 1770114) 
(1171'0 بدمتنةتصمع01 وقبل 50 اتفاقية الغات 0ه 5أكتهه1 ده أمعسوعمعى النتعمع0) 
(68715 ,»1:20 على مدى العقود الثلاثة المنصرمة. 

وفي الوقت نفسه» تزايد اهتمام المؤسسات الدولية المالية والإنمائية بأهمية 
الإصلاح المؤسسي والهيكلٍ في رفع معدلات النمو في الدول النامية» فكرّست المزيد 
من الجهد لتعزيز سلامة بيئة العمل والاستثمار فى تلك الدول من خلال المساعدات 
الفنية والقروض وتعميم نتائج الدراسات التحليلية والميدانية. وفي هذا الإطار» بينت 
تلك الدراسات أهمية الحكم الرشيد ليس في استقطاب الاستثمار وحسبء وإنما 
أيضاً في تحسين كفاءة العمليات الاستثمارية وتعظيم فوائدها. وبالطبع فإن أهم 
متطلبات الحكم الرشيد هي الشفافية والمساءلة وغياب الفساد. ٠‏ وفي الوقت نفسه» 
بدأت المؤسسات الو في تجميع ونشر المعلومات الإحصائية والدراسات التقييمية 
حول اللوكية والفوناء ”7 5 الأض التدى حير اللدوك غل تجرين فهودها الرافية إن 


(5) انظر على سبيل المثال : 0 1ه نامل نراء71ه01 «رممناطناه0» الإصطوزل؟ اتعط هآ ممه ملتعلطد أعتلسم 
5997 .مم ,(1993 أنتاعناظ) 3 .20 ,108 .01 ,كع1101711مء 1 

(60) لإعناوط ,ءانمالا ععننهعنده 0 بتاثخوطه.آ-20100 616و لطة 12233 انتقث ,تمق سدع]1 اعتصوط 
61010 طأعقهوء1]6163 اتاعدطمه1ء107 ,علصدظ 17101104 :2)0آ ,ومأوسصتطوج11) 2196 .20 زوتعم 2 عمكاءه !11 باع جروعوع ]1 


.([1999] رععصقصاط 220 م210[ ناعوع ]1 ,رع20 2 2ل1ء601 ,عن لاقم1 علصدظ 1170210 :0101 220 1115م جزمعء0 1/131 
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إصلاح مؤسساتها الاقتصادية وأجهزتها الرقابية في سبيل تقليل فرص الفساد وتحسين 
بيئة العمل. وفى تلك الفترة نشط دور المنظمات غير الحكومية في توسيع الاهتمام 
بالشفافية ومكافحة الفساد» وفي مقدمتها منظمة الشفافية الدولية تإعمعمةمقصة1) 
(21ه260ممهنام] التى أيه خبير سابق فى البنك الدولى» واتسع نشاط مؤسسة 
خدمات المخاطر السياسية (وء561710 1و8 201111021) التى تصدر المرشد الدولى للمخاطر 
القُطرية (1]2010 ,علننده عدن اداه 1هدو1أهسمرهام]) وتقرير التنافسية العالمية 0/:.م:77) 
071ص 5و1 ة/11ءم00 . وقد ضاعفت هذه المؤسسات جهودها لتدوين ونشر 
معلومات مفصلة عن اقتصادات الدول النامية والناشئة وتصنيفها وفقاً لمعايير الشفافية 
والفساد. 


أما العامل الخارجي الآخر الذي أسهم في نشر الوعي بالفساد وحفز الاهتمام 
به فقد برز في أواخر التسعينيات عند اندلاع الأزمات المالية في آسيا وروسيا وأمريكا 
اللاتينية. فبالرغم من الارتباط الوثيق لسنوات طويلة بين تلك الدول والمؤسسات 
المالية الدولية من خلال استخدام تلك الدول للقروض الإنمائية من البنك الدولي 
والبنوك الإنمائية الإقليمية وأيضا من خلال المشاورات السنوية التي تعقدها مع 
صندوق النقد الدولى بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية تأسيسهء فقد جاءت هذه 
الأوقاف لكان يذا حل بين قعل قرح الوقيلها وإنيا انما فى منت مها رات 
غواقيا] لاتعيادت والالكر اللتسماعة: :إذ سرهاق نا كوق أن الخو ماية ال كاقف 
مخر دو اتقفياذاف للك لدان ه ولا سيها عه دوف متيو رقو مها عل 
القطاعات المختلفة وعن أوضاع القطاع المصرفي والعمليات الاستثمارية والتجارية 
التي كانت تقوم بها أجهزة القطاع العام خارج إطار الموازنة العامة» هي معلومات 
جزئية إجمالا في أحسن الأحوال إن لم تكن مضللة. ولهذاء وفي إطار معالجة هذه 
الأزمات» ا تخذت المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي إجراءات طارئة ومباشرة لمعالجة موضوع الدقة والآمانة والشمولية في تدوين 
ونشر المعلومات اللازمة لرصد التطورات الاقتصادية والمالية» وذلك فى سياق 
اضطلاعها بالمسؤوليات المنوطة بها في تأمين سلامة النظام المالي العالمي والعمل مع 
الدول المعنية في وضع النظم والآليات الكفيلة بتجنب الأزمات في المستقبل. 

وفي هذا الإطارء أقر صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي عدة مبادرات 
في مجال الشفافية وضعت من خلالها الأطر والمعايير اللازمة لتأمين جمع المعلومات 
ونشرها وتقديم تقارير دورية إلى الصندوق ومن خلاله إلى الدول الأعضاءء بما يؤمن 
للأطراف المعنية فرصاً للتشاور والتعاون في الوقاية من الأزمات. كذلك اتسع نطاق 
برامج المساعدة الفنية التي تقدمها المؤسسات الالية الدولية للدول الأعضاء بغية تحسين 

1 


أداء المئؤسسات المالية والاقتصادية فيها وتعزيز قواعد الحكم الرشيد ومكافحة 
الفساد”". وإضافة إلى ذلك» تعاظمت الضغوط على الدول الأعضاء ليس فقط من 
المؤسسات الدولية الرسمية وإنما أيضاً من مؤسسات الائتمان الكبرى فى الأسواق 
المالكام بزذلاف لديا عل دكين الراولمين المعلوماف عن أوحياقها الاتتصادية والالية: 
ومن ناحية أخرى» نجد أن الدول الناشئة والنامية» ولا سيما الدول الناشئة المقترضة 
من الأسواق المالية العالمية كالبرازيل والأرجنتين وكوريا والمكسيك ودول أوروبا 


وسلامة نظمها المالية فضاعفت جهودها في نشر وتعميم المعلومات وفي الانضمام إلى 
مبادرات الشفافية والانفتاح الاقتصادي والمالي. وفي هذا المجال» أبدت هذه الدول 
قدراً أكبر من التعاون مع صندوق النقد الدولي في نشر التقارير التي يتم إعدادها في 
إطار المشاورات السنوية التي تجريها معه سنوياً بمقتضى الادة الرابعة من اتفاقية 
تيسن صندوق النقد الدولي (أتعصعو معن 1ه وعاعتاعخ عط1) . 


ثانياً: الحوكمة والفساد وعلاقتهما بالأداء الاقتتصادى 


باختصار» يمكن تعريف الحوكمة لأغراض هذه الدراسة بأنها منهج السلطة في 
مارسة الحكم. ولكي يكون هذا التعريف مفيداً وشاملاً في آن واحدء. يجب مراعاة 
المعنى الواسع لكل من المفردات الواردة فيه. فمفهوم «السلطة» هنا لا يقتصر على 
السلطة السياسية» بل يشمل أي كيان فعلي أو معنوي يحمّله أفراد ينتمون إليه 
مسؤوليات عامة تهمهم كمجموعة. وكذلك ينبغي النظر إلى مفهوم «الحكم" بمعناه 
الواسع» وهو آلية الاضطلاع ببذه المسؤوليات في المجال المتفق عليه سواء أكان 
سياسياً أو اقتصادياً أو متعلقاً بالعمل المدني. 


أما المنهج أو الأسلوب أو الإطار الذي تمارس السلطة من خلاله هذه 
المسؤوليات فهو قوانين اللعبة التى تتفق عليها كافة الأطراف المعنية وتشرف على 
تنفيذها مؤسسات منفتحة تتقبل مساهمة الجميع. لأنها تعمل وفقاً لمبادئ ومعايير 


(9) من بين المبادرات التي اتخذها صندوق النقد الدولي في هذا الصدد إقرار ميثاق الممارسات السليمة 
فى مجال شفافية المالية العامة (لإعمعتةمقصةء]' لدء115 هز وعناءه:2 60004 01 0006) فى عام والذي تم 
تحديثه في عام ١‏ » وتقارير مراعاة المعايير والمواثيق 250 562202105 01 ععصة/رءة0 عطا ده 115ممع 1) 
(405ه© في مالي المالية العامة والإحصاءات الاقتصادية» بالإضافة إلى إطلاق مبادرة إعداد تقارير تقييم استقرار 
النظام الماللي (امعسووعومة تراتاتط )5 حصعأوتز5 [2أعصدم1) للدول الأعضاء. وقد شجع الصندوق الدول المعنية على 
نشر المعلومات الواردة في هذه التقارير» فنشر ما يزيد على مئة تقرير بمشاركة ما يقرب من خمسين بلداً صناعياً 
وناشئاً ونامياً. 


لديا 


الشفافية والمساءلة بما يحقق لها المصداقية والشرعية أمام الجمهور المعني. 
ويمكن حصر المهام الاقتصادية لهذه المؤسسات في العمليات الثلاث التالية : 
١‏ عملية اختيار السلطة وتجديدها أو تغييرها 


إذا اعتبرنا أن الدور الاقتصادي للسلطة يتمثل في إدارة المال العام ومنشآت 
القطاع العام وتنظيم بيئة العمل بما يضمن حقوق العاملين والمستثمرين وسلامة 
النظام المصرفي إلخ» فإن تقييمنا لسلامة الحكم أو سوثه ينبع من مدى تقديرنا لسلامة 
عملية اختيار المسؤولين الاقتصاديين وتحديد مهام مؤسسات الدولة المعنية بوضع 
السناسنات والنظم المطلوبة لإدارة اقتصاد البلد وضمان سلامته. فكلما تم هذا 
الاختيار وفقاً لمعايير الكفاءة والمشاركة والشفافية والمساءلة» كان تقييمنا إيجابياً 
للحوكمة في هذا المجال» وكلما ابتعدت سبل الاختيار وتحديد المهام عن هذه المبادئ 
وطغت عليها اعتبارات شخصية أو مزاجية» أو تمت بعيدا عن الشفافية والمساءلة» 
زادت فرص الفساد وسوء الحكم. 


؟ - وضع السياسات وتنفيذها 


إن عملية تطوير السياسات وصياغتها ثم تنفيذها يمكن أن تتم بصور وأشكال 
مختلفة. غير أن الالتزام بالحكم الرشيد يتطلب أن تتم هذه العملية وفقا لمبادئ ومعايبر 
تكفل حداً أدنى من الكفاءة والانفتاح على آراء واهتمامات الأطراف ال معنية» فضلا 
على ضرورة انسجامها مع القانون وقواعد التنظيم والإدارة الرشيدة. ويجب أيضاً أن 
تعكس هذه السياسات المصلحة العامة وأن تخضع في صياغتها وتنفيذها إلى المراجعة 
والمساءلة من المجالس التشريعية وهيئات الرقابة والتدقيق الخارجى. وكلما ابتعدت 
هذه الشيلية عر هذه النادف والغاب م 3نذ اح فده العداصين المقرضية بو الاعتا رانف 
الفئوية ومن ثم تعرّضت لسوء التصرف والفساد مما يحول دون تحقيق الأهداف 
المجتمعية التى كانت منوطة بها. 
تأمين الآليات السليمة للتفاعل بين المواطنين ومؤسسات السلطة 


يمكن اعتبار علاقة المواطن بالدولة أهم عنصر في تحديد سلامة الحكم أو 

سوئه» إذ أنها تشمل في الميدان الاقتصادي القوانين والنظم المعتمدة من أجهزة الدولة 

والتي تؤثر تأثيراً مباشراً أو غير مباشر في المواطنين (في مختلف أشكال مساهماتهم في 

الحياة الاقتصادية من خلال إقامة الشركات والجمعيات والنقابات والمساهمة فى 

منظمات المجتمع المدني) وكذلك مساهمة المواطنين في أعهان أجيزة الذولة ست كلدل 
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المواطن والمصلحة العامة. وتدخل في هذه العلاقة أعمال هيئات الجهاز التنفيذي 
كالوزارات المختلفة وهيئات تنظيم ومراقبة قطاع الأعمال والقطاع المصرفي ونظم 
التجارة الخارجية» فضلاً عن الهيئات المستقلة أو شبه المستقلة كا مصرف المركزي 
وهيئات تنظيم سوق السندات والأوراق المالية. 


فالحكم الرشيد في العلاقة بين المواطن والدولة يتطلب وجود آليات للتفاعل 
تضمن التزام أجهزة الدولة في تعاملها مع المواطنين بحكم القانون وحرية الرأي 
والتعبير وبحماية حقوق المواطنين وحقوق الملكية» كما تكفل للمواطنين سبل المساهمة 
الفعلية والمؤثرة في إدارة مؤسسات الدولة وتوجيه اهتماماتها وسياساتهاء وهو ما يتم 
إما من خلال المساهمات الفردية أو من خلال الشركات والجمعيات والنقابات المهنية 
وسواها من الكيانات التي قد ينشئها المواطنون في هذا المجال. 

ويلاحظ أن العامل المشترك في هذه العمليات الثلاث هو أنها تتم مع حد أدنى 
من الشفافية والمساءلة وتنسجم مع القوانين والنظم التي يتم إقرارها ديمقراطياً من 
أجل ضمان المصلحة العامة. فإذا توافرت هذه الشروط في المجال الاقتصادي» 
تعززت ستلافة الكم وم اخثياز سشوولين من :ذوي الكفاءة الحالية والصداقية 
الكبيرة» وأصبحت صياغة السياسات الاقتصادية والمالية تتم على أساس المشورة 
واسعة النطاق والحرص عل المصلحة العامة. ويتيح كل ذلك لأجهزة الدولة تنفيذ 
هذه السياسات بطرق يقبلها الجمهورء مما يَفّرْ المواطنين على التعامل معها بروح 


ومن هنا يمكن تعريف الفساد بأنه استغلال المسؤولين لمراكز المسؤولية العامة 
لتحقيق منفعة خاصة؛» أو كما عرّفه أحد المشاركين في هذه الندوة هو اشخصنة 
الشأن العام». والفرضية التي ستحاول هذه الورقة طرحها ثم عرض الأدلة المؤيدة لها 
تفيد بأن سلامة الحكم في الميدان الاقتصادي, أي الالتزام بالأسس والمبادئ المذكورة 
آتفاًء يرتبط بارتفاع مستوى الأداء الاقتصادي» بينما يرتبط الفساد بتدني هذا 
المستوئ»: 

وستحاول الورقة عرض نتائج بعض الدراسات التي اعتمدت على التحليل 
الاقتصادي القياسي لربط مؤشرات الحوكمة أو الفساد بالأداء الاقتصادي. وتجدر 
الإشارة فى هذا الصدد إلى أن هذه الدراسات اعتمدت فى الأساس على منهجية معيّنة 
انتشار استخدامها فى الدراسات المعنية. وتعتمد هذه المنهجية فى الأساس على 
استطلاع آراء ذوي الصلة من خلال استبيانات مصممة وفقاً لمعايير إحصائية وتحليلية 


ك لملا 


معهودة حول أوضاع سير العمل في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص أخذاً في 
الاعتبار العناصر الثلاثة السالفة الذكر. وقد شملت هذه الاستطلاعات رجال أعمال 
بانتظام في الحقل العام وفي القطاع الخاص. وقد طلب من المشاركين في 
الاستطلاعات تقييم نواح متعددة من الوضع القانوني والإداري والاقتصادي في البلد 
محل البحث (مثل وضوح وشرعية القوانين المعمول بهاء والتزام المسؤولين بحكم 
القانون» وكفاءة النظام القضائي» وانتشار الرشاوى أو غياماء والمبادئ المعمول مها 
لاستبدال السلطة» ومصداقية المسؤولين وقدرتهم على حماية حقوق المواطنين 
وا لمستثمرين الخ . . .). وتلا ذلك ترتيب نتائج التقييم في تسلسا رقمي (من صفر إلى 
عشرة على سبيل المثال). وقد تم استخلاص المؤشرات العامة للفساد أو الحكم الرشيد 
بتجميع النتائج الإحصائية للاستبيانات وتصنيفها وفقاً لعناصر الحوكمة الرئيسية. 
المنظمات غير الحكومية في جمع نتائج هذه الاستطلاعات على شكل بيانات إحصائية 
تبين تصنيف الدول وفقاً لمؤشرات الحكم الرشيد. وقد اعتمد معظم الباحثين هذه 
التصنيفات في تحليلاتهم الاقتصادية القياسية ودراساتهم الكمية. ومن أكثر البيانات 
تداولا البيان السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية والبيانات الواردة 5-7 
المرشد الدولى للمخاطر القُطرية وفى تقرير التنافسية العالمية. 


أما من حيث قياس الآثار في الأداء الاقتصادي فقد ركزت معظم الدراسات 
على مؤشرات الاقتصاد الكل (1201624015 عنددمهوء8136206) وعلى بيئة الاستثمار 
الارتباط بين مؤشرات الحوكمة أو الفساد وبين المؤشرات الاقتصادية الرئيسية 
كمعدلاات النمو واستمرارية الاستقرار المالي وتوزيع الثروة والدخل ومستوى الفقر 
وسلامة بيئة اللاستثمار والعمل. 


الثاً: الحوكمة والفساد فى المنطقة العربية 
من الخصوصيات اللافتة للنظر في اقتصاد المنطقة العربية اعتماده الزائد نسبياً 
على الدخل الريعي. وتتألف العناصر الرئيسية لهذا الدخل من الإيرادات النفطية 
والتحويلات الرسمية الخارجية (والتي يرتبط معظمها بعلاقات سياسية وأمنية مع 
الولايات المتحدة في الأساس) والفوائض المالية في مؤسسات القطاع العام وأخيرا 
الريع المستمد من تشوهات السياسات الاقتصادية كاحتكارات الدولة وبعض أشكال 
الحماية التي تدرّ منافع استثنائية لخنزينة الدولة أو لمؤسسات القطاع العام. ومن 


ادا 


خصائص الإيرادات الريعية أنها تنتج عن امتلاك الدولة لمورد أو ثروة استثنائية بحكم 
السيادة وأنها تؤول لخزينة الدولة تلقائياً وبدون الاعتماد على رضا أو تعاون أي طرف 
آخر في المجتمع» كما هو الحال مثلاً في الإيرادات الضريبية. وقد خضعت هذه 
الختصوصية للبحث والمناقشة كما تعاضت عضن الدراسات لعلافة الدل الريعى 
ناخعمالات سوء الإدازة وتدن الأداء فى المجال الاقتخصادئي”". غير أن هله 
الدراسات لم تتفحص بعمق علاقة هذا الوضع باحتمالات انتشار الفساد في الميدان 
الاقتصادي ول تتبع أسلوبا علميا بالقدر الكافي. 


ومن طبيعة الدخل الريعي أنه يؤول لخزينة الدولة مباشرة دون أن يمر بقنوات 
قد تعرّضه للمحاسبة والمساءلة» فمعظمه نتاج لاتفاقيات تعقدها الدولة مع جهات 
خارجية (النفط واتفاقيات الأمن التى تفرز المساعدات الرسمية الخارجية) بعيداً عن 
الشفافية والمراجعة من الكيانات السياسية النيابية. ومع تكاثر النظم العائلية والسلطوية 
في المنطقة العربية» تصبح ملكية العوائد الريعية والتصرف فيها مصدراً حاسما لتعزيز 
قوة النظام وتمكينه من تخصيص الموارد الضخمة لحماية نفسه وإدامة حكمه. فليس من 
الغريب إذن أن يكون مستوى الإنفاق العسكري والأمنى مرتفعاً نسبياً فى المنطقة 
العربية. فلا يزال الإنفاق العسكري حوالى ضعف مثيله في مناطق العالم الأخرى 
بالرغم من انخفاضه النسبي ذ فى السكوات الأحيرة” .غلم يأن المقطفة الحرعة ل 
تزال تعتبر من أضعف مناطق العالم قدرة على حماية نفسها من الاختراق الخارجي (في 
شكل غزو أو احتلال أو هيمنة). ونستنتج من ذلك بطبيعة الحال أن النظم في المنطقة 
العربية إنما تنفق هذه الأموال على الجانب الآمني ليس لحماية مواطنيها من الأخطار 
الخارجية» وإنما لحماية أنفسها من مخاطر الاحتجاج والمعارضة من هؤلاء المواطنين. 


ولااشك فى أن هذا الوضع يولد حالات وأوضاعاً سياسية واجتماعية 


() انظر على سبيل المثال : «,لاائعء50 عملاءءة- امع آه إلسمسمءظ [دعناناه عط1» ,معنم .0 عمسم 
ألم ,لإطمعدك8 .11 ستحكعكا سه ,291-303 .مم ,(1974 عصدال) 3 .0< ,64 .701 معاي[ ع1تم مع نم4711 
100717 11م 47171 «, 010179 م1 005119 50 عتكاءءد-اصع]ا 15 'ق116ا» ,تصطوك؟ .7لا امعط ]1 له عع 11اعلاد 
409-14 .مم ,(1993) ,2 .83,20 .701 ةاعر 
وفي الأدبيات العربية» انظر : محمود عبد الفضيل » «السلوك والأداء الاقتصادي للدول النفطية الريعية في 
المنطقة العربية»» وحازم الببلاوي «الدولة الريعية في الوطن العربي») المستقبل العربي» السنة 2٠١‏ العدد ٠١7‏ 
(أيلول/ سبتمبر 2)١981/‏ ص 5-95١١1و10‏ - لالا على التوالي» وإيليا حريق «الدولة الرعوية ومستقبل 
التنمية العربية»» المستقبل العربي. السنة »١١‏ العدد ١١١‏ (آذار/ مارس »)١989‏ ص 758-5. 
(4؟) 1141 «رعصتوومتآ عطا ده عصنتلمعم5 3211229 114ه117» ,[13117] سوط تإتماعده]8 أمسمتاة سمعام1 
.-374 .مم ,(2003 تتعطمطععءء2آ 15) برمنصياى 
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ينتشر الفساد ويزداد القمع والتضييق على الحريات الشخصية. وهناك عدد من 
الدراسات التى بيّنت العلاقة الإيجابية بين الإنفاق العسكري والفساد وكذلك العلاقة 
سن الإبراذات الريعية وسوء:المكم. والشبيتقي ذلك آن. اجهرة الدولة في سْعيهنا 
لحماية النظام تلجأ إلى أساليب مختلفة من الترهيب والترغيب. ويصبح شغلها الشاغل 
هو استخراج العوائد الريعية واستخدامها في تقوية شوكة النظام وإضعاف خصومه 
من خلال التهديد وربما العنف من ناحية أو من خلال الإغراءات التي قد تتخذ 
أتكالا هده كا مركن الناسيي المكرهة عل الأذ راك أو رسا المسطاءاف عل 
رجال الأعمال المتعاونين أو تقديم الإعفاءات الضريبية أو الدعم المباشر لبعض 
القطاعات من ناحية أخرى. وإذا حصرنا اهتمامنا في المجال الاقتصادي على سبيل 
الدال» تعد أن اعتماماك رجال الأعمال زالتعيون: (الجلية وال جالن اسه شو 
تعظيم استفادتهم من توزيع الريع عن طريق التعامل مع السلطة وكسب رضا الحاكم 
يذلا من الااه نح الاذهار والاستماو فى المشتروعات الآتتاخية الاتمائية خل المنائ 
المتوسط أو البعيد والتي تكون مصحوبة بتحديات ومخاطر. 

فى الوقت نفسه نجد أن المنطقة العربية قد عجزت عن تحقيق معدلات نمو 
مرضية سيا خلال الغقدين الماضييت» بالرغم من إمكاناتا الهائلةا» عا جذلها تتخلفب 
عن كلد الواوك النافة كسمو عة :وفتين الدار اداه تنبو تصني الا طن العري 
من إجمالي الدخل:المحل الفعل بمعدل سنوي يعادل 8 » بالمئة منذ مطلع الثمانينات 
وحتى عام 5007» بينما كان المعدل المقابل في بقية الدول النامية حوالي ١,٠‏ 
بالمئة'''2. ومن اللافت للنظر أن هناك شبه إجماع تبلور لدى الباحثين حول العوامل 
الرئيسية المرتبطة بتباطؤ النمو في المنطقة العربية. فمع تباين درجة الأهمية التي يوليها 
كل باحث لأي من هذه العوامل مقارنة بالباحثين الآخرين» وبالرغم من بعض 
الاختلافات حول مدى دلالة بعض العوامل الثانوية» فقد اتفق معظم الباحثين على 
أن تفسير هذا الركود الإنمائى فى المنطقة العربية مرتبط فى الأساس بالعوامل الأربعة 
التالية : 


- ضخامة الجهاز الحكومي. 
- ضعف الإطار المؤسسي. 


- تخلف الإصلاح في الجهاز المصرفي وضحالة الأسواق المالية بشكل عام. 


)١١(‏ علطا ع «مأامعةاهطه01 انه اسم ,0 إه كعع 070111 ,12370001 .1 لنتصحط سه لعطه .1 عع دمع 
.(2003 ,20ناآ لاكهاع 1/102 2110121 تاعاه] :)0آ ,ماع سنطمه 1717) مع ترك 110717 ننه اعوط 111001 
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تدنى معدلات الاستثمار وانخفاض كفاءته. 


وتمثل هذه العوامل الأربعة في تأثيرها في تباطؤ النمو ما يتراوح بين 55 - ٠75‏ 
بالمئة من الفارق فى معدلات النمو بين المنطقة العربية ودول آسيا سريعة النمو على 
10-7 ا 


من هنا تتضح العلاقة بين الارتفاع النسبي للعائدات الريعية في المنطقة العربية 
من ناحية وتدني مستوى الأداء الاقتصادي لهذه المنطقة من ناحية أخرى. أضف إلى 
ذلك أن الآليات التي تحكم هذه العلاقة يمكن استشفافها من العوامل الآنفة الذكرء 
إذ أن تضخم الجهاز الحكومي وهيمنة أجهزة الدولة على النشاط الاقتصادي نابعان من 
توفر الموارد الريعية ومن حرص أجهزة الدولة على حماية النظام والإبقاء عليه» الأمر 
الذي يرتبط» كما أشرنا من قبل» بضعف الإطار المؤسسي لممارسة العمل 
الديمقراطي وغياب الشفافية والمساءلة. ويؤدي هذا الوضع بطبيعة الحال إلى انتشار 
الفساد وتشويه السياسات والقرارات الاقتصادية» سواء كان ذلك فى عقد صفقات 
التسليح أو اتفاقيات النفط أو تخصيص الإنفاق الأمني الداخلي أو التوظيف 
الحكومىء إضافة إلى تدخل السلطة فى توجيه الائتمان من المصارف لحلفائها من 
رخال الأعمال» الآمر الذي يقبط أيضاً بتدى معدذلات الاسعمار اللحدي: 


وإزاء هذه الخلفية» لم يكن من المستغرب أن ترتيب الأقطار العربية وفقاً 
لمؤشرات الشفافية وجودة الحكم متدن نسبياً. ففي تصنيف منظمة الشفافية الدولية 
لعام ٠٠١“‏ احتوى الثلث الأول من البلدان التي تم تصنيفها والبالغ عددها ١77‏ 
بلدا على ستة أقطار عربية من أصل ١9‏ شملها التصنيف بينما كان الترتيب الوسيط 
للبلدان العربية هو .7١‏ وبالمثل في تصنيف المرشد الدولي للمخاطر القّطرية جاء 
معدكق: اقول الأعركة انمو أصيل :5 ف زا لان الممنائلةلديمقراطية و من اف » 
فيا عدن عرو« قيار التكعاني" ١و1‏ عطل هله التدانيم عه توليك إليه 
تصنيفات الباحثين في البنك الدولي استنادا إلى قاعدة معلومات شاملة عما يقارب 
٠‏ بلدا يدونها فريق مختص بصفة منتظمة7". 


)١١(‏ طاءولط سه أمدظ ع111001 عطا صز دده اهمع 52 طاننزه + 6» ,ل1317000 لتصوآط امد معط .1 عع نومع 
.(010128ع01]) عمو ع ماده 117 "1811 «رسمماوع] 1112م 

(6١)انظر:‏ (وعنا55] كناك تكه 17) 2/10 151[ بو17 0011 1711701101101 روعء ا تكاء5 عأمن1 1هء1)نامط 
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وقد أعد الفريق الاقتصادي في إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك 
الدولي”* ' دراسة مستفيضة تمّ من خلالها تقييم الحوكمة في هذه المنطقة بشكل إجمالي 
غل أجتاين: ؟ ١‏ موؤشرا منيا ١١‏ عوشرا صحمت لقياس] المسباءلة:والليمة اطيقة ىا 
مؤشرات لقياس فعالية جهاز الدولة. وبعد النظر بعين الاعتبار إلى مستويات نصيب 
الفرد من إجمالي الناتج المحلي » تبين أن أداء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
(والتي تشمل إيران بالإضافة إلى البلدان العربية) في تحقيق الحكم الرشيد جاء دون 
التوقعات مقارنة ببقية بلدان العالم» وكانت الفجوة بينهما واسعة (انظر الشكل 
رقم - .)١‏ ويعني ذلك أن مستوى الدخل في الدول العربية يؤمّلها لتحقيق 
مستويات أعلى من واقع الحال في مجال الحكم الرشيد. 


الشكل رقم (ه-١)‏ 


فجوة الحوكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقارنة ببقية العام 


الشرق الأوسط وشمال إفريقيا © 
بقية العا © 


الخط الطابى لاا 
بقية العالم 


الخط المطابق لبيانات الشرق © 
الأوسط وشمال إفريقيا ٠‏ 
ل 


متوسط الفجوة في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا من حيث 
جودة الحوكمة 


لوغاريتم نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 





المصدر ١:‏ عاراء مطل نمء ترك ره[ له اعمط 012لنل[ ءا دز اتتعتروماعن 7 ١ط‏ عع تمسمعنه0 رعلاء8 
.(2003 بعلصد8 17170110 :00آ ,اماع صتطمه /17) مجع ]]آ اتاعمطام ماع نع دآ كذ لاخ ]للا بذ[ 1ط ها لامع 4 4110 كك 1*1 دلاا 11 


وقد فصلت الدراسة عنصر المساءلة الديمقراطية عن فعالية الجهاز الحكومى». 
حيث كشفت التحليلات عن تحسن فعالية الجهاز الحكومى فى السنوات الأخيرة 
نتيجة لما أجري من إصلاحات ذات طابع إداري. كذلك بينت الدراسة ارتباط هذا 


(غ )١‏ عم سمط تمعتل لانهل! هننه أكمظ 110012 112 17 اتعتتوماءن7 مضل عع تتمسعنته 0 ملاع 
.(2003 يكتلصوظ 17170110 :20آ ,تاماع صتطمه /177) مجع ]1 اتاعمطامهاء تعدا ذ لاخ ]للا برذ[ 1طه1 لامع 4 4110 كك 11ء م1 دلااء 11 
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التحسن إلى حد ما بارتفاع مستوى دخل الفرد (انظر الشكل رقم 2-5). غير أن دول 
المنطقة لم تحقق سوى قدر ضئيل من التقدم في مجال المساءلة العامة» أي في إقامة 
مؤسسات الحكم الديمقراطي المبني على أسس الانفتاح والشفافية والمساءلة في ظل 
سيادة القانون والحريات الأساسية للمواطن. وبينت الدراسة أيضاً أن فجوة المساءلة 
العامة أكثر اتساعاً من فجوة فعالية أجهزة الدولة» وأن هذه الفجوة لم تضق مع ارتفاع 
مستوى دخل الفرد»ء أي أن الدول التي حققت مستويات دخل مرتفعة (الدول 
النفطية على سبيل المثال» وكذلك لبنان وتونس) لم تتميز بتقدم مواز في إرساء قواعد 
الحكم الديمقراطي (انظر الشكل رقم ه-). 

إن تركيزنا على البعد الاقتصادي لمضاعفات الفساد لا يعنى إطلاقاً إغفال الأبعاد 
الأخرى الع قم نون الأركراك: الحرق القامية فى اف تسد رتوقين الول مه 
العاكية قل أن السسياف بالاكيافة إل انازه الكليي فن معد لاف العمى وف اللقر 
وتوزيع الثروة والدخل (وذلك من خلال إضعاف الإطار المؤوسسي وكفويهالسياسات 
ل ل ل 0 
سياسية وعسكرية تمثلت في اس ستشراء فساد الحكم والقمع السياسي واندلاع الحروب 
الأهلية» بالإضافة إلى الاختراق الأجنبي للمنطقة وفقدان السيادة وغياب الحريات 
وتخلف التطور نحو الحكم الديمقراطي. 


الشكل رقم (ه-؟) 
الفجوة في فعالية الجهاز التثفيذي في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا مقارنة ببقية العالم 


متوسط الفجوة في المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا © 
بقية العام © 


الخط المطابق لبيانات؛ 
بقية العلسر ‏ | 


الخط المطابق لبيانات 


3 
93 
0 

0 
2 





المصدر: المصدر نفسه 


الشكل رقم (ه-*) 
فجوة المساءلة الديمقراطية فى الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا مقارنة ببقية العام 


الشرق الأوسط وشمال إفريقيا © 
بقية العام © 


الخط المطابق لبيانات بقية العالم 


الخط المطابق لبيانات 
الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا 


مؤشرات المساءلة العامة 





ملاحظة : لا توجد بيانات تكفي لتضمين جيبوتي» والعراق» وليبيا» والضفة الغربية وغزة. 
المصدر: حسابات المؤلفين القائمة على مؤشر المساءلة العامة الذي يغطي ١7‏ بلداً حول العالم. 


رابعاً: جدلية العلاقة بين الفساد والأداء الاقتصادي 

رغم محدودية مفهوم «الفساد) المستخدم في الدراسات المختلفة» وذلك لأنه 
يعكس فى الأساس تصورات المجيبين عن أسئلة الاستطلاعات المختلفة» فإن التوافق 
بوه العد بك وه مك الاتبت ؤعات:ذات الستادو :| لسرعة الك مين اذو مانت 
الميدانية ودراسات الحالة فى عدد من البلدان لا بد وأن يعزز الفرضية القائلة بأن 
الفساد المتصور 20 م 6) الذي تشير إليه البيانات الإحصائية المتوفرة 
إنما يدل بالفعل على فساد فعلي واسع الانتشار. وهذا ما يجيز للباحثين استخدام هذه 
المؤشرات فى الدراسات التحليلية دون إغفال محدودية المعلومات المستخدمة فى 
اخسناسان ” ١‏ 

وتكاة موشرات الفساه المتوكرة تيع غل وجو علاقة سالبة بين الفساد 
ومعدلات النمو الاقتصادي؛. كما يوضح الشكل رقم (5-5). وقد بينت إحدى 
الدراسات التحليلية لهذه العلاقة أن حدوث تحسن مقداره نقطتان في مؤشر منظمة 
الشفافية الدولية الخاص بالفساد المتصور يرتبط إحصائياً بزيادة مقدارها 5,'بالمئة في 


للا 


المعدل السنوي لنمو إجمالي الدخل المحلى الفعلى”*''. ولكن هذا الارتباط له علاقة 
أنضا سبتويات السكره ل معدل الوشار الفساد فى الدول المتطورة اقتصادياً 
مثارنة بالدول:القانية كما يوهي الشكل زفي (قحة ).غير أله نسم مبالة هذه العلاقه 
من الناحية الإحصائية بدليل ارتفاع وثبات معامل الارتباط» فإن مثل هذه التحليلات 
لا تحسم بالطبع موضوع السببية في العلاقة بين انتشار الفساد ومستوى الدخل أو 
حتى بين الفساد ومعدلات النموء الأمر الذي ستعالجه هذه الورقة في موضع لاحق. 


الشكل رقم (ه-5) 
الفساد والنمو فى /91 بلداً 


5 


صه انه كه تهات تغط يح وك 





م 
5 


مؤشرات الفساد المتصور 





الشكل رقم (ه-ه) 
الفساد والتنمية فى /91 بلدا 


(بالآف الدولارات) 


: 
1 
35 
3 
ُّ 
3 
0 











)١ 0 (‏ ءانا ةلا صظط اماع00 7110 ,17712111 كنار[ رت[انده 07 011 0077211011 0 كأء 17/2 ©7171 ,1/110 مآموط 
.(1996 ,تنا /21اع1102 122]10221ع1ه1 :20آ ,مماأاعستطامه'11) 96/98 عمو ع صاعا:ه 1177 "101/11 


لحن 











وقبل أن نتفحص الآليات المختلفة التى يؤثر الفساد من خلالها سلباً فى الأداء 
الأقتضادق + عب الأشازة إل نا ذكره التميل د. مود عبد الفتضيل فى ورقته المركزة 
الع قدييا فى هله العورة سكاف اكع انط سرس جل قبي | له لعي عدم الأذعان 
عند تناول العوامل والآثار الاقتصادية التى تنطوي عليها عملية الفسادء فقال «لعل 
أخطر ما ينتج عن مارسات الفساد والإفساد هو ذلك الخلل الجسيم الذي يصيب 
أخلاقيات العمل وقيم المجتمع» ما يؤدي إلى شيوع حالة ذهنية لدى الأفراد تبرر 
الفساد وتجد له من الذرائع ما يبرر استمراره» ويساعد اتساع نطاق مفعوله في الحياة 
اليومية. إذ نلاحظ أن «الرشوة» و«العمولة» و«السمسرة» أخذت تشكل تدريجيا 
مقومات نظام الحوافز الجديد في المعاملات اليومية. . .». ويعني ذلك أن أخطر 
تداعيات الفساد قد تكون في نواح أخرى خارج نطاق العمليات الاقتصادية» كآثار 
الفساد في أخلاقيات وقيم المجتمع وفي النظام السياسي» بل في تكوين الجيل الناشئ 
إلخ.. وهي نواح عالجتها الأوراق الأخرى المقدمة في هذه الندوة. ولكن الآثار 
الاقتصادية تبقى على جانب كبير من الأهمية» وخاصة تلك التي تساهم في إضعاف 
الأظان الؤيسنى وتشتريه السيابيات الافتستادية وتودئ :في اية الطاف إلى دي 
بعد لات لكر وحرهانة الز طقن من مقومات اطجاة الكريية بالإقيافة إل السطبار 
الفقر والتمادي في سوء توزيع الثروة والدخل. 

وفي هذا الإطارء يمكننا توضيح العلاقة بين الفساد والآداء الاقتتصادي من 
خلال مراجعة سريعة لبعض الدراسات ذات الصلة» والتى نُشِرت فى السنوات 
القليلة الماضية. ومع أن هذه الدراسات تعالج الموضوع بشكل عامء إلا أن النتائج قد 
لا تختلف كثيراً عما قد تصل إليه دراسات أخرى تركز على الأوضاع في المنطقة 
العربية» علماً بأن التحليلات الاقتصادية القياسية التى بنيت عليها هذه الدراسات 
شملت كل ما توفر من معلومات عن الدول النامية والمتقدمة اقتصادياً في العالم» بما 
فى ذلك الدول العربية. 

وقد أشرنا آنفاً إلى الآثار السلبية للفساد في معدلات النمو الاقتصادي» ويمكن 
أن تشير فن/السياق'تفسنة إلى الآثار الاقتضادية الأخرى الفى أورذعا دراساك غتلفة 
توصلت' إل الشائج الرئيسية القالية؟ ا 

- يساهم الفساد في تدي كفاءة الاستثمار العام وإضعاف مستوى الجودة في 
البدة التسعة العامة" '* وذلك سيت الوشاوئ:القى مده الموارة المخصتصية 


20050 عطكا 171701 11/117 ,[امدده 07 4110 1710251711111 عأأطلاط ,11مة1اص007) ,2270001آ 0للصقط 220 أخصهة1' ماللا 
.(1997 ,لتنا لإتتماعطه81 2110521 2نعاس1 :2)0آ ,مماأعستطامة”11) 97/139 تعموط 
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للاستثمار وتسىء توجيهها أو تزيد من كلفتهاء بالإضافة إلى تداخل الوساطات 
في اختيار المشروعات الإنشائية وانتشار الغش مما يسفر عن تدني نوعية المنشآت 
العامة. 


- للفساد أثر مباشر في حجم ونوعية موارد الاستثمار الأجنبي”""' ففي الوقت 
الذي تسعى فيه الدول النامية والناشئة إلى استقطاب موارد الاستثمار الالكسين لما 
تنطوي عليه هذه الاستثمارات من إمكانات نقل المهارات والتكنولوجيا والمساهمة في 
سجررة اللافة الأبداحية سيق نكت الدوانات أن الفياء يعت هذه القدفقات 
الاستثمارية وقد يعطلهاء إذ يعتبره المستثمرون المعنيون بمثابة ضريبة على أعمالهم 
وعنصر مهم في رفع مستوى المخاطرة التي تقترن باستثماراتهم. 

الفساد مرتبط بارتفاع مستويات الإنفاق العسكري”"''. وقد أشرنا إلى هذه 
العلاقة سابقاً عند استعراض الوضع القائم في المنطقة العربية» كما كشفت الدراسات 
عن وجود علاقة موجبة دالة وثابتة بين مؤشرات الفساد وارتفاع مستوى الإنفاق 
العسكري» نظراً لما يتضمنه هذا الإنفاق من عناصر يصعب على هيئات المراقبة أو 
المجالس التشريعية الحكم على مصداقيتها وما يوفره من فرص كبيرة للرشوة من خلال 
إدعاء السلطات ضرورة السرية فى شراء الأسلحة. ومن ناحية أخرى» أوضحت 
الاراضاك:الببةبالاتفاق المنكرى وعره علق يالة وليقة بين الأتفاق العسكري 
ومعدللات النمو نظراً للطابع الاستهلاكي الذي يتسم به هذا الإنفاق ودوره في تحويل 
الموارد بعيداً عن أوجه الاستثمار المجدي. 


- يرتبط الفساد بتردي حالة توزيع الثروة والدخل”*''2. فقد أوضحت الدراسات 
الأو السليي الذي يحدثه الفساد في ما يتعلق بتوزيع الثروة والدخل من خلال 
استغلال أصحاب النفوذ لمواقعهم المميزة في المجتمع وفي النظام السياسي» مما يتيح 
لهم الاستئثار بالجانب الأكبر من المنافع الاقتصادية التي يقدمها النظام» بالإضافة إلى 
قدرتهم على مراكمة الأصول بصفة مستمرة مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين هذه 
النخبة وبقية أفراد المجتمع. 
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.(1997 بتاأعتمع5عظ6] علطام دمع 01 ممدوع11ا8 812110521 :لخ ]/ط ,عع 10]طصمطدت) 6030 .20 
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71 0 ,2017211011 ,601271141166 ,. 605 ,1م011 220 لعطمر 
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- الفساد مرتبط بتراجع مؤشرات التنمية البشرية”' '' وخاصة في ما يتعلق 
بمؤشرات الصحة والتعليم» حيث بينت الدراسات أنه يقلل الموارد الموجّهة نحو 
أهداف التنمية البشرية كما يضعف كفاءة الموارد المخصصة لها. وقد ركزت الدراسات 
على المؤشرات التالية لقياس آثار الفساد: معدلات وفيات الأطفال» وتوفر الخدمات 
الصحية» وانتشار التطعيم ضد الأمراض المعدية» وكذلك في مجال التعليم حيث 
استخدمت الدراسات مؤشرات معدلات الانتساب والإعادة والتسرب من المدارس 


ونسب انتشار الأمية ومستويات التحصيل العلمى. 


- وهناك أيضاً دراسات أخرى عالجت آثار الفساد على عدد من جوانب الاقتصاد 
الكليء مثل مستويات العجز في المالية العامة ومعدلات التضخم.ء وما أشرنا إليه 
سابقاً من إبطاء عمليات الإصلاح التي يمكن أن ترفع معدلات النمو الاقتصادي 
وتعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين. 


خامساً: هل الفساد عَرَض أم سبب؟ 


ذكرنا آنفاً أن الفساد بمعناه الواسع مرتبط بضعف المؤسسات وغموض القوانين 
وتعرضها لاستغلال المسؤولين وغياب الشفافية والمساءلة وضعف هيئات المراجعة 
والرقابة. ومؤشرات الفساد هي في الواقع أيضاً تقييم من المجيبين عن أسئلة 
الاستبيانات لهذه المشكلات الهيكلية في الدولة أو المجتمع أو الاقتصاد. فالمئؤشرات 
الرقمية لسلامة الحكم أو سوئه (أي معايير الحوكمة) هي تجميع رقمي مرجّح لعدد 
من إجابات الخناضعين للاستبيان حول أوضاع محددة في البلدان المستهدفة 
بالاستطلاع» مثل كفاءة الجهاز البيروقراطي» وانتشار الرشوة لتسيير الأعمال» 
ونزاهة النظام القضائي» وحماية حقوق المستثمرين» وحق تحويل الأموال» وحقوق 
الملكية الخاصة الخ. ومن الواضح أن تدني الأداء في هذه المجالات يعكس بالطبع 
نقاط ضعف في النظام المؤسسي أو السياسي أو القضائي أو الإداري» الآمر الذي 
يقودنا إلى استنتاج أن تحسين أنماط الحوكمة وضبط الفساد يستلزما معالجة جذرية 
لهذه الأوضاع» ربما من خلال الإصلاحات المؤسسية والهيكلية بالدرجة الأولى 
وكذلك من خلال ترشيد السياسات المتبعة. 


)5١(‏ كه دمنأوتامء2 عطا 220 طامتامنا6©01» ,ممدعصه11' .1 متحظ لصح خلهه123 لتطتوآ] بمامنات اعو زوك 
اك ]1) 011 1أصلة0017) 0 :101101 [هع111[مط 77 .لع ,صندل .1 ل ماكمة :م1 «روعع 521 هادع نالظ له عنه0 طاالومعط 
7 ,[11102لآ] عتستوضمع 2:0 اأتعططمم1ء7ه10 5طه1أدل]8 1]60دتا لطهة ,111-141 .مم ,(2001 بعع 1501160 ]مما 

.(2002 ,طدالانا 1ه لا" برع آ[) “توص غ1 انر ««تورماعنك 12 11171[ 


5775 





وعلى سبيل التوضيح لهذه النقطة» يبين الشكل رقم (1-5) العلاقة بين 
التشوهات فى السياسات القائمة وانتشار الفساد» استناداً إلى دراسة أجراها خبراء 
البذك القول. ولأغرامن هذه الدزاسة + تعض المؤلفان العشو هات فى 'ثلاثة خالات: 
نظام سعر الصرف (من خلال وجود السوق السوداء)»؛ ونظام التجارة الخارجية» 
ومدى وانتشار القيود الإدارية على الأسعار والفوائد النقدية. ومن ناحية أخرى» تم 
قياس درجة الفساد استناداً إلى المؤشرات السابقة الذكر والمستمدة من المعلومات 
الواردة فى الاستبيانات الميدانية. 


ولهذا الاستنتاج أبعاد مهمة تتعلق بأسلوب محاربة الفساد وتطوير السياسات 
والإجراءات اللازمة لضبطه وتخفيف حدة آثاره السلبية. فهناك منفعة تتحقق بمحاربة 
الفساد مباشرة» وذلك من خلال ملاحقة الفاسدين والمفسدين وإخضاعهم لحكم 
القانون. غير أن الملاحظة أعلاه تفيد بأن هذا الأسلوب لن يكفي وحده.ء وإنما يتعين 
دعمه بإجراءات أخرى قد تكون أشد صعوبة تتمثل في مبادرات للإصلاح المؤسسي 
والهيكلي وتغيير السياسات المتبعة. ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن الفساد ظاهرة 
تدل على نقاط ضعف في الإطار المؤسسي للنظام السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي» 
وأن نقاط الضعف هذه هي المسبّب الأساسي لانتشار الفساد وسوء الحكم في نهاية 
المطاف. 


الشكل رقم (ه-5) 


تشوه السياسات والفساد 


ٍِِ 
ب 


ضر تنام 
ه 5 5 


ترق اراس سار 


25 
20 
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10 
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المصدر: حسابات خبراء البنك الدولي .)١1995(‏ 
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ولاستقصاء هذه الفرضية أجرى المؤلف بالتعاون مع زميل له'' '' دراسة 
مستفيضة للعلاقة بين مؤشرات الفساد من ناحية وحالة الإصلاح الهيكلٍ من ناحية 
أخرى. ورغم كثرة مؤشرات الفساد لعدد كبير من البلدان» فلم تكن هناك مؤشرات 
لحالة الإصلاح الهيكلٍ إلا في تقارير الملصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير 2هءم8120) 
(أتعصامهاءناء10 220 ماعن امد معع ]1 101 علصد8 التي رصدت تطور الإضاوخ الهيكلٍ 
والمئؤسسي في بلدان التحول الاقتتصادي (وع أ ضنا0© نهنا تقسة1) أو دول الاتحاد 


السوفياتي وأورويا الشرقية سابقاً'"". 


وقد حاولت الدراسة استقصاء آثار كل من الفساد وحالة الإصلاح الهيكلٍ في 
الأداء الاقتصادي منفردين ومجتمعين» وذلك لاختبار مدى ارتباط كل منهما بالآداء 
الاقتصادي وما إذا كان أحدهما يطغى على الآخر ف تفسير هذه العلاقة. كذلك 
تطرقت الدراسة إلى فحص العلاقة السببية بين الفساد والإصلاح الهيكلي وصولاً إلى 
تحديد أدق لما يمثل الظاهرة وما يمثل السبب. ولا يقتصر الهدف من ذلك على 
التوصل إلى فهم أوضح لطبيعة العلاقة بين هذين العاملين» وإنما أيضاً تصميم 
السياسات الملائمة لمكافحة الفساد كما أسلفنا. 


وقد استخدم البحث نموذجاً اقتصادياً قياسياً استهدف تحديد العوامل التي 
يمكن أن تفسر أربعة متغيرات اقتصادية أساسية تعكس جوانب مختلفة من الأداء 
الاقتصادي» وهي معدلات النمو الفعلٍ للفرد» ومعدلاات التضخمء ورصيد المالية 
العامة» وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر. وتضمنت تلك المتغيرات مؤشرات 
إحصائية للفساد ولحالة الإصلاح الهيكلي باعتبارهما متغيرين مستقلين يمكن أن 
يسهما في تفسير تطور كل من المتغيرات الاقتصادية الأربعة. ومن خلال تحييد آثار 
المتغيرات المستقلة غير الفساد والإصلاح الويكتل»تفكتف الوزاس امن تددر ابر 
هذين العاملين معاً على متغيرات الأداء الاقتصادي. ومن ثم تقدير أثر كل منهما 
على حدة» وذلك بتحديد معاملات الارتباط وتحليل مواصفاتها من حيث القيمة 
والدلالة وفترات الثقة. 


١‏ 107101111 2710 12/677115 [174همء 517 ,000771011011 ,10370001 لتلصمط امه لعطى .1 عع نمع 

:10 ,اماع ستطعة17) 1717/00/132 بتعمةط عصكانده 5177 "1/11 ,ك0112 معط 11011 كته 1 117 171 ©1/011110716ءطم 
.(2000 ,متبط نتتدأعطده]1 210521 منعام1 

)١ 0‏ :طهلحم.آ) تمصع نه اتدسه7 ,[881610] امعمممماءنء12 لطة ممناعن مامممعع 1 2ه0] علصوظ موءممعباظ 
.(1999 10 وع1ا55] 2110115لآ بعلصدظ عط 1" 


لا 


جاءت نتائج التحليلات على النحو التالي (انظر الجدول رقم ))١-8(‏ : 


كل منهما على حدة ا نماذج الانحدار المعيارية. 


- ولكن عند استخدام العاملين معاًء كان مؤشر الإصلاح الهيكلي يطغى على 


مؤشر الفساد من حيث قيمته ودلالته فى تفسير تطور الآداء الاقتصادي. 


- عند تحليل آثر الفساد أو الإصلاح الهيكلي بمفردهما (إلى جانب المتغيرات 
الأخرى المستخدمة في النموذج) على كل من مؤشرات الأداء الاقتصادي الأربعة» 
تبين أن أثر الإصلاح الهيكلي يبلغ ضعف أثر الفساد بشكل عام. 


الجدول رقم (5 )١-‏ 
المتغير التابع : معدل النمو الحقيقي لكل فرد 


000 كا كا كا لكا 


زا سسضاكن 5ر144 أحم فاه لوسغ ,وه ١‏ 
(-5,55؟) | (-١ثرة)‏ | (حكه,؟) | (-45ى,؟) | (حلالار؟) | (-ه1,ك) 
مؤشر الفساد ا سد سن 0 
ةم (لالار1) اللمركية ١”ا)‏ 
مؤشر الإصلاح الهيكلي كسا ا * 
املكرة (1/5) 083 


مد 


اا ا | لل ان | كلسرا 17م 
(حم لا [متكة (لام 0 (-6١,؟)‏ (-1؟) 

امسن | لو اي الل سن | ااانا ا ارد 
(واحية (6١,غ)‏ فده (صحكة 244 


ا 


وما # 004 م مه 01 


إلى إجمالي الناتج المحلي :/ا1) (0,41) 7 شيك 44 
التضخم اإعيء** | لالد( سلب ية 1 ١‏ 
فم 6 (-59,) 00050 60 


معامل التحديد المعدّل 

















المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولى فى : ,12870001 10صتة11 خصة معط .1 مع 1مء 0 
عطكاءه 177 *11[/]1 ,ك 0:1 مع :11101كاته 17 117 171 تنه معط ع111منتمعط انه كتانتتطلع 1 [ه تع 1ك ,011 11ص 11م 


.(2000 ,تنا لإتتماعطه11 1221021عاه1 :20آ ,مماأاعستطمه”11) 71772/00/132 بتعموط 


ارا 


وإذا تم تعميم هذه النتائج خارج مجموعة بلدان التحول الاقتصادي» وهو ما 
يرجح حدوثه بحكم تكاثر الدراسات التي تؤكد على أهمية الإصلاح الهيكلي 
والمؤسسي في ضبط الفساد وتحسين الأداء الاقتصادي» فسوف تكون على جانب كبير 
من الأهمية» ولا سيما في تحديد المنهج الملائم لاعتماد سياسات تستهدف محاربة 
الفساد وتحسين أنماط الحوكمة. 


أو بمعنى آخرء يجب ألا ننظر إلى الفساد وكأنه ظاهرة ثقافية أخلاقية تحص 
متمعا أو “قوم دوة الأخزين» تل عبن أن تعره 'ليسة موضوعية تعكين ضعك 
الإطار الهيكلي والمؤسسي للمجتمع أر الاقفهناء وأن ندرك هذه العلاقة الأساسية 
والثابتة فى كل البلدان. وإلى جانب الإجراءات القانونية والإدارية المستخدمة فى 
تعالة الحالناة والجرائم الاعتيادية» يجب أن تشمل استراتيجيات بط يداد 
مراجعة دقيقة لوضع مؤسسات الدولة المسؤولة عن تنظيم الحياة السياسية 
والاقتصادية من أجل إصلاحها ورفع كفاءتها (الهيئات الدستورية بصفة أساسية 
بالإضافة إلى النظام القضائي والجهاز التنفيذي وهيئات الرقابة على الأسواق ونظام 
الضرائب والقوانين المالية الخ...)» مع إزالة التشوهات القائمة في السياسات 
الاقتصادية والمالية والتي تخلق الفرص لانتشار الغش والفساد (كمحاولة السلطة 
فرض قيود على استيراد سلع مرغوبة ما يؤدي إلى التهريب في كثير من الأحيانء 
أو على أسعار الصرف مما ينشىئ سوقاً سوداء للعملة» أو على تراخيص الأعمال 
المدرة للربح ما يفسح المجال للعمل بدون ترخيص ويتسبب في اتساع نطاق 
الاقتصاد الخفي). 


كذلك حاولت الدراسة تحديد اتجاه العلاقة السببية بين الفساد والإصلاح 
الهيكلي» فأوضحت أن حالة الإصلاح الهيكلي في البلدان قيد الدراسة» بعد تحييد 
آثار العوامل الأخرى» تفسر أكثر من ١٠بالمئة‏ من الفروق فى ترتيب البلدان طبقاً 
لمؤشر الفساد المتصور (انظر الشكل رقم 272-5). أي أن جزءاً ضئيلاً من الفساد 
ميول إجرامية» بينما يرجع نحو ثلثي الفساد المشاهد في المجال الاقتصادي على 
الأقل إلى تخلف الإصلاح المؤسسي واتباع سياسات اقتصادية ومالية غير سليمة» 
ما يخلق الفرص أمام من يميلون لممارسة الغش واعتماد الفساد والإفساد 
السلوكي» 

0” 


الشكل رقم (4- 
الفساد والإصلاحات الهيكلية 





25 


مؤشر الإصلاح الهيكلي 





ملاحظة : يشير ارتفاع القيم على «مؤشر الفساد إلى «حكومة أكثر نزاهة» أو مستوى أقل من الفساد. 


سادساً: محاربة الفساد في المجال الاقتصادي 
إن محاربة الفساد في المجال الاقتصادي لا تختلف جوهرياً عن محاربة الفساد في 


المجالات الأخرى. ولكن نظراً لتركيز هذه الورقة على أهمية الإصلاح الاقتصادي 
كمدخل لمحارية الفسادء نجد أن لهذا الجانب خصوصيات تستحق قدراً من الاهتمام 
والمعالحة. 


فإذا استعرضنا السبل المختلفة التي استخدمت وتستخدم في محاربة الفساد في 
الميدان الاقتصادي» نعجد أنبا تتبع ثلاثة توجهات أساسية» وهي المعالحة الإدارية 
والقانونية» والمعالحة الإعلامية («الإعلان والخزيان») (عصهط5 هسه عصه]8») » والمعالحة 
عن طريق الإصلاح المؤسسي وترشيد السياسات الاقتصادية. 
١‏ المعالحة الإدارية والقانونية 

تعتمد هذه المعالجة فى الأساس على سن قوانين واضحة وصريحة وتنظيمات 
إدارية متطورة» بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات وأجهزة تنفيذية ورقابية عالية الكفاءة 
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تساندها إرادة سياسية حازمة» وذلك لزيادة احتمالات كشف الفساد ومعاقبة 
الفاسدين والمفسدين عند كشفهم ومقاضاتهم في إطار حكم القانون. وهذا التوجه 
لمكافحة الفساد ضروري ولا بد أن يكون جزءاً أساسياً من أي نظام للإصلاح الإداري 
والحد من الفساد. كذلك فإن اعتماد القوانين والنظم لهذا الغرض ضرورية على 
المستوى المحلى وفي السياق الدولي من خلال الاتفاقيات الملزمة للدول والأطراف 
المشاركة فيها ومن خلال التعاون في ملاحقة الفاسدين. 

ومثال ذلك سلسلة القرارات التى اتخذتها الدول الأعضاء فى منظمة التعاون 
والتنمية فى الميدان الاقتصادي 4مه 0 0) 1 1) 
ز1 8ن بامعنر 1 اعتباراً من عام ١444‏ حين أقر المجلس الوزاري للمنظمة 
توصيات لمحاربة الرشوة فى المعاملات التجارية عبر الحدود وانتهاء بتبتّى المجلس 
نفسه عام ١4917‏ اتفاقية لمحاربة رشوة المسؤولين في القطاع العام في الدول التي 
تتعامل معها دول المنظمة والتى صادقت عليها الدول الأعضاء وأصبحت سارية 
المتعول في “شر اشنباظ ناير 043 

أما على الصعيد الوطنى» فقد بادرت بعض الدول بإنشاء هيئات مختصة لمحاربة 
الفساد» مع تحديث القانون العام وتعزيز كفاءة الجهاز التنفيذي والرقابي بشكل عام. 
وكانت سنغافورة وهونغ كونغ من أوائل الدول التي اعتمدت هذا المنهج وتبعهما في 
ذلك العديد من الدول”*"". كذلك نشطت منظمة الشفافية الدولية والبنك الدولي في 
تقديم المساعدات الفنية اللازمة لإنشاء وتأهيل منظمات مكافحة الفساد في الدول 
النامية والناشئة على نطاق واسع. 


؟ ‏ المعالجة الإعلامية 


يعتمد هذا المنهج على سبل تعزيز الشفافية في أعمال الهيئات والأجهزة 
الحكومية وتعميق الوعي لدى المواطنين ومنظمات المجتمع المدني بشأن عمليات اتخاذ 
القرار وانتهاج السياسات ذات الأثر في الوضع الاقتصادي. والهدف من ذلك هو 
خلق قوى ضاغطة محلية أو دولية لتحسين أداء الحكم وترشيد السياسات والكشف 


(7") :مم1 4[ 7182411م0) الإاعامنآ #مطمتكا أعمعتص مهنم ه50 [12 ,طلممصك-ن5ه01 تتتهدط .117 

0101 171111011705 ك[همأء 11ج كه0 كك كلها 025 0112 11ه7 4[ ع0 عمتمعة1 كاععجزكه ك2 عمقاه 07 ممه عنناط 

.(2001 ,7220201216 عناوصدظ8 :20آ ,سماأاعستطمه”11 يمكاوظ .80 :نلعةط) 

)١8(‏ أنشأت سنغافورة مكتب التحقيق فى تمارسات الفساد اوعتنا8 مم ادع نادء كس] وععتاعوءط 1منره2) 

(0518 في عام بيئما أنشأت هونغ كونغ الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد 55108نستصطه0 أمعلمءمء0م1) 

(هنام 001 أكمتدعة في عام 2191/١‏ وتبعهما في السنوات اللاحقة عدد من الدول النامية منها ملاوي 
وتنزانيا وباكستان وكينيا. 


حرص 


عن الفساد ثم محاربته. ومن هنا تبرز أهمية دور المجتمع المدني بما في ذلك وسائل 
الإعلام والأحزاب السياسية (وخاصة أحزاب المعارضة) والنقابات المهنية ودور 
البحوث والنشر في توسيع نطاق الشفافية والمساءلة في كل ما تزاوله أجهزة السلطة 


والجدير بالذكر أن تزايد الاهتمام بالشفافية في أعمال القطاع العام» والذي 
تزامن أيضاً مع تكاثر المنظمات المحلية والدولية المعنية بجمع ونشر المعلومات عن 
مستربات لا ا ا ا ات 


ادغ الي الأختيزة والعي اضنتطرت إلى الإفصاح عن جوانب عديدة في عملها كانت 
تعتبرها سرية في وقت سابق أو على الأقل مقصورة على الأطراف الداخلية. وبالطبع» 
كان للتطورات التكنولوجية» ولا سيما انتشار الإنترنت أثر مباشر على هذه 
التوجهات. 


وبالإضافة إلى منظمة الشفافية الدولية والمنظمات الكبرى غير الحكومية» مثل 
ا ٠‏ ظهرت في الحتوات لحر عاد اكدصديية وجيت جوودها عل 


0 000 1131015 ا اتظلقيك من المملكة لقا لحث الدول 
المنتتجة للموارد الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن والأحجار الثمينة على نشر اتفاقيات 
التنقيب والاس: لمعراع والنصويح بأسعار وكميات البيع» وكذلك جمعية المجتمع 
المفتوح (إأعنهه5 معءم0) التى أنشأها الملياردير جورج سوروس. 


وقد انضم كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى هذه الجهود بإطلاق 
برامج متعددة هدفها تعميم الشفافية في الدول الأعضاءء بما في ذلك القطاع 
الخاصء في المجالات الاقتصادية والمالية والإحصائية. إذ توسعت المؤسستان في 
أنشطة التعاون الفني مع الدول الأعضاء في إطار البرامج الرامية إلى تقييم شفافية 
المالية العامة والنظام المصرفي والنظام الإحصائي في القطاع العام» وفي المصارف 
والشركات في القطاع الخاص. وفي ظل هذه البرامج» يجري إعداد تقارير تفصيلة عن 
مراعاة المعايير والمواثيق في المجالات المذكورة وتشجيع الدول الأعضاء على نشرهاء 
ما أدى إلى نشر ما يزيد على ٠٠١‏ تقرير منذ بدء هذه البرامج التقييمية في عام 
. ويمكن الاطلاع على هذه التقارير الثرية بالمعلومات» والتي تتضمن توصيات 
محددة لتعزيز الشفافية وتحسين أنماط الحوكمة فى ما يزيد على 00 بلدا عضوا فى 
الصندوقء في موقع الصندوق على شبكة الإنترنت. ويمكن للمواطنين وكافة 

نضف 


الأطراف المعنية استخدامها في التعرّف على الأوضاع الاقتصادية والمالية في تلك 
البلدان» والاطلاع على نتائج وتوصيات التقييمات الواردة فيهاء واستخدامها للضغط 
غل اشكردات العية لإترار ونيف الاكياضيات الادرية اومن الفياد ولعسقيق 
المويلة من الحفاقية 


٠‏ الإصلاح الهيكلى وترشيد السياسات 


بالإشارة إلى ما ورد آنفاً حول العلاقة بين الفساد والإصلاح الهيكلي» من 
الواضح أن أنجع السبل لمكافحة الفساد هي معالجة الأسباب المنشئة له من خلال 
إصلاح مؤسسات الحكم وإرساء قواعد المساءلة العامة» بالإضافة إلى ترشيد 
السياسات (الاقتصادية) بما يتلاءم مع المصلحة العامة ورغبات الجماهير التي يعبر 
عنها المواطنون من خلال الممارسات الديمقراطية. 


ففى المجال الاقتصادي» يمكن الحد من الفساد على كافة المستويات من خلال 
إصلاح الإطار الموسسي لوضع السياسات المالية والنقدية» وذلك باستقطاب خيرة 
الكفاءات لشغل المناصب الكبرى ودعمهم بكوادر ذات كفاءة يتم تطويرها حسب 
معايير الأداء بعيداً عن التدخلات المغرضة» ثم وضع الأسس السليمة لإدارة المال 
العام وفقاً لمبادئ الشفافية والمساءلة والرقابة الخارجية (من جانب المجالس التشريعية). 
وينبغي أيضاً وضع الركائز السليمة لترشيد العلاقة بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص 
بمايحفز المواطنين للمبادرة وتحمّل مخاطر الاستثمار وإدارة الأعمال وفقاً لقواعد 
السوق» مع مراعاة الأهداف الاجتماعية» كما ينبغي لأجهزة الدولة سن تشريعات 
عادلة لحماية المستهلكين والحفاظ على حقوق المستثمرين. ولا بد من التأكيد على 
ضرورة تطوير النظام القضائي ورفع كفاءته وتعزيز استقلاليته. 


يتضح من هذا العرض الموجزء أن مكافحة الفساد لا تتم بالاستناد إلى أحد هذه 
التوجهات دون سواهاء بل يتطلب الأخذ بها مجتمعة» إلا أنه يتعين التأكيد على أن 
المنهج الإداري والقانوني ومعاقبة الفاسدين والمفسدين لن يكفي وحده لتحقيق الهدف 
المنشود»ء بل يتعين مساندته بالعمل الدؤوب لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وإزالة 
الاختلالات في وضع المؤسسات والسياسات. كذلك يتعين التأكيد على أن ضرورة 
المعالجة الجذرية تزداد إلحاحا مع الوقت» وهو ما يتحقق بالعمل المتواصل في إصلاح 
مؤسسات الدولة والمجتمع وإخضاعها لإرادة الشعب وفقاً للأسس الديمقراطية 
وتحت مظلة القانون. ولا يتطلب النجاح في هذه الإصلاحات وجود مواطنين واعين 
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أيضا دولة قوية في تكوينها ومؤسساتها واثقة من شرعيتها وقادرة على سن تشريعات 
عادلة وتنفيذها في إطار حكم القانون ومن خلال أجهزة قضائية وتشريعية وتنفيذية 
خاضعة للمساءلة العامة وقابلة للتغيير الديمقراطي المنتظم. 


سنائفا + خاقنة 


على الرغم من تأخّر الاقتصاديين في توجيه الاهتمام الكافي لموضوع الفساد 
وآثاره في الأداء الاقتتصاديء فقد بدأ اهتمامهم يتزايد بهذا الموضوع منذ أوائل 
التسعينيات حتى أصبح عنصرا مهما في دراسات النمو والتنمية في عالم اليوم. وقد 
تزامن هذا التطور مع انتشار الوعي العام بأهمية الانفتاح والشفافية في إدارة 
اقتصادات الدول وكذلك في إدارة المؤسسات والمنظمات الدولية ورسم السياسات 
لتحقيق استقرار النظام المالي العالمي. ومع تراكم الخبرات في تشخيص الفساد ووضع 
السياسات لمحاربته» استُحدثت معايير ومواثيق دولية يمكن أن تستند إليها الجهات 
المعنية في رسم استراتيجياتها للكشف عن الفساد وتحسين أنماط الحوكمة بشكل عام. 
وتسكق لتلك يات أيغنا الاستفاقة عن المساعدات الفتية الى تقدمها المؤسسنَات 
الدولية والمنظمات غير الحكومية في تعزيز عملها المعني بترسيخ قواعد الشفافية 
والمساءلة في مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة» ومن ثم تعميق الالتزام بقواعد 
الحكم الديمقراطي واحترام الحريات الأساسية. 

وفي ما يتعلق بالمنطقة العربية» اهتم هذا البحث بإبراز بعض الخصوصيات 
المميزة لها (كالاعتماد الزائد نسبياً على الإيرادات الريعية» وتعاظم الإنفاق الأمني 
والعسكري» واستدامة النظم السلطوية . ..) والتي ارتبطت في مجموعة الدراسات 
التحليلية حول هذا الموضوع بتدنّ مستويات الحوكمة واتساع رقعة الفسادء مما يقودنا 
إلى استنتاج أن الفساد في المنطقة العربية لا بدّ أن يكون واسع الانتشار على مختلف 
المستويات وفي مختلف الميادين» بما في ذلك الميدان الاقتصادي. ونجد أن هذه 
الحالة» التي تعكس في نهاية المطاف تخلف عمليات الإصلاح الهيكلي والمؤسسي» 
هي المسبّب الرئيسي للركود التنموي الذي حل بالمنطقة العربية منذ مطلع الثمانينيات. 
وتكاد الدراسات الاقتصادية المتخصصة التي استعر ضتها هذه الورقة تجمع على ارتباط 
الفساد يسوء التوكمة وتخلف الإصلاح: ومن ثم تباطو معذلاك التمق وترذي توزيع 
الثروة والدخل فى المنطقة. 

ونخلص من ذلك إلى أن محاربة الفساد يجب أن تتجاوز النطاق الإداري التقليدي 
بالرغم من ضرورته» لتصبح عنصراً مهما في استراتيجية شاملة تعالج جذور المشكلة 

7” 


المتمكلة في تخلف'الإضلاح السباتى والاقتصادي وكدن كفاءة مؤسسات. الدولة 
وغياب الديمقراطية وانعدام الشفافية والمساءلة. ويصدق ذلك بالطبع على المنطقة 
العربية بشكل خاص» وكثيراً ما يتجسّد فى ظاهرة «الفساد الكبير» أي الفساد على 
أعلى المستويات الذي يونّد لدى المواطن العادي حالة من الاغتراب عن سلطته 
الحاكمة» نما يجرد السلطة من الشرعية ويخلق بيئة مجتمعية يشيع فيها الفساد ويدوم. 
إذن فمحاربة الفساد هي جزءٌ من عملية لإرساء قواعد الحكم الرشيد وترسيخ نظم 
الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة» وهي عملية شاقة بالطبع وقد يطول أمدهاء 
كما أنها تتطلب تضافر جهود كافة فئات المجتمع بما في ذلك قوى الإصلاح ضمن 
الفئة الحاكمة ومنظمات المجتمع المدني» وخاصة وسائل الإعلام والأحزاب السياسية 
والنقابات والجمعيات المهنية. 


درم 


طاهر كنعا ن2*0 


ركز الباحث في عرضه القيّم على الربط المستشهد بالوصف والقياس بين 
مظاهر الفساد والأداء الاقتتصادي كما تعكسه مؤشرات النمو وتوزيع الدخل 
والإمدع الهيكلي. كما تطرق إلى دور الحكمانية في محاربة الفساد والحدٌ من آثاره. 
ولا أسعى في مداخلتي هذه إلى الاختلاف مع الباحث في المعطيات الكثيرة المفيدة 
التى قدّمهاء بل إبراز بعض الأطروحات التى تساعد فى الإجابة عن السؤّال 
المركزي الذي طرحه ابتداء» وهو هل الفساد عرض لاختلالاتٍ باطنة أم سببٌ 
للاختلالاات الظاهرة؟2"0. 


ولا شك في أن دوافع الفساد بمعنى التعدي على حقوق الآخرين تكمن في 
الأنانيّة ونوازع الشر الفرديّة» وهذا مجال التربية النفسية الذي لا يعنينا في هذا 
السياق. لكن ما يعنينا هو الفساد النسّقي (عتمع أو و5) الذي تكمن دوافعه في النظام 
الاجتماعي - الاقتصادي الذي يشتمل في جانب منه على أنظمة اللكيّة وحقوق 
املك ناض فى مقادن العبللق العام» ويشعينان فن حانت حر عل الأنظمة 


(*) اقتصادي ووزير أردني سابق. 

)١(‏ كملاحظة عامةٍ» يمكن القول إن معنى الفساد يرتبط أوثق الارتباط بتوازن الحقوق في المجتمع. 
فالفاسد هو الذي يأخذ ما ليس من حقه. ولكن تعريف ما هو من حقّ المرء يختلف مع اختلاف منظومة القيم 
ومفهوم العدل الاجتماعي. فإذا اتخذنا منظومة القيم الإسلامية مثالاء فإن ما هو من حقّ المرء في هذه المنظومة 
الأخلاقية هي أمواله التي كسبها بالسعي المشروع في كسب الرزق شريطة أن يكون قد أدّى عنها الزكاة 
والصدقة المستحقة إذ أن هناك في أموال المسلمين حقاً للدولة وكذلك «حق معلوم للسائل والمحروم». أما بعد 
ذلك» فإن أموال الناس حرام على الناس أن يعتدوا عليها. «فالسرقة» و«أكل مال اليتامى» و«الربا» وهو «تحقيق 
كسب مبني على استغلال حاجة المحتاج» وأخيراً «التطفيف» وهو «أن يخسر المرء الكيل حين يؤدي للآخرين 
حقوقهم ٠‏ في حين يستوفي الكيل حين يؤدي الآخرون له حقوقه»؛ كل ذلك من مظاهر الفساد في منظومة 
القيم الإسلامية. 


وخر 





والمؤسسات التي 2 علاقات الإنخاي» وآليات تخصيص الموارد الاقتصادية» 
واستعمالاات الريع أو الفائض الاقتصادي ذ في المجتمع. 

إن نظاماً اجتماعياً ‏ اقتصادياً يستند إلى علاقات إنتاج ؛ ونستٍ من الأجورء 
وتكوين الثراء وفق قواعد مقنعة للمشاركين فيه بأنهم أعضاء ء في نظام عادل تتوازن 
فيه الحقوق» عرو كر جظار 5 جر عات بابق م وبتود جيه 
لهو نظام خالٍ من دوافع الفساد» منيعٌ على المفسدين. وعلى النقيض من ذلك» حين 
يكون النظام الاجتماعي ‏ الاقتصادي قائماً على آليات استغلالٍ واختلالٍ في موازين 
الحقوق والواجبات» فإنه يكون البيئة الباعثة على ظهور الفساد وانتشاره. 

وفي ما يتعلق بالقيم الأخلاقية التي يُوزَن بها الفساد» فإننا نميل إلى عدم 
التفريق أخلاقياً بين من يتعدّى ويأخذ أكثر من حقّه من دون أن يخالف القانون 
السائد» وبين من يتعدّى ويأخذ أكثر من حقه مخالفاً القانون السائد. وبالمنطق ذاته 
نميل إلى الاعتقاد أنَ وجود الفساد من النوع الأول أي المستتر بالقانون هو الباعث 
والدافع القويّ للفساد الظاهر والمخالِف للقانون جهاراً نهاراً. فإذا كان ثمة فئات أو 
طبقات مستغلة تحصد الريْع غير المكتسّب بالجهد والعمل الإنساني» وتفعل ذلك دون 
أن تخالف أي قانونٍ موضوع.ء فإنها بذلك تخلق البيئة الخصبة للفساد الصريح الذي 
يخرج به مرتكبوه على القانونٌ دون شعور بالحرج حتى وإِنَّ شعروا بالخوف. 

فلو وُجدت على سبيل المثال فئةٌ متنفذةٌ» ونجحت من خلال نفوذها في الدولة 
باستصدار قوانين ن أو أنظمة تخلق أو تحمي احتكاراً تجارياً أو صناعياً أو خدمياً كي 
تجني بواسطته ريْعاً ربحياً على حساب المستهلك. فإن هذه الممارسة ومثيلاتها تشكل 
بيئة محبطةً ومدمَّرةٌ للوازع الخلقي عند جل من له علمٌ بالموضوع من المواطنين في 
أجهزة الدولة أو خارجها. 

لذلك فإن دور البنيان المؤسّسي للمجتمع دورٌ بالغ الأهمية في تقرير قِيم المجتمع 
وأخلاقياته جنباً إلى جنب مع دوره في تقرير درجة ونوعية الأداء الاقتصادي فيه. . فمن 
خلال خصائص البنيان المؤسّسي » ٠‏ يتم التأثير في تخصيص الموارد الاقتصادية» وفي 
كفاءة السياسات في تحقيق النموّ الاقتصادي. كذلك فإنه من خلال البنيان المؤسسي 
يجري تنفيذ «قواعد اللعب» التي تحكم التفاعلات بين الجمهور والسياسيين والمصالح 
الفئوية» هذه القواعد التي يجملها نظام الحكمانية السائد المشتمل على مؤسّسات 
المجتمع السياسية والاقتصادية والثقافية بأنواعها. 


إن مهمة التحليل الاقتصادي السياسي للجكمانية (الحؤكمة) تستهدف فهم 
الآليات التي من خلالها يؤثر البنيان المؤسّسي للمجتمع في منظومة الأخلاق والقِيم 
رف 


الرائجة من جهة»ء وفي الأداء الاقتصادي من جهة أخرى. وتشير الدراسات 
الاجتماغية ‏ الاقتضادية إلى أن الدون المجورى فئ تلك الآليات يتركز فى الكيفية 
التي يتكون فيها الفائض الاقتصادي في المجتمع » والأنماط التي يتم فيها تخصيص 
هذا الفائض» وتحديد استعمالاته. إن الفئات التي تقتطع الحصّة الأكبر من الفائض 
الاقتصادي هي التي تتمكن من اقتطاع الحصّة الأكبر في النفوذ السياسي. وهنا تترسّخ 
العلاقة الجدلية بين السلطة السياسية والمكانة الاجتماعية لمالكي الريّع أو الفائض» 
وبين قدراتهم وفرصهم الاقتصادية للحصول على مزيدٍ من المكاسب الريّعية. وكان 
ادن خلووة من أول على تاق هلام تمده العلاقة اتمدليةه إذ يقول59: رإنثنا تجن 
صاحب امال والحظوة في جميع أصناف المعاش أكثر يساراً وثروةً من فاقد الجاه. 
والسبب في ذلك أن صاحب الجاه محدومٌ بالأعمال يُتقرّب بها إليه في سبيل التزلف 
والحاجة إلى جاهه. فالناس معيئنون له بأعمالهم في جميع حاجاته» من ضروري أو 
حاجي أو كمالي. والأعمال لصاحب الجاه كثيرة» و(هو) يزداد مع الأيام يسارا 
وثروة ولهذا المعنى كانت الإمارة أحد أسباب المعاش». 


وبهذا المنطق فإن الحاكم المستبد (الأوتوقراط) أو الفئة الحاكمة الممثّلة لمصالح 
ضيقةٍ» تنحو في سياسة استثمار فائض امال العام نحو القطاعات التي يمكنها فيها 
الحصول على مقادير من الفوائض والريع أكبر من المقادير التي تتوقع الحصول عليها 
من القطاعات ذات إمكانيات النمو الكبير» حيث عملية الإنتاج فيها ذات حساسية 
كبيرةٍ تجاه فرض الضرائب البالّغ فيهاء هذا فضلاً عن أن هذه القطاعات الأخيرة 
يستوجب نجاحها تشجيعاً كبيراً من الحكومات التى يتعينَ عليها إذا أرادت ذلك أن 
تخصّص استكمارات كبيرةٌ فى البنية التحتية المادية (المواصلات والاتصالات) والبشرية 
(الغربية والغناب والتدريب لفن أجلن جاه التصييراه والمإ راف الجقرية اللازمة 
لتطور هذه القطاعات. 


كذلك فإن تطوير القطاعات ذات إمكانية النموّ الكبيرة يتطلب انتقال العمال» 
وعوامل الإنتاج الأخرى من القطاعات التقليدية» ما ينجم عنه انخفاض عائد الريُع 
من هذه القطاعات. وبالتالي قد لا يكون في مصلحة الحاكم. وهذا يعني بقاء مصالح 
الحاكم متماهية مع المحافظة على النشاط الاقتصادي في القطاعات التقليدية (قطاعات 
الثروة الطبيعية: الزراعة» استخراج النفط» التعدين). 


(؟) «في أن الجاه مفيد للمال»2 في : أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. المقدمة : تاريخ العلامة 
ابن خلدون». الباب الخامس من الكتاب الأول. 


الوم 


يزيد في أممية الإطار المؤسّسي كونه من العناصر القابلة للتغيير والإصلاح» 
حيث يحصل الفهم الصحيح لخصائصه ووظائفه من قبل القادرين على الفعل الجماعي. 
لكن ينبغي القول إن المؤسّسات الأكثر تأثيراً في النمو هي الأقل عرضة وقابلية 
للتغيير » والتي يصعب سبر غور العوامل التي تقود إلى التغيير والتحويل فيها. كذلك 


هناك ابتداءَة صعوبة توصيف المؤسّسات التي نقصدها وقياس أمورها. 


وفي التطبيق هناك خلط بين تفسير وفهم المؤسسات المؤثّرة في النمو الاقتصادي 
وبين مجرد وصف «الناتج» عن عمل تلك المؤسسات. فالبحث التطبيقي يقيس ١‏ درجة 
الفساد» أو مدى تطبيق «سيادة القانون»» ومبلغ «الاستقرار السياسي» و»درجة التزام 
الدولة بوعودها». هذه هي نتائج عمل المؤسّسات وهي النتائج المؤثرة في مسار النمو 
الاقتتصادي. لكن المطلوب من الجهود البحثية تحري ما وراء هذه النتائج؛ وما 
المكوّنات المؤسّسية الفى تنتجها؟ أي ما الذي يستبه الفساد؟ وما الذي محدث سيادة 
القانون والاستقرار السياسي . .إلخ؟ فإذا ما تحدّدت لدينا هذه المكوّنات أمكننا التعرف 
على خصائصها وعلى أي منها قابل للإصلاح أو التطوير في اتجاه تحسين فرص النمو 
الاقتتصادي في الدول الفقيرة. وفي هذا الصدد يقول عالم الاقتصاد المؤسّسي 
دوغلاس نورث (إن النجاح في نشاط القؤْصنة يتطلب مجموعة من المهارات والمعارف 
مثل ما يتطلبه النجاح في الإنتاج الصناعي مثلاً. والحوافز التي تدفع الأفراد إلى 
الاختيار بين تطوير قدراتهم في مجال القؤصنة أو في مجال التصنيع تعتمد على العائد 
النسبئ للفرد من انخراطه فى كل من النشاطين. ويعتمد هذا العائد النسبئّ على الإطار 
المؤسَّسىّ للاقتصاد). 


إن الترابط والتأثير المتبادل بين التكوين الاجتماعى كما تحدّده أنماط وشروط 
الإنتاج وتوزيع الثروة في المجتمع» وبين التكوين السياسي الذي يعبّر عن توازن 
القوى والمصالح الاقتصادية الناجمة عن التكوين الاجتماعي» هو من أهم ما توصّل 
إليه الفكر الاشتراكي» وأهم ما أعاد اكتشافه مؤخراً علم الاقتصاد المؤسّسي. كما أن 
السياق الف المتحرك "الذي محري فيه ذلك العفاعل بين التكويتات الاقتضادية 
الاجتماعية والتكوينات السياسية هو الذي يجعل التغيير الاجتماعى والسياسي ممكناً» 
ويتقل الطموحات الإنتائنة من فضاة العمنياك: إل :قضاء ا لإمكاتيات الراقسة: 


إن التغيير الممكن لا بد أن يستند إلى مصالح وقوى شعبية منتقّصة الحقوق يعبر 

عنها ويقودها إلى استعادة حقوقها جمهور المثقفين (الانتلجنتسيا) المتمتعين بالفهم 

الصحيح لحركيات التغيير» والملتزمين بالضرورات النضالية لإحداث التغيير. ولما 

كانت المجتمعات العربية غير معزولة عن التأثيرات الآتية من الخارج» ومن قوى 
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الهيمّنة» نجد أن الهدف الأساسي لهذه القوى هو تحييد الطبقة المثقّفة عن الوعي 
والاهتمام بضرورة التغيير ومتطلباته» وذلك بإرباك فهمها للتاريخ والمجتمع بنظرياتٍ 
وأفكار منحازة ضد الحقيقة من جهة» وفي الوقت ذاته إشغالها بمشاغل متناسبة مع 
اهتماماتها الفكرية والثقافية» ولكنها مُبْعِدةٌ لها عن المسائل والهموم الجديّة المتصلة 
بضرورات التغيير. ومثال ذلك استقطاب الجهود الفكرية للمثقفين وتكليفهم بمقالاتٍ 
وبحوث فكرية تُدفع لهم لقاءها مبالغ مجزية» ولكنها مضبوطةٌ ومنضبطةٌ بحيث لا 
تثرك فراغاً للتأمل العميق والحدي بالمشاكل الحقيقية الاقتضادية والاجتماعية 
والسياسية ووصّف الحلول لها. 

إن التزام المثقفين العرب بالفلسفة الاجتماعية التي يقوم عليها الفكر الاشتراكي 
الديمقراطي ليس أمراً مرغوباً فيه للاعتبارات الأخلاقية ولكافحة الفساد فحسبء» بل 
في صميم شروط التغيير الفكري والسياسي والاجتماعي الذي يُفترض أننا جميعاً 
نسعى إليه. 


المناقشات 


عضن الرعي 

من الضروري معالجة أسباب الفساد وعدم الاكتفاء بمعالجة أعراضه.ء فلا 
يعني الإصلاح اتخاذ القرار فحسبء بل يعني متابعة تطبيقه أيضاء كما لا ينحصر 
الفساد ضرورةً فى داخل الدولة بل قد يكون خارجيا مثلما يحدث فى التنافس 
الاقتصادي. ا ١‏ 
؟ - عزمي الشعيبي 

من الضروري في مجال الاقتصاد عدم أخذ الوطن العربي كوحدة اقتصادية بل 
التمييز بين وحداته الإقليمية الفرعية.إن تحول اقتصاد الدول العربية إلى اقتصاد السوق 
في مرحلة تحرير التجارة يترافق مع متطلباتٍ قانونية حديثة» وأجسام تنظيمية 
جديدةء مما يزيد من فرص الفساد للأطراف المتنفذة في السلطة للاستفادة من ذلك 
بسبب معرفتها المسبقة بالإجراءات الجديدة. وبالتالى فإن إبراز ما يعرف بتضارب 
المصالح (أقع162ه1 4ه أءذائده0) يتطلب تحريم تدخل ارك العام وأقاربه من الدرجة 
الأولى في النشاطات الاقتصادية» بما يحد من الفساد ويفصح عن الذمّة الماليّة لكبار 
الموظفين باعتباره أحد عوامل الشفافية والمساءلة في ما بعد. 
“*“ فهد الفانك 


إن من نتائج الريْع عموماً والريْع النفطي خصوصاً تمكين الحاكم من إقامة دولة 

رفاهية من دون ضرائبء وبالتالي شراء سكوت الناس عن الفساد» فمن الصعب 

اجتماع الإيرادات النفطية الريُعية مع المشاركة في الحكم في بلدٍ واحد. ويبدو لي أن 

التركيز على نصيب الفرد من الناتج المحلي تركيز على موؤْشْرٍ سيىء ومضلَل » ٠‏ فهو لا 

يشمل تحويلات المغتربين التي تشكل في حالة الأردن 7١‏ بالمئة من النأتج المحلي 

الإحمالي» ولاتخصّم منه خدمة الديون الخارجية التي تستهلك ه بالمئة من ذلك 
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الناتج» ينها يشمل إثفاق المكومة عل الاستيللاك والاسشنار الذئ يشكل .6ه 
بالمئة» واستثمار القطاع الخاص الذي يشكل 5١بالمئة‏ مما يؤنّر في حصة الفرد من 
الدخل. وللمقارنة لابد من معيار نصيب الفرد من الدخل المتاح (عطامعم1] عاطدوهمؤزجآ) 
أما مسفرق مفيشة الفرد فبعي أن عونت عل أستابن.خضّة الفرددمن الامديلالة 
الخاص. 
15 حسن نافعة 

ف القنسكات والتسيك لسك الأحناب: الخارجية لشكلة النسة سيب 
التهَب الاستعمارئ» والخلل الكاذث فى غتمليات التيادل الدول. ومن هنا تركرت 
مطالب الدول النامية على طلب معونة مالي خارجية وفنية» وعلى تصحيح الخلّل في 
النظام الاقتصادي الدولي ولاسيما التجاري منهاء أما الآن فتُطرح القضية بشكلٍ 
معاكس ويقال إن الفساد هو المسؤول عن التخلف الاقتصادي في الدول النامية» 
ويؤدي إلى بطء معدّلات النموء وكأن الفساد ظاهرةٌ داخليةٌ بحتة. وهذا غير صحيح 
لأن ممارّسات الشركات المتعددة الجنسيات في الحصول على الأسواق تتسم بالفساد 
وشراء الذمم. فضلاً عن الفساد الذي يشوب المعونات الدولية. وأثير من خلال ذلك 
كله ضرورة البحث فى أثر العامل الخارجى فى الفساد»ء وعلاقته بقضية التنمية فى 
دول العالم الثالث. ‏ 00 1 


ه ‏ محمود عبد الفضيل 

مساهمة الورقة جيدة فى الإمساك باتجاه «علاقات السببية»: هل الفساد هو الذي 
يقود إلى الضعف وانعدام الكفاءة المؤسّسية؟ أم العكس هو الصحيح؟ من المفيد هنا 
التركيز على أثر أشكال إعادة تدوير الريّع النفطي في المنطقة العربية في توليد الفساد 
وإعادة إنتاجه منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضى. وأتحفظ على قياسات 
الناتنف ربعادلات الاتعذار العى انيتغومهاء لآن استخدام الوعازيت افوسيط 
الناتج المحلي للفرد كمؤشر للنمووالرفاه لايأخذ بعين الاعتبار توزيع الدخل حول 
المتوسط (طوء/8 عطا 210110 دم 1وتعم2015آ) » أما المؤشرات الأخرى التو تعكس الأداء 
والفساد فهي في واقع الأمر عبارةٌ عن متغيّراتِ تنوب عن المتغيرات الحقيقية تزوده:م) 
(واطهنة/ ما يؤئّر فى الاستنتاجات التى يجب ألا تؤخذ على أنبا علاقاثٌ ترقى إلى 
مستوى #البقين العلمي :متاك أمدلة عكسية ا قالبه الببحتك عن الاخيجام الأجدبي 
عن الاستثمار فى البلدان التى ينتشر فيها الفساد. ففى إندونيسيا مثلا حصلت 
تدفقاتٌ كبيرةٌ للاستثمارات الأجنبية (77) خلال حكم سوسا وك قن تشونه الأ نه 
المالية في العام 19917. 
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5 - شهيدة الباز 

يتحدث الباحث بلغة قاطعة متأكدة من كل شيء» فقدّم تعريفاً ضيقاً جداً 
للفساد يربطه بالموظف العام فقطء بالتالي لم يشرح ظاهرة الفساد بوصفها ظاهرةً 
اجتماعيةً-اقتصاديةً-ثقافيةً-سياسيةً. وكان تقّنياً طول الوقت وكأن العملية مجرّد 
في دراسة الإصلاح الهيكلي وآثاره في فشو الفساد بشكلٍ لانظير له من قبل مع 
النتائج التي توصل إليها. 
جورج العبد (يرد) 

أبرةة: طاهر كنعان وكذلك د. محمود عبد الفضيل أهمية عمليات استخلااص 
الريّع الاقتصادي وتوزيعه في المنطقة العربية وعلاقة ذلك بالفساد» وهذه بالطبع نقطة 
حوري ورذت في الورقة» كنذا أنتجذه العلاقة قن تشكل متخلا عدا لني جدل: 
الفساد في الوطن العربي. فالريُع في الوطن العربي كما جاء في البحث مكوَّنٌ أساساً 
من مداخيل النفط ومن المساعدات الرسمية الخارجية (واليي اطتوبالطع من طون 
علاقات بعض الدول بالتحالف الاستراتيجي الغربي) ومن الفائض في المؤسّسات 
الإنتاجيّة للقطاع العام. والجدير بالذكر أن كافة هذه الموارد تؤول فى أول لمكي ادم 
إلى جهاز الدولة. 


إذا ما جمعنا بين هذه الظاهرة وواة قع النظم العائلية من ناحية والنظم السلطوية 
(صقتتة216هطانى) من ناحية أخرى» نرى أن عمليات استخلاص هذا الريُع وتوزيعه 

ا ا ل ل 
امات الأداة الفاعلة لبسط هيمّنة النخب الحاكمة» وتحييد أو تهميش القوى 
القافية العدملة ليق الحريي ذا أله في دقر بهدة | لأحوان ثر ند وتسم فرص 
الفساد وشراء النفوس» وتداخل المسؤولين في قطاع الأعمال مما يؤدي إلى الإثراء غير 
المشروع للمسؤولين والقريبين منهم. كما أن الامماك بعمليات استخلاص وتوزيع 
الريع يودي إلى تشوء أو عجز في أداء مؤسّسات الدولة الرئيسة وكذلك في السياسات 
الإنمائية» وفي نمط الاستثمار ما يؤدي إلى تراجع معدلات النموء الأمر الذي ركز 
عليه البحث في مناقشة الآثار الاقتصادية للفساد. 

أثار د. عزمي الشعيبي نقطةً منهجيةً تتعلق باستخدام تعبير «المنطقة العربية» 
كوحدة متكاملةٍ لغرض التحليل» وبالطبع» إن استخدام هذا المصطلح ينطوي من 
دون شكِ على قدرٍ كبيرٍ من التعميم في ضوء التباين الواضح في أحجام الدول 
العربية» ومعدلات دخلها وتكوين اقتصادياتهاء الأمر الذي يتطلب معالجةً تفصيلية 
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تأخذ في الاعتبار هذه الخصوصيات القطرية. ومن حسن الحظ فإن الندوة ستعالج 
حالات عددٍ من الدول منفردة في دراسات الحالة التي ستعرض لاحقا ضمن برنامج 
عمل الندوة. غير أن الهدف من معالجة المنطقة العربية ككل هو تحديد الخصائص 
الرئيسة لطبيعة التكوين الاقتصادي السياسي للمنطقة العربية» وأسباب ركود النمو 
الاقتصادي فيها منذ مطلع الثمانينيات» وبناءً على ذلك طرح السؤال الأساسي وهو: 
هل هناك علاقة بين طبيعة الاقتصاد والحكم في المنطقة وبين الأداء الاقتتصادي 
الضعيف خلال هذه الفترة ؟ 


إن الورقة توضح أن هذا النهج في التحليل الكمّي لمؤشّرات الحؤكمة والآداء 
الاقتصادي قد أبرز عدداً من الخصائص والمعالم المشتركة للدول العربية» يمكن لنا أن 
نعتبرها نقطة انطلاقٍ لاستخراج العبر ورسم السياسات اللازمة لتعزيز عمليات 
الإصلاح ومحاربة الفساد في الوطن العربي ككل. 


تساءل بعض المشاركين حول جدارة المعايير والمقاييس الكمية التي استخدمها 
البحث في التحليلات القياسيّة الواردة فيه» فاقتراح فهد الفانك باستخدام نصيب 
الفرد من الدخل المتاح (ع1ط52هم1(15 عسامعم]) بدلا من إجمالي لاقع المحلٍ واردٌ» وقد 
يكون هذا التمييز مهماً في كثيرٍ من الحالات. غير أن الأمر يقل أهمية في إطار 
عمليات التحليل القياسيّ (16 اعم دمء8 515[ حة) والتي تهدف أساساً إلى تحديد 
العلاقة بين الحؤكمة والأداء الاقتصادي استناداً إلى نموذج تحليلٍ إحصائي بحدّد 
المعاملاات الاقترانية (0112110ه قاع نه006111) وضمن فترات ثقة (وعمة كمه 6 2]) 
00 

أما بالنسبة إلى مؤشرات قياس الفساد والحؤكمة» فكما ذكرت فى البحثء» فإنها 
تقد في الأساس إلى نامج استبيانات ميدانية تكس وتجهات 'نظر:عدد من اتلنهنات 
المعيّنة أو ذات العلاقة بالبلد قيد الدراسة. ولهذا السبب فإن المؤشرات لا بد وأن 
ينقصها قدرٌ ربما غير قليلٍ من الدقة والموضوعية. ولكن على الرغم من ذلك» تجدر 
الإشارة إلى أن الجهات المستجيبة لأسئلة هذه الاستبيانات تكون عادةً متنوعة 
ومتعددةً» ولا تمثّل بالضرورة وجهة نظرٍ واحدة أو لاقثل حتى منظومة من وجهات 
النظر المتجانسة» إذ كثيراً ما تختلف هذه ألجهات بل تتناقض مصالحها أحياناً تجاه البلد 
موضع الاستبيان ببدف قياس مؤشّرات الحؤكمة والفساد. ومن جهة أخرى» فإن 
استخدام هذه المؤشرات» على علاتهاء في إطار نماذج التحليل القياسي يحيّد آثار هذه 
الشوائب إذ أن الهدف الأساسى إنما هو تشخيص الخنصائص الإحصائية للعلاقة ما 
بين تمظ التؤكمة والآداز الاقعصادق أو بين الفا والآداء الاكتمضادى من كاذل 
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اعترافنا بهشاشة الأسس التى بنيت عليها هذه المؤشّرات إنما يدفعنا نحو تحسين سبل 
قياسهاء وتعزيز دقّة دلالاتها من خلال المزيد من الدراسات الميدانية والتحليلات 
الكميّة. 


النقطة الرابعة والأخيرة أثارها د. حسن نافعة حول آثار العوامل الخارجية فى 
نشر الفساد فى المنطقة العربية وربما فى الدول النامية عامة. 

وهنا يمكن تدوين الملاحظات التالية.: هناك جهودٌ جذَيةٌ تبلورت في إطار 
برنامج عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عتمدمدمء8 101 دمناهكتسدع01) 0800 
(أمعصدمه 126761 ممه م360 وم 00© للحد من الفساد فى تعامل البلدان الأعضاء فى ما 
بينها ومع الدول خارج المنظمة. فقد أقر المجلس الوزاري لهذه المنظّمة في العام 
7 بروتوكول تجريم تقديم الرشوة إلى المسؤولين في الدول التي تتعامل معها دول 
المنظمة» كما أعقبت الدول نفسها هذا القرار بسنّ قوانين وتطوير نظم داخلية تضمن 
تحويل المتهمين بتقديم الرشوات إلى القضاء المحلي. ١‏ 

لكننا نجد من ناحية أخرى أن تعامل الدول الصناعية مع دول المنطقة العربية 
كثيراً ما يتم بعيداً عن الشفافية والمساءلة العامة» ولا سيما في ما يتعلق بأسلوب 
صرف المساعدات الرسمية الخارجية» وبصفقات السلاح» وبتصدير النفط.ء وكذلك 
في المشروعات الكبرى التي تنفّذها الشركات الدولية. وبالطبع فكلما عمّت ضبابية 
التعامل مع الجهات الأجنبية اتسعت فرص الفساد» غير أن السبب الأساسي في 
غياب الشفافية فى هذا التعامل هو ضعف المؤسسات وسوء الحؤكمة فى الدول 
العربية نفسهاء هذا الضعف الذي تستغله الشركات الوافدة لتحقيق غاياتها. والجدير 
بالذكر أن القوانين والنظم المعمول بها في الدول الصناعية كثيراً ما تكون أقرب إلى 
الأخذ بمبادئ الشفافية والمساءلة العامة» مما هو الحال في البلدان العربية» الأمر الذي 
يوذى إن تقل الفنادةمن الول القبتاطية (حيث الرفابة أكسد والساءلة والشفافية 
عمول حينا !"إلى الذول العرية #الندوله النافة إسالا حي عست العا ملو الات 
وراء ضبابية القوانين والنظم. وعجز المؤسّسات الرقابية» وفي كثير من الأحيان 
تواطؤ القائمين على السلطة أنفسهم. 


الفصل الساوس 
العوامل والآثار في البنية الاجتماعية ونسق القيم 


يعقوب قبانجى!* 


يبدو الحديث عن «الفساد» سهلاً وممتنعاً في الآن نفسه. فهو سهلٌ لأنَ ما يؤشر 
على تمارسته في مختلف المجتمعات العربية يبدو في متناول اليد» وهو موضع إشارة 
متكررة» واتهام يتردد» على صفحات الصحف» حيث يُسمح لها بألا تكون مجرد 
صدىّ لخطاب السلطة السياسية عن نفسهاء كما على ألسنة وتقارير تمثلى المنظمات 
الدولية المقرضة أو منظمات المجتمع «المدني». ومع ذلك فهو حديتٌ ممتنمٌ. إذ إن ما 
يتم الحديث عنه أو تناقله ليس في أرجح الأحوال إلا ما يخرق حُجب التستر 
والرقابة» وهو قليل. ومن جهة أخرىء فإن الحديث عن الفساد يتم في الغالب 
انطلاقا من فهم يعزل ممارسة الفساد عن سياقها البنيوي» بحيث يتحول إلى خطاب 
عن النتائج المترتّبة على هذه الممارسة ليس إلا. 

أهمية السياق في ذلك أنه يتمّ الحديث المتعاظم عن الفساد في وضع يجري فيه 
التأكيد على ضرورة إصلاح وضع النظم والمؤسسات والمجتمعات العربية. وهو سياقٌ 
يُظهر بأجلى صورة ممكنة ارتفاع مستوى انكشاف هذه المجتمعات أمام الضغوط 
الدولية» مؤسسياً واقتصادياً وسياسياً. ونقدّر أن هذه الندوة عن الفساد والحكم 
الرشيد لا تشذْ من حيث دلالتها أومن حيث تاريخ انعقادهاء عن هذا السياق» مع 
التقدير بأن منظميها ربما هدفون» باعتبارهم من أهل البيت» إلى استعادة المبادرة في 
طرح مشكلة الإصلاح» وإن من باب تشريح الفساد وتعيين سمات ومعالم الحكم 
الرشيد الذي عليه أن يستأصل هذا الفساد» وربما استتصال المفسدين أيضاً. 


() معهد العلوم الاجتماعية» الجامعة اللبنانية. 


/ا 5 


ولكن التدقيق بمصدر كلمة الفساد يفيد بأنما تنطوي» عند العرب» كما عند 
غيرهم» على معان عدة: من فساد الطعام» إلى فساد المادة» إلى التفكك والتحلل» 
ومنه فساد الأخلاق» وبالأخص السلوكء بمعنى التراجع الأخلاقي والانحطاط. 
والمعنى الأخير يحمل دلالةً أخلاقيةَ لا شبهة فيها. فالفاسد أخلاقياً بالنسبة إلى الجماعة 
كالطعام الفاسد بالنسبة إلى الصحة. كلاهما يشكل خطراً. الثاني منهما لا بد من تلافيه. 
والأول مدان من الجماعة وعليها مكافحته. ولكن السؤال الذي يشغل البال فعلا 
هو : لماذا أصبح الفساد منتشراً وواسعاً في رحاب بلادنا العربية حتى وجب التنديد 
به» وعقد المؤتمرات العلمية لتوصيفه وتحليله وتفسيره» دون أن تشعر الجماعة أنها في 
خطر منه» وأن عليها أن تبادر إلى مكافحته دون انتظار الضغط الخارجي؟ 1 

إذا ما صم السؤال» فمعنى ذلك أن الفساد إِمّا أنّه لم يعد يشكل خطراً 
اجتماعياً» أو أن هناك مخاطر أكبر منه تقلّل من شأنه» فى اللحظة التاريخية الراهنة فى 
الأقل» وق لطالفي قن الاحسال الأعدرهو أن الفياة ومكافيدة ابيا فى متهداً 
ْله الأولويات عند عامة الغرب» ايل ه وكذلك عند خامديه ::وانناضة هذه لها 
أسباءها الخاصة. 
الفساد «العربي» 


البلاد العربية يُنظر إليها عموماً باعتبارها بلاداً فاتبا ركب التنمية الاقتصادية- 
الاجتماعية ولم يدركها الإصلاح السياسي المؤسسي- الديمقراطي. والتفسير المقتّرح 
لهذا الوضع يشير في المقدمة إلى الأثر الحاسم للفساد. فهذه البلاد قد انفكت عن 
الاقتصاد المعؤْلم. وبالإضافة إلى ذلك فإِنّ الأوضاع فيها كما تشير إلى ذلك كل 
المؤشرات» تذهب في منحى أسواأ. فسياسيا لا يتحسن الموقف بسبب من الفساد 
المعمّم وانعدام الفعالية المترافقينٌ مع زيادةٍ سكانية متعاظمة. وفي هذا المعنى ندرك 
كيف أن الاتفاقيات المشتركة مع أوروبا أو مشاريع هذه الاتفاقيات تحتوي على 
التزامات شاملة لمكافحة الفساد وتبييض الأموال» ولكن دينامية تنفيذ هذه الالتزامات 
لم تكن واضحة”''. وبالإضافة إلى ذلك» فإِنَ مساعي البنك الدولي لتقوية برامج 
الخصخصة في بعض البلاد العربية» مثل الجزائر ولبنان» لم تضمن حتى الآن عروض 
0 0 عادلةًء وكانت هناك مساع مماثلةٌ لاقت نجاحاً أكثر في الأردن 
والمغرب”''. 


)١(‏ ريئو ليندرز وجون سفاكياناكيس» «الفساد في الشرق الأوسط وشمال أفريقياء»» ص ؟. //:طااط> 


. < 2102511.01:5ع1صوط 1ه م1 


فم المصدر نفسه» ص 1 





وتبدو ممارسة الفسادء في ضوء بعض التقارير الدولية» وكأنها امتيازٌ عام 
ثالثي» يصيب العرب منه أكثر مما يصيب غيرهم. بحيث يثار السؤال حول ما إذا كان 
ثمة خصوصية عربية «فاسدة» بذاتها (680م). ولكن تصحيح الصورة لا يلبث أن يأ 
من دراسات اتجاهات الفساد على المستوى العالمي. وهنا تبرز حقيقةٌ أكيدةٌ: إن عالم 
الفساد الرئيس راهناً هو عالم الشركات المتعديّة الجنسية أو العابرة القومية» باعتبارها 
المحرّك الرئيس للاقتصاد العالمي. والقابض على مداخل ومخارج الفساد الأساسية 
عالياً. ولكن علينا أيضاً أن ننبّه إلى أن الأمر لا يتعلق فقط باستجابة محلية إزاء عروض 
الفساد. فالمحلى أيضاً يسعى إلى الثروة السريعة التحصيل» الفاسدة المصدر. وله فى 
ذلك تاريخ حافل كما سيتضح. ا 

ولا تغيّر حملة مكافحة الفساد فى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (بما فى 
ذلك إيران وتركيا وإسرائيل) من معام الصورة كثيراً. فالمكافحة هذه تتميزء حسب 
بعض الباحثين» بتفاوت شديدٍ: من مكافحة شبه غائبة في حالتيْ سوريا واليمن إلى 
5ك مد هن تعد ماما دسا حي( لأخراض اند فر مدو ركف وا لصوي 
والكيرك .رانف النتائج في مكافحة الفساد التي تلفت نظر المؤسسات الدولية 
هي تلك العائدة إلى الأردن وتونس وإن لم تقترن بعد بنجاحاتٍ في ميدان اقتصاد 
المعرفة وذلك لعوائق هيكلية. وتقبع في خلفية هذه الصورة القاتمة حالة من الفساد 
المعممء تتفاوت في الدرجة من بلدٍ عربي إلى اخرء في ميادين مختلفة من النشاط 
المرتبط بأداء الدولة والقطاع العام. و تتم ممارسة الفساد بالأخص في عام المقاوّلات 
العمومية والخدمات العامة»ء إِمّا مباشرةً وإمّا من خلال التلزيمات والتوكيالات 
والتنازلات «القانونية» المختلفة. كما يشكل قطاع الوظيفة العامة موثلا لكل أشكال 
الرشوة» والاقتطاعات غير القانونية وتحوير الإنفاق عن مساره. بالإضافة إلى التواطؤ 
على المال العام لصالح قطاع الأعمال الخاص. 


ها يتوفر هن معطيات» من مضادر صحافية فى الغالف» لا يتزك:عالاً للشبك 
في مدى انتشار هذا السلوك اغين الشرعي): ففي غخال الفساد الكبير» ثمة عالم 
التلزيمات والخصخصة الذي يشكل عملية مقايضة محسوبة سياسياً واقتصاديا 
واجتماعياً مابين من يمسك بالمال العام من جهة» و بين من يغذي استدامة سيطرة 
شريحة محددةٍ عائلياً» في حالة معينة إثنياً أو طائفياً في حالةٍ أخرى. وطبقياً في كل 


(؟) وععصوددتقصدم 12 عند دع206م2 دعتططمرمءة دعل التعصء مم0 16961 عل» باأتوطتلخ .8-.[ أه وم قاع .آل 
,26-27 .مم ,(2003) 720201216 عناوصحدظ «روغاكء 5تتاعاعوط :781010 تدك عناوتكلة أهء غ1م0116-معء :زه81 دملعوة 12 دممل 
٠‏ عاطة) 
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حالة. فهو عالم يخدم على نطاقٍ موسّع عملية إعادة إنتاج الشرائح المسيطرة على جهاز 
السلطة السياسية» الأمنية والاقتصادية ‏ المالية. ولا يخترق هذا العالم إلا بجواز مرور 
لا يمكن الحصول عليه إلا في الحالات التي يجنح فيها النظام إلى توسيع قاعدة 
سيطرته المباشرة أو عند تعرضه إلى ضغوطٍ تدفعه» إن لم يتجاوب في الحدّ الأدنى إلى 
خطر الترنح 

ويقدم المغرب مثالا مميزاً على هذه العملية حيث تعتمد العائلات الأرستقراطية 
عا لى مداخل الدولة ومداخيلها كي تجدد : تسيا ويد جح بواندها الستطري _- 
المجتمعية”*'. وقد أطلقت سياسة «مكافحة الفساد» في المغرب العام 2١9495‏ بعد أن 
كان هذا الموضوع يدخل حتى منتصف التسعينيات من القرن الماضي ؛ في خانة 
القضايا المحظور الحديث عنها. واللافت هنا هو أن المنظمات التي "خرقت» المحظور 
هذا انطلقت من ضرورة زعزعة الفكرة القائلة إن الفساد مقبول أو حتميٌ لأنّه مكوّنٌ 
عضوي في الثقافة المغربية 0 

ويعتى ذلك اعفرافا ضنمتيا بالمدذى الذي بلعته ممازسة التسناد فى الثقاقة المغربية. 
كما أن الأعمال التى تتحدث عن المسار الخاص بالسعودية ودول الخليج العربي 
عديدةٌ. ولعلّ ما يختصر ببلاغة علاقة هذه البلدان» حيث تسود الدولة الريُعية» 
بممارسة الفساد المعمّمة وبالأخص من الدولة باتجاه المجتمع» من خلال الرشوة 
الجماعية» هو القول بمبداً «الأهل والغنيمة». 


ولكن لا ينبغي أن يفهم من ذلك أن الرشوة الجماعية في الحالة هذه وليدة 
الطفرة النفطية فقط. إذ إن علاقات السيطرة استندت دائماً» على الأقل فى البلاد التى 
ستُعرف لاحقاً بالمملكة العربية السعودية» إلى عملية إعادة توزيع قسم من الفائض 
المستولى عليه لكسب المشروعية. وفي هذا الصدد تلاحظ مضاري الرشيدٌ تدفق فائض 
اقتصادي من أطراف الإمارة (في وسط الجزيرة العربية) إلى المركز حيث يُعاد توزيعه 
لكسب ألولاء والمبايعة» وذلك قبل سيادة الاقتصاد النفطى”". 


غير أنَ الطفرة النفطية بعد العام ١91/‏ ستؤول إلى انتشار مكثنيٍ للفساد 


2 470ل[ لاك 20111017 لاك 07115011011ج01' 1 #لاى 5541 :701/1112 للك 61115 125 110470 ,00011 شطمعظ نا 
.(1997 ,]هلط ةط :15هه©) ودع ططعغ صة11ء601 22 دع كتاعء مولعم أء ع 1أماقلط ممناعع 1امء 


(0) ننونامط أده 1/1041 «سمتام ه00 أمصتوعة أخطع1اط 5:مع2101+0 1ه دعتاناهط عط1» تناءممعط مقتاتن© 
.(2000) 2 .0< ,701.7 ,اأع نامع 


(1) مضاوي الرشيد» تاريخ العربية السعودية بين القديم والحديث. ترحمة عبد الإله النعيمي (بيروت: 
دار الساقى» ا ص 58. 


١ك‎ 


الأخلاقى والمالي ضمن العائلة الحاكمة السعودية بحيث ستجد هذه الأخيرة نفسها في 
اه ال اناي حالة بصي كفي »ل سبيل 
د ل ا ا 0 
المقاومة هذه إلى حجج مثل القول إن الضغوط الهادفة إلى وضع تشريع لمكافحة 
تبييض الأموال موجهة ضد البلدان النامية» وأن القانون» في حال وضعه وإقراره. 
يمثل تهديداً خطيراً للاستثمار في مصر””". وفي المقابل فإِنَ البنك الدولي قد اشتكى 
من تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في السنوات اللاحقة للعام 25٠٠١‏ 
سيب غوائق تبر قراطية» وغبات"التفافية والفبناد”, 


وفي لبنان» فإنَ تقرير البنك الدولي”*' يشير إلى أن عمولات إعادة الإعمار تزيد 
على ١١بالمئة‏ من قيمة العقدء الأمر الذي أدّى إلى تقلص الاستثمارات بشكلٍ 
00 0 ره ا مدص ره ي إل 
لديوان الاب اللبنانن» ل 00 ا 05 اتشار الرشوة 
والاقتطاعات المختلفة في مجال استخدام الملل العام. وبالنسبة إلى سورياء يتفق أكثر 
من مصدر على اعتبار الفساد أمراً يحوز على درجة عالية من التسامح في هذا 
البلد'''“. وإلى ذلك» ثمة ما يستنتجه بعض الباحثين من رعاية الحكم السوري 
ا ا ال 
النلنة 3 وعلى صعيدٍ آخر يالاحظ جيلالي زلدزقه]] نله1لذزط أن ممارسة الفساد فى 
الجزائر» باعتباره بلدا منتجاً للبترول والغاز» تتم على مستوى القمة"""". ويُدرج 


(0) عصام إبراهيم الترساوي» غسيل الأموال (القاهرة : مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب» 205٠6١7‏ 

ص كلض الى 
(8) تعطصوءعء<1 3 «,امعصسادءكم1] أعوهااك ما سترماعظ مب لععم5 م أمنرعظ دوعتآ علصدظ 241170210 ,مثلم 
.2003 


(9) ليندرز وسفاكياناكيس» «الفساد فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»» ص 5-0. 
4 2001 بخ 17 )15 نطنتائتع8) 7متتوطءط 111 170251015 71وأء01ل 0 كندك 1[ 7171 ,112250101 عر 
)١١(‏ 12 قصهل وعه55356 21 صم 13 تناد دء0206] وعتصدهحامءة 065 الاتعصطء مم 126010 عركآ)» باتعطتلك اء ومع ]ع1 


224 ,27 .م «روغلك 5تناعاع 12 :81010 حال عبان كلك أء م11 0)-مء :ز140 اماع16 
ليندرز وسفاكياناكيس. المصدر نفسهء؛ ص 0. 
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البعض هذه الممارسة في إطار الفساد الكبير”؟'“. وفي السياق نفسهء يلاحظ لهواري 
عدي مسؤولية السلطة السياسية الجزائرية بسبب انعدام الكفاءة» في عهود متتابعة» 
عن تعمم الفساد”*©. 

وخلاصة القول هنا تتلخص في أنْ الفساد» كما يستنتج أحد التقارير 
الدولية' ''» ينبع في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من غياب الإصلاحات 
المؤسسية المترافقة مع برامج الانفتاح الاقتصادي. كما أن انتشار النظم المتسلطة في 
المنطقة يشكل عائقاً أمام الشفافية والمساءلة على الصعيديّن العام والخاص. فميزانيات 
الدول هذه ليست مفصّلة بالقدر الذي يسمح بالتدقيق التام» فيما نُستخدم إيرادات 
الدولة الهامة في مشاريع تمويلية خارج إطار الموازنة أو في مؤسساتٍ موازية تتيح 
المجال للصرف الاستنسابي. 

ويقع هذا الاستنتاج في سياقٍ تحليلٍ» يعود مصدره أيضاً إلى المنظمات الدولية» 
ويفترض أن ما ينقص البلدان النامية هو ما أجمع عليه الباحثون من ضرورة الدمقرطة 
وتحجيم القطاع العام وتحرير الاقتصادء وهذه ليست أهدافاً مرغوبةً فحسب. بل 
وسائل مفيدة لتخفيض الفساد المتسع أيضا!""©. 
ما الذى يميز الفساد العربىي: الإشكالات النظرية والمنهجية 

هذه كلها وقائعٌ ومعطياث واستنتاجاث تؤكد حضور الفسادء كممارسة 
اجتماعية» على أوسع نطاقٍ في الدول العربية المختلفة» مع بعض التفاوت. كما تؤكد 
بالآخص التداخل ما بين عالمئْ الدولة والأعمال فى ممارسة هذا الفسادء بحيث يسهل 
القول إن ثمة تواطؤاً ما بين القوى الاجتماعية المتحكمة بالدولة وأجهزتما من جهة» 
والقوى السائدة في ميدان «الأعمال» من جهة ثانية» ضد أية محاولة جادةٍ لكبح 
«الفساد». فكيف يصمح الحديث تالياً عن إمكانية استئصاله في وضع من هذا النوع؟! 
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مع ذلك علينا أن نستدرك بالقول إِنَ هذا الوضع لا ينطوي على خصوصية أكيدة 
تمَيّر ممارسة الفساد في الوطن العربي عن غيره. فقد نقع على حالاتٍ وأمثلة كثيرة أو 
قليلة» في بعض أفريقيا وجنوب آسيا وربما في أكثر من بلدٍ في أميركا الجنوبية تنتشر 
ها غاوسة الفيدا ف بضورة اذ عرق حي مز فه"الوادد العرية در [د للك علينا أن تلخلول 
التفتيش عمًّا يميّز فعلياً بلادنا من جهة ممارسة الفساد بحيث نتمكن من تناول مفاعيل 
هذه الممارسة في البنية الاجتماعية» ومنظومة القيم بصورة غير انطباعية وغير 
إسقاطية. 


لكن ما يعيق هذه المهمة يكمن فى أن مسألة الفساد لا تتعلق نظرياً ومنهجياًء 
بما تعكسه هذه المعطيات والوقائع» وإِنْما هي تتعلق بالأحرى بما نقصده بالفساد 
كممارسة اجتماعية. وبالدلالة والنتائج التي تترتب عليه في سياف محددٍ هو السياق 
المجتمعي العربي. والأمور هنا ليست بالبساطة والسهولة المرجوة. إذ ثمة» على هذا 
المستوى صعوبةٌ مزدوجةٌ لا بد من تفكيكهاء ومحاولة حلها قبل التقدم خطوةً خطوةٌ 
على طريق تلمس مفاعيل ممارسة الفساد على صعيد البنية الاجتماعية ومنظومة القِيم 
على السواء. 


الصعوبة الأولى هي من طبيعة نظرية» وتتمثل في أن مفهوم الفساد ليس مفهوماً 
تحليلياً» وان الم لاس ببالومكان رضح مون سمل ميزوس صرورى اللخليل طبيعة 
هذا الفساد. كما أنه لا يسمح بتقديم تفسير لما يُتِجِ هذا الفساد أو يسَيّبه. ففي حدود 
المعنى الشائع في الأدبيات السوسيولوجية والاقتصادية والسياسية والمؤسّسية حول 
هذا الموضوع يبدو الفساد مفهوماً أو مصطلحاً وصفياً في أحسن الأحوال. فهو يشيرء 
في هذه الأدبيات إلى ما يوصف حيناً بالرشوة والارتشاء» ويُستخدم حيئًا آخر في 
توصيف انحرافٍ عن المعايير الموضوعة للخدمة العامة» كما أنه يُستخدم في كل 
الأحوال لرصد إساءة استخدام الوظيفة العامة» باعتباره ميدان الفساد الرئيس» إن لم 
يكن الوحيد» تبعًا لهذه الأدبيات. 


في الاستخدامات المختلفة هذه فإنَ الفساد لا يعدو كونه تعريفاً لما لا يتفق مع 
ما يجب أن يكون عليه السلوك في مجال المسؤولية العامة (الوظيفة العامة). وبالتالي فهو 
لا يسمح بتعيين السبب الموّلد للفساد بعيداً عن عدم الالتزام بالقوانين إن وُجدت» 
وبالمعايير الوظيفية والأخلاقية الموضوعة لتسيير الأداء العام. ولذلك» فإنّ السؤال لا 
يمكن له أن يكمن في عدم الالتزام بما تقدم» بل هو بالأحرى يتمثل في الآتي: ما 
الذي يحول دون تمكن القوانين والمعايير الموضوعة لمكافحة الفساد من منع اللجوء إلى 
ممارسة الفسادء في المستويات المختلفة» على الرغم من أنما ممارسة غير شرعية 
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ويفرض القانون معاقبة مرتكبها أو مرتكبيها؟ وما الذي يسمح تالياً بالافتراض أن ما 
يسمح بالممارسة الموسّعة والمعمّمة للفسادء كما رأينا في ما تقدم. سوف يسمح هو 
نفسه. من خلال اللجوء إلى إجراءات وتدابير محددة» باستئصال هذا الفساد أو على 
الأقى بحصره واختزاله؟ وإذا كانت القوانين والضوابط المؤسّسية لا تمنع ممارسة 
الفساد من الانتشار في المجال العربي» فهل يعني ذلك أن الفساد ليس هو الأصل» 
وإنما هو تعبيرٌ قاطع الدلالة وملموس النتائج عن فساد النظام الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي والثقافي السائد». في نسخ متقاربة» في هذا المجال؟ وبعد 
ذلك» هل يمكن الحديث عن مفاعيل تنتجها ممارسة الفساد على البنية الاجتماعية 
ومنظومة القيم باعتبارها مفاعيل الهامشية العرّضية والتي يمكن التحكم بنتائجهاء 
دون التعرض للأصل» أي للبنية نفسها؟ 


إننا نفترض أن طرح هذه الأسئلة ضرورةٌ لئلا نقع في وهم قراءة الفساد وفهمه 
منهجية. إذ يتعلق بكيفية التعامل مع تمارسة الفساد. فهل علينا أن نعتبر هذه الممارسة 
مبحرد خروج عل المعايير» وعدم التمتع بقيم الالتزام بالجماعة» واحترام إلزامات 
الوظيفة العامة المشغولة إزاء الخدمة العامة» وبالتالبي فهي سوء استخدام الموقع العام 
المشغول لصالح المنفعة الخاصة؟ أم أن هذه الممارسة محرد خلل تقني في أداء الأجهزة 
اللكوفية يشا عد عت اتجيدة الرزقانة كيده وعن دم السماح للمجتمع 

1682 

الموسوم بالمدنية بالاث شتراك في الرقابة على هذا الأواء 15م أم أن غض النظر قصداً عن 
تمارسة الفساد يعود إلى أن هذه الممارسة تساعد اقتصادياً في دفع عملية 97 


في مطلق الأحوالء, فإِنَ التحديدات التي تعتمد طريقة التعامل مع الفساد 
بالاستناد إلى اعتباره خروجاً على المعايبر أو مجرد خللٍ تقني» تُبقي ي الموضوع في مجال 
معالجة مشكلةٍ تفتش عن حل آنٍ ومباشر. أي تُبقي الفُساد وممارسته في مجال العرّضي 
ولس التيوي ‏ رهد ماقي الوهم بالعدزة ما لى إيجاد الحلول ضمن التركيبة 
الاجتماعية الاقتصادية والسياسية ‏ المؤسّسية القائمة. أي ضمن بنية السوق والسلطة 
السياسية السائدة» لكن بعد إصلاحها بالتأكيد. لكن المشكلة الرئيسة» في هذا النوع 
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من المشكلات تكمن في تبنيها غير المشروط للتحليل المؤسّسي. وفي حدود هذا النوع 
من التحليل الخاص بمشكلة الفسادء فإن الإطار محددٌ سلفاء وهى الإدارة الحكومية 
والقطاع الخام عموساً» كما أن المستويات التحليلية نحددها بداء الإطاز الموسسي 
وتراتبه. وأخيراًء فإنَ الفاعلين» أي ممارسي الفسادء يُفنَّشَ عنهم داخل هذا الإطار. 
والنتيجة المترقة عل ذلك تستل فى التطاق الشتمى » :النسبة إلى هذه المشكلات» ما 
بين الإطار المؤسّسي من جهة والنظام الاجتماعي-الاقتصادي والثقافي والسياسي 
القائم من جهة ثانية. 


وهكذاء ليس ثمة مسافة تحليلية تفصل الإطار المؤسسي عن مكوّنات المجتمع 
البنيوية -طبقاتٍ وفئاتٍ ومؤسسات اجتماعية وعلاقاتٍ وثقافة وقيما- كما عن 
الدينامية التي تطبع العلاقات فيما بين هذه المكوّنات. والفساد» باعتباره ممارسة 
اجتماعية بامتياز» أي ممارسة تتم في الإطار المجتمعي» يقوم بها أفراد ينتمون إلى 
فئاتٍِ اجتماعية محددة» تتغذى من فراغات النظام المؤسّسي» وتغذي بدورها هذه 
الفراغات وتوسعها. وهذا يعني أن مارسة الفساد لا تتم فقط داخل الإطار المؤسّسيّ 
فحسب بل و تتم في هوامش هذا الإطار أيضاًء أي أنها تقع في قلب النظام القائم» 
وإنْ وقعت خارج إطاره المؤسسي الشكلي أحياناً. كما أن ممارسة الفساد تحظى» 
بحدودٍ معينة» بقبولٍ اجتماعيء يُعْلّف حيئاً بالانتماء القبلي أوالاثني و/ أو الطائفي 
وحيئًا آخر بالولاء السياسي. ويعني ذلك كله أن الفساد»ء الذي هو ممارسة فردية 
بامتياز يمكن أن يتحول في ظروفٍ محددة إلى فسادٍ جماعي. 


الدولة الرعائية ٠»‏ الدولة الرعائية الجديدة والفساد 


لم يتجاهل بعض الأدبيات السوسيولوجية حول الفساد هذه الصعوبات. فقد 
عمد بعض السوسيولوجيين إلى استخدام المفهوم الفيبري الخاص بال 
(عمكتلة تمه سستتوط) » أو ما يمكن نعته بالرعائية» لتفسير انتشار الفساد في العالم 
الثالث. ومفهوم الرعائية يعني تبعاً لاستخدام ماكس فيبر له» حالة السلطة المطلقة 
التي يمثلها السلطان باعتباره امتداداً للأب وسلطتهء من خلال التداخل ما بين العام 
والخاص في إطار من الشرعية التقليدية. فالسلطان هو الذي يعطي الحظوة أو يمنعها. 
غير أن هذا المنهوم نةنقده غل قاغدة شخ الموارة الغى يمكن للسلظان المطلق أن 
يستخرجها ويتحكم بتوزيعهاء بالإضافة إلى أنه» كنمط ‏ مثالٍ -لة146 ,ومبر) لهع14) 
(م1» يتحول إلى قاعدة يقاس الواقع عليها. ولذلك فحدود نفاذه مشروطة بمدى 
قربه أو بعد الواقع عنه. ويعني ذلكء أن ثمة مجالا واسعاً لممارسة الإسقاط على 
الواقع الاجتماعي بدل تحليله بصورة ملموسة. 
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ومنذ سبعينيات القرن المنصرم على الأآخص» استُبدِل مفهوم الدولة الرعائية 
بمفهوم الدولة الرعائية الجديدة (عصدنتاة نمه متهم بددءنه81/ مسكتتمتده ستاهدم سعلح)» 
وذلك بهدف تلافي الضعف التحليلي الذي يتمّيز به مفهوم الدولة الرعائية كما صاغه 
فيبر. ويعني مفهوم الدولة الرعائية الجديدة أن ثمة من حيث الشكل ايزا للدولة عن 
شخص السلطان. في حين أنّه فعلياً يتم الدمج بينهما في شخص الحاكم. وعند 
استنزاف الموارد تتحول السلطة الرعائية الجديدة إلى دولة غابة خما/علهاة نا1ماهل»ه:م) 
(ا60816:م تستخدم العنف الصافي من أجل استمرارها من طريق نبب الفوائض التي 
لازالت متاحة”' '' ويمكن لهذا التصويب المفهومي أن يخدم في حدودٍ معينةٍ دراسة 
الكالة العرية» كما سيزى. 

لقد أضاف تحليل خبراء المنظمات الدولية ‏ البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة 
للتنمية والمنظمات المنبثقة عن الجماعة الأوروبية على سبيل المثال ‏ بعدا اجتماعياً - 
ثقافياً إضافياً لعملية فهم الفساد عندما اعتبر تمارسة الفساد محصلةٌ تاريخية ثقافية 
خاصة بكل شعب أو ثقافة على حدة. وفي ضوء ذلك» وفْر هذا البعد الأساس 
النظري الضروري للحديث عن التفاوت في طبيعة الفساد وفي حدود انتشاره من 
مجتمع إلى آخرء ولاسيما لدى مقارنة مجتمعاتٍ غير نامية بالبلدان الصناعية» حيث 
يعتب ر“أصحاب هذا التحليل أن الفساد تحت السيطرة. 

وقد اعتمد هؤلاء على فهم خاص لظاهرة الهبة 0150 عط دمل عآ) من أجل 
تفسير تحوّل الفساد إلى شكل من أشكال الإهداء في ظروفٍ مستجدة في البلدان غير 
الصناعية. والحلقة المركزية في هذا التحليل تتمثل في إبراز الدور الحاسم للهبة في 
حفظ اللحمة الاجتماعية ضمن جماعة الانتماء الأولي : عائلة» عشيرة» قبيلة» جماعة 
إثنية» طائفة دينية .. إلخ. ومع قيام الدولة الحديثة فإنَ ممارسة الإهداء انتقلت بقوة 
الاستمرار إلى جهاز هذه الدولة الوظيفي بصورة انسيابية» ودون أي صدام مع الحداثة 
التي يمثلها مشروع الدولة نفسه أيما تمثيل. وهكذاء فإن تلقي الموظف رشو لإنجاز 
معاملةٍ أو تقديم خدمة» حقُ مكرّسٌ قانوئاء ويُعتّبر معادلا لهبةٍ ليس إلآ. وبالمقابل» 
فإنَ على الموظف نفسه أن يسدّد ما عليه من التزام إزاء جماعته عن طريق الخدمات التي 
رمك ا روا ريسك جد اقرط عاب ولد ال شه ار ع 
العلاقات الملزمة هذه هى ما يحفظ لحمة الجماعة وإِنْ من طريق انتشار الفساد وعلى 
جات تتام الدولة المؤسيية الشركة ولكن ما يسباملة أصعاب هذا الشمير هو أن 
الهبة بحدّ ذاتهاء في المعنى الذي فهمه مارسيل موس علاقةٌ تقوم بين أناس غير 


220 10-12 .77 ,كناقاعء مكاعم آء عدلاء 1ك[ :01:111211011© 4[ 00111176 ,11" 
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متساوين» ولا ترجع تالياً إلى الدمج الاجتماعي. إذ إِنَ الأفراد يتنافسون, أي 
يتصارعون» بقدر ماهم كائناث تتحدد إمكانية وجودهم بالعلاقة مع البيئة» 
وبالاستعدادات المختلفة الخاصة بكل منهه" ". 


تدعونا هذه الملاحظة الثمينة إلى إعادة النظر فى ممارسة الفساد باعتباره مجرد 
المكمتران لما رساك قياف مووروثة مرابقة بقن سباد* اناك الوق الم أبسالة 
الدولية المتديقة. ايل :ولينا بالأخرى أن تر فينها غارسة يعاد إنبنجها عبمن التنباق 
الراهن المحدد لسيادة هذه السوقء. كما لبناء الدولة الحديثة وحدود الاندماج فيهاء 
ولاسيما في المجال العربي. 
السمة المميزة لممارسة الفساد في المجال العربي 

يسمح التعامل النقدي الذي قمنا به مع أنماط المهنم, المتعددة للفساد بأن ننتقل 
إلى رؤية ما يميز ممارسته في المجال العربي. وستعمل أولا على الاتطلاق من المعايئة 
التجريبية وصولاً إلى استخراج المميّز فيها. إن ما نفترضه مميّزاً في ممارسة الفساد في 
المجال العربى يكمن فى سمة الاستمرارية -القسرية أو الشرعية التقليدية حسب 
التعرير الفييري - الى ختطيع:السلطة النياسية في غالبية البلدان الغريية الساحقة. واي 
سلطة تتمتع بفعالية خاصة.» إن لم نقل هيمنة في المجال العربي» بالنسبة إلى غيرها من 
السلطات» إذا ما أخذنا بالاعتبار اتساع المدى الاقتصادي العمومي الذي تتحكم فيه 
هذه السلطة: من احتكارٍ كاملٍ للموارد الطبيعية الرئيسة» مثل البترول والغاز 
والفوسفات والمناجم المعدنية . . إلخ؛ إلى قطاع عام يشمل في حالاتٍ كثيرة» مرافق 
صناعيةً وخْدّميةَ استراتيجيةً ماليةَ وخلافها. 1 

تشع استسزارية السلطة هده فى بعالا زاززة اللكانة الاجتماعية والسلطة 
الزمونة الديدة أو الا دونه أن متسلكه واز: ذا كمه قرم عدية اللكانة الاستيافي» العاتااف 
السياسية المعمّرة في الحكم؛ وثمة على المستوى الرمزي الاستخدام المكنّف للرمز 
الديني : خادم الحرمين الشريفين في السعودية» السلالة الشريفية في المغرب» النسب 
الشريفي في الأردن من جهة» والرمز الأبوي في أنظمة الحكم الجمهورية 
الاستبدادية» من جهة أخرى. 

يكفي أن ننظر إلى ما ترتّبه المعاينة التجريبية لطبيعة الحكم في البلاد العربية. إذ 
ثمة تركيب الحكومات من حيث المصدر الاجتماعي (العائلي» القبلي؛ الطبقي) 


)١0(‏ متعط0 عل ععداةةم ,دكعلا اءعءتعللا ,أعساى ع1مء0 :«رمتنماء» 0 20 ع ,اناه التمةط سمتامقتط6 
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والموقع من القرار ضمن السلطة (الحقيبة المشغولة) ومدة الاستمرار في الحكم. وهذا 
مقياسٌ يصحّ في البلدان ذات نمط الحكم الورائي كما في البلدان التي تعتمد النظام 
الجمهوريء شكلا في الأقل. والمسألة هنا لا تتعلق فقط بشخص ال حاكم» ملكا أكان 
أم أميراًء شيخاً أم رئيساًء بل إِنّ الأمر يتعلق بالإضافة إلى رأس السلطة؛ بأعضاء 
الحكومات ومسؤولي الأجهزة الحساسة أمنياً وعسكرياً واقتصادياً وثقافياً .. إلخ 
وبالمعنى السوسيولوجي. فإِنّ دلالة هذا الواقع تتمثل في أن احتلال الوظائف القيادية 
في المجتمع إِنّما يعود في غالبية الأحوال إلى عائلاتٍ محذدةٍ ومحدودة. وقد يستمر 
بعض من يشغل هذه الوظائف عقوداً بكاملها في مركزه وذلك ذ في أكثر من بلدٍ عربي. 
لقد نشأ عن ذلك احتكارٌ لمواقع القرار من جهة. وتشكيل شبكة تتنفع من 
استخدام الدولة باعتبارها جهازها الخاص من جهة أخرى ا[ لكان فينع مسزول 
السلطة لحي الاج ل فإِنَ النتيجة ل كع 
(عائلية» قبّلية» ا 2 ل 0 وَإتْنيةة 
الفساد ومفاعيله البنيوية في المجال العربي اجتماعياً وقيمياً 


لقد نشأ عن هذا الوضع ما يمكن أن نطلق عليه الفساد البنيوي بشكليّه الكبير 
والصغير. أمّا الكبير» فيمارسه أفرادٌ أو شرائح كاملةٌ من هذه الشبكة التي تدمج 
الهيمنة السياسية بالسيطرة الاقتصادية» وهو الفساد الموجّه أساسا إلى الاستيلاء على 
عاو مرو يرنه اح يلعي واي از طروي ركيوك الاق الجامدريها تواقق فج 
مصالح الشبكة هذهء ومن خلال التوسط في مجال الأنشطة العائدة إلى مشاريع أو 
كرد ادر ل لدي رم م الدولية, وذلك 
0 ا أيفييم تخت خماية السلطة 
السياسية المسيطرة وبالتشارك معها على قسم مهم من مصادر الثروة والموارد 
العمومية» أو تصادر تشغيل بعض المرافق العامة أو ذاتٌ المنفعة العمومية من خلال 
عملية الخصخصة وإعادة الهيكلة وخلافها من الأواليات (الميكانزمات)» وذلك مهدف 
توسيع هامش التراكم النهُبي الطابع على حساب الطبقات والشرائح الاجتماعية 
الأخرى. 


وبالمقابل. فهى تغض الطرف عما يسمى الفساد الصغير الذي تدمنه مجموعاتٌ 
من الموظفين والمستخدمين ال مين بالخدمات العامة» بحيث تمتنع هذه المجموعات 


”0/ 


عن أداء الخدمة المقرّرة قانوناً من دون تقاضى الرشوة. غير أن الفساد الصغير يشير فى 
زاقع ا لأمر نإل سباق وديقهء [ة ناما يبد هذا الدوعسى عارضنة الفسا د يتمفل في أن 
الرشوة تُقتطع من مداخيل الأفراد وليس من المال العام مبدئياً» إلآ في الحالة التي 
يقوم فيها هؤلاء الموظفون والمستخدمون باستخدام المعدذات والتجهيزات والتسهيلات 
العامة التي هي في تصرفهم وظيفياً لمنفعتهم الشخصية. وكما يلاحظ 4لهطمءط1, فإِنْ 
رواتب وأجور هؤلاء الموظفين تتحمل عبء الاقتطاع الضريبي المباشر”""“. في 
ارطع الاي دهي كر يحاي الاعنا بو الور اط الطرك عرو يتقيض ندا 
العبء الضريبي على مداخيلهاء هذا إذا لم تتوصل إلى إلغائه بالكامل» في الوقت 
الذي لا يمكن للعاملين المعدمين وشبه المعدمين» في ما اصطلح على تسميته القطاع 
غير النظامي» أن يغذوا المداخيل العمومية إل بصورة غير مباشرة» أي من خلال 
الضريبة غير المباشرة. 

والفساد الصغير بهذا المعنى ضرورةٌ لتمرير الفساد الكبير. وهو ما يسمح بتوسيع 
القاعدة الاجتماعية للنظام دون تكلفة مباشرة على الميزانية العامة. كما أنه يغذي 
السوق من خلال تعظيم الطلب الاستهلاكي والترّفي بصورة خاصة. بينما يقوم 
الفساد الكبير من حيث الأساس» بتجديد شروط إعادة إنتاج السيطرة السياسية- 
الاقتصادية ضمن النظام القائم. وفي الحالتين ليس ثمة من تعارض أو تناقض فعلي . 

لذلك لا بد بنيوياً من إدراج ممارسة الفسادء والكبير منه بالأخص. في دائرة 
التوزيع القسري وغير المشروع للدخل والموارد العمومية من قبل أفرادٍ وفئاتِ 
اجتماعية تمارس نهبها بحماية السلطة-الدولة» وأحيانًا برعايتها المباشرة. ويترتب على 
هذا النمط من التوزيع إنتاج أنماطٍ من الثراء السريع النهبي الطابع باستخدام موارد 
الدؤلة وحدماتيام فى مقابل تعسيق العقاوكات الاجتياعية والتميي و عل وى 
الحقوق» لصالح الجماعات المحظوظة. 

وبالإضافة إلى ذلك» » علينا أن نلاحظ أن ممارسة الفساد في البلاد العربية تتم في 
سياق الفصل ما ,ب ين اجصاء لسراو درج لي اتاد العو » من جهةء و بين 
الحيّز المدني ‏ السياسي من جهة أخرى. فاقتصاد السوق تُعبّد كل الطرق أمامه : : تقنين 
الناك: السواق 5غ نعاية الملككيةة) ركفي عمل بودات الاسعياراف الشارصية 
بالأخص وضمان حمايتهاء والالتزام عموماً بتوجيهات المنظمات الدولية مثل صندوق 
النقد الدولي» البنك الذولي» منظمة التجارة الدولية وغيرهاء الخاصة باعتماد نمط 
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محدد من خصخصة المرافق الخدمية العمومية» وإعادة الهيكلة بهدف تحجيم القطاع 
العام. . . إلخ. أمًا الحيّز المدني ‏ السياسي المقابل فتختزل فيه الحريات والحقوق 
الأساسية وثُمَئّن : قوانين الطوارئ. المحاكم الاستثنائية لجرائم الرأي» عدم احترام ما 
ينص عليه الهيكل الدستوري والمؤسسي من جهة التمثيل السياسي» بالإضافة إلى منع 
المشاركة المواطنية (لا حضور حقيقى لمقولة المواطن). 

ويتيح هذا الفصل بين الاقتصادي والسياسي - المؤسّسيّ للسلطة ‏ الدولة 
إمكانية الاستخدام الاستنسابي لملف الفساد بهدف التدجين الداخلي. وفي ضوء ذلك 
يمكن الحديث عن الفساد كممارسة باعتباره مكوّناً هيكلياً في بنية المجتمع» وفى 
إعادة الإنتاج الموسّعة مجتمعياً في المجال العربي. ولذلك؛ فعندما يتحدث البنك 
الدولي» عبر خبرائه عن تراجع الفساد في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقياء 
فإنّما يعيد ذلك إلى تراجع النشاط الاقتصادي وتباطؤ الإنتاج العالمي» وليس إلى أية 
اخزاءانق موسشفية أو فصل :ضروائط انشوويف ”7 
ما الذي يسمح لنا باقتراح هذا الفهم للفساد ومفاعيله المجتمعية العامة؟ 


- إِنَ هذا التحديد يبدو الأكثر ملاءمة من زاوية التحليل السوسيولوجي. فهو 
يسمح بتجاوز المستوى الوصفيء على الرغم من أنه لا همله؛ إلى المستوى التحليل» 
ومن ثم يسمح بتقديم تفسير على قدرٍ من التعميم الضروري الذي لا يتجاهل بعض 
الخصوصيات العربية المحلية. 

- وهو يسمح بالنظر إلى ممارسة الفساد ضمن أطر مؤسسية أو اجتماعية - 
اقتصادية متفاوتة في الإطار العربي: من السلطة القبّلية الوراثية التي تقبض على الدولة 
والثروة معاً (نموذج الأهل والغنيمة) والتي تملك حتى إشعارٍ آخر مشروعيةٌ ناشعة 
عن الولاء المباشرء إلى السلطة السياسية الحديثة التي تحوّل الدولة إلى امتدادٍ رمزي- 
مادي لشخص الحاكمء فلا تميّز فعلياً بين العام والخاص» وحيث يحتل فيها جهّاز 
القمع أولوية مطلقةَ على غيره من أجهزة هذه الدولة الحديثة التي تتميز فيها المشروعية 
عموماً بطابع الإكراه. وفي الحالتين فإنَ الدولة الجهازية تنحو إلى استتباع المجتمع» من 
خلال وسائط التأطير المتعدد المستويات» حتى يكاد هذا المجتمع أن يكون امتداداً لها. 

- وهو يتيح لنا رؤية النخبة الشبكية وهي تستعمل الدولة ومواردها: فالشبكية 
تضع اللانظامي (الانتظام خارج القواعد المعلّنة والعمومية على أساس توزيع 
المصالح» واقتطاع هامش متعاظم من الموارد العمومية) في مواجهة النظامي (القواعد 


(5) ليندرز وسفاكياناكيس » «الفساد فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». 
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والضوابط المؤسّسية ذات الصفة العمومية). 

- كما أنه يساهم بإبراز الدولة» في المجال العربيء كجسم خارجي» أو ككيانٍ 
مستجدٍ في عملية مواجهةٍ وتكامل في الآن معاء مع الكيانات الموروثة مثل علاقات 
القرابة» الانتماء الإثني أو الديني أو الطائفي, الانتماء الجهوي . . . إلخ. 

- كما أنه يُظهر لنا ٠‏ بلا أدنى التباس» انتفاء استقلالية القضاء وأجهزة الرقابة 
المختلفة التي لا تتصدى للفساد إلا استنسابيأ» وبناة على طلب السلطة السياسية» 
وليس انطلاقاً تما يفرضه عليها دورها المحدّد دستورياً وقانونياً. 

أمّا النتائج التي تترتب على ما تقدم فيمكن إيراد أبرزها على الوجه التالي : 

الشيجة الأول : إن الفساد عارسة اجتماعية متجددة» فن ظل:ظروف وكتروط 
وعلاقات اجتماعية وسياسية متغيرة» وهي بالتالي ليست مجرد استعادة لممارسة 
ماضوية. 

النتيجة الثانية : إن الفساد ممارسةٌ اجتماعيةٌ متفاوتة حسب الموقع من آليات صنع 
القرار السياسي ‏ الاقتصادي المالي من جهةٍ» وبقدر قرب هذا الموقع من شبكة 
الخدمات العمومية من جهة ثانية. 

النتيجة الثالثة: إن الفساد الكبير يجدّد شروط السيطرة في الوضع القائم 
سياسياً ‏ واقتصادياً. 

أمّا الفساد الصغير فيشكل صمَّام أمانٍ لهذا الوضع نفسه. 

تنميطٌ أولي لمفاعيل الفساد مجتمعياً وقيمياً: 
١‏ على مستوى المنية الاجتماعية (أو التبنِين م001 


الفساد واللحمة الاجتماعية: نقطة انطلاقٍ أم نقطة وصولٍ؟ 


3 


يرى البعض”*"*. أن التقاليد الاجتماعية السائدة مثل الرابط العائلي والجماعاي 
الوثيق تنعكس في أرجح الحالات» على سلوك مستخدمي الدولة. كما أن البنك 
الدولي» في وثيقة رسمية”” "» يعتبر أن الفساد نتاج الشروط الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية كما العادات والتقاليد الخاصة بكل بلد. 
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ما يبدو أكيداً من خلال هذا النمط من فهم علاقة الفساد بالشرط الاجتماعي» 
هو احتلال اللحمة الاجتماعية مكانةً حاسمةً في تفسير الفساد وممارسته. فثمة الرابط 
العائلى أو الجماعاق الوثيق فى حالة». وثمة العادات والتقاليد فى حالة ثانية. ويعنى 
ل ل ا 

ج الماضي» تماماً كما تصورها ابن خلدون في قراءة إرنست غلئر #عصلاء© اوعصرظ) 
03 فهذا الأخير يلاحظ في سياق تحليله للتركيب الاجتماعي في المغرب» أن 
اللحمة الاجتماعية» الا و اي يع ال القبّلية واستدخال 
معاييرها وإكراهاتهاء سرعان ما تنهار في المجتمع المديني» بسبب من طبيعة هذا 
الأخير العضوية» اق مكيب التتاق تسي الع نه . ولذلك فمجتمع المديئة ليس 
حقيقياً» لأنه سوسيولوجياً غير حقيقي» وذلك بسبب افتقاده إلى اللحمة الاجتماعية» 
الى لا تتوقر القن البداوة باعمار أن غير الملخص مهنيا هو وحده الكامل ألخلاقيا. 
لسن علس ل القول إن تمهدات الحضارة الضرورية واللحمة هي تبعاً لابن 
خلدون» على تنافر متبادلٍ. 

تنحو التحليلات التى تعتمد اللحمة الاجتماعية مدخلا إلى تفسير مارسة الفساد 
ايها إل ووية'الخاضو باعماره تناح الماضى» آي اا عتثرا الحاضّر بين الماضي: 
وترتّب هذه القراءة استمرار النظر إلى المجتمع باعتباره مكوّناً بالأفضلية من جماعاتِ 
قبلية وعائلية وإثنية ودينية متماسكة. لا تخرقها علاقات السوق ولا تقسيم العمل ولا 
المدرسة الحديثة ولا انفتاح المجال وسهولة الانتقال ولا النزوح ولا اجتياح وسائل 
الإعلام ولا . ..إلخ أي بتعبير آخرء إِثَا قراءةٌ لا ترى الفسادء في صورته الراهنة» 
نتاجاً لديناميات مجتمعية راهنة. 

وفي مطلق الأحوال» وفي معزلٍ عن القيمة المعرفية لمفهوم اللحمة الاجتماعية» 
فإِنَ الفهم الذي يرى الفساد نتيجةً للحمة الاجتماعية الخاصة بالمجتمعات غير 
الصناعية» يتخلف حتى عن الفهم الوظائفي الدوركهايمي لهذه اللحمة. فبالنسبة إلى 
دوركهايم تتجدد هذه اللحمة عند الانتقال من المجتمع الالي التعاضد إلى ذلك القائم 
على تقسيم العمل المتسع تدريجياً. وبدل أن تكون اللحمة من طبيعة ترتكز إلى افتقاد 
التمايز وإلى الإكراه الجمعي؛ تصبح في المجتمع العضوي التعاضدي من طبيعة 
تكاملية يرتّبها تنامي تقسيم العمل وينظمها القانون الوضعي. 

يعني ذلك أن هناك حتى بالمفهوم الدوركهايمي سمة دينامية محايثة للحمة 
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الالجتماعية» وافتقاد هذه السمة مجدية! غند أصحات العليل المسمداغل البسنية 
الثقافية هو الذي يمنعهم من رؤية اللحمة الاجتماعية كنتاج للحظة مجتمعية محددة 
وليست شرطاً مسبقاً. إِنَ هذا التصويب هو الذي يسمح لنا بإعَادة تركيب المعادلة : إِنّ 
ممارسة الفسادء باعتبارها إحدى آليات النظام السائد اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً 
وثقافياً في اللحظة الراهنة» تستظل بالأشكال والعلاقات والقِيم الاجتماعية» الجديدة 
والمورؤثة مها يدف الاستيلاء بصورة غير مشروعة على هامش من الفوائض 
الاجتماعية» العمومية بالأخص.ء رغبة بالثراء الفردي غير القانوني» وسعياً إلى 

وهكذاء دي الخالات الع ينها الأستياد” على هامش مهم من هذه 
الفوائض باسم جماعة محددة اثنية أو طائفية أو قبَلية » فإِنَ العلاقة بالدولة لأيمكن أن 
تكون مباشرةً» بل عليها أن تمر من خلال بنياتِ وسيطة تتمثل في التنظيم المسيطر 
داخل كل من هذه البنيات الوسيطة. وإذا كان من النافل الإشارة إلى الفعالية الخاصة 
للقبيلة كجسم سياسي - توزيعي في التنظيم المجتمعي الخليجي مثلاء فإِنْ نموذجيٌ 
لبنان والعراقٌ يقَدَمانٌ إمكانية تمَيّرَةَ لرؤية تعدد حلقات التوسط الطائفى والإثنى 
(والقبلى بالنسبة إلى العراق). ولنا أن نقدّر بعد ذلك حدود الإمكانية المتاحة لتشكل 
المواطنية كشرطٍ حقوقي ‏ اجتماعي. 

- كما أن ممارسة الفسادء التي تتم في السياق المذكورء يمكن اعتبارها نوعاً من 
خصخصة قسرية للوظائف الحكومية» من عال وض الرطيفة العامة فى مه 
المتفعةاتا 537 . وكما تلاحظ (سقصمعءاءة3-هةده8 .5) فإِن الفساد يمكن له أيضاً أن 
كنع وفه احتكازيا فس احتكان السؤوليه المعلوفياتة كدر فب او 0 
ويفسر لنا ذلك جزئيا في الأقل» كيف تتشكل تكويناتٌ شبكية موازية للتنظيم 
المؤسسي» تعمل على توزيع الغنائم المحصّلة بين أعضائها وتضبط آليات اشتغال 
الفساد (مثال الجزائر» لبنان» مصر. . . إلخ). 

- وبالإضافة إلى ذلك » يتحكم الفساد البنيوي بإمكانية الوصول المتساوي إلى 


الموارد. فيجعل هذه الإمكانية رهًا بدفع الرشاوى أو يقدم ذوي الحظوة على غيرهم. 
هذا ما تنقله («همدعءاءخ105:6-4) عن تقرير دولي حول لبنان وضع فى العام 201" 
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وفي السياق نفسهء يربط فيما يتصل بالحالة اللبنانية”' "» بين انتشار دفع الرشاوى 
حكماً وانخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر (591) . 


لكن الفساد البنيوي يتعدى مفعوله الهيكل الاجتماعى ‏ الاقتصادي» مجرد 
دفع الرشاوى أو التميبز في توفير الخدمات العامة. فهو يرفع كلفة السلع والخدمات. 
ويرفع دين البلد المعنيّ» بالإضافة إلى أن الدين في الحالة هذه لا يختصر في النسبة 
القتطعة كسمسرةء وإِنْما في العبء الذي تمثله مشاريع غير منتجة أو غير ضرورية. 
وهو يقود إلى تخفيض المعايير والمقاييس الموضوعة على السلع لإتاحة تسويقٍ أقل تطابقا 
معها. ويؤول الفساد إلى اختيار مشاريع موضوعة لتغليب عائد السمسرة والرشاوى 
التي تزيد من كلفتها بغض النظر عن جدواها الفعلية. 
"على مستوى الدينامية الاجتماعية 


- تساهم هذه الشرائح المنهمكة بممارسة الفساد» وإن بتفاوتٍ تبعاً لحجم 
الأقتطاعات: المن سبعوق علبياء قن إعادة تشكيل المشهة الاجقيناعي ككا ف 
المجتمعات العربية المختلفة» وذلك بطرق ختلفة ومتناقضة أحياناً من خلال: ‏ 2 


- تعظيم الطلب الاستهلاكي الترّفي والتظاهري البذخي» بحيث تشكل نموذجاً 
للاحتذاء مسلكياً وقيمياً. ولا سيما من خلال الصورة التي ترسمها عن نفسهاء أي 
منوزة القجات الاجتماعى يدون كته قعل فى بثالك تدفع بالعديد إل عارلة 
سلوك الطريق الذي عبّدته. وبهذا المعنى ندرك كيف ترتسم عملية تتفيه العمل المنتج 
(المنسوب عموماً إلى العمل اليدوي)»: جزئياً» في أفق هذا التحول المسلكي ‏ القيمي 


الذي تنتجه ممارسة الفساد. 

- التأكيد من خلال استدامة مظهر النجاح الاجتماعي والمالي الذي توّلده ممارسة 
الفسادء أن لا محاسبة فعلية على الأفعال الناشئة عن استخدام الموقع المشغول في 
المسؤولية العامة أو في الوظيفة العمومية لمنافع الثراء الشخصي. ويعني ذلك أن الهوة 
الاغتراب بين عالم أكثرية فقيرة أو بائسة لا تجد لها سندا في تنظيم الفساد الشبكي 
وعائداته» ودولةٍ تملك ناباً للقمع وناباً لحماية الفساد والفاسدين. 


- السماح بمراكمة الثراء غير المشروع على نطاقٍ موسّع نسبياً ببناء مكانة 
اجتماعية مصطنعة تفرض اعتماد ممارسات اجتماعية محدّدة» يُبقى أبرزها بالتأكيد 
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استقدام واستخدام الخدم من جنسيات آسيوية أو إفريقية متعددة. وإذا كان الحذر 
العلمي يُلزمنا بعدم إرجاع استقدام هؤلاء الخدم واستخدامهم, ولا سيما منهم 
النساء» إلى طلب فئات الإثراء الفاسد فقط. فإنّ المعطيات المتاحة والمتابعة ميدانيا 
تظهر جميعها أن هذا النمط من تكوين الثروة» أو تحسين الدخل» من خلال ممارسات 
فاسدة» يقف وراء توسع هذا الطلب بل وتعاظمه. وهذا ما يبرز على الأخص. ولكن 
ليس حصراً في حالتيئ الأردن ولبنان. 

أمَا في بلدان الخليج العربي والسعودية. إن أقنية توزيع هامش من الثروة 
النفطية » في إطار ما يمكن اعتباره رشوةً معمّمةٌ للسكان الأصليين» ٠‏ يضاعف المفاعيل 
نفسها وبشكل موسع. وعلينا في ضوء هذه النتيجة» أن ندرك أن مساهمة الفساد في 
الحالة هذه لا تقتص على تعظيم حجم الاستغلال غير المتحفظ بالإجمال لقوة العمل 
غير المحلية هذه» ولا سيما النسائية منها البسيطة الكفاءة عموماً. بل إِنَّ هذه المساهمة 
حاسمة بسبب حجمهاء في إعادة التشكل الاجتماعي في بعض البلدان العربية على 
الأقل. رفي عاد يتك تيع النعاتك الطياية ب عر بار من جيه كانه كما من 
جهة تشكيل الرأي ولأسيما تعميم القِيم الاستهلاكية الترّفية من جهة» ونشر 
الاتجاهات المعادية للأجانب (ع1طمطمهصغعة/12ط مام مدععة) الذين تقوم باستغلالهم في 
غياب أي تشريع فعَالٍ يحدّد شروط عملهم ويحفظ لهم حقوق الحدّ الأدنى من جهة 

- وإلى ذلك» يتحول الفساد إلى عامل طردٍ من حضن الجماعة المحلية إلى 
رحاب عاية يُفترض أَنَْا تؤمّن فرص مساواةٍ وشفافية أكبر. وببذا المعنى فإِنَّ ممارسة 
الفساد الشبكية الموسّعة في النطاق المحلي العربي تؤول في البلدان التي لا تتوفر فيها 
إمكانية تعميم الرشوة النفطية بالأخص.ء إلى تقليص الفرص المتاحة أمام الشباب 
للعمل وبناء مستقبلٍ من صنع طموحاتهم وأيادهم» فيتحولون إلى طالبي لجوءٍ أو 
هجرة. 

المفاعيل على مستوى منظومة القِيم 

-إِنْ استدامة النجاح الناتج عن ممارسة الفساد وعن عدم مكافحته» وانتشار 
مظاهره الاستهلاكية البذخية» يؤولان إلى نتيجة مرجّحة تتمثل في تحوّل ممارسة 
الفساد مكنا مشولا وبالتال سدع خلا فن ثقافة الأعمال كما فى الوظيقة العامة 
ريعس ذلك أن #نارسة الفستاك فى متاح كهدا» بيبطل النظل إلبها باععبارها حرفا 
للقانون والحقوق العمومية» بل ويتحول إلى اعتبارها ثمنًا معقول الكلفة لا بد من 
دفعه للحصول على الحقوق والخدمات المكرّسة في القانون. 
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- كما تساهم ممارسة الفساد الموسّعة» والقبول الضمني أو الصريح الذي تحظى 
به اجتماعياء فى خلق ما يمكن تسميته التفاوت الرمزي. فالصور المعممة عن 
النجاح» والقيم الاستهلاكية» وعدم احترام القوانين والمؤوسسات» تشكل كلها أقنية 
التداول الرمزي لعلاقات السلطة والسيطرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي 
نظام العلاقات الرمزية هذا لا يحتل من يمارس الفساد وينتج مثل هذه الصور والقِيم 
والسلوكات الموقع نفسه الذي يشغله من يتلقاها ويتفاعل معها حسب استعداداته. 
فالثراء الملتحصل عن ممارسة الفساد لا يتم من دون احتلال موقع ما في شبكة 
العلاقات المسيطرة و/ أو في شبكة الخدمات العمومية. وبهذا المعنى يُنتَجٍ التفاوت 
الرمزري الذي يتغذى من التفاوت المادي ويغذيه في الآن معاً. 


- يؤول ذلك كلهء فى سياق الفعالية المتعاظمة لعلاقات السوق ليس فقط فى 
المدينة وإِنّما في الريف أيضاًء وفي سياق مفاعيل الانفتاح على تدفق السلع والصور 
والنماذج السلوكية في سياق ما اصطلح على تسميته بالعولة» إلى إعادة تشكيل 
منظومة القيم كما إلى إعادة تراتبها: فممارسة الفساد ونتائجها الاجتماعية-المالية 
تساهم في تسريع عملية الانتقال من قيم الجماعة المتماسكة إلى قيم الأفراد الباحثين 
عن نجاح فردي (وإن استظلوا خيمة الجماعة). ويمكنناء بالاستناد إلى قراءة بورديو 
(ناءنة تاوق مرروز)ء أن نرى كيف تتم إعادة تشكيل الحقول الاجتماعية وقيمها انطلاقاً 
من هيمنة الحقل الاجتماعي المسيطر. ما يعني أن قيمة الثراء» وبالأخص السريع 
وغير المشروع » تصبح في أولوية سلم القيم حتى عند شرائح اجتماعية كانت حتى 
أمدِ قريب تضع الشرف والنزاهة في المقدمة. ويُبرز ذلك» في سياق التحولات 
الطارئة في البنية والمجال والثقافة» قوة وفعالية المثال الشائع (ممارسة الفساد في الحالة 


هذه) في إعادة تشكيل سلَّم القيم. 


- تضعف في هذا المناخ السلوكي ‏ القيمي أخلاقيات العمل على المستوى 

الح ورد ا لل ا و 
ى الانتضاه الخال فواب الإلحاق. 

- يسمح لنا ما تقدم بأن نفهم كيف شكلت ممارسة الفساد المعمّمة الأساس 

المادي الضروري لتقبل التعديل الطارئ على سلم القيم المجتمعي في المجال العربي. 

سلبية» تحتل وإن بتفاوت بين بلدٍ وآخرء وجماعة وأخرى» حيرا متزايدا في مراتئب 

الفاسدين الصغار الأخلاقية. وفي المقابل» فإِنَ قيماً من النوع السلبي نفسه». لكن من 

55 


موقع المسيطر» مثل الثراء السريع واللامسؤولية المجتمعية» واغتنام الفرص» واحتقار 
الضوابط القانونية ‏ المؤسسية تميّز سلوك ومواقف المسيطرين على علاقات الفساد 
الشبكية. 

وفي هاتين الحالتين علينا أن نلاحظ أن تمارسة الفساد بشكليه» ومنظومة القيم 
التي تسندهاء إنّما تقعان عربياً» في مجال ممارسة السلطة كما تستعيران معادلاتها: 
تابع / متبوع » سيد/ مسودء ةا » مسيط ر/ مسيطر عليه» مستغل / مستغّل. 
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المناقشات 


١‏ سمير كرم 

استثمر الباحث منهجاً اعتمد فيه التشابك والتكامل والتكافل بين الفروع 
الطارية ادليه لي بدا لوو علو السناف! فانوه اموي لعو الرازاية لصيو سيو لواحي 
بل اتبع طريقة تحليلية وتركيبية لا تفصل ما هو اقتصاديٌ عما هو اجتماعيٌ وسياسيٌ 
وثقافيٌ أو انثروبولوجي. وهذا المنهج ال (لاتقصنامنه16015م1]) له فوائد كثيرة» لكنه من 
ناحية أخرى وبشكل ما يعقّد الظواهر التي يتناولها بدلا من أن يبسَطهاء ويخلق 
مصاعب جمةًء ولاسيما على مستوى استخلاص نتائج واضحة. وفي إطار هذه 
المنهجية أدرج الباحث ممارسة الفساد ‏ ولا سيما الكبير منه ‏ بنيويا في دائرة التوزيع 
القسري وغير المشروع للدخل والموارد العمومية» لكنني افتقدت في بحثه إلى مسألة 
الوعي بالفساد كجانب مهم في فهم عملية التصدي له. وهذه مسألةٌ بالغة الأهمية في 
مواجهة الفساد أو حتى تقليصه» بقدر ماغابت عن البحث فرضية فساد نسق القيم 
العربية من دون أن يعني ذلك أنني أقول بفساده ضرورةً بل بفحص ذلك كفرضية 
تمكننا من تمييز ماهو بال فيها وماهو قابل للصمود بهدف منع وصول الفساد إلى هذا 
النسق. 
١"-لمحمود‏ المراغى 

لا بد من وضع هذه القضية في إطار التطور السياسي الحديث للبلاد العربية» 
والذي لم تتكرّس فيه قضية الدولة بعدء وبالتالي لم تتكرّس سيادة القانون والمساءلة» 
وهنا لا بد أن تكون هناك مساحة فساد. وفى هذا الطور السياسى جاءت الثروة 
النفطية في بعض الدول لتبني العلاقة بين الدولة والمواطن على أساس التنفيع وليست 
المشاركة السياسية» وليمتص الإنفاق العسكري جزءاً كبيراً من تلك الثروة في ظل 
غياب استراتيجية تنموية مستقبلية. فالنمو يحدث ولكن في ظل تركز للثروة وانتشارٍ 
الفقرء إنه فساد القرار والتوجه العام. 
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7- نسيم الخوزي 

كنت أنتظر من الباحث أن بخصّص مساحة أكبر للغوص في أثر الفساد في تفكك 
البنى الاجتماعية ونسق القِيم» فماذا عن مفاهيم العائلة والقرابة والالتزام والأخلاق؟ 
وماذا يحصل للمؤسسات التي تؤلف مرجعيات الأنا الأعلى الفردية والجماعية في 
بلادنا؟ وما مصير القيم التي تنسل من رؤانا في التربية والاجتماع؟ وما يحصل لحلقات 
تكوّن الشخصية العربية تحت وطأة الفساد؟ تلك أسئلة تبحث عن أجوبة. 
 :‏ فايز الصيّاغ 

اختلطت في الورقة المنهجيات والمنظورات والمفاهيم. وقد وعد الباحث في أكثر 
من موضع فيها بعرض تنميطٍ أولي لمفاعيل الفساد مجتمعياً وقيميا على مستوى البنية 
الاجتماعية» ثم على مستوى الديناميّة الاجتماعية» ثم على صعيد منظومة القيم. وقد 
أومأ إيماءً بسيطاً إلى المستويينُ الأول والثاني من التنميط وأغفل الثالث. 


ه ‏ عماد الشيخ داود 

أريد أن أعلّق على إشارة الباحث لتفسير هانتنغتون للفساد» فهو من نظر 
«للفساد المنتجح»» حتى ظهرّت لدينا النظرية البنيوية التي تسوّق هذا المصطلح» حين 
قال إن الفساد يعمل عمل «الشحمة» التى تعمل على تزييت المفاصل الحامدة فى 
الإدارة وتحريكها. والزعم بأثره الإيجابي في المساهمة في الاستثمار» بما يسوّغ اعتماد 
(أموال الفساد» بديلاً من رأس المال الاستثماري. 
5 - شهيدة الباز 

لم يحدّد الباحث موقفه مما أورده عن تقارير البنك الدولي بأن انفكاك الدول 
العربية عن الاقتصاد المعؤْلم من العوامل التي أدّت إلى الفساد» بينما الدول العربية 
النفطية وغير النفطية مندمجة في الاقتصاد المعولم اقتصادياً وبالتالي سياسياً وثقافياً. 
المشكلة ليست في أن المنطقة العربية قد انفكت عن الاقتصاد المعؤْلم» بل في أنها 
اندمجت فيه قبل أن تستكمل الشروط الاقتصادية والسياسية التي تمكنها من الاندماج 
كفاعل مشارك وليس كمفعولٍ به» ويمكن للباحث ملاحظة آثار هذه التبعية أو هذه 
الهيمنة في البنية الاجتماعية ونسق القيم الذي أصبح سائداً في المنطقة العربية. 

تكرّر أكثر من مرةٍ في هذه الندوة استخدام تعبير الفساد العربي» وهو بالفعل 
نوعٌ خاصٌ من الفساد تؤكده سلسلة طويلة من الوقائع وأشكال السلوك» من نوع 
أحد شيوخ إحدى الدول النفطية العربية الذي يربح حوالى 7١-5٠‏ ألف دولار في 
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القمار في لندن» ويقوم بإعطائها كلها للبواب على سبيل الهبة وليس البقشيش من 
دون أي خدمة مقابلة» ومن نوع ثري في أحد بلدان أوروبا الشرقية يبني قصرأ له من 
ثمن أحد المصانع ؛ وثري آخرٍ يحوّل ميزانية بناء أحد الجسور إلى بناء قصرٍ خاصٌ له. 
وهذه أمثلةٌ واقعيةٌ حدثت بالّفعل وتدفعني إلى إثارة ما ألح عليه عدد من الباحثين 
والمفكرين ن العرب من ظاهرة ترييف السلطة في بعض الدول العربية. هل قللت عملية 
الترييف هذه الفساد أم زادت منه؟.إن تأثيرها بالنسبة إلى الحكم الصالح واضح» لكن 
بالنسبة إلى ترييف السلطة هل تأثيرها إيجايٌ أو سلبىٌ في الفساد؟ 


يعقوب قبانجي (يرد) 


تعاملت الورقة مع مفهوم الفساد في ضوء معطياتٍ تجريبية تبرز الممارسة العربية 
للفسادء فأين هو مركز الخصوصية؟ لقد حاولت ضمن إمكانياتق المتواضعة أن أبيّن 
أنه يمكن أن نجد الخصوصية في بنية النظام السياسي المهيمن في لحظةٍ سياسيةٍ على 
الاقتصاد والمجتمع عامة وليس العكسء ربما بالمفهوم الغرامشي لمصطلح الهيمنة. 
وفي خلاصة ذلك بيّنت أنه يمكن الحديث عن الفساد البنيوي» و أن أحد أهم 
مفاعيله المساهمة في إعادة تشكيل البنية الاجتماعية في هذا البلد العربي أو ذاك. وهذه 
قرعنية عل كل خال» ومن هفا:وكقف فى هذا السباق السيليل عند مفاعيل :ذلك عل 
مسقوئ ديفانتات التثتين الالعساعي ومظوية القن ولقد عدت دم اللجرد إل 
التكرار في موضوع منظومة القيم بحكم أن هناك دراسة لي عن ذلك. 


وصحيح ما أشار إليه سمير كرم من منهجية تداخلية مركبة إذ حاولت أن استثمر 
عطراك كدرب المواتان») الاقس ا دية بو لاندويو او هيه »و السعاسية ( ارسيو ارح فى 
تحديد ماهيّة الفساد ومفاعيلهاء ولكني لم أستخدم التحليل والتركيب انطلاقاً من 
مصادر فحسب بل ومن حالاتٍ ملموسة تجريبية أيضاً. وحول ما ذكره الدكتور فايز 
الصيّاغ فإني ذكرت حالة سورية وأحلت إلى مرجعينٌ حول ذلك» لكني باحتٌ لا 
أتبنى بالضرورة ما جاء فيهماء بل كنت أقوم بعملية التوصيف وليس التحليل» فلا 
تهمني حالة سوريا كحالة خاصة» بل بهمني السياق العامء فهناك فسادٌ في سورية 
لكن ذلك لايمثل حالةَ خاصة: ولماذا تكون حالةَ خاصةً خارج نظام عربي يتشكل كله 
سياسياً بالثبات والتكوين الشبكئ. لقد استخدمت هذا المفهوم وأرّدت أن أضعه في 
التداول. وفي ضوئه هناك شبكيّةٌ في سورية تستخدم المجال العام والمال العام في 
تكوين ثرواتهاء وهناك أسماءٌ معروفةٌ في هذا المجال ويعرفها الدكتور الصيّاغ أكثر 
فتن . وبكلام أوضح لم أقصد أبداً موقفاً سياسياً ماء وأنا مسؤول عن كلمي وليس 
عن كلام غيري. ففي الورقة الكثير من الاستشهادات» والعودة إلى المراجع. 
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وتعقيباً على شهيدة الباز» لم أقل إن الاقتصاد العربي أو حتى المجتمع غير 
مندمج» وعلى العكس تماماً تحدثت عن اتهام البلاد العربية بأنها انفكت عن الاقتصاد 
العالمي؛ أي لم تعد متدايجة بالمعنى الذي يستخدمه خبراء صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي ومنظمة التجارة الدولية وغيرهم» ويعني مفهوم الانفكاك حسب فهم هذه 
المؤسّسات أن الاقتصاد لم يتمكن من استخدام الإيجابيات التي توفْرها العولمة بل 
اندمج فيها من دون أن يكون مستفيداً من كل المردود الذي توفره» وأعتقد أن 
ملاحظتك عن الاندماج صحيحة بصورة عامةٍ» مع أني لا أعطيها نظرياً كعامل مفْسَرٍ 
أهميةً حاسمة. 

إن الشركات المتعددة الجنسية والعابرة القومية تسيطر على الاقتصاد العالمى لكن 
هذه السيطرة لا تتم بصورة متوازية ومتساوية في كل الحالات. فيأتي اندماج البلدان 
العربية بالاقتصاد العالمى بالدرجة الأآولى من خلال اقتصاديات ريعية» مثل النفط 
والعاق وجقى ريم اقذاة السويس .بل إن المسجزة الننسة المترية مفلا إلى دول اديع 
وال تقترب قن مايوتير وتمت مايون صرق يعولون »في تدك اللوول لفسة 
محكومة بشروطٍ خاصة بالاقتصاد العربي بل تتحكم بها مفاعيل العؤلمة على بلدان 
الخليج العربي التي تستقطب عمالةً من بلدانٍ أخرى. وفي النهاية فإن المهمّ لنا كباحثين 
أن نرى نمط تفاعلنا مع العؤلمة وليس فقط الهجوم عليها. وإني آسف إذا فاتني 
التعقيب على بعض الأفكار الأخرى. 
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يل 


الفصل السابع 
العوامل والآثار السياسية 
مصطفى كامل السيرة» 


مقدمة: فى التحديد والأسباب 

إذا كان من المنفق عليه أنه لا يكاد يوجد مجتمعٌ يخلو تماماً من الفسادء فإن 
مستويات الفساد تتفاوت من مجتمع إلى آخرء ل ا ا إلى 
أخرى» وقد تكون أكثر المتغيّرات ارتباطاً بالفساد ثلاثة أو أربعة متغيّرات : طبيعة 
النظام السياسي» ومستوى النمو الاقتصادي» ونوع الثقافة السائدة» ومدى 
الانتكشاف للمؤثّرات الخارجية. ويُضاف إلى هذه المتغرات الأربعة نوعية السياسات 
الاقتصادية المتبعة. فمن المحتمل أن يقل الفساد في النُظم الديمقراطية التي استقرّ 
نظامها السياسى منذ زمن» وفى الدول متقدمة النموء وفى الثقافات التى تؤكد على 
المسار ف والسسور ليه الفرديةة درف #الدول الاقق انكدانا للموتراض الحخارعية سواء 
جاءت هذه المؤثّرات من الدول الأخرى ووكالاتها أفتقن الكتركات دولية النشاط. 
وأخيراً يذهب البعض إلى أن الفساد يرتبط طردياً بمدى تدخل الدولة في الاقتصادء 
ومع ذلك فإن سياسات الإصلاح الاقتصادي» ولاسيما في غياب أوضاع ديمقراطية 
يفسح الباب أمام شيوع الفساد ولو إلى حين. 

لا شك أن ارتفاع مستوى الفساد في أي مجتمع انعكاسٌ لغياب الحكم الصالح 
فيه» فوجود الحكم الصالح بما ينطوي عليه من عناصر كفيل بالتقليل من ممارّسات 
الفساد إلى أدنى حدٍ. وينطوي الحكم الصالح على عددٍ من المقوّمات التي من شأنها لو 
توافرت في أي مجتمع أن تجعل من الفساد تمارسةً محدودة. ومن هذه العناصر: 


(5) أستاذ العلوم السياسية» جامعة القاهرة. 


فى 


العقّلانية في اتخاذ القرارات على كل مستويات الحكم» وعلى مستوياته الأعلى على 
وجه الخصوص. والالتزام بحكم القانون الذي يتألف من قواعد منصفة ومفهومة 
ومعروفة للجميع؛ والحد من تركز السلطات في أيدٍ قليلة» وفى مؤسّساتٍ محدودة» 
وتوافر الشفافية والمساءلة. 


وفى الحقيقة إن أنواع الفساد لهي من الكثرة بحيث يصعب أن يتم تحليلها كلها 
في إطار واحدٍ حتى ولو كان ما يجمع معظمها أنها تتم في مناطق التماس بين مجالاتِ 
مجتمعية متمايزة» بين الحكومة والسوق» بين رجال الأعمال والقضاءء بين المجتمع 
المحلي والسلطة المركزية» بين المنتتجين والمستهلكين» وبين المجتمع الوطني والقوى 
الخارجية» وسبب ذلك تباين المصالح بين مجالٍ وآخرء وسعي الفاعلين داخل كل 
محال إلى اجتذاب بعض الفاعلين في مجالٍ أو مجالاتِ أخرى لكي يغلبوا مصالحهم على 


تتم بعض أنواع الفساد داخل مجالٍ واحدٍ كاستغلال الضباط في بعض الجيوش 
وأجهزة الشرطة العربية للجنود في أداء أعمالٍ منزلية» فهذا استخدامٌ للمنصب العام 
لتحقيق مصلحةٍ خاصة». حتى وإن كانت الثقافة السائدة ف فى المؤسّسة العسكرية أو 
التقوملة لقوق اطاط فيد ف دا" الفبوظة نين الأساتولك ولك نلك عزن كيده انرا 
تطمح إلى تناول كلّ أنواع الفساد» وإنما تركز فقط على ما يدور حول السلطة العامة» 
أو بتعبير أدق سلطات الحكم الثلاث» سواء من جانب الذين يتولونهاء أم الذين 
يتعاملون معها أم هؤلاء الذين يتطلعون إلى احتلال مواقع في إحداها. 
الفساد الكبير والفساد الصغير 

ومع هذا التحديد لنوع الفساد الذي تتناوله هذه الدراسة» إلا أنه من الضروري 
التنويه إلى أن اهتمامها الرئيس هو ما يسميه البعض بالفساد الكبير» والذي ينخرط 
فيه كبار قادة الدولة تمييزاً له عن الفساد الصغير الذي ينخرط فيه المسؤولون الإداريون 
على مستويات مختلفة» وذلك لاختلاف الآثار الناحمة عن كل منهما بالنسبة إلى 
الاستقرار السياسي والاقتصادي وشرعية نظام الحكم» بل قد يلتمس البعض تبريراً 
للنوع الثاني» والوقد توصو البوهنادة مر باعي وعدم مذرص عن واو حفة قطان 
التضخم السريع ٠‏ بل يرى فيه آخرون نوعاً من إعادة التوزيع غير الرسمية والمقبولة 
للدخل» أو أءما ثمنُ بسيط للإسراع بتقديم الخدمة؛ وتدوير دولاب الحكومة 
البطيء. أما النوع الأول فلا يوجد مبرَرٌ له على الإطلاق من حيث الحاجة إلى دخل 
إضافي لمواجهة متطلبات الحياة» ولاسيما عندما يصل استغلال موارد الدولة إلى حدٌ 
بناء القصور الشاهقة والمنتّجعات المتعدّدة» على نحو ما غرف فى الكونغو فى ظل 
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حكم موبوتوء أو في العراق في ظل حكم صدام حسينء أو ما تتناقله الألسن عن 
حكام عرب آخرين في دولٍ غنية بدخلها النفطي» ودولٍ لا يتوافر لها مثل هذا الثراء. 

يمكن أن يكون التوصيف الأصح لهذا النوع الأول من الفساد أنه «اقتناصٌ 
للدولة» بينما يُوصف الثان بأنه «فسادٌ إداريٌ». ويتميّز النوع الأول فضلاً عن مداه 
الأوسع وضخامة نطاقه بأنه لا يقتصر على استغلال موارد الدولة الاقتصادية لخدمة 
الحاكم وأفراد أسرته والمقرّبين منه. وربما الأهم من ذلك تصرفه في أجهزة الدولة 
كما لو كانت ملكيةً خاصة له» واستخدام إمكانياتها في كل المجالات من أجل تثبيت 
الحائط بكل ما يفترض أن ينظمٌ ذلك من قواعد الدستور والقانون. وسوف تناقش 
هذه الدراسة الجوانب السياسية المحيطة هذه الظاهرة» ونتائجها وفق مؤشراتها. 
الأوضاع السياسية المرتبطة بالفساد الكبير 

حتى تستند هذه المناقشة إلى معرفة بالدول التي ينتشر فيها هذا النوع من 
الفسادء فإنها تبدأ باستعراض مؤشرات الفساد كما أظهرتها واحدةٌ من المؤسسات 
الموثوق بها فى هذا المجال» وهى مؤسّسة الشفافية الدولية. 


يعتمد مؤشر الفساد الذي تنشره هذه المنظمة» والمعروف باسم الرقم القياسيّ 
لإدراك الفساد على نتائج مقابلاتٍ مع رجال الأعمال والأكاديميين ورجال الإعلام 
في البلاد التي يغطيهاء وإجابتهم عن عددٍ من الأسئلة تتعلق بمدى شفافية عمل 
وبعد تحليل نتائج هذه المقابلات يعطي خبراء المنظمة كل دولة درجة تتراوح من ١‏ - 
والدولة التى يقل فيها الفساد تقترب من عشر درجاتء أما الدول التى ينتشر 
فيها الفساد السياسي فتكون درجتها أقل من خمس»ء ويحظى هذا المؤشر بمصداقية 
كبيرة بين الخبراء وفى المنظمات الدولية. 

لقد غطى هذا المؤشّر في سنة 7٠٠١7‏ عدد 177 دولة حصلت سبعون في المائة 
منها على أقل من خمس درجات, أي أن "٠١‏ بالمئة فقط من دول العالم هي التي يقل 
فيها الفساد السياسى وفقاً لهذا المؤشر وبدرجات ختلفة. ويحتل القمّة على هذا المؤشر 
عشر دول حصلت كلها على 8,8 درجة منها حمس دولٍ حصلت على درجة لا تقل 
الخمس الأخرى والتي تراوحت درجاتها مابين 9,5 و8,8 فهي على وجه الترتيب 
سنغافورة والسويد وهولندا واستراليا والنرويج وسويسرا. والذي يجمع بين كل هذه 
الدول باستثناء سنغافورة هو أنها من الدول المتقدمة صغيرة الحجمء وأنها تشمل كل 
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الدول الاسكندنافية بالإضافة إلى سويسرا وهولنداء ودول الكومنولث البيضاء» وأنها 
جميعاً ذات نظم حكم ديمقراطية مستقرة» كما تجمع بين ما يسمّى بالدول ذات 
السلطة الحكومية الموخٌّدة والدول ذات النظام الفدرالي مثل سويسرا وأسترالياء ويعلي 
البعض من كون هذه الدول إما تدين بالبروتستانتية أو أنها ليست بالمسيحية 
الكاثوليكية على أيّ حالٍ. ويكاد الاستثناء الوحيد داخل هذه الدول هو سنغافورة» 
وهي من أنجح الدول الصناعية الجديدة» وذات نظام برلماني ولكن يسيطر عليه حزب 

أما الدول العشر التي تحتل القاع في هذا المؤشر فهي كلها حصلت على أقل من 
درجتين من عشرء وتراوحت درجاتها من ١,4‏ إلى ١,"‏ وهي على الترتيب إندونيسيا 
وكينيا (1,9) وأنجولا وأذربيجان والكاميرون وجورجيا وطاجيكستان وميانمار 
وباراغواي وهايتي ونيجيريا وبنغلادش التي هي أدنى الدول على هذا المؤشر بدرجة 
”و١‏ وترتيبها هو ١77‏ . وتشمل هذه الدول دولةَ صناعية جديدةً هي إندونيسيا. ولكن 
الدول الأخرى هي إما دول ناميةٌ أو من دول الاتحاد السوفياتي السابق التي نُوضّف 
بأنها دول في مرحلة انتقالية» وتضم دولا في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا 
(جورجيا) ولا تتمتع أي من هذه الدول بنظام ديمقراطي مستقرء بل إن واحدةً منها 
عي حت الشكو الموكرق انطاوم ومن حَيث الثقافةٌ الغالبة فيها فهي تضم دولا 
مسلمة ومسيحية كائوليكية أو أرثوذكسيّ أو بوذية.ولحسن الحظ على أي حالٍ لا 
توجد بينها أي دولة عربية. ويوضح الجدول التالي موقع الدول العربية بدرجاتها 
وترتيبها على هذا المؤشر. 

ويوضح الجدول (17- )١‏ أن خمس دول عربية فقط هي التي تدخل ضمن الدول 
الإحدى والثلاثين الأقل فساداً في العالم» التي تمَثّل وفقاً لهذا المقياس قرابة 57 بالمئة 
من الدول التي طبّق فيها هذا المقياس. وكلها من دول الخليج الصغيرة» وهي على 
وجه الترتيب عُمان والبحرين وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة» وهي لا 
تتجاوز ثلث الدول العربية التي ترد على هذا المؤشّرء أما الدول التي تقع على القاع 
فهي بحسب الترتيب: الجزائر واليمن والسودان والعراق وليبيا وتتراوح درجاتها 
فازيع 5 التجزائر. واليسق و 3و اللببيا وتكاد تددن يما إلى اللخ الآدى من الدؤل 
في هذا المؤشّرء وهي تجمع بين مؤشّرات عدم الاستقرار السياسي والحرب الأهلية 
ا ا ء اليمن والجزائر فيما عدا جبهة 
الإنقاذ الإسلامية» كما أنها تضم دولاً مصدرةً للنفط من أعضاء منظمة الأوبك علماً 
بأن العراق كان عقت للستويات الدولية وقت صدور هذا المؤشّرء كما تضم بعضاً 
من أفقر الدول في العالم مثل السودان. 
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يثير هذا المقياس في تطبيقه على الدول العربية عدداً من الأسئلة تتعلق بمدى 
مصداقية النتائج التي وصل إليهاء وسوف نناقش ذلك في صفحاتٍ قادمة؛ ولكن 
يكفي القول هنا إنه ربما يصلح لقياس «الفساد الصغير» ولكنه يكاد يسلّم بالفساد 
الكبير أو اقتناص الدولة باعتباره خارج القياس. ومع هذه التحفظات سوف يكون 
تحليل بيئة الفساد في الصفحات التالية مبنياً على نتائج هذا المؤشر. 
١‏ الدولة الأكثر فساداً 

يكشف هذا المؤشّر عن خصائص الدول الأكثر فساداً. وهى خصائص مجمّعة» 
أي أن خصيصة واحدةٌ منها لا تكفي لتوصيف هذه الدول؛ ولكنها اقرب إل جره 
من الأعرّاض لو تجمّعت فإن نتيجتها مستوياتٌ عاليةٌ من الفساد السياسي» ٠‏ في 
مقدمتها كون النظام السياسي نظاماً سلطوياً أقرب إلى حكم الفرد. أو هو نظامٌ يأخذ 

فت 


بتعدد الأحزاب. ولكن عمر التحول إلى الليبرالية السياسية فيه قصيرٌء ومن ثم لا 
تتوافر فيه تقاليد ديمقراطية راسخة» ويضاف إلى ذلك درجة عالية من التعدد العرقى 
الذي قد يكون مقروناً بحرب أهلية أو أنه متجانسسٌ نسبياًء كما أن كلّ هذه الدول إما 
من الدول النامية أو الدول التي تحولت عن النظام الاشتراكي» كما تتسم هذه الدول 
جميعاً بدرجة عالية من عدم الاستقرار السياسي. وحصيلة كل هذه الأعراض غياب 
عناصر الحكم الصالحء وفى مقدمتها حكم القانون» ومساءلة رجال الحكمء 
والشفافية» ولامركزية الحكم. 
 "‏ الفساد ونظام الحكم 

يصعب أن ترتبط مستويات الفساد السياسي العالية بنظام ديمقراطي مستقرء 
ولذلك فإن دول الديمقراطيات المستقرة في غرب أوروبا وشمال أمريكا تُوجد كلها 
بين الدول الأقلّ فساداء لأن النظام الديمقراطي تتوافر فيه كثييرٌ من مقوّمات الحكم 
الصالح وخصوصا حكم القانون والشفافية والمساءلة وتوزيع السلطة. ولكنْ وجود 
النظام الديمقواطي واستزاره ينض إبكانية عومد« اسيياة كاسن سناد 
ترتبط في معظمها بضرورات قويل الأحزاب» ونفقات الحملات الانتخابية» وأخيراً 
لآن ارتباط الديمقراطية بالرأسمالية في الدول المتقدمة مع سيادة ثقافة لا تشجَع على 
الفصل بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة». يمكن أن يؤدي إلى درجة لا يُستهان 
بها من الفساد حتى في دولٍ ديمقراطية متقدمة. ولعل ذلك هو حال إيطاليا التي تحتل 
المكانة الأدنى بين الدول الأقل فساداً في العالم وبدرجة تجعلها أقرب إلى الدول ذات 
مستويات الفساد العالية نسبياً» فالدرجة التى حصلت عليها ايطاليا ,0 وترتيبها هو 
اللتاميان والذلاتوة + ولا شتدتئ أفل مها أى دولة متقدمة سر البوناك الف تمل 
المكانة الحادية والخمسين وبدرجة ”,5» أي أقل من بعض الدول العربية» ويكمن 
التفسير في حالة اليونان بقِصر عمر تجربتها الديمقراطية» وربما يكون التفسير في 
حالة إيطاليا هو ثقافتها السياسية التي لا تشمجع على احترام القانون. ا 


أما فى حالة الدول العربية فإذا كان يبدو من مقياس منظمة الشفافية الدولية أن 
الظع الورائئة باتتعياء المقرت مغل مكانة أفصل تن تطبر الشكم اللتميووى: 
وخصوصاً الراديكالي منهاء إلا أن المقياس يغفل عن ظاهرة اقتناص الدولة من جانب 
عائلة حاكمة» واستغلال موارد هذه الدولة لصالح هذه الأسرة دون أي ضابطٍ من 
القانون» فلا توجد ملكيةٌ دستوريةٌ فى أي من هذه الدول» ولا يوجد حدٌ للامتيازات 
ال تكو بها الأنس الشاكمة فى ده الدول» ورئيس الدولة فيها يملك ويحكم في 
ذات الوقت. ولا نُستثنى في ذلك أي منها بما في ذلك دولة البحرين التي أعلنت 
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ملكيةٌ دستورية مع اختصاصاتٍ واسعة يتمتع بها رئيس الدولة وعائلته. 


وإذا كانت نظم الحكم الجمهورية في الوطن العربي تبدو على هذا المقياس أكثر 
فساداً من نُظم الحكم الملكية» فإن السبب في ذلك غياب روح النظام الجمهوري 
ولاسيما إمكانية تداول السلطة عن طريق صندوق الانتخاب» وتحول بعضها بالفعل 
إلى ما أصبح يسمى بالجمهوريات الوراثية» ووجود علاماتٍ مثل هذا التحول في 
بعضها الآخر. وفى الحالتين تم اقتناص الدولة لصالح أسرةٍ حاكمة وبعض أنصارهاء 
ولا تقتصر مؤشرات اقتناص الدولة على مقدار ما تسيطر عليه هذه العائئللات من 
الثروة القومية» ولكن في احتلال أفرادها وأقاريهم وأنصارهم مواقع متميزةً في جهاز 
الدولة وبقائهم فيها دون سندٍ مشروع من انتخاباتٍ حرة نزيهة وتنافسية. وتعطي هذه 
الأوضاع للدول العربية خصائص متمّميزَةً فهي من بين الدول التي تكون السلطة فيها 
مصدر الثروة وليس العكس» كما هو الحال فى الدول الرأسمالية المتقدمة» ودونما 
أ سالك للعيدر الدووة أو الشبلطة أى الاثنين عتما 
الفساد السياسي والنظام الحزبي 


أي النظم الحزبية أقل مناعةً ضد الفساد السياسي.؟ ليست الإجابة بيسيرة على 
هذا السؤال» لأن بعض نظم التعدد الحزبي قد تشيع فيها معدلاثٌ عالية من الفساد. 
وقد يقل الفساد في دول لا يقوم نظامها على التعددية الحزبية» وخصوصاً أن التعدد 
الحزبي والتنافس في الانتخابات» وضرورة تعبئة أموالٍ ضخمة لخوض الانتخابات قد 
تُضطر الأحزاب المتنافسة إلى قبول قدر من نفوذ أصحاب امال عليها لقاء دعمهم لها 
في حملاتهم الانتخابية» كما تكشف ذلك وقائع العديد من «الفضائح» في تمويل 
الأحزاب في دولٍ رأسمالية متقدمة مثل ألمانيا وفرنسا واليابان. ومع ذلك فإن ارتباط 
التعدد الحزبي بسماتٍ أخرى للنظام الديمقراطي الليبرالي مثل استقلال القضاء وحكم 
القانون وحرية التعبير قد يضع حدوداً لمثل هذا التأثير لأصحاب الثروات على العملية 
السياسية. ومثل هذه السمات الأخيرة هي على وجه التحديد ما تفتقده النظم الحزبية 
في الوطن العربي أيأ كانت تصنيفاتها. 


تكشف قائمة النظم الأكثر فساداً في الوطن العربي أن ثلاثةَ منها لا يوجد فيها 
تعدد حزبي حقيقي» بل هي قانوناً دول حزب أو تنظيم واحد» أو هي كذلك على 
أرض الواقع » مثل ليبيا وكما كان العراق قبل غزوه من جانب القوات الأمريكية» 
ومثلما هو حال السودان عملاً» أما الجزائر فإن نظامها الحزبي يفتقد الاستقرارء كما أنه 
لا يطلق الحق فى تكوين الأحزاب» وإنما يبقى حزباً كان يمكن أن يصل إلى السلطة فى 
ظل انتخابات ري خارج العملية السياسية برمتهاء وهو جبهة الإنقاذ الإسلامية. 
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أما الدول العربية الأخرى والتي تحتل مواقع متوسطةً على مقياس الشفافية 
العربي» وإن كانت تحتل مواقع متدنية على مقياس الشفافية الدولي» فإنها باستثناء لبنان 
والأردن» وبما فى ذلك المغرب» فإنها تفرض قيوداً على وجود الأحزاب السياسية 
فيها وخصوصاً الأحزاب الإسلامية» ويكاد بعضها يقترب من نظام الحزب الواحدء 
حتى وإن لم تكن كذلك من الناحية القانونية» فهذا هو الوضع في مصر وتونس 
وبدرجة أقل في اليمن. ويعني وجود القيود على الأحزاب السياسية ضعف قدرة هذه 
الأحزاب على المساءلة الفعّالة للحكومات. وتركيز السلطة في أُيدٍ قليلة» ؛ ما يقلّل من 
توافر سمات الحكم الصالح. وهي شروط ضروريةٌ للحدّ من الفساد. 


5 - الفساد السياسي والنظم الانتخابية 


على الرغم من قيام بعض الدول العربية بإجراء انتخاباتٍ شهد لها المراقبون 
بالعواهة متلكل؟ العقن الأحين :وخصوعيا قن فلشطين والدمك »وال سويت عت 
إشرافٍ دولي إلا أن الأوضاع المحيطة بالانتخابات في العديد من الدول العربية تمثل 
دليلاً على الُرغبة في الاستئثار بالحكم من جانب الجماعات الحاكمة في هذه 
البلدان.وتتعدد مواقف نظم الحكم في الوطن العربي من الانتخابات» إلز انا تل 
في معظمها على أن هذه المواقف تبتغي غايةً واحدةً» ألا وهي تثبيت حكم فردٍ أو 
عائلة على قمة السلطة فى الدولة العربية المعنيّة» ومن هذه الأساليب ما يل على سبيل 
المثال: 


- حظر الانتخابات تماماً أو السماح بها فقط على مستوى المحليّات: فلم يسبق 
إجراء انتخاباتٍ فى كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات» وقد وعدت 
الأسرة الحاكمة فى المملكة العربية السعودية بإجراء انتخابات للبلديات فى خريف 
العام 270٠5‏ والانتخابات الوحيدة التي جرّت في قطّر حتى كتابة هذه السطور 
انتخاباتٌ بلديةٌ» مع الوعد بالانتقال إلى الانتخابات النيابية بعد إقرار الدستور وى 
اليففيل القروية. 

- إجراء الانتخابات إما لمجلس لا يتمتع بسلطاتٍ تشريعيةٍ كاملةٍ» أو لمجلس 


يتقاسم هذه السلطة مع مجلس آخر معين» وتنطبق الحالة الأول عل“ الخرين وهات 
وتنطبق الثانية على الأردن. 


إجراء الانتخابات فقط بين الأحزاب المقبولة لدى الحزب الحاكم» مع وضع 
سقف مصطنع لا تتجاوزه الأحزاب الأخرى» سواء أكانت أحزابا معارضة آم أحزابا 
تخضع للحزب الحاكم في إطار جبهة» وهذا هو حال كل من سوريا وتونس. 
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- قصر الانتخابات على الأحزاب المقبولة لدى المؤسّسة العسكرية» مع وضوح 
مساندتها الحزب معينٌ أو لمرشح رئاسي معينٌ كما هو ال حال في الجزائر. 

و ا ل ا ل ا ا 
فرض المعارضية في الفوز: 

- ممارسة ضغوط إدارية وبوليسية على أنصار المعارضة للحيلولة دون نجاحهم 
في الانتخابات تصل إلى حد اعتقال مرشحي المعارضة ووكلائهم الانتخابيين» 
والتضييق على فرص قيام المعارضة بحملات انتخابية» وهذا هو الحال في مصر 
وموريتانيا. 
- استخدام سيطرة الحزب الحاكم على أجهزة الإدارة والإعلام في الدعوة 
لانصاره وحجب فرص استخدام احزاب المعارضة لأجهزة الإعلام التي تقع تحت 
سيطرة الدولة» مثلما هو الحال في مصر وتونس. 

- الحيلولة دون نجاح مرشحي المعارضة في الانتخابات بمنع أنصارها من 
ممارسة حقّهم المشروع في التصويت,ء أو بالتزوير الصريح للانتخابات» وهذا هو 
المألوف فى مصر. 

لت اماما اك بره 
ولطرقوطن هذه الفار سات 

- استخدام الثروة من أجل شراء تأييد الحزب المسيطر لمرشحين معيّنين» ولشراء 
الأصواتء» دون وجود أي ضوابطٍ لاستخدام الأموال في الحمّلات الانتخابية. 
ه_الفساد السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى 

تؤدي سياسات الانتقال إلى القطاع الخاص. والحد من الدور الاقتصادي المباشر 
للدولة. والتي يشيع وصفها بسياسات الإصلاح الاقتصادي» في ظل غياب الشفافية 
والمساءلة وحكم القانون» إلى فتح الباب أمام صور متنوعة من الفساد السياسي» 
وعلى أعلى المستويات» وذلك أياً كان تقويم هذه السياسات في حدّ ذاتهاء وهذا ما 
أكده أحد تقارير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. في هذه 
الأوضاع يجد كبار المسؤولين الفرصة سانحة لتكوين ثرواتٍ خاصة إما بالتحالف مع 
نمط خاص من رجال الأعمال الذين تولدهم هذه الظروف أو يتحولون هم أنفسهم 
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إلى رجال أعمالٍ في القطاع الخاصء أو القطاع المختلّط الذي يجمع بين المال العام 
والمال الخاص. أو بين المال العام و بين رؤوس أموالٍ أجنبية. وقراءة تجربة التتحول 
من الاشتراكية وملكية الدولة إلى الرأسمالية فى الدول الاشتراكية السابقة وخصوصاً 
الاتحاد السوفياتي وبعض الدول العربية تكشف عن ذلك بكل جلاء. وأفدح صور هذا 
الفساد هو فى الحالات التى يستمر فيها عددٌ كبيرٌ من المؤسّسات المملوكة للدولة إلى 
جانب القطاع الخاص» هنا وفى ظلّ غياب حكم القانون والشفافية والمساءلة تتحول 
المؤسّسات المملوكة للدولة إلى مصادر لتكوين رأس المال الخاص لصالح الجماعة 
الحاكمة. 


تؤيد هذا التحليل مؤشرات الفساد التى تنشرها منظمة الشفافية الدولية» فمن 
بين كل الدول الاشتراكية سابقاً لا يظهر بين الدول ذات مستويات الفساد المنخفضة 
سوى سلوفينيا وإستونياء بيئما تأتي كل الدول الأخرى المتحوّلة عن الاشتراكية بين 
الدول ذات مستويات الفساد المتوسّطة (أقل من خمس درجات على هذا المقياس) أو 
معتويائط النتنا العالية (أفن .ود 8:6) ضمي إل الجموعة الأول كل من الجر 
وليتوانيا وبيلاروسيا وتشيكيا ولاتفيا وسلوفاكيا وبولنداء وتنتمي إلى المجموعة الثانية 
الصين وبوسنيا - هزوجوفينا وأرمينيا ورومانيا وروسيا ثم تأتي في ذيل القائمة الغالبية 
الساحقة من دول الاتحاد السوفياتي السابق وفيتنام» فتشمل هذه المجموعة بالترتيب 
كازاخستان ومولدوفيا وأوزبكستان وفيتنام ومقدونيا وجمهوريتي الصرب والجبل 
الأسود وأوكرانيا وقرغيزيا وأذربيجيان وجورجيا وأخيرا طاجيكستان, والجدير 
بالذكز أن كوبا فل مكانة تقعرب هن مشتوي الذول داح مستؤياتة الفساة"الدنيا] 
0 وتتفوق بذلك على الصين (7,54) ومعظم الدول الاشتراكية السابقة. 


باستثناء تشيل وتايوان وماليزيا لا تنتمى أي من الدول الصناعية الجديدة سواء 
في أسيا'مكل كوريا الختوبية واثايلايد آم :فن. أمريكا اللاتينية مكل المكسيلك والبراريل إلى 
قائمة الدول الأقل فسادا في العالم» وقد برعت هذه الدول في دفع تنميتها الاقتصادية 
باتباع السياسات النقدية والمالية الموصوفة بسياسات الإصلاح الاقتصادي مع احتفاظ 
الدولة بدور مهم في توجيه النشاط الاقتصادي. وتكشف تجربة هذه السياسات في 
عددٍ من الدول العربية وفى مقدمتها مصر عن بعض آليات الفساد في ظروف التحول 
إلى القطاع الخاص : ش 

أ التحالف بين قيادات الجهاز المصرفى والمشتغلين بالتجارة الخارجية فى 
القطاع الخاص مع كبار تجار العملات الأجنبية فيما يسمى خطأ بالسوق السوداء» 
وإن كان الأدق تسميتها بالسوق غير الرسمية بسبب «تسامح» أجهزة الدولة معها في 
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الوقت الذي يحظر فيه القانون صراحة الإتجار بالعملة» بينما يسمح بحيازة العملات 
الأجيتية :وبامكان الاستيراةذوة للب قملة مق المسارف: اليلوكة كلينا تفرهناً 

ب - التحالف بين قيادات القطاع العام والشركات الدولية» والذي لا يظهر 
علانية»؛ ولكن يكشف عنه تولي هؤلاء المسؤولين إدارة الشركات المختلّطة» ثم 
تحولهم فيما بعد إلى أصحاب مشروعاتٍ خاصة بفضل استغلال نفوذهم السابق في 
الإثراء غير المشروع.(قيادات القطاع العام التي أصبحت من قيادات القطاع الخاص)» 
وهناك أمثلةٌ عديدةٌ على ذلك. 


اج - التحالف بين قيادات الشركات الصناعية المملوكة للقطاع العام ورجال 
الأعمال في القطاع الخاص» وغالباً من أقارب المسؤولين للحصول على منتّجات 
القطاع العام بأسعار رخيصة ثم بيعها للمواطنين بأسعارٍ مرتفعةٍ (قصة عصمت 
السادات شقيق الرئيس الراحل أنور السادات) . 


د- اشتغال أبناء كبار المسؤولين في القطاع الخاص اعتماداً على نفوذ آبائهم في 
أحدو الدولة» وربما في نفس المجالات التي يشرف عليها آباؤهم, أو في مجالاتِ 
قريبة منهاء أو مشاركتهم في كبرى مشروعات القطاع الخاص دون أن يساهموا في 
رؤوس أموالها. 


ه ‏ اشتراط دفع الشركات الأجنبية رشاوى إلى كبار المسؤولين تُودَعَ في بنوكٌ 
أجنبية إما لمجرد السماح لها بمزاولة نشاطهاء أو للتغاضي عن اشتراطاتٍ صحيةٍ 
ا أساسية.(قصة عبد الوهاب الحباك ويوسف عبد الرحمن فى مصر). 


و- قيام أجهزة الدولة ببيع بعض الشركات الكبرى المملوكة لها بأسعارٍ زهيدة 
لصالح بعض أعضاء الأسر الملكية الحاكمة. 

لا يعني التحليل السابق أن عدم الأخذ بسياسات الانتقال إلى القطاع الخاص أو 
رفض توصيات المؤسسات المالية الدولية يقترن بانخفاض معذلات الفساد السياسي» 
أو أنَ كل الدول الاشتراكية كانت تخلو من الفساد السياسى فى السابق» فلا شك أن 
معدّلات الفساد السياسي من خلال استغلال المنصب العام للإثراء الشخصي والعائل 
كان شائعاً في بعض جمهوريات الاتحاد السوفياتي مثل روسيا في عهد بريجنيف وكل 
من أذربيجان وربما كازاخستانء, ولكن من المؤمّد أيضاً أنه حتى مع غيابٌ 
الديمقراطية في نموذجها الغربي كانت درجة الفساد السياسي أقل في الصين الماوية 
وفي فييتنام قبل الأخذ بالسياسات الاقتصادية الجديدة. ذلك أن احتمال وجود الفساد 


لديا 


القوى الخارجية والفساد على قمة جهاز الحكم 


على الرغم من أن الدعوة إلى مقاومة الفساد والأخذ بمعايير الحكم الصالح قد 
خرّجت فى السئنوات الأخيرة من المنظمات التى تكاد تقتصر عضويتها على الدول 
الرأسفالة المقدمة مكل فنظمة الععاؤن والتدفية الاقصاديق: أو الى سيط علنهنا 
هذه الدول بحكم حصّتها في رأس مالها مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛ 
إل آل ليد الول 'تارها طلويلا فن مسائةة بتكومات فاسدة كما أن الشركات 
الدولية التابعة لها كانت لا تتردّد في اللجوء إلى تقديم الرشاوى إلى كبار المسؤولين 
في الدول التي تتعامل معها لتمرير صفقاتهاء ويقال تفسيراً لذلك أنه في ظلّ الحرب 
الماوةة كاضف الدول الر نمال التقدية ساعى ع ساد انها حضرضا فل 
دول الجنوب» لأنه لم يكن أمامها بديلٌ منهم في حربها ضد الشيوعية والنظم المعادية 
للاستعمار» والتي كانت ترفض الدخول في تحالفات عسكرية تسيطر عليها هذه 
الذول: 


تتضح هشاشة هذه الحججة في أنه حتى في الأقاليم التي لم يكن فيها وجودٌ قويٌّ 
للشيوعيين أو نفودٌ سوفياقٌ بارزء ساندت الدول الرأسمالية المتقدمة حكاماً فاسدين 
فقد أيّدت الولايات المتحدة باتيستا فى كوبا قبل أن يظهر فيدل كاسترو على الساحة» 
كما تجالفت لفعرة طويلة مع نؤرييغا اك بكما الأسبق والذي كان يرتبظ أسد 
الارتباط بتيجار المخدرات على الرغم من عدم وجود حزب شيوعي قوي في بتماء بل 
وساهمت أجهزة الحكومة الأمريكية» وخصوصاً ما يسمّى بالمؤسسة القومية 
للديمقراطية (012طاء0آ 101 عه م8 اهمه 1 نه!<) فى تأييد شولوبا القائد النقابي ف 
ذامبيا يه الرنيسن كنيت كاونها بيعو دعم الليمقراطة فى هذا البله الافريقي» 
وواصلت تأييده على الرغم من خروجه على كل قواعد الديمقراطية لإطالة حكمه 
لزامبيا. وأيّد فاليري جيسكار ديستان رئيس جمهورية فرنسا الأسبق بوكاسا امبراطور 
أفريقيا الوسطى الذي كان بهديه الماس» بينما لم يكن هناك أي خطر على النفوذ 
الفرنسي في مستعمراته السابقة هذه» كما استمرّ تغاضي الدول الغربية عن فساد 
موبوتو رئيس الكونغو السابق حتى بعد انتهاء الحرب الباردة» وفى الوطن العربي 
حافظت فرنسا على أوثق الصلات مع كل من الرئيس زين العابدين بن على والملك 
الحسن الثاني ملك المغرب السابق على الرغم من أن «الفضائح" المالية لكل منهما قد 
كشفت عنها كتبٌ صدرت في فرنسا ذاتهاء وكان أحمد جلبي والذي شاعت قصص 
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فساده في العالم كله. وآثبتتها أحكام القضاء الأردني» أوثق حلفاء الولايات المتحدة 
في العراق» وكانت تعذه لحكم العراق بعد سقوط نظام الحكم البعثيء ولم يأفل 
نجمه إلا نتيجة الصراع على النفوذ بين وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الأمريكية» 
وقيامه فيما يشاع باتصالاتٍ مع أطرافٍ إيرانية» رغبة منه بتعزيز نفوذه في العراق. 

قد يقال إن «المصلحة القومية» هى التى ١حتّمت»‏ على الدول الغربية أن تساند 
هؤلاء الحكام وأن تتغاضى عن فسادهم» ولكن كما هو الشأن مع الشركات الدولية» 
تفضل الحكومات الغربية التعامل مع هؤلاء الحكام لآن فسادهم» والذي تعلم عنه 
بالمقارنة مع الحكام الأكثر نزاهة. ويكشف تاريخ الشركات الدولية» في الوطن العربي 
وغيره» عن أنها لا تتورّع عن استخدام سلاح الرشوة والإغواء لكسب العقودء فما 
تدفعه على سبيل الرشوة محسوبٌ كاحد عناصر نفقتهاء والتي تتجاوزها بالأرباح 
الهائلة التى تحققها نتيجة تعاملاتها. تستوي فى ذلك شركات النفط التى عملت فى 
منطقة الخليج» أو الشركات الفرنسية والالمانية التي تعاملت مع يوسف عبد الرحمن 
وعبد الوهاب الحبّاك في مصرء أو شركات السلاح التي تعاملت مع بعض كبار 

لا تشذ المؤسسات الالية الدولية عن هذه القاعدة» فالحكومات التي تقوم بتطبيق 
السياسات التي توصي بها هي حكوماتٌ تستحق إغداق المعونة عليهاء حتى ولو كان 
كبار المسؤولين في هذه الدول ينخرطون في أعمالٍ إجرامية تشمل اغتيال من يجرؤ 
على التحقيق في مخالفاتهم وإعلام الرأي العام بهاء حتى لو كانوا هم ينهبون أموال 

الآثار السياسية للفساد 

تتعلق الآثار السياسية للفساد ولاسيما ما يصل إلى حدّ اقتناص الدولة من جانب 
جماعةٍ محدودةٍ من الحكام بشرعية النظام السياسي» وبمدى عقلانية عملية صنع القرار 
وبالاستقرار السياسي وبدرجة النمو الاقتصادي» وأخيراً بمدى الانكشاف أمام 
القوى الخارجية» ويناقش هذا القسم هذه القضايا ببعض التفصيل. 
١‏ الفساد وشرعية نظام الحكم 

يُّقصّد بشرعية نظام الحكم القبول الطوعي والاختياري من جانب المواطنين 
الحكم عليهم. وتذهب كتابات العلوم السياسية إلى أن لهذه الشرعية مصادر قد تتمثل 
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في التقاليد أو في الالتزام بحكم القانون أو ربما فيما يوصف بالشخصية الكاريزمية 
للقيادة السياسية التي تبدو كما لو كانت تتمتع بقدرات تفوق ما يملكه البشر عادةً 
ويضيف إليها البعض ما يسمونه بالشرعية الثورية» أي إدراك أغلبية المواطنين أن 
السلطة الحاكمة تعمل لصا حهم». حتى وإن كانت تتغاضى عن حكم القانون. 

قد لا يؤدي وجود الفساد بالضرورة إلى هر أسس هذه الشرعية» لو كان قاصراً 
فكلا أو لو بدا أتقاغئز عا .مهار المونظفن» افسوف يبري الواطتو ةو سناعة 
حكامهم منه باعتبار أنهم غير متورطين فيه أو لا يعلمون عنه بما فيه الكفاية» أو قد 
لا يعرف المواطنون بحدود هذا الفساد» فالنظم التي يشيع فيها الفساد تضيّق من حرية 
التعبير والنشرء وترسم للحكام صورةً بطوليةَ زائفة» ولا سيما أن الحكومة في هذه 
الحالات تسَيطر على أجهزة الإعلام. إلا أنه لم يعد من المحتمل أن ينجح هؤلاء الحكام 
في إخفاء حدود هذا الفساد فترةً طويلة» ليس فقط لأن سيطرة الدولة على الإعلام لا 
تجدي فى عصر الفضائيات والعولمة. وحتى بدون وسائل الاتصال والمعرفة التي 
تحبا مولت دننا فممارسات الفساد لا تتم في كتمانٍ كامل» فتشييد قصور للحكام؛ 
وانخراطهم في حياة البذخ لا يمكن أن يحدث إلا باستخدام قوة عملٍ كبيرة في 
صورة عمّال بناء وخدم وحشّم ومرافقين وإداريين» ولس من المحتمل أن يبفن 
هؤلاء ما يشاهدونه وما يقومونٌ به دون أن يتحدثوا عنهم لأقارهم ولأصدقائهم. 
حتى ولو على سبيل الباهّاة والانبهار. وهكذا تبدأ أخبار فساد الحكام في الانتشارء 
ويتساءل المواطنون عن مدى توافقها مع مصادر شرعية نظام الحكم سواء كانت 
التقاليد والدين» أم قواعد القانون» أم خطابات رئيس الدولة عن التزام الطهارة 
والنزاهة وقبول التضحيات في سبيل رفعة شؤون الوطن. ومن المحتمل في هذه 
الظروف» لولم يقترن الفساد الكبير إلى حين بقدرٍ من توسيع نطاق الخدمات التي 
تقدّمها الدولة للمواطنين» مثلما جرى فى الدول العربية المصدّرة للنفط عندما بدأت 
أسعاره في الارتفاع في السبعينيات وحتى منتصف الثمانينيات» إلا أن العلم بمدى 
انتشار الفساد بين الحكام يؤدي إلى انتشار مظاهر السخط عليهم والمقاومة لحكمهم. 
على النحو الذي يُفقدهم كل الشرعية. 


لذلك فليس من المستغرب أن الدول العربية التي تحتل أدنى درجاتٍ في مقياس 

الشفافية هي أيضاً التي تحفل بمظاهر المقاومة للحكام» والتي تتخذ صوراً تتراوح 

مابين المقاومة المسلّحة المحدودة إلى اندلاع الحروب الأهلية» وهذا هو ما تشهده دول 

مثل الجزائر واليمن والسودان والعراق وليبيا منذ زمن. حتى وإن كانت هذه المقاومة 

لا تعود فقط إلى الممارسات الفاسدة لحكومات هذه البلاد في الفترة التي جرى فيها 

هذا المقياس» ولكن اقتران أسباب أخرى للسخط , بين المواطنين بشيوع الفساد الكبير 
ليذ 


هو مما يزيد من حذة هذه المقاومة. ومن المألوف أن يبني النظام الجديد الذي ينشأ على 
أنقاض النظام السابق شرعيته على مقاومته للفساد الذي لطخ سمعة النظام السابق» 
فقد كان القضاء على الفساد وسيطرة رأس المال على الحكم أحد المبادئ التي سارع 
قادة ثورة “7 تموز/ يوليو فى مصر فى سنة ١907‏ إلى رفعهاء كما أن أبناء الرؤساء 
العرب الذين يسعّون إلى وراثة مناصب آبائهم الذين يتميزون بالسمعة السيئة يمهدون 
لصعودهم بادعاءات مكافحة الفساد في هذا المجال» دون أن يقوموا بأي مسعى 
لإدخال مقوّمات الحكم الرشيد» وسرعان ما ينسون قصّة الحملة ضد الفساد بعد أن 
يستقر بهم الحكم». وتكتمل حلقات الوراثة. 

لا شك أن الفساد الكبير ليس سمةً منعزلة يمكن أن تصم وحدها نظاماً سياسياً 
معيّناً دون أن تقترن بسماتٍ أخرى من تضييقٍ على الحريات والحقوق السياسية والمدنية 
0 ردكي ساقم رباص لع القاتون. 2 5 0 
نظام ل اناا القانونية: فدهي لفكت أن تعب لك 000 
المستوى المرتفع من الفساد الذي يسود البلد المعني. ومع ذلك فإنه من الجدير 
بالملاحظة أن الدول العربية التي تتسم بمعدلات فسادٍ مرتفعةٍ» والتي سبق ذكرها في 
الفقرات السابقة تضم بعض الدول العربية التي تعاني من أعلى درجات عدم الاستقرار 
السياسي» فقد عرفت الجزائر أربعة رؤساء دولٍ منذ سنة ش25 وخاضت خرباً 
أهلية لم تخرج منها تماماً بعد أن كلفتها قرابة ماتة ألفٍ من الضحاياء وتخوض الحكومة 
اليمنية معركة مستمرةً ضد جماعات الإسلام السياسي التي ترفع راية الكفاح المسلح» 
وواجهت حكومة حزب البعث في العراق حربيّن أهليتي في الجنوب والشمال م 
تتوقفا إلا بعد القيود التى فُرضت عل الطيران العراقى وتخركات القواث المسلحة» 
وذلك قبل الغزو الأمريكي في آذار/ مارس 7007. كما أن الحكومة السودانية لا 
تكاد تخرج من حرب أهلية في الجنوب لتخوض حرباً أخرى في غرب السودان في 
إثايم افون إلا انا لظام ابي تادر مسقنا لعياء فو ابدترار عط كليم 
فيها. 
 “‏ الفساد السياسي وعقلانية صنع القرار 


هناك أثرٌ خطيرٌ للفساد السياسى على قمّة جهاز الدولة لا يلتفت إليه كثيرٌ من 
المراقبين» ألا وهو افتقاد العقلانية في أهم القرارات السياسية التي تؤثّر في مصير 
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الوطن» وذلك نتيجة للتركز الهائل للسلطة على قمّة جهاز الدولة وغياب حكم 
القانون. في هذه الأحوال تُتخذ أشدّ القرارات السياسية خطورةً على صالح الوطن من 
جانب رئيس الدولة وحده دون تشاور»ء ودون الاستفادة من أجهزة ومراكز البحث 
التي يمكن أن تقدّم معلوماتٍ مفصّلةٌ عن الواقع الذي يواجهه الوطن في مجالٍ محدّدٍء 
وعن بدائل صنع القرار» وعن تكلفة كلٍ منهاء وعن النتائج المترتبة على أي منها. 
عندما يتخذ رئيس الدولة قراره هذا يزيّن له أنصارهء والذين لا يخاط إلا بهمء 
حكمته البالغة وبعد نظره» حتى مع إدراكهم في قرارة أنفسهم بفداحة هذا القرار. 
هل استشار الرئيس صدام حسين أحداً قبل أن يُقدِم على غزو الكويت في آب/ 
أغسطس سنة »١194٠‏ وهو القرار الذي لم يؤدَ إلى حرب الخليج الثانية التي كلفت 
العراق فقدانه لسيادته على شماله وجنوبه بعد الهزيمة العسكرية لقواته فى الكويت 
فيجسب» بل وكاتت خطوة أول مهدت إلى اختلاله من.جانب القوات الأمريكية في 
سنة .7٠07‏ وهل راجع أحدٌ الرئيس معمر القذافي عندما تورّطت أجهزة مخابراته في 
تفجير طائرتيْن أمريكية وفرنسية» وفى قتل جنودٍ أمريكيين ومواطنين ألمان في 
فرانكفورت خلال سنوات الثمانينيات؟. لقد كلفت هذه القرارات ليبيا عقوبات 
دولية» وسمعة دولية سيئة» وبلايين من الدولارات دفعتها فى السنة الأخيرة تعويضاً 
لضحايا هذا التورط غير المحسوب وغير المسؤول. ١‏ 
 :‏ الفساد السياسي والنمو الاقتصادي 


ليس هذا هو المجال المناسب لمناقشة تفصيلية لهذه المسألة» والتى سيتناولها 
بحثٌ آخر مقدمٌ إلى هذا المؤتمر» كما أنه ليس هناك رأيّ قاطعٌ بالنسبة إلى هذه المسألة» 
فكما أن ثلاثة من النمور الآسيوية الأربعة ذوات النمو الاقتصادي المرتفع في شرق 
وجنوب شرق آسيا هي من بين أقلّ الدول فساداًء وهي على التحديد سنغافورة التي 
تحتل المكانة الخامسة على قمّة الدول ذات الشفافية العالية» وإقليم هونغ كونغ )1١9(‏ 
وتايوان »)7١(‏ وذلك بالإضافة إلى ماليزيا (79) فإن دولا ذات مستويات نمو مرتفعة 
كدي كلك ايوق ذاق ستعويااف السنناه الويتيلة ناف مرو دوصة 5ه عل وشو 
العقاتجة اللزولة وهي كوريا دزي 1819و الفويى 53 )ماح اعل سهريات 
النمو الاقتصادي المطرد في العالم. 

لا يمكن بالتالي استخلاص استنتاج قاطع في هذا المجال» وإنما يمكن القول إن 
اتباع سياساتٍ اقتصادية كلية سليمة يمكن أن يخفف من أثر الفساد السياسي في 
مستوى النمو» وربما يتوقف الأمر على طبيعة الممارّسات الفاسدة» فهي في كوريا 
الجنوبية ترتبط بتمويل الانتخابات» وهي في الصين ترتبط بعقد الصفقات مع 
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الشركات الدولية.كما أن النجاح في اجتذاب الشركات الأجنبية قد لا ينفصل عن 
معدل عالٍ من الفساد تمارسه هذه الشركات ذاتباء كما هو الحال في الصين التي 
تتفوق على كافة دول العالم فيما تجتذبه من شركات أجنبية. وقد لا يظهر أثر هذه 
الممارسات الفاسدة في النمو الاقتصادي في المدى القصيرء وإنما يظهر في المديينُ 
المتوسط والطويل» وليس أدل على ذلك من أن أكثر الدول التي عانت في شرق آسيا 
من الأزمة الاقتصادية التى ضربت اقتصاديات هذه الدول كانت كلا من إندونيسيا 
وقايالاقد :وفنا ميق الأكقر شاذا رينها كاك الدول الأقل)فسادا مكل سدكافورة وكايوان 
من الأقل تأثراًء ونجحت ماليزيا فى المواجهة الناجحة لهذه الأزمة. 


وفى حالة الدول العربية يصعب الوصول إلى حكم قاطع لأن الدول الأقل فساداً 
تعتمد في نموها على دخل ريعي تستمده من تصدير النفط. وهي من الدول ذات 
العدد الصغير من السكان: والدول ذات معدّلات الفساد المرتّفعة عانّت من أوضاع 
محلية ‏ الجزائر والسودان ‏ أو دولية ‏ العراق وليبيا ‏ كانت من بين الأسباب الرئيسةٌ 
في انخفاض معدل نموها. 


ه ‏ الانكشاف أمام القوى الخارجية 


تبعل كل هذه الآثار التي سبق ذكرها الدولة أكثر انكشافاً أمام القوى الخارجية 
من حكومات وشركات دولية» ففقدان الشرعية وعدم الاستقرار السياسي والتخبط 
في قراراتٍ غير عقلانية» يُضعف موقف الدولة أمام القوى الخارجية» فهو يقلل من 
قدرتها التساومية مع الشركات الدولية» ويفتح الباب أمام تمرير هذه الشركات لعقودٍ 
غير متوازنة مع كبار المسؤولين في هذه الدولة» إما لأنه ليست هناك خياراتٌ أخرى 
أمامهم؛ أو لسهولة إغوائهم بالرشاوىء, كما أن هذه الأوضاع تحرُم الدولة من التأييد 
في المحافل الدولية» فليس من مصلحة دولة أخرى أن تقيم معها علاقات تعاونٍ 
بعيدة الأمدء لعدم استقرار نظام الحكم فيهاء ولصعوبة التنبؤ بما قد يُقدِم عليه 
حكامها من قرارات. ولذلك يكون البديل أمام هذه الدول الآخرى إما الدخول في 
علاقاتٍ مع قوى المعارضة فيهاء والتحالف معها ومساندتها لتصل إلى الحكم وتقيم 
علاقات مستقرةً معهاء أو تتجنب إقامة علاقات وطيدة معها. وفى حالة الدول العربية 
تفتح هذه الأوضاع شهية القوى الدولية التي تتطلع إلى إضعاف العرب والسيطرة على 
مواردهم بالتحالف مع إسرائيل» أو حتى الاستجابة لما تدعو إليه إسرائيل. وفى قصة 
ماجرى في العراق وما يجرى في السودان دروسٌ لمن يريد أن يعرف ما يؤدي إليه 
اقتناص الدولة من جانب جماعاتٍ مغامرة وغير مسؤولة من نتائج خطيرة على 
استقلال الدول العربية كلها وتقدمها. 
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جمهورية الكونغو 
الإكوادور 
العراق 


سيراليون 


أوغندا 





المصدر : مقتبس من موقع منظمة الشفافية الدولية : < 1/2003طء/018.لإعطع كه مقصهعا. 9/097 إنصااط > . 


الحا 


ما مؤشر مدركات الفساد للعام 51١٠2؟‏ 


يصتف المؤْشَّر لهذه السنة ١7‏ دولة حسب المستوى المقدّر لقبول الرشاوى لدى 
السياسيين وموظفي القطاع العام فيها. إنه مؤشر مركبٌ اعتمد على سبع عشرة عملية 
استقصاء أجرتها ١‏ مؤسسةً مستقلةً شملت رجال أعمالٍ ومحللي محاطر من تلك 
الذول مق آمل الثلاة والأجانب المقبلين فيها مل موا الكاء 6:7اماتة واتنيين 
دولة. إن الزيادة فى عدد الدول هذه السنة يعود إلى التعرف على مصادر جديدة 
فرق انك فيني" ل للامقاوا فد ووه 
ما تعريف الفساد في سياق أهداف المؤشر؟ 

يركز المؤشر على الفساد في القطاع العام» ويعرّف عل أنه سوء استعمال 
الوظيفة في القطاع العام من أجل تحقيق مكاسب شخصية. طرّحت الاستفتاءات 
المستعمّلة لجمع المؤشر أسئلة ذات صلة باستغلال المركز الإداري لتحقيق مكسب 
شخصيء مركزةً؛ على سبيل المثال» على قبول الموظفين الحكوميين الرشوة في 
المشتريّات الحكومية. مصادر المعلومات لا تميّز بين فساد الإداريين وفساد السياسيين. 
ما سبب اعتبار المؤشر وسيلة قيمة؟ 


السبب هو أن المؤشر مستقى من سبع عشرة حملة استقصاء شملت آراء رجال 
أعمال وأكاديميين وحللى مخاطر من الدول التى جرت فيها الدراسات ومن الأجانب 
المقيمين فيها. إنه يعطي لمحةً عن آراء صانعي القرارات المتصلة بالتوظيفات الالية 
وبالتجارة في تلك الدول. كما أنه يراكم إدراك الناس لقضية الفساد ويلفت اهتمام 
الحكومات إلى الصورة السلبيّة التي يخلّفها تدني مرتبة البلاد على سلم المؤشرء مما يقدذم 
سبباً آخر لتلك الحكومات لتصحيح الأوضاع. 
ما الفرق بين مؤشر مدركات الفساد ومقياس تقلبات الفساد العالمي 1ه6106) 
(1عاع 18102 11 

يسعى مؤشر مدركات الفساد إلى تقويم مستويات الفساد في مختلف الدول» 
بينما مؤشّر تقلبات الفساد''' يهتم بمواقف الناس من تقلب تلك المستويات. ويطرح 
مستوى التقلب سؤالاً حول مدى تأثير الفساد في حياة الأفراد والعائلات» فتأتي 
الأحوية اسفاوقة. بوقه لا يكرق لياهيلة تسمكوريات السباد, وقد يكون الممفتون من 
بعض الدول قادرين على تحمل العيش في جو من الفساد المرتفع » بينما يثير مستوى 


()انظر: . < 51011765 /0[/.018 2112 جزقطتة ا . 17/17/17 / :خط > 


فسادٍ بسيط قلقاً جدياً لدى الأشخاص الآخرين. 
ما دور الموردين في الصفقات الدولية الإجرامية؟ 

في ١4‏ أيار/ مايو عام ؟١٠٠‏ نشرت منظمة الشفافية الدولية المؤشر الثانٍ 
لدافعي الرشاوى» الذي صئف الدول المورّدة وذلك حسب مستوى ميل الشركات 
المورّدة فيها إلى الرشوة في البلدان الأخرى”". 

كر داقع ارقاو مكمل لوشن مدركات الفساك» ويغذه الناكيد عل أن 
الفساد في صفقات التجارة الدولية يشمل الراشين والمرتشين. إن اهتمام مؤشر 
مدرّكات الفساد بالمرتشى وحده يعطى صورةً ناقصةً عن الحال. 
هل صحيح الاستنتاج بأن البلد الأدنى نقاطاً هو الأكثر فساداً؟ 

كلاء إن الدول الأقل نقاطاً هي تلك المقدّرة الأكثر فساداً بين الدول المذكورة 

في المؤشر. والمؤشر مستقى من استطلاعاتٍ هي عبارة عن لمحات زمنية معيّنة تعكس 
وجهات نظرٍ وخبرات. إفافة [لكااك فدات درا لوانتي 3 في العام ؛ في حين أن 
مؤشر مدركات الفساد للعام 7٠٠١7‏ صئّف 17 دولةٌ فقط. 
لماذا يُبنى المؤشر على ملاحظات استدراكية فقط؟ 
در ب عاد التعاوف أو القضايا شرن عل ال إن 
مريت العانة ع الروك تساي عرز راد اق ااا 6 وكيا تي ان مرو 
الوجية طلسي العارقات انتوم شار عي معي دس شراك يي كات 
الأشخاص الأكثر مجاببةً مباشرةً مع حقائق الفساد. 
هل كان هناك أي تغيير رفي الشرائح الاجتماعية ا لمستقّاة لإعداد المؤشر لهذه 
السنة؟ 

صلابة حصيلة مؤشّر مدركات الفساد يدعمها التشابه بين الآراء التى يبديها أهل 
البلاد» وتلك الصادرة عن الغرباء المقيمين فيها. في السابق كان المستفتون في معظم 
الحالات رجال أعمالٍ غربيين» وكان رأي البلدان الأقل تقدماً غير ممّل. الآن تغير 
الوضع. فبتكليفٍ من منظمة الشفافية الدولية استطلعت مؤسسة غالوب الدولية آراء 


() يمكن الوصول إلى 0 دافعى الرشاوى عبر الإنترنت : /إ216261/.018/510156(كطهها. 0905 نصاغط > 


. < اع #الساط. عل م1 
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أشخاص ينتمون إلى بلدانٍ نامية طالبةَ منهم تقويم أداء موظفي القطاع العام. وأجرت 
مؤسسة انفورمايشن انترناشيونال عمليةً متشاببة فكانت نتائج الاثنتين متشابهةٌ مع 
نتائج من مصادر أخرىء ما يدل على أن مؤشر مدركات الفساد يجمع معلوماتٍ غير 
متأثرة باعتباراتِ حضارية» تُثل مدركات عالمية. 

ما المعايير المعتمدة لاختيار الاستقصاء؟ 


تبحث منظمة الشفافية الدولية عن المعلومات الدقيقة لإعداد مؤشر مدرّكات 
القسات وكن لاق" اللو ماري كدو لا عن أن دكوة مفسطة الوبق + وأن تكوت وفوة 
ما نتم الوكوق :نا وتسعى منظمة الشقافية الدولية إلى التاكد مع أن المصادر 
المعتمدة هي من الصنف الأفضل» وأن عملية الاستقصاء تجري على أعلى مستويات 
التجرى بوآن هون متمادية التعليل ما 

تقوم بمراجعة المنهجية لجنة توجيه مِؤْلْفَةٌ من اختصاصيين عالميين مشهورين في 
دراسة الفساد والاقتصاد والإحصاء. يتقدم هؤلاء باقتراحاتهم بغية تحسين مؤشر 
مدرّكات الفساد. ولكن إدارة منظمة الشفافية الدولية هى التى تتخذ المقررات النهائية 
فو انان التيضية الت مس 0 
ما البلدان المشمولة في مؤشر مدرّكات الفساد للعام 7١٠7؟؟‏ 


لإدخال أي دولة في المؤشر يجب أن يكون لها ثلاثة مصادر فى مخزن المعلومات. 
فول الوشى للمةة 7< < الول النالة "افر الى الميبباء السرين» بليلة "الوه 
والهرسك. جمهورية الكونغوء كوباء قبرصء غامبياء العراق» إيران» الكويت» 
قرغيزستان, لبنان» ليبياء مقدونياء مالي» موزمبيق, ماينمار؛ عمان» فلسطين» 
غينا اطويدة: قط السعودية ؛ صوبياء ”اللي الأسود» سيزاليوة» السوذان» 
سورياء طاجكستان» الإمارات العربية المتحدة» واليمن. 


أما البلدان التي لم يتوافر لها إلا مجموعتان من المعلومات (وهي بالتالي لى يشملها 
المؤشر) فهي أفغانستان» انتيغاظ وباربوداء البهاماس» بربادوس» بنين» برموداء 
جزر كايمن» تشاد. حمهورية الكونغو الديمقراطية» الدومينيك» اريترياء» فيجى» 


الغابون» غرانادا» غينيا - بيساو» لسيويا» ماكاو» مالطاء منغولياء نيبال» النيجر» 
كوريا الشمالية» رواندا» جزر السيشل» الصومال» وتركمانستان. 


(") المنهجية لمؤشر العام ٠07‏ متوافرة على الموقع: أله < /للالالتكنا ” إعل.ع ل نلاع. لاع كنا. /7/10/17//تطاغط > 


. < اع #الصاطءءرع ل صا رامع ع 01. لإعطاع 721 قطه 1 171/17/17 > 
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وأما الدول التي لم يتوافر لها سوى مجموعة واحدة من المعلومات فهي اندوراء 
انغياء أوروباء بوتان. بروناي» بوركينا فاسوء بوروندي» كمبودياء الرأس 
الأخضرء جمهورية أفريقيا الوسطى» جزر القمرء جيبوي» تيمور الشرقية» غينيا 
الاستوائية» غويانا الفرنسيية» غوادالوب» غينياء غيانا» اللاوس» الليسوتو» 
ليخت شتاب جزر ملديفياء» المارتينيك» موريتانياء ناث» انتيليا الهولندية» باولوء» 
بورتوريكو. سامواء ساوتومي وبرينسيب» سانت كيتس ونيفيس» سانتا لوتشياء 
شنانت فيتساة 2 الغرينادين» سورينام» سوازيلاند» توغو. والجزر العذراء. 
هل نقاط الدولة مقياس موثوق لمستوى الفساد فيها؟ 

إن مؤشّر مدرّكات الفساد وسيلةٌ جيدةٌ لقياس مستوى الفساد. أما مقدار 
الاعتماد عليه فيختلف بين بلدٍ وآخر. فالدول ذات العدد القليل من المصادر 
والتباينات الواسعة فى تقويمات المصادر هذه» توحى بمقدار أقل من المصداقية من 
ناحيتئ النقاط والترتيب. 
هل اسثعملت الاستقصاءات السابقة في المؤشر؟ 

جمع المؤشّر على أساس المعلومات المجموعة من العام 5٠١١‏ إلى العام .7٠١‏ 
وبما أنه كانت التغيّرات الهامة فى مستويات الفساد فى بلدٍ معين تحدث ببطء» فيما 
أن التقديرات كانت تتغير بسرعة أعلى وتتأثر إلى حدٍ ما بأحداث قصيرة الأمد». قرّرت 
منظمة الشفافية الدولية وضع المؤشر على أساس المعدّل الوسطي لثلاث سنوات. 
وعليه إن مؤشر مدركات الفساد لهذا العام مُعدٌ حسب المعلومات المجموعة من العام 
١‏ إلى العالمى ٠٠١‏ دون سواها. 
أي مصادر أسهمت في تقييم كل دولة على حدة؟ 

ثمة لائحة بالمصادر والاستقصاءات التي أسهمت في استخلاص مؤشر 
مدرّكات الفساد تلحق فى آخر البيان الصحفى. ثمة لائحة على الإنترنت بالمصادر 
التى الميعت فقن شريم كل لم هذه اللائحة تضم أيضاً معلوماتٍ إضافية عن 
أخطاء مترددة فى كل بلد. 
هل يمكن مقارنة معطيات سنة : بمعطيات سنة سابقة؟ 

مقارنة النتائج بنتائج سنواتٍ سابقة يجب أن تكون على أساس نقاط الدولة المعنية 
لا مرتبتها. ذلك أن المرتبة قد يتغيّر موقعها بسبب دخول دولٍ جديدة إلى المؤشر 


(5) المصدران نفسهما. 


وخروج أخرى منه. فارتفاع النقاط يشير إلى أن المجيبين على الأسئلة رفعوا المرتبة» 
بينما يشير انخفاض النقاط إلى أنهم أعادوا النظر في تقويمهم . غير أن التغيّر في نقاط 
دو عام مار ذو ةا جوزي ددا شيعي لع لي اتا بل أيها عيب 

تغيّر المجيبين على أمضلة لاستقفياء وتمتز المهيحية الشعة وهناك مصادر تقصّر عن 
اللحاق بالتطورات» يجب التخلي عنها وإدخال مصادر جديدة موثوقة. ومع تغيّر 
المجيبين واختلافٍ بسيط فى المنهجية المتبعة قد تتغيّر نقاط الدولة كما قد يكون لذلك 
صل تفي الأمعاة الطررحة وفى الأول التموعة كالوت نعط ضور عنم آرة 
راجال أعمال وعحلل الخطار سنة واحدة-ولا يركز كقيراً على اناه الأوضاع من سنة 
إلى أخرى. 
أي دولٍ سجّلت أسوأ انخفاض نقاط بين عامئ 7٠٠١5‏ و١٠؟؟‏ 

إن المقارنة بين سنة وأخرى مثيرةٌ للشكوك؛ ولكن يمكن أن تشير بحذر إلى 
اتجاه. من الأمثلة الجديرة بالذكر عن اتجاهٍ انحداري في الدول التالية: الأرجنتين» 
بلاروس+ تشيل: كنداهء إسرائيل» لكسمبورع + بولندا» الولايات المبحدة 
وزمبابوي. إن الانخفاض الحاد في نقاطها لم يتأت عن عوامل تقنيةٍ وبالتالي من 
المحتمل أن يكون بتغيراتٍ في الإدراك. 
أي دولٍ أظهرت أفضل تحسن مقارنة بالنسبة الماضية؟ 

مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة في الجواب السابق» وعلى أساس 
المعطيات المستعمّلة في إعداد المؤشرء ثمة تقدم حصل في كل من النمسا وبلجيكا 
وكولومبيا وفرنسا وألمانيا وماليزيا وإيرلندا والنرويج وتونس . 


قائمة المراجع 
الكتب والمقاللات العربية : 
أحمد السيد النجارء الفساد ومكافحته فى الدول العربية : الاتجاهات الاقتصادية 
الاستراتيجية (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» .)56٠١‏ 


البنك الدولي» إدارة حكم أفضل لأجل التنمية في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا : تعزيز التضمينية والمساءلة. م تقرير عن التنمية في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقياء الطبعة العربية (بيروت: دار الساقى» .)5٠١5‏ 


«الفساد: الملف السياسى» ) البيان. 0/ ”/ .5٠١١‏ 
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الفساد والتنمية : الشروط السياسية للتنمية الاقتصادية. تحرير مصطفى كامل 
السيد وصلاح سالم زرنوقة (القاهرة: مركز دراسات وبحوث الدول النامية» 
2)49). 
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سالم توفيق النجحفي'*' 


لديّ بعض الملاحظات» فلا أجد أن الفساد يمكن أن يُقاس بمدى تدخل الدولة 
في الشأن الاقتصاديء فإذا ما كان هذا التدخل في صوره مهماً للإنفاق العام بالنسبة 
إلى إحمالي الإنفاق» فإن دولة مثل فرنسا تزيد فيها هذه النسبة عن الثلث. ولكن من 
الأفضل حصر نوع التدخل» مثل التدخل في الحريات العامة فضلاً عن الإشارة إلى 
مدى التطور الاقتصادي للدولة التى تواجه هذه التدخلات. وهنا تظهر مشكلة تعدد 
أنواع الفساد ‏ كما أشارت الدراسة ‏ ومن ثم يصعب تحليل الظاهرة في إطارٍ واحدٍء 
إنما تتطلب العلاجات قدراً من المخصوصية. 

اتسمت الدراسة بوضوح الرؤية من حيث تصنيف الفساد إلى كبيرٍ أو صغيرٍ» 
وكذلك من حيث الحوانب أو المحخاؤر السياسية الرئيسة المحيطة بظاهرة الفساد مثل 
طبيعة الدولة» ونظام الحكمء والتنظيمات الحزبية» والسياسات الاقتصادية» 
والتأثيرات الخارجية» وإن وجّدت أن التوازن بين هذه القوى فى التأثير فى الفساد أو 
الألبياد كيو كور نوكن لوس الخاصير ياتجينك إن تاي ان الفوق الخنا حي لذ 
بالتزايد في مطلع العقد الراهن» وآخذةٌ أقصى صوره في احتلال العراق في نيسان/ 
أبريل .750١7‏ 

أعتقد أن المشكلة التي واجهت البحث أيضاً هي اعتماده على مقياس أو مؤْشرٍ 
معطئ للفساد. وهذه المقاييس تكون في بعض الأحيان مضدَلةٌ لاعتمادها على 
متغيراتٍ سببية تختلف في تأثيرها , بين دولة وأخرى» وفترة زمنية وأخرى. وهذا أيضاً 
تعانى منه مؤشّرات التنمية البشرية التى تعتمدها المنظمات الدولية. وقد قادت هذه 
لتايس إل أذ نير الدول كيني لطي انعيل فى كيف الفما دمن دوا عرف 


() أستاذ جامعى في كلية الإدارة والاقتصاد» جامعة الموصل» العراق. 


الا 


أخرى وفقاً للجدول في الدراسة المذكورة» في الوقت الذي تسهم الثروة الريْعية بقدرٍ 
كبير من الفساد سواء من حيث الإنفاق الخاص» أم الإنفاق الحربي» أم نمط التصرف 
بالثروة. وفعلا فإن الدراسة تساءلت عن مدى مصداقية هذا المقياس. 

لقد شخصت الدراسة بصورةٍ واضحة مسألة الإصلاح الاقتصادي. وتأثيره في 
اتساع ظاهرة الفساد وما يترتب عليها من تحالفاتٍ غير كفوءة» وربما يعود ذلك 
بصفة أساسية ليس إلى ظاهرة الإصلاح والتحول» ولكن إلى آليات هذا التحول» 
وعدم اكتمال شروط السوقء» وابتعاده عن أوضاعه التنافسية ومزاياه الاقتصادية» مما 
يظهر معه الفساد. 

وأظن أن الدراسة حقيقة ليست بالواضحة كلياً لدى الرأي العام» في مدى تأثير 
القوى الخارجية في الإفساد» وتعرضت إلى رموز الفساد في عالم الجنوب. وأضيف 
إلى ذلك وسائل العالم المتقدم في انتشار الفسادء كما حصل في نمط توزيع العقود 
على ما أطلق عليه بإعمار العراق» وأن شركة مثل «بكتل» استأئرت بأهمية نسبية عالية 
من هذه العقود خارج إطار الشرعية التي تتعارف عليها مفاهيم السوق. لقد انتهت 
الدراسة إلى الآثار السياسية للفساد» وأشارت فى الحقيقة إلى متغيّرات رئيسة أدّت فى 
مجملها إلى ظهور الشخصية الكاريزمية السيئة» والتي انحصرت قراراتها في جوانب 
أحادية بعيدة عن الرشد والعقلانية» ولا سيما انعكاس هذه القرارات فى إفقار 
العديد من أفراد المجتمع » فضلاً عن أن هذه القرارات تؤئّر في معدّلات النمو ونمط 
توزيع الدخل» الأمر الذي يقود في صيغته النهائية إلى إضعاف دور الدولة في 
الأوساط الخارجية الدولية. 

وأخيراً لا أعتقد أنه ليس هناك علاقة ارتباط بين الفساد والنمو الاقتصادي كما 
وصل إليه البحث» ولا سيما أن الفساد يعمل عل الارتفاع بتكاليف الوحدات 
المنتجة. و يؤدي إلى تشوهاتٍ في هيكل السوق. وإعادة توزيع الثروة بصورة غير 
عادلة. وربما يعود الوصول إلى عدم وجود الارتباط إلى التشوهات في البيانات 
المستخدمة والتي تعد أحياناً مضدَلةً. أعتقد أن البيئة العربية والمناخ الدولي بحاجة إلى 
العديد من هذه الأنماط من الدراسات التى تقود في مجملها إلى تدني ظاهرة الفساد من 
حال الرحى باكاريها السفة: اا 


المناقشات 


١‏ علي خليفة الكواري 

الحكومات العربية التسلطية جزءٌ من المشكلة وربما هى المشكلة. ولقد غَيَبت 
المجتمع واحتوت نشاطاتة من خلال دفع أركان السلطة (الزوجات والأنجال وذوي 
القربى) إلى تشكيل جمعيات المجتمع المدني» ومنع الآاخرين من ذلك من خلال 
أساليب ضبطٍ سلطويء» وعرقلة التمويل» وإفراغ أغلب منظمات المجتمع الوطنية 
فق مفعون او هل اللدرة كن أن كرك مدكلد إل عرب حيو السلا فين لفان 
العة فى ال العناد من خلال العوجة الثيب بالنابك وساف ميو فى ديد 
المفاهيم» وجعلها قابلة للقياس الكميّ والتقويم النوعي» من خلال مؤشراتِ 
موضوعية ذات صدقية يصدر بها تقريرٌ عرب دوريٌ حول الفساد بادئين بالفساد 
الهيكلي الأكبر الأولى بالكشف والمقاومة» ثم الفساد الكبير للمسؤولين الكبارء 
وأخيراً الفساد الصغير. 

الياس مطران 


لا أحد يدافع عن الاستبدادء لكن هل الديمقراطية على النمط الغربي الليبرالي 

هي الحلّ السحري لمحاربة الفساد؟ وهل تدخل المال في لعبة تداول السلطة على 
مستوى كبير يفسح المجال لتداولٍ جدي للسلطة؟ وهل دخول ملايين الدولارات 
حلبة التنافس الانتخابي يسمح بدور الرقابة؟ وهل نسينا أن هذا المال يوصل في معظم 
الأحيان إلى السلطة أفراداً مرتبطين بالشركات والمؤسسات المالية الكبرى التى تحوّل 
التنافس اماررسه راط اما ْ 


فى الانتخابات. 
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 '"‏ خير الدين حسيب 


يتبين من خلال المناقشات أن البعض يتحدث عن الحالة وكأنه ميؤوسٌ من 
الذي نُجمع فيه جميعاً على أن أوضاعنا شديدة الفسادء لكن ما آليات التغيير؟ يبدو لي 
أننا إزاء ثلاث إمكانيات : 

الأولى : ثورةٌ شعبِيةٌ» وهذه لم تعد متاحةً عربياًء وربما كانت الثورة الإيرانية 
آخر الثورات الشعبية بينما لم يكن ممكناً انتصار الثورة في إندونيسيا لولا التدخل 
الخارجيء ومن هنا ليس مجدياً الاسترسال في شبح : لماذا لا يمكن قيام ثورة شعبية 
فى أحد البلدان العربية؟. 

الثانية: لم يعد الانقلاب العسكري مرغوباً كوسيلة للتغيير بحكم محصّلات 
تجريبنا لهاء كما أنه لم تعد له من إمكانياتِ» بحكم أن الأنظمة العربية تعلمت كيف 
تحتوي الجيوش. 

الثالثة: طريق الضغط الشعبى بكل الوسائل المدنية والسلمية وفى عدادها 
منظمات المجتمع المدني» وأعتقد أنه لم يبِقَ أمامنا من طريق آخر سواه. و لكن هذا 
يحتاج إلى ثمن» ولنا أسوةٌ في ذلك في الدول التي وصّلت إلى الديموقراطية 
مثل بريطانيا وغيرهاء والتي مرّت بأوضاع أصعب مما عندناء حيث تمّ تقديم 
تضحيات كبيرة» لم تتحقق بنتيجتها الديمقراطية مرة واحدة» لكئها توسعت 


ينبغي ألا نكتفي باليأس أو الوصف. ونتنتظر غيرنا يعلّق الجرس. يحتاج ذلك إلى 
عمل جماعى مشترك» لكن لا بد من أن نبدأ فى مجال مكافحة الفساد و محاولة 
الوصول إلى الحكم الصالح والديمقراطية بالعمل على كل المستويات. ويتطلب ذلك 
جهداً مميّزاً من المثقفين» وعلى الأقل قل فدائية مقدامةٌ منهم تظل بعيدةً عن السلطة» 
وتستطيع أن تتحدث بشكلٍ موضوعي حتى تستعيد مصداقية الشعب بها. 
؛ - مصطفى كامل السيد (يرد) 

أود أن أتناول بعض النقاط التى ذكرها السادة المعقّبون والمناقشون بقدر من 
التفصيل. لا أوافق على الربط المبسّط ما بين اتسّاع دور الدولة الاقتصادي وبين شيوع 
الفساد. قد يكون هناك مثل هذا الارتباط فقط عندما تغيب الحقوق المدنية والسياسية» 
فلا تكون هناك حرية التعبير والتنظيم» وعندما تغيب شروط الحكم الصالح» وفي 
مقدمتها حكم القانون» واستقلال القضاءء والدور الفاعل للرقابة البرلمانية» فضلا 

(0 


عن توافر عنصريْ الشفافية والمساءلة. وعندما تغيب هذه الشروط» يشيع الفساد أيا 
كان دور الدولة الاقتصادي. 


أوافق هنا د. سالم النجفي حول ضرورة تعدد الاقترابات في دراسة الفسادء 
وأشدّد على أهمية البعد الثقافى حيث تشير أدبيات الفساد إلى محدودية هذه الظاهرة فى 
لدان تضم بثقافة مكشركة» عمقل الدول الاسكددتافية ودول الحقاقة البزوتستانعيف 
ومن المعروف أن ماكس فيبر قد فصّل كثيرا في علاقة البروتستانتية بالتطور 
الرأسمالي» وقد ترد انتقاداث كثيرةٌ على تحليله» ولكن هذا لا يلغي دور الثقافة 
القبة إن الوق مم الوظينة العامة جه كمي فا نين كفانة الدول الى كانت ليها 
القانونية والإدارية مستوحاةً من تجارب دولٍ أخرى» وهذا هو الحال في معظم الدول 
العربية. كما أوافق معه على تزايد أهمية العامل الدولي في التشجيع على الفساد. 
وبالطبع هناك انتقاداثٌ كثيرة لما تقوم به الولايات المتحدة في العراق تحت مسمّى 
الإعمار» واحتكار شركات أمريكية ذات صلة بكبار رجال الإدارة الأمريكية» مثل 
شركة هاليبرتون التي كان يرأسها نائب الرئيس الأمريكي ريتشارد تشيني لجانب كبير 
ف خقضات هذا الاعمار: ٌ 0 


أود كذلك أن أشدد على أنه على الأقل في المدى الصغير والمتوسط» قد يتزامن 
ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بارتفاع مستوى الفساد» ولكن إلى حدٍ معين. والذي 
يؤكد ذلك أن دول النمو الاقتصادي السريع» ولا سيما الصين وكوريا الجنوبية» ترد 
على قائمة منظمة الشفافية الدولية من بين الدول ذات مستوى الفساد المتوسّطء ولا 
ترد بين الدول ذات مستوى الفساد المنخفض سوى سنغافورة وإقليم هونغ كونغ 
وتايوان وماليزياء أما الدول الصناعية الجديدة الأخرى سواء فى شرق وجنوب شرق 
امنيا آم أمؤيكا التلاتيية في يبن الدول ذاف موق القساة الوسظ» ل إن 
إندونيسيا هي بين الدول التي تتسم بمستوىٌ عالٍ من الفساد. واحتمالات ارتباط 
الفساد بارتفاع معدل النمو تتزايد عندما يكون مصدر هذا النمو تدفق الاستثمارت 


الأجنبية. 


إِنَْ مؤشرات مؤسسة الشفافية الدولية مفيدةً فى الكشف عما يسمّى بالفساد 
لهي رلا تاخدن الحصبان النصاة الكيري نيا يفف الدرامة العام الدر لك 
عتدنا تسيظ الأبيزة الالكقسن إحدي: الدون هل قروا 5 بالنة بي فنواره الفولقه 
ولا تقو يا حبك موزاقة الدوالةة همذ إفمناة موسي لدتسا صم مز رات 
مؤسّسة الشفافية الدولية. ولذلك ينبغي طرح مؤشرات فسادٍ تأخذ في الاعتبار صور 
الفسيا الكبير الشايع في الدول العربية: 
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إن انتخفاض معدل الفساد في إحدى الدول لا يعني بالضرورة غياب التفاوت 
في توزيع الثروة والقوة. وعندما يجري الحديث عن الديمقراطية باعتبارها أحد شروط 
مقاومة الفساد» فالمقصود هو الديمقراطية الليبرالية» التي تتيح ممارسة الحقوق المدنية 
والسياسية؛ وتضمن استقلال القضاءء وفعالية المؤسّسة النيابية» وحقوق حكم 
القانون. ولكن الديمقراطية الحقيقية هي التي تقوم على الحرية والمساواة» 
والديمقراطية الليبرالية لا تضمن سوى المساواة القانونية بين المواطنين» وما تتميّز به 
في الوقت الحاضر هو نمو الاتجاه تحو تركيز كلٍ من الثروة والقوة السياسية في أيدٍ 
قليلة» نتيجة شيوع الاندماجات والاستحواذ بين الشركات الكبيرة» وظهور 
الاحتكارات الضخمة في مجالات النشر والإعلام والمعلومات. 

لا يعني هذا الحديث عن الفساد الكبير عدم جدوى جهود مكافحة الفساد. 
صحيح أن اختفاء الفساد حلمٌ يصعب تحقيقه. ولكن في ظل الأوضاع السائدة في 
الوطن العربي» فإن الطريق إلى مقاومة الفساد يبدأ بإشاعة الحقوق المدنية والسياسية» 
وخصوصاً حقوق التعبير والتنظيم» والإصرار على حكم القانون» وتأكيد استقلال 
القضاءء ومكافحة تركيز سلطات الدولة فى أُيدٍ محدّدة. هذه هى البداية الحقيقية 
للشروع في مكافحة فعالة للفساد. ١‏ ا 

وأخيراً» يمكن متابعة تطور مستويات الفساد زمنياً من خلال مقارنة مؤشّرات 
الشفافية عبر سنوات متعاقبة. وربما يكون من الممكن هنا الإشارة إلى أن مثل هذه 
المتابعة الزمنية تكشف عن ارتفاع مستوى الفساد في كل من الولايات المتحدة 
وإسرائيل» وانخفاضه في دولٍ أخرى مثل ماليزيا وفرنسا. ‏ 7 


عوامل الفساد وآثاره في الثقافة والإعلام 


صباح بانش .0 


ا 1 واوا لاسي لسار 
0 ا ترافق 0 الهيمئة والكباذرة: فالفساد والإفساد 
تزويران ف في الواقع. سوا أكان ذلك منهجاً مقصوداً ومنظماً» أم عارضاً هامشياً تحت 
0 وهو أي لوك اي م د قصديٌ. مطل اميل 
اال ا ا 
وتزوير الإعلام والحقيقة. 


وإذا كانت الثقافة» كمحتوى وغاية» أروع ما أنتجه العقل البشري عبر 
العصورء لتوكيد حق الحياة الكريمة للإنسان والمجتمعات» فإن الفساد كان الآفة 
الشرهة التى تسعى إلى إلغاء كل المكاسب التى أثمرتها قرونٌ من المعاناة والتضحيات 
للارتقاء بالبشرية من عصور التخلف إلى زمن التنوير. وكما كانت العنصرية تشكل 
محور إلغاء حقٌّ البشرية في الحرية والتكافؤ» فإن إفساد الثقافة يدف إلى تكريس 
عبودية الجهل» وغلق منافذ التطور والمعرفة الحقّة» بل إن عملية إغراق النشاط 
الإنساني الفكريء وفي المقدمة منهء العمل الثقافي» في لحة الصراعات العنصرية 
والتوسحعات الا ستعمانية قد أذنه التصادرة عمق الدقافة الأببيانية سن عقي 
كينونتها العالمية المتجاوزة كل ما هو تسلطي وعنفي ومُصادّر. 


(:) معاون مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية ‏ بيروت. 
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إن تأريخ البشرية هو تأريخ إنتاج معرفةٍ (ثقافة) وصراع وجود (بقاء)» فالذي 
وصل إليناء على سبيل المثال» من حروب طروادة كان ملحمة الإلياذة والأوديسة. 
وما نقرأه اليوم عن حروب العرب الغابرة في الجاهلية مثل حرب البسوس وحرب 
وغيرهم.ء فالثقافة في المعنى العام كانت سجل التطور الإيجابي للإنسانية» وفي المقدمة 
من ذلك اقتناص لحظة التحررء تحرر العقل من الوهم والغيبيات واكتشاف الحقيقة 
والمعرفة» وتحرر قوى العمل من السيطرة والاستحواذ» فالعبودية» سواءٌ أكانت في 
المعرفة» أم في حق الحياة عبودية قصدية تهدف إلى تزوير الواقع» ومن ثم تزييف 
إنجازاته لصالح طبقة أو فئة أو مصالح مادية وغيرها. 


ومن هنا يأخذ مفهوم الفساد في الثقافة بعده الإنساني والقيمي» فهو في الوقت 
الذي يكون فيه نقيضاً لمعطيات الوضع الإنساني الطبيعي. المعبّر عن كل مراحله 
الحضارية» فإنه يتعامل مع تلك القِيم» ويؤثر فيهنا سلباء ويدخل الفساد كتعبير 
نقيض للإبداع »؛ ينهش ويقزم الإنجازات الفكرية والإبداع والخلق. إنه السرية 
القارضة لنسيج الحياة» الصانعة بامتياز لكل التشوهات التي تصيب بالعقم والعجز 
إمكانيات توليد الجديد والحديث. 


لقد توثق الفعل الثقافي وترافق مع النشاط الإعلامي على مدى العصورء 
وتعاظم بعد التطور العلمي التقني والمعلوماتي الكبير الذي شهده ميدان الاتصالات 
في القرن العشرين ومطلع هذا القرن» وأضحى الإعلام وبمختلف طرائقه ووسائله. 
الوعاء المناسب والأكثر سعة لحمل رسالة الثقافة» بل إن تفاعل الإعلام مع الثقافة 
وتوحدهما في رسالة مشتركة» قد أسهما لاحقأ في التداخل والتنافذ وصعوبة التمييز 
بينهما. فالمثقف الداعية أو الداعية المثتقف» 56ل بعد وما رسن قور من عدر خطان لمعه 
مَباشوة تو أتباعه ومريةيه6 يا “ضان عتملة موتسيا+ عيبا ومستيدا إل وسائل 
انتشار متعددة الإمكانات» وشديدة التأثير. وتوافقت عملية صياغة وبناء المنظومة 
الثقافية ورموزها مع صناعةٍ أخرى تحتاج إلى الإبداع الثقافي وتتعامل معه بالتفاصيل 
اليومية» ودخلت تقّانة الاتصال المتطورة لتدعم الثقافة وتجعلها أكثر إغراءً وتواجداً 
وانتشاراٌ جا ور الصور )"ارابتعا والليتديم لصون عام سحريٌ للإعلام 
السمعيّ ‏ البصريّ الذي أغرق العالم في ثلاثية الفوريّة والتنوع والانتشار. واقتربت 
الثقافة» في إيقاعها اليومي» من كوكبيّة الإعلام» وتمازجت معهء لتبني نمطا جديدا 
من الغايات والمصالح» وربما أضحى كل ذلك يقارب منظومة التجارة» و جعلها 
محكومة أحياناً بقوانين ن السوق في العرض والطلب. 

لك 


وفى كل ذلك يق ها مو إضان وفكال» ف مل رضيالة العقافةة» كحاجة 
إتسائية ».من غير انه الحفي والففين إل فسحة وابعة من البد الكل والمشاركة اللجاعية 
بطابعها الجماهيري» والمتسمة بالتنوع والتفاعل» وصار رد الفعل على المنتوج الثقافي 
يعود سريعاً على صانعه (50606201) بالنقد والمراجعة والتقويم. وكل ذلك أسهم في 
إغناء العمل الثقافي وتنوعهء وحرصه في المقابل على التواصل الدائم» ثم في توافقه 
مع الهموم اليومية للإنسان وتطلعاته نحو المستقبل. 

وفي المقابل» فقد تداخلت الثقافة مع إثراء الوسائل الإعلامية وتنوعهاء وأحياناً 
مع جرفية الإعلام» الملتبس مع الدعاية والتبرير والتزويق» والمنشط دوما بجرعات 
التزييف للواقع. وامتزجت رسائل الثقافة مع صناعة الإعلام» وازدادت العلاقة 
(المصلحية) بالحاجة المتبادلة بينهما. الثقافة تنزل من كينونتها المنزّهة عن الشرور» 
والإعلام الذي يرتدي في كل وقتٍ وزمانٍ حلة المصالح والغايات» وغير البريء 
أحياناً من الشرور والآثام؛ والمدافع عن (الشيطان) في أحيانٍ أخرى» وفي كل ذلك 
تشويش وتداخل بين القلم والسيف. وبين عذرية الكلمة وفضائحية الدعاية. 


قد يضطر المثقف. كي يضع بضاعته في سفينة الإعلام ويبحر بها نحو عوام 
الفساد المتوافرة في رسالة الإعلام إلى رسالة الثقافة» ويتحول المنتوج الثقافي إلى ما 
يشبه الإعلان التجاري فى مضمونه وغايته. وقد نرى أحياناً أجمل القصائد وأعذب 
الأغاني تلتوي وتبان كي تحوّل ونُصاغ من أجل ترويج مبتذّلٍ لمسحوق تنظيفٍ منزلي» 
أو قد يتنازل المثقف عن مواقفه المبدئية لصالح استثمار مساحة من النشرء أو الظهور 
على شاشة التلفاز. ويتوافق مع شروط الرسالة الإعلامية في التزويق والإمهار على 
حساب الموقف والمضمون» و«يستخدم» الإعلام الثقافة» بدلا من أن «توظف» الثقافة 
إمكانيات الإعلام لنشر رسالتها. و على الرغم من كل ذلك فإن المكاسب التي حققتها 
الثقافة مع تزاوج العلاقة مع الإعلام كانت أكثر من خسائرها. ويكفي أن نفتح لحظة 
واحدةً صفحة جهاز الحاسوب» لنطل على شبكة الانترنت الواسعة بكل صيّدها 
الثمين من الفرائد والنفائس» ومن السفر الممتع في صفحات الكتب والمراجع» ومن 
التواصل مع كل إبداع في أنحاء العالم» لندرك ماهية فائدةٍ واحدة فقط من الكثير من 
الفوائد المنتتظرة لدعم الإعلام للعمل الثقافي. 


الفساد المؤسّسى 


إن تعبير مؤسّسة أو مؤسّسية إنما ينص ويعبّر عن حالتين متلازمتينُ» التنظيم 
والانضباط. وخلال تفاعلهما تتشكل الآليات المؤدية إلى ترَجَاتٍ متناسقة مع 
لض 


الأهداف المحدّدة» ولكن ليس الأمر على هذه الصورة دوماً. ذلك أنه عندما يتحول 
الفساد والإفساد إلى عمل منظمء ومموّلٍ» ومبِرْمّج» فإن شكل (المؤسّسية) يرمي 
بظلاله على القائمين بذلك التخريّب الثقافي والقيميّ. وهنا مكمن الخطورة والأذى. 
فالثقافة لها دستورها وقانونها الذي تبلور عبر تجربة الإنسان في صناعة الفكر والقِيم 
معاً. وارتكاز هذا الدستور إنما يقع على محور الضمير والالتزام”"©. 

وغير ذلك» فإن ثقافة أخرى ستجد لها راعياً وداعماً من قبل ممؤّلين وأصحاب 
مصالح وغايات. وتلك الثقافة نسقٌ متصلّ من الأفكار السلبية التي تمجّد كل ماهو 
نقيض للإنسان وحريته وإبداعه» بالياتٍ تكبل العقل وتعيق دورته» وتغرس فيه قيم 
النكوص والارتداد» عبر إشاعة العدوانيّة» وغرس الكراهيّة» وتمجيد القوة وأوهام 
التفوق العرقي ومبررات القمع؛ وهي كما يصفها الدكتور برهان غليون”'' «التعبير 
الأكمل عن انحلال العقل والعقلانية وانعدام الثقافة وضياع الأفكار». 

إن معطيات الغزو الثقافي التي عرفها الأدب السياسي الحديث في إطار تأثير 
ثقافة فن اشر والفى تقازى فى شهوم القؤلة الثقافية» ضحت أسلويا قد من 
مرحلةً سابقةً» وهي المرحلة الاستعمارية» حينما ترافقت القوّة المادية مع القوّة 
العسكرية بعد توظيف نتائج الثورة العلمية الحديثة التي ورئت بشكلٍ أو بآخر مبدأ 
الإخضاع والغلبة للأقوى الذي ساد زمن الامبراطوريات الأممية قبل الميلاد» وتَجِسّد 
في استباحة كيان وثقافة الآخر. ونماذجها كثيرةٌ ابتداة من حملات الاستعمار البرتغالي 
والهولندي ثم الفرنسي والإيطالي والبريطاني والألماني» لأفريقيا وآسياء فحقّقت تلك 
الحملات مشروعا استعمارياً واسعاء يرى الدكتور عبد الإله بلقزيز أنه قد مكن 
الغرب من «أن يمخوض حروبه من بُعدٍ دون أن يعرّض قوّاته للخطرء وأتاحت له أن 
ينشر ويعمّم نظام القِيم لديه» ومشروعه الحضاري» من دون أن يحشد جيوشه 
لاحتلال البلد المستهدذف. وبالتالي المغامرة بدفع كلفة تحقيق ذلك الهدف. جرى ذلك 


)١(‏ يعلق الدكتور زكي نجيب محمود على الالتزام تجاه المبادئ للمثقفين بأنه (دستور المثقفين) ويقول: 
فإذا سألتني ا ل 0 على أختلاف ما بينهم من 
وسائل التعبير» وعلى تباين ما تضطرب به أنفسهم وقلوبهم وعقولهم من مشاعر وأفكار؟ أجبتك: نعم 
ويكون لهم دستور ذو مادة واحدة هي أن يصدر كل منهم عن ضميره صدوراً صادقاً وأمياً» فيخلص لنفسه 
وللناس. انظر: زكى نجيب محمودء ثقافتنا فى مواجهة العصرء ط ”(بيروت: دار الشروق» 2»)١987‏ 
ص 2.1517 ١‏ 

(1) يرى د. برهان غليون أن الثقافة المتدهورة إلى مستوى تمجيد الوحشية والقمع هي الانعكاس الأمين 
لحالة القضية السياسية والاجتماعية» ولا يمكن أن تتضمن الازدهار المعنوي والإنتاج العلمي ولا التحرر 
العقلي.. بل هي التعبير عن انحلال العقل والعقلانية» وانعدام الثقافة وضياع الأفكار. انظر : برهان غليون» 
مجتمع النخبة» دراسات الفكر العربي (بيروت : معهد الإنماء العربي» .)١9185‏ ص 758050. 
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بواسطة الثقافة وبأسلوب الاختراق الثقافي»”". 


وكانت تلك الحقبة الاستعمارية تمَثّل مرحلةً من مراحل الاختراق الثقافي لبنية 
العالم الثالث» وذلك عبر اختراق المنظومات والأنساق المتداخلة الكامنة والمكوّنة 
للثقافة” 2 وإخلال ثقافة أخرئى. بدلا منهاء تحمل بذوراً ومعطيات مختلفة. فى المقدمة 
من ذلك أنها تفتح الطريق إلى استيعاب مفاهيم وقِيم أخرى وتسويقهاء تخدم في 
التهاي البات إعاد كليل الضيط الدولي» وف 0 البرك عسي نور 
ا رم ا ل 0 
إشباع حاجات النظام الرأسمالي وعنوان انتصاراته. 


إن الغرب قد مارس ضد العالم الآخرء وبشكل خاص ضد العرب؛ عملية 
إجلاء قسرية ة لمواقع الثقافة الوطنية والقومية المحصّنة اريك الستادتةة وهذه الآلية لا 
تشبه فعل الفيضان في وادي النهر ومحيطه الذي يؤسّس غالباً بيئةَ خصبة (بفعل 
خصوبة الطمي المحمول من أعالي النهرء وغسيل ترسبات الأملاح) بل إنها اكتساحٌ 
مدِبْرٌ بآلياتِ منظّمة. ولذلك نرى أن الهجوم الثقافي على المحيط العربي كان أولا باتجاه 
الموروث الثقافي العربي عير اسعياد انود القاع لهو ١١‏ عمطي لأسا الي 
خلية العقافة:والمثقف العري» وهنا ترجعية الفكر الإستلاي (تعياراتة السلفية 
والإصلاحية والوسّطية) ومرجعية الثقافة المحلية والقومية وتفاعلاتهما وأطروحاتهما 
الإيديولوجية. وثانياً نحو المثقف ذاته» في إطار تعطيل دور النخب الثقافية في بناء 
ثقافةٍ عربيةٍ مستقلة» وتسويق فكرة عزل المثقف عن السياسة» وإبقائه في صومعة 
البحث والتأليف» وانكفائه عن الارتباط بالقضايا الرئيسة في حياة شعبه» وإفراغ 
دعو ا تصن حريا سي سناد لاما إن داقع مولطل لز ببرن عكر جار 
المدعّم بالقيم» وبالتالي إشغال المثقف. بوظيفة الثقافة» وليس بمضمُونها وأهدافها. 


() عبد الإله بلقزيزء «النظام الإعلامي السمعي ‏ البصري الغربي والاختراق الثقافي : نحو استراتيجيا 
جديدة للدفاع الذاتي»») ورقة قدمت إلى : إشكالية العلاقة الثقافية مع الغرب بحوث ومناقشات الندوة الفكرية 
التي نظمها المجمع العلمي العراقي (بيروت: مركز 0 

(5) هنالك مفاهيم كثيرة لمفهوم (الاختراق الثقافي) ولكننا نتوقف عند هذا المقطع الذي أورده الدكتور 
محمد عابد الحابري. . (وإذا كانت الثقافة يمكن أن تعرف بانها ابر الأصيل عن الخصوصية التأريخية لأمة من 
الأممء وعن نظرة هذه الأمة إلى الكون والحياة والموت والانسان وقدراته وحدوده. . فإن الاختراق يهدف 
المنظومات أو (الأنساة ق) المتداخلة الكامنة والمكونة لبنية الثقافة العربية» وبالتالي أختراق الهوية الحضارية 
والإجهاز والسيطرة على وسائله السمع ‏ بصرية). انظر : محمد عابد الجابري» المسألة الثقافية في الوطن العربي» 
سلسلة الثقافة القومية؛ 15. قضايا الفكر العربي؛ .١‏ ط ؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
49)) ص .7١7"‏ 


نادلا 





إن تشويه دور المثقف لا ينحصر في إشغاله بالثانوي أو الهامشي» بل يتعداه إلى 
دفع المثقف العربي على وجه التحديد إلى قطرنة (قطرية) الثقافة» وعزل عوامل التوحد 
والتواصل في البنية الثقافية العربية الواحدة» بإشغاله بمسائل وحموم محليةٍ ضَيقةٍ. وقد 
مريت جا اليد زيلب ب ساا رقاو وخصّصت أموالاً كثيرة في سبيل 
تشجيع النزعات والخصوصيات العصبوية والتحزبية الضيّقة التي تقسم الوطن العربي 
إلى ثقافاتِ متناحرةٍ سواء تحت واجهات محلية إقليمية» أم دينية طائفية» وتحت دعوى 
العودة إلى الأصول والانكفاء وإغلاق النوافذ والانشغال بالهموم المحلية. 


وفي إطار إغراق سوق الثقافة بالقيم والمفاهيم الأمريكية تستورد القنوات 
الفضائية العربية ما معدله ١7‏ بالمئة من برامجها من السوق الأمريكية. وفى المقابل 
أضححت بعض شركات الإنتاج التلفزيوني العربي» وقنوات البعك الفعياتة والمهل 
تستعير أفكاراً وبرامج ترفيهية أمريكية» بل إن بعضها حوّل الشاشة إلى (نوادٍ ليلية) 
لعرض فمَّراتٍ استعراضية ‏ ترفيهية مماثلةِ لما تعرضه أكثر القنوات تطرفا في عرض 
مامد الاغر الاو طمن في أنزيكا واوووباةاهذا إن عاني) سناع وعرض براق 
ألعاب ومسابقات» القصد منها تسويق الثقافة الرخيصة”” 2 وتحقيق عوائد مالية» 
سواء من حصيلة إجراء المكالمات الهاتفية المحلية والدولية» أم عرض الإعلانات 
التجارية تحت عناوين الدعاية وغيرها. 

إن إفساد ثقافة الإعلان» وتحويل الإعلان من رسالة إيجابية بأهدافها المعروفة» 
إلى عملٍ يتسم بالقدرة على تزوير الواقع» عبر إزاحة حواسٌ المتفرج» وإلغاء 
الاستقلالية والحياذية لتلك الحواس» والوقوف في وسط الطريق بين الإدراك بالرؤية 
بالعين والسمع بالأذن والتعبير باللسان وحتى في استخدام العقل بحكمة 
وموضوعية» والاستعاضة عن ذلك بسديم ضبابي يخدر الحواس جميعاء ويمنحها متعة 
سريعةً طارئةً وزائلة فى الوقت ذاته» هذا غير ما نلاحظ عن آثار الأفكار الإعلانية 
في الأطفال» أو تلك الإعلانات التي تنمّي الروح العدائية والإحساس بالتفوق 
العضلى وليس العقلى» وغيرها من الإعلانات التى تحط من قدر المرأة» حتى أضححت 
اللرأة وجسدها التسيادة "ني اخملا رليىا المدلعة نان تاف كله يقوف إل انفيداة 
السورة اناجيكة العخوفة المقفة فل وهر والوسالة الاتسانية المتتظرة: 


(5) من المؤسف أن نلاحظ أن بعض القنوات الفضائية العربية أخذت تتبارى في بث برامج المسابقات 
الثقافية» والوقوع في أخطاء تأريخية وفكرية على صعيد المعلومات» دون أن تعتمد على مراجع مؤسسية ثقافية 
رصينة وموثوقة في مراجعة الأفكار والمعلومات التي ترد في تلك البرامج. وفي المقابل تسعى للإثارة والتشويق 
والترغيب لكسب المشاركين في تلك المسابقات بتخصيص جوائز مالية مغرية. 
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إن متابعة محايدةً لجدول برامج الفضائيات العربية» سيكشف فجيعة الحجم 
المتدني» أو الغائب» للبرامج الثقافية العربية الرصينة» بل إن استسهال استيراد وبثّ 
برامج تلفزيونية عن الثقافة العربية تم إعدادها من وجهة نظر غربية » يبدو أكثر إغراءً 
للايرى تلك المحطات:فالخديكاء غل سييل المثال» عن ثقافة البرير جتوب الجزائرة 
أو البناء والعمارة في مدينة حضرموت» يأقي من منتّج اسباني أو ألمان» وتناول 
التقياظ المسرحى فى لبان يلقن توسييا عندما يكنه ويقدمة براحن من فزنيا: 
وهكذا عكست الثقافة في الفضائيات العربية جانباً من حالة الانحطاط الثقافي العربي 
العام”"2. وأسهمت في تبرير التردي والتكوص الثقافيَ وتسويق رموزه. 


إن دراسة تأثير وسائل الاتصال فى الثقافة تعتمد على مرجعيات مستيدة إلى 
طبيعة تلك الوسائل وتنوعهاء وإلى منظومة القيم التي تشكل إطار الفرد والجماعة» 
ولذلك فإن الآثار السلبية للوسائل الإعلامية في مضمون الثقافة والقيم إنما تتشكل 
عندما يتقاطع العامل الاجتماعي مع الغاية الاتصالية» أي أن الإعلام كرسالة إيجابية» 
سيتحول عند استخدام عناصره بشكل سلبي إلى عاملٍ تفكيكي إفسادي للمنظومة 
القيمية والاجتماعية» وبالتالي سوف يكسر وعاء التنشئة الاجتماعية عبر تفتيت قيم 
المجتمع» وثوابت ثقافته”"'» ويخلّف قِيم الفرد المستفّز من الجماعة» وقِيم الجماعة 
المغرّبة عن العلاقة التواصلية. 


تتحول الحزمة الاتصّالية الموحّدة إلى جزم صغيرةٍ بطيئة الحركة غير قابلة للنفاذ 
والتأثير في الجماعة. وتتجه مهمة الرسالة الاتصّالية نحو تحقيق عمل تفريقي تشتيتي» 
يترك للفرد فرصة التأويل الشخصي بمعزلٍ عن الرأي المتكون للجماعة» وبالتالي يفقّد 
شبكة العلاقات الاجتماعية التي تُشعره بالأمان والحماية» وتتركه وحيداً ضعيفاً أمام 
التأثير العارم لوسائل الإعلام. وبدل أن تكون أجهزة الإعلام» وعلاقتها اليومية 
المستندة إلى المصداقية والخدمة الموضوعية» أداة توحيدٍ للمجتمع» وتعزيز لثقافته. 
تتحؤوّل إلى عامل تشويش وإفسادٍ لذائقة الإحساس بالحدث والتعبير عن الموقف 
الموضوعي منه. وهنا لا بذ من الإشارة إلى أن المجتمعات التي تتسم بانخفاض مستوى 
التعليم» وبالتالي تدني مستوى التعامل مع المنتوج الثقافي» تقع في الغالب تحت 
سيطرة مصدر إعلامي واحدٍ «أو أكثر ربما». ويمارس ذلك المصدر دور الاكتساح 


(5) انظر مداخلة جميل مطر : «الفضائيات العربية وقضايا الأمة (حلقة نقاشية)0) المستقبل العربيء 
السنة 717» العدد 7١5‏ (آب/ أغسطس 5 )5٠١‏ 

(0) عبد الرحمن عزي» دراسات في نظرية الاتصال: نحو فكر إعلامي متميز. سلسلة كتب المستقبل 
العربي؛ ١8‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)7٠١7‏ ص .١١7”‏ 


دا 





والسيطرة الكلية على القناعات» ويؤدي بالجموع (الحشد) إلى الانقياد غير الواعى 
لرسائل المصدر. وهذا ما نلاحظه في بعض البيئات غير الحضّرية في المجتمعات 
العربية» والمشرقية بشكلٍ خاص» خلال فتراتٍ سابقةٍ من التسليم بمصداقية أخبار 
وتقارير هيئة الإذاعة البريطانية ال .8.8 . ومات تقوله تلك الإذاعة دون غيره يصبح 
بحكم الحقيقة المطلّقة. 
ذروة الفساد 

قبل التعرض إلى حجم الفساد الذي يضرب آليات الإعلام نورد هذه القصة”» 
التى تقول وحداتها السردية: 

- هاجم كلبٌ شرسسٌ طفلاً في حديقة في مدينة نيويورك. 

- رأى أحد المارة ما حدث فهرَع إلى المساعدة» وانقض على الكلب الشرس 
وقئله. 

صحافيٌ فى إحدى الصحف المحلية بمدينة نيويورك شاهدّ ما حصل» وأخذ 
بعض الصور للحادثة ليضعها في الصفحة الأولى من الجريدة التي يعمل لها. 

اقترب الصحافي من الرجل وقال له : شجاعتك البطولية سوف تُنشر في عدد 
يوم غدٍ تحت عنوان «شجاعٌ من نيويورك يُنْقِذ ولداً». ا ع امن 


0 0 لف ار 0 الح اماي 
باكستان. 

- في اليوم التالي صدّرت الصحيفة؛ وكان عنوان الخبر في الصفحة الأولى : 
مسلمٌ متطرّف ينقضٌ على كلب في حديقةٍ في نيويورك ويودي بحياته: ومكتب 
التحقيقات الاتحادي (5817) بدأ التحقق بإمكانية وجود علاقة بين هذا الرجل ومنظمة 
القاعدة التى يرأسها أسامة بن لادن. 

لسنا هنا فى صدد تحليل طبيعة الحادثة السابقة» فالمبدأ الحرفى فى الصحافة يشير 
إلى أن قواعد الخبر الجيد يجب أن تستند إلى قوائم عدة» من أهمها الدقة والموضوعية 


(8) نبيل دجاني» «أجهزة الإعلام الغربية وموضوع الإهابء' المستقبل العربي» السنة 57. العدد 59١‏ 
(أيار/ مايو .)27٠١‏ ص 0-70 5. ويعلق د. دجاني بأن التعبئة الأمريكية في وسائل الإعلام أدت إلى طغيان 
رؤية الحرب على الإرهاب كما يراه المحافظون الجحدد الذين يسيطرون على الإدارة الأمريكية.. وانعكس كذلك 
على الصور النمطية والتعليقات التي تقدمها وسائل الإعلام الأمريكية» ما أدى إلى ربط الإرهاب بالمسلمين 
والعرب. 
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والإثارة. فلا يعني أن كلباً قد عض رجلا يمكن أن يصلح كمادةٍ خبرية» ولكن حين 
يعض الرجل كلباء فإن رائحة الإثارة سوف تسري إلى القارئ وتستفز مخيلته. وهنا 
يتم خلط المفاهيم مع بعضهاء وتطغى الإثارة لتلتهم أية حقيقة كانت» وتتراجع 
مصداقية الحدّث أمام جبروت الرغبة في تعظيم خيالٍ مغذىّ بوقائع سابقة ومكرّرة 
عن حشد العواطف تجاه حدث ما. وهكذا تتحوّل بؤرة الحدّث خارج حدود الدائرة» 
وك التركر عل اليامان دون الشويدو ا ولعر ص تساك ابيز لتحي ومصهوةها باجا 
إفساد الحقيقة» وتحويل جوهرها لغاياتٍ محددة» وهي مهمة تقوم بها اليوم وسائل 
الإعلام الأمريكية بكفاءةٍ عالية» وبشكلٍ خاص في ما يتعلق بالأخبار والتقارير حول 
الملوضوعات التي تهم السياسة والمصالح الأمريكية مباشرة. 


إن ما تصنعه وسائل الإعلام الغربية حين تهدف إلى غاية ما بشأن الموقف من 
الآخرين هو إحداث التشويش والتداخل بين جملةٍ من المصطلحات المحيطة بمفهوم 
(الإرهاب) وحشره في مضمون مصطلحي (الحرب) و(المقاومة). وفي هذا الإطار 
فقد أطلقت السياسة الأمريكية وسوّقت نعوتاً مختلفةً» وتنائرت مفرداتٌ عديدةٌ 
أسهمت في إشاعة التشويش حول حقيقة مفهوم (الإرهاب) ودوافعه ونتائجه. بل 
مارّست أجهزة الإعلام الأمريكية إرهاباً فعلياً ضد مصادر الأخبار التي تحاول أن 
تحافظ على حياديتها في تناول الأحداث السياسية في العالم الثالث» وربّطت بين 
مفردة المقاومة والشرء والانتفاضة والإرهاس» وحرب العصابات الشعبية» بأعمال 
العمك غير المسطر ليها وغيزها. من التبيرات لعي قذمعهنا وسائل الإغلام 
الأمريكية داخل الولايات المتحدة وخارجها بهدف عرض صورة منمّطة سلبية عن 
حركات التحرر الشعبية والمقاومة ضد الهيمنة والاحتلال ونضال الشعوب من أجل 
التحررء وكذلك عن علاقة العرب والمسلمين بالآخرين» وباتجاه إثارة نزعة عنصرية 

لقد قدمت بريطانياء بعد دراسة تجربة الحرب الأمريكية في فييتنام ومدى تأثير 
الإعلام في فضح فشل السياسة العسكرية الأمريكية» أسلوبا جديدا في التعامل مع 
الأخدات + فقد كانك المئئلة الحمسكرية ضه الآر جهن فن حرز لفو ماني" لوديا 
لسلوكِ إعلامي خاص في تطويع المفرّدة والمعنى» فبالإضافة إلى الاستعدادات 

(4) تقع جزر الفوكلاند على بعد ما يقارب 50١‏ كيلومتر (حوالى ٠١‏ ميل) على الشرق من الأرجنتين» 
وكانت ملكية الجرز مثار نزاع مطول بين بريطانيا والأرجنتين وفي الثاني من نيسان/ أبريل ١987‏ قامت 
الأرجنتين باحتلال الجزر عسكرياً ما فجر الصراع مع بريطانياء وأدى إلى هزيمة الأرجنتين عسكرياً وسيطرة 
بريطانيا على الجرز. 

ضل 





والإجراءات التي أقدّمت الحكومة البريطانية على تطبيقها للسيطرة المباشّرة وغير 
المتاشرة ع قدسى الممعلوهات والتشز حول الفركة > وسهوت أبهناً اقعماد مقردات 
جديدة بهدف (أبلسة) أو (شيْطنة) العدو. وكانت بحق صياغة سياسية إعلامية 
معيارية جديدةً على العالمء #بدف ليس إلى تقييد الإعلام وتكميمه بل إلى إجباره على 
استخدام مفردات بذاتها في تسمية العدو”''"» وفي توصيف بطولات الجنود 
البريطانيين» والنتائج التي تحفّقت في ميدان النزاع. وفي هذه المعركة تطور أسلوب 
(أبْلسة الخصم) في النزاعات الحديثة» فقد تعرّضت كل الأمة الأرجنتينية» بالإضافة 
إلى زعيمها الجنرال (جالتيري)» إلى السخرية والكراهية» وكان شعب الأرجنتين 
وثقافته القومية» ورموز النضال الوطني الأرجنتيني» هدفاً للإساءة» بل كانت وسائل 
الإعلام البريطانية وبشكلٍ خاص صحافتها تتعرض للموروث الثقافي الأرجنتيني 
والتأريخ النضالي الوطني ضد الأستعمار» وللرموز القومية التي قادت عملية التحرر 
والاستقلال» وتحاول أن تضفى على الشخصية الأرجنتينية صفات سلبية بشأن 
استعدادها للقتال والدفاع عن أرضهاء وكثيراً ما نشرت صحف بريطانيةٌ معروفةٌ 
برصانتهاء مثل صحيفة :377:65 وصحيفة 5174# صورا كاريكاتيرية عن الجنود 
الأرجنتينيين بأشكالٍ تدعو إلى السخرية والإساءة» والتهكم على الأناشيد الوطنية 
الأرجنتينية التى تدعو إلى المقاومة وطرد الغزاة. 


لقد كانت الأئلسة تكتيكاً مفيداً فى منظور الحكومة البريطانية» لأن الحرب 
كاقه عدت لق قرو هر العور ' اتروقد سار ست اللكومة البويطة ‏ أياوا تفيرنياً 
في إثارة وسائل الإعلام البريطانية ل (تحمل المسؤولية القومية) في مواجهة العدو 
الشرّير» واعثمدت لإنجاز هذه المهمة وتحت ذريعة (الإعلام الطارئ) أساليبٌ رقابية 
استتناتعة. وأوكل تطبيقٌ هذه السياسة إلى (المراقبين الإعلاميين) (75ع0هذ31) » وهم 
رخال يعملون في مجال العنلاقات العامة ويلبسون زياً رسمياء ويُعتبر هؤلاء جنوداً 
مكلفين بمهماتٍ إعلامية في الظاهرء أما مهمتهم فهي مراقبة أداء الصحفيين» 
والوقوف عند تمرات (وسائل الاتصال الالكترونية) للاستماع إلى الرسائل التي يبعثها 
المراسلون الحربيون من ميدان المعركة» أو بشكل أدقٍ من على ظهر السفن المرافقة 


٠ 0‏ لقد أفلحت رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك في ت: تنسيق الجهود لتحصل على ما يقارب الإجماع 
البرلمان للتصديق على ولعها بالقتال كحرب حسب وصفها. حون بين ن الخير والشر) و(رمز للبعث القومي) ما 
دفع صحيفة صن (67) إلى إجراء مسابقة في موضوع النكات البذيئة ضد الأرجنتين! !. انظر: بيتر يونج وبيتر 
جيسرهء الإعلام والمؤسسة العسكرية (أبو ظبي : مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 205٠١7‏ 
ين 14 

.١548 المصدر نفسه.ء ص‎ )١( 
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للحملة العسكرية. ولن يتردد هؤلاء المراقبون في إبلاغ الصحفيين بأنهم على أهبة 
الاستعداد ل (قطع التيار الكهربائي) في حالة أي حركة غير محروسة للصوت 
يتصورون أنها تنتهك الضوابط الأمنية والتعليمات الرقابية. 


وإذ يستهوي ميدان التأريخ للبحث في ذخيرة نتائج الممارسات الإعلامية 
السابقة» زو امي وسقي عن جد مصاع عاللدة» وهذه المرة» لن تتوارى 
الفضائح لزمنٍ طويل» أو تتستر خلف جدارٍ كثيف من الدخان المضلل. فقد كشفت 
استقالة رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية عن أن سكان مقر رئاسة الوزراء» 
هم الملائكة» أما محررو ال «(©.8.8) ومذيعوها ومديروها ومسؤولوها فهم من 
الشياطين. وتراجعت الدعوات التى ارتفعت فى بعض الصحف البريطانية التى 
خذرف من الاسم راو في (أشركة الإعده البريطان) وترويج بيع هيئة الإذاعة 
البريطائية إلى الشركات:الأمريكية المتظلعة إلى ذلك277, 


هكذا يمر الفساد في تزوير الواقع الإعلامي» والتلاعب بالأحداث» إذ إن 
الرقابة التي تجري وسط ضباب كثيفٍ» وتحت عناوين مختلفة» إنما هي تكبيل لحرية 
الكلمة؛ وتعطيلٌ لفغلها الإيجابي» والأخطر من ذلك (تعيين) المكلّفين بمراقبة الحقيقة 
وتخويلهم صلاحيات سَجنها في أقفاص زجاجية» لصياغة نمط آخر من أشكال 
فرض السيطرة المسبقة» والتلاعب عن قصدٍ بالحقائق» وإبدال الواقع بغيره» وهذا ما 
وجدناه لاحقاً فى أسلوب العمل الإعلامى الأمريكى خلال الحرب العدوانية الأول 
على العراق عام 2١44١‏ وحرب الاحتلال الثانية في العام .7٠0‏ وكيف أن الإعلام 
الأمريكى»: قد.وظف إمكانياته:وأجبر:الوسائل الاعلامية الأخرئ: الى تسغى إلى 
الحصول على فرصة التغطية الإعلامية في ميادين المعركة على قبول شروطه الرقابية» 
والالتزام يتعليماته بكل حذافيرها 2 


وفي هذا الإطار يمكن أن نتابع الدعوة وراء الحديث عن الصدقيّة التي تتباهى 
بها وسائل الإعلام الغربية» واتهاماتها لوسائل الإعلام في العالم الثالث بممارسة 
الرقابة الحكومية» والانحياز المقصود والتغطية المقئّنة. ولسنا هنا للدفاع عن هذه 
التهمة التي كثيراً ما استُخدِمت على غير حقيقة أهدافهاء ولكن لأن أصحابها يقفون» 
دون مواربة للإعلان عن لحظة تتويج وانتصار الثقافة الكونية» وتراجع الثقافات 
والخصوصيات المحليّة» العاجزة عن التوافق مع متطلبات وصياغات العالم ال حر 
المتمدن! 


.5٠١ 4/7 /١ محمود عوضء فى: الحياق.‎ )١10( 
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يقضي هذا أيضاً أن نفهم توافق زخم التدافع الثقافي نحو السيطرة والهيمنة على 
منابع الفكر والمعرفة في الدول النامية» مع منطق الاستحواذ الرأسمالي» على أنها أشبه 
بعملية الزحف الاستعماري المنظمة بحثاً عن مصادر الطاقة والمواد الخام والأيدي 
العاملة الرخيصة ثم الأسواق المشبّعة بنهم الاستهلاك والتبذير» لتتقدم حادلة 
(بلدوزر) الشركات المتعددة الجنسيات» ولتحطم تحت ضغط اندفاعها أضلاع 
الاقتصاديات المترنحة تحت أثقال العجز والمديونية» ولتعرض إغراء الانضواء تحت 
نظام التجارة الحرة مقابل ضمان الولاء لمنحها «قبلة الحياة» المنقذة من الانهيار. ومع 
تلك الحادلة (البلدوزر) تتسرّب سلع الثقافة» في تبادلٍ غير متكافئ وغير متوازنٍ» 
ولا تفسير له سوى السيطرة والمصادّرة وإشهار الانضواء والقبول بسيادة ثقافة الغرب 
بكل عناوينها. 


إن مفهوم (ديكتاتورية ذات مسؤوليةٍ محدودة) أفضل تعبيرٍ عن الارتباط الوثيق 
القائم بين سيطرة الاقتصاد الغربي وقدرته على تجاوز الحدود الوطنية» وبين الاختراق 
المتواصل لبنية الثقافات المحلية في العالم الثالث» والذين يتباهون بتعبير (القرية 
الكونية) كإنجازٍ لتسارع الاتصال والتواصل بين الشعوب؛ سيدركون عاجلا أنهم قد 
أسهموا عمليا في تدمير قرى العالم الآخرء وتشويه خصوصيتها التاريخية» وإلغاء 
شخصيتها وموروثها وثقافتها. 


إن الإمبريالية الاقتصادية تُعدَ الناقلة الكبيرة التي احتوت في أحشائها امبريالية 
ثقافية تحمل المفارّقة بين خصوصيةٍ ثقافيةٍ محلية» أو خصوصيات ثقافيةٍ واسعةٍ» وبين 
النزوع نحو العالمية (الثقافية) والتي تعني أن التبعية لمركز الهيمنة الدولية» وجنوح 
هذا المركز نفسه نحو التكامل واقتسام مناطق النفوذ. يقللان إلى درجةٍ كبيرةٍ من 
حاجة هذه المراكز نفسها إلى التمسك بالقيم والأفكار الوطنية والقومية» ما يعرّرض 
الوحدة الثقافية فيها للتمطط والتمزق فيطغى الميل نحو نوع من «العالمية» الثقافية التي 
لا بد من أن تبيمن فيها ثقافة الطرف الأقوى اقتصادياً وتقانياً. وبما أن العالمية الثقافية 
يمكن أن تؤسّس الهويات الجماعية» فإن هذه تجد نفسها أمام ارتخاء عرى الثقافة 
الوطنية والقومية» مدفوعة إلى طلب الأصل والتماس الجوهر فى الطائفية والثقافات 
الإثنية والعاوي 3 ١‏ 


: محمد عابد الجابري» «الثقافة العربية اليوم» ومسألة «الاستقلال الثقافي»)22 ورقة قدمت إلى‎ )١1( 
وحدة الثقافة العربية وصمودها بوجه التحديات: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها المجمع العلمي‎ 
العراقي بمشاركة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. ط ؟ (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية»‎ 
.١5١ ص‎ .)21/ 
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لذلك فإن مكمن الفساد والإفساد الذي يوجه نحو الثقافة العربية» هو فى 
إشاعة الفلسفة الذرائعية (البراغماتية) مقابل الفلسفة العقلانية» وبقصد نفي وجود 
الجانب الروحي في الإنسان» وتجاوز وجود مقياس موضوعي للتمييز بين الخير 
وَالْشق. وهي بذلك تطلق مبداً التفوق السياسي والعسكري والاقتصادئ وحتى 
الثقافي لفرض ولتبرير الغزو الثقافي وإلغاء الآخر وتهميشه» واتهام الثقافة العربية 
بعجزها على مواكبة التحديث والتطورء وبعجز المثقفين العرب عن الانفتاح والتواصل 
مع العالم.لذا فإن آليات إفساد الثقافة العربية لا تتحدّد في إشاعة موجة الانبهار بثقافة 
الغرب وقِيمه» أو في الترويج للثقافة الرخيصة» كالأغاني الهابطة» وامتهان الجسدء 
وتمجيد القوة الخارجية (السوبرمان والرجل الوطواط والرامبويه؛ وأبطال الكاراتيه 
الذين لا يمُزمون بقوّتهم العضّلية الخارقة)» بل في الدعوة إلى استخدام اللهجات 
العاميّة فى اللغة والتخاطب» تحث ذريعة «كسر حاجز اللغة)ء والخلاص من «قيود 
العمو والباكقة الفديمة» آوإل '(تقوير اتلقة» أو إل استتعواء احرف اللاتيتي؟ ثم 
ترافق ذلك مع الدعوة إلى المتوسطية والإقليمية كمطلب تجزيئي» وكمتطلب لشرط 
أهلية الانتساب إلى العالم الجديد واستحقاقه, مع الكثير من البدع التي تدعو إلى 
00 أدب إقليمي يعبر عن بيئات عربية» وليس عن بيئة عربية واحدة» كذلك 
العمل على يق الاتفصال الفكري والثقافي عن الموروث العربي والإسلامي» وسل 
التراث العربي أعظم فو انا وهو كن نه تاثا مود اوعفرا ا و 10 


وبلغة الأرقام يقول البنك الدولي إن ما يزيد عن ثمانين مليار دولار في السنة 
هو حجم المبالغ المشبوهة التي تكون إطاراً لصفقات الفسادء أما قيمة الأضرار المادية 
الناحمة عن آثار تلك المليارات وسلوك الفاسدين» فتبلغ أرقاماً فلكية. والذين يدفعون 
بن عاد و كاوه الحمارة حم الود( وفي معظم الأحوال. شعوب العالم 
ال ولنا أن نعرف أن جزءاً كبيراً من تلك الأموال بخص لمشاريع ثقافية 
مشبوهة تهدف إما إلى شراء المثقفين (المعروضين للبيع طبعاً) أو إلى إنشاء مؤسّساتٍ 
ومراكز لتنظيم عمليات تمويل الفساد وشراء الذممء أو إصدار الكتب والدوريات 
التي تخدم أغراضاً معروفة» ومن تلك الفعاليات ترويج الثقافة المشوّهة لنضالات 


)١5(‏ لنتوقف عند هذه الجملة لسلامة موسى «ماضينا كله سخافات وجهالات لا يصح الافتخار بها) أو 
عند مقولة أدونيس «معوقات الثورة تكمن فى تراثنا» أو القول بأن «الانشغال بالتراث ظاهرة مرضية». للمزيد 
من التفاصيل» انظر: أحمد مطلوبء «الحركات المناوئة لوحدة الثقافة العربية»» ورقة قدمت إلى : المصدر 
نفسهء ص ا١١.‏ 

)١5(‏ انظر: جان زيغلرء سادة العالم الجدد: العولمة ‏ النهابون ‏ المرتزقة ‏ الفجرء ترجمة محمد زكريا 
إسماعيل (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» ,.)7٠6١7‏ ص .١١5‏ 


مدل 





الشعوب وكفاحها من أجل الحرية» وبناء تجارمها الوطنية المستقلة. 


إن القيم الرئيسة لل رأسمالية في سعيها إلى السيطرة والهيمّنة تبدأ من تعظيم 
الربحيّة والتوسع المتصل بالأسواق وعولة الاستثمار والدورات الالية باتجاه تحقيق 
التراكم النفعي» ولهذا فقد تونق الحلف بين قوة المال وطموحهء وبين قوة الإعلام 
وتأثيره وسعة انتشاره. وفى إطار ذلك برزت الحاجة لإعادة صناعة الثقافة المعبّرة عن 
تلك الأهداف بالإضافة إلى تكريس حاصل الثقافة وفاعليتها على الاستثمارات 
الواسعة» وتظهر بشكل جلي في حجم الأموال المستثمّرة (على سبيل المثال) بإنشاء 
فنا تافزيوت: نفناقة بالمتازفة بالاسكيار اعطق «الامدار مسي رمي 


أدى التحالف بين المال والإعلام إلى إعادة تدوير الإنتاج الكمّي والنوعيّ 
لوسائل التأثير في السياسة.» وإلى إنشاء امبراطوريات إعلامية ‏ ثقافية معبّرة عن 
مطالك مكا سيا رترف ذلك وافيضا فين الدموةع الأمروكن الذى قد تمادج كدر 
علق التتحالفات السياسية ب الإعلافية" **+ لعل أبرزها ما قدنته شببكة ال يديره 
التلفزيونية الإخبارية من نموذج ميداني خلال الحرب العدوانية على العراق عام 
0١‏ ثم عام 14948١غ‏ وأخيراً في عملية احتلال العراق عسكرياً عام »7٠907‏ وما 
نراه في إيطاليا من توافق مافيا المال والإعلام في صناعة كرسي لرئاسة الوزارة تستند 
قوائمه إلى تأثيرات المصالح المستمرة بين الرأسمالية والدعاية لها والمصالح الداخلية 
والإقليمية المعبّرة عن تلك المصالح. وليست إيطاليا النموذج الوحيد» فالولايات 
المتحدة» وأمريكا اللاتينية» وأوروبا وحتى جنوب شرق آسياء تحمل نماذج عديدةً 
متنوعة الأشكال عن إدراك القوى السياسية للدور الذي يمكن أن يلعبه تحالف المال 
والإعلام والثقافة في صناعة الأفكار وضمان السيادة الإعلامية» وبالتالي في فساد 
وإفساد دور الثقافة» وتحويلها من أداة إيجابية فى حياة الإنسان» إلى وسيلة للسيطرة 
عليه ومصادرة حريته» وفرض قيم أخرى على قناعاته وسلوكه» وتحويل مؤسّسات 
الثقافة إلى مدفعية تساند هجوم السياسة الوحشيّ على ثقافات الشعوب الأخرى. 
وتفرض على الآخر القبول والتسليم بالعولمة حسب القياسات الرأسمالية» 
وبمواصفاتٍ جاهزة تصادر وتبيجن. 


)١5(‏ من المجموعات الإعلامية الأمريكية الكبيرة » مؤسسة تايم ورنر (562عة/1ا عدهذآ1) والتي يبلغ حجم 
مبيعاتها السنوية ١5‏ مليار دولار» وتملك أكثر من عشرة آلاف دار عرض سينمائى فى أنحاء الولايات المتحدة» 
وأكبر شبكة كيبل تلفزيونية مدفوعة في العالم» بالإضافة إلى القنوات التلفزيونية الدولية 7.21.1 و11.8.0 
و .../2/.2.© وكذلك شركة فوكس للإنتاج السينمائي والتلفزيوني وديزني والتي تعد أكبر منتج لأفلام الأطفال 
في العالم. 


دنا 





إن منطق تطويع الثقافة لممارسة الدور التخريبي لا يقتصر على فرض النموذج 
والمصادّرة» بل يتعدى ذلك إلى إلغاء المهمة الوطنية والدور الإصلاحى أو التحديثى» 
أو إلغاء تمارّسة النقد والتقويم من لائحة مسؤولية المثقف. وإبقاء ذلك إما حكراً 
للدولة» أو ممثليها في المؤسسات الإعلامية الرسمية» واعتبار اقتراب المثقف من 
ع ل ع ل ال يصنع القرار» والمثقف عليه أن 
يسام سيط سحيو الباردل والسيترين: ل «وعَاظ 
السلاطين) "'' وإلى المثقف - المقاولء والمروّج الرأسمالي في مجال تسويق الأفكار 
والمفاهيم» والذي يجيد تجهيز المشاريع البحثية بالشروط المناسبة والعبوة اللازمة» ومع 
المثقفين الذين قبلوا الارتباط في وظيفتهم الفكرية بالسلطان السياسي وظلوا جزءا 
أصيلاً من كيانه ومنتجين لمسوّغات سلطته وحكمه. وبدل أن يقوم المثقف بدور 
الضمير والمراقب لعمل الدولة» أضحى وسيطأ فى آليات البيروقراطية والروتين» 
وخاوسا للفساد فيها»: واملا لبذون التشعة: وا لانشفاقات الطائقية والعشائرية: 
وتنازل المثقف عن دوره في مرحلة التحرر الوطني لتحقيق الاستقلال والحرية إلى دور 
المستفيد من حصاد المناصب والمكاسب الحكومية أو الانكفاء إلى تمارسة المساجلات 
الفكرية في دوامة الح عام ع اكه والبنيوية) أو انتظار المواسم 
الثقافية للفوز بالجوائز”" والمنح» والقيام بالجولات السياحية!! 


إن تراجع دور الدولة» أية دولة» في صياغة الأطر والضمانات ال حامية والمدافعة 
عن الدور الإيجابي للثقافة الإنسانية» أدى إلى أن تتحول الثقافة إلى سلعة تدخل في 
سوق المنافسة» وبالتالي تتوزع الثقافة على فواصل عازلة» وليست رابطةً للنسيج 
الإنساني» وإلى ثقافاتٍ محلية (جغرافياً) ومحلية (فئوية) وثقافة مدن وريفبء وثقافة 
نخب وثقافة عامةء وهكذا يتفتّت الكيان الثقافي ويتشظى» وبا بيار السد الثقافي» 
بارس الأين لليوية ودع إل لدان دوي تيا عضاح لي التراح الوإرادة الوتلنية 
ومصادّرتها. وعندما نتابع المعطيات الثقافية ‏ على سبيل المثال ‏ في السينما الأمريكية» 
سنجد أننا أمام بناء ثقافي متكاملٍ يتحدث بلسان الهيمنة الأمريكية» بالاعتماد على 
وسائل مدروسة ومقئنة) هي أساليب اختراق المسافات داخل النفس البشرية عبر 
إشاعة المتعة المؤقتة» والمتوافقة مع بذاءة اللغة وتدني التعبير'*'2» فهنالك دائماً الواقعة 


)١(‏ وعاظ السلاطين؛ كان عنوان كتاب الدكتور علي الوردي الذي تناول فيه الجوانب الاجتماعية 
والنفسية للممارسة (الوعاظ) وفي الدفاع عن الحكم الفاسد وتحسين صورته. 

(1) لقد أثيرت مؤخراً فى أوساط المثقفين العرب قصة (الجوائز العربية) الأدبية ووصفها البعض بها 
بجوائز (النفط) حيث تتراوح مبالغ الجوائز بين 5؟ ألفاً إلى ٠٠١‏ ألف دولارء وكذلك رفض بعض امثقفين 
العرب قبول جوائز دولهم (التقديرية) ثم قبول الجوائز (المالية) لمؤسسات ثقافية غير رسمية! ! 

(19) المصدر نفسهء ص .١95‏ 


دنا 





المكرّرة» والأشرار الذين يداهمون العالم في حين غرة» والخطر الشامل الذي يحيق 
بالإنسانية ويهدد الديمقراطية والحرية» ولا ينقذ العالم سوى الأبرار الأذكياء 
بشجاعتهم المتناهية» وبظرف سلوكهم ولمحاتٍ من دعابتهم وحرصهم على الجوانب 
الإنسانية الخاصة. ثم يجتمع أولئك الأبرار للاحتفال بالنصر المنججَز تحت صرخات 
الفرح و2807 للتعبير عن قمّة الإحساس بالتفوق. 


إن سيطرة المال على قطاع الإنتاج الثقافي أدت إلى سيادة قوانين وشروط 
متطلبات الترويج السِلعي الرأسمالي» وجعلت من بعض المثقفين والفنانين أدواتِ 
مؤجَرةً في سوق الثقافة» فانتشرت الوكالات التجارية لتسويق الإنتاج» وأدخلت إلى 
السوق قيماً ومعايير جديدةً كان من نتائجها تزييف الإنتاج الثقافي ونسف وتعطيل 
روح الوبداع والتجديد» وخضوع المثقفين تحت ضغط العّوز المادي إلى إنتاج ثقافي 
هزيلٍ وسطحي”' '". إنتاج فاسد أهدر الثقافة كقيمةٍ إنسانية وحوّلها إلى سلعةٌ 
رخيصة. إن هدف إفساد الفعل الثقافي يتسع ليشمل دائرةً واسعةًء وفي المقدمة من 
ذلك عزل المثقف عن فعالية المساهمة في البناء الإنساني» والانكفاء نحو جرفية ثقافية 
إما استعلائية عن الواقع وهمومه» أو متواضعةٍ مبتعدة عن وعي وإدراك الحاجات 
اليومية لفعل التغيير بين الناس» وذلك بالترويج للعزل بين السياسة والثقافة» 
والابتعاد» طوعاً أو قسراً» عن تناول الثقافة كحاجة سياسية يومية معبّرة عن حقوق 
الإنسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. 


إن خطورة الفساد لا تتوقف عند أشكال الرشوة والسرقة وأدوار النهّابين الكبار 
والصغار والعوالق التي تعيش على امتصاص اقتصاديات الدول الفقيرة وسرقة 
عوائدهاء بل إن الخطورة الحقيقية للفساد تكمن في خراب القِيم وهدم الأخلاق 
والمثل» وتحويل مبادئ العلم والمنافسة والإبداع إلى صفقاتٍ وخداع وابتزازٍ وإلى 
أشكالٍ مختلفة من الاحتيال والنهب والنفاق. وتحول الفساد إلى نبج في الحياة» يلازم 
الأنظمة الفاسدة؛ ويعيش في ثنايا البيروقراطية والمحسوبية والانتهازية ويؤسّس 
لتنمية شكلية فوقية تحسب تفاصيلها لأغراض تحقيق المنافع لهذه الفئة أو الجماعة أو 
تلك. ويبدف ذلك» ؛ ليس إلى تأسيس منهج الفساد فحسب» بل وإلى ضمان استمراره 
نف فالفاسد يحمي الفاسد. والفساد يفرّخ الفساد» وتُلغى في مسار ذلك مؤسسات 
الرقابة والمتاَعة والتدقيق» ويكمّم الإعلام» وتُعرّل وسائل الرقابة الشعبية والمنظمات 
والأحزاب والبرلمانات عن ممارسة دورها في التصدي والمقاومة» حتى أضحى الفساد 


٠١ الطاهر لبيب [وآخرون]» الثقافة والمثقف في الوطن العربي. سلسلة كتب المستقبل العربي؟‎ )3١( 
. (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» )2 ص‎ 


را 


جزءاً من لحمة الدولة ومؤسّساتها. واستند الفساد إلى فلسفةٍ تبرّره» وق نميه 
وأدواتٍ تنمّيه وتعظم موارده. 

ولااقاك فى أن 'قنداد أن إنسا الخقاقة ل عدلن كديرا عن أظاهرة عسشيل 
الأموال» فهناك غسيلٌ (ثقافيٌ) بهدف إلى تحويل مسار العمل الثقافي الملتزم باتجاه 
الاحتواء #«عهمنهةنهم2) وإلى التلويث («هن1أهصنصسةغمه0©)» وإشاعة الفساد الزرفي 
الأخلاقي الذرائعي الذي يقبل التبعية ويبرّر العمالة للأجنبي ويسوّغ التخلي عن 
الثوابت الوطنية لصالح مكاسب ذاتية» ولهذا فإن دعوة الدكتور أحمد صدقي 
الدجاز ني'' "' لتزكية نفس المثقف عبر إدراكه لسنن تأريخيةٍ» وإدراكه لطبيعة العلاقة بين 
القن دعام . هي دعوةٌ تستند إلى القتاعة بإمكانية الإنسان- المنثقف على 
الارتقاء بأدائه حين يزكي نفسهء ويرفعها فوق شبهه خيانة الموقف . 


إن المثقّف العربي كان موجوداً قبل النظام السياسي الحديث. ولذلك يجب أن 
يكون حكنا ومراق للتظام لا دليلاً وأداةً بيد النظام- السلطة» ومبرّراً ومسوّقاً 
لأفعال السلطة وإجزاءانها”""". والمحاولات المستمرة من قبل الأنظحة لاحتواء المفقك 
وتطويعه» إنما تستهدف أساساً إسقاط سلاح الثقافة وتبميش دور المثقف في التصدي 
للانحراف والفساد. وفي مسيرة شعوب العالم الكثير من التجارب التي عكست 
صلابة البنى الثقافية الوطنية فى مواجهة تحديات السلطة؛, أو التحديات الخارجية» 
فأنين' الفيهة البابانية المديقة اعتسدت عل اليقة الكقافية الراسعة فى الوجدان 
الشعبي الياباني» واعتّبرت الفضائل الخلقية أو المناقبية جزءاً أساسياً من البنية الثقافية 
للفرد والجماعة في اليابان عبر مختلف العصور””” » وفاخر بها اليابانيون كسمة ثابتة 
من ثوابت الفرّادة والخصوصية الثقافية في بلدهم. ويكفي التذكير في هذا المجال بأن 
المبادئ الخمسة للإصلاح في عهد (مايجي)”* '' والمعروفة بالمبادئ الخمسة للعام 
قد شهدت على الفضائل الخلقية لإنجاح تجربة التحديث الأولى في اليابان. 


: في‎ ١» أحمد صدقي الدجاني» المحة تاريخية : حضارات إنسانية رئيسية وعلاقة مثقفين بمجتمعاتهم‎ )1١( 
أحمد صدقي الدجاني [وآخرون]» المثقف العربي : همومه وعطاؤه. إعداد أنيس صايغ» ط ؟ منقحة (بيروت:‎ 
.7360 ص‎ .)٠ ٠١ مركز دراسات الوحدة العربية ؛ مؤسسة عبد الحميد شومان»‎ 

)١١(‏ محمد عابد الجابري» «المثقفون فى الحضارة العربية الإسلامية : حفريات استكشافية»» في : المصدر 


(؟) مسعود ضاهرء النهضة اليابانية المعاصرة: الدروس المستفادة عربياً (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» 50 ص 55290. 

(: ؟) بدأت حركة التحديث الأولى في اليابان عام 1874 باصلاحات الامبراطور مايجي واستمرت مع 
خلفائه من بعده إلى أن توقفت بعد الاحتلال الأمريكي لليابان عام 1455» ولكن أفكاره ما زالت حية لغاية 
اليوم. 


ردنا 


من هنا فإن الحديث عن الفساد في قطاع الثقافة العربية لا يعني تهمة مطلّقة 
بذاتها قد توحي بسيادة العطب في هذا القطاع» بل في المقابل تقف الثقافة العربية 
الأصيلة» والمثقفون العرب الملتزمون» عند الثغور للدفاع عن الأمة وهويتهاء كما أن 
الإقرار بالفساد والاعتراف بحجمه وتأثيره لا يعني التسليم به» بل على العكس من 
ذلك فإن تشخيص الداء ومحاربته» وإِنْ كان بمداد القلم الملتزم» والقول الشجاع» 
للش كمخا ره طراحة العواء امات وواية بتاعي » بل مثل طائر العنقاء الذي 
تزيده نار التحدي قوةً وصلابة. وقد أثبتت لكر م وبشكل خاص مع تصاعد 
الهجمة العدوانية ضد المشروع النهضوي العري؛ أن جبهة امثقفين العرب تزداد قوة 
وصلابة لمواجهة حالة التردي والهزائم السياسية للأنظمة . ويكفي أن يواجه المثقفون 
الغو حمر االنان اذى كاوك أن اتواوة رم دور »ردني يقي كنف 
العربي صامداً ومؤثراً في الوقت الذي يتلاشى فيه صوت النظام العربي الرسمي. 
اختبار البطة 

... ولنبدأً هذه النصيحة القابلة للتعميم في الزمان والمكان. . تقول 
النصيحة : إذا كنت فى ريبة من أمر ماء فما عليك إلا أن تخضعه لاختبار البطة» فإذا 
وجدته كما تبدو البطة» ويسير كما تسير البطة» ويتكلم كما تتكلم البطة؛ فعندها 
يكو من المجتمل أن يكون يله" 1 :وتضياق: أن تكوت عليه الذحبان قنك دقيقة 
ومضمونة النتائج فإن سلسلةً من إجراءات التوثيق والمتابعة يجب أن ترافق الفحص 
والملاحظة», وإلا فإننا سوف نجد أن تلك ال (البطة) ما هى إلا ثتعلبٌ ماكرٌء» يمسك 
بن أمثانه بطة يضاء متخامة لصيرها الحتوم: ا 

وليست هذه القصة ‏ النصيحة» قادرةً على قلب البطة إلى علب ولا الثعلب 
إلى غراب» فالأمر شديد الالتباس بين المنظور والحقيقة؛ إذ بينهما هامثش واسعٌ من 
التزييف والمغالطة» ونراه اليوم في مختلف ألوانه عندما نقارب الإعلام» ونجاور 
حسناته وآثامه. وندرك حجم الضرر والأذى الذي يصيبنا كل يوم نتيجة حجم السيْل 
الإعلامي المضلّل والمقصود الذي يباجم محيط إدراكنا ومعرفتناًء وشغمَّنا الذي لا 
يتوقف فى إدمان متابعة الأخبار والأحداث. فالسمعة الطيبة التى أحاطت 
بالاندفاعات الؤاسة الأشاط الوسائل الأعلامية وتطورها الكو سبل أول إشارة يرقية 
أو لاسلكية عابرة لحدود الدول» حتى عصر البتٌ التلفزيوني الرقمي الفضائي» 

)١5(‏ أطلق هذه النصيحة ديك دارمان مدير خزينة جورج بوش الأب في الحديث عن أساليب اكتشاف 
طريقة صرف الأموال لأهداف خاصة بالإدارة الأمريكية... انظر: نايل فرغسونء ارتقاء وسقوط 
الامبراطورية الأمريكية ([لندن] : دار آلين» )5٠٠١5‏ 


مدنا 





وسيادة الشبكة العنكبوتية على مساحة الكرة الأرضية» تلك السمعة التى كانت مفرطة 
التفاؤل في دور الاتصال والإعلام في بناء المجتمع الكوني تمت في الواقع خلا 
التواصل السريع للمعارف والمعلومات والأخبار» فإنها تواجه اليوم سؤالا مركزياً 
حول تلك النعمة الحضارية التي تحولت إلى نقمة وعاهة مستديمة تبدد الإنسان في 
أغلى مكوّنات وجوده» وهى الهوية واللخصوصية وحقه في المعرفة الحقّة» والاطلاع 
الموضوعي المحايد على بيئته وما يحيط بها. 


لعل مرض الفساد"' '' الذي يصيب مرفقاً ما أو يحمل جرئومته شخصٌُ أو 
مجموعةٌ من الأشخاص قد يؤدي إلى ضرر تحسب تكلفته وتّقاسُ نتائجه إحصائياً وفق 
مؤشرات مادية محددة» ولكن الأذى الذي يمكن أن تتركه جرثومة الفساد في رسالة 
الإعلام تؤدي إلى ضرر لا يمكن معرفة نتائجه وآثاره المستقبلية» وموقع الخطورة هو 
في حجم الإفساد وقصديته وطبيعة الوسائل التي تحمله» والانقياد غير الواعي أحياناً. 
للنتلقين قبت ضغطةالكح الهائل مين الاعلام الرخه. وإذ قهذ عوامن عديد لمكي 
وسائل الإعلام من الفساد والإفساد فإن ذلك يعود إلى النقص الواضح في الحريات 
الإعلامية والرقابة المسبقة» ونقص الحصول عل المعلومات والمصادر الإخبارية. وهي 
قيودٌ لا تحد من حرية الإعلام فحسب» بل وتمسٌ بمبدأ حق الإنسان في الحصول على 
الأخان والدار اكه يوما يسيل ساعن المعرفة حقو لاا 


إن تأريخ وسائل الإعلام» والصحافة بشكل خاص في الوطن العربي يشير إلى 
اتجاهين أساسينٌ» الأول» هو ارتباط الصحافة عبر بالتأريخ خ القومي» وبالنضال من 
أجل الحرية» والخللاص من السيطرة اسار نان الود داب ليست ده 
كل مصادر الاستغلال والابتزازء والثاني» هو موقف الصحافة في مواجهة قضية 
الفساد بكل أشكالها. وفي الجانب الآخر في تورط الصحافة والإعلام بشكل عام في 
قضايا الفساد» مشاركاً أو متسترأًء أو مبرّراً ومسوّغاًء فالسمة الأساس تصدي الصّحافة 


(7) ينقسم الفساد إلى مناح عدة. . فهنالك الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي (الأخلاقي). . 
ويعبر عن الفساد كذلك في القت ل واغتصاب حق الآخرين» رد إل الجقجان لطاضة الل رهروذ لك بالوك 
يخالف الواقع والمنطق» ويقود إلى تخريب العلاقات الإنسانية وسيادة الفوضى وخرق القانون. 

(70) يسأل صلاح الدين حافظ, أمين عام اتحاد الصحفيين العرب. . كيف نعمق المعرفة بحقوق 
الإنسان» وثقافة الحرية في عقول شعوبنا عبر وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية» باعتبارها أهم 
منظومة في الرأي العام وفي صياغة اتجاهاته وتشكيل خياراته!! ويجيب عن هذا التساؤل الدكتور الطيب 
البكوش رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان/ أن مكانة حقوق الإنسان في الإعلام تقاس بنسبة الحرية 
والديمقراطية اللتين يتمتع بهما المواطن في مجتمع من المجتمعات؛ هذا مبدأ عام؛ ولكن الأمور ليست دائماً 
بمثل هذه البساطة» فهي على أرض الواقع أعقد من ذلك بكثير. انظر : حرية الصحافة وقيود التشريعات 
(القاهرة : اتحاد الصحفيين العرب» .)5٠٠١‏ ص .١7‏ 


وددلا 





لمواقع الفساد”*"2» ووقوفها ضدّ إجراءات موظفي الحكومة» أو في وجه كبار التجار 
الذين يتلاعبون بقوت الشعب» وما زالت قضايا الفساد إلى غاية اليوم تحتل موقعاً بارزاً 
فى الجمام الميجانه الكري ورك كل وخاطر الللمويردم إلا أن جوهر القضية لا يتوقف 
عند هذا الدور» فقد انتقل فسادٌ مٌن نوع آخرء أكثر ضرراً» إلى كيان وسائل الإعلام 
العربية» وهو الفساد السياسي الذي يغطي على ما هو أكثر خطراً وتأثيراً من الفساد المالي 
في أداء موظفي الحكومة وغيرهم. فالانتخابات البرلمانية» على سبيل المثال تشهد» وفي 
كل زمانٍ ومكانٍء نماذج صارخة لممارسة أجهزة الإعلام مهمة تسويق فساد الرأي 
والموقف» وربما كان بعض ما تنشره الصحف من عمليات استطلاع الرأي» وقياس 
الاتجاه» بؤرة فساد الرأي وتحريفه وتوظيفه لأغراض بعيدةٍ عن الحقيقة وخالية من 
المصداقية» هذا غير عمليات التنزيه والتبجيل وإطلاق الصفات المبالغ بها وغير الحقيقية 
في الغالب؛ وفي المقابل ممارّسة عمليات التشنيع والتبشيع و(الشيْطنة) المقصودة 
لتحريض المتلقين ودفعهم تدريجياً إلى اتخاذ موقفٍ سلبي من قضية أو موضوع ما. 


ولاك حقيفة اللولدفة ين النقاين. 777 والفسافة #المماونة الطويلة للفساد مق 
قبل الأنظمة وحواشيهاء وضمان استمرار وحماية مصالح القائمين على نمب المال 
العام» والدفاع عن أوضاع الفاسدين» تستدعي بناء الأسيجّة المانعة والحاجزة 


للتطفل. ولم يعد مناسباً الاكتفاء برشوة أجهزة الإعلام للسكوت والتغاضي عن 
التيبوه يل لكلف مراك القسا و موسيات إغلاميا اذام يا رأصيك تلك 


المؤسّسات» ميليشيا مسلحةً بقوة الوسائل السمع ‏ بصرية. ولم يعد النهّابون يخشون 
تعرضهم للمساءلة والنقدء أو المتابعة وافتضاح أمرهم. بل عادوا يستخدمون 


() من تأريخ الصحافة العربية في مصر يذكر الدكتور أحمد حسن الصاوي في كتابه فجر الصحافة في 
مصر عن أول الصحف المصرية عام 18٠١‏ والتي كانت توزع على شكل منشورات قد تناولت قضية فساد 
محصلى الضرائب والرشى التى يتلقونها ومنه هذا النص (أن بعض المحصلين للتكاليف المأموره قانوناً بأرض 
مصر يطلبون من مستدفعيها أكثر مما أمر به الشرع والقانون» وأن هولاي (هؤلاء) الأشرة (الأشرار) أيضاً 
يظلمون أهالي البلاد». انظر : أحمد حسين الصاوي» فجر الصحافة في مصر: دراسة في إعلام الحملة الفرنسية 
(القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب. 8/ا9١)2.‏ ص .730٠١‏ 

(2 النهابون» فئة قائمة بذاتها في كل زمان ومكان» وهم الفساد يتكرر في صوره المختلفة» بعضهم 
يعمل تحت ضوء الشمس والآخر حتى بدون ضوء القمر. . ومن صفاتهم ما يجمعهم في لفظة واحدة؛ أرباب 
النهيبة. . وفي وصف دور (أرباب النهيبة) يصف الدكتور علي الوردي أحداث الفتنة في بغداد عقب وفاة 
سليمان باشا الكبير عام ؟ 2.18 . يقول «فتبعه بتكجاربة الميدان والشورجة والأسفال الذين في بغداد» وأرباب 
النهيبة المنتتظرين كل الأيام الماضية». انظر: علي حسين الوردي» لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث» 
" ج (بيروت: المكتبة الحيدرية» .,)١989‏ ص .١99‏ 


مدن 





إمكانياتٍ إعلامية كبيرةً للبم معارضيهم وابتزازهم وتخويفهم» كذلك في تبييض 
صفحات سلوكهم وسمعتهم عند الرأي العام والدفاع عن مصالحهم. وإلى جانب 
احتكارات الأموال» والشركات المتعددة الجنسيات» تكائرت احتكارات المؤسّسات 
الإعلامية القابضة على أنشطة العمل الثقافى والدعائي والإعلاني» وأصبحت أنشطتها 
مان كنا ولأت المنظحات اللبياشية» ومعياث حقوق الانسان» ونقابات وااذات 
الصحفيين في العالم كله» وفي روماء على سبيل المثال. وفي الرابع عشر من أيلول/ 
سبتمبر ٠٠١7‏ خرج نصف مليون إيطالي في شوارعهاء وكان هدفهم رئيس الوزراء 
الإيطالي برلسكوني (تسمعفنااءء8 1016ز5) وَندّدوا بالعدوان على حرية الإعلام من قبل 
الحكومة» وضد احتكار برلسكوني لوسائل الإعلام» ولاسيما بعد انتخابه لرئاسة 
الوزراء» وتوظيفه ثلاث محطات تلفزيونية خاصة يملكهاء بالإضافة إلى سيطرته على 
ثلاث قنواتٍ تلفزيونية حكومية» أضحّت جميعهاء تدافع عن فساد الحكومة وتحمي 
الفاسدين» وتمارس الابتزاز ضد من ينادي بالإصلاح وبالتصدي للمافيا الاقتصادية 
والإعلامية» ومواجهة دورها في الحياة السياسية”' ". 


وليسن الأمر في روما وحدهاء فالمافيا الإعلامية المدعومة بالمصالح الاقتصادية 
قد أضحت حالة عامةً في الولايات المتحدة وأوروبا. بل وفي أغلب دول العالم. 
وانتشرت عدوى توظيف وسائل الإعلام؛ ورشوتهاء لخدمة الحملات الانتخابية 
الرئاسية والبرلمانية وحتى النقابية» وأصبحت الصفقات المشبوهة مفضوحةً فى العلاقة 
بين المرشحين» وأغلبهم من أصحاب المصالح الكبيرة» مالياً» وشركات» وعقارات» 
وبين أجهزة الإعلام : غير القاواء الستفري المسنى '(الاغلان). وقد كشت تنظمة 
الشفافية 70 (21صه ففصم كم] ع1 مقطة 11 ) في تقاريرها مشاهد الفساد القائمة 
في الانتخابات في أمريكا اللاتينية» ويحدث ذلك دون شك ف كل أنحاء العالم» 
وفي الوطن العربي أيضاًء بل أصبحت حملات الانتخاب وما تدور فيها من أموالٍ» 
ريع المئؤسسات الإعلامية ومصدر رزقها. 


في المقابل أضحى الإعلان التجاري الحبل الذي يمكن شه لخنق إمكانية بقاء 
المؤسّسات الإعلامية واستمرارهاء غير أن مراحل صناعة الإعلان التجاري أضحت 


)2١(‏ تنشر منظمة(1)622210081 لإعمع م ةمقصهء1) تفروراً سنوي منذ عام 6065 تحت عنوان فهرس 
الفساد. . وهذه المنظمة التي تأسست عام 77 واصلت نشر تقاريرها السنوية ]1601 0 ه61 
,2004 وتتابع مواقع الفساد في كل أنحاء العالم» وتعمل على توثيقهاء وفضحهاء ومنها المقالة التي كتبها 
0651 ,[11] 21021 تتعاص] لإعمع 2م1205 نما «,ئ1]2[13 ص1 وللء854 عطا ع0 11اه امه 0» ,رهط 12اعد[ لاما قوط 

80-7 .مم ,(2004 ,110231أةتطعاه] لإعمع ته مقطهة]1' :متاعرع8) 1 بممرع ع1 11م11ص 017 

)31١(‏ «روعتتعستخ صنادآ ددم وع[مستفرظ :مصداع اناه 101 وأصبامء115 2نألع14)» ,272012ه3525-2© ستبعع]1 

.49-0.مم,.1010] :ص1 


ارول 


بذاتها وسيلةً مهيمنة على حرية واستقلالية وسائل الإعلام» وحين تُعقّد التحالفات 
بين شركات الإعلان وموشسات ارسج البرامجي» ؛ عبر وسائل الإعلام» وفي 
التلفزيون بشكلٍ خاص» فإن سيادةً مطلّقَةَ وفاسدةً في الغالب سوف تتحقق للمال 
وأهدافه المكمة لتك دة عن | المبدثية والغايات السياسية والاجتماعية والثقافية لقنوات 
الاتصال المختلفة» وبالتالي خاضر أجهذة الإعلام بقوّة الإعلان» كما يحاصًّر المواطن 
بفيضانٍ عارم من الإعلان المباشر”"" والذي يستهدف طريقة حياته ونمط استهلاكه. 
وحتى علاقائه الاجتماعية والأسرية. 


إن الخاذبية الى يمارسها الإعلان غل الفرد جاذبيةٌ مخ.طرف: واخل» إذ شرعان 
ما يسقط الفرد تحت احتكار التبعية للمُعلِن والانقياد لأوامره. وهنا يتوقف نظام 
الحماية» وتفسّد وتتعطل منظومة القوى الحامية للموروث والقِيم لصالح مفهوم 
هيمنةٍ مطلَّقةٍ ومتوحشة ونبهمة. ويتحول الوعي بالحاجة وضرورتها إلى إدراكِ سلبي 
لأهمية التوافق مع تلك الحاجة حتى لو كانت زائدةً وغير ضرورية. كما أن تراكم 
الأموال لدى مؤسّسات الإعلان حولها إلى مراكز ومواقع مؤثرةٍ في العمل الإعلامي 
والثقافى. ويقف بعض المنتجين للأنشطة الثقافية عند بوّابة شركات الإعلان توسلا 
لدعمها ومساندتها. واختلط الجهد الثقافي الأصيل بفيضان الإعلان التجاري الجيد 
والرديء»؛ وانعكست على مساحة العمل الإعلامي والثقافي في الوطن العربي» كما 
في العالم بأسره شروط الصناعة الإعلانية» بل تحوّلت بعض المهرجانات الثقافية إلى 
(فرص) إعلانية فى حساباتٍ اقتصادية مجرّدة» حتى أن الجوائز الثقافية أضحت تحمل 
فيروسٌ الإعلان التجاري. 

ومن أخطر نتائج إخضاع وسائل الإعلام لسلطةٍ سياسية فردية وغير 
ديمقراطية» أو لمركز مالي مؤْنْرٍء عدم حيادية تلك الوسائل» وبالتالي تطرفها في 
التعبئة السلبية والكراهية وشحذ الرأي العام لاتخاذ موقف على غير أسسه الحقيقية. 
وبذلك يتحول فساد الوسيلة إلى فساد المجتمع. ولعل أسوأ ما يواجه الرأي العام هو 
سيطرةٌ مطلّقةٌ على مصادر الإعلام تلغي الرأي العام» وتقف بين الرأي والرأي 
الآخر» وتقطع الطريق أمام اكتمال دائرة التداول والمشاركة في صناعة القرار. ويبقى 


١١‏ أخي . ٠‏ أرفع رشك عالياً. . أمامك إعلان. هكذا يحاصر المواطن بحمللات الإعلان التي تحيط به 
في كل مكان» حتى أضحت مثل العلامات المرورية الكبيرة التي تقف أعلى طرق المرور السريعة لتشير إلى 
الاتجاهات . . غير الويقاع المتواصل للطرقة الإعلان على صفحات الجرائد والتلفزيون والملصقات في الطرقات 
وغيرها. . لم يعد الإنسان مخيراً ذ في التوافق مع هذا الإعلان أو غيره؛ بل أضحى الإنسان مضطراً للانسجام مع 
هذه الحملة الإعلانية والقبول بشروطها وأهدافهاء وتحولت القضية من الإقناع إلى سلب القناعة والخضوع 
لتطلبات خارجية في السلوك الاقتصادي والاجتماعي. 


لفل 





نالك متصندة ادن متسلط :«وغير قانا: لقاش والرنه» ولشنة فى اسه نر 
لتشكيل المواقف والقناعات» وبالتالي حماية ورعاية الفساد بشكل ما من أشكاله. 


ليس غياب الديمقراطية» أو فرض الرقابة الحكومية الصارمة» العامل الوحيد 
الذي يضع وسائل الإعلام في موقف المساند للفساد أو المتستر عليه» بل إن غياب 
المنظمات والهيئات الشعبية المعنية برصد أداء الإعلام وتقويمه. أو حماية حقوق 
المواطن وحرية الحصول عل المعلومات والآخبار» والتنازل التدريجي عن حق الرد 
تحت ذريعة الظروف الطارئة والاستثنائية» والتي غالباً ما تُفْرّض بقوانين : الطوارئ 
لمواجهة ارتفاع الأصوات المطالبة بإصلاح دور وسائل الإعلام ومراقبتها. كل ذلك 
يقود إلى فقدان الدور وربما تلاشيه. وتبقى مسؤولية وسائل الإعلام التي يُفترض أن 
تؤديها نيابةً عن ضمير الشعب» دوك ور تمع ودون كناد ووطيل فى كته بوائع 
الخلل فيها. وبدل أن يُسلّط سيف العدالة عبر وسائل الإعلام على الفساد والمفُسدين 
تتم حماية المُسدء ويتكاثر الفساد والمفسدون» وتسقط الوسيلة الإعلامية تحت 
عجلات قطار التخريب. 


على الرغم من كل ما صدر من مواثيق شرفٍ للعمل الإعلامي والصحفي. 
بعتلاب الل تدر اع جل معاد العم المتعا اناري أم عن منظمات حقوق 
الانسان» فإن الفساد ما يزال يضرب بأطنابه في مؤسّسات الإعلام» ويتحول إلى 
منهج يحمي فكرة الفساد ويسوّقهاء ويشججع أصحابها على المواصلة وتحدي المجتمع» 
إذ لأ يقف الإفساد في حدود التستر على الفسادء بل تعدذى ذلك إلى تبرير الفسادء 
وإلى حماية الإجراءات والقوانين ن التي تشكل بيئةَ لتكاثر الفسادء ومن ذلك ما يأتي 
تحت ذريعة (إمكانية التفاهم , ين السسين والمتكلية ) لتأجيل واه التفجر' فى 
الصراع الاجتماعي والقائمة على أساس الحرمان وعدم العدالة» والأخطر من ذلك 
جميعاً حيث تسقط وسائل الإعلام تحت ضغط التحالف بين متطلبات التكتيك 
السياسي والمصالح المالية» ليتحول الإعلام بأسره إلى سوق مضاربة سياسية وقيمية 
على حساب الدور المبدئي أو الوطني»؛ وعلى حساب مواثيق المصداقية والحيادية 
والمتدوة عل غارسة النقل «وساكحفة الل بوتتريمة. 
فليَعِشٌ المال ولتسقط الحقيقة 


يتزايد القلق في العالم اليوم بشأن مفاهيم حرية الإعلام» والتصادم القائم بين 
حريتين: حرية الفرد في تلقي المعلومة الموضوعية والكاملة» وحرية مؤسّسات الإعلام 
في توظيف أعمالها ضمن إطار عقد صفقاتٍ تجارية رابحة» واستثمار الإعلام فكرياً. 
ومبماتعاة لأغراض مصالح وغاياتٍ محدّدة» بل وتحويل الإعلام ومؤسّساته إلى 


وضلا 


استثمار اقتصادي بحتٍ شأنه شأن صناعة وتجارة السيارات والملابس وغيرهما. 


ويتجلى ذلك الاهتمام المتصاعد بشكل العلاقة غير الواضحة؛ وذات الملامح 
الابتزازية والتزييفية والفاسدة في الغالب بين سلطة المال وسلطة الإعلام في الدعوة 
التي تشهدها الولايات المتحدة لتوضيح دور وسائل الإعلام في ما يجري في العال90) 
وبشكلٍ خاص طريقة نقل الحقائق في مناطق الأحداث الساخنة : فلسطين والعراق 
وأفغانستان» وقضايا مثل الصراعات الحدودية» ومشاكل التنمية والتصدي لأخطار 
الأمراض «(الأيدز) و(السارس»)»؛ والطريقة التي مارس فيها الإعلام الأمريكي 
الانصياع للبيت الأبيض » وخلفيات تورط الإدارة الأمريكية في الكثير من السياسات 
الفاشلة التي انعكست بشكلٍ كارثي على الولايات المتحدة والعالم بأسره. 


لم تعد قابلةَ للإخفاء أو التعتيم الطرق التي تُسيطِر فيها مفاهيم السوق وطغيانها 
على صناعة الإعلام الأمريكي» إذ تكاد التغطية المستقلة والموضوعية للأحداث أن 
تختفي من وسائل إعلامية كبيرة د نُعدَ لدى المواطن الأمريكي مصدراً أساسياً لمعرفته 
ومتابعته لما يدور داخل أمريكا وخارجها. ودخل في السوق مصطلحٌ جديدٌ للإعلام 
فى أمريكا هو (21عمتصتة ]م 1م1) أو الترفيه المعلوماتي» إلى جانب الأخبار المسوّبة عن 
قصدٍ بهدف تحويل الاهتمام؛ أو تحشيد العواطف وتعبثتها بشكلٍ عدواني ضدّ قضية 
ما”*". وإغفال الموضوعات الرئيسة التي تهم المواطن الأمريكي» و تشتيت انتباهه في 
نقتانا سج اد لانو انيع با عدي الحا اماس ناد وا في 
قضية حرية الإنسان» أو حرية الشعوب. 


وببساطة يبدو بشكلٍ جلي أن الهدف الحقيقي لوسائل الإعلام الأمريكية هو 
تسويق مفاهيم سياسية معينة» ثم تحقيق الربح وليس الإقناع» وبالتالي فإن ما يحرّك 
كبريات الشبكات الإعلامية هو المال قبل أي عامل آخر. فالتحدي الأكبر الذي يواجه 


() يقول بيتر يونج في كتابه الإعلام والمؤسسة العسكرية إن قدرة الإعلام على التزام الحيادية 
والموضوعية أضحت مسألة يلفها الغموض والشك.. فالسيطرة العسكرية على وسائل الإعلام في ميادين 
الحرب؛ أضحت تشكل عائقاً حقيقياً يحول دون أن تمارس وسائل الإعلام حريتها في التغطيات الإخبارية. 

(5) وفي المقابل يتهافت الإعلام الأمريكي في تصوير دموع الناس وتشنجاتهم الانفعالية بصفتها مادة 
درامية تستدر تعاطف الناس وبالتالي أموال المعلنين» واستثمار الحساسية العاطفية للترويح لفكزة أو الدفاع عن 
إجراء.. وقد لاحظ الباحث ذلك عن متابعته لبرنامج (أوبرا وينفري) (إء1ه ةلا طه:م0) الذي تقدمه القناة 
الثانية في شبكة ©.24.8 ترجمة عن النسخة الأمريكية ٠‏ كيف أن مقدمة البرنامج قد استضافت عدداً من الجنود 
الأمريكيين الذين شاركوا في العدوان على العراة قء وأصيبوا في الأعمال العسكرية بجروح بالغة؛ أدى بعضها 
إلى إصابتهم بعاهات جسدية دائمة» وقدمت أولئك الجنود» كالأبطال» وركزت على شجاعتهم في تحمل 
جراحهم وإلى تعاطف أسرهم وأصدقائهم. . ولم تعرض مقدمة البرنامج المعاناة والآثار المادية والنفسية للعراقيين 
جراء احتلال بلدهم والاعتداءات (الجنسية) على معتقلي سجن أبو غريب!!. 


تدوضنا 





الشبكات الأمريكية هو جذب انتباه المشاهد أو القارئ أو المستمع في قِطاع يغلب 
عليه تحقيق الأرباح عبر الترفيه» والترفيه المستمر. وتلك الشبكات ومن أجل ضمان 
بقاء المتلقي مشحوناً وملتصقاً بهاء تلاحقه ثانية فثانية من خلال استطلاعات الرأي 
لمعرفة مدى اهتمامات الجمهور بمختلف شرائحه. وهي قضيةٌ تُرصَّد لها أموال 
كثيرةٌ» وتقوم بها شركاتٌ متخصصة في هذا المجال لمعرفة ما يرغب فيه» أو لا يرغب 
فيه المتلقى» وفى إطار حقيقة سائدة ومعروفة سابقاء وهى أن المشاهد الأمريكى 
المنهمك بهموم وتفاصيل حياته اليومية يفقد سريعاً اهتمامه بمتابعة الأخبار» وبالتالي 
لا يملك الوقت لمتابعة واكتشاف الحقائق. 


فخ عدا يكوة أمر زور الأكاذيب سير وغين قابل للفقبيحة :والاتكشناف: 
وحتى إذا اكتشفت الأكاذيب» فإن سيل الأخبارء وسيل البرامج ج الترفيهية» والأمطار 
السوداء التي تسقط يومياً من غرف إعداد البرامج الترفيهية» على رأس المواطن 
الأمريكي: الم ترا ملل ور روطام الا ل لير امد وتأخذ 
الموسمية دورها حيث تتصاعد الاهتمّامات حول قضيةٍ ماء ثم تختفي فجأةً لتحلّ بدلاً 
منها أخرى. وهكذاء وفي نموذج الفضائح المالية التي رافقت الفساد والنهب الذي 
تعاملت به الولايات المتحدة مع موارد العراق» أو الأموال التي خصّصت لقضايا ما 
يسمّى ب (إعادة أعمار العراق) شواهد مخزية لقصدية سياسة الإخفاء والتزوير. 
فالأسئلة الكثيرة التي أثيرت حول الصفقات المشبوهة» وعن الفساد المالي والسرقات 
في عمل شركة (هوليبرتون) (10:نا118110) وبشكل خاص بشأن عقود توريد 
الشتقات النفطية للقوات الأمريكية خلال عملياتها اعسكرية في العراق» والتي 
بلّغت الأموال المتلاعب بها بحدود ١,8‏ مليار دولار(* "ل وكواها درق هده وريه 
البتناغون في إطار تحقيقاتٍ ضمن المبلغ الإجمالي والبالغ 4,١‏ مليار دولار. كل تلك 
التساؤلات لم تتلقّ الإجابات الرسميّة من الجهات أو اللجان التي شكلت لتدقيق 
ذلك؛. كذلك غابت مثل هذه الأخبار عن وسائل الإعلام الأمريكية» ولم يظهر منها 
على السطح إلا الجزء اليسير. 


إن قصص الفساد التى جين ها الصفقات الداخلية بين شركات الإعلام 
والإدارات الأمريكية المتعاقبة مسألةٌ داخليةٌ في إطار البيت الأمريكي. ونماذجها كثيرةٌ 
قد لا تخلو منها أية مناسبةٍ وفي أية وسيلةٍ إعلامية. أما الذي يشغلنا بالاهتمام فهي 
الطريقة (الفاسدة) التي تتعامل مها وسائل الإعلام الأمريكية مع القضايا العربية» ولا 


(0 ") امامل امع 11011 «بعاذه !11 1820 وندماعداط12111] 1ه 8 51.8 قدم1)وع0 دمع ماصء5» ,.2آ مم1 [اعلح 
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ومس 





نجد صعوبةً في الحديث عن الفساد في مختلف أوجهه إعلامياً وسياسياً» بل إن الإعلام 
الأمريكي في تعامله مع القضايا العربية» قد قاد إلى إفساد مؤسّساتنا الإعلامية العربية» 
بتسويق مصطلحاتٍ ومفاهيم مثيرة للالتباس تقود إلى التشويش حول الحقيقة”" "» 
وبشكلٍ خاص حين يتعلق الأمر بصمود الشعب العربي الفلسطيني في وجه الاحتلال 
الضهيون وإجراءاثة العنصرية » أو بالأوضاع ذ فى العراق وعمليات مقاومة الاحتلال» 
وما نشهده من تدمير متواصل للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 


على الرغم من ذلك تتكرّر في وسائل الإعلام الأمريكية» وبإصرار» تعبيراتٌ 
مثل «بناء العراق الجديد) و«تعزيز الحياة الديمقراطية» و(إعادة إعمار العراق» 
وغيرهاء ما يوحي أن الفردوس الجديد الذي شيّده الاحتلال» يزدهر ويتفتح عن 
المكاسب التي تمنح العراقيين فرصة الانتقال من عصر الظلمات إلى عصر الازدهار 
والحرية!! وعلى خطى (التجربة الأمريكية) وتعبيراً عن الجانب المظلم في مسار 
الإعلام الأمريكي. اعتمدت بعض وسائل الإعلام العربية» ومنها بشكل خاص 
بعض قنوات التلفّزة الفضائية» وسقطت عن عمدٍ أو غير ذلك» في الترويج للموقف 
الأمريكي من العرب والإسلام» ولم تتوانَ عن استخدام التعبيرات والمصطلحات التي 
تسود اليوم» مثل الإرهابيين والمتطرفين وغيرهم» بل ذهبت إلى توظيف التصنيفات 
الجغرافية والفئوية التفكيكية للحالة السياسية والاجتماعية في الوطن العربي. ولذلك 
تتناول تلك القنوات قضية دارفور ذ فى السودان باعتبارها صراعاً عربياً ‏ إفريقياً أو 
إسلامياً وا وكذلك في تناول الأوضاع في العراق من منطق الث السني؛ 
والمربع الشيعي وهكذا'"". وذهبت (بعض) القنوات الفضائية إلى تولي مسؤولية 
تغذية الخلافات السياسية العربية» الرسمية أو بين الحركات والتنظيمات السياسية» 
وتحولت البرامج ح الحوارية» إلى مقاه حوارية» وإلى ملاعب لتحقيق النصر والهزيمة» 
0 القذرء والتباري في الفضائح وكشف المستور! !. 


(5””) لقد سوقت أجهزة الإعلام الأمريكية تصنيفات خاصة بهاء وانتقلت عدوى استخدامها إلى وسائل 
الإعلام العربية» مثل تصنيف الإسلاميين إلى معتدلين ومتطرفين» أو مفهوم «أرهاب المتطرفين الإسلاميين» 
والذي انتهى إلى اختصاره بمفهوم (إرهاب الإسلاميين) وصارت «الحركات الإسلامية» توصف بأنها محاضن 
فكر الإرهاب» ورحم تكاثر وتناسل الارهابيين. للمزيد انظر: صبري حافظ» «الهيمنة الإعلامية الأمريكية: 
سلاح التضليل وتبرير الحرب») الكتب: وجهات نظرء العدد )0 

00 لقد اختارت وسائل الإعلام الغربية الاهتمام الزائد بمظاهر التطرف والعنف في بعض الأقطار 
العربية»؛ وركزت عليها بشكل مكثف, وكأنها تحاول أن تقول للمتلقي إن صناعة العنف تزدهر في ظل قيم 
الإسلام وعند العرب بشكل خاص . : وقد كانت محطة الأخبار (فوكس) الأمريكية نموذجاً لهذا السلوك؟ فقد 
ركزت (فوكس) في براجها الحوارية على تناول مسألة الجهادء وتحويلها إلى مفاهيم جزئية تتمحور عند إرادة 
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وبدلاً من أن تشارك بعض القنوات الفضائية في تعزيز اللحمة القومية وتعزيز 
الثقافة الوحدوية» وليس التفكيكية أو الإقليمية» فإنها ذهبت إلى صناعةٍ واسعةٍ 
للبرامج» والتي يسهم في كتابتها وإخراجها مختصون بإثارة المتعة الحسية المؤقتة» دون 
توظيف للمعارف والعلوم. وتلك البرامج ما هي إلا نسخةٌ مقلّدةٌ مشوّهة لبرامج 
أجنبية» وعادةً ما تكون الهموم العربية مؤجلةَ» أو غير مرغوب فيها لدى المتلقي 
العربي» عند عرض البرامج الترفيهية عن نجوم الغناء في مهرجانات التباري 
الاحتفالية» أو في المتابعة المستمرة لطبيعة الحياة اليومية على مدى أربع وعشرين ساعة 
لمجموعة من الشباب المنظمين لأغراض المنافسة في الغناء والرقص. 7 


ومهذه الصورة انزع من الإعلام» مير اتذون العرسوف 50 ذائقة 
المتلقيق» وجهرة النناب يشكال خاصض : وغنيت القضايا الأساسية لصالح الإثارة 
الحسية» وأحياناً الجنسية» في مشاهد مستمرة من الرقص والتعري» وأصبح الفساد 
القيمى والوطنى مبرججاً» وله القدرة على أن يملك منافذ كثيرةٌ» يباشر فيها تدميره 
للعلاقة المفترضة بين المواطن العربي وقضايا أمته ومستقبلها. 
صناعة الأكاذيب 

إذا كانت البقعة الدموية الحمراء فى البيضة تدل على فسادهاء فكيف الأمر إذا 
كان داخلٌ البيضة كلها أحمر اللون؟ وهل لنا أن ننظر إلى الإعلام العربي اليوم من هذه 
الزاوية» أم أن إعلامنا العربي» أبيض ناصمٌ » والنقطة الحمراء ‏ الفاسدة» جزءٌ صغيرٌ 
هامشيٌ» لا يؤثّْر في سلامة الإخصاب والإبداع في رسالته المقدسة؟ هل إن بعض 
تلك البقعة الحمراء هو في تنزيه الحاكم وتبرئته من المعاصي التي أصبحت عنوان 
الصفحة الأولى في كل رسالة إعلامية رسمية عربية؟! أم أنه في تضليل المواطن العربي 
وإشغاله» والتغطية على فسادٍ أكبر» فساد الحاكمين سياسياً واقتصادياً» وعمليات 

إن ما يمكن أن يحدث فى إطار إصدار قراراتٍ تعسفية وبصيغة أوامر قاطعة 
لقمع حرية الإعلام» نشاهده اليوم معأ على شاشة التلفزيون» حيث تمتد يد رجل 
الشرطة لتسدّ بقوةٍ حازمة عدسة الكاميرا””". وترافق ذلك مع تبديدٍ لفظي بقطع 


() لقد تكرر هذا المشهد كثيراً وكان من أبرز تلك المشاهد ما حدث يوم 7٠١4/8/15‏ في قاعة 
قصر المؤتمرات فى بغداد خلال انعقاد ما يسمى بالمؤتمر الوطنى العراقى» فبعد أن نمض عدد من المشاركين فى 
الاجتماع لإعلان انسحاءهم واحتجاجاً على ما يحدث في النجف» وحين كان مصور قناة (العربية) التلفزيونية 
الفضائية يصور الحدث» جاء رجل مدني» يبدو أنه من المكلفين بالأمن في القاعة ليقطع التصويرء ويضع يده 
مباشرة على عدسة الكاميرا.. هكذا مباشرة وأمام المشاهدين تكمم الحقيقة» وتمارس رقابة القمع في الميدان. 


ام 





البث ومغادرة الموقع. وبذلك يتعدى مفهوم الفساد مضمونه المادي (الرشوة والابتزاز 

والإغراء بالمنافع) إلى مفهومه القمعي التسلطي المصادر للحرية تحت ذرائع مختلفة. 

فالأكاذيب المغطاة بألفاظٍ رنانةٍ ومغرية أضحت تُسوّق بقوة السلاح» كما أن 

التشريعات التى تصدر في أوقات الطوارئ في الوطن العربي لمعالجة مواقف سياسية 

وأزماتٍ محلية عادت تمثّل فرصة لدى الأنظمة لقمع حرية الإعلام وتدفق 
لكف 

المعلومات 20. 


ليس القمع وحده محطة الفساد ورحم تكاثره» فقد سوّق لنا الغرب الاستعماري 
(أسرار) صناعة الأكاذيب» عبر تحرر وسائل الإعلام من كل المعايير الإنسانية 
والأخلاقية التى تحمى المؤسّسات الإعلامية فى المجتمعات الديمقراطية» ذلك أن 
ب الو لأناك الضودة إل لوجيف بعال متصياة رن السلوواك دي لف لقت روا فى 
كترم بعلن التعر اقم قوسي لبت التمنقل 8 قل مضنادن المعلوماك والاخيار إل القواد 
وصناعة وهيمنة (2266«ندده<آ1 150:22]105م]) و إلى اعتبار أن السيطرة على هذا القطاع 
تعني الانتصار في الحرب قبل استخدام الأسلحة”' *2. ولسنا هنا في معرض الحديث 
عن صناعة الأكاذيب والتلفيق والتضليل والحجب المقصود للمعلومات» غير صناعة 
القصص (على طريقة هوليوود في إنتاج أفلام الخيال العلمي) وإنما كيف أضحت آلة 
الإعلام الأمريكية تدور على فسادٍ داخلي يتناقض مع كل مبادئ حرية الإعلام ومواثيق 
الشرف والأمانة» وعلى فسادٍ خارجى يُستهدف (غسل الأدمغة) وتمرير مشاهد مخالفة 
للواقع» وإغراق المتلقي في لْحَةٍ منّ الادعاءات والوقائع غير الصادقة» والمخالفة 
للحقيقة تماماً. 


وبالعدوى»ء هكذا دوماًء تنتقل ابتكارات الغرب الإعلامية إلى المؤسّسات 
الإعلامية العربية» وهي في الوقت الذي تسقط فيه ابتدءاً بفخ الانبهار باستخدام 
المصطلحات والتوصيفات المثيرة للأحداث» تستعيرالتحليلات والاراء الجاهزة 
والقادمة من المتابر الإعلامية الغربية» وتُسْوّق تلك التحليلات باعتبارها ابتكاراً خاصاً 
أو إنتاجاً فكرياً عالي الجودة يمكن استعارته وتطبيقه على الواقع. وليست بعيدةٌ عن 


(2 تتعرض وسائل الإعلام في الوطن العربي إلى أشكال متنوعة من الرقابة المسبقة أو اللاحقة» سواء 
منها التى تصدر بتشريعات عامة أو فى فترات الطوارئ» أو الملاحقات القانونية للكتاب والصحفيين» وربما 
كانت الجزائر خلال عقد التسعينيات نموذجاً لطبيعة الإجراءات المتطرفة بشأن فرض قيود رقابية على وسائل 
الإعلام. 

(40) من الكتب المهمة التي صدرت مؤخراً عن أسلوب استخدام الإعلام الأمريكي في الحرب على 
العراق.. كتاب أخبرني الأكاذيب» انظر : 12151071107 هزهءل/[ 1ه هل تمعهومهءط :ععارط ع1[ 1211 ,.لء ,كع 81111 لوط 
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رونا 


لجرك الك شكس رعو الراقيه لق خلسية السيحافة العر يمن قاف 
ال 8.8.0 في توصيف حجم المقاومة العراقية للاحتلال وامتدادها الجغرافي بأنها 
مقاوية ( لكلف السسى )خجريدة يا ونا بها كانتها نس قد إذرعة ادك رف لمقر ومن 
الزمن في اديت عن العؤازن المذهبى فى العزاق من أن.نسبة السكان الشديعة هي 51 
بالمثة إلى 9 5 بالمئة من السئة» فأي إحصاء سكاني دقيق» وعبقرية أنثروبولوجية تملكها 
تلك الإذاعة الاستعمارية؟ !. 


ولا نغفل أنه في الوقت الذي تقف فيه مؤسّسات ومنابر (مراقبة أداء 
الإفلام) وعبات المحفين اللعدة بمقايئة حرية العتعانة ) :وبحرية "اقيق 
ومواثيق الشرف الإعلامي. فإن الوطن العربي» وباستثناء دولٍ محدودة». ما زالت 
الؤسببات الاعلانية افيه حارج الرصد والمتابعة» عا يسعها عل مارسة أسكال 
ستومواس: القنياد والاقناد»- ويعيها فى الغالتق تخارج القاقوة :ل اتاد لة ييل 
وفوق القانون. وحين تسقط وسائل الإعلام من فوق صهوة النزاهة» فإن الحقيقة 
والموضوعيّة سوف تتعرضان للتغييب» وستتحول تلك الوسائل من أدواتٍ في 
حلمة الكعي وقمكاياء الصيرية إل وفناك| حزن الشيظ اناف إراذة شعي 
ومصالحه وأهدافه. 


خاقة 


قال الإمام الغزاليي: «كلما قل الإيمان في قوم أكثروا من بناء الجوامع». فكيف 
الحال حين يغيّبْ الإيمان» وتتواضع جوامع المعرفة والرأي» ويتراجع دورهاء 
ويتخلى عن زيارتها أهل المواقف, وحملة راية المغايرة والمحاججة والتجديد؟! إن 
التعرض لموضوع الفساد في ميدان الثقافة والإعلام» شأنه شأن أية محاولة للاقتراب 
من معضلة الفساد في أي قطاع آخرء وتبدأ من حيث البحث والتدقيق في العوامل 
والدوافع والآليات والنتائج المقضية إلى التخريب والعطبء إذ إن الميادين الأخرى» 
كالاقتصاد والمال» على سبيل المثال» تقدم لنا بياناتِ رقمية تمثل حصيلة واقع الفساد 
وآثاره. و توفر متابعة تلك الأرقام والإحصائيات قناعاتٍ قطعيةً مدعَمةَ» كما أننا 
يمكن أن نستخدم الأدلة الدامغة التي تتعزّز بسلطة القانون في إيقاع المحاسبة وفرض 
العقاب. ولكن يبقى هذا الميدان» الثقافة والإعلام متحصنا بخصوصية مميّزةٍ متصلة 
بالمساحة الواسعة لأفعاله وآثاره. ولتداخله مع العوامل الأخرى» وفي المقدمة منها 
العوامل الاجتماعية والموروث والآصالة وغيرهاء في مقابل آثاره السياسية والفكرية 
والاقتصادية في حياة الفرد والمجتمع في الحاضر والمستقبل. 


نردلا 


بالإضافة إلى ذلك» وفي قطاع الإعلام على وجه الخصوص. فقد وُظفت النتائج 
الباهرة والمتواصلة لمعطيات التقدم التقني في خدمة عمليات التضليل والتزييف للرأي 
والقناعات» فلم يعد الجهد المبذول في تزوير انتخاباتٍ محلية (على سبيل المثال) 
محصوراً بإغراء الناخبين» أو بوضع أوراقٍ مزوّرة في صندوق الانتخابات» أو في 
تغيير الصندوق بآخر أثناء نقله من مركز الانتخابات إلى موقع فرز الأوراق الانتخابية 
فحسب» بل وتعدى ذلك إلى تزوير كبيرٍ ووا شع دادح :ينوه امال وافرة المنادح* وعاد 
القائمون على عمليات التزوير يمثلون دولا ومُؤسَسآتٍ كوكبيةٌ هلك تحت تصرفها 
أفوالا لا حمر تهنا وتتحالف من أجل غاية محددةٍ هدفها إحلال واقعة مغايرة» 
وعالم مغرّقٍ في الزيف بدلا من عالم الحقيقة والمصداقية. 

وكما في الإعلام» فقد انتشرت عدوى الفساد في ميدان الثقافة» بل تعرض 
هذا الميدان إلى هجوم متصلٍ بقصد اختراقه والتأثير فيه سلباء ولعل مكمن الخطورة 
في إفساد الثقافة يتصّل بنواح عديدة في بناء المجتمع وتربية الفردء ومنظومة القِيم 
التي تشكل سياجاً حامياً للهوية والشخصية الوطنية. وإصلاح العطب في ميدان 
الثقافة أكثر كلفة وأطول زمناًء ويحتاج إلى عملٍ فكري شاملٍ يسد المنافذ التي تأي 
منها رياح التخريب ومحاولات الإساءة. 


ربما يشكل التداخل الحاصل اليوم بشكل كثيفيء بين الإعلام وأدواته 
وطرائقه» وبين الكقاية وصيغها وأشكالهاء والتعامل الوثيق في معطياتهما 
وتأثيراتهماء عاملا مساعداً في تنافذ وتفاعل الفساد والإفساد بينهماء فلم يعد فعل 
الإعلام يُؤدَى بمعزلٍ عن مُعطى الثقافة وبالعكس. لذا فإِنْ التصدي لآثار الفسادء 
وتعزيز الحكم الصالح بكلّ معانيه إنما يستلزم عملاً شمولياً يُعرّزْ بالإرادة» ويستند 
إلى القيم والمعايير الضابطة للأداء والمانْعة لكل أشكال الفساد وتعبيراته. 

ومن ذلك» فإن الخطوات الأولى تكمن في الجرأة والشجاعة في الوقوف أمام 
هذه الظاهرة» والتصدي لهاء وعزلها عن عواملها المساندة» وتعبئة الرأي العام 
والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وبقضايا حرية النشر والتعبير» وحشد المجتمع 
المدني بكل مستوياته في هذه المعركة» وبفضح الفساد والمُسدين» وتعميق مفاهيم 
الحكم الصالح في كل الميادين» وتطوير المشاركة الشعبية والديمقراطية الكفيلة 
ببناء السياج ومنظومة القِيم لمواجهة حالة التردي المعبّر عنها بسطوة الفساد 


ودون شكء فإنها معركةٌ كبيرةٌ تتداخل فيها القوى والعوامل» ولكن الغلبة فيها 
ستكون لصالح الحق والعدالة مقابل الهزيمة للفساد والمفسدين. وإذا كان قول الإمام 
ام 


الغزاللي فاتحة الخاتمة» فإن مغلاق نبايتها يستند إلى هذا القول للعلامة والمؤرّخ العربي 
اب دونه حيف يفول افإن العيب اليكم معشَرَ الكتاب أسرعٌ منه إلى القراء» 
وهو لكم أفسدُ منه لهم فقد علمتم أن الرجل منكم إذا صَحبهُ من يذل له من نفسه 
ما يجبُ له عليه من حقّه. فواجبٌ عليه أن يعتقد له من وفائه وشكرهٍ واحتماله وخيره 
ونصيحته وكتمان سره وتدبير أمره ما هو جزاءً لحقّهء ويصدق ذلك بفعاله عند الحاجة 
اليذه والاضطرار إلى ما لديده. 


وول 


حنان يو ٠‏ (ك#د) 


تأقي أهمية دراسة تأثيرات عوامل الفساد وآثاره في الثقافة والإعلام من منطلق 
الاهتمام التصاعدي والتراكمي الفائق لدور مؤسسات الثقافة والإعلام في إعادة 
صياغة وتشكيل الفكر والرأي العام العربيين. وينبغي الاهتمام بالعلاقة الارتباطية بين 
الطرفين. ومن المنطقي أنه حينما يعمٌ الفساد كمؤسسة فإنه ينبغي عليه إفساد آليات 
الثقافة والإعلام لتتناسب مع منظومته» أومع صناعة أجهزة ثقافية وإعلامية فاسدة 
تتماشى مع السياق العام لانهيار القِيم الذي يجب أن يتوافر كبيئة مناخية ملائمة لتفشي 
الفساد» وتحقيق أغراضه» بل وإنشاء مفردات هذه الآليات بدءاً من القائم بالاتصال 
بنوعيّه كنخبة ثقافية أو إعلامية؛ أو حتى طريقة صياغة الرسالة وتحريرها وعرضها 
وتقديمها إلى نُظم البث التقني والهندسي في حالة الرسائل الإذاعية والتلفزيونية. 
حيث نشهد ظاهرة نقل الفساد إلى حقلٍ الثقافة والإعلام» أو استدراجهما إلى منظومة 
علاقاته» ويدخل ضمن ذلك عرض وتحليل ظواهر من قبيل شراء ذمم المثقفين 
والإعلاميين ومؤسساتهم. 

يمكن قراءة مرئيات الوضع الراهن لآليات الثقافة والإعلام وارتباطها بحالة 
الفساد بوضوح في العديد من النماذج والظواهر» وإن كان من غير المنصف ألا نعتبر 
أن الثقافة قد تنزل من كينونتها المنرّهة عن الشرور لترتبط بالإعلام ‏ الذي يرتدي في 
كل وقت وزمانٍ حلّة المصالح والغايات ‏ غير البريء أحياناً من الشرور والآثام 
والمدافع عن الشيطان في أحيانٍ أخرىء فالاثنان متلازمان الآن ومشتركان في 
المسؤولية. وينبغي ألا يتم إخضاعهما لمعادلة د.جيكل ومستر هايد» بل إن خطورة 


(5) أستاذة الإعلام الدولي» جامعة عين شمس.ء القاهرة. 
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الفساد الثقافي في كثير من الأحيان أشد خطورةً من التأثيرات الإعلامية» بل إن 
الخطورة الحقيقية للفساد تكمن في خراب القيم وهدم الأخلاق والمثل. 

مداخل إجرائية 

أولاً: اتجاهات الفساد الثقافى والإعلامى 


الوضع القطري: ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بخدمة أفرادٍ أو نُظم أو سلطة معيّنة 
بغض النظر عن النفع العام الذي يجب أن تؤديه من أجل دعم المُسارات التنموية 
والنهضوية في المجتمع وتبرز في هذه الفئة مظاهر مثل : استخدام النفوذ في الثقافة 
والإعلام لتحقيق مآرب خاصة» وسيطرة أشخاص أو أحزاب حاكمة على دعائية 
الأنتخاباض عا يعرقل سرية قذاول السلطة خن طريق العيكانات تزينة تطيفق» والتسعن 
على نماذج وقيم فاسدة. 


الوضع العربي: ومن ملامحه : تزييف الوعي العربي» وتشريد العقول المفكرة» 
وإدانة الاجتهاد ‏ التشرذم العربي والوقوع في مخالب التناحرات الحكومية. فلماذا لا 
تبتم الفضائيات العربية بالقضايا العربية في إطارٍ شاملٍ ولبدن .في إطان إقليمي محدد؟ 
وفي عصر(التكتالات) يجب عدم إغفال القطرية في الإطار العربي. 


الوضع الدولي: من أبرز ملامحه هجومٌ إعلاميٌ مبرمّجٌ من جانب الغرب 
الأوروبي والأمريكي يستهدف هرّ النظم الحاكمة والضغط عليهاء وتشويه صورة 
العرب والمسلمين باعتبارهم مصدراً للقلق والتوتر (وفقاً للأجندة الغربية)» والتمهيد 
لإقامة نظام جديدٍ في هذه المنطقة العاصفة» ولسيطرة واسعة للإعلام الغربي على 
مصادر المعلّومات والتي خلقت ما يسمّى بظاهرة الاختلال الإخباري. 


ثانياً: مقاييس الفساد الثقافى والإعلامى 


في ظل مناخ فاسدٍ نصطدم بعشراتٍ من النصوص المكبّلة للحريات العامة 
والديمقراطية بشكلٍ عام والمقبّدة لحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات بشكلٍ 
خاص»ء ما انعكس على كفاءة الإعلام في أداء الرسالة في ظل مناخ من التقييدٌ 
والكحتر اف« والتدمير. ومن سمات ذلك» أزمة المثقف العربي والشيزوفريّنيا التي يعانٍ 
منها بين قوله وفعلهء وعقوبات الحبس والغرامة المسلّطة» وغسيل الدماغ الفضائي 
القادم عبر الأسلاك» ولاسيما مع تدشين أكثر من قناةٍ غربية سواء عبر الفضائيات أم 
عبر الإنترنت» لتخاطب المواطن العربي باللغة العربية» مثل قنوات الحرة وإذاعة 
«سوا» ومجلة «هاي»» وتشتت المشاهد أمام أقمارنا العربية بين القيم والعادات وما 
تسدئ بأستلوت الإعلام (5916 346413) (ستايل الميديا) والموافقة على العروض 
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الفاضحة (البورنوغرافية) ولا سيما في الفيديو كليب باسم العصرية والإبهار» وتأطير 
الات اندي للست 


الثاً: مفردات الفساد الثقافى والإعلامى 


يوضح الشكل )١-8(‏ كيفية استخدام مفردات الرسالة الإعلامية المختلفة 
كمعايير وآلية للفساد. 


الشكل رقم )١-8(‏ 


كيفية استخدام مفردات الرسالة الإعلامية 


-١‏ القائم بالاتصال: 
نخب ثقافية 


نخب إعلامية 


"- الرسالة: 
نمط الملكية : خاصة ‏ حكومية 
نوع : مطبوعة ‏ مسموعة - مرئية 


*' - الرسالة: 
-١‏ وظيفة : إعلام ‏ أخبار ‏ تعليم ‏ تثقيف 


7- نمط : نشرات أخبار ‏ حوارات ‏ جراما ‏ منوعاتثقافى . 


5- الجمهور: 
- استمالات عاطفية ‏ وعقلانية 
- تأثيرات وجدانية ومعرفية وسلوكية 


ه- قياس رد الفعل : 
مراكز أبحاث ‏ قياسات رأي عام 











مفردات النموذج : 
١-_القائم‏ بالاتصال: أدى تعاظم دور الدولة وسلطة الحكومة إلى الهيمنة أو 
السيطرة بشكلٍ جزئي أو كل على معظم وسائل الإعلام؛ ومن ثم إلى تحكم في 
الخطاب الإعلامي والقّائم بالاتصال فيه» وتوجيهه وفق سياسته ورؤاه بما يخدم 
مصالحه حتى لو لم يقتنع القائم بالاتصال بذلك. بالإضافة إلى شراء واستكتاب 
المفكرين ليتوافقوا مع أفكار السلطة الحاكمة. 
33> 























الوسيلة 


فييتة السيطزة عل :وتساكل" الغلومنات عا خلق ازقباط] فاته شعلا واتطور 
الإعلام الإلكتروني وشبكات البث التلفزيوني وقدراته التأثيرية في «المونتاج» في 
الحذف أو الإضافة أو الاختيار بما يتفق مع أجندة المرسل. ودخول القطاع الخاص في 
سباق محموم لامتلاك القنوات الفضائية واحتكارها. 

الرسالة : تختلف تقنيات الرسالة المستخدمة كآلية للفساد ما بين: 

الخلط بين وظائف الإعلام المختلفة في الأنماط والقوالب الاتصالية المتعددة» 
وأبرزها خلط الإعلان بالأخبار على اعتبار أن الإعلانات صارت مصدرا من مصادر 
الدخل الأساسية للوسائل الإعلامية مما ينتج رسائل محرّضة على العنف. ومثيرةً 
للتعصب والتطرف» وفاسدة وسطحة. 

؛ ‏ إنتاج خطاب إعلامي عميلٍ للسلطات يسقط في برائن تزييف الوعي 
وإنتاج رسائل تعتمد على الترفيه لإغراق المتلقي في الخطاب الإعلامي المزدحم في 
التسلية والترفيه. 

ه الجمهور: ضعف المقاومة وهشاشتهاء مما يعرّض الجمهور للاستقطاب 
الحاد ما بين التبعية الكاملة أو القهر الاختباري» أو ينصرف عن وسائل إعلامه ويقع 
في أحضان وسائل أخرى أجنبية يستقي منها معلوماته ومن المفارقة أن الإعلام العربي 
قد فقد مصداقيته أمام الرأي العام من ناحية» وفاز باحتقار النظم الحاكمة من ناحية 
أخرى باعتباره أداةً طيّعةَ سلسةً مأمورةً تحركها السلطة متى وكيف شاءت؟ ! 


5 قياس رد الفعل ورجع الصدى : 

من المفترض أن يتم هذا وفق آلياتِ ووحداتٍ بحثية وقياسية نزيهة وشريفة 
ومستقلة وموضوعية» غير أن الفساد طال ذلك من خلال الاعتماد على مراكز بحثية 
موجّهة لأهدافٍ وأجندات خاصة. 

تطرح السطور التالية نموذجاً مختصراً لدراسة استطلاعية هدفت إلى قياس مدى 
إلمام الشباب العربي بدور الثقافة والإعلام كأدواتٍ مساعدة للفساد أو للإصلاح في 
المجتمعات العربية. 

نموذج : دراسة حول علاقة الفساد بآليات الثقافة والإعلام لدى الشباب العربي - 
دراسة استطلاعية : 

منهجية الدراسة : دراسة استطلاعية مسحية 

رحن 


- تساؤل الدراسة الرئيس: هل الثقافة والإعلام في الدول العربية أدوات فساد 
أم إصلاح؟ 

عينة الدراسة. عيّنة من (مائة شاب عربي) من طلاب بكالوريس ودراساتٍ 
عليا بقسم الإعلام في جامعة عين شمس.وتمٌ الاختيار على أساس أن فئة الشباب 
الفئة المستهدفة غالباً من عمليات الإفساد وتزييف العقل وغسيل الأدمغة على اعتبار 
لي ا ب لي 


للفساد على أن عي يعني الخلل 000 والتلك:20 


إجرائية الدراسة : تم تصميم استمارةٍ تقيس فرضية الدراسة وتساؤلها 
الرئيس» واتفقت نتائج الآسئلة على النحو التالي : 

: صف أبرز مظاهر الفساد في وسائل الإعلام والثقافة في بلادك‎ - ١ 

- مواد إعلامية ساذجة ولا تتناسب مع الأوضاع العربية. 6٠١‏ بالمئة 

- إعلامٌ وثقافةٌ مواليان للسلطة والأنظمة 1١‏ بالمئة 

- إعلامٌ وثقافةٌ متأمركةٌ ومخترّقة من الغرب 10 بالمئة 

- إعلامٌ عرب يمرّق الهوية العربية ولا يجمعها ٠١‏ بالمئة 

- ابتزاز الأشخاص من أجل الكتابة عنهم 75 بالمئة 


أخرى تذكر: (روبي - هيفاء وهبي - سلبي - ضعيف - محدود القدرة البشرية 
والفنية ‏ المحسوبية فى تعيين أبناء الأقارب من العاملين بالمؤسسات الإعلامية ‏ 
الواسطة ‏ الرشوة مقابل الظهور في برامج ‏ ابتزاز الأشخاص). 
- إلى أي مدى ترى أن وسائل الإعلام والثقافة في بلادك تحارب الفساد؟ 


-إلى حدٍ كبير(5١‏ بالمئة) إلى حدٍ ما (70 بالمثئة) نادراً (٠؛‏ بالمئة) لا أدري ٠١(‏ 
بالمئة) 


دائماً ٠١(‏ بالمئة) أحياناً ”٠(‏ بالمئة) نادراً (0 بالمئة) 


)١(‏ المعجم الوسيط. ط ؟ ([د. م.: د. ن.]ء /1917): مج : إحياء التراث. 
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؟ - صف لي رأيك في إعلامك الوطني : 

- موالٍ للحكومة. ( 6١‏ بالمئة) 

إعلامٌ حرٌ ومستقل. (١؟‏ بالمئة) 

- سطحيٌ ومزيّف. ٠0(‏ بالمئة) 

ه ‏ صف رأيك في تغطيات الإعلام العربي: 

- يدعم الهوية العربية (50 بالمئة) 

- يمزق الهوية العربية /١(‏ بالمئة) 

- مبتذل وسطحيٌ (05 بالمئة) 

- هو في وادٍ والشعوب في واد (50 بالمئة) 

يناصر القضابا والأزمات العربية (56 بالمثئة) . 

5- صف لى رأيك في تغطيات الإعلام الدولي للعالم العربي: 

ملوّنة ومتحيّزة (40 بالمئة) 

- سبّاقة وآنيّة (10 بالمئة) 

- تزرع قيماً سلبية لا تتناسب مع مجتمعاتنا (18بالمئة) 

- تقدم نماذج غريبة إيجابية (46 بالمئة) 

- ما رأيك في المثقف العربي : 

فقيه السلطان ٠١‏ بالمئة 

مناضل 5٠‏ بالمئة 

نلبيئ 5١.‏ باللمثة 

مغلوبٌ على أمره 6١‏ بالمئة 

1 - هل تقدمت بمشاركة في وسائل إعلام أو منتدى ثقافي بشكوى من واقعة 
فساد أخلاقي أو قيمي أو سياسي أو غيره ؟ 

نعم ٠‏ بالمئة لا ٠‏ بالمئة 

دان اجات جعي في أي موضوع : 

(انحصرت غالبية الإجابات في : إبداء الرأي في قضايا سياسية أو ثقافية بآراء 
رافضة) 
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: -لمن أجاب بلا لماذا‎ ٠ 

(انحصرت غالبية الإجابات فى إيمان المبحوثين بعدم وجود فائدة من المشاركة 
فى مواجهة الفساد). 

نتائج الدراسة 


أوضحت الدراسة الاستطلاعية المبسّطة كما تشير نتائجها المرفقة إلى أن هناك 
حالةَ من تفهم مدى سلبية وسائل الإعلام الآنء وكوما أداةً معاونة لتحقيق الخطط 
الإفسادية لا الخطط الإصلاحية» مع وعي المواطن العربي بأن هناك حالاتٍ استثنائية 
تنطوي على قدرٍ كبير من الرغبة الحقيقية في معاونة الإصلاح » ومساندة قضايا الأمة. 
وعليه فمن الأهمية طرح رؤى مبدثئية وأفكار كسيناريوهات بديلة من الحالة الثقافية 
والإعلامية في الوقت الراهن. كما أشارت نتائج هذه الدراسة إلى مدى السلبية والقهر 
الاختياري الذي يعاني منه المواطن العربي» وفئة النخبة الشابة منه» وعدم رغبتها في 
تمحارسة دورها بشكلٍ حقيقي الأمر الذي يطرح من جديدٍ ضرورة إيجاد رؤىّ للتغيير» 
وإطلاق العنان لقدرات الآفراد والمواطنين بدلا من القهر والاستسلام» وتضييق 
الخناق على حريات التعبير والرأي. 

رابعاً: سيناريوهات بديلة : الثقافة والأعلام ‏ آليات لتقليص الفساد: 

© العمل على خلق قوى حقيقية للتغيير لمكافحة الفساد وبناء الإصلاح. 

©» بحث مكونات مشروع الإصلاح العربي» وما القوى السياسية والاجتماعية 
التي ستقوم على تنفيذه» وفي أي مدى زمني؟ في ظل العجز الديمقراطي ترسيخ 
مفهوم الديمقراطية ذاتهاء وإكسابه الشرعية الدستورية والقانونية والثقافية التي 
يستحقهاء ولاسيما بعد الخبرات المريرة التي عانتها الشعوب في القرن العشرين» 
نتيجة مارسات النظم الديكتاتورية أياً كانت صورتها. مع المعاونة في إقامة الدولة 
الحديثة الديمقراطية التي تحترم التعددية السياسية» وثُوفر ضمانات حرية التنظيم 
وحرية التعبير وحرية التفكير» ولا يجوز أن بهيمن فيها حزبٌ سياسيٌ واحد على مجمل 
الفضاء السياسي» ويحول بالتالي باقي الأحزاب إلى كومبارس يدور في فلك الحزب 
الحاكم. ل 1 ا 

© التغلب على مشكلة أن معظم أجهزة الإعلام في الدول النامية تُعدّ أجهزةً 
تابعةً مباشرةً للحكومات» وتعتبر أيضاً بمثابة متحدث رسمي باسمها. ولذلك فهي 
تعبّر في معظم الأوقات عن موقف الحكومات والمسؤولين من دون أن تؤدي مهمتها 
المباشرة في التعبير عن مصالح الجماهير» وهو مايزيد من مدى التفاوت في الفهم 
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© نفهم أن حق الشعوب في المعرفة لا يقتصر فقط على تلقي المعلومات» 
وإنما يمتد حقها الطبيعي ليشمل الية تتعلق بحقها في المشاركة الإيجابية في وضع 
الآراء» وان كان تحقيق المشاركة والتفاعل لا يمكن أن يتم في ظل أجهزة إعلام 
تمتلكها السلطات التنفيذية. ومراعاة تجنب ما يحدث حالياً في معظم الحالات حيثٌ 
تقترن تغطية وسائل الإعلام المملوكة من قبل السلطات التنفيذية لما تقوم به 
الحكومات بالكثير من الحذف أو الاختيار أو الاستخلاص أو التضخيم أو التقليل 
لبعض مدلولاته» أو إهمالٍ مقصودٍ لبعض عناصره التي تهم الجماهير» مما يؤدي إلى 
أن يظهر الإعلام بصورةٍ مصبوغة بنوع من التحيز أو التشويه أو التزييف أو 
التحريف. 1 

© تبيئة المناخ الثقافي لتحقيق التطوير الديمقراطي وتداول السلطة سلمياًء 
وذلك بالعمل على مواجهة الرواسب والعادات الجامدة والآثار المتراكمة لأوضاع 
وأساليب سياسية فاسدة من شأنها أن تحول دون فاعلية المشاركة السياسية. وشأن هذه 
المواجهة تغيير النظرة السياسية والاجتماعية إلى المرأة» وإشاعة ثقافة الديمقراطية في 
مناهج التعليم والإعلام. ١‏ 

© العمل على إلغاء أشكال الرقابة على النشاط الفكري والثقافي بما يدعم حرية 
الفكرء ويحرك عملية الإبداع» بعيداً عن وصاية أي جهة أو فئةٍ باسم الدين والتقاليد 
أو الخصوصية أوالسياسة؛ أوما يُطلق عليه تجاوزاً اسم المصلحة العامة. فتقدم الأمم 
مرهون بكفالة الحرية الكاملة لمبدعيها ومفكريها في مجالات أنشطتهم المختلفة. 


© تشجيع دور النخبة على القيام بدورها الحقيقى فى استجلاء الحاضر 
واستشراف المستقبل. 

© إطلاق حرية الصحف لكل القوى السياسية والاجتماعية من دون تمييز» 
وتمكينها من التعبير عن نفسها بحرية. 
جنيع القوانين المقيّدة لحريات التعبير. 

© إصلاح السياسات العامة المبنية على علاقات الخلل القائمة مثل تبعية الإعلام 
للسلطة الحاكمة» وعلاقة ذلك بعدم التوزان في التدفق الإعلامي والمعلوماتي المقصور 
جاليا ل العدفق من أعنل إلى أسفل» رمقل غلاقة الهيئتة النارجية عل الأمور 
الداخلية. 
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من هنا يجب السعي إلى محاولة وضع سيناريوهات لتفعيل دور الإعلام والثقافة 
الحقيقي في بناء الآمة وممضتهاء بحيث تصبح مواد إصلاح وليس مواد هدم وتخريب 
وإفسادٍ. وينبغي الوقوف بوضعية صادقةٍ مع ضرورة توقير بيئةٍ حاضنة للإصلاح 
يساندها إيمان النخبة بدورها الطليعي الحقيقي» ودورمؤسسات المجتمع المدني العربي 
فى القضاء على كافة أشكال الرقابة والقهر والاستبداد» واستغلال النفوذ واستغلال 
الأكزون يع :احا ويفا الأحيوات الخامية. 
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تعقيب (؟) 


نسيم الخوري”* 


يطرح عنوان «الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية» مسألةَ في غاية الأهمية» 
وعلى تماس مباشر مع الثقافة والإعلام ليس كميدالَيْن لهما اصقة تبعية أو ثانوية في 
الصحافة ووسائل الإعلام» يأتيان بعد الأنشطة البشرية الأخرى مثل السياسة 
والاجتماع والاقتصاد. وتلك نظرةٌ قديمةٌ تقليديةٌ مشوبةٌ بالنظرة السريعة إليهماء بل 
كحقولٍ متقدّمة تشغل رأس جدول المنجزات الحضارية المعاصرة والمنقادة إلى مقوللات 
العولمة. 

قد يصمّ التأمل أو السؤال عن العبر المرجوّة من استمرار الفصل حتى اللغوي 
بين الثقافة والإعلام اللذين باتا مصطلحين متداخلين إلى حدودٍ يمكن الجهر فيها 
بثقافة الإعلام أو الثقافة الإعلامية والإعلام الثقافي» أو ما يُعرف بثقافة الشاشات 
المنشظيّة المغرية لكل جماعة من البشر المحصورة اهتماماتهم وطموحاتهم في التماعة 
القطع الزجاجية المصفوفة في بيوتهم. ويأتي هذا كله في زمن انحسار الثقافة وتبديد 
مظاهرها بالانقراض» وتبوّم الشعوب التي دفعت الكثير من التضحيات لترسم 
حدودها بعد الحرب الكونية الثانية واقتسام العالمء وهي تبدو وكأنها تدفع مجدداً ثمن 
إزالة حدودها تلك تحقيقا لطموحات دولة العولمة. 

تولّد الحضارة الرقمية (181:ع01) المجتمعات الرقمية والثقافة الرقمية والإنسان 
الرقمي المفتون بنقاوة الصور وسرعتها وزهوهاء وهي في ذلك سلطةٌ خفيةٌ مستجدةٌ 
تحمل صفتينٌ : المشاعية والصدفة. ومما صفتان في الثقافة تنبعان من قلب الفكر 
المنظومي (عناوخصطة 51 52) الذي تمكن من تحقيق تلك المنجزات الإعلامية الهائلة. 

() باحث لبناني. 


اال 


إننا وفقاً لهاتين الصفتين نتقاتل على المواقع الثقافية/ الإعلامية في عصر حجز 
المساحات والنوافذ الإلكترونية فى الفضاء أو مايعرف ب (منه1© 4صه]) إذ يكفى لهذا 
أذ يفك اسان العامير دكر ف ار معي عا قطي السجوكدا ملفكه امضا #مو ةو 
يتصل ويحيا في حقائق واقعية وخيالية وفي نيته سلطةٌ لامتناهية يطوع فيها الكرة 
الأرضية بمعناها الإنترنتي. ومبذه الصورة يستعيد العالم تاريخ هجوم البشر على القارة 
الأمريكية بعدما اكتشفها كريستوف كولومبوس. حيث كان يكفي لأيٍّ كان أن يحتل 
قطعةً من الأرض ويسميها لتصبح ملكا له» وميداناً منه ينطلق في تحقيق سلطاته 
ومراميه. 

تحقّق الثقافة الجديدة تراكم القطيعة بين أجيال الآباء وأجيال الأبناء المحكومين 
بالأزمات والأمراض الجديدة والموت السريع» تماماً كما الأجيال من الوسائل 
الاتصالية والإعلامية التى نراها محكومة بالصفات عينهاء وخصوصاً صفة الفساد 
والموت أو السقوط في الماضي والتناقض مع المعاصرة أو الخضوع للدُرجة أي الموضة 
تحقيقاً ل «حضارة الاستهلاك». وبهذا يتمّ تبادل الأدوار بين الأجيال المذكورة فيذوي 
كل الفكر الأرسطي اليوناني القديم المبني على المعرفة لصالح الخبرة» ولحسن قيادة 
الشاشة أو الانقياد إليها مسكين برأس الفأرة مؤشراً به ننفذ بالضوء إلى محازن المعرفة 
العالمية المعروفة والمهجورة والتى قد نجدها وقد نخّرها سوس النسيان. فالقليل من 
المعرفة مع الكثير من الخبرة أفضل بكثير من الكثير من المعرفة مع القليل من الخبرة. 
وما حققه ماكنتوش مخترع أوّل حاسوب للاستعمال الشخصي هو أهم ما أنجزه فكر 
أرسطو فى المعرفة والثقافة» ويتجاوز ما جاء قبله من مشتقات الكرونوس فى استعباد 
الانتان» تم نيرش كل اله ارفاط بالاماغوين أي منلطابهة الصورف ” ” 


ووفقاً لهذه المقولة الجديدة» إن تمّ التوافق عليهاء نكون قد حقّقنا فلسفة الفساد 
ورسخناهاء و بعدما أفرغنا الرؤوس من علوم الحساب نجهد إلى تفريغها من المعرفة 
التي يتم تجويفها وبيعها مثل البطيخ في عصر الإعلاميين المأجورين» وبتنا على طريق 
تحقيق الحلم الفرويدي الذي ربط ما بين الشخصية البشرية و«الهو» في بنائه للعمارة 
النفسية البشرية. و«الهو» أي (6©8ع.1) هي الطبقة السفلى من بنيان الشخصية الخاصة 
الحاوية لمجمل الغرائز البشرية المحكومة بالميل إلى تحقيق الفوضى» وإشاعة الفساد 
خارج أي ضابط أو حدود. 

يأ في طليعة هذه الغرائز العنف والجنس اللذان يشكلان حجر الرحى في 
الفلسفات المعاصرة والبرامج الإعلامية وخصوصاً الإعلانية منها وفي معظم وسائل 
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الإعلام العالمية. وإذ تتقدّم الغرائز بوتيرةٍ متضاعفة لتراجع مثال الأنا والأنا الأعلى أو 
الطبقات العليا من الشخصية المعاصرة» يصبح من السهل فهم هذا الخوف المتفشي في 
الشعوب الطريّة» ونحن منهاء لأفكار النهايات والانميارات أو الاحتماء بالماضي 
الفج الذي ما عاد يليق لا بالحاضر ولا بالمستقبل» أو الانخراط في ما تقدّمه 
الشاشات المهشّمة إلى درجة من التماهيات التي تصل تخوم الفصامية. 


كانت الشخصية البشرية تابعةً في تكوينها العام الى دوائر أربع : دائرة التكوّن 
في الرحمء ودائرة التربية في المنزل» ودائرة التعلم في المدرسة والجامعة ثم دائرة 
المجتمع. وتتدرج هذه الدوائر في حجمها وتأثيرهاء وغالبا ما تكون كل دائرة من 
هذه الدوائر مشروطة بفطام خاص له نتائجه وتأثيراته الخاصة. ماذا حصل مع وسائل 
الإعلام؟ 


لقد تمكنت وسائل الإعلام من الإحاطة الشاملة ببذه الدوائر الأربع» والقبض 
الحقيقي على الأقسام الكبرى من مكوناتها وعناصرهاء وضربت حولها جميعاً دائرة 
أكثر اتساعاً وتأثيراً» حتى بات البحث عن أثر الإعلام في سلوك الأفراد والجماعات 
من المسلّمات التي لا تقبل جدلاء ولا تستأهل بحثاً لأنْ الإعلام لايؤثّر فحسب بل 
ويريّ ويثقف ويعيد تركيب وقولبة الأفكار والشخصيات بفعالية عالية ومن دون 
مظاهر ظاهرة للسلطة بمفهومها المتعارف عليه. 


وتخرج السلطة بفضل الإعلام من معناها في القوة» بعدما كانت الملاط المتين في 
الوجود الاجتماعي من سلطة الموروث الجيني الملازم للإنسان إلى سلطة الوعي» 
فسلطة اللاوعي ثم سلطات المجتمع. من الأسرة إلى الدولة ومن المقدّس إلى النزوات 
الفائرة» وصولاً إلى سلطات العلم والتكنولوجيا ووسائلها المحكية والمسموعة أو 
المفووعف والعى تكاد تلن ينيل من تمن السلطات الأخرى عية لا استمرارية لأئ 
سلطة دون رعاية الإعلام وحضوره ولو كان مجبولاً بالخديعة والفساد والتضليل 
وعصر الأسواق والأذواق» وخارجاً من أيّ صفة رسولية أسبغها عليه المكتوب 
والقال في قوتهما وسلطاتهما المطلقة والتي غالباً ما كانت مستمدةً من السماء. 

ولدبك وتياك وترم التكرين الرواة الدبو روا ما دق القوة و المر كن 
ومنح السلطة بعداً اتصالياً فرآها علاقة قوة بمعنى أنها كامنةٌ في حال السلطة 
وممارستها وارتباطها بالآخر. وعندما تقوم القوة مع الآخر تصبح سلطةً» وعنها ينتج 
الرفض والخضوع والإخضاع بمعنى السيطرة. ليست القوة إذن في معناها الفج» 
بقدر ماهي قدرة التأثير فعلياً في الأشخاص والأمور بهدف نشر أفكارٍ وَزَغَرْعَة نسق 
الِيم لقاء أموالٍ طائلة» وبالتماس مجموعة من الوسائل المغرية التي تتحرك بين 

و 


الإكراه والإقناع» وتتحول لتغدو إمكانيةً هائلةً متاحةً لأحدهم داخل علاقة ماء 
تسمح له بتوجيه الأمور حسب مشيئته. 

ويخفف هذا التوجه ل «سلطات» الإعلام الناعمة الجميلة غير المباشرة» والتي لا 
تتجاوز نعومة خيوط العنكبوت العالمية فى منظومة ”87 المعرفية» من غلواء القوة 
والتصدّي لهاء باعتماد الإقناع والتماس الحيلة والدبلوماسية في إدارة العلاقات مع 
الاخرين» وتصبح السلطة «فنَا كاملا» وعلوما وممارسة» كما راها جورج بالانديييه» 
بعدما رآها نيتشه تحقيقاً لإرادة القوة الطبيعية» أو إرادة القوة لدى فوكو أوسلطة 
الكتابة مع جيل دولوزء أو تحوّلاً للثقافة بفضل وسائل الإعلام إلى ما يشابه الميدان 
العام» أو ما يُعرف في لبنان مثلاً بالساحة المفتوحة على العالمء وهو ما نألفه في 
الخطابيّن الشعبي والرسمي. والمعروف أن للساحات أعباء في تاريخ بناء الأوطان 
والثقافة. وإذا كان الفساد فى معانيه المتعددة وحقوله المتشعّبة على قرابة دموية تاريخية 
بالسلطة بمعنى الحكم والسلاطين في كلّ العصورء نفهم كيف أن البشر باتوا يديرون 
الظهرعفوياً إلى مجمل المفاهيم التقليدية المعروفة» وبات الفساد بكل أصنافه وأشكاله 
ونتائجه حاضراً في الميدان العام وجذاباً للجميع. 

هذه التبادلية في الأدوار المتعاظمة بين السلطات ووسائل الإعلام هي التي 
هشمت كل مايمتّ بصلة الى قدسيات الكتابة/ الثقافة/ العادات/ التقاليد/ اللغات/ 
العلاقات واستعلائها. كيف؟ يكشف تفاعل هذه السلطات الثلاث مع الصحافة عن 
مسائل جوهرية معلنة أو خفيّة عبر التاريخ. وخصوصاً في بلدان الوطن العربي 
والدول المماثلة» أقلّها ولاء الصحافة لها أو استعداؤها. وهما موقفان محكومان 
بالنظرة إلى وسائل الصحافة من حيث كونها وسائل إقناع وتعبئة للرأي العام» أو 
وسائل ترويج ودعاية لمواقع السلطة؛ أو وسائل تغييرٍ» ومبعث تحوّلات مختلفة 


ترتفع أحجام هذه التحؤلات مع خروج الإعلام من «قفص) الصحافة المكتوبة 
أو خخرو هما فعا من «قفص» السلطة الرابعة المحدّد إلى تجليات سلطوية خارقة 
تتحكم بكيان الإنسان المعخاصر. وتتمثل هذه التجليات في التقنيات الضوئية 
الالكترونية الباهرة فى جذبا للسلطات كلهاء فلا تضاهيها أية سلطة أخرى» ولا 
تتجاوزها بالطبع» بل يبدو الإنسان معها أسير «أقفاص» الفردية حيث الربح وتحقيق 
الذات الرقمية المنبهرة بالشكل من دون المضمون» وحيث السقوط الأكبر لمقولة 
الأخلاق والاتصال. 

لقد تعاظم دور الإعلام إلى درجة باتت فيها الشاشة في وظائفها المرئية - 
المنموعة اللامتناهية قادرة» مقلا» عل نقل الأذكار والأشخاض وترسيخها فتجغل 

ع 


من مسألة عابرة قاعدةً ثابتة» ومن فح ناض أسطارر: تتتضان في لكا رما خيلا 
الأفكار والعقول والتصورات القديمة ومن سياسي سارق مثالاً في الأخلاق» ومن 
بغي محترفة عالَاً من المُثل والطهارة. إننا في تبادل أدوار ووظائفٍ سلطوية , بين الإعلام 
ومعاقل السلطة التقليدية» ولليهود باع هائلٌ من النفوذ في هذا الميدان المرتكز الى 
الإعلام والمال. 


يرافق هذه «السطوة» الإعلامية أفول السلطات وانهياراتباء وتراجع رجالات 
السياسة واهتمام الناس بالسياسة والسلطة. وخصوصا في بلدٍ مثل لبنان يبدو فيه 
الإعلام والمال بكل استعمالاته الوسخة «جرثومة» تصيب المجتمع بأكمله فيتحوّل 
إليه» و قد تأخذ الكلمة المباشرة بعد رونقها وحياتها مجدداً. بعدما بدت تخبو ثقافياً. 
لكنها الكلمة التى لا تستند إلى حلية أو قاعدة أو ضوابط. 


وإذ تتراجع المؤسّسات الدينية والتعليمية والعائلية كأساس يؤلّف سلطات 
ل ا ير وتملاً وسائل الإعلام فيه هذا الفراغ 
الحاصل » فإِنَ تداعياتٍ في شراء الذِمم تصيب الأفراد لا في ثقافتهم بل في تطلعاتهم 
كديا دا رلوم حلت الكنماك ري تحن انان وتظ ايساد ودر لى ورين 
«الحزبقة والشطارة». والأخطر من كل ذلك أنهم ينشذون نحو فراغ آخر أكثر خطورة 
وول هو فراغ الوقوع في التبرير للفساد كثقافة جماعية تؤّسّس للانحلال» 
ويتبعهم في ذلك زعماء السياسة الطائفيون الذين كانت لهم وسائلهم التي رافقت 
حروبهم في الوطن وعلى الوطن» ويطورون هذه المؤسسات. ويسبح فيها في عالم 
الفضاء الإعلامي ببدف المزيد من الربح والفساد والإفساد والتضليل والخداع. والمعلن 
الحصريء في هذا المجال» هو فوق كل سلطان. وقد تنجلي خطورة هذا الإدراج 
المنظم في دائرة الفساد وتداعياته على العرب مجتمعا وعاداتٍ وتقاليد ومحكيات. هكذا 
نفهم في العالم المعاصر الدعوات اليومية إلى انتقاد الشاشات من على الشاشات» 
وإنتاج الأفلام والصور والبرامج والأفلام التي تدعو إلى تحطيم التقنيات» وتخليص 
الإنسان المعاصر من الأسطورية في وسائل الإعلام التي تولّد الهلع؛ والأمراض 
الفردية والاجتماعية» أقلها التشظيات فى الأفكار والعقولء» والرخاوة الظاهرة فى 
الألسنة والسلوك والتنبو بأجيالٍ رقمية رخوة من دون تاريخ. 1 

قفزت السلطة الرابعة في تطوّرها بالكلمة المكتوبة إلى تحقيق سلطات الصورة أي 
إلى منابع ظهورها الأوّل. وتتقدّم الصورة سلطة السلطات في عصر تنحسر فيه الكلمة 
إلى حدود المعلومة المضغوطة الإلكترونية» وتنحط القيمء ويشيع الفساد. وتتقدم 
«حضارة» المال ولذات السماع والبصر والذوق» وتتراجع حضارات الأذن 

عم 


والأحاسيس والقِيم. تحقّق المجتمعات الرقمية الصامتة تنوعها اللامتناهي» وتذوي 
أوزان الهويات. إِنها مسائل خطيرةٌ ولو أنها بدت على أنها بعيدة» فى آثارها الكليّة 
وتداعياتها المرتقبة» عن مجتمعاتنا اللبنانية والعربية» من ميكي ماوس إلى حاضنتيْ 
أطفالنا الجديدتين إلى فوق عالم مزروع بالحيلة والاعتداء وترويج الفساد. 
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المناقشات 


١‏ - جميل مطر 


حادق مترصطلة. فن النشلفة الزراية كمالك نينا الدعرة إل سير الفجوة بي 
الفنت والسلطة وكان مره العمل عل تزفيد السلطة وممافنه) واقاة القرا 
الصحيح. وحدث هذا في وقت كانت الفجوة بين السلطة والمثقف واسعة» وكانت 
للوعقت متياضة وزابنفة تسيا لذ شارك فنهنا الشاظة: 


وقد وظفت السلطة هذه الدعوة» وأبدعت في وسائل إدماج قطاع المثقفين دون 
أن تنتقص من هيمنتها على القرار وصنع السياسة. وأظن أن هذه الجسور أدّت إلى 
حالة فسادٍ كبير في قطاع المثقفين في كثير من الأقطار العربية» كما فقد كثير من 
المثقفين احترام بقية قطاعات المجتمع» وأصبحوا مرآةً لقياس الفساد. ولا حل في 
رأيي إلا بفك بعض الارتباط بين المثقفين والسلطة» أو بمعنى آخرء العودة إلى حالة 
الفجوة» ولا أقول الحمُوة بين الطرفينٌ. 
"- السيد زهرة 


هناك أشكالٌ وصورٌ كثيرةً لإفساد الحكومات العربية والنظم العربية لأعداد 
كبيرةٍ من مثقفين وكتاب وصعبيان ١‏ تروت لبط مل صوو معام وجناان 
الفساد فحسب بل و يروّجون لأكثر المواقف والسياسات فساداً أيضاًء في الوقت 
الذي أصبح فيه كثيرٌ من الإعلاميين الوطنيين ومؤسساتهم عرضة للحصار والتضييق 
والملاحقة» وسنط احتكان يعض الشركات لقطاعات إعلاسة هى فى صلب تشدكيل 
الوعي والقِيم العامة وتشكل لوبي أمريكي كامل في هذا لجان بن هذا 
الاختراق المنظّم دفاعٌ عريّ منظٌ» وهُو دفاعٌ لايمكن أن يتم بمعزلٍ عن إصلاح حال 
السياسة والمجتمع المدني العربي. 
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 '"‏ عبد الإله بلقزيز 


مر على البلاد العربية حيِنٌ من الدهر كانت الثقافة فيها سلطةً» وكانت سلطة 
الثقف رأسمالاً يعد به المثقف. ويرفض أي شكل من أشكال الانتقاص منه؛ حتى 

فى الفترة ة التي نشأت فيها نظمٌ استمدت بعض عناصر أو بعض مصادر شرعيتها من 
إنجازاتٍ وطنية وتنموية وما إلى ذلك» كان المثتقف حريصاً على أن يمسك وظيفته عن 
السقوط في حبائل التبريرية أو ما شاكل ذلك؛» وأحياناً كان يحصل الصدام بين 
السلطة السياسية وبين السلطة الثقافية» وكان المثقفون يذهبون إلى السجون أرسالا 
متعاقبة» ولم يكن ذلك بالنسبة إليهم إلا الثمن الذي يمكن أن تدفعه الثقافة لقاء حفظ 
شرفها واستقلالها. 

كان هذا قبل ثلاثين عاما أو يزيد قليلاً عل ذلك» لكن سرعان نا تحؤلت 
العلاقة ما بين السلطان السياسي والسلطان الثقافي ف فى العقود الثلاثة الأخيرة» فبتنا 
شيك اتبكالا من الفصوك اتن فيها الطلطة قادوة عل الاغواك ولع بكر مدلل 
بسبب قصور في طاقة الممانعة أو المقاومة النفسية لدى المثقفين» ٠‏ بل كانت لها أسباب 
اد الصا وباي وما إلى ذلك» ففي الثلاثين عاماً الأخيرة شهدنا تدهوراً 

في الشروط الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي يمثل المثقفون جزءاً منهاء وهذا 
العم (الثلاثين غنافاً الأخيرة) هو عصر اضمحلال الطبقة الوسطى ا كانت 
الحاضنة الاجتماعية لهؤلاء المثقفين» والتي كانت أوضاعهم في إطارها قبل ثلاثين 
عاماً تسمح لهم بالنزر اليسير من الاستقلال عن موقف السلطة» كان هناك إذأ تدميرٌ 
منظعٌ منهجيٌ للبنية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع العربي في هذه الفترة» من 
نتائجها انبيار الكانه امار وسو اجن اسيم : و نحن اليوم نشهد طوراً ثالثأ 
أعقبت طور جَسْر الفجوة بين المثقفين وصانعي القرارات» أو طور الزواج شبه 
الكاثوليكي بين الثقافة والسياسة في البلاد العربية» وهو طور الاستتباع الثقافي. 
محمود المراغي 

لتقويم موقع الإعلام من الفساد علينا أن نحدد دوره ودرجة انحرافه. دور 
الإعلام هو ممارسة الشفافية والتعبير عن رقابة الرأي العام» لكن ما يحول دون ذلك 
هو تدفق المعلومات وإحاطتها بقيود اجتماعية وسياسية» ونمط الملكية الخاصة أو 
الحكومية» مما يعني ندرة الاستقلالية. ومن خلال هذه المحددات الثلاثة : المعلومات» 


والملكية والقانون» وموقف الإدارة» لم مواكب اللجصمة أصبح الإعلام في بعض 
الأحيان جزءاً من مؤسسة الفساد وليس عوناً عليه» بنشره أخباراً كاذيةً» وحجب 


المعلومات عن الفساد والمفسدين» ولعب دور في غسيل المخ. فضلاً عن نقص ال مناعة 
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تجاه الاختراق الخارجى» وتقبل سيطرة الإعلان. ولا ينفى ذلك دوراً إيجابياً قائماً 
تقوم به بعض المؤسّسات يعوّض عن غياب العمل الحزبي والسياسي. 
ه ‏ عبد الله الحوراني 


لقد انسحبت آثار التجزئة على الثقافة والمثقفين من خلال الانخراط فى البحث 
عن تسدوفك ا ضقان إن وجو ايع اللدولة أو لاك مع أذ كان لاك كترا كنا امه 
ولاخصوصية فيه» وانغماس المثقفين في الخلافات السياسية مابين النظم العربية 
الحاكمة. وهو ما يعمّق الخلل السياسي القائم الذي تستغله المؤسسات الثقافية 
الأمريكية والغربية عسوما فى احتواء التقفين العرت منت عناوين ووشات العمل 
واللدوات والععف الفكرى 0 
1 عزمي الشعيبي 

من الظلم الكبير تصوير الإعلام العربي كمفسّدةٍ أو كأداةٍ بيد الآخر ضد الثقافة 
العربية» بل إن تبعية الإعلام الرسمي للحكومات يحوله إلى أداةٍ لها في مواجهة 
الآخرين» بينما تمويله يتم من الخزينة العامة. ومن هنا تأتي ضرورة حماية العاملين 
الإعلاميين من بطش السلطات الفاسدة» وإتاحة حرية الوصول إلى المعلومات» 
وتطوير مدوّنة سلوكٌ مع المعلومة ومصدرها. 
1 غسان بن جدو 

نعم هناك فاسدون في الإعلام ومفسدون لهء وكأنَ هذه الظاهرة غدت 
«طبيعيةً». وبكل ألم انحرف بعض الصحفيين عن رسالتهم وحتى المهنية الجافة منهاء 
وتحولوا إلى مرتزقة: إن الحكومات هي بصورة أساسية مصدر الفساد والإفساد» وهو 
مايفسّر دخول المال السياسي على خط الإعلام؛ ثم رجال اقتصادٍ وأعمالٍ» 
ومهووسون بالشهرة والظهور مثل بعض المطربين اللذين يدفعون مقابل ظهورهم. أما 
الأجهزة الأمنية فليست بعيدة عن الإفساد واستخدام أشباه الصحفيين» وكذلك دور 
شركات الإعلان في الفساد الأخلاقي. 


عماد الشيخ داود 
هناك مكل على فساد المؤسسات الإعلامية أستقيه من تقرير منظمة الشفافية 
الدولية (11) عن فساد المؤسسة الإعلامية الجزائرية» وتأثير أموال الإعلانات المدفوعة 
من قبل مؤسسة الخلفية المالية لتحجم عن الإشارة إلى فسادها. وقد كشفت صحف 
المعارضة ذلك قبل الصحافة الغربية التى استند إليها تقرير المنظمة. 
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14 سمير كرم 

لقد فوجئت بما أوردته الورقة من أن نسبة اعتماد الفضائيات العربية على مواد 
مأخوذةٍ من الإعلام الغربي منخفضةٌ ولاتتعدى /1بالمئة. وتحتاج هذه المعلومة إلى 
تمحيص» فهي تعني أننا نبالغ كثيراً مبيمنة المواد الأولية للإعلام الغربي على الفضائيات 
العربية. وبخصوص مدى الحرية في الإعلام الأمريكي» فيجب ألا نكون انتقائيين» 
إذ لايمكن التعامل معه ككتلة واحدة» فهو مؤسسات متصارعة. يبقى الدور الخطر 
للإعلام في الدفاع عن الفساد فيمكن توزيع الإعلام الزائف في لحظة زمنية على عدة 
ملايين بينما لايمكن توزيع رشاوى عليهم في مثل هذا ال حيّز. وأخيراً هل الإعلام 
الديمقراطي أو الحر أقل فسادا من نقيضه؟ وهل هناك فرق بين الإعلام الخاص 
والعام في قابلية الفساد؟ 
٠‏ عل بن محمد 

إن العوامل الداخلية في فساد الإعلام تعود بصورةٍ أساسية إلى السلطة التي 
عرض حو نص كر ععهاء رعجارما كل التواضل مم شديها باللجرء إل الدنين» 
بينما العوامل الخارجية متنوعة وكثيرة» وفي مقدمتها مؤسسة الفرانكوفونية العالمية 
التي تُعتّبر بأهدافها الاستراتيجية ذات الأبعاد العالمية نموذجاً كاملا للرشوة والإفساد 
في مجالاتٍ بالغة الحساسية هي : الإعلام والثقافة والتعليم. 
١‏ - صباح ياسين (يرد) 

تسهم هذه المداخلات عملياً في توسيع دائرة النقاش حول هذا الموضوع, 
وقدّمت إضافات جوهريةً من أجل بناء تصورات شاملة عن العلاقة بين الفساد من 
جهة وبين الإعلام والثقافة من جهة أخرى, ومن ثم دور الإعلام» وكذلك دور 
الثقافة في التصدي للفسادء والتوعية والتثقيف بمخاطره الكبيرة على المجتمع 
والاقتصاد والحياة بشكل عام. 

إن موضوع الفساد في ميداني الثقافة والإعلام؛ يتصل بمعطيات تربوية 
واجتماعية؛ ولكن الخطورة تكمن في أن يتحول قطاع الإعلام وميدان الثقافة؛ إلى 
حاضنة وبيئة مناسبة لتوليد سلوك الفساد وقبوله والتعايش معهء إذ أن من المفترض 
أن يقف الإعلام وتسانده الثقافة» كسدٍ مانع ضد السلوك الفاسد» وضد سياسة 
إخفاء الفساد أو تبريره» وهنا تكمن خطورة العلاقة» إذ يجب أن يكون أولا الإعلام 
سلاحا لحماية المجتمع من الفسادء وفضحه والتشهير به» والتحريض ضده.ء ويبناء 
قاعدةٍ أخلاقية ومادية لمواجهة الفساد والفاسدين» وثانياً من أجل أن يحمي الإعلام 
نفسهء كمؤسساتٍ وكأشخاضن» .من تسرب الفساه نحوه. 
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وللأسف الشديد فقد ضرب الفساد أطنابه في مفاصل عديدة في الإعلام, 
وأضحى الإعلام بضاعةً تشترى وتباع» ثم توظف لأغراض سلبيةٍ وتخريبية» وانتقل 
ذلك إلى قطاع الثقافة» بعد أن تسرب إليها الاستثمار والمال ليحوّل بعض مؤسسات 
الثقافة إلى مناطق ومحميات تابعة موظفةٍ لتبرير الفساد وإشاعته. 


وربما نجد تلك الأمثال واضحةً» في ميدان الإعلام أولاً ثم الثقافة» في تجربة 
الغرب» والولايات المتحدة بشكلٍ خاص» حيث يُوظف الإعلام بإمكانياته المادية 
والبشرية الكبيرة لأغراض سياسيةٌ» وفي الغالب عدوانيةً ضد الآخرين» ولتسويق 
التضليل المتعمد. ولكشاعة الفوضى في العلاقات السياسية داخل المجتمع الدولي. 
وحين حاولت أن أتابع موضوع الفساد في ميدان الثقافة والإعلام في الوطن العربي» 
م أجد ما هو موثقٌ ومكتوبٌ سابقاً عن هذا الموضوع تحديداً. ولكني وجدت هنا 
وهنالك إشاراتٍ وملاحظات وانطباعات» ولكنها جميعا تتفق على خطورة تفشي 
الفساد كظاهرة في الحياة العامة» ثم خطورة انتقال الفساد إلى الإعلام والثقافة. ولكن 
الميدان يزخر بالأمثلة والشواهد» وقد حاولت أن أبدأ بنماذج الفساد في الإعلام 
والثقافة خارج الوطن العربي» ثم آثار ذلك في الوطن العربي» وعلاقة الإعلام 
والثقافة بالسلطة» ثم علاقة الإعلام والثقافة بالنشاط المالي الاستثماري» الذي كان 
وراء إغراق هذيّن القطاعينٌ بمقدمات الفساد والإفساد». وإبعادهما عن أداء دورهما 
المبدئي والإنساني» ومحاولة تحويلهما إلى أدوات سياسية ونفعية» وريه وباتل حم 
وترهيب وتخريب ضد المجتمع وضد المعارضة بكل أنواعها. 


والمنافذ العديدة التى فُتحت باتجاه إفساد الإعلاميين والمثقفين العرب كثيرةٌ 
ومتنوعةٌ» بعضها خارجيةٌ وأخرى داخليةٌ» وأضحى المال (غير النظيف) يلعب دوره 
في شراء الذِمم وبالتالي في التأثير في الحقيقة والمصداقية» وللأسف فإن كل مواثيق 
الشرف في العمل الإعلامي». والصحفي بشكلٍ خاص غابت أو عيبت كما أن 
الضمير المهني قد ضعف كثيراً أمام معدو ماهوا لافراداسة رفوي ذلك إل 
ميدان الثقافة» التي أصبحت مؤسساتها مموّلةَ من مصادر ذات أغراض مسبقة» 
سياسية أو اقتصادية» وحتى اجتماعية. 


وأنا أتفق مع الأخوة الذي أشاروا إلى أن من أبرز أسباب الفساد في قطاعي 
الثقافة والإعلام : التجزئة والقطرية» وانغماس الإعلاميين والمثقفين في الخلافات 
السياسية ما بين النظم العربية الحاكمة» كذلك تبعية الإعلام» والسيطرة على الثقافة 
من قبل الحكؤمات6.وتحل الإعلاميين والمتقفين عن رسالتهم المقدسة» سواء إرضاء 
للسلطة أم من أجل المحافظة على المكاسب المادية. 
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وللأسف أضحى جانب من الإعلام العربي» وبعض القنوات الفضائية تحمل 
سواء عن قصدٍ أم غيره» رسائل فاسدةً» تحمل التضليل والتزييف للمواطن العربي» 
حتى أن المفاهيم والمصطلحات التي تُسوّق في الإعلام الأمريكي» يتم اعتمادها 
وتتشكل في برامج متنوعة» بل إن برامج غربيةً كاملة» تتقاطع مع البيئة العربية 
وتقاليدها وقيمها يتم اقتباسها وتقليدها بشكل فاضح ومسيء للشخصية العربية.. 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى الثقافة» حيث تم إنشاء مُراكز ثقافية تمؤلة من جهاتٍ 
خارجية» مهمتها شراء الذمم» وإصدار طبعاتٍ ونشرات جميلة المظهر ورخيصة 
الثمن» ولكنها تحمل في طيّاتها كل ما من شأنه الترويج للأفكار التي تدعو إلى 
الاستسلام والتراجع عن الثوابت الوطنية والمبادئ القومية. 

ولذا فإن كل ما أضافه الإخوة من تعقيبات أو مداخلات إنما يؤكد أهمية الانتباه 
لهذا الموضوع ومواصلة البحث فيه» بل وإلى خطورة انتشار الفساد وتمكين الفاسدين 
في ميدان الثقافة والإعلام؛ ولعل اختراق ذلك الميدان أعظم خطراً وأكثر تهديداً 
للواقع العربي» مما يستدعي إخضاعه للمزيد من العمل العلمي المنظم» والتوعية 
حوله؛ وفضح القائمين عليه» ومواجهة فعلهم التخريبي بموقف مسؤولٍ وعملٍ 


دؤوب. 
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الفصل التاسع 
العوامل والآثار في القوات المسلحة العربية 
(العراق نموذجاً) 
عبد الوهاب القصاب* 


الفساد ضد الصلاح ورفيقه في آنِ واحدٍ حيث لا تجد صلاحاً إلا وتجد بموازاته 
فساداً وهذه هي سمة الحياة الإنسانية وجرثومة تقدمها. فالوضع الطبيعي لهذه الحياة 
هو أن يكون الصلاح سائداً وشاملا وان ينزوي الفساد في الخبايا. وبالنسبة إلى 
القوات المسلحة يودي الفساد بها إلى الانميار متى ما وُضعت هذه القوات في مواجهة 
دالة تبان سيق . وه اله مناه قينا بعل نعريعة الخطاء ادها طاركون عل 
الميقة العسكر يميف الموت ف نواه هويا ف يكل الما المسكرى الم لذ 
اتعكن سلا عل سوية هذه القواك:واتضبياطها وقسكها بسياقاتها وأسالبيها في 
العا : ْ 
إدراك الفساد فى القوات المسلحة 

رب سائل يتساءل عن مدى اختلاف حالة الفساد فى القوات المسلحة أو تباينها 
عن غيرها في مؤسسات الدولة والمجتمع الأخرى؟ وهل هنالك فرق ما بين الاثنين 
سواء من حيث المفهوم أم التأسيس أم التأثير؟ للإجابة عن هذا التساؤل نرى أن 
هنالك فرقاً جوهرياً بين الحالتين» وان كانت توصيفات الفساد متوحّدةً بينهما. يكمن 
الفرق الجوهري في حقيقة أن الفساد يوجّه تأثيره إلى جوهر كينونة وعمل القوات 
المسلحة وهو «الضبط العسكري». أو الانضباط العسكري كما تدعوه بعض 


() لواء ركن متقاعد في الجيش العراقي». وباحث في التاريخ والعلوم العسكرية. 
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الدول..:. فهو من هنا سيعمل على تفكيك عرى هذا الجوهر بحيث ينسحب أثره 
التخريبى فى الهيكلية البنيوية للقوات المسلحة وعلائقيتها. فيعمل الفساد هنا فعل 
الفايروس المخرب الذي يتراكم ويتعاظم أثره حتى يصل إلى مرحلة لا تقوى الهيكلية 


من هنا نفهم إدراكاً أن الفعل المفُسِد الأكثر إيذاءً في القوات المسلحة هو الفعل 
الموجّه نحو الانضباط والانتظام العسكري كحالة ذهنية وموضوعية» ومن هنا تتباين 
أوجه هذا الفعل» لكن تأثيرها المؤذي سيظل واحداً. وفي كل الحالات وفي محاولة 
لإدراج ما يمكن أن تتضمنه هذه الأفعال المفسدة الموججهة إلى الضبط العسكري يمكننا 
بيان الحالات التالية : 


- مغادرة قيادة القوات المسلحة وهيئة أركانها مهامها المهنية والحرفية والبدء 
بالتدخل ذ فى الشؤون السياسية للبلد. ليس هنالك من ينكر أن للقوات المسلحة وجهاً 
سنياس حيك أنها إحيئ الأدواف: والوسائل الى كيه عليه الدولة في ميد 
سياستهاء ودفاعها عن مصالحها القومية. ويتبلور الدور السياسي للقوات المسلحة 
بالردع كاستراتيجية تلجأ إليها الدولة لإفهام خصومها بقوتها واستعداها لرد ما يوجّه 
إليها بما يؤثّر في مصال حها القومية أو يؤذيهاء وبالاستخدام السلمي/ الدبلوماسي 
للقوات المسلحة وبالاشتراك في المهام السلمية الدولية كمهام حفظ أو فرض السلام. 
وهذه كلها مظاهر للانغماس السياسى للعسكرية لكنه انغماسٌ تحت ظلّ الدولة وفى 
إطارها وفق توجهاتباء إلا أن الضار في الموضوع يتأتى من ذلك الانغماس غير 
المصادّق عليه كممارسة الضغط من يُعدٍ أو الايحاء للآخرء أو التحالف مع فته سياسية 
داخلية دون فئة أخرى. 


- التدخل من جانب جهات في الدولة في مهنية وأساليب عمل القوات المسلحة 
سواء في استخداماتها القتالية أم بأساليب تسليحها وتجهيزها بالاتفاق مع مجهزين 
معيّنين لقاء عمولات غير مشروعة. وقد تجتّد تلك الجهات عناصر معينةٌ في القوات 
المسلحة قادرةً على إعطاء المشورة كى تجئّد وتؤيد الإجراءات المفسدة المتخذة من قبل 
الجهات المشار إليها. 

قد تعتبر هذه الحالة واحدةً من اخطر مظاهر الفساد التى قد تعتور عمل القوات 
المسلحة» إذ ستأتي بحالة الفساد على مستويين : الأول هو المخل بالانتظام والضبط 
العسكريينٌ من خلال الإخلال بالأساليب والسياقات الخاصة بانتقاء الأسلحة 
والتجهيزات والمنظومات» وما سيترتب على ذلك من أثر سيئ بل وقاتل في أوقات 
المجاءبة مع العدو. ولعلَ صفقة الأسلحة الفاسدة المصرية المشّهورة عام ١45/‏ من 

قض 


أبرز الأمثلة على هذه الحالة» أما المستوى الثاني فهو إفساد الذمم الذي ستسبّبه هذه 
الحالة وتدفع إليه» من وصول مراحل إفساد الذمم هذه إلى مستويات متعددة فى 
هيكلية القوات المسلحة. 


يدخل فى الإطار نفسه محاولات بعض القيادات السياسية للتنظيمات والأحزاب 
في إثارة حالات الشغب والفتن في الداخل ودفع القوات المسلحة للتدخل بعملها 
سعياً من تلك الأحزاب إلى إسقاط الحكومات القائمة بأمل الحلول محلهاء وسنجد أن 
مثل هذه الأعمال قد مورست فى العراق من قبل جهات متعددة فى المراحل الأولى 
لتشكيل الدولة العراقية الحديثة. " ا 


لعل أعلى حالات الإخلال بالضبط والانتظام العسكريينٌ هو حالة الانقلاب 
العسكري بالسعي إلى قلب السلطة الشرعية تحت مختلف الشعارات» والتى قد يكون 
بعضها مَيرّراً كعدم مراعاة الحكومات أو الانظمة القائمة لمضلحة الذولة والوطن 
والشعب في تصرفاتها وسياستها للأمورء أو حتى استشراء الفساد وانتشاره في 
مفاصل الدولة المختلفة. إلا أنه ثبت أن هذه الانقلابات التى أخذت صفة الثورات قد 
أتث بالكفير مو الننلييات كدلا من التغابيات المترقعة "من أتعالها » وذلك عل الملا 
الطويل. 


ا 


ليوسا لسن :لها وهوعتباءة السياسة» :وبندات بإذازة الدولة عل أسمن:وأساليت 
مستحدّثةٍ ارتجالية في غالبيتها. وعلى الرغم من أن بعضها قد أتى بالكثير من 
الإيجابيات» ونقل الشعب إلى مراحل متقدمةٍ عما كان سابقاً» إلا أن المحصلة 
النهائية» ورصيد الحساب النهائى قد كان سلبياً بسبب فساد هيئة القيادة العليا للقوات 
السلحة ولذا أن تضيوت مكلا ساطها رماحضل فى هزينة الغرب الكيرى في > 
حزيران/ يونيو ١9571‏ بسب فساد القيادات العسكرية العليا ولا إباليتها وعدم 
انضباطهاء بل وفكرت على الرغم من الهزيمة المنكرة بإزاحة السلطة السياسية بالتامر 
عليها كما هي الحالة في مصرء وإزاحتها في سورياء واتخذت من هزيمة حزيران/ 
يونيو ذريعةً في العراق على الرغم من أنه لم يكن للعراق يد في الهزيمة» بل أدى 
الجيش العراقي بعض مظاهر القتال الايجابي القليلة فى تلك الحربء كما في حالة 
قصف ناتانيا استراتيجياً بالقوة الجوية العراقية» وهو مالم يقم به أي من الجيوش 
العربية ما خلا الجيش العراقي. وبواسطة هذه الذريعة تحالف البعض على قلتهم مع 
زمرة من الضباط الفاسدين المنتفعين ونفذوا انقلابا على السلطة السياسية التى كانت 
سعى عل الرغم هخ أن ركضسها كان عمشكرياء إل إنعلال :شك بهن اشتكان اتفياة 
م 


المدنية بإجراء الانتخابات» وتحويل البلد إلى بلدٍ تحكمه العلائق البرمانية/ الديمقراطية. 


أو شركاء لهم في ذلك. . . ونجد أن العسكريين ما إن تصفو لهم الحال حتى يخلعوا 
شركاءهم من المدنيين» ويقلبوا لهم ظهر المجن. ويتفردوا بالسلطة ثم يبدؤون بأكل 
بعضهم تحت ذريعة المؤامرات بحيث يؤول الأمر أخيراً إلى تركز السلطة في يد طاغية 
بما يريد» بعد ملء رأسه بأوهام العظمة والإلهام. 
الوضع القانوني للفساد في القوات المسلحة العراقية 

تشكلت القوات المسلحة العراقية عام ١47١‏ بتشكيل فوج موسى الكاظم وهو 
الفوج الأول من لواء المشاة الأول من الفرقة الأولى مشاة. وكان يضم بين ظهرانيه 
ضباطاً من بقايا الجيش العثماني. وعندما تُوَّجِ المغفور له الملك فيصل الأول ملكا على 
العزاق فى 037 أن اغستطين :21555 كان الحيقن العزاقي قتشكا عن مفريوزارة 
الدفاع حيث كان الفريق جعفر بن مصطفى العسكري وزيراً للدفاع. ويُعتبر بحق 
مؤسّس الجيش .» ثم الأركان العامة والمدرسة العسكرية» ومقر التجنيد ولجان التجنيد 
والانضباط العسكري وفوج المشاة الأول (فوج موسى الكاظم)» وفوج المشاة الثاني 
وسرية الحرس وسرية النقلية الأول ومستودعات عيّنة الجيش (العيّنة تعني مستودعات 
التجهيزات). وكان عدد العراقيين في الخدمة في هذا الوقت ١97‏ ضابطاً (منهم ؛ 
أئمة) و:” نائب ضابط و7 كاتباً ومترجماً ونحو ١7٠١‏ ضابط صفبٍ وجندي 
متطوع. وكان في الجيش ثمانية ضباطٍِ بريطانيين كمستشارين”''. ومن الطريف أن 
الآمر أليومي لوزير الدفاع المرقم ” في ١7‏ آب/ اغسطس ١97١‏ أشار في المادتين ٠‏ 
و8 منه إلى تلاعب في الأرزاق المصروفة للعسكريين. 

وقد أصدر السير برسي كوكس المندوب السامي البريطاني على العراق منشور 
الجيش العراقي لسنة »١47١‏ وأشارت الفقرات أب ج-ط ‏ ي-ك_ل من 
مادته السابعة إلى جرائم تقع تحت تعريف الفساد ما سيلي ذكرها وكذلك الفقرات أ- 
ط-ل-م-ع -ت والمواد ١١‏ و١١‏ من المنشور نفسه. ولتعدد التعديلات على هذا 
المنشور وحصول العراق على السيادة الكاملة عام .١37‏ 
المسلحة اعتماداً على قانون العقوبات العسكري المرقم (17) لسنة ١94٠‏ وتعديلاته 
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الذي أشار إلى الفساد» ورصد لمكافحته والزجر عنه مكاناً ليس بالقليل» والذي يعتبر 
من وجهة نظرنا كافة الجرائم المرتكبة إساءةً للانتظام العسكري وضوابط الخدمة ومنها 
جرائم الخيانة العظمى (المادة 55) والانخراط في خدمة دولة أجنبية (المادة /41) 
وتسليم المواقع العسكرية والعتاد وتخريب الوسائل النقلية وطرق المواصلات (المادة 
4) وغش مدخرات الجيش زمن الحرب (المادة )5١‏ والجرائم المشار إليها في الفصل 
الثاني من القانون والخاصة بإيقاع الجيش في خطر حين النفير (المواد 54 و580) 
وجريمة إعطاء وثائق مزورة بإكمال الخدمة (المادة 05) وجريمة الاحتيال (المادة ؟/0) 
والتحريض على العصيان (المادة 60) والمؤامرة (المادة 85) والفساد (المادة 64) 
وتعرّف تلك المادة الفساد بأنه (كل جماعة مؤلفة من شخصين من العسكريين فأكثر 
أجمعت على الفساد أي عدم إطاعة الآمر أو مقاومته أو الاعتداء عليه...) وقد 
اعتبرت المادة (489) من علم بالفساد ولم يخبر به شريكا فيه» واعتبرت المادة (95) 
التحريض من الجرائم المعاقب عليها. ويعالج الفصل السادس جرائم تحدي حدود 
الوظيفة والاستغلال بالمواد )91٠(‏ وإصدار أوامر إلى ما دون لا علاقة لها بالخدمة 
و(48) إصدار أوامر إلى ما دون لارتكاب جريمة والتأثير في المحاكم العسكرية المادة 
)٠١(‏ والاستغلال بالمواد )1١7(‏ و(7١٠1)‏ وعالج الفصل السابع الجرائم المرتكبة 
على المال أو النفس في أثناء النفير بالمادة )١١١(‏ والابتعاد لطلب الغنائم وعدم 
تسليمها بالمادة ١١57‏ والنهب بالمادة ١١‏ وتخريب المال والتخريب بالقوة بالمادة ١١5‏ 
والتعدي على أموال الأسرى والجرحى والموتى بالمادة .١١68‏ 

عالج الفصل الثامن جرائم أخرى مرتكبة على المال. فقد عالجت المادة ١١5‏ 
جريمة فقدانٍ أو إتلافٍ أو إضرار بأية مادةٍ خاصة بالخدمة العسكرية» و عالجت المادة 
1 حرينة بوك" لحرا ونيا ورسيا م كلاذ 11/9 )ا خريية ال تعفن 
أجور الحوانيت الزائرة والاستفادة من بيع المؤن» وعالج الفصل التاسع جرائم 
اح ل ل ل ات ال وعالجت المادة 
)1١1(‏ الإعمال والمادة )1١(‏ التغاضي عن الجرائم و(المادة )١77‏ غش الأرزاق 
)١١5(‏ وتوزيع الأرزاق الفاسدة (المادة 5؟1١)‏ وقبول أشياءٍ مخالفة لشروط المقاولة 
والتطوع الاحتيالي (المادة .)١54‏ 


عالج الفصل الحادي عشر الجرائم المخلة بالشرف العسكري مما يدخل تحت باب 
الفساد (المواد )١77‏ ومنها الجرائم المخلّة بالانتظام العسكري (م14١1١)‏ المقامرة 


والزواج من امرأةٍ غير شريفةٍ (المادة ) والسكنى مع مومس (المادة 375 ) واللواط 
الاختياري (م171) وأسقطت المادة () حقوق التلمذةٌ عن كل من ارتكب 
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وشهادة الزور واليمين الكاذية والرشوة واللواطة (فاغلاً أو مفغولا به أو ومنيطا): 


إن استعراضنا للجرائم المار ذكرها يظهر لنا أن كافة أبواب الفساد المتوقعة قد 
نُظر إليها بشكلٍ مسبقٍ» وأوجدت زواجرها وعقوباتهاء مما يُعتبر إحاطة شاملة 
بالأفعال المؤذية والمسيئة إلى القواعد الأخلاقية التي ينبغي على الموظف (عسكرياً أو 
مندنياً) الانصياع لها. وهي تلك التي دعوناها بضوابط الخدمة العسكرية وسياقات 
وإلزامات الانتظام العسكري. ولكن حالة الانتظام قد انقلبت في القوات المسلحة 
بتأثير الطارئين مما أوقف عمل الكثير من الزواجر والتعزيرات المشار إليها أعلاه. 

لقد حددت الأدبيات الإدارية القانونية الحديثة الأفعال الداخلة تحت باب الفساد 
الإداري بما يل : الرشوة» المحاباة» المحسوبية» الاحتيال (النصب»» وبإمكاننا إضافة 
الأقئان ااتة باإسعفالة لضف الوط لصون مل مكاشب) حصي دهده 
الأفعال. وعند مقارنتنا هذه الآفعال بالجرائم التي غطاها قانون العقوبات العسكرية 
الرقم )١7(‏ لسنة ١95٠‏ وتعديلاته يتأكد لنا أن القانون المذكور قد أصاب في تعريف 
وتوصيف الجرائم الداخلة تحت توصيف الفساد الإداري. 


من المعلوم أن مجلس قيادة الثورة السابق قد أصدر قراراً رفع فيه عقوبة جريمة 
الرشوة» واعتبر الحصول على عمولةٍ أو رشوةٍ من شركة أجنبية ظرفاً مشدّداً يجعل 
العقوبة تصل إلى الإعدام. وقد نفُذ هذا الحكم تحت هذه الذريعة التي لم تثبت أمام 
محكمة جزائية (جنائية) علنية وفق أصول التقاضي المنصوص عليها في قانون أصول 
المحاكمات الجنائية أو قانون أصول المحاكمات العسكرية ببعض الشخصيات العراقية 
المهمة» ومن بينها المرحوم المهندس عبد الوهاب المفتي أمين العاصمة الأسبق» والذي 
كان يشغل منصبه بكل جدارة» كما شغل منصب المدير العام للطرق والجسورء 
ورئيس الجهد الهندسي المركزي للدولة إبان حرب القادسية (الحرب العراقية ‏ 
الإبرانية) +)١54214(‏ وكذلك بالرتعوم اللواء الركن وشيد يونبن أحد مدير 
مدفعية الميدان» وأحد أفضل ضباط المدفعية فى الجيش العراقى تحت شبهات من نفس 
النوع» ولم يعمّم إلا اسم الجريمة وتاريخ تنفيذها وبشكل محدود على القيادات العليا 
في الجيش العراقي وعلى سبيل الردع والتخويف ليس إلا. 
نظرة في جرائم الفساد الإداري في القوات المسلحة العراقية 

سبق وأشرنا إلى حالات متعددة تدخل تحت باب الفساد فى القوات المسلحة 
العراقية وفق قانون العقوبات العسكري النافذ الرقم (17) لسنة 194٠‏ والذي ظلّ 
معمولا به حتى يوم 4/ ٠٠١7/4‏ مع تعديلاته المتوالية. وقد كان من ضمن تلك 
الأفعال تدخل السياسيين في شؤون القوات المسلحة بهيدف إحراج الحكومات 

بض 


القائمة» وذلك بدفع بعض العشائر إلى التمرد على الحكومة» وزج الجيش في قمع 
هذه الحركات» كما حصل في العشرينيات والثلاثينيات من القرن المنصرم» حيث زُجّ 
الجيش في مواجهاتٍ ضد قبائل الفرات الأوسط بهدف قمع تلك العشائر بذريعة عدم 
دفعها ما يتوجب عليها من ضرائب» أو عدم تنفيذها لقانون خدمة العلم (الخدمة 
الإلزامية)» أو عدم تسليم الأسلحة» أو لفض المنازعات بين تلك العشائر. 


مسن عن مكل هذه انالا دائما إخلال بالسوية الثن ينعن عل القوزات 
السلحة العمل فيها: كان الفريق بكر ضذقي العسكري قائداً لإحدئى هذه الخملات 
المدفوعة من قِبل السياسيين» وقد اتهم في حينه بأنه قد استخدم القوة المفرطة في قمع 
حركات عشائر الفرات الأوسط (وحركات الآثوريين فيما بعد وقد مهد فعله هذا إلى 
تسنمه أعلى منصب عسكري في القوات المسلحة» وهو رئاسة أركان الجيش»ء الأمر 
الذي أتاح له التدخل في السياسة عن طريق تنفيذه أول انقلاب عسكري في تاريخ 
العراق بل وفي التاريخ العربي المعاصر أيضاً. 


أفضى انقلاب بكر صدقي العسكري إلى تدخل في شؤون البلاد والإسراف في 
التعدي على حرية وسوية المواطنين» وما زالت تلك الفترة تُذكر بالكثير من الألم 
والأسى والامتعاض» ومع ذلك ظلت القوات المسلحة العراقية التي تميزت بانضباطها 
العالي بعيدةً عن حالات تفشي الفساد الإداري المتعلق بالرشوة» أو فساد الذمة» أو 
تقاضي عمولاتٍ عن تلزيم الأشغال والمقاولات» أو تلزيم تعهدات الأرزاق داخل 
العراق. ولم يُعرّف عن هذه المؤسسة حالات تفشي الرشوة. وانحسرت حالات 
المحسوبية واستغلال النفوذ فى أدنى درجة ممكنةٍ كما فى حالات نقل المحاسيب 
والمعارف واختيار الأماكن المريحة لهم. 


استمرت هذه الحال طيلة عقدئ الأربعينيات والخمسينيات. وبعد ظهور حاللات 
العضيان: والاعتصاب' في مال الوطق يقل العام 431 (بدأت الات فردية من قلة 
الانضباطء واستغلال النفوذ»ء ومحاولة الإثراء على حساب الحركات العسكرية 
المسلحة. وقد تلازم هذا مع تكرار حالات الانقلاب العسكري المتعددة اعتباراً من 
العام .١949/4‏ 

شهد تغير الحال بعد انقلاب العام ١974‏ وتسلم البعث للسلطة» انحساراً كبيراً 
في مستوى الضبط والانتظام العسكريينٌ بسبب دخول عناصر من خارج الجيش 
وتوليها مناصب مؤثرةً فيه» وتفاقم الحال في شمال الوطن من جهة أخرىء الأمر 
الذي فتح للفساد مجالاتٍ متعددةً» وقد زاد من هذه الحالة تجنيد العديد من الكرد فيما 
سمي في حينه بأفواج الدفاع الوطني» أو إناطة قضايا تعويضات الأهالي بلجانٍ 

كن 


تشترك فيها السلطة العسكرية المحلية» مما زاد من قضايا التلاعب والإفساد وفساد 
الذمم. 

كان للحرب العراقية ‏ الإيرانية والمآسي والمخاطر التي خلفتها دورٌ أساسيٌ في 
إفساة ها تبقى عن شرية القوات السلحة العرافة رفن الؤسسة النقليقة اليد إذ قزل 
مسعوى إساءة استتخدام السلطة واستغلال الوظيفة إل أذ الناوجات» بيدأت 
شبكات ترويج الاستغلال الوظيفي تحتوي على ضباط صب يقومون بدور الوساطة 
مع الآمرين لمنح الجنود الإجازات أو النقل إلى أماكن مريحة» أو التهرب من الخدمة 
مقابل دفعاتٍ مالية أو خدماتٍ تقذم لقاء هذه التسهيلات. وكان الدور المخرّب لهذه 
الحالات كارثياً بحيث تسبّب فيه انهيار المئؤسسة» وعدم قدرتها أو عدم رغبتها في 
التماسك نتيجة الخريب الذي تعرضت له: 


لقد زاد من تفاقم الحالة الوضع الكارثي الذي أعقب غزو الكويت» وشيوع 
حالات النهب بأعلى المستويات وبأيدٍ بعيدة عن المؤسسة العسكرية النظامية» وهو ما 
كانايفة حتي عت حك فانول العترياض المسكريه ولكن تواطؤ بعض أصحاب 
ل ا ل 
ل ع ايوش والمؤسسات العسكرية . 
يت التي أشاعت الفساد المالي والإداري وفساد الذمم كانت مؤسسة الب 
العسكري التي كانت تتعامل مع شركات ربما تكون وهمية بمبالغ خيالية لتجاوز حالة 
الحصار المفروضة كما كان يُدعى. 

وتبقى هذه الحالات فى مجال التكهنات إلى أن تُنشر الوثائق والحسابات التى 
تنولى تدقيقها جهة محاسبيةٌ قانونيةٌ رصينةٌ وغير منحازة. لقد استمعنا عن الكثير من 
حالات التلاعب والإفساد» لكننا لم نشهد واقعةً واحدةً جرى التحقيق فيها أصولياً 
وقضائياً ليتم إحقاق الحق. وفي هذه الحالة فقط يمكننا إسناد الفعل السيئ لفاعله . . 
دور ومسؤولية المؤسسات الأمنية فى الفساد 

يمكن النظر من الناحية النظرية إلى المئؤسسات الأمنية باعتبارها الجهة المسؤولة 
عن مكافحة الفساد» ذلك أن مسؤولية فرض النظام وتطبيق القانون تقع عليها 
بالدرجة الأولى» كما أن لديها هياكل متخصصة في جمع وتمحيص ومتابعة وملاحقة 
المعلومات الخاصة بالفساد الإداري والمالي والاقتصادي. وهي بذلك ملرّمَةٌ بوضع هذه 
المعلومات قيد نظر جهة القرار من جهةء والجهات القضائية والعدلية من جهة أخرى. 

0 


ولا يمكننا إغفال حقيقة أن هذه المؤسسات قد قامت بدورها فى الكشف عن الكثير 
من قضايا الفساد أو الاشتراك بها. ولعل ما وضحنا به الحالة العسكرية ينطبق في 
مجمله على توصيف المؤسسات الأمنية ماعدا ما يتعلق بخصوصية ميكانزمات عمل 
هذه المؤسسات. 


علينا أن نفرّق بين أجهزة فرض وتطبيق القانون وهي تلك المسؤولة عن الأمن 
الاجتماعي وبين أجهزة المهام الخاصة كالآمن والمخابرات. وتحظى هذه الأجهزة 
بتوفير معن لا بأس به من الأموال والوسائل التي تُصرف لأغراضها بعيداً عن الرقابة 
المالية النظامية. وقد لحظنا الطريقة التي تصرفت فيها هذه الأجهزة بالأموال الموجودة 
فى عهدتها. ولعل بعض هذه الأموال كان يُوجّه لأغراض مكافحة الإجراءات 
الإفسادية المقابلة» لكنه بالمقابل كان يُستخدم لشراء ذمم عناصر ألجتبية قد يجوز أن 
يكون بينها بعض الأفاقين. 

تداولت بعض الجهات حالات إنشاء شركات وهمية لإسناد الوضع الاقتصادي 
في العراق إبان الحصار» وشراء وإيصال التكنولوجيا لأغراض مشاريع التصنيع 
العسكري التى كانت خاضعة للحصار والعقوبات. وقد كان الحصار كارثياً إلى درجة 
أنه ويسبية. زادت وكائر الفشاة في الموسيسة الأمنية وأخبطت إمكانياتها عل كشف 
حالات الفساد المتزايدة. وهذا موضوعٌ ينبغي أن يكون هو الآخر محل اهتمام وتحليلٍ 
وتحقيق لكي تسمّى الأمور بمسمياتها ويأخذ كل ذي حقٍ حقه. 

وببذا فقد تحولت هذه الأجهزة من أجهزة حماية للمواطن والمجتمع إلى أجهزة 
همها الأول والأخير تنفيذ ما يصدر إليها من أوامر» ومراعاة مزاج القيادات الأعلى 
بعدم إزعاجها بما يعكر صفو مزاجهاء وعدم عرض الحقائق الناصعة عن الفساد 
المستشري من جهة» وجدية التهديدات المعادية من جهة أخرى, مما أسهم في إرباك 
الحالة وضبابية الصورة بحيث أودّت هذه الأفعال بمؤسسة الدولة وتوابعها إلى 
الاميار يوم 4/ 4/ »7٠٠7‏ ونحن نرى أن الدولة قد بلغ حدّ النخر الفاسد فيها درجة 
كانت تحتاج إلى أية صدمة لتنهار منذ منتصف التسعينيات أو قبلها بقليل. 
الخاقة 

لقد كان سفر حياة القوات المسلحة العراقية مضيئاًء فقد أسهمت هذه القوات 
في كافة حروب المجابية مع الكيان الصهيوني. ولم نُسججل حالةٌ واحدةٌ من حالات 
الفساد. ثم أسهمت في تشكيل الجيش العربي الليبي» وتولى ثلاثة ضباطٍ عراقيين 
رئاسة أركان الجيش الليبى فى الحقبة الملكية» وأسس الضباط العراقيون كلية الأركان 
الأرولية :و أشهمت يعلة اللواء الركن الرخوم ابماغيل صرفوت في ديت افيش 

اال 


البشي 8513526 لوطي هذا كنيو وا سم ول لخر ما يسنية إل.سوية هذه 
المؤسسة الوطنية الشريفة» ولم يجرأ شيطان الفساد على ولوجها إلا بعد أن استبيحت 
نظاماتهاء ومُنحت الرتب العسكرية والمناصب القيادية على من لم يكن مهتما بهاء 
وغير متشرب بضوابطها وسياقات عملهاء وأضاف التصنيع العسكري والحصار 
المفروض على البلد )3٠١17- ١9941١(‏ عبئاً إضافياًء فيما شجّع على شيوع حالات 
الفساد فيها. 

إن إعادة القوات المسلحة إلى سابق عهدها يُعدَ مطلباً وطنياًء ذلك أن سياقات 
عملها تتضمن ضوابط تمنع الفساد والإفساد. ومن هنا ستكون المؤسسة مهنة ذاتية 
ننظر جميعاً إلى المستقبل بكل ثقةٍ بعد أن يمنّ الله على العراق بزوال الاحتلال وأذنابه 
وعودة السيادة على العراقيين سادةً لبلدهم. 
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عماد الشيخ داود 


كي ألتزم بالجانب الأكاديمي في التعقيب على هذه الورقة التي احتوت على 
دقائق كثيرةٍ يسلّم بها ضابط محترفٌ» سأقوم بمناقشتها طبقاً لما ورد فيها تسلسلياً قدر 
الإمكان مضيفاً إليها بعض الأمثلة التي أجد في ذكرها أهميةً كبرى تغني الاطلاع على 
ظاهرة الفساد فى هذا المضمار. أشار الباحث فى هذا الصدد إلى الطارئين على المهنية 
العمكر ا والد بوكو دن تاج الاقاذياف المشكزية العن اسرت عفان النساسة 
لبوساً لها وهي حقيقةٌ ملموسةٌ في المؤسسة العسكرية العراقية وكذلك العربية 
ماده فل جل حي لير قاذ ورف اوسن مم فوا اللأني امليف شم مف لزعي 
الثروة الخاصة من خلال تسخير المال العام لخدمتهاء من جراء آلية توحيد مصالح 
الدولة الاقتصادية والاجتماعية مع المصالح الشخصية للنخبة المسيطرة الوافدة من 
المؤسسة العسكرية وفق النموذج العراقي أو العربي في غير دولة من الدول العربية» 
الآأمر الذي أفرغ المؤسسة العسكرية من محتواها السليم على مدى العقود المنصرمة من 
القرن العشرين وحتى اليوم» عبر تحويل تلك الطبقة المخمّلية في المؤسسة المذكورة من 
جهاز وظيفته حماية الوطن والمواطن والحفاظ على الحقوق الوطنية إلى جهاز يعمل على 
حماية الحاكم ونظام حكمه فحسب. 

هذا التحول في دور المؤسسة العسكرية والأمنية قاد إلى بروز نموذج جديدٍ 
للدولة لا يمكن توصيفه إلا بنموذج الدولة البوليسية التسلطية الذي ترتكز أولوياته 
على استخدام أساليب القمع» والقهرء والابتزاز» وترسيخ سلطة الاستبداد بما 
يقترب ما يطلق عليه الدكتور حمدي عبد الرحمن مفهوم «الدولة القرصان» حيث ساد 
في تلك الدولة أسلوب تحجيم كل الأدوار في المجتمع عدا دور الحاكم المطلق 
وحاشيته» نما أفضى إلى تبيئة مناخاتٍ ملائمة لتصاعد وتائر الانحراف أسهم فيها 

ام 


وساعد عليها شكل الدعم اللا محدود المقدم من الحاكم للمؤسسة المذكورة» عبر الكثير 
من العطايا والإغداقات المالية» والميزانيات المفتوحة»ء لا لشىء إلا لضمان ديمومة 
الولاء لشخصه والحفاظ عل كيائه» مما استدغى أن ينيظ الجاكم في الكثير مخ البلدان 
العربية مسؤولية قيادة تلك المؤسسات لضمان ولائها إلى من هم من خاصته (أصهارء 
أقارب)؛ أو في الحالات (الأقل شيوعاً) إلى من هو محسوم الولاء ومزكئ لدى الحاكم 
غاية التزكية. 

تلك الأساليب والآليات قادت إلى ابتكار العقل البوليسي العربي للمؤسسات 
العسكرية الموازية» لتكون بديلا أمنياً يراقب المؤسسة العسكرية المحسومة الولاء 
بصورة أكبر من جهة» وكذلك لتكون مؤسسات لمكافحة الشغبء, والقمع 
والتصفيات الجسدية من جهةٍ أخرى. فضلاً عن عملها كمؤسسة تسيطر على 
مؤسسات الدولة المدنية» كما هو معهود لدينا في نموذج العراق ممثلاً بجهاز الأمن 
الخاص الذي كان تطوراً لوحدة عسكرية صغيرةٍ كانت تختص بحماية الرئيس 
السابق» لتصبح دولةً داخل الدولة تبيمن على كل المؤسسات ومنها على سبيل المثال: 
الصناعة» النفط. الداخلية» السكك الحديدء التعليم العالي» أمانة العاصمةء 
الكهرباء» بالإضافة إلى الجميش» حين تم تحويل المؤسسة المذكورة وهي جهاز الأمن 
الخاص» لتصبح «هيئة التصنيع العسكري» التي احتوت على الكثير من المؤسسات 
المدنية العراقية. 

بغض النظر عن صفقات الفساد الكبير التى ذكّرتنا هذه الورقة القيمة مهاء 
سأتناول شكل الفساد الصغير إن صح التعبيرء وهو ليس صغيراً بعوائده قطعاًء 
ويمثل استشراؤه نموذجاً يوضح ما آلت إليه الأمور ليغترف الكثير من العاملين فيها 
من المال العام. ففي الوقت الذي أوعز فيه الصهر السابق للرئيس السابق لوحدات 
الجيش العراقي التي كانت مشتركةٌ في الحرب مع إيران» بنقل العديد من أفرادها إلى 
تلك الوبكة الكل :من قن الأصل غيلة عدتية » واسعمرت وخلاك الليكن تضيرك 
مرتباتهم الشهرية وفق اللوائح والقوانين المعمول بباء كون الأموال المرصودة لتلك 
الرواتب من ضمن ميزانية الجيش. ليستمر الحال على هذا السبيل فترةً من الزمنء إلى 
حين أن تفتق ذهن أحد نواب المدير العام في إحدى المنشآت التابعة إلى تلك الهيئة 
بالتحالف مع المسؤول العسكري المالي عن صرف رواتب أولئك الأفراد» والذي هو 
من أقاربه عن أسلوب منحرف للاغتراف من المال العام يقوم على تحويل الرواتب 
بكشوفاتٍ يوقّعها ذلك المسؤول العسكري» وهو لا يمتلك صلاحية التوقيع لصِغر 
رتبته فى الحيش ء إلى ميزانية المنشأة المدنية» دون إشعار الحسابات العسكرية بذلك. ما 
مت القرية لابتلام الأنراة المكنان إلبهة زؤاتبهم مو العاست الملا للمكناة» وبقاء 


فين 


رواتبهم تصرّف من الجيش في الوقت نفسه» ليوقع عليها ذلك المسؤول العسكري 
بدلا منهم ويتقاسم عائداتها مع معاون المدير العام المذكور» وبمبالغ شهرية تعادل 
لصف ملبوث دنار عواقي آنذاك. ا 


ا أودّت بنائب المدير العام إلى السجن» 
وبالمسؤول العسكري المالي إلى الهرّب من الخدمة العسكرية» وكشفت عن شكل فسادٍ 
منظم بين شبكةٍ منحرفةٍ سمحت لها بالعمل المؤسّسة الموازية للجيش عبر خلط 
الأوراق وهيمنتها على الكثير من المؤوسسات. 

مو تاعة أخزق تجد أناقضية تلزيهات الأعينال الإنشائة فى الحيين بوبخاضة 
فن العمسكرات» وإنكناء القواضد الحوية والمشاريع الخخاصة وأعمال الدواكر 
الهثناسية»يشوها الكثيرسن الفساد» وقد كشف النقاب عتها بقضائح تسنيت: في 
سجن وطرد الكثير من ضباط ومراتب وحدات الأشغال العسكرية» وأشغال القوة 
الجوية إبان الثمانينيات» لفضائح الفساد التي طمّت على السطح من جراء تلك 
التلزيمات. وفي مثالٍ آخر أفضت قضية تدمير الآليات والمعدات العسكرية أثناء 
رب الخليج العانية عام141441إلتفيق العقول المتخرفة عن :مشروعات لإغادة 
ترميم وإصلاح الكثير من تلك المعدات كالعجلات والناقلات ضمن منهج يعتمد 
«التطوير»؛ وهو طبقاً للكفاءات العلمية والمهارات المهنية التي كان يتمتع با الجيش 
متاح » ويمكن أن تنفذه تلك القدرات العلمية بصورة أفضل مما كان يُطمح إليه. 


إن استغلال تلك الحملة والمشروعات من قبل أفرادٍ أشرفوا عليها برعاية أحد 
أبناء الرئيس السابق» أفرغ المشروع من محتواه» وأفضى إلى صرف أموالٍ كبيرة 
تسربت إلى الجيوب دون أن تثمر عن إصلاح أو تطوير. جدير بالذكر أن نمطأ آخر من 
استغلال النفوذ ساد فى المؤسسة العسكرية العراقية عندما كشف النقاب عن الكثير 
من الفضائح إبان الثمانينيات» والمتمثلة في تسخير بعض كبار القادة للجنود المكلفين 
من العاملين تحت قيادتهم لأغراض شخصية» ومنها فضيحة آمر أحد المواقع 
العسكرية الذي أجبر عدداً من أفراد وحدته العسكرية على العمل بالسخرة ة في مزرعته 
الخاصة من دون مقابل» مستغلاً بذلك منصبه العام لنفع خاص. 


إن لحوادث الفساد وفضائحه واستشرائه بعد العام ١44٠‏ في المؤسسة العسكرية 

العراقية سببٌ رئيسٌ لا يمكن لأي باحث إغفاله» ألا وهو تدني الدخول الذي يعد 

سببا هاماً من أسباب تفشي الفساد في العديد من دول العالم. ففي الوقت الذي لا 

يصل فيه راتب الضابط برتبة مقدم أو عقيدٍ إلى مبلغ (5 دولارات) شهرياً» لا بد أن 
تفيل 


ينزع ذلك الفرد إلى أسلوب الفساد كي يعيل عائلته» وأنا لا أبرّر في هذا المجال 
أسلوب «الفساد المنتج» أو «الفساد الأبيض»» وإنما أذكر بعض الحوادث التي عانى 
منها عامة الشعب العراقى» خاصةً إذا ما علمنا أن الضابط ونائب الضابط وضابط 
الصف هم أسرى الضبط العسكري, لا يُسمّح لهم بمغادرة وحدتهم بعد أوقات 
الدوام» ليتمكنوا من أداء عمل يعيلهمء بسبب بُعد وحداجهم عن المدينة» ووفق 
طبيعة تواجد القطعة العسكرية التي يعملون فيهاء أو لاستمرار دوامه حتى المساءء 
إذا ما كانت وحدته داخل المدينة التي يسكنها وفق نظام معمول به في الجيش يُعرف 
بنظام «نزول العوائل»). 

في ظل هذه الظروف» والضغطء والحاجة المالية لأفراد القوات المسلحة من 
المتطوعين ازدادت أعداد الجنود المكلفين» والجنود الاحتياط فى دعوات لا مبرّر لهاء 
بذريعة إعادة التأهيل» وأسهمت في إفساد ذمم أولئك الأفراد من أبناء المؤسّسة 
العسكرية» حتى آل الأمر إلى وصول ال حالة إلى أن يدفع الجندي المكلّف أو الاحتياط 
راتباً إلى آمر الوحدة» أو إلى الضابط المسؤول لقاء عدم انتظامه في الدوام. 


بالإضافة إلى ذلك قامت الدولة باستحداث أو بالأحرى إعادة إحياء دفع البدّل 
النقدي عن أداء الخدمة العسكرية» ما ساعد الأثرياء على الخلاص من الخدمة» وسلّط 
القهر على الفقراء من أبناء الشعب ممن يعيشون دون مستوى خط الفقرء ولا يمتلكون 
مبلغ البدّل» مما أجبرهم على دفع الرشوة للخلاص من الخدمة» والنزول إلى العمل 
في السوق كي يوفروا مبالغ البرطيل» وإعالة أنفسهم. إن فساد المؤسسة العسكرية 
كان معضلة كبيرةً أفضى إلى أهوالٍ ألقت بالجميع في بئر مظلم لا يعلم سوى الله متى 
الخروج منه؟ 1 

من جانب آخر يتوجب علينا القول لإنصاف إخواننا وآبائنا من أفراد الجيش 
كوناظا وسراتت أن فتجناذ للرسسة المتكريه المكثار: اليه لأ ىن ملفا أن المؤسكة 
العسكرية العراقية المنحلة لا تمتلك من الكفاءات والخبرات بما يصلح لبناء أرقى 
الجيوش إذا ما توفرت لها التربة الصحيحة» خاصة وأن النموذج العراقي للجيش منذ 
العام١971١‏ حتى الانهيار عام ٠٠١”‏ على الرغم من كل التداعيات يُفصح عن 
العرب» وتشهد لهم أضرحتهم الخالدة في فلسطين» والأردن» وسورياء الأمر الذي 
يكشف النقاب عن أن حل تلك المؤسسة فسادٌ عريض بحد ذاته» وبذرائع غير مقبولة 
خلفت جرحا كبيرا في قلب كل عراقي غيورٍ على عراقيته. 

من زاويةٍ أخرى محَتْم علينا الأمانة الخلمية» :والوقائع الملمؤسة الإشارة إلى 
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مظاهر الفساد التى بدأت تدب فى أوصال المؤسسة العسكرية التى أعاد الاحتلال 
تشكليا كرواة اداسيى شوان زان ديو سيق ر جه فى بطق ايض ملك انه 
إنشائها الكثير. من بذور الفساد وعدم النزاهة من إسناد الرّتت العسكرية إن 
أشخاص لم ينهوا دراستهم الثانوية ولا حتى المتوسطة (الإعدادية)» إلى انعدام كفاءتهم 
الأدائية فى ظل بيئةٍ استبعدت الكثير من الكفاءات العسكرية العراقية التى أسهمت 
في تدريب العديد من الجيوش العربية. 

ختاماً أود أن أشير إلى أنه إذا ما كان الحكم الصالح نتاج مثلثِ يتمثل بالدولة 
والقطاع الخاص والمجتمع المدني» والذي يعمل ككتلةٍ واحدة لتحقيق مجتمع التنمية 
النكيرية المستدامة لقره فائه لا يمكهه العمل فلخيو الخيرة الى تاها القن 
طاو ميثة أمكة قات هليه وتصوها مويجلة متكرقة وأكقة نري نافية عل الولاء 


للعلّم والتراب الوطنيين. 


كين 


المناقشات 


١‏ عماد عبد اللطيف سام 


لا أعرف لاذا يكون الانقلاب العسكري أعلى حالات الإخلال بالضبط 
والانتظام العسكريينٌ»ء وليس العكس تاماأ؟ إِنْ هذا التعميم ليس دقيقاً» إذ يجب 
وضع الانقلابات في السياق التاريخي الذي حدثت فيه. ففي هذا السياق لم يكن أمام 
«القوى الفاعلة» ذ في المجتمع العربي من خيارٍ إلا دفع الجيش لتحقيق تداولٍ غير سلمي 
للسلطة في غياب آليات التداول السلمي لها؛ ولم يكن أمام «القوى المغيبّة» في 
الغالب إلا تبني طروحاته ولو إلى حين 

وعلى هذا الأساس لم تكن البلدان العربية ولا غيرها «ضحيةً لفساد الانقلابات» 
على نحو مطلتٍ كما ورد في الورقة» ففي كوريا الجنوبية قام جنرال بوضعها في 
غضون سنوات قليلة على أعتاب نمضة شاملة نشهد الكثير من تجلياتها الآن. وعلى 
الرغم من اتفاقي مع الباحث في أن «التدخل» في مهنية عمل القوات المسلحة 
وأساليبه تتضمنء «فعلاً مفسداً) إلا أن صفقة الأسلحة المصرية الفاسدة في العام 
ليست من أحسن الأمثلة» فكيف يمكن تبرير استكانة المؤسسة العسكرية 
العراقية الرصينة والقوية لمحاولات التفتيت التي مارسها النظام السابق» والتي أدت 
إلى إضعافها تدريجياً؛ وبما قادها أخيراً إلى المصير المؤسف الذي آلت إليه؟!. 


" - خير الدين حسيب 


إذا ما صرفنا النظر عن عدم مراعاة الباحث التراكم البحثي والمعرفي الذي تمّ 
في موضوعهء فإنه يمكن القول إن الجيش العراقي يحتل مكانة وطنيةً حقيقية في 
قلوب العراقيين» لأنه كان منذ تأسيسه وحتى قيام قوات الاحتلال بحله ثمرة نضالٍ 
وطني حقيقي» وإن شهد ما بعد العام ١974‏ ظاهرة تشكيل جيش موازٍ أو خاص. 
وس هنا الإشسازة إل تحفيفة أن:مسوولة تذهل اكيش فى السياية "موه إلى 
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السياسيين بقدر ما تعود إلى العسكريين أنفسهم» وذلك بسبب نزعة السياسيين 
الاستعجالية التغييرية بأقصر الطرق وقلة صبرهم السياسي» وعجزهم عن التغيير 
بالوسائل الشعبية والسياسية. وقد حدث طرداً مع تدخل الجيش في السياسة» والذي 
أذكته فى الخمسينيات ظاهرة الاقتداء بعبد الناصر ما يمكن تسميته بترييف الحيش» إذ 
جذبت إغراءات الكلية العسكرية خريجي الثانويات الذين ل يكن بإمكاهم متابعة 
تحصيلهم العلمي في كليات أخرى في الجامعة» أو حصلوا على معدّلاتٍ متدنية» أو 
كانت خلفياتهم الثقافية محدودة» ماعدا استثناءاتٍ لامعة» للانتساب إليها؛ بسبب ما 
توفره الكلية العسكرية من ضمانٍ في النجاح» وتكفلها جميع نفقات الإقامة والمأكل» 
واقتصار الدراسة فيها أساساً على العلوم العسكرية» فضلاً عن مزايا مغرية أخرى. 


كان قسمُ من العسكريين الذين شاركوا في ثورة ١5‏ تموز/ يوليو قد انحدروا من 

بيئاتِ مدينيةٍ» وتلقى بعضهم تعليماً عصرياً في الخارج. حين كانت الكفاءة هي 
المعيار إلى حدٍ كبير» وكان الفساد المالي محدودا جداء ولكنّ الدفعات الجديدة بعد 
العام 196/4 بشكل خاص قد حملت معها نسق قِيم عشائريةٍ يعتمد على القسوة في 
التعامل وعلى قِيم الولآء والقرابة وليس على معيّار الكفاءة» وقد غذّى التكتل 
العشائي إمكانية شعل: العسكريين ن مناصب حكوميةً إلى درجة أنه لم يكن هناك حقيبة 
وزاريةٌ واحدةً لم يشغلها في فترةٍ من الفترات عسكري. وحملت الانقلابات المتتالية 
معينا عتدازة اتطوير' للككير من كو ادر القيقى الدافنيعة سين السلف بالولام» وحمدل 
مثل ذلك ولكن بدرجة أقل في القطاعات المدنية. 


تمّ في فترة ما بعد العام ١10‏ القضاء على الفصل مابين السلطات» ولا سيما 
بعد العام »١19574‏ وصحيح أن نسّق القيم العشائرية قد ساد خلال الفترة ١904‏ - 
إلا أن الفساد المالي كان محدوداً» إلى درجة أن محاولة المشير عبد السلام عارف 
لرفع مرتبه بمعدل مائة دينار كتعويض ملابس قد ووجهت بمقاومة شديدة من مجلس 
قيادة الثورة» وأحدثت أزمة بين عارف ورفاقه الضباط الذين وصفوا ذلك 
بالاستغلال. بل كانت ميزانية وزارة الدفاع وحتى العام ١1714‏ تتّاقش في مجلس 
الوزراء. وأشهد في هذا المجال للتاريخ أنه خلال عملي في الفترة من العام ١557‏ إلى 
أواخر العام ١9475‏ كمحافظ للبنك المركزي العراقي وفي رئاسة المؤسسة الاقتصادية 
بالوكالة ورئاسة المؤسسة العامة للمصارف,. فإن رئيس الحكومة طاهر يحيى» وهو 
عسكرئ: م يتصل بي أو يطلب مني أي أمرٍ يتعلق بواسطةٍ أو ما يشبه ذلك» سواء 
كان مشروعاً أم غير مشروع» وهو خلاف لكل ما أشيع حوله. كان ظلماً سياسياً. 


تغيّر الأمر بعد العام 21474 وتمت تصفية الضباط غير البعثيين وتسريحهم. 
فض 


وبات القبول في الكلية العسكرية مقصوراً على البعثيين في إطار تبعيث الجيش» 
والستكيلت حيلبة تريائة لفكتو عا إلى لالدسكانة الكفاه رون الام إل خض 
ا ا و ا ا ل ا وتم سلب رئاسة 
الأركان ووزارة الّدفاع سلطاتباء حتى أنْ عملية التنقل الدائمة للضباط بسبب الخشية 

من النفوذ والتمكن باتت تقليدية واعتيادية» وكانت أعلى الرتب العسكرية تتح بقرار 
من مجلس قيادة الثورة لبعض ضباط الصف أو حتى المدنيين الذين ليست لهم أية صلة 
بالحياة العسكرية؛ ثم تطور الأمر إلى تسجيل العسكريين في الكليات الجامعية 
وبعضهم لا يملك شهادة تخرج حقيقية من المدرسة الثانوية ومنحهم أحياناً شهادات 
دكتوراه. ووصلت مأسّسة الفساد فى اليش العراقى إلى درجة أن مجلس قيادة الثورة 
كان يمنح هذا الضابط أو ذاك» مبلغ مليون دينار مثلاً» أو قطعة أرض لشراء ولائه 
بقرارٍ رسمي. 1 


لا ينفي ذلك أن الجيش العراقي قد تطور : تسليحياً وتصنيعياً خلال هذه الفترة» 
ولكن مكمه العسهان مكل دي الميجكة الخامراقة والتحاسية فود إن دريعة سل 
القيادة السياسية المدنية بمجرى العمليات العسكرية في الميدان. أما بخصوص انبيار 
التاسع من نيسان/ أبريل فعلينا ألا نستعجل الحكم. ٠‏ فهناك معطياتٌ جديدةٌ تشكك 
بما أشاعه الأمريكيون عن الشراء و«الخيانات» بغية تقويض المعنويات» حيث تبين أن 
كثيراً من شملتهم تلك الإشاعات معتقل في سجون الاحتلال. ولا بد أن يأتي يوم 
ويعاد فيه تأسيس جيش وطني عراقي» ٠‏ لكن يجب أن يتم ذلك على أساس التفرغ 
للشأن العسكري» وعدم التدحّل في الشأن السياسي» واخضوع للقيادة السياسية 
المتعيكية,:وتخعافا اف :من كل فلبى زفقل الاشوص أى يلد عري رب افك 
العسكو: ّْ 


 '"“‏ عبد الوهاب القصاب (يرد) 


أبدأ أولاً من حيث انتهت مداخلة الدكتور خير الدين حسيب التي أشار فيها إلى 
خطورة تدخل العسكريين في شؤون الحكم» ومنه أرد على تساؤل الدكتور عماد عبد 
اللطيف سام حول تحفظه عن كون الانقلاب العسكري يمثل إخلالاً بالانتظام 
والضبط العسكريينٌ. وتتمركز إجابتي هنا على الخلّل الكبير الذي يحصل في الدولة 
نتيجة تدخل العسكريين في شؤون الدولة والحكم» فلنسأل أنفسنا: لو صبر 
السياسيون عشر سنواتٍ بعد العام ١404‏ هل يمكننا تصور حالة العراق في العام 
4 إذا ما عرفنا أن الدولة العراقية الملكية قد بعئت المئات من الشباب العراقيين إلى 
أمهات الجامعات الأمريكية والبريطانية» والذين شرعوا بالعودة وممارسة مهامهم في 

ا 


بناء بلدهم؟ من هنا كان هدفي الأول من الورقة التي قدمتها هي طرح هذه الفرضية» 
ويبدو أنها تتمتع بقدر معقولٍ من المصداقية. 

التحفظ الثاني الذي أشار إليه الدكتور عماد هو كيف أني ضربت مثلاً بصفقة 
الأسلحة الفاسدة المصرية عام /19454» وجوابي عن ذلك هو أن هذه الصفقة معروفة 
جيدا للعرب والمثقفين بشكل خاصء واثارها الكارثية واضحة للعيان حيث تسبّبت 
تحضار الخيش:الأضري فى الفلوجة الفلسطيفة؛ وأشتطت حخطط محقيق الاتصال 
الميداني بين الجيشين العراقي والمصري عبر اللد والرملة» وهذا مثل ساطعٌ على المدى 
التخريبى للفساد فى القوات المسلحة. 

أما عن سبب استكانة المؤسسة حيال النظام السابق» فإجابتي بأنه أعرّفٌ 
بالأساليب التي اتخذت من قبل النظام السابق لإكراه المؤسسة العسكرية على الطاعة. 
ومع ذلكء فإن هنالك الكثير من حالات الاعتصاب شهدتها القوات المسلحة 
العراقية. و بودي الإشارة إلى أن هيئة الرقابة المالية ظلت إلى يوم 8 نيسان/ أبريل 
٠٠‏ متوطنةً في بناية مديرية الحسابات العسكرية العامة» وأن ميزانية وزارة الدفاع 
الجارية كانت قيد الرقابة والمتابعة. ومن قبيل التدخل في سويّة القوات المسلحة تأي 
عملية زج عناصر غير مؤهّلة ومنحها رتباً عسكرية ومناضت حاكمة» الأمر الذي 
يتمخض عنه الإخلال بآلية عمل تلك القوات. وهناك الكثير تما يمكن إضافته إلى 
البحث في ضوء الملاحظات القيّمة. 


6ن 


ليلا 


القسم (لثالت 
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دنا 


الفصل العاشر 
الفساد حظاهرة عربية وآليات م 1 ط ]0 
عادل عبد اللطية د 


«إعلم أن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بأآمالهم في 
تحصيلها واكتسابها لما يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها 
انتهابها من أيديهم. وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها 
انقبضت أيديهم عن السعي في ذلك. وعلى قدر الاعتداء 
ابن خلدون ‏ القرن الرابع عشر الميلادي 
الم تعد لدينا صناعة أو زراعة أو صحَةٌ أو عدل. تفْشّى الفساد 

والنهب . . . انتزعت الأقلية المستغلة منا الروح). 
صنع الله ابراهيم ‏ القرن الحادي والعشرون الميلادي 

مقدمة 

يكاد يكون الفساد ظاهرةً ملازمةً للحضارة البشرية» وجزءاً لا يتجزأ من 
الصراعات الاجتماعية والسياسية عبر التاريخ ؛ فما قامت ثورةٌ» أو سقطت أنظمةٌ 
وانمارت أممٌء إلا وكان الفساد عنصراً فاعلاً في تحقيق ذلك. نحن لا نعرف ثقافة 
معيّنةً يمكن أن تدّعي أن لها سلوكاً يحصّنها من هذه الآفة التي لا وجود لوصفة 


(5) نشرت هذه الدراسة ضمن ملف «الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية»2 في : المستقبل العربي» 
السنة 717» العدد "٠١9‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر 5 .)7٠١‏ ص .1١١5-95‏ 


الإعداد أركان السبلاني» زينة بومشعل» كريم هلال» ومنى سكرية. 


اننا 





سحرية تقينا ضرر حدوثها؛ ولكنّ ما نعرفه أنه يمكن حصر هذه الظاهرة «العابرة 
للحضارات» الموجودة أبدأ في نسيج المؤسّسات السياسية» والاقتصاديةء 
والاجتماعية ومحاربتهاء من خلال خلق الأطر القانونية والمؤسّسية الفعّالة التي تشكل 
فنظؤمة متكاملة لناواة الفساذ» ولد هن :تأثينه الشلبى فيج الصنية وتقدء الشحوت. 


تكمن العقبة الأولى في تحديد مفهوم الفساد. وفهم ماهيّة الممارّسات الفاسدة. 
ف البدجي انول إل نهدا اشير متي له معت يمختر المضبار الك بولظر و الشيهوتية” 
ومن هنا يكون البحث في مفهوم الفساد في مجتمعنا المعاصر أجدى وأنفع . قد تكون 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للعام ٠٠١7‏ أفضل تعبيرٍ عن المفهوم الذي 
تتلاقى حوله الأمم في عالمنا المعاصرء وفي الوقت نفسه أبلغ تعبير عن مشكلة 
تعريف الفساد»؛ فالاتفاقية اختارت ألا تُعرّف الفساد تعريفاً فلسفياً أو وصفياًء ٠‏ بل 
انصرفت إلى تعريفه من خلال الإشارة إلى الحالات التي يُترجّم فيها إلى ممارسات فعلية 
على أرض الواقع. ومن ثم قام تجريم هذه الممارسات”'' ‏ وهي الرشوة بجميع 
وحرفها ري التطاعن العام واتداض »م رالاخاوس في التطاعين العام بخاص » 
والمتاجّرة بالنفوذء وإساءة استغلال الوظيفة» والإثراء غير المشروع» وغسل العائدات 
الإجرامية» وإخفاء الممتلكات المتأتية عن جرائم فسادء وإعاقة سير العدالة في ما 
يتعلق بهذه الجرائم» بالإضافة إلى أفعال المشاركة والشروع بكل ما سبق ذكره. 
ويلاحظ من أسلوب الاتفاقية فى تحديدها للممارّسات الفاسدة تركيزها على 
الممارسات ذات الانعكاس الاقتصادي والتنموي» وبالتالي تكون قد عبّرت عن التيار 
اللمياغد في العالم» والذى مدي الفساك فز بطي مواق و امات واميل من بويطلن 
فلسفي أو أخلاقي. 


لقد أثبتت الدراسات وجود علاقة بين انتشار الفساد من جهة» وبين ضعف 
التثمية الاقتصادية والاستكمارانت الأحشية هن عنهة أحرىق. يشكل القساد ضيبي هذه 
الدراسات» «ضريبة» إضافية» وحاجزاً أمام الدخول إلى الأسواق. وحسب تقدير 


بعض الدراسات» فإن قيمة الرشوة بلغت في العالم ما يوازي التريليون دولار أمريكي 
48 3 1 2 
سنويا ‏ . 


() انظر هذا الصدد المواد ١5‏ إلى 0؟ بالنسبة إلى الجرائم» والمادة /ا7 بالنسبة إلى المشاركة والشروع في 

هذه الجرائم. 
(0) انظر دراسة غير منشورة للبنك الدولى : //:طااخط > «رصمن1اصنمم2 6ه 5ئؤأوه© عط1» ,عتلصدظ 10:هئ3آ 
716 1ع 2019077 :11101 تعادامء, 1187/5/0 1خ 851118831181611 1ع 01 .علصدط 0110 .ماعل 
. < متتاخا. 1>:4607,00 طعا ا دعط ا 344249/7 :1 1م18 3437097 216 


0 





انطلاقاً ما سبق» يمكن القول إِنَ الوطن العربي ليس بمنأىّ عن ظاهرة الفساد 
باعتباره جزءاً من هذا العالم» ولكن ما يعقّد الوضع في هذا الجزء من العالمء هو 
غياب الأطر القانونية والمؤسّسيّة التي يمكن من خلالها تطويق هذه الظاهرة؛ والبدء 
بمعاحتها معالحة فعالة: فمؤشراك الفساة فى :دول الوط الغرى اتعتبر م الأغل ف 
العالم بحسب ([121612811018 لإعطع ل وقطة1) ا ل معذللات النمو فيها من أذلى 
معدلات النمو في الدول النامية؛ هذاء بالإضافة إلى قناعة المواطن العربي وإدراكه 
الكزابك بأن(الفساد سقفي ) ف التكوماك يوا لوسمات الغرية وهو فايدل بطريقا 
لا عل السك عن أن لبعد فق الول الحوية ببعة يتفز فهنا النجدادع وميكة لاقثار 
أوييم لهذه الظاهرة في هلل النعيني الببعمر للققاقة + والساءلةه ويدكم القالون: إن 
الهدف من هذا البحث توفير مدخل للمهتمين بشؤون مكافحة الفساد» يمكنهم من 
خلاله فهم الظاهرة في الوطن العربي» و أسباب صعوبة مواجهتها في ظلّ الأطر 
القانونية والمؤسّسية الحالية. 

ينقسم البحث إلى ثلاثة أقسام» نخلص في مايتها إلى تقديم بعض المقتّرحات 
لكيفية مواجهة هذه الظاهرة؛ والأقسَام هي : 


أولاً: الفساد وإدراك المجتمع . 
ثانياً: الواقع الاقتصادي المتغيّر. 
ثالثاً: الأطر والمؤسّسية والقانونية وسُبل تطويرها. 


أولا: الفساد وإدراك المجتمع 

يمثل الفساد إحدى القضايا التي تحتل اهتمام المواطنين في البلدان العربية» 
وأحد أهمّ الموضوعات المطروحة على الساحة السياسية. أما مكافحة الفساد فكانت 
البند الدائم على جدول أعمال مختلف الحكومات العربية. فمنذ حصول الدول العربية 
على استقلالها أواسط القرن الماضي» ونحن نسمع الدعوات المستمرّة إلى تحديث 
القوانين من أجل مكافحة الفساد وإصلاح الإدارة. 

ما يعمّق من شعور المواطنين بتفشّي الفساد في الوطن العربي هو أن الخطاب 
الرسمي لم ينفك ينثر الوعود بالقضاء عليه وملاحقة المتورطين فيه» ولكن من دون 
جدوى؛ فاقتصرت حملات المكافحة على التضحية أحيانا ببعض رموز الحكم كوسيلة 
لانتصاص العفث الشعى »عا يشتكل اغترافاً حكوها ضبن بانتشان الفسباة وتعلكله 
في رموز الحكم نفسه. إن ما يشير إلى ضرورة مجاءبة الحكومات لهذه الظاهرة هو أن 
الفساد كان العنصر الأساسى فى إحداث التغييرات السياسية والانقلابات العسكرية 

كن 


على مرّ التاريخ العربي المعاصرء فكان السلاح الذي يُشْهّر دائماً في وجه الحكم كمبرّرٍ 
للدعوة إلى تغييره» كما كان العنوان الأول في مسيرات «الإصلاح» التي ل يُكتّبٍ لها 
أن تتحقّق معمّقةً الشعور الشعبي بانعدام الثقة واليأس! 

١9657 مصر:‎ 

بعد ثورة الضباط الأحرار أذاع الجيش عبر راديو القاهرة: إن ثورة الضباط لم 
تكن مجرّد تيار معادٍ للملك السابق ولكنها كانت» ولا تزال» وستبقى قوة موجَهة 
ضدّ الفساد في جميع أشكاله”". 

١956 الجزائر:‎ 

5 :: الكولونيل هواري بومدين يطيح بالرئيس بن بللا ويتعهد بالقضاء على 
افو 

١98/8 تونس:‎ 

«ولا أحد يعلو على القانون مهما كانت مكانته فى السلطة ولا يجال لاستغلال 
النفوذ والمحسوبية والمحاباة» فضلاً عن الإثراء غير المشروع»””©. 

سوريا: فيو" 

«علينا أن نكافح الهدر والفساد مع الأخذ بعين الاعتبار أن كلّ عمل فيه نسبةٌ 
من الخطأ غير المقصود التي يجب ألا تقلقناء إنما المطلوب منع تكرارها)"'2. 

لدى مراجعة ما أتت به هذه الوعود والحملات الوطنية من نتائجَ على الأرض» 
ندرك بها لم تقترب من تحقيق الإصلاح المنشود» بل تمّ امتطاؤها في أحسن الأحوال 
وسيلةً للتخلص من بعض الخصوم السياسيين هنا وهناك. وترسّخت قناعة المواطنين 
بأن الفساد ما زال فى انتشار مطردٍ جعل منه آفةً اجتماعية خطيرةً تهدّد كافة قطاعات 
الاقتصاد العربي» وتُبرز قصور القرار السياسي عن الإحاطة به. 


يعرّز إدراك المواطنين بوجود الفساد عددٌ من الشواهد»ء من أبرزها تردّي 


() انظر بياناً للجيش المصري في 7١‏ تموز / يوليو ١907‏ عبر راديو القاهرة. 
(5) ,ونعك< 8180 < منا2011165/811140.5م_لإتأصدامء/)مدء_16 00 نحم 1ه خط / 1 /علنا.مء.عطاط. وتتاعص// :ماخط > 


للم عط ن1اعدط 1 1" 
(5) خطاب الرئيس زين العابدين بن علي أمام مجلس النواب في الذكرى الأولى للسابع من تشرين الثاني/ 
نوفمبر .١9/84‏ 
(5) كلمة الرئيس بشار الأسد في خطاب القسم أمام البرللان السوري في ٠١‏ تموز/ يوليو .50٠١‏ 


انا 





واقع الإدارة العامة في الدول العربية» وضعف المؤشرات الاقتصادية العربية» 
ماران مع غيرها من الدول النامية. تتشابه مشاكل الإدارة العامة في أكثر الدول 
العربية التي كانت في حد ذاتها هدفاً لعمليات الإصلاح الإداري في السابق» من 
دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير جذري في فعالية هذا الجهاز. ويمكن تلخيصها بعددٍ 
من النقاط : ّ 

- غياب المخطط الهيكلي العام؛ وعدم وضوح السياسات العامة للإدارة» مما 
أنتج ازدواجيةً وتضارباً بين المسؤوليات أذَيا إلى تكبيل الجهاز الإداري. 

- تضخم الجهاز الإداري حيث يُلاحَظ أن حجم القطاع العام في كثير من الدول 
العربية يفوق احتياجاته؛ ومن شأن هذا أن يعمقّد الإجراءات الإدارية» ويضعف 
التواصل مع المواطنين» بالإضافة إلى كونه يُعدَ هدراً لموارد الدولة. 


- عدم المساواة وتكافؤ الفرص الناتج عن المحسوبية والواسطة. 


عدم وجود الشفافية والمساءلة. 

عدم وضع المواطن في صلب اهتمام الإدارة. 

- ضعف التدريب الإداري وعدم انتظامه. 

إن وجود هذا الكمّ الهائل من المشاكل سيمنع الأجهزة الإدارية من أن تكون 
أداةً فعَالةَ لتنفيذ سياسات الدولة» وتقديم الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون؛ وهذا 
ما يدركه المواطنون من خلال تعاطيهم اليومي مع هذه الأجهزة» وبالتالي يعمّق من 
اقتناعهم بتفشي الفساد في أجهزة الدولة التي يجعل منها ضعفها الهيكلٍ من جهةء 
وكثرة العمليات البيروقراطية» وتعقيد الإجراءات من جهة أخرىء بيئةً مواتية 
لانتشار الفساد. إن إدراك المجتمع لانتشار ظاهرة الفساد في الوطن العربي يعرّزه 
ضعف المؤشرات الاقتصادية العربية مقارنةَ مع غيرها من دول العالم النامية من جهةء 
وارتفاع الدين العام بشكلٍ لا يتناسب مع الخدمات والمشاريع التي تقدمها الدولة من 
جهة اخرى. 

بعد أن سججلت الدول العربية نسبة نمو كبيرةً في الناتج الإجمالي المحلي بين 
و19860١‏ عرفت بعد ذلك ركوداً هائلا إلى درجة أن الناتج الإجمالي المحلي 
للفرد سنة ١98٠١‏ كان أعلى منه سنة .٠0٠١‏ من جهة أخرى. ويُعتبّر معدّل نمو 
الناتج الإجمالي للدول العربية أدنى بكثير من المستوى المتحمّق في منطقة شرق آسيا 

اا 


والمحيط الهادئ» وحتى من مستوى مجمل البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل فى 
العالم”"©. 1 

أضف إلى ذلك استبعاد المنطقة العربية من العؤلمة المالية مقارنة مع مناطق أخرى 
في العالم» فحصّة الوطن العربي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تتعدى ١‏ بالمئة 
الأجنبي المباشر نحو الدول النامية» على الرغم من التدابير التي اتخذها كثيرٌ من الدول 
العربية في مطلع التسعينيات لتشجيع الاستثمارات الأجنبية» كتعديل قوانين 
الاستثمار والقوانين الخاصة بالتملك الأجنبى» والقيود المفروضة على المستثمرين 
ال 00 

لعل ارتفاع الدين العام المطردء والذي لا يتناسب مع الخدمات المقدمة ودرجة 
التنمية المتحقّقة» يؤكد شعور المواطنين بوجود خلل ما. فهناك شعورٌ عامٌ لدى 
الشعوب العربية بأن هناك مبالغ ضخمة تدر ويُساء استعمالها بشكل مستمر. في 
لبنان مثلآء قذرت وزارة المهجرين سنة ١497‏ قيمة عودة المهجرين إلى قراهم بعد 
الحرب بستمائة مليون دولار في العام 235٠٠١‏ وبعد أن أنفقت الوزارة أكثر من مليار 
ونصف دولار من دون أن تحقق النتيجة المرجوة» عادت وقذّرت احتياجها ب 506٠‏ 


انطلاقا من تزاند الإدراة الحشعى بتفشى ظافئرة الفساد فى الوظئ العرىء 
تصبح.دزاسة هذه الظاهرة وسبل مواجهتها واجبةٌ؛ عن اجا تست دوامكا ليد 
الذاهر #غياك الدوابيات المت مة هن شوق وذيكانية البفة الاتصادية ف الوطق 
العربي الذي يُعثبر في طور التحوّل التدريجي» وفي بعض الأحيان المجتزأ» إلى اقتصاد 
السوق من جهة أخرى. 


ثانياً: الواقع الاقتصادي المتغير 
أرغم تدني أسعار النفط في الثمانينيات» وانخفاض مؤشرات الاستثمارات 
والتنمية» الحكومات العربية على إعادة النظر فى السياسات الاقتصادية المتبعة» بعد 
عقديْن من التنمية الاقتصادية السريعة. فالأنظمة التى تلت حقبة الاستقلال» والتى 


(0) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» تقرير التنمية 
(6) المعهد العربي للتخطيط بالكويت» تقرير التنافسية العربية 3٠١7‏ (الكويت: المعهد. *١٠5)غ,‏ 
ص 6١‏ 


الل 





كانت قد تبنت في معظمها سياساتٍ تندرج تحت مسمّى الاشتراكية» أو أنها تركز 
على الدور المسيطر للدولة» جعلت من اقتصادات المنطقة اقتصادات مغلقة موجهة 
من قبل الدولة. غير أنه وبتشجيع وضغط من المؤسّسات المالية الدولية» بدأت 
الحكومات العربية في منتصف الثمانينيات تعدّل توجهاتها الاقتصادية لتصبح أكثر 
ملاءمة مع الاقتصاد العالمي» والدور المتنامي للاقتصاد الحر من دون أن يعني ذلك 
تبني الفكر الليبرالي في مجمله. ففي الماضي كان قسمْ من المدخول الكبير الناتج 
عن البترول والموارد الطبيعية الآخرى يخصّص لشاريع تنموية استفادت منها كافة 
دول المنطقة بشكل أو بآخرء بما في ذلك الدول غير المنتجة للنفط أو للغاز 
الطبيعي. 

مع انخفاض أسعار النفط وعائداته في منتصف الثمانينيات انخفضت أيضاً 
الاستثمارات الإنمائية» وبدأت تظهر الحاجة فى هذه الدول إلى اتخاذ إجراءات كفيلة 
فين الاتمياد كاميط نك ا لكزمانةة اللعرية إلى تبني افشاك النن قلعن إليها 
المؤسسات المالية الدولية. ولقد أدذّى لالط ف بي بقث مار ل عداو د مول 
لانتشار تمارسات الفساد» واتساع نطاقه من القطاع العام إلى القطاع الخاص الآخذ 
بالتوسع. 

إن مراجعة الدولة لسياستها الاقتصادية وتخليها عن النهج الاشتراكي أو الموجه 
فى إدارة الاقتصاد. بالإضافة إلى سَنَ كمية هائلة من التشريعات الجحديدة فى ظل 
م المراقبة الفعالة في القطاعين العام والخاص» والح تكن ركنا ركيسا فن 
الاقتصاد الحرّ فى الدول الصناعية» من الأسباب التى ساهمت فى انتشار الفساد 
الموجود في إدارات الدولة» والتي هيأت الوضع لافار الا 0 فانفتاح 
الأسواق العربية للاستثمارات الأجنبية» وإن بقي خجولاً بالنسبة إلى مناطق أخرى 
من العام وسياسات اللتضخضة التى شتجعت عليها المؤسسات المالية الدولية ترفغ 
إنتاجية هذه الدول» خلقت طبقةً جديدةً من المقرّبين من مراكز القوّة» ومن ذوي 
المصالح المشتركة. 

من أجل احتواء وتفادي انتشار الفسادء يجب أن تكون آلية ضبط هذه العملية 
الانتقالية شفافة ومصحوبة بإجراءات عملية» من أهمها ضمان توافر الرقابة الفعَالة 
واستخدام سلطة الدولة المتأصّلة في الوطن العربي كسبيل لتوفير الضمانات لهذه 


(4) ,ماع صنطمة77ا) عتوطء 2[ بوناوط عرلا 10 «امفالاط00111) 4 - 011 11ةكده !1 111 انم أأجرلا2077 411 ,علصوظ 11ه117 
7 .م6 ,(2000 يعلصوظ عط1 :100 


الكل 





الآلية عبر منع الممارسات التي تتعدّى عليها”' '2 فيحصّن القطاعان العام والخاص من 
تأثير الفساد ذي الانعاكسات السلبية في النموّ والحكم الصالح. كل هذا يتم من 
خلال مراجعة الأطر القانونية والمؤسّسية الموجودة» ومن ثمّ تطويرها لتتناسب 
والواقع الاقتصادي المتغيّر» والحاجة إلى مكافحة الفساد باعتباره معوقاً أساسياً 


الثاً: الأطر المؤسّسية والقانونية وسبل تطويرها 

على الرغم من كثرة التشريعات العربية التي تستهدف ممارسات الفسادء فإن 
أفضل ما يمكن أن يقال عن مردودها العمل إنه متواضعٌ جداً» ما يعكس فشل 
سياسات مكافحة هذه الظاهرة وقصورها عن ملاقاة تطلعات المواطنين» وتدعيم 
ثقتهم في الاقتصادء وعن مواكبة موجة العؤللة والتحديث الاقتصادي والقانوني التي 
بدأت تجتاح الوطن العربي منذ فترة. هذا الواقع من شأنه أن يثير التساؤل حول سبب 
تواضع المردود الإصلاحي لسياسات هذه الدول. 

نبدأ بدراسة الواقع التشريعي في عددٍ من الدول العربية لنبحث في كفاية 
ونجاعة الأطر المؤسسية والقانونية التى توخاها واضعوها وسيلة لمكافحة الفساد. وقد 
تكون اتفاقية الأمم المتحدة الأخيرة المتعلقة بمكافحة الفساد خير مثالٍ لقياس فعالية 
التشريعات العربية الحالية وشموليتهاء ولا سيّما أن هذه الاتفاقية العالمية النطاق 
تتضمن استراتيجيةً شاملةً لمكافحة الفساد سوف تفرض نفسها كحدٍ أدنى للتشريع 
الإصلاحي في أي دولة تنضم إليها. 

العقبة الآولى التي تواجه الباحث في الوجه المؤسّسي - القانوني لعملية 
مكافحة الفساد هي أن آليات ضبط هذه الأخيرة ليس لها كيان ماديٌ موحد؛ فهي 
عبارةً عن مجموعة من القوانين والقرارات والأنظمة المبعثرة بشكلٍ أساسي بين 
القانون الإداري» والقانون المصرفي» والقانون المالي والضريبي» والقانون الجرّائي» 
بالاضافة إل السناشناف القن تدعمها 4د القسسيات المعددة القن ترسى تطييفها 
وتفسيرها. وبالتالي فإن النظر في مدى فعالية هذه المنظومة المعقّدة» وفي قدرتها على 
الاستجابة لمتطلبات الاقتتصاد العالمي الجديد» يِحدّم عليكا الجع ب ملي مز جد 
نصوص مكافحة الفساد في التشريعات العربية أولاء ومن ثم الانطلاق إلى البحث 
في جدية تطبيقها وقدرتهاء في ظل إطاريها الإجرائي والمؤسسي الحاليين» على 
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مكافحة الفساد» ولا سيّما بوجهه الجديد المتعؤم. 


يتجلّ الفساد في الرشوة والمحسوبيات ومحاباة المقرّبين2''7؛ إلا أنّه لا ينحصر 
فقط في القطاع العام الآخذ بالانكماش أصلاء بل يتعذاه إلى القطاع الخاص”"") 
الذي يزداد اتساعا ونفوذاً في ظل سياسات الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها مجموعة 
من الدول العربية. لذا فإننا سنبيحث عن النصوص التى تستهدف الفساد» وهى 
تنقسم إلى نصوص تستهدف جرائم الفسادء ونصوص تنظم الإطار الإجرائي 
والمؤسسى لعملية مكافحته؛ هناك أيضا ما يسمّى بمدوّنات قواعد السلوكء التى وإن 
م تكن قانوناً بالمعنى التقني للكلمة, إلا أنها من النصوص التي تشكل إلى جانب 
قوانين الشفافية» ضمانة للأداء المؤسّسي الصالح. إن البحث عن هذه النصوص وعن 
فاعليتها سيساعدنا في رسم صورة أوضح عن آليات مواجهة ظاهرة الفساد في 
الوطن العربي» وبالتالي عن سبل تطوير هذه المنظومة ! 
١‏ جرائم الفساد في التشريعات العربية 

حاولت الأمم المتحدة من خلال لجانها المتعدّدة أن تضمّن الاتفاقية الأخيرة 

ع اه 5 ا 6 . : 
احاح المناد تدك الفسات محراو والجؤال الطروع عو حل الشريعات 
العربية الجزائية معذةٌ لمواجهة مثل هذه الجرائم أيضاًء ولا سيّما في ظل مبدأ 
الشرعية'*'' الذي يحول دون معاقبة أي عمل مهما كان مضراًء مالم يكن هناك نص 
قانوني واضح بشأنه؟ 


يمكن القول إن القوانين الجزائية في الدول العربية تطرّقت إلى معظم هذه 
الجرائم» فجرّمت الرشوة في القطاع العام”*'2» واختلاس الأموال العمومية" "2 


)١١(‏ البنك الدولي» إدارة حكم أفضل لأجل التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تعزيز 
التضمينية والمساءلة؛ الطبعة العربية (بيروت: دار الساقى» [د.ت.])؛ ص 758. 

ولعل القرينة على ذلك تخصيص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المواد .75١ »١١7‏ و”المعالحة 
شؤون الفساد في القطاع الخاص. 

(17) سليمان عبد المنعم» ظاهرة الفساد: دراسة في مدى مواءمة التشريعات العربية لأحكام اتفاقية 
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ([د. م. : د. ن.]. 5 ,.27٠١‏ ص .٠١‏ 

)١4(‏ ١لا‏ جريمة من دون نص ولا عقوبة من دون نص). 

)١5(‏ انظر: المادة 751١‏ وما بعدها من قانون العقوبات اللبناني؛ المادة ١٠١‏ من قانون العقوبات الأردني؛ 
المادة ٠١“‏ من قانون العقوبات المصري ؛ المادتان 75/8 - 59 ؟ من قانون العقوبات المغربي؛ المواد ١5/8 - 15١‏ 
من قانون العقوبات اليمني ؛ المادة 775 وما بعدها من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي؛ المادة ١١1/‏ وما 
بعدها من قانون العقوبات العراقي؛ المادة ١74‏ وما بعدها من قانون العقوبات السوداني» والمادة ١١5‏ وما 
بعدها من قانون العقوبات الكويتي. جرّمتها اتفاقية الأمم المتحدة في المادة 18. 

5 انظر: المادة ٠54‏ من قانون العقوبات اللبناني؛ المادة ١/5‏ من قانون العقوبات الأردني؛ المادة - 
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وإساءة استغلال السلطة”"'': وإخفاء الأموال ذات المصدر غير المشروع”*"', 
وعرقلة سير العدالة”*'2؛ كما جرّمت» مع بعض الاستثناءات”' "2. أفعال الرشوة في 
القطاع الخاص”'"©. والاتجار بالنفوذ'""'» وبدأت مؤخراً بخلق إطار قانوني لمكافحة 
غسل الأموال”""". هذه المظلة القانونية» إذا ما توفرت» كفيلةٌ بمكافحة معظّم أشكال 
الفساد التقليدية المنتشرة في مؤسسات وإدارات الدولة بالإضافة إلى مؤسسات القطاع 
الخاص. ولكن هذا لا يعني أننا أمام منظومة جزائية متكاملة ومنيعة» حيث إِنَهِ لم يتم 
إخضاع بعض الممارسات لنصوص عقابية ؛ أو اقتصر في أحسن الحالات على عددٍ 
محدودٍ جداً من التشريعات العربية» فيما تطورت بعض الممارسات الأخرى لتصبح 
غير تقليدية» وبالتالي مستعصيةً على أي ملاحقةٍ تقليدية : 


أ- ففعل الاستيلاء على الأموال والممتلكات في القطاع الخاص يشكل مثالاً 
جيّداً عن الممارسات التي لم يتطرّق إليها التشريع بشكل كافٍ؛ فعلى الرغم من أن 


7 من قانون العقوبات المصري؛ المادتان 75١‏ -57 5 من قانون العقوبات المغربي؛ المادة ١77‏ من قانون 
العقوبات اليمني» والمادتان 715 5١10-‏ من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي. جرمتها اتفاقية الأمم المتحدة 
فى المادة /ا1١.‏ 

1 (0) انظر: المادة 7/5 من قانون العقوبات اللبناني ؛ المادة ١١/5‏ من قانون العقوبات الأردني؛ المادة 
65 من قانون العقوبات المصري؛ المادة ١55‏ من قانون العقوبات المغربي؛ المادة ١717“‏ من قانون العقوبات 
اليمني» والمادة 771 من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي. جرّمتها اتفاقية الأمم المتحدة في المادة 19. 

(1) انظر: المادة 2519 الفقرة © والمادة 7١١‏ من قانون العقوبات اللبناني؛ المواد ١‏ -87 من قانون 
العقوبات الأردني؛ المادة 44 من قانون العقوبات المصري ؛ المادة 01/١‏ من قانون العقوبات المغربي؛ المادة 
87 . الفقرة ١‏ من قانون العقوبات اليمني» والمادة لا٠:‏ من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي. جرّمتها 
اتفاقية الأمم المتحدة في المادة 4؟. 

() انظر: المادة 857" من قانون العقوبات اللبناني» والمادتان 599 7٠١-‏ من قانون العقوبات المصري. 
جرّمتها اتفاقية الأمم المتحدة المادة 78. 

)0١(‏ مثل لا تجرّم قوانين الإمارات العربية المتحدة أو قوانين الأردن فعل استغلال النفوذ أو الاتجار به 
أو الرشوة في القطاع الخاص. كما لا تجرّم المغرب أو اليمن أفعال غسل الأموال» وتقتصر الحماية القانونية ضد 
غسل الأموال في الأردن على «تعليمات البنك المركزي بخصوص غسل الأموال» لسنة ٠٠١١‏ ولا تمتد إلى أي 
تشريع عقابي مستقل. 

(0 انظر: المادة 54" من قانون العقوبات اللبناني (بعد تعديلها بالمرسوم الإشتراعي رقم ١١١‏ لسنة 
8 المادة ٠١7‏ من قانون العقوبات المصري (بموجب القانون رقم 594 لسنة 9147١)؛‏ المادة 54 ؟ من 
قانون العقوبات المغربي» والمادة ١94‏ من قانون العقوبات اليمني. جرّمتها اتفاقية الأمم المتحدة في المادة ١؟.‏ 

0 انظر: المادة لاه" من قانون العقوبات اللبناني؛ المادة ٠١5‏ مكرر من قانون العقوبات المصري؛ 
المادة 75١‏ من قانون العقوبات المغربي» والمادة ١54‏ من قانون العقوبات اليمني. جرّمتها اتفاقية الأمم المتحدة 
فى المادة 14 

1 (3) القانون رقم "١8‏ لسنة ٠٠١١‏ في لبنان» القانون رقم 8١‏ لسنة ٠٠١7‏ في مصرء المادة 7١‏ من 
القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 7 .5٠١‏ جرمتها اتفاقية الأمم المتحدة في المادة 71. 


نل 


أوصافه الجزائية قد تنطبق على الأوصاف الحزائية للسرقة أو خيانة الأمانة» فإن ذلك 
دحي عدم صرو ريص سس و اين حصيو و لسري ازا عن 
فعل ذلك سيؤ ثر سلباً في درجة الحماية الجزائية ضد هذه الجريمة ذات التأثير الخطير 
في ظل نمو الاقتصاد الدب : في الوطن العربي . لذا لا بد للنصوص التشريعية العربية أن 
تعالج هذا النقون” " وتخصصض:هذا الجرم بنص خاص» كما فعلت اتفاقية الأمم 
المتحدة في المادة 255 ولا سيّما أن القطاع الخاص آحَدٌ بالتوسع يوماً بعد يوم بما 
يستتبعه ذلك من زيادة فى تأثيره فى حياة الناس اليومية وسلامة الاقتصاد الوطنى. 


ب - إضافة إلى ذلك» فإن النمو السريع» والعولمة؛ والتقدم العلمي المطردء 
أمور شكلت أساساً لنمو الفساد وتَخفيه بوسائل مبتكرة وبالتالي بعيدة عن منال 
التشريع الجزائي التقليدي. فعلى الرغم من أن النصوص الجزائية في الوطن العربي قد 
عالجت معظم جرائم الفساد» لكن ذلك لا يعني أنها تحيط إحاطة كاملة بجوانب هذه 
الأفعال» وتقدم الحلول الناجعة ضد هذه الظاهرة. إذ يمكن لهذه النصوص أن تكون 
فعَالةَ فى إطار مكافحة «الفساد الصغير»» كرشاوى صغار الموظفين العموميين فى 
بعض الدوائرء أو حصولهم على عمولاتٍ لا ينص عليها القانون. غير أنما لن تكون 
كافيةَ لمحاربة «الفساد الكبير» الذي تطورت أساليبه ووسائله بسبب تطور التكنولوجيا 
وأسالسة المحاسية الالكثر وتنةامم عنهة + والتشان المتارفه والشركات اعدو 0 
وارتباطات الشركات التجارية دولياً من جهة أخرى. من هنا ينطلق الكثيرون من 
ضرورة النظر إلى عملية مكافحة الفساد ليس فقط في منظار قانون العقوبات 
فحسب» بل في منظارٍ يتيح لنا رؤيتها كمنظومة متكاملة تضم إضافة إلى ما سبق 
إطاراً إجرائياً فغالء ومؤسسات شفافةَ تمحضع للمساءلة وحكم القانون. 


ولكن قبل التطرّق إلى كلٍ من هذين العنصرين» لا بد من البحث في أحد 
تقديمات القوانين اطزاكة لعملية مكائسة الفساد. وهو قانون الإثراء غير المشروع. 


)١4(‏ لعل القانون المصري هو من القوانين القليلة إن لم يكن الوحيد الذي عالج الاستيلاء على الأموال 

والممتلكات في القطاع الخاص وذلك في نص المادة ١١7‏ مكرر من قانون العقوبات. 
(5") ونعطي مثالا لتبيان خطورة ودور الشركات الصورية في عمليات الفساد. تشتمل عملية تبييض 
الأموال على ثلاث خطوات لا بدّ منها وهي : الإيداع» وتراكم العمليات؛ والدمج. في مرحلة تراكم 
العمليات» يحاول مبيئتض الأموال إخفاء الآثار التي تربط الأموال بالنشاط الإجرامي» وذلك من خلال إجراء 
عددٍ متلاحتٍ من العمليات المالية المعقدة أهمها إنشاء شركاتٍ صورية في دول تتميز إما باتباعها السرية المصرفية 
المشددةء أو يعبات فواقين: عدارمة المكافيحة سيقن الأموال: والنتيجة تكون انتقال الأموال القذرة بعد ذلك بين 
هذه الشركات الصورية إلى أن تظهر فى النهاية كأموال نظيفة. انظر : بول باور ورودا أولمان» «فهم دورة تبييض 
الأموال» ) متوفرة على الموقع : /15/9 م”تغط. انا صع مم دع [215/1]65/0501/1 مكنده [/7مع.5]216. 10 طتكن / /نطاغط > 
. < 2004 
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اقترح البعض تجريم فعل الإثراء غير المشروع باعتباره وسيلةً لمكافحة صورة من صور 
الفساد المراوغ الذي تعجز النصوص الجزائية عن الإحاطة به. هذا الاقتراح لم يلق 
ترحيباً واسعا كباقي الاقتراحات المتعلقة بتجريم أفعال الفساد لاعتباره انتهاكا لقرينة 
البراءة» أو على الأقل نقلاً غير مبررٍ لعبء الإثبات بوضعه على عاتق المنّهم أو المشتبه 
> يحي ليا احيرا اتات متاتروي ودار 5إو نوزم كطاية للك مزق 
إجراءات» ومن تدخل في * شؤون الفرد المالية والإداريّة. ومع ذلك» » فإن اتفاقية 
الأمم المتحدة لمكافحة الْفساد جرّمت هذا الفعل في المادة .٠١‏ لكن من الملاحظ أن 
نص المادة نفسه جاء معتدلاء بحيث رمّن تبني هذا التجريم في القوانين الداخلية 
للدول المنضمة إلى الاتفاقية «بدستورهاء والمبادىء الأساسية لنظامها القانوني»» 
وذلك على عكس باقي الحرائم المنصوص عنها في المادة ١‏ وما يليها. 


ا لم ع 0 كن 


كالامارات» 00 والأزونة" "أو البنيزء لكوك" لك وعوة السور عن 


(05 القانون رقم ١55‏ لسنة .١9499‏ 

(50) القانون رقم 57 لسنة 19106. 

)7١(‏ حين نقول بعدم وجود قانون فهذا يتضمن الحالات التي يكون فيها القانون مجمّداً أو غير معمولٍ 
به؛ ففي سوريا مثلاً هناك قانون الكسب غير المشروع لعام ١154‏ الذي لم يصدر حتى الآن قانون يلغيه» وم 
يُطبق إلا في جانب واحدٍء وهو عدم عمل الموظف في وظيفتين في الدولة كي لا يثري الموظف إثراءً غير 
مشروع» حيث فشلت جميع المحاولات لتشكيل لجنةٍ للإثراء غير المشروع. المعلومات مستخرجةً من محاضرات 
منتدى حمال الأتاسى للحوار الديمقراطى. انظر : . < تطمء.21308-212]8351 0 ح. /7/1ا/ /تطاخط > 

(15) أقرت الحكومة الأردنية في 7٠١4/5 /١١‏ قانونًا لإشهار الذمة المالية يلزم أعضاء الحكومة وشاغلي 
الوظائف العليا الرسمية بتقديم بياناتِ عن أموالهم؛ ويشمل هذا القانون كلاً من رئيس الوزراء والوزراء» 
ورؤساء ومديري المؤسسات الرسمية العامة» ورؤساء البلديات والقضاة إلى جانب موظفين آخرين في مناصب 
رسمية رفيعة المستوى. يعرّف القانون الإثراء غ غير المشروع بأنه #كل مالٍ يحصل عليه أي شخص تسري عليه 
أحكام القانون بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة1» وينشئ دائرةً في وزارة العدل يرأسها قاض » وتختص بتلقي 
إقرارات الذمة المالية عن أموال المسؤول وأموال أولاده القاصرين. ومن المفترّض أن يُعرض القانون لاحقاً على 
مجلس النواب لاعتماده» علماً أنه قدّم مراراً إلى مجلس النواب الأردني بدءاً من المجلس الثالث عشر عام 
865 لل أنه ظل مجمداً منذ العام 1991 بسبب خلافٍ بين مجلسيْ النواب والأعيان على مضمونه» //:صااط > 
< تتاط. 0[ 1 351097106100-:1-8241 1خ 8-4 5 8 6-8 4440878 روم زععده / خآ اح أباعه. 2م22 [21. 11117 موقع الجزيرة 
نت كلهم غ7 

”٠(‏ المطالبة بقانونٍ للكسب غير المشروع امتدت إلى السلطة الفلسطينية» حيث طالب به ما يقارب من 
مائة وخمسين مسؤولاً فلسطينياً؛ ومسؤولا سابقاً» وشخصياتٍ سياسية وعامة في الأراضي الفلسطينية : بيان 
يدعو إلى تشكيل حكومة إنقاذزوطنىء. .50١5:/8/١5‏ لعتطمعة رصدمء. عستم 6 صتاوة لهم بوجوو املاط > 

. <1-1م20 حاون 19694 -::9م35. 1ع10510 

يوجد حالياً نقاش حول هذا القانون» قانون الكسب غير المشروع وهو في مرحلة القراءة الأول منذ شهر - 
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وحده لا يكفى لمكافحة الفسادء ولا سيّما تلك المشوبة بإشكاليات موضوعية. فعل 
الرغم من أنْ نضَّيْ القانونين اللبناني والمصري يتفوقان من حيث الشمولية على نص 

المادة ٠١‏ لأنهما لم يغفلاء » كما فعلت الأخيرة» ضرورة البحث في مصدر الزيادات 
الحاصلة في موجودات أشخاص تربطهم صل قانونيةٌ بالمشتبه به" © وليس فقط في 
كناك الأعم وصوي فإن هذه القراقية ن عاجزة عن تحقيق نتيجة إيجابية في كلٍ 
من البلدين. فمن الناحية الموضوعية» يصطدم التطبيق بضبابية النصوص”"" المخالفة 
أصلاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من جهة”""» وبطبيعة البناء القانوني للجريمة 
الذي يعكس قرينة البراءة في الإنسان من جهة أخرى. وسيجمّد تطبيق هذه النصوص 

مالم يعرّضها إلى الطعن أو الإبطال”*". لذا وجب التفكير في كيفية إعادة النظر 
بصياغة النموذج القانوني لجريمة الإثراء غير المشروع بحيث نجعل منه ضمانةً ولو 
أوليّةَ ضدّ تطور أساليب ووسائل الفساد» واستمرار بعض أشكاله بتفادي الرقابة 
والمحاسبة القانونية. 


- الإطار الإجرائي الفعَال 


لا شك بأنَ النصوص العقابية تحتاج إلى إطارٍ إجرائي فعَالٍ تتمكن عبره من أن 
تكافح الفساد» وذلك تفادياً من أن تصبح هذه النصوص حبرا على ورق» ومجرّد 
سلاح في يد السلطة ؛ تجرّده على من تشاءء وترذه عن من تشاء. فهل تؤمّن التشريعات 
والسيّاسات العربية إطاراً إخزانا فخالا لواكية النصومن العقاية وتتعتليا؟ 


الحقيقة أن البحث فى الأطر الإجرائية لمكافحة الفساد فى الدول العربية يكشف 


- نيسان/ أبريل .٠٠١7‏ هذا القانون سيحدد العقوبات كحدٍ أعلى لمدة ٠١‏ سنوات سجن بسبب اختلاس الأموال 
العامة» وكحدٍ أعلى مدته 15 سنة بسبب تلقي الرشاوى» والحكم المؤبد بسبب تدمير الأدلة ؛ أو تسهيل التخطية 
على عملية الاختلاس. وبموجبه سيتم استرجاع الأموال المسلوبة» وستفرّض العقوبات على نحو متناسب مع 
قيمة المبالغ المختلّسة» » أو الأضرار الناتجة عن العملية. انظر : التقرير العالمي حول الفسادء «الائتلاف من أجل 
النزاهة والمساءلة (أمان)») .)70١5(‏ ص .١5‏ 

)7١(‏ كزوجه وأولاده القصر في المادة ؟ من القانون المصري رقم 57/ 5 ؛ وشركائه وكل من يعيرونه 
اسمهم في المادة ١‏ من القانون اللبناني رقم .١999 /١85‏ 

(؟”) مثلاً القانون المصري يتحدّث عن مخالفة الآداب العامة» واستغلال الخدمة دون أن يعرفهماء ولا 
سيّما أن النص يعتبرهما «لا يشكلان مخالفة لنص عقابي» ما يثير التساؤل حول ماهيتهما. 

(”) مثلاً في القانون اللبناني» يُكتفى لاعتبار الجرم ناشئاً أن تكون الزيادة غ غير المبرّرة ناشئة عن «أي 
وسيلةٍ من الوسائل وإن لم تكن تشكل جرماً جزائياً». انظر المادة ١‏ من القانون رقم 1999/155. 

(:*) كما حصل عندما أصدرت محكمة النقض المصرية أخيراً حكماً ببراءة محافظ الجيزة الأسبق عبد 
الحميد حسن.» ممتنعة عن تطبيق قانون الكسب غير المشروع بحججة مخالفته الدستور ١حيث‏ إِنّه يزعزع قرينة 
البراءة في الإنسان حتى إثبات الإدانة. وهي القرينة التي نصت عليها المادة(77) من الدستورالمصري2. 
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لنا الكثير من العيوب التي وإن كان يتم تدارك بعضهاء فإِمَّا ما زالت تُضعف قدرة 
الدول العربية على الإصلاح. فلا بد لأي نظام إجرائي أن يتضمن عدداً من العناصر 
الأساسية التى لا بد منها لتشكيل إطار فعَّالٍ يُمكن من خلاله إقامة منظومة متكاملة 
لكا فجة الفساده َّ 


أ سلطات الملاحقة ة: النواب العامون المتخصّصون 


إن وجود سلطات فعالة لملاحقة حقة جرائم الفساد يشكل أحد العناصر الأساسية في 
عرو و اليا ولا بد لهذه السلطات أن تكون متخصصةً» مستقلَة 
مدرية» ومجَهّزَةً بشكلٍ كاملٍ بحيث تتمكن من الإحاطة بجميع أوجه الفساد. ولا 
سيّما الفساد المنظّم الذي نجده في إطار جرائم غسل الأموال؛ أو في إطار جرائم 
الفساد التي تعتمد على الوسائل التقنية الحديثة. الحقيقة أن سلطات الملاحقة في الدول 
العربية موجودةٌ» لكن تخصّصها غير فعّال: فتخصّص بعضها فيه بعض الشمولية 


بحيث يُلقى على عاتقها عبء ملاحقة كلّ الجرائم المتعلقة بالمال العام "» وتخصص 
بعضها مجزوءٌ بحيث ينحصر في وجهٍ من وجوه الفساد دون غيره'' "“؛ فقلّما تجد 
تفرّعاً بُني على أساس تخصّصي”"" يمكن هذه السلطات من الملاحقة حقة الفعّالة لكل 
أوجه الفساد. وعلى الرغم من إيجاد بعض الهيئات المفترض تخصصها في مجالاتٍ 
معيّنة كمتابعة عمليات غسل الأموال”*"'. إلا أن انتزاع قدرة هذه الهيئات على 
الادعاء» والملاحقة منهاء بلا شك». يضعف من فاعليتها الإجرائية» ويحذ من جدية 
تأثيرها. 


0 د ا ا 


المواد ١‏ إلى 0 من ن قانون أصول المحاكمات الجزائية). ٠‏ في ا كذلك هناك نيابة الأموال العامة. 

50 ففي الأردن» هناك النيابة العامة الجمركيّة التي تنص عليها المادة 57 من قانون الجمارك الأردني 
رقم ٠‏ لسنة .1١998‏ 

(0") تشكل مصر مثالاً جيّداً عن التفريع التخصّصيء فهناك نيابة الأموال العامة العلياء ونيابة مكافحة 
التهرّب الضريبي» ونيابة الشؤون المالية والتجارية. 

(8) فقد نص القانون المصري لمكافحة غسل الأموال في مادته الثالثة على أن «تنشأ بالبنك المركزي 
وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تمُئَل فيها الجهات المعنيّة» وتكول الاختصاصات 
المنخصوص عليها في هذا القانون ويصدر بنظام إدارتهاء اوس وبتحديد اختصاصاتها قرارٌ من رئيس 
الجمهورية». صدر القرار الجمهوريّ بشأها في 5؟/ // ١7‏ 
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القان نونية”" "“؛ وهذا ما لا يتوافق مع الواقع والممارسة والإدراك الشعبي المتعلّق بهذه 
الأجهزة. ونعطي مثالاً عن سوريا حيث إن المادة 4١‏ من قانون السلطة القضائية 
تفرض على أن لا يكون القضاة والنواب العامّون منتمين إلى أي حزب سياسي» ٠‏ في 
وقتٍ لا يتم فيه قبول هؤلاء الموظفين إلا استناداً لانتمائهم إلى الحزب الحاكم. من 
جهة أخرى» وعلى الرغم من أننا لا نجد نضأ يكرّس أو يفيد تبعية النيابة العامة 
للشلظة النسيدية أى السلظة الكروضة» الافبيازون*؟" ‏ فإث المارسة ققيك كس 
ذلك حميف عقنت لمر رين عار ال عبان دم 
توجهات الحكومة وسياضائا وأخيراء.ومخ أجل وجوه صلظة ملاحقة فغالة لا بيد 
من تدريب عناصرهاء وتأمينهم بالموارد اللازمة؛ وهذا ما لا نجده بشكل كافٍ في 
الدول الخرية رجا لأنه لبس هناك إطار ملرة + منظم, وواضحٌ يفرض تدريب النواب 
العامن» ولايتها أولقك المشتصون بمكافدة ان 


قدرة السلطات على المللاحقة حقة: معايير الولاية القضائية » والإبلاغ والتقصي 


تكامل معايير الولاية القضائية: يكتسب طرح إشكالية عدم تكامل معايير 
الولاية القضائية في بعض الدول العربية أهمية إضافية في ظل العولمة الاقتصادية» 
وتحوّل الشركات الكبرى من وطنيةٍ إلى عبر وطنية. فتكامل هذه المعايير من شأنه أن 
يُضيّق الخناق على مرتكبي أفعال الفساد بحيث يمكن السلطات المختصّة من 
ملاحقتهم بغض النظر عمًا قد يلجأون إليه من وسائل احتيالية للنفاذ من قبضة 
الاختصاص القضائي لسلطة دولة ما. فكثيرا ما نرى مرتكبي جرائم الفساد يستفيدون 
من ثغراتٍ تشريعيةٍ توفر إمكانية تمأُصهم من ولاية القضاء؛ إما لنقص في قواعد 
الولاية القضائية» وإما لتوزع أركان وأفعال جرائم الفساد المنظم ب بن أكثر من دولة. 

لا تننحصر هذه الإشكالية في الدول العربية أو في دول العالم النامية فحسب» 
بل تتعداه إلى نطاقٍ أوسع بكثيرٍ أيضاًء مما حدا اتفاقية الأمم المتحدة الأخيرة على 
معالحة ما قد ينشأ عن هذه الإشكالية من «ثقوب سوداء» تمتصّ كافة جهود مكافحة 


(9؟) يتمتع النواب العامون بنفس ضمانات القضاة ة في كل من لبنان» والأردن» ومصرء واليمن. 

(0:) فمثلا وغل الرغم من استقلالية النيابة العامة في مراجهة السلطة التشريعية» فإن رئيس النيابة 
العامة بصفته وزيراً للعدل» يمكن استدعاؤه أمام البرلمان وتوجيه الأسئلة والاستجوابات إليه؛ كما ويعني هذا 
تبعية النيابة العامة للتسلسل الإداري وبالتالي للسلطة التنفيذية. 

)١(‏ لم نستطع من خلال بحثنا أن نعثر على أي معلوماتٍ تؤكد عكس ذلك باستثناء معلوماتٍ حول 
التحاق أعضاء النيابة العامّة في مصر خلال فترة عملهم بدوراتٍ تدريبية مختلفة في محالاتِ متخصّصة لمكافحة 
غسل الأموال وجرائم الائتمان المصرفي. انظر : عبد المنعم» ظاهرة الفساد: دراسة في مدى مواءمة التشريعات 
العربية لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ص 75. 


كن 


الفساد؛ فكرّست نظام تكامل معايير الولاية القضائية””*“؛ وحالت دون استغلال 
المتهمين لثغرات نظام تسليم الأشخاص. 

قت لمرو بخادت الحرينة معان الطواف عي الام 7ك اللي وكا 
والذاصة(*؟؟؛ ؛ وم تفعل ذلك في ما خصٌ معيار الصلاحية لعل لكايه » باستثناء 
ا والحقيقة أن نقص قواعد الولاية القضائية في بعض التشريعات 
العربية لا يقتصر على غياب معيار العالمية الذي لا بدّ منه لملاحقة العديد من الجرائم 
الخطيرة» بل يتعذاه إلى نقص في مفهوم بعض الصلاحيات المقرّرة أصلا. 0 
الصلاحية الإقليمية مثالاً عن هذا النقص ؛ فالتشريع المصري لا يخضع أفعال المساهمة 
التبعية الواقعة فى مصر للقضاء ء المصري ما دامت الجريمة الأصلية قد وقعت خارجها. 
فماذا يخدث لو أن تشريع الدولة حيث وقعت الحريمة قد أخرج أفعال الممناهمة البعية 
الواقعة في الخارج (أي مصر في هذه الحالة) عن صلاحية القضاء؟ إننا نكون أمام 
حالة نفذ فيها المساهم من أي ملاحقة أو عقاب! 


إن ملاحقة الفساد لا تم مركن المنطات رسي بي لدم ا كموي 
كذراتها وتعريز ها بقدو تن الاجر اعات والقواتين .فيل تعرز التشريحا هه العزيية تجرد 
مثل هذا الإطار الإجرائى المتكامل؟ الجواب هو طبعاً لا. 

تشجيع الإبلاغ : فلا يوجد في صلب الأنظمة القانونية العربية ما يؤكد حماية 
الأشخاص الذين يقومون بالإبلاغ عن جرائم الفساد» أو برامج فعَالة لحماية الشهود 
فى مثل هذه القضايا. وهكذا تخسر سلطات الملاحقة دور الشهود الأساسى فى 
ملاحقة جرائم الفساد والكشف عن تفاصيلها السريّة والتعرف على مرتكبيها. 0 


تشجيع التقصي : ثم إن هناك عملية التقصي التي ينقصها تنظيم العلاقات بين 


(؟5) وهي معايير» الإقليمية» الشخصية بشقيه والإيجابي والسلبي» العالمية» والعينية (أو الذاتية». انظر: 
المادة 57 من الاتفاقية. 

(5) انظر : المادة ١١‏ من قانون العقوبات اللبناني؛ المادة لا من قانون العقوبات الأردني؛ المادة ١‏ من 
قانون العقوبات المصري ؛ المواد 5 /١5 - 7١‏ من قانون المسطرة الجنائية المغربي ؛ المادة ا من قانون العقوبات 
اليمني» والمادة ١5‏ من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي. 

(55) انظر: المادتان ١١- ٠١‏ من قانون العقوبات اللبناني؛ المادة ٠١‏ من قانون العقوبات الأردني؛ المادة 
” من قانون العقوبات المصري ؛ المادتان 72١8-7١17‏ من قانون المسطرة الجناتية المغربي ؛ المادة 757 من قانون 
الإجراءات الحنائية في القانون اليمني» والمادة 5 من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي. 

(ه:2 انظر : المادة ١9‏ من قانون العقوبات اللبناني؟ المادة 4 من قانون العقوبات الأردني؛ المادة * من 
قانون العقوبات المصري ؟؛ المادة ١١ل‏ من قانون المسطرة الجنائية المغربي؟ المادة لا 7 من قانون العقوبات 
اليمني» والمادة ٠١‏ من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي. 

(؟) كلبنان في المادة 77 من قانون العقوبات والإمارات في المادة ”١‏ من قانون العقوبات الاتحادي. 
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الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة بظاهرة الفساد. فهناك أجهزة التحرّي والاستدلال» 
أجهزة السفيقة 0 المالية ة وكيانات اله من وموظفو وهيئات 0 
نواجه جهود التقضي عن الفساد. م التي 
العقاب230. 


حتّى الأمس القريب كان الكشف عن معلوماتٍ تتعلق بالحساب المصرفي لأحد 
العملاء أمراً غير تمكن قانونياً في أكثر الدول العربية و10 واطوفة :انهلا يمك تصيوة 
عقبة لتقضَّي جرائم الّفساد التي يتم ارتكابها أصلاً لغرض الإثراء المالي» أكبر من عقبة 
ع سنا لجسي ب عدا جد ان اتسين المي ال سل ار ب للد فإن 
المشرّع العربي لم يقر إمكانية رفع السريّة المصرفية إلا نتيجة ضغوط دولية كبيرة» كان 
من أهم مصادرها ردة الفعل الأمريكية إثر أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 
وحملات مجموعة العمل المالية الدولية حول غسل الأموال «2»64171/5871 وإصدارها 
لائحةً بأسماء الدول غير المتعاونة» مع ما يستتبع ذلك من تأثيراتٍ سلبية في كافة 
الصعد.» فجاء القانون اللبناني لمكافحة تبييض الأموال عام 250١0١‏ ثم جاء القانون 
الكويتي لعام »500١‏ فالمصري لسنة ٠٠١5‏ فالإماراي في سنة ؟١6٠5.‏ ويبقى 
السؤال هل تملك هذه الدول الموارد التقنية والبشرية لإدارة مثل هذه القوانين 
المستحدثة اسفجابة لمتخيرات دولية أكثر منها استيهارة لحاجة وانلة”* :هذه القوانيخ 
ا ا 


00 الملاحقة ا 
الفساد أينما كان. وهذا التوسيع لا يقتصر على تكامل معايير الولاية القضائية بل 


(40) في مصر مثلاًء تعاقب المادة الأولى من القانون رقم ٠١5‏ لسنة ١94٠‏ من يخالف واجب السريّة 
«بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه». 

(4) بعض قوانين السريّة المصرفية احتوت عل استثناءاتٍ ضيقة تتيح الخروج عن هذا المبدأ. فالقانون 
المصري أتاح ذلك في نص المادة الثالثة من القانون ٠5‏ 708 السنة في حال كان كشف السرية أمراً ضرورياً 
لكشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها. 

(9؟) فقد أشارت المذكرّة التوضيحيّة لمشروع قانون غسل الأموال في مصر المكوّن من عشرين مادةً؛ إلى 
أنه «صدر تجاوباً من مصر مع الجهود الدولية المبذولة في هذا الاتجاه. . . وأنَ التدخّل في العمليّات الماليّة. . 
الصرقي أو اتجاري لابة أن ين بحرص شديد مع الخد بلاعتبار أن رؤوس الأموال جم عن لتواجد في 
البلاد التي تتسم تشريعاتها الاقتصادية بعدم الاستقرار. . 


ل 


يتعداه إلى بعض العقّبات التي قد تواجه هذه الولاية في حال انعقادها. العقبة الأول 
تتجلى في عدم وجود نصوص تيز معاقبة الأشخاص المعنويين أو في اقتصار العقوبة 
الأصلية لجرم ما على السجة””"؛ ؛ وأما الثانية فتتجى في الحصانات التي وإن كانت 
لا تمدّل موانم للمسؤولية الجنائية أو العقابء فإمّا تشكل عقبة أمام سلطات الملاحقة 
المستهدفة للفساد. 


العقبة الأولى: المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين مقرّرةٌ في جميع 
التشريعات العربية» فيما تتفاوت درجات الاعتراف ببذه المسؤولية للأشخاص 
العجووئودأي الشزكات والوسماته بن إل )"7 سال عن التشريهات: الك 
تكرّس المسؤولية الجنائية ار المعنويين في إطار الأحكام العامة لقانون 
العقوبات””*' فيما تقرّر بعض التشريعات الأخرى هذه المسؤولية بمناسبة تجريم 
عفن الأفعال كني" ولعل تكريين الشوولية الخنايية الأشخاض المعتريان ينض 
عام وشامل”*” يخدم فعالية النصوص الجزائية لأنّهِ يتيح معاقبة الشركات والهيئات 
العنوية بالخرامة نو العيافزة والشي عياض اتحفناعينا للعدانيو ا لاحدزازية. وستفل 
أهيّة هذا النوع من النصوص”**' في مكافحة الفساد المتخفْي بثوب الشركات 
الكبرى» والتي تُستخدم كغطاء للكثير من عملياته» ولا سيّما في عهد انفتاح 


(50) جاء نص المادة 25٠١‏ الفقرتان ٠‏ -5 من قانون العقوبات اللبناني ليعالج هذه المشكلة : «وإذا كان 
القانون ينص على عقوبة أصليّة غير الغرامة» أبدِلت الغرامة من العقوبة المذكورة وأنزلت بالهيئة المعنوية في 
الحدود المعيّنة فى القانون» . ْ 

)2١(‏ أشكال المسؤولية المعروفة هي المسؤولية الجنائية» والمدنية» والإداريّة. كرّستها اتفاقية الأمم المتّحدة 
لمكافحة الفساد فى المادة 75. 

(07) كالتشريع المغربي في المادة 030 الفقرة 5» والمادة 5 من القانون الجنائي. 

(0) كالتشريع المصري الذي يأخذ بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن جرائم محددة فقطء 
كما في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون الشركات أو قانون حماية البيئة. انظر : عبد المنعم» ظاهرة الفساد: 
دراسة في مدى مواءمة التشريعات العربية لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. الجدول رقم (2)57 
ص 186. 

(55) كما فعل التشريع الإماراتي في المادة 15 من قانون العقوبات الاتحادي» والتشريع اللبنانٍ في المواد 
إلى ١١١‏ » و١٠97١١5‏ من قانون العقوبات اللبناني. 

(05) الحقيقة أن إيراد هذا النوع من النصوص كان محل جدلٍ واسع في بداية القرن العشرين» ولا سيّما 
في معرض نمو الشركات والهيئات المعنوية وتعاظم دورها. فجاء المؤتَرَ الثاني لقانون العقوبات المنعقد في 
بوخارست عام ١974‏ ليوصي بضرورة «اتخاذ الأساليب الفعالة. .. بالنسبة إلى الجرائم التي تُرتكب من أجل 
ل سوا ا اا ب ا ارام ةوه 
العقوبات الجزائية والتدابير الاحترازية إلا عام ١451‏ في المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات. انظر: سمير 
عالية» شرح قانون العقوبات: القسم العام: دراسة مقارنة (بيروت: [د. ن.]ء :)١99/4‏ ص 7817. 
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الأسواق العرينة :وقق بمنتطينيا لمنظومة الا فيا ار 

العقبة الثانية: الحقيقة أن مسألة الحصانات والامتيازات تشكل العقبة الأساسية 
لعمليات مكافحة الفساد فى الوطن العري» ولا سيّما إذا ما سلمنا بأن الفساد ظاهرةٌ 
تزدهر أكثر ما تزدهر في القطاعات الا المعنية مبذه الحصانات في المقام الأوّل؛ 
راك رب ييا لبعد ارد او قر ماو با يو اللي 
تقع منهم بسبب عملهم الوظيفي أو بمناسبته. المشكلة واضحةٌ: بما أن الكثير من 
ا ل 0 والذين يملكون أصلا ما يكفي 

من «الحصانات» السياسيّة والبراغماتيّة. فإن هذه الجرائم تكون إذاً واقعة ضمن نطاق 
ا 0 بما يحول في كثير من الأحيان من الحصول 
على الأدلة» ويبطىء من عمليات التحقيق إتاحةً في المجال” لإحفاء آثار الجريمة. 


ترف كن الشريعات العرية الشصانة الاجرانة للموطي الى د ميق 
إمكانية ملاحقتهم» وإن اختلف نطاقها بين تشريع وآخر. فنجد أن تحريك دعوى 
الم ل ف ار ري في ما خصٌ جرائمهم الوظيقةة موقط بفزافقة 
الإدارة التي ين ينتمى إليها الموظف من جهة» ا 0 
جيه حر ى”"*. ذلك لأن القانون اللبناني يمنع تحريك الدعوى بواسطة الإقعاء 
الشخصي. أما في مصرء فنجد أن القانون أكثر ليونة بحيث يتيح ملاحقة حقة الموظفين 
عن جرائم الفساد الوظيفية دونما حاجة إلى موافقة إداريّة» لكنه. » كالقانون اللبناني» 
يحصر حقٌّ تحريك الدعوى العامة بالنائب العام» المحامي العامء أو رئيس النيابة 
العامة”**» ويستثني جريمة الامتناع عن تنفيذ الأوامر أو القوانين ٠‏ أو وقف تنفيذ 
الأحكام القضائية المنصوص عليها في المادة ١77‏ من قانون العقوبات المصري والتي 
يحقّ للأفراد الادعاء المباشر مها. 


إن حصر إمكانية تحريك دعاوى الفساد بالتيابة العامة قد يؤدي إلى إسقاط الكثير 
من هذه الحرائ باخام رن واد متا يم ااممناو ولحي ركني بلقت ا جوري 
ل ولعل أكثر النصوص خطورةًٌ تلك التي تنص على إجراءاتٍ 


(05) رأينا اليمن تخصص الادة الأولى من قانون العقوبات لسنة ١995‏ لتكريس المسؤولية الجنائية 
للأشخاص الاعتباريين. 

(00) هذا ما يستخلص من نص المادة 5١‏ من المرسوم الاشتراعي رقم ١١7‏ لسنة .١1959‏ 

(258) انظر: المادة “2517 الفقرة ”” من قانون الإجراءات الجنائية في المصري. 

(09) فالقانون اللبناني مثلاً يعتبر اختلاس المال العام جنحة (المادة 704 من قانون العقوبات)» وكذلك 
التربئح من أعمال الوظيفة (المادة 0774» والرشوة للقيام بعملٍ شرعي (المادة .)70١‏ هذا على عكس القانون 
المصري الذي يعتبر هذه الجرائم جنايات. وبالتالي فإنا لا تتقادم إلا بمرور عشر سنوات. 
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نخاصية تطئق غل عاكمة مولا لوطي 177و تولك لأنا تشكل اقياكا ارجا بدا 
المساواة أمام القانون الجزائي» وتسييساً واضحاً لهذه المحاكمات. 


ج - التعاون الدولي : وجود هيكلية قانو نية شاملة 


إن الواقع الاقتصادي المتغيّر الذي يستتبع انمياراً تدريجياً لقيود الحدود السياسية» 
يحنّم النظر في إمكانيات تطوير الإطار الإجرائي لتتخطى فاعليته هذه الحدود. ويتم 
ذلك عبر توقيع اتفاقاتٍ دولية أو إقليمية لتسهيل نقل الإجراءات الجنائية ونقل 
الأشخاص» وتسهيل التحقيقات المشتركة» وتفعيل أساليب التحرّي الخاصة كالتسليم 
المراقب وغيره. ولعل اتفاقيات إنفاذ القانون» واتفاقيات التعاون القضائى» والمساعدة 
القانونية المتبادلة» تكتسب أهميةً إضافية؛ تتجلّ في عصر انفتاح الأسواق العربية» 
وانخراطها المطرد بالأسواق العالمية» سه وسون 
والحكومات العربية إلى توقيع اتفاقياتٍ اقتصادية وتجارية» وتفعيل ما سبق توقيعه'"". 

والحقيقة أن الدول العربية ترتبط ل 
ومع دولٍ أخرى. ولكن ذلك لا يلغي ضرورة انضمام الدول العربية إلى اتفاقياتِ 
دولية هذا الشأن» أو على الأقل صياغة أطر إقليمية شاملةٍء وذلك لعدم إفساح 
المجال لمرتكبي الجرائم فرصة «التسوق» بحثاً عن الملاذ الأكثر أمناً لأموالهم. 
وعملائهم أو حتى لأنفسهم. 


على الرغم وجود بعض الاتفاقيات المبرّمة في إطار جامعة الدول العربية كاتفاقية 
تسليم المجرمين لسنة 2١407‏ واتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة ١987‏ اللتين 
تأخذان بنظام نقل الأشخاص والإجراءات» واللتين لا بد منهما لتفعيل الإطار 
الإجرائى لعملية مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه» فإننا نلمس غياب الجدية 
اللازمة”؟"2 في التعاطي مع ظاهرة الفساد ككل » فتغيب الاتفاقية العربية الموحدة 


20 انظر : المواد 518-7765 من قانون المسطرة الجنائية فى المغرب. 

١711 كإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم‎ )1١( 
واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية المحرّرة في‎ 219491 /7 /١14 د.ع . 09 الموقع بتاريخ‎ 
١و1 لاا ا‎ 

(57) فحتى عند إقرار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب في 77/ 1998/5» غاب الحديث عن أي 
إجراءاتٍ لمكافحة تبييض الأموال» على الرغم من اعتبار هذا الجرم على أنه من أكثر ما يدعم العمليات الإرهابية 
ويسهّلهاء واكتفى مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب» فى اجتماعهماء «بدعوة الدول المتعاقدة لاتخاذ ما 
يلزم من تدابير. . . لتجميد ومصادرة الأدوات والأموال المتحصلة من الجرائم الإرهابية أو المستعمّلة فيها أو 
المتعلقة مها». 


ايه 


لكنافسة العيناة الى ننم الفريوفن القفطا انر اقيصية واضفة لوا جهعة فى زم 
لعجي شد نات الدول عل انهه طح لحجي 0 لول فد ]| لقعي د مد 
انضمام الدول العربية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ضرورةً ملحَةٌ وحاجة 
أساسيةً من أجل خلق منظومة متكاملة لمكافحة الفسادء ذلك إذا سلمنا أن هناك فعلا 
إرادة سياسية» ورغبة في الإصلاح. ولكن قبل التطرق إلى وجود هذه الإرادة والى 
قدرة الدولة في ظلها على مكافحة الفساد «الكبير»» لا بد من تحديد البيئة التي يرتع 
فيها هذا النوع من الفساد الذي يشكل عائقاً أساسياً لسير العمل من جهة» وإلى تركيز 
السلطة بيد نخبة معينةٍ ومتعاونة في إشاعة الفسادء من جهة أخرى» سواءً كان في 
القطاع العام أم في القطاع الخاص. - ا 


“_الإطار المؤسسى والشفافية والمساءلة وحكم القانون 

من هنا سنبحث فى الإطار المؤسَسى باعتباره الجزء الثالث من المنظومة المتكاملة 
لمكافحة الفساد؛ ونقصد بالإطار المؤسّسي البيئة التي من خلالها تتم معالجة الفساد 
عبر اتخاذ عددٍ من التدابير لتدعيم هذه البيئة بحيث تصبح منيعة أمام الفساد وعملاثه. 
ونقول معالجة لأن في إصلاح الإطار المؤسّسي فائدة وقائية أكثر منها علاجيةً عملاً 
بمقولة: «الوقاية خيرُ من قنطار علاج». 

إن الواقع الاقتصادي المتغيّر في الوطن العربي يحنّم الخروج عن الصيغة التقليدية 
التي اتسمت بها رؤيتنا للفساد. فالتحول التدريجي إلى اقتصاد السوق أدخل القطاع 
الخاص إلى الصورة بحيث صار واجباً البحث في الفساد الذي يصيبه» وبالتالي ببذد 
نموه بطريقة صحية تنافسية تتماشى ومبادئ الاقتصاد الحر. 


لا شك بأنَ فعالية الإطار المؤسّسي سواءٌ في القطاع العام أم القطاع الخاص 
تزداد بوجود الشفافية» والمساءلة» وحكم القانون؛ وبالتالي تزداد قدرته على مقاومة 
القونانيهما خشن: أذ ليسي درمتم ديجا قانوها وضاة لا السلطة فيه نيف 
يمنع تركز القوة بيد مبجموعة من المسؤولين التي تعيد تصنيع الفساد الذي يصبح 
ضمانة وجودها. 


(7) هناك عدة اتفاقياتٍ بهذا الشأن: هناك اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي 
(080) المبرمة في 1١‏ والاتفاقية الجنائية لمجلس أوروبا لمكافحة الفساد المبرمة بتاريخ 717/ /١‏ 
89» واتفاقية منظمة الدول الأمريكية (اللاتينية) للعام 21497 واتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية» وبنك التنمية الآسيوي ضد الفساد لسنة ٠٠١١‏ (وقعت عليها ١/‏ دولة في طوكيو) والاتفاقية 
الإقليمية للوقاية وقمع الفساد التي اعتمدها رؤساء دول الاتحاد الأفريقي بتاريخ 0700/0/١١‏ وأخيراً 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة ٠٠١‏ والتي لم تدخل بعد حيّز التنفيذ. 


الى 





مواطن الفساد في الوطن العربي كثيرةٌ» فلا أحد ينكر انتشار ظاهرة الرشاوى أو 
(الزاسطة) مسسهر الفساد «الصغير). ولا وجود الصفقات السريّة فى عقود 
المشتريات العمومية» أو استغلال السلطة لتمرير مصالح شخصيةٍ كتعبير عن الفساد 
«الكبير»؛ وبما أننا على اقتناع بأن مكافحة الفساد تبدأ من كبيره قبل صغيره» فإننا 
سنعرض بعض الأمثلة عن النقص في الأطر المؤسّسية الذي يعيق تكامل منظومة 
مكائكة الفماة مح اقل عرد كيقية #داركةة 


أ القطاع العام: النظام الوظيفي والمناقصات العامة 


النظام الوظيفي : يشكل النظام الوظيفي الإطار المؤسّسي الذي يتم عبره تنظيم 
وتسيير القطاع العام» إذ أنّه يرسم حدود الوظيفة العامة وحقوق الموظفين وواجباتهم 
تجاه الدولة والمواطنين؛ فماذا عن النظام الوظيفي في الدول العربية» وقدرة هذه 
المؤتمسة غل أن تكون ريده سديعة غل الفسياة وعفصرا أبتاسيا ف متظرمة مكافجد؟ 
فاك هن راهن د مترور# مر احمة ذا الإطار الفكس بف سول اتطرير فلرونة 
على الآداء الشفاف والفعّال. ولا نغوص هنا في اقتراحات إعادة هيكلة القطاع العام 
سواء عبر تحويل القطاع العام إلى شركاتٍ مساهمة كما حدث في الجزائر ومصر لفترةٍ 
وجيزة”*'' أم عبر خضخصته» بل نكتفي بالإشارة إلى نقاط ضعف هذه المؤسسة 
وعدم قدرتها على مجابهة الفساد. 


إن ضرورة مجاراة التحؤلات الدولية من توجّه الوطن نحو اقتصاد السوق 
التنافسي». وظهور عصر المعلوماتية وسرعة الاتصالات يحتّم إعادة صياغة النظام 
الوظيفي الحالي الذي نشأ منذ حوالى خمسين عاماء بحيث يتم إحداث تعديلاتٍ جذرية 
في نظام الموظفين ليتناسب وإمكانيات الدولة ومتطلباتها”*"'» بما يقلب المفاهيم 
التقليدية السائدة» ويلامس نظام الوظيفة الحديث. بالإضافة إلى مظاهر الفساد وانعدام 


(1) إن الجزائر حوّلت القطاع العام إلى شركاتٍ مساهمة بقصد معالجة أوضاعه المتردية» ولكن هذه 
التجربة فشلت. وتتجه الجزائر الآن إلى خصخصة قطاعها العام» تماماً كما يحصل في مصر الآن. انظر: سمير 
سعيفان» لإصلاح القطاع العام يتوقف على القدرة على التتسسل: ل( ورقة قدمت إلى : «ندوة الثلاثاء الاقتصادية» ( 
سوريا 051 . < تغط 55/55183:17ع01/تقامء. تناه ط أ هطط. 18/3177 /:طماخط > 


(15) ففي لبنان» ينظم جهاز الدولة المركزي المرسوم الاشتراعي رقم ١١١‏ الصادر عام ١1594‏ والذي 
عذل ست مرّات (1957, /191, لا/191, 19917. 19917. )39٠٠١‏ ولا زال غير متناسب مع متطلبات 
الدولة الحديثة» ومع إمكانيات لبنان المالية والاقتصادية» ولا تزال تعتريه شوائب عديدة لا بد من تداركها. 
انظر: منذر الخطيب» «رؤية أولية لمعالجة تضحّم الهيكليات في الإدارة والمؤسسات العامة»» مجلة الإدارة 
اللبنانية» العدد لا (خريف .)5١١5”‏ 


1 





الشفافية التي تتسم بها الإدارة العمومية في الوطن العربي''" 2 يشهد النظام القانوني 
نفسه الكثير من الثغرات المتعلّقة بنظام العياك» والترنس ايه الاو 7ع مل 
من هذه المؤسسة بيئةً خصبة لانتشار الفساد وغياب الشفافية» ويضعف من إمكانية 
إخضاعها للمساءلة وحكم القانون. ولعل دور الظلم الوظيفي والقطاع العام في خلق 
منظومة متكاملة لمكافحة الفساد يبرز من خلال اتفاقية الأمم المتحدة الأخيرة» إذ 
تؤكد على ضرورة (اعتماد وترسيخ نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين» وغيرهم من 
الموظفين العموميين. . . واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم وإحالتهم على 
التقناهد». ,70" كنا وتنض عن أن تسكى كل بدؤلة إلى نطبيق #امدوناك ومعايير 
سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية»”*'2. هذا 
الاهتمام يؤكّد أهمية إصلاح البيئة المؤسّسية نفسها كجزءٍ من محاربة الفساد.» حيث إن 
ناؤفطفة الموظفيق القاسكان ( 5 كف مر دده لمر جل الظاهرة: 

المناقصات العمومية: إن نظام المناقصات العمومية يتيح للدولة التعاقد مع الغير 
من أجل حصولها على السِلع أو الخدمات؛ وكثيرا ما تؤدي إلى إبرام العقود الضخمة 
في مجال الأشغال العامة أو عقود التجهيز العسكري والمدني أو غيرها. ولكنه لا يمكن 
تحقيق الأهداف التي تدفع الدولة إلى إجراء المناقصات العمومية أصلاً ‏ كتقليل الكلفة 
وزيادة الجودة ‏ إلا بإرساء العملية بصفة تنافسية حقيقية» وبموجب نظام يحتوي على 
إرشاداتٍ واضحة» ويضمن لمؤسسة المناقصات العمومية الشفافية والكفاءةً والنزاهة. 


ولما كان مجال المناقصات العمومية هو أحد المجالات الرئيسية التى تحدث فيها 


(13) «دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشكو بشكل عام من مستوى شفافية يشوبه التردد» 
وخير دليل على ذلك ندرة البيانات والمعلومات الإحصائية المتوافرة حول نوعية إدارة الحكم في المنطقة». انظر: 
البنك الدولي» إدارة حكم أفضل لأجل التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تعزيز التضمينية والمساءلة» 
ص .3١‏ 

65 في المغربء. انظر عبد الحق ديلالي» «بإقبار مشروع قانون الإصلاح الإداري في المهد عقارب 
ساعة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تعود للوراء») 9م211.25اء222/12.ع ص13:20 2عطه نؤهط./801/ /:طاخط > 

.(8/27/2004) . < 44642 - 10_عاعناحهة 

أما في لبنان» فنستعين برأي الإدارة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة النظام الوظيفي» حيث يكتب رئيس مجلس 
الخدمة المدنية اللبناني : اإن الفلسفة الحالية التي يقومٍ عليها نظام الموظفين» لم تعد متطابقة مع الأهداف الأساسية 
التي وضع من أجلهاء وأصبحت تشكل برأينا عائقاً رئيساً أمام مشاريع الإصلاح المقترحة. فمن الترفيعات التي 
لا تزال تعتمد الرتبة وسنوات الخدمة. إلى الرواتب التي لا تستند إلى طبيعة المهام وصعوبتها وفقاً لمبدأ الأجر على 
قدر المشقة» كلها أمورُ جعلت الواقع الإداري أكثر تعقيداً وأقل مرونة». انظر: التقرير السنوي لمجلس الخدمة 
المدنية» بيروت» .3١٠١‏ 

(5) المادة لاء الفقرة .١‏ 

(19) المادة 4» الفقرة ”. 


تفاعلات مالية بين القطاعين العام والخاص» فإنه أصبح المرشّح الأساسي للفساد 
والواسظة والمحسوية "و لوقه ا عاد لج 0 وض كل ماؤج هد الوصي 
وجعلها بيئةَ أكثر شفافيةً» وبالتالي أشد مناعةً ضد الفسادء يجب أن تكون هناك 
ضوابط للميزانية» وضوابط مالية منفصلة عن العمليات» وأن تكون شروط المناقصة 
خاضِعَة امراجعة داخلبة» ورقابة عامة مشدهةوفى عن أننا نجذ نعضن الهيقات فى 
الوك العرعة المكلقة ببدراقنة هذه السولات” 7" ول انها و دافا كاد رجرة آله 
قانونية مستقلة تضمن التنافس وتمنع الاتفاقات على الغششٌ في المناقصات» وبالتالي 
الي اح ا المي حر عد اندر رون لا امارد وير اقوط عون العام 
لاض "ولغ الالاتحظة الأحيرةتتشكل المذحل الأمعل للجداية عن السات في 
القطاع الخاص» ودور الأطر المؤسّسية المحضّنة في مكافحته. | 


ب - القطاع الخاص : إدارة الشركات 

تاريخياً كان القطاع الخاص محجّماً في الدول العربية إما لأسباب إيديولوجية كما 
في مصر أو سورياء أو لأسباب براغماتية» أو تاريخية كما في دول الخليج» إلا أن 
ذلك الواقع في طور التغيّر””"". لقد أدّت سرعة هذا التحول نحو اقتصاد السوق إلى 
نمو مطردٍ للقطاع الخاص في ظل غياب التشريعات التي تنظم عمله وتضبط آلياته 
فغابت قوانين المنافسة. والقوانين ين التي تدعَم شفافية أداء الشركات وتؤسس 
لحؤكمتها. 


)2١(‏ انظر: جيسون بي. ميتشاك» «مكافحة الفساد في المناقصات العامة»» مركز المشروعات الدولية 
الخاصة : . < باط 00م لصطدهاتااعده .ملاع ع-ع صم ك. 17/17/17 / تطاخط > 

2١‏ كديوان المحاسبة في لبنان (المادة ١‏ من المرسوم الإشتراعي رقم 7 لسنة 42١197‏ وفي الأردن 
ديوان المحاسبة (قانون رقم 58 لسنة ١407‏ والمعدّل 42١1944177‏ وفي مصر الجهاز المركزي للمحاسبات (قانون 
رقم 5 لسنة 988١)غ,2‏ وفي المغرب المجلس الأعلى للحسابات (ظهير شريف رقم ١‏ لسنة 
7ه وفي اليمن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (القرار الجمهوري بقانون رقم ٠9‏ لسنة »)١1457‏ وفي 
الإمارات ديوان المحاسبة (القانون الاتحادي رقم / لسنة ١4157‏ مع تعديله بتشريع رقم 55 لسنة .)50١١‏ 

(077) من الأمثلة على هذه الآليات القانونية المستقلة قوانين المنافسة وعدم الاحتكار التي تنعدم في جميع 
الدول العربية. وأعمية هذه القوانين في مجال المناقصات العامة والتنمية ومحاربة الفساد برزت مؤخراً في دراساتٍ 
تجريبية حيث تم إثبات أن الغش في المناقصات العامة يؤدي إلى خفض الاستثمار في القطاعات العامة التي 


تجري المناقصة من أجل تطويرها أصلا. انظر : : سيمون إيفينيت» في : 220 ا#عطامماءنء<(آ صعواء8 وعلصل» 
.ص ,(2003) «روع0011211) 1285م 10ء/107 12 21597آ ه10 1اعم ه00 


() أكد عبد الحميد إبراهيم رئيس هيئة سوق المال المصري أن رأس المال السوقي للشركات المقيدة 
بالبورصة ارتفع من © مليارات جنيه عام ١194٠‏ إلى ١17‏ مليار جنيه بنهاية عام .7٠٠0‏ انظر: أحمد الشربيني 
فى:الوطنء. 57/ 5٠١ 5/١‏ » /لتصاطنزآتهل/27.2/جاء]2004/02/وعتطصمعع رصدمء. صقلة ندلة. بوت تطاخط > 


. < لتطغط. لإامممءة 


ال 


قد يقال إن الطابع الشخصاني أو العائلي يطغى على الشركات في الوطن العربي» 
ما يعني غياب شريحة المساهمين» وبالتالي غياب ضرورة العمل من أجل تحديث الإطار 
القانوني لهذه البيئة؛ إلا أن الإفادة من وضع التشريعات التي تضمن شفافية الأداء 
التجاري لكيانات الاقتصاد العربي لا تنحصر في هذا الإطار بل تتعداه» فسوء إدارة 
الشركات يؤدي إلى تقويض أسس نظام السوق وانتشار الفساد» وبالتالي إلى تقليل 
القدرة على تحقيق تكامل السوق والأمن الاقتتصادي» وحماية النسيج الاجتماعي 
بالنسبة إلى الجميع. 

تكتسب إدارة الشركات أهمية كبيرةً بالنسبة إلى الديمقراطيات الناشئة نظراً 
لضعف النظام القانوني الذي لا يمكن معه إجراء تنفيذ العقود وحل المنازعات بطريقة 
فعالة. كما أن ضعف نوعية المعلومات يؤدي إلى منع الإشراف والرقابة» ويعمل على 
انتشار الفساد وانعدام الثقة. ويؤدي اتباع المبادئ السليمة لإدارة الشركات إلى خلق 
الاحتياطات اللازمة ضد الفساد وسوء الإدارة» مع تشجيع الشفافية في الحياة 
الاقتصادية» ومكافحة مقاومة المؤسسات للإصلاح. وعلى سبيل المثال» فإن إدارة 
الشركات الجيدة» في شكل الإفصاح عن المعلومات المالية»؛ يمكن أن تعمل على 
تخفيض تكلفة رأس مال المنشأة. كما أن إدارة الشركات الجيدة تساعد على جذب 
الاستثمارات سواءٌ الأجنبية أم المحلية» وتساعد في الحذ من هروب رؤوس 
الأموال» وبشكل أساسىء فى مكافحة الفساد”؟". 
خلاصة 

إن الفساد يضعف ثقة الجمهور في المؤوسسات وبقدرتها على الإصلاح 
الاقتتصادي والسياسىي. كما يؤدي إلى تبديد الاستقرار الاجتماعي» وانتهاك سيادة 
القانون. وبطبيعة الحال» لا تنحصر الممارسات الفاسدة في قطاع دون الآخر. 
فالرشوة» والواسطة؛ والمحسوبية كإرساء العقود على الأصحاب والمؤيّدين» وإساءة 
استخدام المعلومات في عمليات بيع وشراء الأسهم موجودةٌ في الكيانات الخاصة كما 
فى المؤسسات العامة» لكتها تزدهر فى البيئة التى تكون آلياتها القانونية غامضة» 
وسناةة الذاتوة ها فال ب وإفارسة الداعلة في شافيهة للزقابة أو السيظوك لااللفة 
فإننا نرى أن ملاحقة المفسدين ومحاكمتهم لن تؤديا وحدهما إلى القضاء على الفسادء 
بل يجب من أجل فعل ذلك» إحداث تغييرٍ جذري في الهياكل المؤسسية التي تغذي 


072:0ع0 يقدّم موقع < اعط.28طق :15/5215 > الكثير من المعلومات حول مبادرات لإدارة الشركات فى 
الشرق الأوسط وأهميتها فى مكافحة الفساد. 


/ا* 


هذه الظاهرة أو تعجز عن ضبطها. وبما أن أول ضحايا الفساد هم المواطنون فمن 
البدهي أن تضع الدولة موضوع الفساد في صلب اهتماماتهاء فتقوم بمراجعة الآداء 
المؤسسي» وسذ الثغرات في النصوص القانونية؛ ولا شك أن الانضمام إلى اتفاقية 
الأمم المتحدة لمكافحة لفساد من شأنه أن يسهم في تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي 
لمواجهة هذه الظاهرة. ومن المهم أيضا النظر في إصدار إعلان مبادئ إقليمي لمكافحة 
الفساد. كما وأنّه» منذ التسعينيات بدأت تظهر في الوطن العربي مؤسساتٌ وَمنظماتٌ 
غير حكوميةٍ مختصة بمحاربة الفساد كالفروع المحلية لمنظمة الشفافية الدولية في كلٍ 
من الأردن والجزائر والمغرب ولبنان واليمن فكان لديها فضلٌ كبيرٌ في توعية المجتمع 
للعمل. رون هد اللطلق كيني تدان دوو الجيوع لان جرم الطوب 
المتكاملة لمواجهة هذه الظاهرة في الوطن العربي. 


المناقشات 


١_فهد‏ الفانك 


الفساد ليس ظاهرةً عربية بل عالمية» ولكن هناك خصوصية محلية له. الفرق بين 
فسادنا وفسادهم أن معظم فسادنا يتم (سراً) عن طريق بيع القرار لصالح جهة ما 
تشتريه» ومعظم فسادهم يتم (علناً) بموجب عقودٍ أو قوانين نُسنَ لصالح الفاسدين. 
فسادهم العلني يمكن مكافحته عن طريق حرية النقد ونشاط المعارضة السياسية» 
وفسادنا السري يمكن مكافحته عن طريق العمل الاستخباري» الذي نجح في بعض 
الحالات. هناك نقطة تشابه بين الفساديّن: الفساد عندهم معروفٌ (يقرأ) الناس عنه 
في الصحف, والفساد عندنا معروفٌ (يسمع) الناس عنه ممساً في الإشاعات. يبقى 
أن المجتمع الغربي يكره الفساد والفاسدين» أما المجتمع الشرقي فيكره الفساد ولكنه 
يجْلَ الفاسدين» ويعتبرهم أذكياء وأقوياء. فللفساد جذورٌ في ثقافتنا وتراثنا. 
١‏ - عزمي الشعيبي 

الإشكالية الأهم في فساد الدول العربية هي غياب الإرادة السياسية لدى 
القيادات الحاكمة. وعليه لا يمكن فى آليات مواجهة الفساد الاعتماد على مؤسسات 
القطاع العام او اللؤسيسة المياكية أر مذ خلال مؤسسات تأتمر بها. أو على الأقل هي 
بحاجة إلى ضغوط داخلية وخارجية للتأثير فيها. وفي هذا السياق فإن دور مؤسسات 
المع لدف مداه الواسيع» توكو وله إل كو لتاعط ايكقنيية أهيا كير في بلوزة 
إرادةٍ سياسية للإصلاح . 


7"- مصطفى كامل السيد 
إن تداول السلطة معيار التحول الديمقراطى» وما زالت أكثر نظمنا إما ملكية 


غير دستورية» أو غدت أقرب إلى جمهوريات وراثية» وهو مايفتح الباب لاستغلال 
السلطة لمآرب خاصة» واقتناص الدولة أو الفساد الكبير» بينما يفتح تثمين الثقافة 


6ك 


العربية لقِيم القرابة والروابط الأولية» وعدم تقبل أولوية الالتزام الوظيفي والقانونٍ 
على الالتزام القرابي الباب أمام الفساد الصغير. 
؛ - إدوار الدحداح 


هل يجب التعاطي مع موضوع الفساد بصورة ردة فعلٍ (عتاتاعوع ظ]) » وبالتالي كأمرٍ 
يجب معاقبته ومعاقبة المفسدين (طاعةه:تممك عتحتاءه 11و02 ) ؟ أم بصورة استباقية اع هو رم) 
عبر معالحة أسباب هذا الفساد (طعده1ممك عكتتمعبورط) ؟ 


ودعلل الرعبي 

ترتبط مشكلة الفساد في الوطن العربي بمجموعة من العوامل لعل أهمها اثنان: 
الآول. عدم استقلالية القضاءء والثاني» «وشائج الفساد» التي تربط الحاكم 
بالآخرين» فالحاكم قد يكون صا حاً إلا أنه قد يكون مرتبطأً بأشخاص فاسدين» هم 
سنده في إدارة الحكم. َّ 
5 عماد الشيخ داود 

ماذا تركت منظمتكم العراق يرزح تحت نير الفسادء مع أنه قد صدر قانونٌ 
عراقيٌ في نباية العام ٠٠١٠‏ لمكافحة الفساد» وتشكلت بموجبه هيئةٌ للنزاهة تحتاج 
إلى كثير من الدعم؟ 
عادل عبد اللطيف (يرد) 


هل الوطن العربي يختلف عن الأقاليم الأخرى؟ ذ في الواقع لا يوجد اختلاف 
كبيرٌ في الديمقراطية وممارستها بين الوطن العرن :والأقاليم الأخرى. ولا أعتقد أن 
قضية الديمقراطية هنا قضيةٌ حاسمةٌ في الموقف» بمعنى أن هناك بعض الأنظمة مثل 
سنغافورة غير ديمقراطية على الإطلاق» والحزب يسيطر على كل مقاعد مجلس النواب 
فيهاء ولكن كان هناك قرارٌ سياسيٌ من بداية الحكم في منتصف الستينيات في أن 
مكافحة الفساد مسألةٌ لن يتم التعامل معها إلا كقضية بناء الدولة في حدّ ذاتهاء 
وبالتالي تشكلت وحدة مكافحة الفساد في مكتب رئيس الوزراء» و كان هدفها مراقبة 
وحدات أو جهات معيّنة في الدولة يتعينٌ أن تقوم بدور مثل مؤسسة الجمارك أو 
جهاز الاستثمار أو .وزارة المالية. و احتل القضاء مكانة هامة جدا في هذه المنظومة» 
ومن هنا فإن أعلى رواتب للقضاء في العالم هو في سنغافورة. وراتب من يعمل في 
المحكمة العليا فى سنغافورة أعلى من راتب من يعمل فى المحكمة العليا فى الولايات 
الفطلة ادنك رهن در دكي لقي ف وجو لامر را شيها من كوت الميكتة مقس 
تقريباً لزمن طويل. 

2*٠ 


وفي ا حالة الحاليّة في الصين» فإن ممارسة الفساد تعَاقب بحكم الإعدام. وهنا 
يتعلق الآمر بالنظام السياسي وخياراته وقدراته على إدارة قضية التنمية بشكل حاسم. 
أما في المجتمع العربي فلا توجد ديمقراطيةٌ» ولذلك لم يتم تبني قضية التنميّة 
ومكافحة الفساد فيها. وهناك ماليزيا وهى دولةٌ غير ديمقراطية على الإطلاق» ولكن 
السلطة الخاكمة تبث نفس المنهيح الذي تنه سنغاقورة. طبع لا يويجد شك أن الدولة 
الديمقراطية تُسرّع من مكافحة الفساد بمزيدٍ من الشفافية» ولكن الديمقراطية ليست 
العامل الحاسم في تقرير حالة الفساد. وكانوا يطلقون على بعض المناطق دمنامن:ه©) 
(عده2 26:0 والتى كانت الجمارك تحتل موقعاً فيها. أما قضية الأنظمة» ولاسيما قضية 
الأنظمة الملكية في دول الخليج؛ نقضية معكدة للقاية لأنها لا ذو جه متطومة مؤسسة 
ولا قانونيةٌ أصلاء ثم قضية ميزانية الدولة. ل ل 2 
ما هي الممارسات القائمة إلى الآن بشكل دقيقٍ من الممكن أن نجمع من الصحف 
ممارسات كثيرةً» 0 
دول الخليج. هناك في دولٍ أخرى من دول البحر المتوسطء والدول المتوسطة النمو 
في الوطن العربي قضايا تتم ملاحقتها في المحاكم والتي قد يصدر فيها حكمٌء 
وتعطينا إشارةً إلى الممارّسات الموجودة في هذه الدولة» و لكن في دول الخليج أنظمة 
مغْلّقَةٌ يصعب فيها الوصول إلى المعلومات. 


أنتقل إلى قضية المجتمع المدني» يعرف الدكتور عزمي الشعيبي رأبي بذلك تماماً. 
فلقد التقينا في مناسباتٍ كثيرة» وقُدنا منظمةً لدعم المجتمع المدني» ولكني أعتقد أن 
الدور الرئيسي لمكافحة الفساد دورٌ مؤسّسيٌ. من الممكن للمجتمع المدني أن يقوم بدور 
التوعية» وبدور الضغط والتأثير» ولكن إذا لم يكن هناك إطارٌ مؤسّسيٌ وقانون» فمن 
سيلاحق الفساد؟ في نهاية الآمر سنكون بحاجة إلى الشرطة» والنيابات العامة 
وأجهزة الرقابة» والبرلمان» و القضاءء كلّ هذه المنظومة للأسف غير قائمة في الوطن 
العو 


يمكن لأصحاب الفكر في المجتمع المدني أن يكون صوتهم عالياً. ولكن لا 
يوجد إطارٌ مؤسّسيٌ يستطيع أن يُترجم كل هذه المطالب إلى حركةٍ فعلية داخل 
المؤسّسة. وحول دور النظام السياسي فإني لا أعتقد أنه من الممكن للأنظمة السياسية 
في الوطن العربي أن تنقلب وتقوم بمكافحة الفساد» لكن للأسف ما زالت الضغوط 
الدولية هي الوحيدة التي تدفع الدول العربية إلى استصدار قوانين مثل قانون مكافحة 
غسيل الأموال في الوطن العربي. وفي بعض تحديات هذه القوانين التي يتم إقرارهاء 
لا يوجد الضغط الدولي بل العوامل الدولية. 
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لا تأتي المسألة من مطالب داخلية بل من ضغوط خارجية» وبالتالي فإن أقصى ما 
يمكن أن أتصوره هو أن بعض الدول المتوسطة النمو في الوطن العربي ستضطر إلى 
التعامل مع هذه القضية لسبب رئيس» هو محاولة اكتساب رؤوس الأموال من 
الخارجء وبالتالي ستنحصر المسألة في كيفية تنقية بعض المواقع داخل الدولة» حتى 
يمكن تسهيل اجتذاب جزءٍ من الأآموال» وهذا هو أقصى ما يمكن أن أتوقعه. 
وبالتالي نلاحظ أن كل مشروعات الإصلاح الخاصة في الوطن العربي تتركز في 
المحاكم لأنها هي التي يمكن أن تفصل في القضايا الخاصة بالقطاع الخاص. وفي 
بلدانٍ مثل مصر الأردن كل مشروعات الإصلاح ممولة من جهاتٍ دولية وليس من 
الدولة نفسها. 

حول مسألة العلاقة مع الثقافة» لا أعتقد أن هناك ثقافة أفضل من ثقافة أخرى. 
ولقد ظهرت الأديان كلها فى المنطقة العربية» ولكنّ هناك منظومة ورد فيها أكثر من 
طويقة الكافيدة العريناد ينوا ساكل :لا ادف قور و لك اللنظومة اللرتعوفة ف ختوق 
آسيا مثلاً منظومة أكثر مرونةً» فتمكنت دولها من وضع نظام سياسي أكثر صلاحية 
لكافحة الفساد. ولا ينبغي أن ننظر إلى قضية استقلال القضًاء بمعَزلٍ عن قضية 
استقلال الوسساك: ويشكل عام»' لا يمك الاعضياه كلل القضاء شكل عل 
فحسبء بل و ينبغي أن يكونٌ هناك برلمانٌ وتجممٌ بالنسبة إلى المنظمات الأهلية أيضاً. 

في النهاية ما يزال الفكر القانونٍ العربي متخلفاً إلى حدٍ كبيرٍ» ولم يتطور مع 
تطور العلوم الأخرى لسبب متعمَّدٍ ومقصودٍ يتمثل في أن الحكومة تسيطر عليه 
ويبرّر لها كل الصلاحيات التي تسعى إلى الحصول عليهاء وأعتقد أن التغيير في 
الفكر القانوني والثقافة القانونية مهمٌ جدا في الوطن العربي كمدخل إلى التعامل ليس 
مع قضية الفساد فحسبء بل في قضايا أخرى مثل قضايا الحريات والديمقراطية 
أيضا. 


تدده 


الفساد حظاهرة عالمية وآليات ضبطها*” 


داود خيرالله 


لعل نمو الفساد وانتشاره على صعيدٍ عالمي مِن أهمّ الآثار السلبية للعولة. 
فالاكتشافات العلمية والتسهيلات التجارية بين الدول» والتي ترافقت مع الحدذ من 
الضوابط القانونية والإجرائية قد ساعدت على إطلاق مخيّلة الشبكات الإجرامية على 
صعيدٍ دولي» وسهّلت لها إمكانية تحقيق الثراء عن طريق أعمال غير مشروعة. فقد 
اخترقت ظاهرة الفساد التى كانت سائدةً في دولة أو دولٍ معينة الحدود الدولية 
متتعفيدة شح الفرعن الملاقية الى هل ايلات الاجتفاط كما العمل اكز 
تفوق احتمالات العقاب الرادع عليه. ا 

تكمن هنا ديناميكية الإقبال على الأعمال الفاسدة أو الإحجام عنها”'". فلقد 
ارتبط انتشار الفساد أو النجاح في ضبطه والسيطرة عليه في معظم المجتمعات 
بمدى انتشار حكم القانون وفعاليته» وكونه عنصراً أساسيّاً من مكوّنات الثقافة 
الاجتماعية. من هنا كانت الملازّمة مابين الفساد والجريمة ومخالفة القانون بصورة 
عامة. لكنّ مساوئ الفساد لا تقتصر على تعطيل حكم القانون بل تكاد تطال كافة 
جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وأبعادها في مجتمع ماء وغدت 
تؤثْر بصورةٍ سلبيةٍ في العلاقات الدولية ما دفع أعضاء المجتمع الدولي إلى تدارك 


() نشرت هذه الدراسة ضمن ملف «الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية» في : المستقبل العربي» 
السنة /1”. العدد "٠4‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر 5 »)٠7١٠١‏ ص 97-55 . 


1 رووءءط منصدمكتلهه آه تإاتو حتمتآ نش ,لإعاععاتء8) «رمناص :001 جع:11ه0007) ,ملتهوعاتل1 اأنتعطه‎ )١( 
1988(, الإتتطوللا انعط 10 لصته عع إع[طد اعتلسك لله ,22 .م‎ »)001111211011,« 01/4717 [(: 01117141 0 1011011115, 
1701. 108, 20. 3 .مم ,(1993 أكناعنحث)‎ 3599-7 


ارداحة 





خطر هذه الظاهرة» واللجوء إلى المواثيق والآليات التى تساعد على ضبطها والحد 
من انتشارها. 


١‏ - في تعريف الفساد على المستوى الدولي 


قبل الولوج في بحث أوجه الفساد على المستوى العالمي وآليات ضبطه لا بد من 
محاولة تسليط الضوء على ماهية الفساد وكيفية تعريفه على المستوى الدولي. يتأثر 
تعريف الفساد بعامليُن مهمين» الأول : يتعلق بحقول البحوث التى تولّت دراسته 
وتحديد آثاره السلبية في المجتمع» والثاني: يتعلّق بضرورة تعيين العمل الفاسد بدققٍء 
كي يمكن إنزال العقوبة الملائمة بمرتكبه. 


لقد تكائرت في الآونة الأخيرة البحوث في الفساد» ولا سيّما من قبل خبراء 
علم الاقتصاد والقانون والعلوم السياسية وعلم الاجتماع. فترككزت بحوث 
الاقتصاديين فى معظمها على العلاقة مابين الاستثمار والتنمية الاقتصادية من جهةء 
ونوعزة الومشبانت] كوس ون عهة أحرى »رسيي آن حت اللؤسسات النامة 
الذي هو أحد أهمّ أسباب الفساد يؤدي إلى انخفاض في الاستثمار» وبالتالي إلى بطء 
عجلة التنمية”". أمّا في المجال القانوني فالبحوث تعتبر الفساد انحرافاً عن الالتزام 
بالقواعد القانونية» وهناك إجماع على أن للفساد أثراً مدمّراً على حكم القانون ولاسيما 
عنما يظال الفهناء”'". ما يحوت علماء السباسة 'فيي ك1 عل غللاقة الفشاد 
يكروعية لمكم «وتزائم القوى الشياسية ‏ بودو و مؤسنات لمم الملق 17" بيدا 
يرى علم الاجتماع الفساد بأنه «علاقة اجتماعية» تتمثّل في انتهاك قواعد السلوك 
الاجتفاعى .فى ما بتعلق باللضلحة العامة . 


فالنظرة إلى الفساد ومحاولة تعريفه من قبل الباحثين تتأثر بالحقل العلمى 
للباحث» وبال منظور الذي ينطلق منه الراغب في تعريف الفساد. لذلك ليس هناك 


هق 3 .20 ,110 .701 ,كن 710711معط 0 701117161 نرأ 01717 «, 0101 20 1101م 0011)» ,112110 ماموط 
6861-2 .مم ,(19935 أتناعناش) 

(9') نه تمل زه [ه نامل «روعتطاظ علزووعمع ه20 01 عصنتاءء<آ عطا 220 صمنام 0110© مدع تتعسف» بعلهه81 .م 
7701 8047 471 1711ل «ب هام 001 1101121 معنن علا مدن » ,سممسلد2 .81 :18 .م ,(1996) 23 .701 ,نواعقعمى 
57 لل :00101115) 01 1076206206 12 221128نا عط 1» ,اعلزءقتطه ]ا 81211 .ل له ,ذ36 .م ,(1987) 66 .101 
721-47 .جم ,(1994) 20.2 ,701.23 ركء لاي أمعوعط إه أه1تتنامل «بطعوه] ممم 

(؟) -ععصصه2 :لإع مم7[ عاطقصنته ك5 مه ,كادعء عام[ عاو مط ,01151215 عناطن» ,دمأمصطه1 أعقطء 1/1 
(ز107:1مء 1‏ 1107114 11 1 0007721101 ,1111011 للع طتصتكا :10 «رمه1ام نم0 لصه دعلاناهظ ممع اعمط مم1 
زه برع 17010ه2 :17 ,لطاع ماع11 .ل 0011 320 ,(1996 ,وعتحامسصمعظ 2110221 طتعاس] 101 عامأزاقم1 :0)ئآ ,ممأعستطمة117) 
.(60177,1972]آ لخت اعم 1ة1] عانه لا بتع لكط) مل تتمعوومره2 انه نومع ع5 ,001711211011) ,آأهنره :81 ,ععتدرء1101 :و11 1امط 

(0) .243 .م ,(1995) 701.23 ,عع اعلا 21710121 زه [ه نامل «رعهنادناك له 3ه[ به 1م01 0» ,تناع ا]ء 341.12 
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إجماع على تعريفي شاملٍ يطال كافة أبعاد الفساد.ء ويحظى بموافقة كافة الباحثين 
في الفساد. وربما كان تعريف الفساد الأكثر رواجاً من الناحية العملية» ولاسيما 
بالنسبة إلى العاملين في حقول التنمية كالبنك الدولي» هو «استغلال أو إساءة 
اباعي ال الررظلة لقاع قن اد اه اي ا 500 التعريف 
فائدة محدودة فى محاربة ظاهرة الفساد بأوجهها المتعددة على الصعيد العالمى. لذلك 
قنت مدو أغكاء الآسوة الدولنة: مجدنا اخفيهيوا: من [طاو الأنم ليده 
لصياغة أهمّ المواثيق الدولية حتّى الآن بشأن الفساد تبي تعريفٍ شامل للفساد 
معتبرين أن مثل هذا التعريف غير ممكن وغير ضروري. فاتفاقية الأمم المتحدة 
ضدّ الفساد التي تبئّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة'" "وال تم التوقيع عليها في 
المكتسينك في كانون ا ا تعريفاً شاملا 
للفشاد»” لكنيا تسد ترمينا خاضا اعمال الداية الث تير لوكا فاسذاءفى 
الرقك الحاظر قاركة للدوله الأققام إمكانية ماله اسكال بلق من التساة قد 
تنشأ مستقبلاً على أساس أن مفهوم الفساد فيه من المرونة ما يجعله قابلاً للتكيّف 
بين مجتمع وآخرا* 

؟ - في الدوافع للتعاون الدولي في محاربة الفساد 


ينمو على الصعيد الدولي إدراك بأنَ انتشار الفساد يؤثر سلباً في أمن واستقرار 
الذولهوهى قوفن الوسسات والقيم الدنيقراطية وأسين العدالة وحكم القاتون» 
كما بهدد مشاريع التنمية بكافة أبعادها. كذلك يساور المجتمع الدولي قلق بسبب 
العلاقة مابين الفساد وبين ن أنواع مختلفةٍ من الجرائم المنظمة والجرائم ذات الوجه 
الاقتصادي والمالي كجريمة تبييض اللل» خاصةً وأن حاللات من الفساد تتعلّق 
بكميّاتِ ضخمة من الأموال التي تشكل جزءاً مهما من ثروات الدول النامية 
ومواردهاء ومنها ماهدد على وجه الخصوص الاستقرار السياسي في تلك الدول» 
ومشاريع تنميتها بصورة متواصلة وثابتة. أضف إلى ذلك أن حيازة الثروة الشخصية 
بصورة غير مشروعة تُلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني» وكذلك بمؤسسات الحكم 


(1) م م و0077 ص 1نأهطننه00) الإأتومتآ «مطدتفا1 220 معتسفسةم ه500 (12 بطممصك-ن5ه01 تتنهجط .117 

1711110115 171177141101141 “مزعلا 10ته كعءتاعه1 عأهاى إه كأعععدل آموعط لعاءعاء5 زه معانتع1 عمقاه تمص1م) 

.2 .م ,(1999 يعلصدظ 7170211 :200آ ,ممأعستطدة117) 

03720 في ما يتعلق بالنقاش الذي دار في الجمعية العامة للأمم المتحدة شأن الموافقة على تبني «اتفاقية الأمم 
المتحدة ضد الفساد» انظر المستند رقم (10119 064 ). 

(8) عطا كه عتمتممعئنزة عطا 101 ععصع نع كده© لوعناتاه2 أعناعرآ طعنئآ1» ,عصلمت مه دعنط»©طآ ده ع0156 آلآ 

ع5 أعة1 ,معلءزء ]1 141102 ,2003 عط تروءء2آ 9-11 «رطه110م 0010 أممندعخ 02 1امع 001 2105ل لعالملآ 
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الديمقراطي وحكم القانون» بالإضافة إلى أنها تقود إلى تأزّم العلاقات بين الدول 
عندما ينتقل المال غير المشروع من دولة إلى أخرى. 


فهناك اقتناعٌ على المستوى الدولي بأن الفساد لم يعد مسألة داخلية محصورةً ضمن 
حدود الدول التي تعاني منها بل بات علَةَ تخترق تلك الحدود وتؤثّر في العلاقات 
الدولية نما يجعل التعاون بين الدول للسيطرة على الفساد ومنع انتشاره حاجة ملحة. 
وبالتالي فإن مكافحة الفساد والقضاء عليه مسؤولية جميع الدول التي عليها أن تتعاون 
مع بعضها في تبئي منهجية شاملة» ومتعددة الأساليب للنجاح بصورة فعَالة"). 
سأتطرّق فى هذا البحث إلى العلاقة بين الجريمة والفساد على الصعيد الدولى» وإلى 
بعض. مظاهر الفساد على المستوى العالمى » .وآليات التصدي لها. ْ 


العلاقة بين الجريمة المنظمة والفساد على المستوى العالمى 


في الإطار الدولي كلّ سلوكِ ينطبق عليه تعريف الفساد هو عمل مخالفٌ للقانون 
سيواء كاذ امصون هذا القاعرن معامدات وسو اتن ذولي م قزانين علية. إلا أبه بين 
كل سلوك فاسدٍ يدخل في إطار الجريمة المنظمة. فقطاع الأشغال العامة مثلاً ومشاريع 
البناء التى تشترك فى تمويلها شركات ومؤسسات أجنبية» وكذلك الصفقات التى 
تتعلّق بقطاع الدفاع وشراء الأسلحة» هي من أكثر القطاعات الجاذبة للفساد حسب 
الدراسات الميدانية لمنظمة الشفافية العالمية (62860281)ه1 00000000 9 إلا أنها 
على الرغم من عظيم وفعها على اقتصاد بعض الدول ومؤسّساتهاء لا تدخل في إطار 
الفساه المرقط بالخريفة النظلية. 


الجريمة المنظمة عبر الحدود هي التي تتولى القيام بها مجموعة من الأفراد الذين 
يربطهم بنيانٌ منتظمٌ يستمرٌ لمدة معينة» ويدفعها الجشع» وتتوسل العنف أو الرشوة 
للحصول عل المال أو النفع المادي» وتعمل فى أكثر من دولة واو اتن 
الخريمة ذولة حسي تعريف اتناقية الأمع المبعدة للجريمة المنظمة الدولية إذا 


ماتوفرت فيها الشروط التالية : 


أ- أن يكون الفعل الجرمي قد وقع في أكثر من دولة. 


(4) انظر الأعمال التحضيرية وحيثيات «اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد) المذكورة آنفاً. 
22200 .5 ,2003 مضع ةا أه نمك ب1قطهنا2 متعام] نزعمع مه مقصم1” 


)١١(‏ عمسولزعة]8 نمز «رعمآ عستت 21ط610» ,مومه © كتعطك لطة االاعنوعاط صطول ,لإعلاعطك ع5ننام1 
/مقتطصط]' :لذن باممصساعظ]) ملمعول 0105241 ه ١ط‏ ك1 :وتواء 5012 70منك8 ,.لء ,107 م0تلفسطاكيت 
.143-144 .جزم ,(2003 بطاتره 1717305 
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ب - أو أن الفعل الجرمي قد وقع في دولة معينة لكنّ التخطيط والتحضير له قد 


اج - أن الفعل الجرمي قد وقع في دولة معينةٍ لكن الفاعل أو الفاعلين ينتمون إلى 
منظمةٍ إجرامية تعمل في أكثر من دولة. 


د أو أن الفعل الجرمي قد وقع في دولة معينة» لكن كان له تأثيرٌ مهم في دولة 
.05 0 1 1 
اخرى 5 


نمّت الجريمة المنظمة التى تدخل فى إطار الفساد» عبر الحدود فى ظلّ التطور 
التكنولوجى وانتشار العوللة. فهناك بحوث ودراسات ميدانية تُظهر علاقة انتشار 
الحويمة الملظمة غل الصعيد الذول يقطون وسائل الاتضالات الالكتروتية التى سنهليت 
الأدص ورين وتسلياة التدريية الو ليت :وكدلاكه فى سرفة فقدل الامو ليده 
الدول"2..والغيير:الذئ عمل عل الفبعية اليانى والاقتضادي والاجتساعى كان 
له أثد مهم في انتشاز الخريية عبر الحدود. فسهيل القيوذ التجارية خاصة في الدؤل 
النامية» وزيادة حجم التجارة المشروعة أمّنت غطاءً وأسواقا للبضائع غير المشروعة. 

إن الاتفاقيات التي رافقت عمليات الدمج والتحرّك الاقتصادي وامالي كالتي 
ترعى علاقات دول الوحدة الأوروبية مثلاء أو اتفاقية التمويل والتجارة بين دول 
أمريكا الشمالية (0847714) وسواها من الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة والاستثمار» سواءٌ 
كانت ثنائية أم متعددة الأطراف» سهّلت زيادة حجم التجارة المشروعة» وكذلك 
انتقال رأس المال والعمّال بين الدول» إلآ أنبا خلقت بالإضافة إلى ذلك فرصاً للقيام 
بعمليات مخالفة للقانون. يرى بيتر أندرياس (قدع لمك ععاءعط) مثلاً أن تطبيق العولمة 


الحدود فى المكسيك» وذلك بسبب تسهيل وتحرر المعاملات التجارية من دون توفر 
الإجراءات والضوابط القانونية الكافية”*'"2. ويرى آخرون أن ما تبع انميار الاتحاد 
السوفياتي والمعسكر الاشتراكي بصورةٍ عامة في أوروبا الشرقية من تحلل من ضوابط 
وقيود فى العلاقات التجارية والمالية التى رافقت تبنّى سياسة الاقتصاد الحرّء ربما 


)١7(‏ لع2نصوعء0 لأهدهناأقصقصةء1” خ» بعاعمء:زه[خى 213ه1© لصطة 1أه2ة1 صتقطة© ,5مع1ن10ه80 تصحقم 
[27171171041) 0710 02717716 :11 «102أمعتكع 81 101 غ011 الاعططة11 2 1012105 :هن 1اعمخ طاىه]8 220 عممخناظ م1 عسلمت 
©7171 011 نرم لاق 714110105 1120ل ب[أعداى 171 دده ]مور غ1 :995-1997 [ معأ رع درك ب[اسزهل[ 710ه عجره لاا 111 عن ةا كلال 

1761-7 .طم ,(2003 رووع21 عه1ا15ال امستسعن) 011 لا بتع اآك1) ونررعا وبري عع 1أكيال امدقم ن) أنه 


202:0 7 .م «رع ص1 عصطلمت 1ط 10 6» ,12وم 2021© لطة تلاء عوعنط ,تزع اأعطم 
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كان من أهم الأدلّة على نموّ الجريمة المنظمة عبر الحدود نتيجة انتشار العوللة””"2. 


يمكن الاستنتاج بصورة عامة أن إضعاف مؤسسات الضبط والرقابة التي قد 
تحصل في الدولة نتيجة انتشار العولمة» دوتع بن يداه لصدر لاوتسر احوينا عبر 
الحدود» ولاسيما بالنسبة إلى الدول النامية التي تفتقر أساساً إلى تراين تمي المتنع 
في المجالات التجارية والمالية» وإلى مؤسساتٍ قضائية تضمن تطبيق هذه القوانين 
بفعالية. 

إذا كان اتعشان الغولة قد سيل التكان اطتريمة المنظية عل صعون عالمى فإن 
وتبنائن تشينها نكيف بصور و هانة متدفلة قن العتت والنناف فالعدك لد ضهنت 
الابتزاز عادة في ممارسة الجريمة المنظمة على الصعيد الداخلي بات يُستعمل على صعيدٍ 
دولي. والرشوة التي غالباً ما تكون حليفة الابتزاز في تنفيذ الجريمة المنظمة هي 
الوسيلة الأكثر اتباعاً للحصول على ما يمكن المنظمات الإجرامية من بلوغ عدت قر 
مشروعة. فالرشوة هى غالباً وسيلة تنمية العلاقة بين رجال السياسة والمسؤولين فى 
وظائف حسّاسة ومنظمات الجريمة الدولية واستغلالهاء وهي الوسيلة التي تُتَبّع لخلق 
مناخ آمنٍ لانتقال المواد والخدمات غير المشروعة. 
؟ ‏ أوجه الفساد العالمية 


من الصعب رصد وتحديد كافة أوجه الفساد على الصعيد العالمي. فأشكال 
بازبات كاد الخميع مسري الراصاءة الحدده المكرايةا فى التناضن الغ برن» لذلك 
سوف أقتصر في ما يل على بعض أوجه ظاهرة الفساد مشيراً أولا إلى ما له علاقةٌ 
بالجريمة المنظمة عبر الحدودء ثم إلى ما يتصل منها بالمشاريع الكبرى» ولاسيما تلك 
التي تتعلّق بتنفيذ مشاريع البنى التحتية في الدول النامية'" '. 


أ الاتجار بالمخدّرات 


إن إنتاج المخدرات وتسويقهاء قد أصبح مصدراً مهماً للدخل سواءٌ بالنسبة إلى 
إثراء بعض الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات» أم حتى لسدّ العجز المالي في موازنات 
بعض الدول. و تشمل المخدرات أو تورط شرائح اجتماعية مهمّشة اقتصاديا كبعض 
الفلاحين الذين يقومون بزرع النباتات التي تُستخرج منها المادة المخدّرة» وكذلك 


2202020 1182-3 .مم .1010 بعاعمء:9ز2[ى لصة ااعضه ,ومعلنه1نه80 


)١7(‏ 1قطملأقصقصةع1: أمستدعة دم ناوضءم00© ع طنتمع طاعصع 2 5» ,كصنةن117:11 انطم 40صة ده05ه0© إه1]0 
.69 220 66 .زم ,(1998 تصتتتابتك) 701.40 ,امتختصيى « ,عسات 
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نتؤقى الحدوانة عل اموي المحل البسيط: وتشمل أيضاً عصاباتٍ منظمة» 
وبعض مِوْسّسات الدولة. فعملية توزيع مردود المخدرات تؤثّر كثيراً ذ في الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي في العديد من الدول. ويُظهر التغيير الاجتماعى الذي خضل 
نتيجة إنتاج المخدذرات وتسويقها نمو قطاعات نشاط غير شرعي متداخلة مع القطاع 
ل ال 0 اا 
0 وتقتضي دراستها بشكل واف في كل أبعادها. 


لم يلق التحوّل الاجتماعي الذي يطراً من جرّاء إنتاج المخدّرات وتوزيعهاء أو ما 
يمكن سمنية باقتضاذ المخدرات > اعماماً كيرا دن الأمسن القرين من قبل الباحكين 
في علم الاجتماع. أمّا الآن فيزداد الإدراك بأن الاتجار بالمخدّرات» وما يتبعه من 
حركة فى انتقال الأموال قد اتخذ أبعاداً دولية» وهو يلقى اهتماما متزايداً. ولعل من 
أهم الدراسات وأشملها حول التحولات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بمشكلة 
المخدرات في بعدها الدولي هي التي قام بها فريق من الخبراء بين العامين ١1957‏ 
و4١٠٠‏ تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
«اللأونسكو»(112/8500) في عدة دولٍ منها الصين والهند والبرازيل والمكسيك وهي 
تضم عدة بحوث”""2. 


وتفيد نتائج هذه البحوث بأن الاتجار بالمخدرات - وما يرافقه من تبييض للمال - 
ونظ ارناطا ساهر] مصيرفة نز الشاطات الاعرانية الأحري كينا عر سينا 
الضوء على الحصانة التي يتمتّع بها تجار المخدرات» وتُعزى بالدرجة الأول إلى 
مهارتهم في عرقلة عمل قوى الأمن وشله»ء من خلال الفساد المنهجي» وعبر اختراق 
القوى الحكومية في بعض الأحيان. وتشير الدراسة إلى أن الشكل الذي يتخذه الفساد 
في بلدٍ معين يتوقف بصورة رئيسة على طبيعة الدولة» وميزان القوى القائم بين 
مؤسساتها و شبكات الاتجار بالمخدرات. وتفيد البحوث التى تناولت منطقة «رندونيا» 
فى الكراقيز :مقاذ نان ان المشتر اك فكوا مق تيوه للر اعد الرسمية :| وى 
اشام رنساة للبلنياكه .وتنا و أعفية فى علي الشيوع رتطين ليان 
المكسيكي - ولا سيّما من خلال «الكورّيدوس»» وهي الأغاني الشعبية التي تمدح 
شخصيات من أمثال «زاباتا» و«بانشو فيلا»» تشيد اليوم بمآثر بعض تجار المخدرات - 
عملية التجميل الاجتماعي - ويشير ذلك إلى صورة عددٍ من المجرمين الذين يتحوّلون 


290 . < أعوزهءط_عطا_دع نمل دهن 2دناطهطماع /51م ممع 01. معدعصطن. 015/1 / :اط > 
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إلى أبطال في أحيائهم ومدنمه!*"2. 

يثير النفوذ السياسي الذي تتمتع به الشبكات الإجرامية على المستويات المحلية 
والإقليمية والوطنية مسألة التفاوت الحاصل بين سنّ القوانين من جهةء وبين تطبيقها 
من جهة ثانية. ويظهر أن صغار التجار يتعرّضون دون سواهم إلى حملات القمع 
الشديد» فى حين أن المؤسسات الأمنية والقضائية تظهر عاجزةً عن التدخل فى بعض 
الأوساط السياسية والاقتصادية ؛ لحر ريع فيه شوعية كله الزيسات هل لكك 
في بعض الحالاات 1 

لا تقتصر آثار تجارة المخدّرات فى إفساد قوى الأمن ورجال الضابطة العدليّة 
على الدول النامية فحسبء» بل تطال أهم الدول الصناعية أيضاً. فتعاني معظم المدن 
الكبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً من فساد الشرطة ورجال الأمن فيها 
نحدب الثغار بالمشذوانة3 .رسيي اكد قاور نكن معاي العامة زفقة) نزت 
خمسين بالمئة من رجال الشرطة الذين صدرت بحقهم أحكامٌ جزائيةٌ في الولايات 
المتحدة» مثلوا أمام القضاء نتيجة تحقيقاتٍ ترتبط بالفساد قام بها مكتب التحقيق 
الفدرالي وحُكم عليهم لارتكابهم جرائم تتعلق بالمخدّرات”5". 

إلا أن مضارَ الفساد الذي قد تعاني منه الدول الصناعية لا يمكن مقارنتها بتلك 
التى تعاني منها بعض الدول النامية. فالفساد المرتبط بتجارة المخدرات والذي تعاني 
نه كؤلومبيا مكلا ه و آنه تفعك بمحظم مؤسسات"الذولة يما قبها السجون 
والجيش”"'“. وحسب مراقبين من منظمة الشفافية الدولية» عانت كولومبيا نتائج 
مأساوية بسبب المرض المزمن للنهب المرتبط بتجارة المخدرات من قبل المسؤولين فيها 
لعشرات السنين. وقد أدى كل ذلك إلى تفاقم التخلّف والخروج على القانون ولاسيما 
في المناطق الريفية حيث تستمرٌ حربٌ تحصد ما يقارب ثلاثة آالاف وخحمسمئة من 


(1) انظر البيان الصادر عن مكتب الخدمات الصحفية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
(02/8500) بشأن تقرير ااموست» في المرجع المذكور في الهامش رقم (17) أعلاه. ولمزيد من التفاصيل يمكن 
مراجعة المجلّدات الثلاثة التي يحتويها التقرير والتي يمكن الحصول عليها من منظمة الأونسكو وإلكترونياً على 
المرجع المذكور في الهامش رقم (ا١).‏ 

)١9(‏ انظر: المصدر نفسه. 

115 لمرععء رص !1 إن عكلاهل] ,أعع نه .8 كه [به0) ءأطه101ه[] 16 تمصع ,01116 عصتاسنامععءعك الوتعمء0‎ )"١( 
12115, :000آ اماع ستطاعه 177) «رمقاص)0077) عع تاو لع ناماع غ1 -ع 10111 :01 01101 :111/01211111117 «التهرط‎ 1150010, 

36-7 .مم ,(1998 

)5١(‏ انظر: المصدر نفسه. 
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المانيين سنويّاً. ويرى تقريرٌ للبنك الدولي أن كلفة الفساد في كولومبيا توازي بليونين 
وستمئة مليون دولار في السنة أي ما يوازي ستين بالمئة من مجموع الدين العام" 
أمَا المكسيك فيقول مراقبون من منظمة الشفافية الدولية أن الشرطة والقوى المسلحة 
فيها ملوّئةٌ برشوةٍ ترطبت بالاتجار بالمخدّرات عبر الحدود» وتتعدّى الملايين من 
الدولارات. كما أن الفساد داخل القوى المسلحة وإن لم يبلغ درجة الانتشار المتفشّي 
داخل الشرطة والجمارك إلا أنه قد بلغ درجةً تبدّد أمن الدولة”* "©. 


بعر لاس يعور عاب رضتنا جد اماد بن بامخاراياة فإن هناك 
خطراً خدياً في أن يتفشّى الفساد داخل الشرطة والضابطة العدلية كحدٍ أدنى. فالفساد 
في الجسم القضائي والضابطة العدلية حيويٌ بالنسبة إلى استمرار الجريمة المنظمة. 
والمجرمون المرتبطون بمشاريع خطرة كالاتجار بالمخدرات عليهم أن يسعَوًا إلى التأمين 
على مصالحهم من المخاطر والخسائر التي قد يتعرّضون لها. وخلافاً لأصحاب 
المشاريع والأعمال الشرعية فهم لا يستطيعون التأمين على مصالحهم لدى شركات 
الضمان ضد المخاطر التي يمكن أن تعترضهم» فهم يلجأون إلى الرشوة. 

هه اراك ال كا سر كرد 
وضع حسّاس» وسريع التأثر بإغراءات الفساد. فما من شّبكة جريمة منظمة : 
أن تمارس نشاطاتها من دون الحماية من قبل المسؤولين عن تطبيق القانون. وقد أثبتت 
التجارب أن كلا من الجريمة المنظمة والفساد يستطيع اجتياز الحدود الدولية» ومن 
الصعب على الحكومات المحلية أن تسيطر عليها بشكل فعَالٍ. ومن هنا تأت ضرورة 
التعاون الدولي. 


الإجراءات الدولية 


هناك معاهدات ثنائية» واتفاقيات إقليمية ودولية عديدة للتصدّي لمشكلة الاتجار 
بالمخدرات» وسوف أقتصر منها على أهم الاتفاقيات الدولية وهي ثلاث .أولى هذه 
الاتفاقيات هي «الاتفاقية الوحيدة للمخدرات للعام ١‏ وهدفها محاربة مفاسد 
المخدرات من خلال التعاون الدولي» وقد تم التوقيع عليها حتّى تاريخه من قبل ١8٠١‏ 
دولة. ويتمثل الهدف الأول لهذه الاتفاقية فى السعى إلى الحد من حيازة العقاقير 


(31) وعل0آ1 صتطاها نزط لمعاتله ,2003 مجع «بمناص0077) أهذه1© ,[11] هده تأ همصععام] لإعمع عدم قص م1 
.صم ,(2003 ,11 الإلم عع بسمتامعظ) 


(: ؟) وعلهآآ1 صتطاها نزط لمعاتله ,2001 مجع «بمناص/77ه00) أهذه1© ,[11] أقدم تأ همصععام] لإعمع عدم قص م 
.8 .م (2001 ,11 الإمصطعع0 رستاءعظ) 


6١ 





المخدذرة واستعمالها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها وصناعتها وإنتاجها سوى 
لغاياتٍ طبيّة أو علمية. والهدف الثاني هو محاربة الاتجار بالمخدرات من خلال التعاون 
الدولي من أجل 5 التجارة غير المشروعة”” '". والاتفاقية الثانية وهي «اتفاقية 
المؤنّرات العقلية لسنة 2١917١‏ و يبلغ عدد الدول الملتزمة هذه الاتفاقية حتى تاريخه 
هل/ا١‏ دولة. 


إن هذه الاتفاقية تضع ضوابط تمنع إساءة استعمال التنوع في إنتاج المواد التي 
تعقير فى المؤثراك العقلية. اخذة هين الأعنان إكاتة إساءة اسعمال هذه المواة:مفن 
قوز اومان من خواتدها ال . والاتفاقية الثالثة» ولعلّها الأهمّ بالنسبة إلى 
موضوعناء هي «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدذرات 
والردات الع ل ل اا ف اميت ره 
5-0 هذه الاتفاقية إجراءات امل لنع الاتجار غير المشروع بالمخدرات بما في 
ذلك مسألة تبييض الأموال. وتنصٌ كذلك على كيفية التعاون الدولي في أمورٍ عدةٍء 
ومنها نينا له استرداد المتهمين بالاتجار بالمخدرات» وأصول تسليمهم و محاكمتهمء 
وتنصّ على ضرورة تجريم طائفة واسعة من الأعمال التي يقوم بها أصحاب الاتجار 
د 


الاتجار بالإنسان 


يقدّر عدد الذّين يجري الاتجار بهم من دون إرادتهم عبر الحدود الدولية سنوياً ب 
600٠‏ ألف بين رجلٍ وامرأةٍ وطفل. رحر كريم ييار و1 اوداك عادمة 
ونقلهم أو بيعهم في كافة الأعمال الجبرية أو الرق» بما في ذلك البغاء» والأعمال 
المنزلية أو في ما يدعى «بمصانع العرق») (5:62058055) كعمّالٍ مرتهنين» أو للعمل في 
ا ات ع لم د ا 0 
في تجارة ال 560 وتقدذر عائدات تجارة ا ري المتطلمة هذه بمليارات 


)هي للاطلاع على النص الكامل لهذه الاتفاقية وتعديلاتما انظر : /ده/ء00ضنا/ع2006.01ن.9018//نصااط > 
. < اتقتاخط.قطه11ن[موع0_1صه_وع 1 ادء1)_منا 
5 للاطلاع على النص الكامل لهذه الاتفاقية انظر : المصدر نفسه 
0 للاطلاع على خلفيات هذه الاتفاقية والنص الكامل لها انظر : المصدر نفسه 
(5؟) ك ن:عسناءتالة]1 سمسصدةة» الإتماءيوء5 ووعءط عطا 1ه عع015 عوبده]8 عانئط'1آ عط بعمدعاعه ووععط 
. < لتتتاط.عع 1112م /60197/10115.ع115111170.5621//:صااط > ,2004 نزلنال 16 «رلؤاقء5131 01 مره1 مجع ل110 


جره 


الدولارات» كما أن ثلاثين بالمئة من يجري الاتجار بهم هم دون الثامنة عشرة من 
العمر”*'". وفي حالاتٍ عديدة ترتبط نماذج مختلفة من الاتجار بالإنسان بالحروب» 
حيث يخلق المتحاربون سوقاً للخدمات يمكن أن يقوم بها ضحايا الحروب» ولاسيّما 
أن نتائج النزاع كثيراً ما تذهب بقدرة قوى الأمن على تطبيق القانون الذي يحمي 
هؤلاء الضحايا”' ". 

)١1(‏ دور الجريمة المنظمة والفساد في الاتجار بالإنسان 

الاتجار بالإنسان هو في معظم الحالات أحد نشاطات شبكات الجريمة المنظمة. 
وتمريب المهاجرين بصورةٍ غير قانونية هو كذلك جزءٌ من هذه النشاطاتء وإِن 
اختلفت هذه الجريمة في بعض عناصرها عن جريمة الاتجار بالإنسان. فإِنَ الأرباح 
الطائلة» وعدم توفر الردع الفعل في العقوبات التي تُنْرَّل بالفاعلين» هذا إذا جرى 
اكتشافهم» قد جذبت شبكات الجريمة المنظمة التي كانت تتعاطى أعمالا إجرامية 
مختلفة إلى الاتجار بالإنسان. وقد شجّع ذلك على ظهور منظمات إجرامية جديدة” "2 
فى ما يتعلّق بتجارة الجنس بالنسبة إلى النساء والأطفال مثلاً. إن منظمات الجريمة عبر 
الحدود تسيطر عل القسم الأكبر من هذه التجازة؛. ولديا القدوة الذائمة عل توفير 
كل ما يمكن استيعابه في سوق الاستهلاك. 

إن منظمة البوليس الأوروبي (ادمممس8) تقدّر أن ما لا يقل عن ثلاثة إلى أربعة 
آلاف منظمة (مافيا» تقوم داخل الوحدة الأوروبية بأعمال جزمية منها الاتجار 
بالإنسان الذي أصبح من أكثر الأعمال دراً للربح في العالم. وكما هو شأن أشكالٍ 
أخرى من الجريمة المنظمة» فإن الاتجار بالإنسان قد تعولم. فالشبكات التي كانت 
تنشط فى الماضى فى مناطق معينة قد وسّعت محال نشاطاتها جغرافياً لاكتشاف 
أسواق جديدة. واندمج بعضها مع منظماتٍ أخرى» أو أقام مع هذه المنظمات 
علاقاتٍ للتعاون بغية توسيع نشاطها الإجرامي. فالاتجار بالإنسان قد أصبح نشاطاأً 
إضافياً في مجالٍ أوسع للأعمال الجزمية بما فيها الاتجار بالمخدرات والأسلحة على 
كافة أنواعهاء وتبييض الأموال التي هي نتيجة هذه الأعمال. والهدف الأساسي 
للتوسع أو التعاون بين شبكات الجريمة المنظمة هو زيادة المردود» أو التخفيف من 


(9؟) أاكسصنتدعة ععسدتلات 21ده1أمستعاصآ مه كه ممناوعت +10 15له© عكتتقامعوء ومع لماعوم5 05©018)» 
2004/111/2-0 نع 7اتتاء تظ راع /0607.ع11511110.5]31)//:طاخط > ,2004 انال 23 «رمصموضء م1 عصكاء 112111" 
.(2004 تإاتال 30 جه 15160 )125) < للطاط 


بكوم . < لاط اطع قحم - تناع ذ؟-ع ص نكا 113101001217211 رع 11110100.01آ./19/19/ةا// :ماخط > 


١‏ 97) زه امامل وده «بطعوه مك اعل7/]0 ووعصتمبا8 عط" :معدده ]لآ ص عمنكلء 11 12» ,نزعااعطة عدنسامآ 
.19 .م ,(2003 1-1"211عمطحطنا5) 1.هط< ,10 .01 ,كتهرك 11/011 


فيه 


المخاطر المرتبطة بجريمة الاتجار غير المشروع”"". 
)دور العؤلة 


تبدو الضائقة الاقتصادية بأنها السبب الرئيس في الهجرة غير المشروعة بين بلدٍ 
وآخر. وقد ساعدت على ذلك عملية العؤلة من خلال عناصر الدفع والجذب التي 
تحرّك الرغبة في الهجرة إلى الخارج بغية تحسين الوضع المعيشي”"". فالتفاوت الشاسع 
في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 2 0 يخلق العرض من قبل طبقة الضحايا 
الراغبة في الهجرة لتحسين ظروف عيشهاء وكذلك الطلب من قبل الطبقة التي 
رتس 1 مما يشججع على انتشار حركة الاتجار غير 
المشروع ونموّها. وربما تقدم دول الاتحاد السوفياتي السابق أوضح دليلٍ على أثر 
العؤلة في نمو جريمة الاتجار بالإنسان. فانبيار الاتحاد السوفياتي مقروناً بانطلاق حرية 
اكفاك ميق الدول قن عستو الحا افك ساعد قن امم مويه الاخاوي ليان فلن 
العقد الماضي. واستبدال الصراع بين الجبّارين العالميين بحروب محلية تكائرت في 
العقد الماضي» قد ضاعف من جديّة المشكلة. 


لقد خلّفت المناطق التي مزّقتها الحروب طبقةً من النساء في وضع معدم من 
العوزء جعل منها فريسةً سهلةً لشبكات الاتجار بالإنسان. وطالت الخصخصة التي 
رافقت الانتقال من النظام الاشتراكي إلى نظام الاقتصاد الحرٌ النساء بشكلٍ خاص 
ا ل ل ا ل 0 

شتراكي السابق» وأصبحن عاجزاتٍ عن الحصول على نصيب عادلٍ من الأموال 
م ل «الخرت اناكم سابقاً وشبكات الجريمة 
ال كر 


ولقد شهدت فترة التسعينيات من القرن الماضي نموًاً كبيراً في هذه الظاهرة في 
0 ا 0 أنين بشكلٍ 
دول اسن ل اأكائف قينا المصبلار ا لهذا لاقي 00 وذ اه الخاروف الت 


زدرة . < لاط اطع قحم - سناع 1؟-ع ص نكاء11 )01101001317 /ع11110100.01آ./1919/ةا// :خط > 


(3373) نزلدال 30 151164 )123) < موه.ا1نو]ءد1/عصنتاعع تتسوعاممء2/ 1118 إعناطناط /اصذ. 1م عاص وا / :ماخط > 
.(2004 


250 .19 .م «بطاعده:]ممكة اع15100 ذ5وع طاكيا8 عط ]' :معصده "11 طا عساعاء 2111 11» ,تزع اعطم 
(35) انظر : المصدر نفسه 
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خلقتها العولمة والخروب المحلية قد ساعدت عل انتشار الاتجانبالإساتء فإن الفساد 
كان المسهّل الأكبر لنمو هذه الظاهرة . 

إن غياب تطبيق القوانين ن الرادعة بشكل فعَالٍ هو الذي مكنَ مقترفي هذه 
الجريمة من أن يطوّعوا ضحاياهم في بلدان المنشأ من دون عقاب تقريباً. ففساد 
المؤسّسات المولجة بتطبيق القانون محلّياً - بما في ذلك رجال الجمارك وأمن الحدود - 
قد ساعد على انتقال أعداد كبيرة من السِلع البشرية من بلدانٍ فقيرة إلى دول ميسورة. 
فهذا النشاط الإجرامي لا ينمو سوى بتوفر ظروفٍ ملائمةٍ يساعد على خلقها فساد 
المسؤولين المولجين بتطبيق القانون. من جهة ثانية فإن جزءاً هاماً من مردود الاتجار غير 
المشروع يُستعمل لتحيبد وشل أجهزة تطبيق القانون و وأجهزة تحسين الوسائل التقنية 
لجمع المعلومات والاتصال السرييع والمعمّد. أضف إلى ذلك أن عمليات الاتجار 
بالأتدان :قن أخرقت أع اللا حومية حرق مقا تووون المسيدانقة الرسطيةة 7 


() إجراءات علاج المشكلة 


ترى نائبة الأمين العام للمجلس الأوروبي أنه على صعيد التعاون الدولي لمجامهة 
هذه المشكلة فإن هذا التعاون يركز على الإجراءات الضرورية لضبط ومحاكمة المجرمين 
وا حجز على أرباحهم وتفكيك شبكاتهم وبالتالي القضاء على هذه المشكلة”""“. في 
الواقع أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها المنعقدة في الخامس عشر من شهر 
تشرين الثاني/ نوفمبر سنة ٠٠٠١‏ تبئّت مجموعة من الإجراءات لمحاربة أشكالٍ مختلفة 
من الجريمة المنظمة عبر الحدود لمنع الاتجار بالإنسان ولاسيّما بالنساء والأطفال» 
وقمعه ومعاقبة فاعليه. ويقضي ذلك أن على الدولة الموقعة على هذه الاتفاقية أن تقوم 
بوضع ما يلزم من إجراءاتٍ داخلية لمعاقبة مرتكبي كافة أنواع الاتجار بالإنسان» وكل 
ما ينتج عنها من مخالفات. . وتضع الاتفاقية وملحقاتها كذلك إطاراً للتعاون الدولي 
بشأن الملاحقة والتحقيقات القضائية واسترداد المجرمين7", 

استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة عبر الحدود» تبتى البوليس 
الدولي ددم 6ه و هدفه تسهيل جمع المعلومات بصورة أكثر فعالية عن شبكات 
الجريمة المنظمة التي تتعاطى الاتجار بالإنسان» ولاسيّما تريب المغتربين» وذلك 
بهدف تحسين ظروف محاربة هذا النوع من الجرائم سواءٌ لمنع حصولها أم إجراء 


(5ي .(2004 تزلبط 30 لع انو1؟ )1235) < اصسغط. 9ه1/6منأعءم 5 رع 01.طتزعطنا. ةا /:صماخط > 
(7”) .(2004 نإلمل 30 15160 )125) < لصغط.2004/311127-313880اء كتطعتش رذع /1مع.0.5121لطتكنا//:ماخط > 
(7”) )12586) <انوعنز- أاسلمم[صاط.كاسعاصمء_ممسناعتك_عصفكء كدعا مع عله سناع عه .00 نا 5لا / تماخط > 
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التحقيقات بشأنها”* ". وفي شهر حزيران/ يونيو للعام ٠٠١5‏ تبت منظمة الحلف 
الأطلى فى اجتماعها فى اسشبول خططأ شاملا للحارية الاتجار بالإنسات غل صضعيد 
عالمي» يساعد بموجبه موظفو المنظمة جهود السلطات في الدول المضيفة لمحاربة 
الاتجار بالإنسان» بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني» وخبراء 
مفاومة الأعان' الانان0 3 


وهناك على الصعيد الإقليمي» وفى بعض الدول محاولاتٌ جديّةٌ للتصدّي 
لشكلة الأقاربالاساة عل الصعيد الأوروى مط اعنظمة الآمن والتعارن فى 
أور وما فق هذا لجالج :قعل كت شيك الماع لها الحقة فى فى 11 قو: /ه ووليو 
لهاك الف فق الاضاربالانان نين منظيات دؤلية وتحكر ماك ومو فسات 
مجتمع مدني» وهدفه مساعدة الدول على محاربة هذه الآفة بفعالية أكبر”'*'. وفي شهر 
حزيران/ ينيو الماضي .7٠١5‏ صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية تقريرٌ عن الاتجار 
بالإنسان» ويحتوي تحليلا لجهود ١5١‏ دولةً في محاربة الاتجار غير المشروع؛ ومدى 
نجاح هذه الجهود على المستوى العالمي. ويحتوي التقرير كذلك موجزاً لجهود الولايات 
المتحدة في هذا المضمار””). 


ج - الاتجار بالسلاح 


خلال سني الحرب الباردة جمع العالم كمياتٍ هائلةً من الأسلحة تفوق بكثيرٍ 
الحاجة إليها بما في ذلك ما يُدعى بالآسلحة الخفيفة» وهي الموضوع الأساسي لجحريمة 
الاتجار بالسلاح. ومع تفكك أجهزة الدولة في دول المعسكر الاشتراكي سابقاًء فتح 
بعض الرسميين» بدوافع يلعب الفساد دوراً أساسياً في تحريكهاء أبواب محازن 
السلاح على مصراعيهاء ما أغرق سوق الاتجار بالسلاح بكمياتٍ ضخمة من 
الأسلحة””*. والاتجار بالسلاح يمكن أن يحصل بأشكال ثلاثة» الأول: بين 
الحكومات الرسمية للدول» وهذا النسق من الاتجار بالسلاح لا يُعتبر بذاته مخالفا 


(379) 1160 )125) < مره ا1ندو]ء ج[/عع 8210 /عصتاعع تاسدع ام مء2/ 1118 إعناطناط /اصذ.1مم عاص وام / :ماخط > 
.(2004 17ل 30 

)5١(‏ ك ن:عسناعتالة]1 ممسدآآة الإتماعوء5 ووعءط عطا 1ه ع0150 عوباه]18 عائطللا عط1» بعمدعاعظه ووععرط 
.«لكت51350 01 تتكزه"1 متزع 1100 
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للقائرة: والنوع الثاني من الاتجار يحري فيه انتقال الأسلحة من بعض الحكومات 
الرسمية إلى ثوار أو متمردين على الحكم في دولٍ أخرى» وهناك العديد من علامات 
الاستفهام حول شرعية مثل هذا المسلك. والنوع الثالث من الاتجار بالسلاح هو الذي 
تلعب فيه شبكات الحريمة المنظمة عبر الحدود» الدور الأساسي ب 00 
والمستهلك. وهذا النوع من الاتجار بالسلاح لا يتمع بأي تبرير قانوني. 


بن السام لدي سكي بصو حردة المع ١‏ التحطي وابيزي الشااع الذي 
.-(2)55 : 
حملن فيل عذة التتخامن نبوا عة مسلّحة لعن الونادج انيت الذي 
يجري التداول به بشكل غير مُشروع في الوقت الحاضر» قد يكون مصدره في الأصل 
بعض الحكومات أو الشركات التي تولّت بيعه بصورة شرعية. فيزداد تداول السلاح 
الصغير والخفيف بشكل مطردٍ: ويقدر أن هناك خمسمائة مليون قطعة سلاح قيد 
التداول» ل ل 0 0 
على الأربعمائة مليون قتيل. تسعون بالمئة من هؤلاء هم من المدنيين وثمانون بالمئة 
0.05 (50) 
منهم هم من النساء والاطفال . 


وفضلاً عن أثر السلاح الخفيف المأساوي بالنسبة إلى الخسائر البشرية» فإن توفْره 
هذا الشكل انقو إل ازدياد الجرائم في المجتمع» ؛ بما فيها الاتجار بالمخدّرات والاتجار 
بالايفانة ركيد تبييض امال" 4" اد 0 سوا كان ري أم غير 


(5:) طم صا عسكاء 121 مصعخة أنعن!11 قطه دمنام مم2 ,عستت لع2تصوعع0 ده اأنتممعه 1ه تع 1و5 
,10 .2 ,اتاعتططضء601 طننا8 نزط 0ع0 ناآ ,2001 تأ طخوعءعءجآ ,ناظ لعع21[مظط 
يشير مصطلح «أسلحة محمولة صغيرة" إلى المسدسات والمسدسات الذاتيّة الحشوء والبنادق والبنادق 
القصيرة ليباق نصف الأوتوماتيكية» والبنادق الهجومية» والمدافع الرشاشة الخفيفة. أما مصطلح «أسلحة 
خفيفة) ف فيشير إلى المدافع الرشاشة الثقيلة» ومطلقات القنابل اليدوية التي تحمل باليد والتي تحمل على مركبة؛ 
والمدافع المضادة للطائرات الممكنة الحمل» والمدافع المضادة للدبابات الممكنة الحمل» والبنادق الذاتية الارتداد» 
وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات ذات المنصات الممكنة الحمل» وكذلك الهاونات من الأعيرة التي تقل عن 
٠‏ ملليمتر. 
(0:) ممصا عسمتاءتالة:1” ممسخ 1111 لطه ممنام سمه © ,عستت ل0ع2تصدعع0 ده امومع 101غه تع لوك 
عطمآ 250 صم ل1عطك عىنزه5 :27/2/01 ,24 .2 ,الاعصصعء0©01 اوااخارظ نإ 0ع20نا1 ,2001 تع طبرعءعجآ ,لاط لعع 21 [مظط 
ع26ع002121.آ. لآ ده اهمع 1 1220ا» ,(وع2501021هن) .ل8.لآ كمه زناعع11ئآ تعلط 101 امتاعى 5 'معمره117) عمماك 
أ25طآ) , < لتقتاخط.5/155116531/552121121515 7/2110.01. 1717/177//:ماخط > «,(7/9-20) قث المممد صذا ع120 أنء11اآ1 
.(2004 أنتاعنتث 17 غ2 0وو5و5ءعع2 
250 بعدهغ5 لحصة مهملاع طك 


ا 


التجارة العالمية. فعلى الرغم من أن الاتجار بالسلاح لا يشكل أكثر من واحدٍ بالمئة من 
حجم التجارة الدولية» فإنه حسب مصادر وزارة الخارجية الأمريكية يشكل حمسين 
بالمئة من العمليات التي يعتريها الفساد. وغالباً مايصحب الاتجار بالسلاح وإن حصل 
بصورةٍ مشروعة الكثير من العمولات والرشاوى لبعض العسكريين والمسؤولين 
ل 0 . أما الاتجار بالسلاح غير المشروع فيعتمد بالضرورة على تواطؤ 
الرسدين كجدراين اجفارة ورجال الامو الدين ياود اتعاواا مع كات لاريم 
المنظمة لقاء الرشوة. فالاتجار غير المشروع بالسلاح أصبح يشكل تبهديداً عالمياً لسيادة 
الدول بسبب توفره بكثرة من جهة» وبسبب استفحال الفساد بين عددٍ كبير من 
المسؤولين من جهة ثانية» بالإضافة إلى النشاط الدؤوب لشبكات الجريمة المنظمة. 
فالاتجار بالسلاح بالإضافة إلى كونه يذ النزاعات والحروب؛ فإن له تأثيراً سلبياً في 
مؤسّسات الدولة حتى فى الحالاات السلمية. 


يشجّع تمكين شبكات الجريمة المنظمة من الحصول على السلاح لحماية مصالحها 
غير المشروعة على ارتكاب الجرائم التي تقترن بالعنف». وتُضعف مؤسّسات الدولة في 
حماية المواطنين وتطبيق القانون. فتبدأ عملية خصخصة الأمن مما يؤدّي إلى انتشار ثقافة 
تشجّع على حمل السلاح للحماية الفردية» وبالتالي تعطيّل دور الدولة وإضعاف 
بسانت" ونه لآ القت افتيكو عيبي الدولةالناهة متو يالنة دن هل 
حجم تجارة السلاح المستورّدء بينما الولايات المتحدة د نسيد 
الإطلاق إذ يبلغ نصيبها 7 بالمئة من حجم تجارة السلاح الدولية” 


ويبقى الاتجار بالسلاح مجالاً رحبا لنشاط شبكات الجريمة المنظّمة. فنشوب 
الحروب والنزاعات المحلية» سواءً كانت أهليةة ضمن حدود الدولة أم تعذّتها إلى 
الدول المجاورة» قد خلق سوقاً ضخمة للاتجار بالسلاح الخفيف. ففي بعض الحالات 
تشججع شبكات الجريمة المنظمة على نشوب النزاعات المحلية لزيادة الطلب على 
الأسلحة. وقد قاد الاتجار بالسلاح كذلك إلى إقامة مشاركة بين قوى الجيش في بعض 


(/5) ,8 متعموط طامتمووعظ تزعناه :ع1820 ممضخ 01621 عطا مذ ممنام ه01 0» ,لإعسم © عستمعطاة6 
:2 :خآ 2]611221105231] لإعطع21م11325' ,/1411112 103010 له 11م 1ععاء00) ععمع سدم[ نزط لعاتله ,2002 [1تنامم 
135) <2.501]م_أدهء_علنا-1)/عانااا_لإع ما كناه0ء/ع20آ1]_قمتطكة/15ع727_ع اكع 01 5/177 01. لإعطء:21 م25 1. 187/177 /:طااط > 

.(2004 أدناعسسث 5 21 0عو5عءع2 


(8غ]) ,26 ععمةط اعمتدووع؟ تزعتاه :ع1830 مصعخ لم011 عطا صا ممخام نه 0» ,لإعمامياه © عستمعطاة6 
-021ع_كلنا-نا /عاناةا_لاع نام ء/مع5_1120لط15/21ع22ط_ع 0111 8/77 01. لإع12ع :21 2115آ1]. /7/17/17// :صاخط > «,2002 111مم 
.(2004 أذتاعنتث 5 ]2 لعو5ععع2 ,135]1) <01م.مام 
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البلدان وبين منظمات المافيا”' *2. وقد تمكنت منظمات الجريمة عبر الحدود من وضع 
تا يي ع ام أو 
وسائل حرنة متقدمة. لشركات الشريجة املح حإليا ما تكو فى مواد - ادرف 
الوحيد الذي باستطاعته تأمين السلاح حت في مناطق هي تحت الحظر”7. 


في إجراءات الحدّ من انتشار الاتجار بالسلاح 


إن توفر السلاح الخفيف وانتشاره بشكلٍ واسع هو السبب في بروز مشاكل» أو 
اعمياء هده لساك عن لكر » كا ركيد دعن وضع اشر امعد شاملة ود وياد 
الإجراءات الملائمة على الصعيد المحلي والوطني والعالمي وتنفيذها. ومع إزالة الحواجز 
وح الجعارة العالية ومتمرط العقنات :الع كانيع الدكونات الفرفنهاء فاق السيطة 
عل #تريبت السلا فئ المطارات: والمزاقي وتقاظ الغبوز غتل الوه أصبح شية 
مستحيل في ظل اتساع حجم التبادل التجاري في العالم. 


يجب آلا تقتصر الإجراءات الشاملة التي يمكن اعتمادها على منع تصنيع السلاح 
والاتجار غير المشروع به فحسب, بل يجب أن تعالّج مسألة توفر السلاح غير المشروع 
بهذه الكمية الضخمة التي هي قيد التداول بين أطرافٍ لا صفة شرعية لهاء ولا تخضع 
لضوابط قانونية. فالمملكة المتحدة مثلاً اتهذت إجراءً ونفُذته بنجاح عندما أصدرت 
عفواًء وعرضت شراء السلاح غير المشروع من حائزيه فتمكنت خلال شهر نيسان/ 
أبريل من العام 7٠٠١"‏ من الحصول على 15٠6٠٠‏ قطعة سلاح جرى تسليمها 
للسلطات البريطانية””*“. وللتصدّي لمسألة الفساد المرتبط بالاتجار بالسلاح فإِنّْه يجب 
ا ل 
فضلاً عن الاتجار غ غير المشروع بالسلاح. 


على الصعيد الدولي لم تلقّ آفة الفساد حتى الآن الاهتمام المركّز الذي تستحق» 
فالحكومات تلجأ إلى الاتفاقيات الدولية بصورة عامةٍ في معالجتها لبعض جوانب 
الاتجار بالسلاح. وعل الرغم من وود اعبات ورا خطار اطتان السيارح النواري 
والبيولوجي والكيميائي» وكذلك الألغام الأرضية» فإنه لا يوجد ميثاقٌ شاملٌ ينظم 


20 ,143.مم «رعص1] ,عستت 21ط0610» ,الاعتدعاط 0ه 0م001 ,لزع اعم 
(01) انظر : المصدر نفسه 
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الاتجار بالسلاح الخفيف””*' باستثناء ملحق اتفاقية الأمم افد ان التريية المنظمة 
الذي يتناول الحظر على تصنيع السلاح الناري والاتجار به'***. فهذا الملحق هو 
المحاولة الأولى من قبل المجتمع الدولي لمعاالجة هذه المشكلة» وهو حتى تاريخ هذه 
السطور لم تتوفر بعد الشروط والإجراءات الشكلية لدخوله حيز التنفيذ. والملحق إذ 
يوكدسل سق الدداع عبن التنسي ترد وا الجساعي التصو ص عليه في متاق الاسم 
المتحدة» فهو يشكل مساهمة مفيدةً في الحرب على جريمة الاتجار بالسلاح. 


وعو ا رياد إل سدويه يحض الدركيقارة والفقارر صر المع مير 
الفتروع للتكادم» يحدد أن كل نقلٍء أو المساعدة على عبور السلاح» ٠‏ بين دولة 
وأخرى هو اتجار غير مشروع بالسلاح إذا لم يكن انتقال السلاح قد حظي بموافقة 
إحدى الدولتين على الأقل» أو إذا ل يحمل السلاح العلامات المفروضة بموجب 
ال لحق. ويوجب الملحق على الدول اتخاذ إجراءاتِ واسعة» وخطواتٍ محددةٍ لمنع 
انتشار الاتجار بالسلاح. وهذه الخطوات تتضمن حجز السلاح غير المشروع وتدميره» 
ووضع السجلات والقيود لرصد حركة انتقال السلاح بما في ذلك ما يتعلق بصنع 
السلاح» ورخص التصدير والاستيراد» ووضع العلامات المميّزة ا 
وتبادل المعلومات بالنسبة لشبكات الاتجار غير المشروع» وكذلك التعاون بين الدول 
عن طريق أجهزة مختصّة بالإضافة إلى المشاركة في الخبرة”**©. 


د تبييض المال 


لبس هناك تعريف ذقيق ومتفق علية لتريتفن المالء ولكنّ جميع محاولات تعريف 
تبييض امال تشير إلى أنها ترمي إلى تحويل ملكية المال المعروف على أنه ثمرة عمل 
جزمي كي تخفى مصدره. فهي إجراءٌ أو سلسلةٌ من الإجراءات يظهر في نتيجتها المال 
بأنه آتِ من مصدرٍ شرعي. وبذلك يتمكن الأفراد أو المنظمات الجزمية من استعمال 
الال نسؤنة اميق دون العتوف هاه قوياية 03 .بوشيازة فيضن الال الصقت 


(07) ععمععيع امه .1.لآ عطا ما ,(لهتعمعء0-لإتماعنعه؟5 تإأنامء 17 11ل1) عاأعطءءء1 عكتنامآ آه رعممعاعه ووعرط 
7) عملا ]8 ,20011211615ع21 لآ ,ناععمقه 15 اآث 12 قطمصمء17ا خطعانآ 220 قحك الممدك صا ع1120 1111 ده 
4 5/137 ,2001 اط تطعامعه5 
(: 0) صا عسفاء لم1 سه آه عستسناعدكناصة]8 أك1111 عطا أمستدعةى [1معمامع5 ,لرزاطسعومةى لمععمءن 
55> 0160دلآ عغطا ع2 تعتطعامماك ,102 لمتصصسى 220 5أمعمصمم هن لصة كاهو ختلغط]: ,خصضوع 11 
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(55) انظر المادة الثالثة من الملحق (البروتركول). 
( 0) 1أقطهلأقصقصة؟]' أمصنتدعةى دمتامع تمه 721لآ :23 .الث ,متام ن1ه© أقصتوعكة امنا كده2© [آزالآ 
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بداية بجريمة الاتجار بالمخدرات» لكتها مع الزمن أصبحت تُعتبر عاملاً مهمّاً في 
لوت عل الفساة, يكافة وجوهة :وقد اشع عنال تطريعها بيحيث بانت مزتيظة بكافة 
الجرائم الاقتصادية بما فيها جرائم الفساد. 

بالنظر إلى الطبيعة السريّة لعملية تبييض المال» فإنه من الصعب تحديد حجم 
الأموال التي تخضع لعملية التبييض سنوياً. وحسب تقرير للبوليس الأوروبي يتراوح 
تقدير حجم الأموال التي يجري غسلها أو تبييضها بين الخمسمائة مليار وألف وثلاثمائة 
مليار يورو سنوياً» أي ما يوازي اثنين إلى خمسةٍ بالمئة من الناتج المح العالمي0*. 


يمكن لممارسة تبييض المال إن لم يوضع حد لهاء أن تقوّض اقتصاد الدول بما 
لها من أثر سلبي في توفر السيولة وفقدان السيطرة على مستوى الفائدة وسعر 
الصرفء وكذلك بما لها من أثر في حالة التضخم المالي في الدول التي تنشط فيها 
شبكات الخريية المنظلمة: إن امقدراف ماايواذى سليازات: الذولارانت من الكمدة 
الاقتصادي الطبيعي في بعض الدول يشكل خطراً جذياً على استقرار السوق العالمي 
في زمن تتداخل فيه المصالح الاقتصادية وتتفاعل”**'. في عصر عؤلمة الاقتصاد التي 
تجني شبكات الجريمة المنظمة مبالغ ضخمة من المال منها عن طريق الاتجار بالمخدرات 
والإنسان والسلاح وترتكب جرائم ماليةً عديدة. إل أذتسى اخريمة الذي يمكن 
وصفه بالمال القذر لا يمكن الإفادة منه من قبل شبكات الجريمة المنظمة, » لأنه يثير 
الشبهات من قبل الموجين بتطبيق القانون لما يتركه من أثرٍ يقود إلى مرتكب الجريمة. 
لهذا تُظهر شبكات الجريمة المنظمة مهارةً فائقةَ في اختراع وسائل تبييض المال المشبوه 
وإخراءاثه: 

)١(‏ دور الجريمة المنظمة والفساد 

يعمل تبييض المال بمثابة منشّطٍ للفساد ولشبكات الجريمة المنظمة. فالفاسدون 
من المسؤولين بحاجة إلى تبييض ما يحصلون عليه من رشوة أو أموال عامة. وشبكات 
الجريمة المنظمة تبتحاجة إلى توف قماز تج افونا" ".'فلقد اسقادت شبكات المزيمة 
عبر الحدود بشكلٍ خاص من توسّع السوق امالي على المستوى العالمي؛ واستغلت 
الفوارق بين أنظمةً الرقابة المطبقة داخل الدول» واحتمالات نقل الأموال بسرعة» 
ومن دون خطر الاكتشاف. فهي تعمد إلى القيام بأكثر نشاطاتها في تبييض المال في 


(/01) .ناء.01تمخنك. اطاط > ,علاتاعوم ونع وعم ملاظ لل :ع صتع ل تاهآ نإعده]/ا ع م20 ,أمممعباظ 
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4 . < لصغط.ع صتعل صن 1_نزعده حم رمع عله صطناع ه. عل من .151 / :مط > 


(04) انظر : المصدر نفسه 


حرة 





الدول أو المناطق التي هي أقل تعرّضاً للرقابة في ما يتعلّق بتطبيق القوانين التي تحرّم 
تبييض المال عل المستوى الدولي؛ «انجئات» تبييض الما هذه غالياً ما يطبق فيها نظام 
السرية المصرفية» وسهولة إنشاء وإدارة كافة أنواع الشركات أو المؤسّسات القانونية 
التي تُعرف بال «ترست» (:1508) والتي تسهّل عملية غسل المال”''". فغالباً ما 


تُستعمّل مؤسسات الترست لإخفاء مبالغ ضخمة تحوّل إليها من شركاتٍ تسيطر عليها 
شبكات الجريمة المنظمة. 


لا توجد دراسات أو إحصائيات تفيد بدقة عن حجم الأموال التي يجري 
تبييضها والتى مصدرها الجريمة المنظمة عبر الحدود كالاتجار بالمخدّرات والإنسان 
والسلاح مقارنةً مع مصادر أخرى كالرشوة واختلاس الأموال العامة. لكنْ شبكات 
الجريمة المنظمة تلعب دوراً مهما في أنواع مختلفةٍ من الجرائم المالية. وحسب الجهاز 
الفدرالي للمخابرات الألمانية» فإن الجرائم المالية هي أكثر الجرائم نموا في العالمء 
رقناو فوته ماخوياة عابر وو ا انار وقد جاء في تقرير للمخابرات 
الكندية أن أهمّ مصدر لتمويل المافيا الإيطالية «لاكوزا نوسترا) (205152 03058 12) هو 
التلاعب بالأموال العامة» والمبالغ التي ترصدها الحكومات لدعم بعض السلع 7 
القدمناتء كليها مواؤة لجار اكد رنى77" كذ ترق 'فإق# لجسن من المسؤولين 
الروس قد دخلوا في شراكة مع شبكات الجريمة المنظمة لتهريب الأموال» مما أصبح 
يشكل خطراً على الاستقرار الاقتصادي والسياسي في روسيا”"". 

(؟) دور العولمة 

لقد استفادت شبكات الجريمة المنظمة كثيراً من انفتاح الأسواق المالية» وتوفر 
التكنولوجيا الحديثة ومصارف «الأوف شور) (01750:6) في أماكن من العام يعتري 
أنظمتها الكثير من الغموض. فهي باتت تظهر مهارةً فائقةً في توسل الأساليب التي 
تمكنها من تبييض لمال» وتعتمد في ذلك على خبرة واسعة في فهم مؤسّسات 
الاقتصاد الجرّ» وفهم الفجوات التي خلقتها مقتضيات العولة الاقتصادية. 
فالتطورات التي طرأت على النظام المالي العالمي في العقود القريبة الماضية قد جعلت 


(1) .لاما :صاخط > «رده نام نم2 كمه عدصت لعمنصمع01 ,عستيع لم ناه[ نزإعصه]82» ,لزء ا[ اعطد عدننامآ 
. < 52.01.010م215/0011350ع2ناء111621015/00ام/1 211601115110 2/ تامتاع دع /حامء . أعص هل دده مروع1 

)51١(‏ صم صا عسصفاء لم1 مصعخة أنءن!ا1 قطه دمنام مم2 ,عستت لع2تصوعع0 ده اأنتممعه 101غه تع لوك 
4 .2 باتع تت ططع 0601 811151 عطا زط 112060 ,(2001 معط سرعءع7آ) ,ناظ لعع 21 [مظط 

(؟5) «رعلتاعووونك2 ععوعع ااعام] مخ :عصتتت 210531 تقطة1' دمع أمعغط]' عط1» ,دبامعاءه2 .2آ اعتاصستوك 
.17,2 .20 ([12181ع تلطه ,لامتادء 1[طواط ععمعع الاعام] [اتباءء5 20100 مد 


(5) انظر: المصدر نفسه 


إحرة 


من اكتشاف وتجميد وحجز المال الذي هو ثمرة أعمالٍ غير شرعية أمرأ في منتهى 
الصعوبة. ومن هذه التطورات التعامل بالدولار فيما يمكن تسميته بالسوق السوداءء 
والاتجاه العام نحو التحلل من القيود والضوابط القانونية في المجال المالي» وانتشار ما 
يعرف حتاف البقرية السو 0 

يلعب تبييض الال دوراً محورياً فى انتشار الفساد وتنميته على الصعيدين المحل 
والعالمي. فيخفي من جهة آثار العمل الجرمي» ويمكن من جهة أخرى الفاعل من 
التمى بثمار عمله» فيعمل بذلك كمشْجّع على ارتكاب المزيد من الفساد. ولا تقتصر 
مصادر المال الذي يجري تبييضه على ثمار الجريمة المنظمة.» إذ تأت مبالغ طائلة كما 
رأينا عن طريق الرشوة التي يقبلها الرسميون» وكذلك نتيجة اختلاس الأموال 
الغافة: 'أضف إلى .ذلك أن أموالا ظائلة مخ موحة اللتمصهضة التى شسادت السعيييات 
من القرن الماضي في أماكن مختلفةٍ من العالم قد وجدت طريقها إلى حساباتٍ في 
مؤسسات «اللأوف شور» المالية التي لا تخضع إلى رقابة صارمة. 

في الفترة الانتقالية للملكية من الدولة إلى القطاع الخاص قام العديد من 
المسؤولين المطلعين على تفاصيل الإجراءات» أو المشتركين في وضعها بنقل الكثير من 
الأموال العامة من خلال عقود #ترفية6 عل اتن كبير-مفن: التعقين إل تحسابات 
خاصة ما يدض «اللكاكه الخالبة :و الشدر]ننية5*19 إن مراعة التطون الكت زو عن سوا 
بالنسبة إلى الحصول على المعلومات المالية أم سرعة نقل المال وسهولته بين البلدان» قد 
جعل من محاربة تبييض المال ضرورةً ملحّة الآن أكثر منها في أي زمانٍ مضى. ويُعتبر 
مكتب الخارجية والكومنولث البريطاني أن تبييض المال أصبح شأنا عالميا لما يمكن أن 
يخلق من عدم استقرار في المستوى الاقتتصادي. ولما يشكل من تهديدٍ للحكومات. 
فهناك ترابط بين تصاعد الجريمة الاقتصادية و بين عولمة امتهان الإجرام»؛ كما أن 
هناك نرانطا وثفا سن تقيضن المال"ويية الفساء 7 


() فى إجراءات مكافحة تبييض المال 
بالنظر إلى الدور المحوري الذي يلعبه تبييض المال في التشجيع على الفساد بكافة 
أشكاله» فإن النجاح في مكافحة تبييض المال هدفٌ أساسيٌ للذين يرغبون في محاربة 
ظاهرة الفساد والسيطرة عليها. وحتى تاريخه تركز الإجراءات التى اتغذت لمقاومة 


2:0 . < لصغط.ع متمعل صندة1_نزع ده حمر مع رع 0ه صطدا رع 01.علم طن 017 /تمااط > 
(506) انظر: «0 0011© 320 عستت لم2 تصمع 01 ,ع ستئع لص نمآ نزعطه]8» ,نوه ااعطك 
(55) انظر : ماع صكاء121 مصخ أن1!!آ قطة دمنام د00 ,عستت لعتتصمع 01 مه أرممعظ 10عه قود 

.10-5 .22 ,ا تاعلطططء01© لامتاخلظ عط لاط 11200 ,(2001 تع طمرععءع7آ) ,لاط لعع 1د[صظ مله 


إرضرة 





تبييض المال على الصعيد العالمى على الإعاقة والعقاب. ولا ترقى إلى خطة شاملة» 
ومتعددة الجوانب من شأنها معالجة العلّة بأسباءها وظواهرها. فهناك اقتناعٌ بأن الإعاقة 
أو المنع يمكن أن يكون له نصيبٌ أكبر من النجاح على الصعيد العالمي منه على الصعيد 
المحلي. حيث إن الإفساد والإكراه من قبل بعض شبكات الجريمة المنظمة» أو فساد 
بعض كبار المسؤولين في السلطة» قد يمنع تنفيذ الإجراءات والضوابط الضرورية. 
كما أن العقوبات قد تشككل حرجاً لبعض المؤسّسات في المراكز المصرفية الكبرى» 
فتدفعها إلى الالتزام بحرفية ة نصوص منع تبييض المال لكنها لا تنقيد بروح النص. فقد 
يتمكن مراقبو المحاسبة من ضبط المخالفين الأكثر تبوّرا لكن انتشار مؤسسات 
«التزست) والشركات الخاجية عد من فعالية مراقبة كافة الم الفين 39 , 


لا بدَ من الملاحظة بأن محاربة تبييض المال قد لاقت اهتماماً متزايداً منذ إعلان 
الولايات المتحدة حرما على الإرهاب والتى تتضمن مراقبة المعاملات المالية حول 
العالم بيدف منع إيصال التمويل لمن تصفهم الولايات المتحدة بالجماعات الإرهابية. 
وعلى الرغم من أن تمويل الحركات والعمليات الإرهابية يختلف في دوافعه وأهدافه 
عن عملية تبييضن:المال» إلا أن الوساكل المتبعة لكخناء مُضنون المال قد تكون متشامة: 


«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية 
يف53 ا ريما كاضة اول الاشافهات الدولية الى سناولتة سيالة تبريضن اذا 
بصورةٍ جديّةٍ» والتي تبنت مسألة حرمان المجرمين من ثمار أعمالهم الأجراميةة 
وبالتالي القضاء على أهم دوافعهم لارتكاب العمل الجرمي كأحد أهدافها 
الأساسية”*''. فبالإضافة إلى معالجة صنع المخدّرات والاتجار بهاء تنص المادة السابعة 


من الاتفاقية بشكل مضل عل ضرورة ريع تببيض امال.الذئ هر ثمرة هذه 
النشاطات المخالفة للقانون. 


تلا اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المخدرات لسنة ١9848‏ إجراءاتٌ عديدةٌ على 
المستويينٌ الدولي والإقليمي» لكنّ أفعّل الإجراءات التي اتخذت ربما كان نشاط 
اللجنة الخاصة التي أقامتها مجموعة الدول الصناعية السبع (67) والمعروفة باسم لحنة 
العمل المالية بشأن تبييض المال ع دعل نهآ تإعده]8 صو ءءده عامة1 دامتاعة [هأعسقسصتط) 
(58737) . لقد نشطت هذه اللجنة منذ نشأتها في مخاربة تبييض المال في كافة أقطار 
العالم. وقد أصدرت أربعين توصية للتنفيذ من قبل حكومات الدول» وقامت بتقويم 


(50) انظر: 11 بلع [أعط5 
(1) انظر حيثيات هذه الاتفاقية في الهامش رقم (55). 


5 


ما اتخذ من إجراءاتٍ من قبل الدول» وبإعادة النظر في توصياتها في العامين ١5‏ 
و0500. وأضافت إليها ثمان ترصبات خاضة عبيون الارهات 7 


تكمن فعالية البرامج التي تقوم بها لجنة العمل المالية في عملية التقويم المتبادّل 
لتوصياتها فى ضوء الخطوات التي تتخذها الدول» ومدى فاعليتها في منع انتشار 
تبييض المال. 

إن عملية التقويم المتبادل هذه ساعدت على تحقيق نجاح مهم في تطبيق 
توصيات اللجنة» وفى اكتشاف نقاط الضعف فى الإجراءات التى اتحّذت من قبل 
بعض الدول مما أدَى إلى نجاح مرموق في أماكن مختلفة في العالم بشأن السيطرة على 
تسيضن المال”*"". :وعندما نذأت الدول الأغضباء تدرك أن اتخاذها إجراءات د من 
القدرة على تبييض المال على أراضيها قد دفع ذوي الميول الجرمية إلى نقل أموالهم 
ونشاطاتهم إلى دولٍ أو مناطق أخرى» بدأت اللجنة تضع لائحة تأسما الذؤل 
والمناطق التي لا تبدي تعاوناً في مكافحة تبييض المال. وبعد أن نشت اللخنة رأنا 
في ما تعتبره منافياً للتعاون الدولي في مجال محاربة تبييض المال» قامت بتقويم أولي 
للدول التي تعتبرها غير متعاونة» ونشرت في العام ١‏ أسماء ثلاث وعشرين 
دولة اعتبرتها غير متعاونة» ثم تدنى هذا العدد إلى سبع عشرة دولةً على إثر إجراءاتٍ 
اتخذتها بعض هذه الدول"''". بالمقابل هناك العديد من الدول التي اتخذت إجراءاتِ 
لمحاربة تبييض المال استجابة لقرارات أو ضغوط لجنة العمل المالية» سوف أقتصر منها 
على الإشارة إلى ما قامت به سويسرا بالنظر إلى دورها العالمي كمركز مالي. 


كانت .سويسرا ولا تزال عرّضة إل التقاد ديد لكونها اشتهرت بتقذيمها أفضل 
الخدمات المالية الآمنة» دسي هت نسارديا بالدرية المرنية الذامة في عباتت 
الكثير من النظم الرادعة» ما جعلها مقصداً لحفظ مردود الأعمال الجزمية وضمانها. 
فامستحابة إلى الضغوظ الخارجية الله ويس العراء اله عديدة لعاطة تبسيضن المال: 
وقداثُ شتركت في مبادراتٍ عديدة منها اشتراكها في أعمال لجنة العمل المالية. وقد 
استندت في ما تبتت من تشريعاتٍ وإجراءاتٍ إلى توصيات اللجنة”"". وانعكست 


(94) بعستعلصنةآ تإعمه]8ا ده ععنه2 عاقه1 ممنتاعكى أداأعصمممتط ,2003-2004 ممع أممم 
.ص ,(2004 111ل 2) ,(018010) امعصطحزماءناء0آ1 220 12102ءم 00-0 عالطاه تمع 101 2110 تلصدع 01 

0( انظر: المصدر نفسه 
0ع عاناخواعم ه00 ©-دو]8 كه الأعلوع18 ا2تاصصكة ,عسمتع ل طنج[ نإعده]ل مه عععه 1 عاوة1' دمتاعة [2أعسفسصتط 
. < تآر[ط.مء_5211.0185/701/1112004-]21]. 777 /ماخط > ,2004 لجا روع11011م 1 01 دع 1 1اصنامه 


(7/7) زه سامت[ عنام و00 ل :1ه 1أص0077) ع 0071:2117 ,لزاع ملآ 220 معتط ف هم 500 ,طفمفصسك-ن5ه01© 
.54 .7 ,كن اه 171111 أهتره قله عمزملا ننه ععقاء ه27 عأمأى زه ماع مدك أموعط اعاءء51 


ا 


هله التوضياك فنقانون السعوياك السويمريئ .وس سن فائول امن يسفن 
المال. 1 


فالمادة 04 من قانون العقوبات المعدلة تجرّم كل من يقوم بعملٍ من شأنه أن 
يعيق اكتشاف أو تعيين أو حجز الأموال التي يُعلّم أو يجب أن يُعلّم أن ممصدرها عمل 
عر حت او كان لجو امرض ناف لتحي كا رح مر رودو لوقي ضف الجن 
الجرمي كل فعلٍ يقوم به وسيط مالي يقبل وديعة» أو يساعد على استثمار أو نقل أية 
أموالٍ إلى حساب طرف آخر من دون أن يتأكد بعد التدقيق المطلوب» من هوية 
المالك» أو من يؤول إليه الحق فى هذه الأموال. وبعد تعديل قانون العقوبات 
السويسري عام ١444‏ أصبح من حق الذين تشملهم أحكام المادة "٠0‏ المعذّلة أن 
يبلغوا السلطات المولجة تطبيق القانون بما لديهم من أدلَةٍ على أن الأموال ذات مصادر 
جزؤمية. وفك أثاوت هله المسالة دلا قاتوها ما إذا كانت سافن وقالون السرية 


الصوقة اوس 


وفي العام 1951 قامت سويسرا بت بتبّني قانونٍ خاص بتبييض المال الذي أصبح 
بموجبه على كل وسيط مالي أن يبلّغ السلطات المختضة كل ما يني إلى علمه أو يُشك 
بأنه عمل جرميٌ من خلال علاقته بزبائنه وعملائه”*". ويفرض قانون تبييض المال 
على الوسيط المالي أن يمنع انتقال المال المشبوه» وا ا 
مخ تماق العمل الموس *'* "و شير ا فإث القانون يتم عد فترات القدف فيا 
تطيق ثقافة بكرف عضن هل مطوفة الدياكة لماه دده بو 


بالإضافة إلى علاقتها بالدول» تتعاون لجحنة العمل المالية مع لحان ومنظماتٍ 
دولية عدة. فللجنة نشاطات مع لحان ومؤسّساتٍ إقليمية تشاركها الهدف 2 مكافحة 
تبييض المال في آسياء ومنظمة البحر الكاريبي» وشرق جنوب إفريقياء وأمريكا 
الجنوبية» والمجلس الو وفيى وضعها منهجية تقويم الإجراءات التي 
فكذها الذول والأبلة إن غتاربة يض الال قامكاللجدة بالتسهق مع اليفك الدوي 


("/) ره أم امل «رممنخةائاعوعآ عسمتعلصنمآ تزعمه]/ا-تامة 5155 عط1» ,لإطاعطةد معننومةط يلك .1 
0« ,(1998) 13 .701 ,نتم عان/71ه 8 101101101 111 
372:0ع20 .(1) 9 عاعناعخ ,1997 5ه أعث عصتع لسصناهرآ نزعده]8 ال صماءعء 1ر5 
(75) انظر المادة العاشرة من القانون نفسه.ء وانظر أيضاً: لإعصه]-ناصة دكزن5 6ط1» ,لزطاعط5 
.«512]102اععآ ع 12مع120ا ]1 

( انظر : المصدر نفسه 
(0/) انظر: ,عمتتمعلصنامآ تإعمه]/! مه عمده1 عاقة1 دمتاعك لمع ممصت ,2003-2004 ابمجعع] امنتك 
.ط,(2004 0187ل 2) ,(01810) امعصطامماء(8ع0آ1 20 1210م 20-0 عاقطه تمع 101 2110 تلصدع 01 


حر 


وضخدوقالنقد' الدول”*"" .]لآ أن المعابير الى فينها لنة العمل الثالية بالقسبة إن 
عضن اللذول 1 حك نمق الأتحقاد مدب قطبيي اليف بلنابير دلق بين دول 


أ 2070 
واخرى 5 


قد يكون للمآخذ على التفاوت فى تطبيق لحنة العمل المالية لمعاييرها ما يبرّرها. 
فلائحة الدول التى اعتبرتها اللجنة غير متعاونة» والتى أدرجتها على «القائمة السوداء» 
لسك الضرووة كك الذولة حطون: أ تعيه] ييف للالنوو لك عد الذول فن 
يعقك الأحواك ل#قللك الامكائيات الساسنية واماليةلعحيين وضبعها لدق خلنة العمل 
المالية”*". ومن غير المسفبغد أن:تكون اللجنة فد قامح فى التركير فى :تشاطانها عل 
تقل شين الدول العى تعطى أرلوية للتظرة غل الصادر اكالية لحا تععيرة بي كانت 
إركابية اككرا من خارنهها تمع الفساد والجرائم المرتبطة به» وهذا ما يفسّر أيضاً 
اتختلاف المعاريز بالختلاف المواقت :من الدول: 


ه - فى الإجراءات الدولية لمكافحة الفساد بصورة عامة 


الداع بع يع لقانت الفساد بدرجات مختلفة من الخطورة. وقد كان 
ل شن لوس 0< والقاريع الدود متديعرة إن 
الامبراطورية الرومانية في القرن الرابع الميلادي”'*". لكنّ الفساد كان يعالّج كشأنٍ 
داخلي» ول يلق اهتماماً دولياً إلا منذ زمن قريب نسبياً. وربما كان قرار الجمعية العامة 
في الأمم المتحدة عام ١91085‏ هو أول شجب عالمي للفساد بكافة أشكال"*. وف ما 


يدعلق مداو القنداد ضيين لخدو لا يك قن الث به يكنا درة ا ونين الأمريكى جيمى 
كارتر عام 191/7 في تبئّي الولايات المتحدة للقانون المتعلق بممارسة الفساد خارج 
حدود الدولة (غعة دععتاعة؟ أمنه© معنعءه8 ع15) الذي يعاقب بموجبه كل فرد أو 
شركة أمريكية تقوم برشوة مسؤولٍ رسمي خارج الولايات المتحدة . 

إِنَ الاهتمام العالمي بالنتائج السلبية للفساد أخذ منحئ جدياً بعد أن قامت 
الدول الصناعية الممثّلة في 0 الاقتصادية للتعاون والتنمية (08©1) في العام 


(07 انظر : المصدر نفسهء ص 8. 
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(فمحكف4 تالت طتطاءءء(1 15 1ه (26356) 3514 دهن ماموع 8 'زااسعدمك لنتعمعن ,. 10.1 


وخر 


14 بما غرف بالتوصيات» بأن يتخذ أعضاء المنظمة إجراءاتٍ ملزمة هدف القضاء 
على رشوة المسؤولين خارج حدود الدولة المعنية في كل ما يتعلق بالمعاملات التجارية 
فى الأطار الفويل”*"'.. وقد بلطيف هتله العوضبات بآن الفيناد بالاضنافة إلى إثازته 
مالا شناتن ا ركاف ريطا ريهز العا فيه دن كلدت اعجار فى القالةالندون. 
وقد حدّدتت التوضيانة عتاضر الرشوة».ومسألة الالختصاصن القضائق في العقات 
عليهاء فضلاً عن ضرورة تبنيّ عقوباتٍ رادعةء وتطبيقها بشكل فعَال. إن هذه 
التوصيات تطوّرت من خلال قرارات وتوصيات عديدة إلى أن انتهت ت أفي العام ١9917‏ 
بأن تبتى مجلس وزراء الدول الصناعية «اتفاقية محاربة رشوة موظفي القطاع العام 
الأجانب في ما يتعلّق بالمعاملات التجارية في المجال الدولي) التي أصبحت سارية 
المفعول في شهر شباط/ فبراير من العام 6409899. 

في اجتماعهم في مالطا عام ١144‏ اعتبر وزراء العدل الأوروبيون أن الفساد 
يشكل خطراً جديَّاً على الديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان. على إثر ذلك قام 
مجلس الوزراء الأوروبي بتعيين لجنةٍ أسَنِدت إليها مهمّة اقتراح إجراءاتٍ ملائمةٍ تكون 
جزءاً من برنامج عملٍ على الصعيد الدولي لمحاربة الفساد. وتواتامم المي رايع 
توصياتٍ مهمة أصبحت في ما بعد جزءاً من اتفاقية حول القانون الجنائي بدأ التوقيع 
ا ع ل ل ل ا ل ل ل 
طائفة واسعة من الأعمال بما فيها الرشوة بشكل مباشر أو غير مباشر» وشراء نفوذ 
واقسي الف اولس الرستفوق ووذلك تيفن نيتولا فدهي" الاتشانية فى تارليا 
الفساد على السلطات العامة بل تتعدّاها إلى بعض مجالات القطاع الخاصء والمسؤولين 
الكبار في المنظمات الدولية وحتى القضاة والمسؤولين في المحاكم الدولية”*. 

وعلى الصعيد الإقليمى أيضاً هناك نشاطات عديدةٌ فى مكافحة الفساد. ففى 
القارة الأمريكية قامت كيه الدول الأمريكية 5 5500077 00 
((045) بالتوقيع على «اتفاقية الدول الأمريكية لمناهضة الفساد) عام .١91945‏ وقد وقّع 
على هذه الاتفاقية 7١‏ دولةً من أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا. 
وهدف الاتفاقية الأساسي نشر الأطر القانونية وتطويرها وتقويتها داخل الدول 


(87) 081 ,ممم اع دقصق1 ووعصاكنا8 1[هده 1 هطع اص] مذ نوعط 8 ره [اأعصباه© عط 1ه ه21 0ع ستططمعع ]1 
.لصن/75 (94) ن ااعسصداه0 121مع اك 1ستكة 


2 .(1988) 1 1هتمء)2]2 لدعع.آ 1هممننممنعام1 


(865) انظر : 0071641118 ,الإأقءعم نآ #مطوتكا 220 معتمفصسةئمه50 [182 بطمفصسك-ن5ه01 تتتهوط .17 
10 «وزعللا تنه دععتاعه ع1ه51 زه كاءعمدل أموءط لعاءعاء5 زه معاي[ مناه نمم 4 :1101ص 0617 


.75-6 .72 ,تم 1111111 


0 





الأعضاء. لمنع الممارسات الفاسدة وضبطها ومعاقبتهاء والقضاء على الفساد في 
القطاع العام في المجاليّن الداخلي والدولي. 


وهناك ما يعرف بالمبادرة الأفريقية فى العمل على مكافحة الفساد. فلقد كان 
للدول الأفريقية داخل نطاق وحدة الدول الأفريقية» ولمنظمات أفريقية أخرى» 
وبالاشتراك مع منظمات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي نشاطات 
عديدة هدفها محاربة الفساد. وك اجيت عت بدو دول أفريقية» تو تبتق عمسة 
وعشرين مبدأ التزمت الدول بأن تتخذ إجرآءاتِ لوضعها موضع التنفيذ» ومنها إقامة 
مؤسّساتٍ لضمان الشفافية في المحاسبة وإدارة الأموال العامة» وتبئّي وتطبيق قوانين 
وقواعد سلوكية يلتزم بها الموظفون الرسميون والتي تضمن القضاء على «تناقض 
المصالح» (651معاس1 /ه إمنائده0) وكذلك اتخاذ إجراءات تضمن استقلال الدوائر المولحة 
مكافحة الفساد وفعاليتهاء وتبتى وتعزيز الإجراءات التى تضمن الشفافية فى 
المناقصات واستدراج العروض في ما يتعلّق بالمشاريع العامة» وأخيراً وضع وتوقيع 
اتفاقية 'ققددة قنفين هذه لاع" 5 و 11 قوز/ مولبد 14# نت كول الرجيدة 
الأفريقية اتفاقيةٌ حول منع الفساد ومحاربته. ولم تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد 
بسبب عدم إبرامها من قبل العدد الواجب من الدول”07. 

منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي شهد العالم نشاطاً جذّياً لمكافحة 
الفساد على مستوى عالمي» ولم يقتصر ذلك على الدول بل إن العديد من المنظمات 
الدولية» ولا سيما المنظمات الالية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات 
مالية إقليمية كبنك التنمية الاسيوق (علصة8 أمعددمما1ء7ء12 سدتمة) والبنك الأوروبى 
لإعادة التعمير والتنمية (2ع22م10ء10617 220 5111111012معع11 101 علصدظ ندعم 8110 ) وبنك 
الخدمية ما بين الدول الأمريكية ولصة8 أمعددمم1ءع<12 سدءترعصرخ- ع نم1) وبنك التنمية 
الأفريقي» اتخذت جميعاً إجراءاتٍ مهمةً لمحاربة الفساد. وبالنظر إلى الدور الريادي 
الذي لعبه البنك الدولي في اتخاذ الإجراءات ووضعها موضع التنفيذ بالنسبة إلى 
مكافحة الفساد» وبما أن العديد من المنظمات المالية الأخرى قد اقتبس من البرامج 
والإجراءات التى اتخذها البنك الدولي» فإنني سوف أقتصر على بعض نشاطات البنك 
الدول في انقرب عل القناة. 


في الاجتماع السنوي للعام ١1457‏ والذي يُعقد عادةً بصورة مشتركة بين ع اليتك 


( انظر : المصدر نفسه. ص 5/-8/ا. 


“65 . < تطاط. عحطهعاء7 /رعططه طع 02.01 1تناحدع211 / /:مااط > 


أو 


الول وضدذوق النفك« الوق أعلدت كل نمق المؤسسفين بلبنات وكيسهاا عن غعرمها 
ع ل الفساد بسبب أثره السلبي في اقتصاد الدول وتنميتها. فمنذ 
العام ١445‏ تبتّى البنك الدولي خطةً لمحاربة الفساد قوامها الأهداف التالية : 

أولاً ام امار ل لزي التي ب يشترك البنك الدولي في تمويلها. 


ثانياً: مساغدة الدول الأعضاء بالخبرات إذا :ما طلبت المساعدة فى خربها غل 
الفساد. 


ثالكاً: حل مسألة الفساد بعين: الاعشار فى شقطط العنمنة الى يضعها البتلك بشأن 
الدول الأعضاء . 


زابعا: إعلان التعتخدصن تابيلك رهما عن كن النينود اللاولية لمكا 
الفساد""©. وفد قام البتك الدول يتعديل الإلجراءات المي يتبعها بشأن المتاقضات 
العامة» واستدراج العروض» بق لو م السريعة لمقتضيات 
ا 0 يشترك البنك الدولي في تمويلها. 
فالبنك الدولي ي: يتمتع بحقّ إلغاء القرض أو جزء منه» وبحقّ رفض الاقتراح المتعلق 
فوس ارسي عليه الدافينة :وكدلاك يفيص :انك الدو ل كين لمم يو في 
الشكاوى والمخالفات التي يُبلّغْ البنك بها بالنسبة إلى كل متعهَدٍ أو شريكِ يُتهم 
بمخالفة القواعد التي يفرض البنك الدولي الالتزام بها بالنسبة إلى تنفيذ كافة المشاريع 
التي يشارك البنك في تمويلها. 


من أهم الإجراءات الرادعة التي يقوم بها البنك الدولي» نشر القرار باستبعاد كل 
من تثبت إدانته من المشاركة في المشاريع التي يقوم البنك الدولي بتمويلها. وقد أقام 
البنك الدولي دائرةً خاصة للقيام بالتحقيق فيما يعتبر سلوكا فاسداً أو عملا غير 
أخلاقي من قبل كل من له علاقة بالمشاريع التي يموّلها البنك الدولي. إن الإجراءات 
التي اتخذها البنك الدولي» ولاسيما من ناحية إعلان ونشر عدم أهلية الأشخاص 
والشركات 0 رجفا ال 0 يفوم البنك 


(8) إن معظم ما يرد بشأن سياسة وممارسات البنك الدولي في مكافحة الفساد مصدره التجربة 
الشخصية للكاتب إيَان كان يعمل نائبا لركيسن الدائرة القانونية فى البنك الدولي وكذلك : عتناآ عصنطا-مك]1 
0005 101 1132261011 0221 1انتاتاقمآ علصوظ 110111 عط1» ,للعقصنام لدتعمعء© له امعلاوعءءط عع1716) 
عطا غه هآ [2اعصط مسا 0ه لإتماعطه]8 زه لمطتديعك 2 )ده لمعنه 11اع0 2115 تدعا «رده1ام 002 لطنة ليلد1 
01 ه1601 عطا :1م0011 اأوطحطهمن) 11165)ص ناه ع طاماعط» 0ه ,2002 :2123 8 لصبط لإتماعصه14 210521 متعام1 

.(1997 أنتاعناث 13 ,1597-201) «علصدظ 1170110 عطا 


لحف 


يلجأون إلى الرشوة أو التزوير في سرد الوفائع التي تتعلق يعفاء انيم الهنجة وسواها 
من أفعال الغش والفساد. فى بعض الأحيان وبالسة إلى بعض الشركات قن نشر 
البنك الدولي عدم أهلية شركة معينةٍ للا: شتراك في أعمال تتعلق بمشاريع يشا 
و ا اك اا 1 1 
يفوق الأحكام القضائية التي قد تصدر بحقّ هذه الشركات. لذا فإن هذه الإجراءات 
ذات أثر مهم في مكافحة الفساد على الصعيد العالمي. 

م تقتصر الجهود الدولية لمكافحة الفساد على الدول ومؤسسات القطاع العام. 
فهناك نشاطات عذة على مستوى المنظمات الأهلية والمجتمع المدني بالإضافة إلى 
المؤسسات المهنية كغرفة التجارة العالمية. وربما كان لمنظمة الشفافية العالمية 
(210281تعاه1] لإعمع ته مقطة 1 ) أكبر الأثر في الحرب على الفسادء بالنظر إلى ما تقوم به 
من بحوث ودراسات مبدانية حول الفسادء فضلا عن المساغدات الفئية التى تقدّمها 
إلى الدول التي تطلب المساعدة في حربها على الفساد» وكذلك التقارير والمعايير التي 
تنشرها بصورة دورية بالنسبة إلى المناخ الملائم للفسادء والإجراءات المتخذة لمحاربته 
في معظم دول العام. 

مما لا شك فيه أن المجتمع الدولي بكل قطاعاته» يزداد وعياً بمخاطر الفساد منذ 
حي ا ل ارد الماضي» ويحاول اتخاذ الإجراءات التي تحذ من 
استشراء هذه الآفة. ولعل أهمّ تعبير عن هذا الاهتمام وأحدث انعكاس لتضافر 
الجهود هو الاتفاقية را سي العامة للآمم المتحدة بشأن الفساد في ١‏ 
تشرين :الأول / كبر 10 جرى التوقيع عليها في المكسيك في كانون 
الأول/ ديسمير .3١١7‏ 


تتناول الاتفاقية بصورة رئيسة منع الفساد في القطاع العام والتحقيق بشأنه 
والعقاب عليه» وكذلك استعادة عائدات السلوك الفاسد والإثراء غ غير المشروع' 0 
وتتناول كذلك الفساد في القطاع الخاص”'*". وتحتوي الاتفاقية على أحكام تلتزم 
الدول بموجبها باتخاذ إجراءاتٍ تضمن تجريم عرقلة العدالة» وتبييض المال» وتحديد 
التوولة القانوعة هر ار تكاس لفساد ‏ كوكا به يها نا القتناد و المرة وار اعفن 
القضايا المرفوعة أمام القضاءء وكذلك التفتيش ووضع اليد على عائدات الفساد”""). 
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وأخيرا تفص الأتفافة إظارا قالونا للتعاون الذاول سنا سكاف الفساد” 77 


تشكل نصوص الاتفاقية بشمولها وتوسعها إطاراً مهماً لمحاربة الفساد بكافة 
أشكاله. لكنّ النجاح في الحرب على الفساد يتطلب إرادةً مصمّمةً مثابرةً» وتعاوناً 
دولياً فى وضع الخطط واتخاذ الإجراءات الفعّالة لبلوغ أهداف محددة. 


خاقة 


تعكس الاتفاقيات الإقليمية والدولية» ونشاطات مؤسسات القطاعينٌ العام 
وإطفاهى سا الصسبه: العاالن وهنا 315 الفسا د ركاقة اتيك ا لم مسري ايانث 
تشكل في عصرنا خطراً على المجتمع الدولي أكثر من أي وقتِ مضى. وعملاً بالمبدأ 
القانوني بأن العقد هو شرعة المتعاقدين» فإن على كافة الدول الموقعة على المعاهدات 
أن تقوم وبنية حسنةء باتخاذ الإجراءات الآيلة إلى تطبيق كافة نصوص الاتفاقيات 
وللوانيق امول الل 


لم تبلغ الإجراءات المتخذة على الصعيد العالمي لتطبيق الاتفاقات المبرمة من 
الفعالية الحد الأدنى ما هو ضروريٌ للسيطرة على آفة الفساد. ويعتبر الأمين العام 
للأمم المتحدة أن كافة الجهود المتوفرة حالياً قد فشلت في حرمان كبار الرسميين في 
الحكومات من الاحتفاظ بالثروات المكتسبة بصورة غير شرعية”**“. فعلى الرغم من 
التطور الهام على صعيد التعاون الدولي في الحرب على الفسادء وما يتصل به من 
جريمة منظمة» فإن وسائل تنفيذ القانون» حتى في المناطق التي يشكل حكم القانون 
جزءاً مهماً من مكوّناتها الثقافية مثل أوروبا الغربية» لا تزال غير كافية لمواجهة النمو 
التسامن للحروينة ال 


يتأثر النجاح في ما يتعلّق بزيادة فعالية تطبيق القوانين في محاربة الجريمة المنظمة 
كيرا جد اللعاون اوالتكبيودوالعسنية إلى ادل المعلوفاك لين عملفت الز ميات 
المولجة بتطبيق القانون على المستوى المحلي أو الوطني والمستوى الدولي» وبالدوافع 
التي تصلب الإرادة في النجاح بالحرب على الفساد. فا لحرب على الفساد على المستوى 
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(5) طة ص عسصكاء 121 مصعخة أنءن!ا1 قطه ممنام م2 ,عستت لع2تصوعع0 ده امومع 101غه تع لوك 
6 .2 تلع 6017 8155 عطا نإط لعلصناط ,2001 تع طتوعءءهء7آ ,ناظ لعع 1 امط 
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العالمي مستمرةٌ» ولكن بوادر الانتصار فيها لا تزال بعيدة المنال. ففي حين تشكل 
المعاهدات والاتفاقات الدولية أطرأ ملائمة لمكافحة الفساد بنجاح فإن تطبيقها لم يلقَّ 
الجدية المطلوبة من القيّمين عليهاء والمسؤولين عن تطبيقها علّ الرغم من وضوح 
القانون الول والراففه هذا الشان” . 

يبدو أن العلّة تكمن في أن المسؤولين في معظم الدول لا يرؤن حافزاً لاتخاذ 
الإجراءات اللازمة لوضع ما التزمت به بلداهم موضع التنفيذ بصورة فعالة. وتكمن 
الإجراءات الواجب اتخاذها في الحد الأدنى» والتي تعكس على وجه العموم 
الخطوات الأساسية التي تقود إليها الجهود العالمية في محاربة الفساد في تبتي القوانين 
التي تجعل من السلوك الفاسد جريمة تلقى عقاباً رادعاً: ووضع آليات تنفيذ هذه 
القوانين بفعالية يغذَيها التعاون الدولي» ومن ثم تمكين الأجهزة الموضوعة من قبل 
المنظمات الدولية لمراقبة جذية تنفيذ الالتزامات الدولية من القيام بمهمّاتها. 

إن الفشل في وضع هذه الإجراءات وسواها موضع التنفيذ يعكس مجتمعاً دولياً 
مكونا من ثقافاتٍ مختلفة» ومصالح متناقضة» وقوى على درجة هائلة من التباين في 
القدرة على فرض الإرادة» وتنفيذ أو تجاهل الالتزامات القانونية أو تجاهلها. وتختلف 
المواقف تجاه ظاهرة الفساد بين مجتمع وآخر انعكاساً لاختلاف الثقافات والقيم. كل 
ذلك يجعل من السيطرة على هذه الظامهٌرة وتقليص مضارها أمرأ في منتهى الصعوبة. 

وإذا كانت العولمة هى التى فتحت آفاقاً جديدةً لاستشراء ظاهرة الفساد على 
المستوى العالمي» فإن عولة القيم والمؤسسات الديمقراطية بما في ذلك الشغافية 
والمحاسبة وحكم القانون الوسيلة الأفضل للسيطرة على ظاهرة الفساد والحد من 
مضارها. ولا غرابة فى أن تتبدّى العولمة فى وجوه يعتريها التناقض. فالولايات المتحدة 
القن يانت نه أسوا مظاهن العولة كانتا ستافة في تبن فادزويضة هل وعايانناً 
وشركاتها رشوة الموظفين والرسميين في أي مكانٍ في العالم. وكذلك فعلت الدول 
الصناعية الكبرى كما رأينا عندما قامت بوضع آلياتٍ لمحاربة الفساد» وفرض 
عقوباتٍ رادعةٍ على مواطنيها. فالعولة ليست شِرَاً مطلقاً بل لها جوانب إيجابية يمكن 
الإفادة منها. وعلى كافة الدول» ولا سيما الدول النامية أن تختار من القيم والمؤسّسات 
ما هو مفيدٌ لها ومسرّع لنموهاء وعليها بذل الجهود للقضاء على الفساد الذي هو من 
أهمّ موانع تطورها. 


(40) انظر المادة 5 ١‏ من اتفاقية فيينا بشأن المعاهدات الدولية : عطا؟ه هآ عطا ده ممنامء 'تمم© مسمعتم؟ 
ورو16كة5 112165 8121105 0مع011دتآا 1155 ,27 عن نامك ,وعناوء1 1" 
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مود المراغى”* 


فده ذراسة افيه يه عفيك التعاء والمعلوماكه. والتوقق + كتين .فبها الباخيق 
إلى ثلاثة أمور : 

الأول4 إن الفساد فى حنالة ترايد» بؤأن العوئلة كانت مركا ريسا لهذ! الترايل: 

الثاني» إن هناك محاولاتٍ مقابلة تتزايد للتصدي الدولي لأوجه الفساد المختلفة. 

الثالث» إن هذه المحاولات ووفق تقدير المنظمات الدولية لم تؤتٍ ثمارها بما 
يكفي على الرغم من ترسانة الاتفاقات الدولية والجهود القطرية. 

راداي ود ادي ورا من ووم اتوي إذه الباجنة مق ادر الفسياة بي 
إدكائيات نكر لوب : أكثر للغاسةين بح طيت: هي قن لايد أماء لازال والأضر د 
والمعلومات والسلع. لكننا نلاحظ : 

أ د أن مظاهر السياة الع تتعدت نيا انث قاقمة قا التمبعينيات» القن 
لواحب لمرو لجرا مكار ووه جار (حواد وبااي را للفيطاء قارة 
السلاح غير المشروعة .. إلخ. 

ب - و على الرغم من الإمكانيات التي وفرتها العولمة فإن هناك اتجاهاً معاكساً قد 
حدث بعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر» فجرى وضع قيودٍ على انتقال الأفراد والأموال 


والسلع. 


(:) كاتب وصحفي مصري. غيب الموت الأستاذ محمود المراغي بتاريخ .5٠00 54/٠١/١7‏ وكانت مناقشاته 
في هذه الندوة فضلاً عن هذا التعقيب من آخر نشاطات الراحل الذي كان رحمه الله قدوةً مهنيةً وسياسية 


وش شخصية. 
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وفى المجال الأول المتعلق بالأفراد والأموال» فإننا نلاحظ أن انتقال الأموال 
ذافن كور نابة أ فين وان عضيل الا موا وهر هيار ادر لعي المشورعة يات 
حل اهتمام كل الأجهزة المالية بشكلٍ غير مسبوق. والأكثر أن هذه الآلية أي آلية 
عازئة فول الأمؤال فسوي اسعباانها - وهو ما لم يتعرض إليه البحث» ادر 
حصار على حركات المقاومة. وكانث هناك استجايةٌ من الحكومات» وها هي قضية 
في الولايات المتحدة والتهمة فيها : جمع تبرعات لمنظمة حماس . ا 
تضعها حكوماتٌ عربية على التبرع لأسر الشهداء. وهكذا فإن مقولة أن العولمة 
ساعدت على انتشار الفساد والجريمة المنظمة مقولةً تحتاج إلى وقفة متأنية أكثر. وإذا 
كان القول صحيحاً فهو ينصرف إلى وقائع الاختراق السياسي والإعلامي الذي جاء 
مصاحباً لمحاولات الهيمنة ما يدخل في باب الفساد أو الإفساد السياسي والإعلامي. 


ثم أتوقف عند ما فاجأنا به البحث من أرقام تستحق وقفة أيضاً في قضية تجارة 
السلاح» فتقول الاراية إن هناك (200) مليونٌ قطعة سلاح قيد التداول» أي ما 
يعادل قطعةًٌ واحدةً لكل ١١‏ شخصاً في العالم» وأن هناك )5٠٠(‏ مليون قتيل في 47 
حرباً منذ العام .١1414‏ تقول الدراسة أيضاً إن خحمسين بالمئة من عمليات الفساد في 
العالم تأتي عبر تجارة السلاح. وكذلك تقول الدراسة إن نصيب الدول النامية من تجارة 
السلاح العالمية ستون بالمئة» ونصيب الولايات المتحدة فى صادرات السلاح نحو 
النصف. 

والأرقام هنا تعني : 

١-_أنه‏ بانتهاء الحرب الباردة» جرى نقل الصراعات إلى الجنوب» وبات 
الجنوب السوق الرئيسة لشركات السلاح. ومن ثم علينا أن نبحث عن دور هذه 
الشركات فى إذكاء الصراعات» بل علينا أن نبحث فى أحد أسباب الغزو الأمريكى 
للعراق وهل هو النفط فقط؟ أم إذكاء التوتر في المنطقة لتغذية سوق السلاح والنفط : 
الآول بإقبالٍ أكثر على بناء الترسانات» والثاني ليكون التحكم في السعر و بالمنابع بيد 
الولايات المتحدة. 

إنه الفساد السياسي المعزز بالجيوشٍ وبالاحتلال إن أردنا الحديث» وهو فسادٌ 
احا ا دي وراك بكري ربصي الوا 2 
متناقص . العو ايلك لقن النسادة. ٠‏ إنه اللسادع عد سريت 

فساد القرار بشراء سلاح لا يستهدف بناء أمن قومي. 
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داشا العيفقة عبر مواق سخلك دراسة لصتداوق اللقه ستوياتها. 

ترسانات الحرب العربية مكدّسةء وكل الحدود خترقةٌ أو قابلةٌ للاختراق. 

إنه الفساد الأعظم إن أردنا القول. والأمر الآخير الذي ينبغي أن نتوقف عنده 
هو ما يمسن العلاقة بين تراججع الفانوت اللازل والشرعيه اللاولة وبين إشاعة متاخ من 
الفساد والخروج عن القانون. وإذا كان الفساد كما جاء ذف في الورقة هو الخروج على 
القانون» فإنه عندما تقود أكبر دولةٍ في العالم هذا الاتجاه بخرق كل القوانين؛ » يكون 
احترام القانون أو الشرعية محل شكِ. إن بيئةَ جديدة تنشأ في العالم عبر علاقاتٍ 
فاسدةٍ تقودها دول وتنخرط فيها جماعاتٌُ وأفرادٌ مع اختلاف المصالح عامة أو ذاتية. 
إنه عصرٌ من الفسادء على الرغم من ١١‏ اتفاقية دوليةَ تعالج هذه القضية» وهو ما 
يفسر كلام الأمم المتحدة: لم نتقدم بشكلٍ كافٍ. 


المناقشات 


١‏ - ناصر جاسم الصانع 

إنني عضو في مجلس الأمة بدولة الكويت» وأحتل منصباً آخر وهو أنني نائب 
الرئيس فى المنظمة العالمية لمكافحة الفساد» وهى منظمة تأسست فى تشرين الأول/ 
أكتوبر 7٠٠١‏ في مدينة أوتاوا في كندا بحضور برلمانيين من 77 دولة. وتسعى المنظمة 
إلى تبادل التشريعات والتجارب في كيفية مكافحة الفساد» كما لو شك احم ع 
منظمة الشفافية العالمية. وقد أنشأت قرابة سبعة فروع» وسنسعى قريباً إلى إنشاء الفرع 
العربي لهذه المنظمة» وإلى تفعيل دور البرلمانات العربية في مطالبة حكوماتها بالتوقيع 
على اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد (1[521240) 2ه1وونصصده© كمه2126 لعائمت]» 
«ده 4م00 6ومتمعد» وهو بمثابة البداية التشريعية الصحيحة لوضع إطار للبدء 
بمكافحة الفساد. 


؟ - يعقوب قبانجي 

لا أشارك الباحث فى الربط ما بين الانتشار المكثف للفساد العالمى وبين ثورة 
الاتصالات في العؤلمة» بقدر ما أرى الفساد العالمي نتاج انيار النظام السياسي- 
الأمني السوفياتي والأوروبي الشرقي» الذي فتح الحدود بصورةٍ موسّعةٍ جداً ليس أمام 
أنشطة الجريمة المنظمة فحسب بل أمام دخول الشركات المتعددة الجنسيات أنفا 
بوسائل قانونية وغير قانونية» وتفاقم التجارة بالإنسان. ويبدو لي أن المهم ليس تحديد 
ما نعنيه بالفساد فحسب بل وتوصيفه أيضاًء لأن الوصف يتم في ضوء التحديدء 
فالمظاهر الخمسة للفساد العالمى واقعيةٌ بمعنى إمكانية ملامستها بفسادٍ ومن دون فساد. 
 '"‏ عزمي الشعيبي 

يجب اعتبار موضوع تهريب المسؤولين للأموال العامة أو الرشوات التي يحصلون 
عليهاء أموالاً منهوبة» ومطلوبٌ إعادتها إلى خزينة الدول العربية المعنيّة» ولا يمكن 

ا 


استمرار حمايتها والتستر عليها في الدول الغربية بما فيها سويسرا تحت شعار حماية 
التصوضية: فهذا فتناد عاللن“وأعتير ماتقوم بهبعقن الدول المائسة للغروضن من 
اشتراط شراء المواد المستخدمة في المشاريع المموّلة من هذه القروض» أو تعيين خبراء 
محددين منها في هذه المشاريع شكلاً من أشكال فساد الدولة. وهذه مناسبة لنطالب 
الدول العربية التوقيع على الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة. 
؛ - نواف الموسوي 

العناصر الأربعة التي حذلها البحث أقرب إلى تعريف الجريمة منها إلى تعريف 
الفساد. ومن هئا غابت عن البحث قضيةٌ مهمةٌ جدأًء وهي أن الفساد أصبح منظومة 
قائمةً بذاتها في إطار العلاقات الدولية» لكنها أقربُ إلى العالم الخفيّ منها إلى العالم 
المعلّن» وفي عدادها العلاقة بين المهيمن والمهيمّن عليه» التي تعيق التنمية في العالم 
الثالث» واستخدام المهيمن الفساد كآلية للسيطرة» فيسكت مثلا في مجال مكافحة 
المخدذرات عن اتجار الدول الحليفة مهاء بينما يمارس الضغوط على غيرها. فمن يحرّك 
عجلة الفساد الدولية ليس إلا قوى السيطرة الدولية التي تتخذ منها سبيلاً إلى إحكام 
سيطرتها على العالم. 
© عماد عبد اللطيف 


أود إيضاح حقيقة ارتباط ظاهرة الجريمة بظاهرة الفسادء بقدر ارتباطها بحالة 
العراق تحت الاحتلال. فإذا كانت التقديرات تشير إلى وجود (200) مليون قطعة 
سلاح قيد التداول» أي ما يعادل قطعة واحدةً لكلّ اثني عشر شخصاً في العالى 
فإن التقديرات تشير إلى وجود (7) ملايين قطعة سلاح قيد التداول في العراق 
حالياً؛ أي قطعة سلاح لكل ثلاثة أشخاص تقريباً» أي أربعة أضعاف المعدّل 
العالمي. وترتب على ذلك وجود بيئةِ داعمة لعصابات الجريمة المنظمة التي لم يعرف 
العراق مثيلاً لها من قبل» بحيث أصبحنا نقترب شيئاً فشيئاً من التحول إلى 
كولومبيا «شرق أوسطية». 


1 سمير كرم 
الفساد هو أحد المكوّنات العضوية لل رأسمالية العالمية فى تطورها الراهن» 
وكنت أتمنى لو وجدنا تحليلاً للكيفية التى تفشى فيها الفساد وعصابات الجريمة 
المنظمة والرقيق الأبيض والاتجار بالأطفال والمخدّرات في عملية التحول السريع من 
النظم الاشتراكية السابقة إلى النظام الرأسمالي. 
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“ا داود خير الله (يرد) 


للوجابة بشكل مختصر عن كافة الأسئلة التي تقدم بها بعض المشاركين» أود 
التأكيد عل ما خاولت التركي عليه فى :دوز الفساد فى قل المؤتتسات أو الاتخرات 
بها عن الوظائف التي قامت من أجلها. فالدولة بمؤسساتها وكيفية إدارتها يجب أن 
تون انعكاتا للؤرادة الأجقياعية القن عمف بقواليى وموسيياها برضن بها أن 
تضمن المصلحة العامة. ففي مقاومتنا للفساد يجب أن نركز على نفاذ حكم القانون طالما 
أن القانون يعكس الإرادة والمصلحة الاجتماعية. فإذا ما أصبح القانون غير ملائم 
فيجب تعديله» ولكن طالما القانون لم يُعدَّل» فأفضل الوسائل لمقاومة الفساد هي في 
تفعيل حكم القانون» وأن يصبح حكم القانون جزءاً من الثقافة الاجتماعية 
والسياسية. 
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للك 


(لقسم الرابع 


آليات مكافحة الفساد 


0 


الفصل الثانى عشر 
الديمقراطية كالية لمكافحة الفساد 
والتمكين للحكم الصالح 
إسماعيل الشطي*** 


الفساد نزعة شريرةٌ تصارع قيم الخير بالإنسان بغض النظر عن طبيعة النظام 
السياسي والاجتماعي» البرالا سكا رما ا اا ينود كسم كة) يصف 
حيازة مالٍ عام بدون وجهة حقٍ كحيازة قطعة نار من جهنم متهن ادك 
رجلٍ مات يقال له كزكرة لآل مزق حياة امن امال العا 1" كما لآ يشندي نظاماً 
ديمقراطياً ليبرالياً يتباهى بقيمه مثل النظام الأمريكي الذي ما زال يتعثر في محاكمة 
لصوص فضيحة إنرون (08:ه) وهاليبرتون («هنتناطنالة11)» وكذلك لا يستثني نظاما 
مركزياً كالنظام الحالي الشيوعي بالصين والذي بالأمس القريب كان يحقّق مع كبار 
المسؤولين في قضية تهبريب أموالٍ بمحافظتي كينغهاي (21طعه01) وهونان (سقصد) . 
فالفساد رذيلةٌ تتربص بالإنسان في كل العصورء وفي كل الأماكن» وبين كل الأمم. 

على الرغم من إجماع البشرية على قبح الفساد وسوئه إلا أن أمم الأرض تفاوتت 
فيما بينها حول طرق مواجهته ومحاربته» فبينما تعول الليبرالية الغربية الحديثة على 
تطويق الأفراد بحزمة كثيفة من القوانين الرادعة في إطار من إجراءات رقابية ومحاسبية 
دقيقة» يلجأ الإسلام في الأساس إلى تعبئة الفرد بمنظومة أخلاقية مركزة ومرتكزة 


(:) نشرت هذه الدراسة ضمن ملف «الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية: الحلول والمعالجات) في : 
المستقبل العربي. السنة 707. العدد 7١١‏ (كانون الأول/ ديسمبر 5 .)35٠١‏ ص 1/7 85. 

(:) رئيس معهد الخليج للدراسات المستقبلية الكويت. 

)١(‏ أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري» صحيح البخاري. 

(؟) المصدر نفسه 
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على نظام محاسبة داخل نطاق الضمير يُطلق عليه «التقوى»؛ جاعلا الأفضلية بالمجتمع 
لأولئك الذين تردعهم تقواهم عن كسر أحد مفردات هذه المنظومة إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم4”". ولا يكتفي بذلك» بل يضع الردع القانوني بالمرتبة الثانية لأولئك 
الذين لم يجد معهم ردع الضمير. 
أولاً: محددات ووظائف مفهوم الفساد في الغرب 

تتحكم بتعريف الفساد في الوقت الراهن ثقافة الأقوى (الغرب الليبرالي) إذ 
تقصره على المنفعة» ويأتي تعريفه كالتالي: سوء استخدام السلطة الممنوحة لمنفعة 
خاصة”''» وهو تعريفٌ يخرج من رحم الرأسمالية - التي تقوم على فلسفة المنفعة 
(البراغماتية) - ويغطي أنظمة المال والحكم دون النظام القيمي الأخلاقي» ما يضع 
الأخير في أزمة حقيقيةٍ أمام التغيرات المتسارعة في الحياة» ويدفع المفكرين والفلاسفة 
بالغرب إلى مراجعة هذا النظام بمفرده في ضوء التغيرات المتوقعة””©. 


إن الفساد في إطاره المالي والسياسي يبقى مهذداً ومحاصراً في ظل نظام ديمقراطي 
أكثر من أي نظام سياسي آخر تعرفه الدولة المعاصرة, إذ يُوفْر هذا النظام قدراً كبيراً من 
الرقابة والمحاسبّة والشممافية وحرية النشر وتعبئة الرأي العام» وهو ما يعد حصارا 
مطبقاً ضد الفساد إلا أن الفساد كالفيروسات التي تخضع للمضادات فترة من الزمان 
حتى تستوعب آثارها وتتأقلم عليها لتنشط بعد ذلك من جديدٍ. ولعل هذا المشهد 
يتجلى لدى مكاتب المحاماة الشهيرة بالعالم» والتي تتولى الدفاع عن كبار اللصوص 
وسارقي المال العام حيث تتفئّن في التنقيب عن الثغرات القانونية» وفي البحث عن 
الأخطاء الإجرائية» وفي تكييف النصوص لصالح المفسدين . فالسارقون الذين ينهبون 
كمياتٍ ضخمة من المال لا يضيرهم أن يخصّصوا جزءاً منه للحماية والدفاع القانوني. 

الفساد بمفهومه الغربي نتاج النظام الرأسمالي الذي ينحاز إلى المنفعة الخاصة قبل 
العامة» والذي يكتّف خطابه العام للدفاع عن الملكية الفردية وتنميتهاء والذي يجعل 
الفرد في حالة لهاث دائم نحو الاستهلاك, باعتبار أن الاستهلاك أحد أهم مكوّنات 
الدخل القومي» وأبرز مؤشرات الرفاهية» مما يخلق بِيئةٌ اجتماعية ماديةٌ تضع تحصيل 
المنفعة على رأس أولوياتها متغاضيةً عن أشكال الفساد الناتجة عن هذا النظام» وهو ما 


() القرآن الكريم؛ «سورة الحجرات»» الآية 17 . 
(4:) جيريمى بوب » فئن: كتاب المرجعية/ الشفافية الدولية .)5١٠١(‏ 


(9) :<اآ ,وماعسصتطمة17ا) ءسا1 ءا إن 51412 2004 ,صه010© .[ ع1ملمغط1 ممه صمعات .© عسسمول 
.(2004 ,و0171 لآ 1055 8]2 لعانصنآ عط 101 اأعمصباهن) دعسم 
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جعل هذا المفهوم مفرغاً من أية إدانة لناهبي الموارد الطبيعية من حساب الأجيال القادمة 
بدعوى تسريع حركة الاستهلاك؛ ولا يشمل المتسببين في تلويث بيئة الكوكب الذي 
نعيش عليه خصماً من حساب عافيتنا وعافية من يأتي بعدنا طالما يدفعون ضرائب البيئة 
المطلوبة أو يسدّدون غراماتها المفروضة» كما لا يشمل سارقى ثروات الشعوب من 
المستعمرين الذين نهبوا أماً بأكملها على مدار القرون الثلائة الأخيرة. إن مفهوم الفساد 
الذي تستخدمه المنظمات الدولية أو مؤسسات المجتمع المدني صّمّم كي لا يتعارض مع 
أهداف الرأسمالية الغربية أو يعوق مشروعها العولمي. 

«لقد أضحى الفساد وباءً هدد المجتمعات البشرية بالاكتساح على نطاقٍ واسع» 
هكذا عبّر كوفي أنان الآمين العام للأمم المتحدة عن أحد أخطار مرحلة ما بعد 
الرأسمالية» إذ اعتبره فى كلمته التى ألقاها فى تشرين الأول/ أكتوبر الماضى 7٠٠١7‏ 
#بديداً حقيقياً للديمقراطيات ولسيادة القانون بالعالمء وحافزاً لانتهاك حقوق الإنسان» 
ومدمراً للأسواق. ومقوضاً للرخاء. ومدخلاً إلى الجريمة والإرهاب» وإلى كل ما يهدد 
ازدهار أمن البشرية . لقد جاء هذا الاهتمام المفاجئ من المؤسسة الدولية في الخريف 
الماضي عندما أصدرت الجمعية العمومية معاهدةً لمكافحة الفساد» والتي اعتبر البعض 
أن صدورها قد جاء ذ فى الوف الضائع . وعلى الرغم من أن ثلاثين دولة قد وقعت 
عليها لتصبح نافذةً إلا أن كثيراً من المنظمات غير الحكومية اعتبرت أن ذلك ليس 
كافياً. وحتى الاهتمام الذي جاء من المنظمات الدولية غير الحكومية كان مفاجتاء إذ 
بدأ في العام ١997‏ من موظفين سابقين في البنك الدولي اعترضوا على نظام الشفافية 
يشخ الفروضيم ما يشير إلى أن الفساد على الرغم من تضخمه وتغلغله بشكلٍ أكثر 
بروزاً في العقود الماضية لم يخلق حركةً مضادةً له إلا منذ عشر سنوات. 

يشير الكتاب المرجعي للشفافية الدولية إلى أنه «طوال معظم سنوات وجوده. 
رفض البنك الدولي التصدي لقضية الفساد وعامله كشأنٍ سياسي» وكمجالٍ يُعتبر غير 
مطروت في وثائق ميثاق البنك» وقد تغير هذا الموقف بشكل فجائي عندما طرح 
الرئيس الجديد جيمس وولفنسون الآراء القانونية في صندوق القمامة وأعلن أن 
الفساد قضيةٌ اقتصاديةٌ» وبالتالي قضية ذات أهمية مركزية لحيوية وفعالية المشاريع التي 
يموّلها البنك» وكرّر حجته في العام ١146‏ بأن أسباب الأزمات المالية والفقر واحدةٌ 
ااا رن لاو الدول حكمٌ جيدٌء إذا لم تواجه قضية الفسادء إذا لم يكن لديها نظام 


قانونٌ كاملٌ يحمي حقوق الإنسان» حقوق الملكية والعقودء»...». فإن تطورها 
مشوب بالخطأ الشديد ولن يدوم»” 0 


(5) بوب» المصدر نفسه 


0 


ثانياً: الفساد ومرحلة مابعد الرأسمالية 

ما الذي لفت انتباه النظام الدولي فجأءً إلى خطورة الفساد على الرغم من تفاقمه 
طوال العقود التي صاحبت تشكل الشرعية الدولية بعد الحرب العالمية الثانية؟ لماذا ل 
تتحرك مؤسساته المعلنة إلا مؤخرا ومع نهاية الحرب الباردة؟ ولماذا لم تتحرك فعاليات 
المجتمعات المدنية الأكثر تقدما لتشكيل منظمات مناهضة له؟ هل للحرب الباردة بعد 
الحرب العالمية الثانية مثلاً دورٌ في التغاضي عن فساد الحكم؟ وهل كان اجتذاب 
أنظمة الحكم في العالم الثالث إلى أحد المعسكريّن ضرورةً تفوق صلاح الحكم 
وشفافيته؟ وهل قذم الغرب الديمقراطي مثل الغرب الشيوعي الفساد رشوةً إلى أنظمة 
الحكم في العالم الثالث مقابل الانضمام إلى معسكره؟ أم هل كان الفساد في أنظمة 
العام الثاليا ضتوورة يشدعيها الننر الانهتادي المجيهات المجاية فى مرجلة ما 
عداحري ا اللا وأنبا بعد أن استوفت شروط هذا النمو أصبح للفساد آثارٌ 
جانبيةٌ #بدد نموها؟ أي هل أصبح الفساد في أنظمة الحكم بالعالم الثالث عبئاً حقيقياً 
ببدد اقتصاديات العالم الصناعي؟ هل أصبحت الدول المائحة معنيةً بتقليص الفارق 
بمؤسكان الحعرب لدي رويك العشناد بم بخان الشمان ادر برب تجو 
بالرخاء؟ هل أصبحت المنح والقروض موجهة إلى الشعوب بدلاً من دعم الأنظمة؟ أم 
أن الأمر يتعلق بقواعد نظام دولي آخذ بالصعود على حساب النظام الحالي الآخذ 
بالتواري؟ هل اشتراطات العولمة الاقتصادية المطالبة بتحرير الاقتصاد تتضمن 
اشتراطات الشفافية؟ أم أن حركة الأموال المستثمّرة في العالم الثالث تواجه أنظمة 
إدارية بيروقراطيةً فاسدةً تعيق أهدافها وتقلل من أرباحهاء ولذا أصبح الفساد عدواً؟ 
وهل الدعوة إلى الشفافية ومحاربة الفساد جزءٌ من المشروع السياسي الأمريكي في 
الشرق الأوسط والذي يدعي تصدير الديمقراطية؟ أم أن الفساد كان جزءاً من النظام 
الدولي الحالي الآخذ بالتواري» وأن قواعد النظام الدولي الآخذ بالصعود لا تستقيم مع 
مظاهر الفساد؟ 

هذه التساؤلات المثارة ليست لمعرفة أسباب الاهتمام المفاجئ للغرب الرأسمالي 
بالفساد في العالم الثالث فحسبء بل لفهم التطور الآخذ في التكوين لمرحلة ما بعد 
الرأسمالية أيضاً. وإذا لم يكن الفساد بمفهومه الراهن عدواً للغرب الرأسمالي خلال 
القرن الماضى» فلقد كان أحد أسلحته التى استخدمها فى الحقبة الاستعمارية لنهب 
ثروات الشعوب. يقول الجنرال السابق سامددي بتلر (162ان8 نرملفصمة8) في إحدى خطبه 
عام 8 «لقد عملت أن تكون المكسيك» وبالأخص تامبيكو 000 أكثر 
أمًا في العام ١51١5‏ وذلك لصالح شركات النفط الأمريكية» وعملت على أن تكون 
كوبا وهاييتي مكاناً لائقاً من أجل أن يجمع صبيان سيتي بانك الوطني 1 لهممتاة!؟) 

4.55 


وتصدظ عوائدهم . لقد عملت على نهب نصف جمهوريات أمريكا الوسطى لصالح 
الوول ستريت (566 19811) . إن تاريخ الابتزاز طويل». فلقد عملت على تصفية 
نيكاراغوا من خصوم البيت المصرفي العالمي للإخوان براون ما بين العامين ١104‏ إلى 
5 »؛ وأوصلت النور إلى جمهورية الدومينيكان من أجل مصالح شركة السكر 
الأمريكية عام »١194١5‏ وفي الصين ساعدت شركة ستاندر أويل لتمضي في طريقها 
دون منغصات» 00 وحصي تن الحرلة اخلفية أستطيع أن أقول 
إلى كنت ادل تلك المؤوليات "7 


لقد كان الفساد مقصوداً فى الفترة الاستعمارية» إذ اتصف الاستعمار بقلة 
لكات ة «اشفاء عر اصبية :لأ رورم واكنا اتعيي يدان لتاقن جوف كا نوس 
المحاكم ليس من أجل تحقيق العدالة أو تطبيق القانون» بل لتمتين فرض الاستعمارء 
وحيث كان القضاة موظفين مدنيين يضعون على رؤوسهم شعوراً مستعارةً» ويه 
كان نوع الحكم جبرياً وليس توافقياً» وقد تم تسليم أدوات القمع السياسية سليمة 
للإقازات النباسية الخديدة لمفى غل المنوال ننسه” أماقن الفعرة العن شهدت 
حرباً باردةً مع المعسكر الشيوعي ٠‏ فقد كان الغرب مستنفراً بكل جوارحه لمواجهة 
الشيوعية والحيلولة دون انسيابها إلى مناطق خارج معسكرها. وكانت استراتيجيته في 
ذلك تحصين الرأسمالية فى بلدانها الغربية من نقاتصهاء وكانت الديمقراطية أحد 
التحصينات الأصيلة لنجاح الرأسمالية الليبرالية وحمايتها من آثارها الجانبية وسلبياتها 
الناتجة» بينما كانت دول العالم الثالث ميدان تنافس بين المعسكرين» إما لتعزيز قوة 
أحدهما أو لترويج إحدى الفكرتين 


ادع هذا السسافين تعاهيا سينا عن كل أشكال السناد الى 'مارستها أنظمة 
العالم الثالث» وطالت الثروات المحلية والمنح الدولية» فقد كان ذلك ثمناً للانحياز 
الإيجابي الذي قذمته أنظمة العالم الثالث إلى أحد المعسكرين» غير أن الوضع تغير في 
مطلع التسعينيات بعد سقوط الاتحاد السوفياتي ونبهاية الحرب الباردة» إذ أعلنت 
الرأسمالية الليبرالية في الغرب انتصارها الكاسح لتعلن شكلها الجديد والذي أطلقت 
عليه العؤلة» وهو شكلّ يعبّر عن الاتجاه البراغماتي للدول الرأسمالية الصناعية 
الكبرى إلى السيطرة على اقتصاد أكبر عددٍ ممكن من البلدان» وإلى إلحاق أراضي هذه 
البلدان مهاء وهو شكلٌ يتطابق في كثير من ملامحه مع ما أورده لينين في كتابه 


(/ا) الدعمم2ائخ 9.501 // :صاغط > «,[هناوتآ 25 د5وعصتكنا8 :021ضمء5 ممغعناط للد عط1» ,:ئ312 كود[ 
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الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية» إذ حدّد السمات التالية لمرحلة ما بعد الرأسمالية : 

١‏ تمركز الإنتاج والاحتكارات. 

داقر كز فرك ونظ اهل العنداهة: 

*- تصدير رأس المال. 

4 - اقتسام الرأسماليين لاقتصاد العالم. 

انير الدول الكبرى لأوافين العالم. 
اصبح سوق واعدة لتصدير واس لال يسترجب يه لاستقباه . ولقد كشفت 
البروفسور شان جين واي في كلية كيني للحكم بجامعة هارفرد على حمس وأربعين 
دولةَ مستوردةً لرأس المال خلال الفترة ما بين ٠49١إ4ى١19491»‏ من أن النساد سكن 
فدوفة إضانكة ]ذ علين اايالقة بق ندل الشورجج امام إل لان 
وتستدعي عمليات التهيئة تعديل مفهوم سيادة الدولة» وتبني برنامج تحرير الاقتصاد 
(إامممع8 015 م كلهأ ط 1نآ) » والذي قوامه حزمة من الإجراءات مثل : إلغاء كافة القيود 
على حركة الأموال» وكسر احتكارات الدولة بالتوجه إلى اللخصخصة. والاستجابة 
لمتطلبات اتفاقية التجارة الدولية» وسن تشريعات لحماية الاستثمار الأجنبى» وتجفيف 
كل منابع الفساد التي تعيق تطبيق برنامج حرية الاقتصادء وغيرها من إصلاحات لا 
الإصلاح الاقتصادي في كثير من الأحيان مع دعوات الإصلاح السياسي» والتي كان 
آخرها مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية. 

الثاً: معضلات الديمقراطية فى مكافحة الفساد ودور البرلمان 

0 بالاعتقاد أن الل ؛ تقدم ع كم اكلا ا 


على كفاءة ادا لعل رع 20 تنقيا ازاك جيدة» 
وخطط مدروسة» وبرامج عملية» ٠‏ فضلاً على أن الفساد ليس مشكلةً سياسيةً 


(9) آه تإانومع تنمآ «,159مأوع ص1 221ه1)همععاص] ره مامتامنمه© 15 عصترسهة1 110» ,أء'11آ مذل-عصمقطكد 
7 217 1ال1طع"1 ,11315210 
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واقتصاديةً فحسب. بل إنه في الصميم مشكلةٌ أخلاقيةٌ . ولهذا عجزت ديمقراطيات 
الدول الغربية العريقة عن اجتثاثه» إذ على الرغم من مكابرة الغربيين أمام افتراض أن 
الفساد جزءٌ من ثقافتهم» إلا أن فضائح الفساد السياسي والتجاري زعزعت إيطاليا 
وإسبانيا بشدة» وظهرت في ألمانيا وفرنسا مؤخراًء وبرزت في التحايل بموازنة 
الاتحاد الأوروبي» وتجلت في الأساليب الفاسدة التي استخدمت بواسطة كل من 
هلموت كول وفرنسوا ميتران وبنيتونو كراكسي لتحقيق المشاريع المتعلقة بالاتحاد 


6000006 
الأوروبي 


كل تلك الشواهد تتضافر لتؤكد أن الديمقراطية وحدها لا تقضى على الفسادء 
بل إنبا كآلية حكم توفر منظومة سياسية متكاملةً قادرةً على إطباق الخناق عليه 
وحصره في أضيق نطاق» إذ تشمل هذه المنظومة دستوراً تعاقدياً يمنح الأمة حق 
الولاية على نفسهاء وتعددية سياسيةً توفر أحزاباً ذات برامج حكم للتنافس فيما 
بينهاء وانتخاباتٍ حرةً نزيهة لتشكيل مجلس يمثّل الأمة بأسرهاء ويقوم نيابة عنها 
بمهام التشريع المطلوبة» ويقر تشكيل حكوماتٍ تتناوب عليها الأحزاب الحائزة على 
ثقة أغلبية الناخبين» بينما تقوم الأقلية البرلمانية بمراقبة أدائها وتقيدها بالدستورء كما 
تشمل المنظومة نظاماً قضائياً مستقلاً ونزيهاً لتحقيق العدالة» وحرياتٍ سياسية كاملةً 

وهذه المنظومة إذا لم يطْلّها فسادٌ سياسيّ فإنها كفيلةٌ بتوفير نظام رقابي فعَالٍ على 
كافة أعمال الجهاز التنفيذي بالدولة» كما توفر نظاماً محاسبياً يدّقق في إيرادات 
الميزانية ومصروفاتها المختلفة» وهو ما ينتج عنه تحقيق مبدأ الشفافية في أعمال 
الحكومة» غير أن الإعلام الحر ومؤسسات المجتمع المدني من شأنهماء فضح الفساد 
من خلال النشر والبث وإيجاد رأي عام ضاغط يتصدى له»ء أما القضاء النزيه العادل, 
فمن شأنه ردع المفسدين ومعاقبتهم بمَا يستحقون» ومن ذلك يتبين أن الديمقراطية 
كفيلةٌ بتوفير الشفافية والمحاسبة والنشر في مواجهة الفساد غير أن ذلك ليس بالأمر 
ال 

إن السلطة الرقابية للبرلمان يمكنها ضمان شفافية كبيرةٍ لأعمال الحكومة» 
فالمؤسسة البرلمانية توفر أدواتٍ رقابيةَ فاعلةَ تتفاوت في درجة إثارتهاء فالسؤال البرلماني 
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يمكنه توفير كافة المعلومات والبيانات والوثائق المطلوبة في أي إجراء تنفيذي في 
الخهار اتلدكوي موق اله الاعتياه شانوا فى ذللك الاشراء #افإن الإسدمة لير لأية 
تقدم أداةٌ أخرى لتوفير الشفافية وهي طلب المناقشة العامة لموضوع السؤال نفسه. 
وطلب المناقشة من شأنه نقل النقاش بين نائب ووزير ليكون بين البرلمان والحكومة» 
وإذا ما كشف النقاش العام عن شكوك تفوق الشبهة فإن المؤسّسة البرلمانية توفر أداةً 
أكثر إثارةً . وهي تشكيل لجنة تحقيقٍ برلمانية في الموضوع المثار» ولجحان التحقيق البرلمانية 
تملك سلطاتٍ واسعة في الاطلاع على الوثائق واستدعاء من تراه. ويمكن لنتائجها أن 
تحدد مصير مسؤول ما بالدولة ثبت بالتحقيق تورطه بالفساد» غير أن التحقيق السياسي 
لا يغني عن المساءلة القضائية» إذ يمكن للمؤسسة البرلمانية أن تطلب إحالة الملوضوع 
برمته على القضاءء أما إذا ما كان الوزير نفسه قد تورّط بالفساد بشكل ما فإن المؤسسة 
البرلمانية توفر أداة الاستجواب وإعادة طرح الثقة بالوزير نفسه. وعلى الرغم من أن 
الاستجواب يُعد مساءلة سياسية» إلا أنه بإمكان البرلمان المطالبة بإحالة الوزير على 
القضاء أمام المحكمة المختصة. وإذا ما ثبت أن الحكومة على دراية بالفساد أو متورطة 
فيه فإن المؤسسة البرلمانية توفر أداةً تعد الأعلى في السلم الرقابي وهي طرح الثقة 
بالحكومة كلهاء غير أن المؤسسة البرلمانية إلى جانب تلك الأدوات الرقابية توفر نظاما 
للكشف والمراجعة والنقاش الفني داخل لجحانها المتخصصة, إذ يتم داخل هذه اللجان 
دراسة التقارير والتدقيق في الأرقام بشكل متأن» ومناقشتها مع الفنيين والمتخصصين 
فى اللبهات الحكومية وجهالوجه. .ويمكة أن تفحول هده اللقاءات إل جلساك 
استماع علنية تُبث من خلال وسائل الإعلام» كما يمكن أن يتم داخل هذه اللجان 
تسويات وتفاهمات لدرء شبهاتٍ أو ظئونٍ حول إجراءاتٍ مشبوهة بدلا من التصعيد 
السياسي» كما يأتي مكتب التدقيق والمحاسبة العام للدولة في مرتبة من الأهمية لا تقل 
عن دور البرلمان الرقابي» إذ أنه يوفر الرأي الفني والقانوني لدعم المحاسبة السياسية 
بالبرلمان. فكثير ما يلجأ الفساد إلى تبرير سلوكه من خلال القوانين واللوائح 
والقرارات» ويقوم هذا المكتب بالتدقيق على إيرادات الدولة المختلفة ومصروفات 
الجهاز الحكومي والبرلاني والتثبت من تقيدها بأبواب الميزانية» كما يقدم تقارير دورية 
للبرللان حول الحساب الختامي» ويفحص المناقصات وعقود الشراء والإيجار والانتفاع 
الحكومية وبيع الأصول وعمليات الاستثمار وغيرها والنظر في سلامة الإجراءات» 
ويزود السلطة الرقابية بتقارير حول المخالفات والتجاوزات» وهذا من شأنه وضع 
الفساد في حصارٍ خانقٍ مستمر مالم يكن هناك تراخ في الرقابة والمحاسبة. 


غير أن منظومة الحكم الديمقراطي تتصف بالتعددية الحزبية وتداول السلطة» 
وهذه التعددية تحول دون استفراد طرفٍ سياسي ما بالقوة والنفوذ» إذ تضع الطرف 
6 


المنافس من الأقلية البرلمانية في حالة رصدٍ دائم يحصي هفوات الحكومة وأخطاءهاء 
فمبدأ تداول السلطة يجعل مؤسسات القرار بكلّ ممارساتها مكشوفة على المتناوبين على 
الحكم» ما يعقّد على الفساد أساليب التستر والتخفي خلف النفوذ؛ فضلاً عن أن 
عملية الانتخابات البرلمانية تشكل هاجساً يجثم على صدور الأحزاب كلها ويدفعها إلى 
درء تهم الفساد عن سجلها التاريخي. فالنظام الديمقراطي يجعل الحكومات تحت 
المجهر وفي دائرة الرصد المستمرء ويساهم في ذلك بشكل فعالٍ الإعلام المقروء 
والمسموع والمرئي. 

إذا كانت الرقابة البرلمانية والتدقيق المحاسبي يكفلان قدراً كبيراً من الشفافية 
ووفرة المعلومات والبيانات» فإنها تظل سيفاً بلا نصلٍ في المعركة ضد الفساد مالم 
تأخذ طريقها إلى النشر» ل عا لل ل 
9 المتعلقة بالفساد وتعليقات الأعمدة الصحافية صانعة الرأي عليها » ومناقشتها 
3 فى الحوارات الإذاعية والتلفزيونية» ومتابعة أصدائها داخل المجتمع » ار قال جلت 
رأي ضاغط يربك القوى النافذة حامية الفسادء بالإضافة إلى ولع رجال الإعلام 
الدئم بالسبق في الكشف عن الخبر بما يجعل من الإعلام رقابة غير تابعة أو خاضعة 
إلى أجهزة الرقابة الرسمية التي تمد بالمعلومات» بل إنه يكاد يكون رقابة على الجميع 
بما فيهم أجهزة الرقابة الرسمية» ويمكنه تفجير فضائح الفساد قبل اكتشاف 
اللتسمانه الكميدة لي 


لعل فضيحة ووترغيت الشهيرة والتي كشفت فيها الصحافة تورط رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نيكسون بالتجسس والتنصّت ضد خصومه 
السياسيين» أكبر شاهدٍ على دور الإعلام في التصدي للفساد» فقد انتهت الحملة 
الإعلامية إلى إقالة رئيس أكبر دولة غربية و رئيس أشهر الديمقراطيات المعاصرة. غير 
أن تضافر جهود الإعلام الحر مع مؤسسات المجتمع المدني من شأنه خلق حالة 
احتجاج مدني على الفساد, إذ إن العاملين في القطاعات المختلفة للدولة من عمال 
وفنيين وَمتخصصين وخبراء يتوزعون على شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية 
من نقاباتٍ واتحاداتٍ وجمعياتٍ» وينقلون معهم معرفتهم الوظيفية التي يمكن من 
خلالها تسريب معلوماتٍ عن الفساد أو تشكيل رأي أكثر انحيازاً للمصلحة العامة. 
ولقد شهدت الكويت في العام ١989‏ تجربة فريدةً في تاريخها تمثلت باحتجاج جماعي 
قادته مؤسسات المجتمع المدني ضد تعطيل الحياة النيابية الذي تم في العام .١19485‏ 
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ولقد تحملت أشكال القمع والملاحقات الأمنية والاعتقال التى مارستها السلطة لإحماد 


هذه الحملة» و على الرغم من أن الإعلام المحلي أجبر على السكوت وتجاهل الحركة 
الشعبية» إلا أن الإعلام العالمي الحر لعب دوراً أساسياً في بت أخبار هذه الحملة 
ونشر أفكارهاء وإلى جوار كل ذلك تضمن الديمقراطية نظاماً قضائيا مستقلا تتوفر 
فيه كل أسباب النزاهة والاستقامة» بحيث يكمّل حلقات منظومة الحكم الديمقراطي 
في التصدي للفساد وأعوانه””". 


هذه الصورة الزاهية للديمقراطية تلقى معوقاتٍ وعراقيل جمةً على أرض 
الواقع» فالفساد لا يدع آليات الديمقراطية تعمل بكامل كفاءتهاء بل يسعى بهمة بالغةٍ 
إلى تفريغ تلك الآليات من مضامينها”*'': إذ يمكن الالتفاف على سلطة البرلمان 
الرقابية بخطوة استباقيةٍ م#جدف إلى التحكم في تشكيل رجال هذه السلطة» ويمكن 
تحقيق ذلك من خلال توزيع الدوائر الانتخابية بشكل يصب في مصلحة المفسدين» 
كتوزيع يفتّت أنصار الإصلاح ويكثل أنصار الفساد» أو كتجزئة أصوات الناخبين على 
دوائر أنتخابية صغيرةٍ يمكن التحكم بهاء أو كإغراق الدائرة الانتخابية بأعدادٍ كبيرة 
من المرشحين لمصلحة مرشح يدعمه المفسدون, أو حصر الانتخابات بحزبيْن كبيرين 
يمكن التفاهم معهماء أو ]غراق الساحة بأحزاب تفتّت الأغلبية وتصبح المناصب 
البرلمانية خاضعة للتفاهمات والتنازلات» وفي كل هذه الحالات يلعب المال دوراً 
أساسياً في شراء الأصواتء أو في دعم الحملة الانتخابية» ولقد أدى مثل هذا 
الوضع إلى فوز مجرمين أو تجار مخدرات بالمقاعد البرلمانية إما من خلف القضبان أو في 
جوف أوكار الفساد مثلما حصل في ولاية بيهار الهندية. وتزايدت حصة الأحزاب 
المتعصبة والمتطرفة من الأصوات لتصل إلى حدود ٠١‏ بالمئة في أنظمة برلمانية تعتمد 
التمثيل النسبي كما هو الأمر في النمساء ووصل الأمر إلى أن يتولى أحد أشهر 
الضالعين في شراء الأصوات الانتخابية في الكويت منصب رئيس لحنة حماية المال 
العام؛ كما وصل الأمر إلى أن يخوض أحد أشهر المحتالين في روسيا الانتخابات 
ليفوز بالمقعد البرلماني قبل بدء محاكمته بوقتِ قصير. كما أعلن البنك الدولي في تقرير 
له منذ أشهرٍ عن أن بولندا تعاني من مشكلة فسادٍ خطيرة؛ وينبغي أن تكبح الكسب 
ع غير المشروع في البرلمان والوزارات والمجالس المحلية . وما زالت فضيحة شركة إنرون 
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الأمريكية شاهداً على دور الشركات الفاسدة في دعم الحملات الانتخابية» وما زالت 
فضيحة تمويل الحملة الانتخابية للمستشار كول يلفها الغموض بألمانياء وما زالت 
هناك توصيةٌ بوضع تشريع في المملكة المتحدة في أعقاب الفضائح التي تورّط فيها 
أعضاءٌ من البرلمان من الذينٌ كانوا يسألون أسئلةً برلمانية نيابةَ عن مصالح خاصة. 


كما يمكن للمفسدين أن يتحكموا في السلك القضائي نفسه عندما ينتقصون 
من استقلاليته*'2» وذلك عندما تقوم السلطة التنفيذية بالتحكم في التعيينات 
والترقيات والرواتب والمكافآت. فهنايكونالقضاة ة خاضعين لهم مهما دُبَجت 
عباراث حول نزاهة واستقلال القضاءء كما يمكن شراؤهم بمنحهم امتيازات مادية 
ومعنوية ماكرةً كتقديم المنازل والسيارات والسماح لهم بالسفر في طائراتٍ خاصة 
ومنحهم مقاما أعلى بين موظفي الدولة. كما يمكن تجنب النزعة الاستقلالية لأي 
قاض بالتلاعب في توزيع القضايا من خلال رئيس محكمة مذعن» وعادةً ما يلجأ 
القضاء الفاسد إلى استخدام سلطاته في إحالة ناقديه على النيابة العامة أو المحاكم 
المختصة. ولهذا أَقَدّم رئيس المحكمة العليا في إسرائيل على إصدار مذكرة إلى القضاة 
مبيئاً فيها أ: نهم لا يستطيعون رفع شكوى فردية ضد أولئك الذين ينتقدونهم ٠»‏ بل 
ينبغي أن تمر هذه الشكوى عبر مكتبه كي يقوم بغربلتها. 


كما شهدت الساحة الكويتية فى العقود الثلاثة الأخيرة شكاوى عديدةً تقدمت 
زا القانة العامة متشكل عن ركقى :قدا عفول التقياء الكو هن كله فصر الأمز عل 
القضاة وحدهمء بل هناك فاعلون آخرون يؤثّرون في العدالة مثل المحققين والمدعين 
العامين) إخزه دورهم له لمي عل سير الفستيى لحسو» بل بمجارز اذك إن ابلق 
في حفظ القضايا دون رفعها إلى القضاء أيضاً. وفي الكويت يملك وزير الداخلية 
حفظ أي قضية تقع تحت طائلة جهاز الأمن قبل إحالتها على النيابة العامة. وفي 
فنزويلا أظهرت استطلاعات الرأي العام أن غالبية المواطنين تفضل شطب نظام 
المحاكم بأكمله وبناء نظام جديدٍ من الصفرء وفي ألبانيا أعلن وزير العدل الألباني بأن 
خلبى القفناء الأعل فى البلاد عزل .سعين قافا سلب القشاذ. وف إثداو ليميا أعلرخ 
للضي العام ران مكته ميرف يكين قفرا غبز كهدين للمساعدة في رنعخان الك الكبير 
كل النهنانا السسعاون واألدتة مراكمو" وذللت فر مقطو ننه لامعا ده تسق 
بعد مراحية النساد, : 
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ويمكن للدساتير التعاقدية أن تتضمن ضماناتٍ للحريات السياسية وحقوق 
الإنسان» مثل حرية التعبير والبحث العلمى والنشر وإصدار الصحف. ولكن 
الدسائير فهمتها ضمان المبادئ العامة ولا تخوض في التفاصيل أو تنظم عمارسة تلك 
الحريات تاركةً إياها للسلطات التشريعية» وطالما أن الفساد قادرٌ على أن يؤثّر فى 
تشكيل السلطة التشريعية فإن بإمكانه من خلال التشريع أن يفرّغ تلك الحريات من 
مضامينهاء إذ يمكنه أن يحصر الترخيص لإصدار الصحف وتكوين محطة فضائية بيد 
السلطة التنفيذية» مما يجعل حرية التعبير محصورةً في يد قلةٍ من أصحاب رؤوس 
الأموال تتحكم في صمّامها وفق مصالحهاء كما يمكن إصدار صحيفة أو إعلان محطة 
فضائية تجول بحرية فسيحةٍ في كافة القضايا والمواضيع باستثناء جانب واحدٍهء مما يزيد 
من صدقيتها فى نظر القارئ أو المشاهد ما دامت تجتاز 1١‏ بالمئة من الحدودء. غير أن 
مصالح المفسدين تكمن في ال ٠١‏ بالمئة من الجانب المحظورء أو يمكن لعائلاتٍ 
محدودة ذات ثراء طائلٍ أن تحتكر حرية التعبير بشراء الصحف المؤثرة في الرأي العام 
أو قد يصبح الإعلان التجاري سيفا مسلطأ على حرية التعبير عندما يسيل لعاب 
مؤسسة إعلامية أمام قيمة عقد إعلانٍ ضخم. ؤيذكر أن صحيفة سان خوزيه 
ميركوري بالولايات المتحدة الأمريكية خسرت ما يزيد عن مليون دولارٍ أمريكي من 
الأاعادتات تك ان النتاواك يك أن نهو مهن عنينا قوم وهو كيف التصوك 
غل: أنقين بمنققة واكتدا يكن للسناد أن كمارس فيضوظا شيف نا الفنيدا فين من 
الكتابة. ويشير استطلاع رأي بشأن عمل الصحافيين في الولايات المتحدة الأمريكية» 
أجراه مركز بيو للبحوث في العام .٠٠٠١‏ إلى أن حوالى ٠١‏ بالمئة من الصحافيين 
قالوا إنهم تعرضوا إلى انتقاداتٍ أو ضغوطٍ من رؤسائهم بعد أن كتبوا مواد صحفية 
اعتبرت ضارةً بالمصالح المالية للمؤسّسة» كما يمكن أن تلجأ السلطات الفاسدة إلى 
إحالة صناع الرأي على النيابة العامة للتحقيق في خبرٍ أو رأي منشورٍ بشكلٍ مكثئف. 


تستنزف تلك التحقيقات وقتاً وجهداً وكرامةً فى بعض الأحيان. ويمكن لهذا 
النوع من التسلطاتالفاسدة أن يستفل الكوارت يكم الأنواء ويب الرائ 
الآخرء إذ على الرغم من التيار الزاخر المتدفق من حريات التعبير ومعرفة الحقيقة في 
المجتمع الأمريكي»ع والتي ينظمها قانون الحقوق المدنية 04 8111 عط 2ه غمعدصلمعدمه '*1) 
(وأطعلظ و لحنة هاتشينغ للحسبة (22111نامعع 4م 01 1120177 55101 1لتططهن) ع مصتطع ا ن11)» 
إلا أن تلك الحريات قد ضاقت إلى حد الاختناق إبان الفترة التى تلت أحداث الحادي 
عكرهن أبلول/ يقر فده درق ف كلل النقر انط عق ال قاب لمتارعة هيد أى 
نقدٍ أو مناقشة للخطاب الرسمي» أو حتى أي شكل من أشكال التعبير يسير في 
الأتجاء:المعاكسن: 1 
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يشير كبعيو .أت جونسون («هقصطن1 .16 11ضء0م:1؟1) إلى استبيانٍ وَُرْعَ في تشرين 
الأول/ أكتوبر 7٠٠١١‏ حول الموقف من الرقابة على النشر تحت تلك الظروف. حيث 
كشفت نتائجه أن ستةً من كل عشرة أشخاص يرون ضرورة فرض الرقابة على 
الصحافة؛ ويرون أنها تتم بواسطة الجيش وليس بواسطة المنظمات الإخبارية. في 
هذه الأجواء رُفعت أعمال فنيةٌ من متاحف وألغيت معارضٌ تصويرٍ وأوقف عرض 
أوبرا من على المسرح؛ كما عُمَّمت قائمةٌ تتضمن 19١‏ أغنيةٌ على 1٠٠١‏ محطةٍ 
تلفزيونيةٍ وإذاعية لمنع بثها. وأوقفت حلقات من برامج تلفزيونية وحفلاتٍ موسيقيةٍ 
لفنانين كبار» ومُنعت مقالاتٌ ورسومٌ كاريكاتورية؛ كما فصل محرّرون لكتابتهم نقدا 
ساخراً ضد الرئيس بوش» وأنبيت عقودُ آخرين» بل إن مستشارة الرئيس للأمن 
القومي لم تتورع عن الالتقاء بممثلي المحطات الإخبارية الخمس الكبرى لتطلب منهم 
منع بعض المواد الإخبارية. 

ماشورفاة عله لوسرل ضدل عالت التعيير الفتي والمكرق )بل لعلاتيا 
إلى الجامعات والمدارس» حيث تمّ فصل مدرسين وأساتذة أبدّوا رأيا معارضا 
الطاب لوكو لوقن بو رظاننا ونا لفارقة كن نادو فة العاف الى الاورضدقها 
السيدة ثاتشر رئيسة الوزراء. ففي الوقت الذي رفضت ضغط المسلمين لمنع رواية آيات 
شيطانية لسلمان رشدي» بدعوى أنه يمس بالمنظومة الثقافية والفكرية للمجتمع 
البريطاني» إلا أنها ظلت تدافع بضراوةٍ عن قرارها في منع كتاب صائد الجواسيس 
دون أي اعتبار لمنظوماتها المقدسة. وحتى في فرنسا التى انطلقت منها المبادرات الأولى 
لكسر المحظورات ؛ فإنها أخضعت أحد كبار فلاسفتها وكتابها روجيه غارودي 
للمحاكمة والتضييق والتشهير بسبب نقده الخطاب الصهيوني المعاصر»ء كما أصدرت 
قراراً بحظر مجموعة مؤلفاتٍ إسلامية لسيد قطب ومحمد قطب ويوسف القرضاوي 
وغيرهم. 
خامة 


للفساد» اي 0 الك ام ا ار 
الحقيقي أو يحركوه في الاتجاه المعاكس. وإفساد الديمقراطية أشد خطراً من فرض نظام 
شمولي. فالأنظمة الشمولية لا تحتاج إلى عناءٍ إلى تعبئة الرأي العام ضدهاء ولكن 


(15) إسماعيل الشطي» نقد الخطاب الأمريكي لما بعد الحادي عشر من سبتمبر (الكويت: مؤقر القرين» 
)ل 
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إفساد الديمقراطية من شأنه زعزعة ثقة الناس وإيمانهم بجدواها وصلاحها. كما لا 
يمكن للنخب المحلية المناضلة من أجل الديمقراطية مواجهة خصوم الديمقراطيات 
وحدهم,ء فالخصوم غالبا ما يكونون مسلحين بالمال والإعلام والنفوذء ويكونون على 
درجة من الفساد يتخطى استقامة الضمير والسلوك. 

إن الخيار الوحيد أمام دعاة الإصلاح هو تكوين حركة عالمية تضم شبكةً من 
مؤسّسات المجتمع المدني المهتمة بالحريات وحقوق الإنسان» ومناهضة الفساد 
والداعية إلى الحكم الصالح » على أن يكون لهذه الحركة خطابٌ واحدٌ مشترك للدفاع 
عن الإصلاح يحترم الخصوصيات الثقافية لآمم الأرض» ولا يفرض مفاهيم الدول 
الغربية القوية على الأمم الضعيفة» وأن تنشئ تلك الحركة مقياسا مرجعيا متفقا عليه 
لتقويم تقدم أو تراجع الفساد في العالم» وأن تسعى مع الإعلام الحر للتشهير المستمر 
والدائم بأي تقدم للفساد في البلاد التي تحكمها نظمٌ ديمقراطيةٌ» وأن تترابط فيما 
بينها بشكلٍ يومي من خلال وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة. وأن تشكل جماعات 
ضغط فاعلَّةَ داخل المؤسسات الدولية الرسمية كالأمم المتحدة وغيرها. 
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صباح ياسين 


هل هي مفارقةٌ حقاًء أن يزدهر الفساد تحت خيمة الديمقراطية كما هو الحال في 
غيرها من أنظمة الاستبداد والمصادرة؟ أم أن ثقافة أقرى, هي ثقافة الفساد والممسدين 
قادرةٌ دوماً على أن تصرع وتحطم كلّ القيود التي تحدّد نموها واتساعها؟ إن الفساد 
بمفهومه العام نتاج اختلال توزيع الثروة» ولذلك فإنه في المفهوم الغربي الراهن 
انحيازٌ إلى المنفعة الخاصة قبل المنفعة العامّة» وإذا ما عرفنا أن جذر النظام الرأسمالي 
هو الملكية الخاصة» فإن بيئة الفساد ستجد قدرةً متجددةً على صناعة الفساد وتوليد 
الفاسدين المتحصّنين بقدرة اللعب على حبال الأنظمة» والنفاذ عبر كل بوابات الحماية 
والرقابة مهما كانت مُحكمة. فهل هو فسادٌ في الديمقراطية» أم عطبٌ في الصيغ 
الديمقراطية» وتزييفٌ في جوهرهاء وتكييف الديمقراطية لمصلحة سياسية ؛ وأهدافٍ 


توسعية؟ 


لم يغفل الباحث في تصديه لموضوعه هذه الحقيقة» ولم يجهر بالقول إن الحلّ 
الوحيد والنهائي هو اعتماد الديمقراطية في مواجهة الفساد. وقد ذهب إلى القول إن 
شراط لا مما ا 0 الحكم الصالح والتصدي للفسادء فهي عبارة 
عن منظومة وآلياتِ يمكن للمفسدين أن يعطلوا مفعولها الحقيقي أو يحركوه في 
الاتجاه المعاكس. فإفساد الديمقراطية أشد خطرا من فرض نظام شمولي. وهنا تكمن 
الأزمة بشكلٍ جدي. هل يمكن أن نضع ونعرض ديمقراطيةً صآلحةً مقابل ديمقراطية 
فاسدة ؟ وكيف نطْعَم الممارسة الديمقراطية بلقاح الرقابة الأمنية غير المنحازة» 
والمحاسبة الصارمة غير المجاملة» والشفافية المسئدة بحرية واسعة إلى النشر العلنى» 
والاكتجان الراسع تاسكدام رسال إعلؤمية متعكر: بمسدافية للرضول إل الراي 
العام والتعبير عنه؟ 

/ا 2 


ربما سنتوقف قليلاً للتعريف بالفساد والإفساد الذي يمارّس في حدود الدول 
الديمقراطية» وهذا ليس دفاعاً عن الأنظمة التي تعارض اعتماد الوسائل الديمقراطية 
في تأسيس الحكم الصالح والمجتمع الصالح» بل كي نشير إلى أن المبالغة بالحديث 

عن الحلّ السحري الكامن بالاعتماد على الديمقراطية لا يمكن أن يقدّم لنا حلولاً 
حَدَوياً قادرةً على قلع جذور الفساد من الأرض. ومن الغريب أن نجد في الغرب 
(الديمقراطي) أن الإعلام أكثر شجاعة بل واقتداراً على التصدي للفساد من 
مؤسّسات المجتمع المدني ومن البرلمانات المنتخبة ديمقراطياً والمكلفة بصيانة حرية 
الرأي وممارسة العقل الديمقراطي» إلا في حالاتٍ محدّدةٍ حين يفرض النزاع اللنرين 
ذاخل المؤسينات البرانية كفا متتادلة وهو في الواقع لأغراض تنافسية أكثر منه 
للمسياحة الجانة ١‏ 


وحتى الحملات الانتخابية في الدول الديمقراطية تسقط تحت عجلات قطار 
مصالح الشركات الكبرى» وعصابات المافياء وتنتشر رائحة أموال تجارة الأسلحة 
والمخدرات وغسيل الأموال» كما هو الحال فى أكثر من دولة تعد (ديمقراطية)» 
لعل في المقدمة منها الولايات المتحدة» أكثر الأنظمة في العالم التي يعشش فيها 
الفساد السياسي المآ وقد كُشف عن جانب واحدٍ منهء في صفقات البيع 
والشراء التي قامت بها شركات أمريكية كبيرة بعد احتلال العراق» وهي فضائحية 
تعرّض كفاءة النظام السياسي والمنظومات الديمقراطية في الولايات المتحدة 
لتساؤلاتٍ كبيرة» مقابل التباهي بالإنجازات الكبيرة للحياة الديمقراطية والحكم 
الصالح! ! 


ودون أن ندخل بقدر أكبر من اللبس والتعقيد حين نقف أمام التقاطع بين 
مكافحة الفساد وبين صياغة ديمقراطية ناصعة البياض» وبريئة من كل عطب» 
وقادرةٍ على امتلاك شجاعة التصدي للفساد» فإننا قد نعود إلى مؤشرات عدم 
الاستقرار السياسي والحرب الأهلية وافتقاد الحريات السياسية» وإلى الأرقام 
والجداول والأرقام القياسية التي اعتمدتها مؤسسة الشفافية الدولية» ونحاول أن نضع 
مؤقتاً عوامل ارتباطٍ مع دراسات البنك الدولي حول الحكم الصالح» وهي الأكثر 
شمولية: إننا ورديب انين لصياغة آليات «ضبط الفساد» إلى حدٍ أدنى» 
وسط تناقض مصادر مختلفة ومعلومات ناقصة» وانتقائية قصدية لأسباب سياسية» 
وسنعود بثقة أكبر» لننشد الحلّ الديمقراطي المدعوم برأي عام» وثقافة صالحة 
للتضيدي المؤشينات سياسية وثقافية فاستدة: أي إلى البحث عن صداعة ويمقراطية 
صالحة» إلى حدٍ ماء مسلحة بإمكانيات الدفاع عن مصالح شعوبها ليس المصالح 
الاقتصادية» في حدود التلاعب بالمال العام» بل وإلى تلك القرارات السياسية» ذات 
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الطابع التوسعي الاستعماري والامبريالي الذي أضحى آلية الفساد في هذا العالم بعد 
انفراد قوةٍ واحدةٍ كبرى بالسيطرة على العالم. وهذا ما يجعلني أوافق وأساند الدعوة 
التي أطلقها الدكتور إسماعيل الشطي إلى تكوين حركة عالمية تضم شبكة من 
مؤسّسات المجتمع المدني المهتمة بالحريات وحقوق الإنسان ومناهضة الفساد والدعوة 


إلى الحكم الصالح. 


كان الفسباك قبل الديسقزاطية حقماً + ولكق سيشيعك القتساد» ولا نول 
سيتلاشى حين تنتشر الديمقراطية» وتؤسّس ضمانات اقتصاديةً واجتماعيةً لمواجهة 
الفسادء وتأسيس الملفات الفاعلة ضمن مؤسّسات المجتمع المدني الرقابية الحريصة على 
المال العام مقابل استباحة الحق العام. وهي المدعَمة بوسائل إعلام نزيهة وغير 
متورطة بالتستر على المموّلين وأصحاب الإعلانات من الفاسدين. ولكن يجب أن 
نشِدّد على أن ما يُصدَر إليناء مع كل تقدير للمبادرة والسبق» من نصائح قادمة من 
الغرب» ومراكز دراساته» ومنابره الثقافية» عن فكرة أن سبب الفساد هو الغياب 
المطلق للحياة المدنية» وللممارسة الديمقراطية» يجعلنا نعيد التساؤل مجدداً عن سبب 
الاهتمام المتصاعد بموضوعة الفساد؟. أليس هو الفساد الذي قاد أوروبا في قرنين من 
الزمان إلى حربين كونيتين مدمّرتين» وإلى عشرات الحروب الإقليمية والتدخلات 
العسكرية؟. أليست قرون النهب الاستعماري هي قاعدة الفساد التاريخية؟ أليست 
الحروب التوسعية في كوريا وفيتنام وبدما وفوكلاند وأفغانستان والعراق وغيرها 
أفعالاً فاسدةً صادرةً عن حكومات فاسدة ة ولأهدافٍ أكثر فساداًٌ وعن سوء حدر 
للقوة لأغراض خارجة عن منطق العدالة والمساواة؟ 


إذن حين نقف أمام موضوعة الديمقراطية كواحدة من الحلول» أو من وسائل 
التصدي للإفسادء فإننا يجب أن نحسن أولا التفكير والتمعن بمواصفات الممارسة 
الديمقراطية» وأن نجتهد ونبدع ما يمكن لصياغة فكرة ديمقراطية متوازنة مع 
اشتراطاتٍ موضوعية متصلة بالظروف الاجتماعية وبالموروث الثقافي لكل بلد. وأنا 
هنا لا أتحدث عن وصفةٍ ديمقراطية لكل بيئة» ولكني أحرص على التفريق بين فكرة 
استيراد المنتوج المعلّبٍ الديمقراطي وبين إدراك المحتوى الديمقراطي ذاته» كما 
الخصوصيات الوطنية أيضاً. وطبيعة الشراكة بين المجتمعات والمؤهَلين للإدارة 
والحكم. 

ولا أريد أن أعقد مقارنة التشابه بين تدني معايير العدالة في مؤسّسة القضاء ع في 
ا ا وبين اختلال دور المؤسسات الديمقراطية في التصدي 

قع الخلل والفساد ومعالجتها. فالمؤسستان: القضاءء ومؤسسة التمثيل والمشاركة 


م 


الشعبية» أصبحتا حاضنتينٌ لتفريخ الفاسدين المتسترين بأقنعة تحجب دورهما السياسي 
والاقتصاديء» وتعقّد كثيراً الاشتباك والتداخل لصالح تمكن المؤسسات الحاكمة من 
تمارسة فسادها الخاص» والجلوس على قمّة الفساد دون منازع تحت حماية دولية أحيانا. 
وفي عرض جدول مؤسسة الشفافية الدولية نجد أن الكثيرٌ من الدول التي ُصتف 
بأمها قد حصلت على مؤشر مدرّكات الفساد بنسبة أعلى» هي من الدول التي تعيش 
بشكل أو آخر تحت ظلالٍ أو وصاية من الولايات المتحدة أو الدول الغربية» وهي 
الين خط بدلال الرغاية الخاصة عن صندؤق: التقد الدوق والبيك الدؤق» ولها ايها 
وكانات تجدّد انتخاب أعضائها دورياً. 


ا 


المناقشات 


١‏ - محمود المراغي 

هناك جانبان للفساد هما: الفساد السياسى وحله يكون بالديمقراطية» والعلاقة 
مابين الاقتصاد والسياسة» كما تبرز مثلاً فى الميزانية. وفى كل ذلك فإن صناعة 
الفساد تتعلق بمنطقة صاحب القرار» وهنا يحضرنيٍ ماسمي في مصر ب «نواب 
القروض» الذين سيطروا على القرار من خلال ترؤسهم اللجان الاقتصادية ولجحان 
الميزانية أو عضويتهم فيهاء حيث لم يستطع القضاء أن يفعل شيئاً معهم. 
 "‏ فايز الصيّاغ 

إذاجانيا كيرا عن التحايلات يذفيت إل اتسدابت الفساد تكم اي الي 
الاقتصادية» أو القانونية أو السياسية السائدة أو المتراكمة تاريخياً فى سياق السيطرة 
الاستعمارية» واقتحام الغرب وغزوه الثقافي» في حين وباستثناء الوازع الديني يتم 
على الصعيد المؤسّسيء فيتم كثيرٌ من ممارسات الفساد تحت مظلّة الحفاظ على قِيم 
التضامن العائلى والانتماءات العشائرية والقبلية. 
 '"‏ عبد الإله بلقزيز 


أشاطر الباحث في إشارته إلى أن المجتمعات الغربية الحاضنة التاريخية للنظام 
الديمقراطي» لم تكن خلواً من الأسباب التي تقود إلى ظاهرة الفساد» لكنّ الديناميات 
الديمقراطية فيها قادرةٌ دائماً على امتصاص هذه الحالة أو هذه الظاهرة» ومن هنا 
أسأل هل نستطيع في مثل بلادنا أن نقول بكل اطمئنانٍ إن المأسّسَة الديمقراطية وتنمية 
الحياة الديمقراطية من شأنها فعلاً أن تمتص حالةً مثل حالة الفساد؟ وألا يمكن أن 
يتأقلم الفساد مع المناخ الديمقراطي» ويتمأسس هو نفسه. ومن داخل الأقنية 
الديمقراطية؟ فنلحظ فى المغرب وصول عدد كبير من رموز الفساد» ومن مافيات 

ءا/١‎ 


المال وتجار المخدرات» إلى المؤسسات الديمقراطية. فالسؤال هنا هو: ألا تحتاج هذه 
الظاهرة إلى مقاربة ثقافية وقيمية أخلاقية تتخطى حدود المقاربات السياسوية؟ «كثيرٌ 
من الديمقراطية.. قليل من الفساد» هذه مجرد فرضية مطروحة للبحث لا تغلقه بل 
تفتحه على أسئلة أخرى حول الفسادء وربما تحتاج إلى مقارباتٍ أخرى غير المقاربة 
السياسية. 
داود خير الله 

إن ما نختاره وسيلة للإصلاح يجب أن يكون اقتناعاً لا شك حوله بأنه ملائمٌ 
لياحة وطنية »و الدذانا لاستور ص اق كتقاته: عن ألا تنا التساؤوات الغربية على 
وجه العموم والأمريكية بشكل خاص للقواعد الديمقراطية وحكم القانون وتفشي 
الفساد في بعض مؤسساتها أو سلوك حكوماتهاء عن تبنيّ الديمقراطية» وحكم 
القانون كوسيلة لمحاربة الفساد» وأخشى ما أخشاه هو أن يكون لهذه المقاربة لموضوع 
الديمقراطية ودورها في الحرب على الفساد أثرْ سلبيٌ بالنسبة إلى التزام الديمقراطية 
عبد الوهاب القصاب 

لا تكمن معضلة الديمقراطية في حضورها أو غيابها بل في توطينها وتحويلها 
على قيمة تراكمية يمكن أن تشكل عاملا يمنع أيّ حاكم من اللجوء إلى إلغائها. وهنا 
دور المجتمع والتربية. 
5 - شهيدة الباز 

هل يمكن في واقع المجتمع العربي أن تؤدي الديمقراطية السياسية التمثيلية إلى 
القضاء على الفساد ؟ ولاسيما أن الفساد المستشري يتضمن نفسه آلياتٍ لمنع 
الديمقراطية»ء هى جزء من الفساد السياسي والاقتصاديء» بالإضافة إلى أن 
الديمقراطية الليبرالية التي يتحدثون عنها تؤدي في المنطقة العربية إلى أن يحدث تقاسم 
السلطة بين النخبة فقط» مع الاستبعاد الكلي لغالبية المواطنين المنشغلين بالبحث عن 
لقمة العيش» أو المبتعدين عن المشاركة السياسية لعدم ثقتهم بالعملية الانتخابية» أو 
بقيمة مشاركتهم»ء أو قدرتهم على تغيير أي شيء. من هنا سنظل ندور في الدائرة 
المفرغة الديمقراطية أولا أم مواجهة الفساد ؟ 
1 عزمي الشعيبي 

لا تكفي الديمقراطية وحدها للحد من الفساد بشكل جذريء لكن آليات 
كشف الفساد في النظام الديمقراطي أسهل بكثير منها في النظآم الشمولي الذي يفتقد 

ع 


إلى المساءلة والمحاسبة والمشاركة. ويعتمد دورنا فى صياغة أدبيات المؤسسات الدولية» 
واقتراح حلولٍ تنسجم مع ثقافتنا على مبادرتنا العملية» وهي مهمة المفكرين العرب 
في صياغة أجوبة لمساعدة الناشطين وليس زيادة مومهم من خلال استمرار الجدل 
حول أهداف الآخر. 
نواف الموسوي 

أتبنى مقاربة الباحث لكنى لا أتقبل أن يصل إلى حد المساواة ما بين الديمقراطية 
والاستبداد» بل أحيانا إلى تفضيل الاستبداد على الديمقراطية» فالديمقراطية كائنا ما 
كانت سيئاتهاء فإن قدرتها على مقاومة الفساد أفضل بالتأكيد من أي نظام استبدادي 
مهما كان استبداده قليلاً أو ضعيفاً. وكلما ضاقت مساحة الديمقراطية زاد الفساد» 
والعكس صحيحء على أن تكون الديمقراطية تمثيلاً حقيقياً لتعدد القوى الاجتماعية 
والسياسية لا ديكورا تزيينيا . 
4 إدوار الدحداح 


يمكن تجزيء مفهوم الديمقراطية إلى أربع خطوات مرحلية: الشفافية (توصل 
الجميع إلى المعلومات عن الفساد بصورة واضحة) والمساءلة (حق محاسبة الفاسدين 
والمفسدين وإمكانية محاسبتهم قضائياً أو تنفيذياً) والتنافسية(التمكن من تغيير 
الفاسدين وعدم التجديد لهم إن كانوا منتحبين) والإدماج أو التضمينية(إشراك جميع 
أفراد المجتمع في العملية). 
٠١‏ إسماعيل الشطي (يرد) 

لعل أبرز ما جاء في المداخلات الاستنتاج الخاطئ بأن الورقة تجري مفاضلةً ما 
بين الديمقراطية الفاسدة وبين الحكم الشمولي» وهذا استنتاجٌ ناتجٌّ عن عدم قراءة 
الورقة بالكامل من ناحية» وناتحٌ من ناحية أخرى عن استعراض أساليب المفسدين 
في تطويع أدوات الديمقراطية لتحقيق الفسادء و ناتحٌ من ناحية ثالثة عن التساؤلات 
الاستفسارية حول التوقيت الذي جاءت به حملة الشفافية العالمية. لذا أنصح بقراءة 
الورقة جيداً حيث تكرّر بين ثنايا سطورها أكثر من مرة أن الديمقراطية هي أفضل 
الآنظمة التي عرفتها الدولة المعاصرة في تضييق الخناق على الفساد. غير أنه لا بد من 
التحذير من إغراق الناس بآمال أن الديمقراطية وحدها كفيلة بحل المشاكل. فهناك 
تجاربٌ معاصرةٌ تثبت عكس ذلك, ولا بد كذلك من كشف أساليب المفسدين فى 
إفساد الديمقراطية» وهي أساليب تُرتكب في أعرق الديمقراطيات أو أحدثهاء في 
إيطالباً واسبانيا واتكلترا وغيزهاء وهذا ليبن تشكيكا بالديمقراطية بل إنه تحير من 
الفساد وتربصه بالديمقراطية. 


لاض 


أما طرح التساؤلات فلا أدري اذا تَُّهم خطأ؟ أليس من الشفافية التي نعقد من 
أجلها مؤتمراً اليوم أن نعرف شفافية التوقيت؟ إن طرح هذه التساؤلات ليس تشكيكاً 
بجهود كثير من منظمات المجتمع المدني والرسمي لمحاربة الفساد» بل محاولة للفهم 
ا ادم الحملة. وحول التساؤل: هل يمكن للديمقراطية أن 
تواجه الفساد؟ بالطبع ب يمكنها ذلك» فمن تجربتي الشخصية عندما توليت يوماً ما 
رئاسة اللجنة المالية والاقتصادية فى البرلمان الكويتى» استطعنا أن نواجه كافة أشكال 
الفساد. فلقد رفعت القوى الحية في المجتمع الكويتي شعار حماية امال العام» وقد 
جئت إلى البرلمان والشارع الكويتي معبأ إلى أقصى الحدود. ولقد واجهنا تجار السلاح» 
وتجار المديونيات» وتجار العقار والعابثين بالاستثمارات العامة» واستطعنا أن نوقف 
الكثير» وأن نحيل من استطعنا إثبات الانحراف عليهم إلى النيابة العامة» وخلقنا 
حالة ذعر في صفوف المفسدين يعرفها جيداً أولئنك ا 00 
ولكنّ المفسدين في الانتخابات التالية صبوا أموالاً حَمَةَ للتحكم بتشكيل البرلمان» 
وجاءت البرلمانات التالية للتعامل مع كل القيود والاحترازات لتر هناها بط 
الفساد بميوعة وإهمالٍء حتى وصل في يوم من الأيام إلى رئاسة لجنة حماية المال العام 
عضو اشتهر في الكويت بالرشوة الانتخابية: 

دعوني أذكر لكم قصةً مميّزةً مع الفساد» فلقد تقدمت شركة إنرون الشهيرة 
لتخصيص محطة كهرباء تأثرت بالحرب» ووضعت سعراً كبيراً لبيع الكهرباء إلى 
الدولة» ولحسن الحظ أن الوزير المختص آنذاك ومستشاره كانا وطنيين ضد الفسادء 
فعرقلا الموضوعء ولكن حدث تعديل وزاريٌ جاء فيه وزير آخرء وتمّ الاتصال 
باللجنة المالية لوضع حدٍ لذلكء ويومها أرسلت خطاباً أطلب فيه الاستفسارء 
وتحدثت مع الوزير المختص أعلمه بقصدي من ذلك» واستعدادي للوصول إلى 
المساءلة السياسية إذا ما أكمل المشوار مع هذه الشركة» فأوقف المشروع برمته. لم 
تتوقف الشركة بل دفعت الرئيس كلينتون إلى أن يثير الموضوع مع أمير البلاد أثناء 
زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية» ولقد أجاب الأمير بأن هذه 
اختصاصات مجلس الأمة وأنه لا يمكنه التدخل في مثل هذا الموضوع. هكذا يعمل 
الفساد ويحاول أن يصل إلى أغراضه بكل الطرق. 


ع 


الفصل الثالت عشر 
دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد'* 
أنطوان سد 
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مقدمة 

الفساد ملازمٌ بدرجاتٍ متفاوتة للحياة السياسية التي هي في آنِ واحدٍ صراعٌ 
على النفوذ والمصالح والموارد» وهي أيضًا إدارةٌ للشأن العام. لا يعني التلازم ضرورةً 
أو تبريرأء بل مجرّد ترابط متفاوت الدرجات والمواقع والخطورة والانتشار بين مفهوم 
وممارسة وثقافةٍ مبنية على نفوذٍ وصراع نفوذٍء وبين ممارسة وثقافة تغلب طابع الشأنّ 
العام في السلطة والممارسة المواطنية. 


والتوفيق بين السياسة كنفوذٍ وصراع على المصالح والموارد وتعبئةٍ نزاعية 
وتنافس» وبين السياسة كإدارة للشأن العام (62ذاطنام 505) ثمرة عمل ديمقراطي نضالي 
يومي. ليست الديمقراطية «نظاماً» سياسياًء حيث إن كلّ نظام دون استثناء يحتوي على 
بذورٌ فساده وإفساده» بل منهجية وآلياتٍ في المشاركة والمرّاقبة والمحاسبة واليقظة 
المواطنية الدائمة لترشيد السياسة وإصلاحها وأنسنتها. 

إن مكافحة الفساد هي تاليا عمليةٌ مستمرةٌ في السياق الديمقراطى الذي يفترض 
العكا الث نهر ارافنة السياضة )قاد هذ البدرطاف للعد ين انحماكل اقرف 
وقضاءً مستقلاً يطبّق القانون» ويحمى الأفراد والجماعات من التسلط والهدر فى 
الأموال العامة. لا عجب تالياً أن تكون مقولة الإصلاح؛ ولا سيما الإصلاح 


(:) نشرت هذه الدراسة ضمن ملف «الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية : الحلول والمعالجات» في : 
المستقبل العربي» السنة 71» العدد ١١‏ (كانون الأول/ ديسمبر 5 .)7٠١‏ ص .١57-١55‏ 


ع 





الإداري» دائمة في كل الأنظمة السياسية؛ إما للحدّ من الفساد المنتشر بدرجاتِ 
متفاوتة حسب البلدان» وإما للحدذ من التعقيدات البيروقراطية التى تنحو إليها كل 
إدارة معقّدة التركيب» عامةً أو خاصة. 

والفساد ظاهرةٌ كلية» أي مرتبطةٌ بالمنظومة العامة في المجتمع. إن خالفة عامل 
في مصلحة المياه لنظام تقنين المياه في قريةٍ نتيجة الرشوة جزءٌ من نظام متكاملٍ في 
المجتمع الكلي. عامل المياه هذا محسوبٌ على زعيم نافذٍ في رئاسة البلديّة» المحسوبة 
على الزعيم الفلاني الذي هو محسوبٌ على أصحاب الحلّ والربط في السلطة المركزية. 

ويرتبط الفساد السياسي والإداري بأربعة عوامل : 

١‏ - آلية السلطة السياسية وكيفية الوصول إليها والخروج منها 


١‏ - مدى الحماية التي يتمتع بها المواطن تجاه السلطة السياسية والإدارة العامة في 
إظاويدولة او 

*'- منظومة القيم في المجتمع نتيجة تراكمات تاريخية وثقافية. 

؛ ‏ مشاكل الإدارة ذاتهاء وما ينتج عنها من تلكؤ أو استرخاء. 

أولاً: أشكال الفساد وتجذره داخل الدولة وشبكات الاستتباع 

نعنى بالفساد المظاهر التالية : 

ا الو ل ل اا جا الل ا كا 
الإدارات لعوطيد شبكة مصالح. . 

” - دفع رشوة أو برطيل وإكرامياتٍ وعمولاتٍ لقاء الخدمات الإدارية» يتفاوت 
ساو الي ل ا ا ا كر جا سرع 


إساءةٌ للشأن العام : استيلاغ ل أماداه ع ضررٌ في البيئة» عرس عزانت 
والرسوم . . إلخ. 
ونميّز بين الرشوة التي تُنقِص من واردات الدولة أو تؤدي إلى هدر في الموارد 
واختلاس أموالٍ عامة» والبرطيل الوظيفيّ (وهو نوعٌ من الرشوة) الذي يساعد في 
تسيير الجهاز الإداري وتسريعه. إن البرطيل الوظيفيّ أقل خطورةً من الرشوة وأوسع 
انتشاراً وأسهل معالجة إذا أريدت معالجحته. وبنظرة متفائلة يمكن القول إن أصحاب 
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المعاملات اكتشفوا وسيلة لتسيير «الماكينة» الإدارية. تُشاهّد على مدخل بعض الإدارات 
لافتةٌ تشير إلى أن المعاملات تُنجَز دون مقابل وفي المهّل المقرّرة. هذا الإعلان الذي 
يجمع بين مفهومين» مفهوم المقابل ومفهوم امهل يؤكد على وجود «برطيل» وصفناه 
بالمجَل لأنه يُسيّر جهازاً إدارياً بطيئاً. 


إن دراسة الفساد السياسي والإداري متأثرةٌ غالبًا بمقاربة قانونية شكلية. يدرس 
غالباً قانونيون أوضاع الإدارة ويخلصون إلى استنتاجاتٍ في تعديل القوانين والأنظمة 
الإدازية "كما لو أن الغائق:الأساسى يكتمن فئ القواتين + بيتما ري القساه غاليا 
بتصل التضهم القانويء ودشابك التصتوصض الحتيالاً عل القاتزن مم الخدرام شك 
للنصوص.» واستغلال رمزية القانون في عدالةٍ انتقائية» وتصفية لمعارضين ومنافسينٌ 
سياسيين. وتكمن تالياً معالحة الفساد فى دراسة مختلف أشكال الاحتيال على القوانين» 
لا بمجرّد صياغة قوانين جديدةٍ تزيد من التشابك بين النصوص ومجالات التقيّد بها 
شكلاً. والروتين الإداري» هو عملياً أساليب تعقيدٍ ومماطلة تحت ستار المراقبة 
والحرص عل المصلحة العامة» طمساً للرشوة ولجعل إمكانيات الكشف عن الفساد 
مُستحيلة نين الملفات الوزقية المتراكمة» والتعقيذات القانوتية الشكلية. ودف كدزة 
التوقيعات على معاملة ما إلى تبعثر المسؤولية والمشاركة في الغنيمة وجعل الكشف عن 
مصدر الفساد أكثر صعوبة. 


لقد كنت أنظمة غربيةٌ فى المنطقة العربية: بفشيل استدامتها لأكثر من جيلين» 
من التوغل في كل شرائح النسيج الاجتماعي وتوطيد شبكات مستفيدين من مواقع 
السلطة والنفوذ» وتاليًا داعمين لاستمرارية النظام» وطيّعين في آنِ واحدٍ لهذا النظام. 
وفي حال خروج هؤلاء عن الطاعة تُعتّمد استراتيجية فتح الملفات لملاحقتهم 
وتصفيتهم. وتساعد الأنظمة الكلية عمداً على استفادة قيادات وأفراد من موارد الفساد 
مع التقصي المستمر بفضل أجهزة الاستخبارات عن تفاصيله وتكوين ملفاتٍ شخصية 
لكل فردٍ مستفيدٍ من الفساد» فتُستعمّل هذه المعلومات للابتزاز في حال خروج 
الفاسدين عن الولاء للنظام. وتستغل هذه الأنظمة رمزية القانون لتحسين صورتها في 
المجتمع من خلال حملاتٍ ظرفية في الملاحَقَة والتطهيرء وعدالة انتقائية ضد الفساد. 


عندما يتوغل الفساد وينتشر في شكل مافياء أي شبكة فسادٍ ضاغطة» يصبح 
من الصعب مقاومته من خلال تدابير قانونية لآنه يعمل ضمن الدولة وليس خارج 
الدولة. يدخل الفاسدون الكبار في النظام ويصبحون قيّمِين على الدولة إلى درجة أنهم 
يقبضون على التشريع والمحاسبة والملاحقة ويتحصّنون بالتالي من خلال السلطة 
و«القانون» وما توفره لهم السلطة من إمكانيات توزيع خدماتٍ ومنافع لأزلام تابعين 
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لهم مصالح في دعم منظومة الفساد. ومن الحالاات النموذجية في منظومة فسادٍ داخل 
الدولة و«القانون» وسبل مقاومتها صقليا وكولومبيا”'". 


إِنّ من الطوباوية تالياً فى سبيل مكافحة منظومة فسادٍ داخل الدولة وليس 
خارجهاء ومتجذرةٍ في النسيج الاجتماعي من خلال قيم وعلاقات استتباع زبائنية 
تراك ب#خططافي المطيع الإذاري قرافو مع النطق» ولكنهًا لا تتصدى للواقع. وغالباً 
ف خط ا ا العو عاو لطر اماد ا تر 


القانون» فد فتستمر المنظومة وتكتعد وياللاحق قانونياً وقضائياً معارضو الفساد الذين 
يمحر كبك كر دزمومن #الطرياوية فى بجا لأف التنواة الكمر التكان تور «إرادة 
با ا ل واناما روت اراد نجريف حل 


قبل قوى أكثر قدرةً وفعاليةَ ومتلبسة بالطهارة القانونية والقضائية. 


يرتكز التمييز بين الفساد الصغير على مستوى المعامّلات الحياتيّة اليوميّة والفساد 
الكبير على مستوى المناقصات والتزامات الأشغال العامة على حجم تسريب الأموال 
العامة والهدرء وليس على مستوى الضرر اللاحق في نوعية الحياة العامة. إن التأثير 
التبابي (الشراه الظحير فى احياة العاف ون متطوية الربع كي جنيع نه يعوامي 
الفساد الكبير حين يقتصر هذا الأخير على بضع مناقصات في إطارٍ حصري من 
النفوذ» وسلب موارد عامة. 


ثانياً: المعالجة من خلال وظائف الفساد الاجتماعية 
والإدارية والسياسية 


لوطي ينان الكننات معرادة الركلاشن الامتبياعية والقدارجة والساسية النن 
يؤمّنهاء لأن المعالجات غير فاعلة إذا اقتصرت على البنيات الفوقية دون توفير بدائل 
شوضة لبحفن :وظابت التساق تفط لت مها كه الناد حل مسفوى المعاملات ابرق 
معرفة الوظائف الاجتماعية التي يؤمّنها. 


)١(‏ تعاطدامعصظ :معمءصوعط مصوذ) عابت بعثا31 ع ممع !1 وه متزعلبا ع[ ع «فاع 11 ,ملصة011 وعسامع.آ 
2001 ,80015 

وسيصدر الكتاب باللغة العربية تحت عنوان: محاربة المافيا (سيرة ذاتية فى العمل السياسى والمقاومة 
المدنية)؛ تعريب إفلين أبو متري مسرة (بيروت: المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم؛ المكتبة الشرقية) (تحت 
الطبع) » وحول كولومبيا انظر : نإ50ئا(آ أعطه 1.1 ء12 .ط1[2امه 12 ععلثة ,امم ناك عع10 4ط بأكناوعطهاء8 1ع م1 
2001 ,8011055 0غ :ولقوط) 


وانفريد بتانكور هي محتجزة من شبكة المافيا منذ العام 7٠١5‏ 


1و 


١‏ - الوظيفة الأولى إدارية يلعب فيها البرطيل دور المعجّل في الماكينة الإدارية. 
إذا أريدت المعالجة» يقتضي إعلام المواطن عن سيّْر المعاملات بواسطة ملصقاتٍ 
ومنشورات لأن لتعقيد المعاملات وظيفة تسهيل الرشوة وتبريرها. لا تفي الدراسات 
في التنظيم الإداري حول سياق المعاملات ومراحلها وتسهيلها وتبسيط إجراءاتها 
بالغرض. لأن المعضلة ليست في التنظيم» بل في التعقيد المفتعّل للمعاملات. 
فالإعلام الإداري لصالح مواطنين مستفيدين ومشاركين ومساهمين في أعباء عامة 
يضرب بالعمق التعقيد البيروقراطي. الإعلام الإداري» تطبيقًا لمبادئ حق الاطلاع» 
يعالج وظيفياً الكثير من معضلات الفساد في المعاملات اليومية”"©. 


لماذا المعاملات طويلةٌ ومعقّدة؟ السؤال الصحيح هو بالأحرى التالي : لماذا تفشل 
المساعي لتبسيط المعاملات؟ هروباً من المشكلة تستدعي الإدارة خبراء في التنظيم 
فيضعون تنظيماً ويفشل» لأن تعقيد المعاملات يلبي وظيفة بنيويةَ في الفساد الإداري. 
تعقيد المعاملات يبرّر الإكرامية» وبواسطة التعقيد يمارّس استغلال النفوذ. يبدو أن 
الإدارة تنمو لذاتها وتنفذ مشاريع لتبرر وجودها واستمراريتهاء بينما المستهلك هو 
المدخل إلى الإصلاح : نقطة الانطلاق ونقطة الوصول. 


من الممنوع في الأنظمة التي يستشري فيها الفساد توجيه المواطنين وإعلامهم 
لأسباب عديدة: الخوف من الاعتراض على عدد من المخالفات» والخوف من مطالبة 
المواطن بإنباء معامّلةٍ في الوقت المحدّد» وإرادة الاستفادة من جهل المواطن لاستيفاء 
إكرامية. يتوفر إعلامٌ إداريٌ (أو بالأحرى حكومي) على قضايا بعيدة» ولكن لا إعلام 
على قضايا يومية تهم الناس. وعلى كل حالٍ إن اشتكى مواطنٌ من التأخير تعطلت 


ليس معيار الإصلاح الإداري ضخامة الأبنية الإدارية وفخامتهاء ولا النسق 
المنطقى للتشريعات» ولا توفر مؤسسات متعددة» ولا الدورات التدريبية للموظفين. 
معيار الإصلاح هو تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن من خلال هذا الإصلاح. 
المواطن هو المدخل إلى الإصلاح الإداري : نقطة الانطلاق ونقطة الوصول. 

من أين البدء في مكافحة الفساد بأشكاله اليومية» والتي تهم الخدمات الإدارية؟ 
يقتضي غالباً العدول عن المشاريع الكقيرة والكبرق» التىهي هروت من أموز 

(؟) فؤاد السعدء الإعلام الإداري في لبنان اليوم : إشكالية ومضمون ونماذج وتدريب» تنسيق أنطوان 


مسرة (بيروت : مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية» ا بالإضافة الى 15 فيلم قصير. 


.(2000 ,2]2101عططعاع 16 أء 0111211[ دعل قطه الل :15ته) 20711715111071[ كك وتتعنره 011 دعرلآ 
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جوهرية ممكنةٍ سعياً وراء إصلاح شامل بعيد المنال. لا تقتصر هذه السياسة على 
السلطة المركزية» بل يتولى جزءٌ كبَيرٌ منها الجمعيات الطوعية في المجتمع لخلق قوىٌ 
ضاغطة في هذا المجال؛ لأن أكثر الإدارات العربية في بنيتها الحالية والمتراكمة عاجزةٌ 
وحدها عن تنفيذ هذه السياسة دون ضغط من القوى الاجتماعية. 


الإدارة هى فى خدمة كل المواطنين لا فى خدمة السياسيين والنافذين والعاملين 
فيها. يساهم الإعلام في هذا العمل من خلال زاوية «المقسم 2١4‏ في جريدة النهار 
إضافةً إلى زاوية «شؤون لبنانية : رسائل القراء»» وكذلك ملحق «حقوق الناس» سابقًا 
في النهار. تحتاج هذه الزوايا في وسائل الإعلام إلى متابعة وملاحقة وكشفٍ يتخطى 
يجرّد الحصول على جواب شكلي يشكل تهرباً من المشكلة. تكتفي أحياناً هذه الزوايا 
بإيراد أجوبةٍ من النوع التالي: «نحن نعمل على معالجة الموضوع». ١لا‏ يمكن 
معالجحته)؛ لحظنا معالجحته في إطار مشروع تطوير البنى التحتية»» هذا إذا لم يتسلح 
الموظف بقانون الوظيفة العامة ويقول إنه لا يحق له التصريح. لا بأس ببذه الزوايا 
لأنها تحتوي على شكوى يعبّر عنها الناس العاجزون عن الشكوى المباشرة لدى 
مراجع إدارية أو قضائية. تستطيع وسائل الإعلام الانتقال من مرحلة نشر 
الشكاوى والتعريف بها إلى مرحلة إجراء تحقيقاتٍ ميدانية حول مواقع الشكاوى 
ومصيرها. 

يجب أن يترافق هذا العمل مع تنمية مفهوم الوظيفة العامة عند المواطن. لماذا 
يقُدِم المواطن العربي على الوظيفة في القطاع العام» مع العلم أن الراتب الذي يتقاضاه 
هو أقل مما هو في القطاع الخاص؟ الأسباب هي التالية : 

وجاهة الوظيفة العامة» حسب المفهوم السائد» لأن الشخص «ماسك وظيفة» 
أو «ابن حكومة» على نمط الوظائف التي كانت تُشترى. 

المدخول من «الربح البرَاني»: البرطيل أو الرشوة أو «شوفة الخاطراء 
«والإكرامية» ولاسيما فى الدوائر الحسّاسة (المالية» الدوائر العقارية» الميكانيك» 
الجمارك . . .). 1 


- ليس في الوظيفة العامة تشديدٌ على الإنتاجية. الملدرّس يمكن أن يهمل واجباته 
أو يتغيب أو يتمّارض» على عكس الحال في المدرسة الخاصة حيث المنافسة ترغم على 
القعالية والاتتاجية: 

- الوظيفة العامة دائمةٌ ومضمونةٌ وإن كانت مؤقتةً» ولاسيما إذا كان الموظف 
كوو لاله كتين و زهجا الوطية الخاف #كاديع العردن :و الظلين: 


اللي 


الحرص على الأموال العامة وعدم هدرها مرتبطً بمدى إحساس المواطن أن ما 
يُضْرف من أموالٍ» بدراية أو بهدرء جزءٌ من ماله هو الذي دفعه» أو قد يدفعهء 
كضرائب ورسوم إذا زادف الصاريف والأعباء العامة. تمَنّن الإدارات العصرية اليوم 
المواطن يومياً بم تقدّمه له وتعتمد الشفافية في شرح حصيلة الواردات ووجهات 
الإنفاق» وتفسّر له محاسبياً أنَ كلفة البند الفلاني من الضمان الاجتماعي مثلاً يفترض 
من المواطن أن يدفع ضرائب ورسوماً في هذا الباب أو ذاك. يشعر المواطن ‏ لا نظرياً 
بل في محفظته المالية - أن الجسر الذي يمر عليه مثلاً قد شارك هو في دفع ثمن بنائه 
وإصلاحه وصيانته. ويخشى عندها كل مواطن أن ينهار الجسر (أو تقصفه مليشيات!) 
لآنه هو الذي سيدفع الثمن ضرائب ورسوماً. 


أما فى الدول العربية فإن الإدراك معاكسٌ. حتى بالنسبة إلى أضرار الحرب 
جيك :ووه ااتليناق أن لاغلاقة له هويا إعادة الاعمان أن الال خارجية 
بخارجية. وينمي هذا الحس طريقة طرح موضوع إعادة الإعمار» بينما من المفترض» 
بعد كل ما حصل من دمارء أن يشعر اللبناني أن كلفة إعادة البناء تقع على عاتقه إذ أنه 
يدفع فعلياً ثمنه من رواتب متدنية في القطاع العام» وتضخمء وتدني مستوى 
معيشة» وزيادة في الدين العام. إن الإدراك السائد هو أن كل الإعمار في لبنان 
مسؤولية هيئاتٍ مالية دولية. ما الرادع النفسي في المستقبل لعدم المساهمة في قصف 
ونمب الإدارات والمنشآت العامة؟ وإلى أي مدىٌ تصيب كلفة الإعمار محفظة نقود كل 
لبناني؟ المسألة غير واضحة» وتبدو الكلفة «على الطليان». فرضت بعد زلزال العام 
7 رسوم طابع للإعمار» واستمرت لفترةٍ طويلة حيث شعر خلالها اللبناني أنه 
يدفع كلفة إعادة بنَاء ما هدّمه الزلزال. اليوم» ليس لديه شعورٌ ممائلٌ بشأن الضرائب 
والرسوم التي يدفعها والتي تبذئ لها أنا غير عادلة الجتماعياً يل ضورع عقده آنا 

لم تتوفر في الدول العربية ‏ ولاسيما في الأنظمة الريْعية ‏ فلسفةٌ ضريبِيةٌ» 
وتربية ضريبية لصالح جباية الضريبة نفسهاء ولا إعلامٌ ضريبيٌ يربط بين المواطن 
و الأمواك العامة إلا مدبس الرسيوم والحواقب الى ولامجه عبر إى القن باح يها 
الأجيال السابقة. المصلحة العامة فى جوهرها مصلحةٌ ماديةٌ بل «مالية». رمى 
الأوساخ في الشارع مثلاً يزيد من مصاريف البلدية للتنظيف مما ينعكس على نوعية 
الخدمات البلدية وعلى حجم الرسوم المستوفاة. . وتقضي التوعية في هذا المجال الشرح 
المحاسبيّ لحجم الأموال التي تُصرف على التنظيفات ومصادرها وإدارتها وتخفيضها أو 
زيادتها. 
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نجاح اللامركزية الإدارية على مستوى البلديات مرتبطٌ بقرب المواطن من 
الأموال التي نُصرف». ومدى مساهمته ومشاركته في هذه الأموال» وحرصه عليها - 
لأسباب أنانية أولاً من الهدر عن طريق الفساد. جاء في كلام أحد المسؤولين لإذاعة 
خاصة» جواباً عن سؤال أحد المواطنين عن الهدر في تزفيت بعض الطرقات: اشو 
ل وى التفلد الناكلي كاقت عون زلوالان فبينة لي ارات 
كاد مقفيي ارين ادالى فنع مور ملك إعبرا لوزن إل متهز الأو 
العامة التى يغذيها المواطنون لقاء خدمات عامة. تنمية شعور بذلك هو المدخل للتربية 
على المحاسبة والمراقبة (1167أطةخصنامععة) . 


يرى البعض أن هنالك علاقة بين اللامركزية وتسهيل المعاملات. انساقت بعض 
الدراسات في تضخيم مسألة المعاملات وشروطها. قد تظل المعاملات صعبةً مناطقياً 
في حال استمرار تعقيدها من أجل الرشوة وفي حال عدم اعتماد التقنيات الإدارية 
الحديثة. إن الخدمات البريدية والمصرفية واستعمال الحاسب كفيلة بتسهيل معامّلات 
المواطنين. ولكن إغراق المعاملات في التسلسل الإداري» وتشابك المسؤوليات» بغية 
لمن الأعذال المغالفة للقانوة أو الخائكةة إلى الرشر هه امو انرا 1ه ف 
نجاح ما هو متوفرٌ من نصوص لامركزية. 

قل كليم السلعلة استغلالاً لرمزية القنافوت اله الوروام سد التك ا لشاء 
مؤسسات جديدة» ندل من ادي مواة قع الخلل وتفعيل ما يمكن داخل الإدارات 
القائمة. وتتحول بالتالي معظم المؤسسات ل إلى عبءٍ جديدٍ يزيد من التضارب 
في المهام والخلط في الصلاحيات» وبالتالي في خلق البلبلة عند الموظفين وتوسيع 
منظومة الفساد. فهل يكفي لإزالة الرشوة أو الحدّ منها تبسيط المعاملات وتعيين 
رؤساء قادرين» واللجوء من حين إلى آخر إلى ما يسمى بالإصلاح الإداري؟ تلوح 
المسألة أكثر تعتيذ] ويقغر ين التعامل مكهات إذاها وتعدك إزادة حقيفة المفايلة ب 
معرفة من الداخل للدوائر الحكومية حول طرق الرشوة وأسبابها وظواهرها وطبيعتها 
ونتائجها ومستواها. 


- الوظيفة الثانية اقتصادية إذ تشكل الرشوة في المعاملات اليومية وسيلة 
تعديل تلقائي للدخل يتوازى مع ارتفاع كلفة المعيشة» وتطور حاجات العائلة. تشكل 
الرشوة على تختلف أنواعها وسيلةَ من وسائل تعديل الرواتب. ويميل أصحاب العلاقة 
إلى التماس السرعة وإلى دفع ثمنها. فيلعب البرطيل دور منظم للدخل إزاء ارتفاع 
كلّفة المعيشة وتزايد المتطلبات العائلية. ونُظهر نظرةٌ أوليّةٌ إلى تاريخ الرشوة 


له 


و«البرطيل» أن مقدارها بالنسبة إلى نوع معينٌ من المعاملات قد تطورٌ في المجتمعات 
العربية من أداء عيني أيام العثمانيين بتزّويد موظفي الإدارة بمختلف السلع الغذائية 
إلى دفع مبلغ مالي . 


ويمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من الموظفين تجاه الفساد : الذين يعدّلون دخلهم 
مع ارتفاع كِلّفة المعيشة بوسائل شَرعيةٍ» بالمساهمة في لحانٍ إدارية منتجة أو غير 
منتجة» أو بوظيفة ثانية خاصة» أو بفضل موارد شخصيةٍ والذين يلجؤون إن 
الرشوة التي ترتدي أشكالاً عدم وثوافق كل مزاج » واحيرا الذيق يكنمره يراميم 
لأمهم ليسوا في مركز يسمح لهم بتلقي الرشوة» أو لأنهم يتمتعون بأخلاقية رفيعة. 
تتطلّب الرشوة ا الي عد اسان اي ار الراد وفيس 
الزؤاتب في الإدارق» ولإمكان نظام 2 لاق لق لما سل وهو مرتبط ثانياً 
باعتماد منهجية جديدة في تعريف المواطنين بسير المعاممللات بواسطة ملصقات 
ومكاتب استعلام ومنشورات» وليسن فقط يتعظيم تطري سير العاملايهة ا 
إدازي 'مكثفك: 1 


يتوفر للإعلام الإداري حظوظ واسعةٌ في النجاح» لأنه تنامت في كل بلدان 
العالم مفاهيم حقوق الإنسان والكرامة الفردية» ودور الإدارات الرسمية في تأدية 
خدمة عامة لا مارسة نفوذٍ واستغلال نفوذ. وتنامّت هذه المفاهيم وإدراكها بفضل 
انتشار الشرعات الدولية لحقوق الإنسان» وبفضل التواصل الإعلامى وامتداده 
ووصوله إلى الناس على الرغم من العوائق في الأنظمة السلطوية. 


يشعر العربي الذي يقيم فترةً وجيزةً في الخارج كيف أن حقوقه وواجباته تجاه 
الإدارة مصونة» إذ ترعاها مجموعة من الأصول. يخبرك أحدهم أن السفارة السويسرية 
ترسل إلى شابة سويسرية قاطنة في بلدٍ عربي» وبلغت الثامنة عشرة من العمر رسالة 
حول حقوقها وواجباتها. ويحدّئك آخر عن أستلامه شيكاً بقيمة 5” دولارًا كندياً من 
وزارة المالية الكندية هو حصيلة خطأ في قيمة الضريبة بعد سنة من تأديتهاء ومن دون 
أي مطالبةٍ من المواطن. أما معزوفة «تعا بكرا» التي يقولها الموظف في البلاد العربية 

60002 

لصاحب العلاقة فأصبحت معروفة 


زفوة علاقة 5 ا العامة 0 في المعامللات والإعلام ادك اسراف رك مسرة» 
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ثالثاً: دور المجتمع الأهلي في مكافحة الفساد: ما العمل؟ 

مكافحة الفساد متكاملةً بين الدولة والمجتمع وقد تكون الدولة ذاتها خاضعة 
لمافيا الفساد فيتوجب تالياً على المجتمع الأهلي الضغط على الحكم و«تغيير» السياسة. 
يقتضى الإقرار بأن التوعية المواطنية محدودة الفعالية فى أنظمة ريعية عربية 6#نام») 
(51410 تستغل لصالح النظام موارد النفط» وتورّع جزءاً ضئيلاً من هذه الموارد في 
شكل ضماناتٍ مدرسية وصحية ليس على مواطنين معنيين ومشاركين ومساهمين في 
موارد وأعباء عامة» بل على رعايا لا يتمتعون بح المطالبة والمساءلة. تتصف الدولة 
الريُعية بسبع ظواهر سياسية مرضية: الاستقلالية عن المواطنين» التدخل الخارجي, 
تحالفاث وتحالفاتث مضادةٌ الحماية النظام (تكامنامهع 0012161 220 جه تددم 00) » غياب 
الحوافز لسياسة مواطنية» ضعف المناعة تجاه الابتزازء عدم الشفافية في الإنفاق 
العام ضعف فعالية الإدارة العامة”؟). 


الثقافة المواطنية أساسها العلاقة الضرائبية التى تنقل الفرد من حالة الرعاية 
فتجعله معنياً ومشاركاً ومساهماً وتبرّر الحق في المراقبة والمساءلة» وتجسد عملياً هذا 
الحق من خلال سياق المال العام. الحاجة تالياً إلى رصد نماذج اختبارية ومعيارية في 
مكافحة الفساد في المجتمعات العربية وتقويم سياقاتها وفعاليتها. ويذكّر عالياً 
نموذج هونغ كونغ الذي لا يقتصر على لحنةٍ وتشريعاتٍ بل يشمل سياقاتٍ متعددة 
ومتكاملة واستراتيجياتٍ تنظيميةً وبشرية. والذين سعٌوا إلى نقل النموذج لم يصيبوا 
الهدف بسبب فقدان التكامل. في الجزائر أنشئت لحنةٌ سنة 1147 لم تحقق أهدافها 
بسبب عدم استقلاليتها وعدم توفر الشفافية. وقد ألغاها الرئيس الجديد بسبب 


(؟) عصامملءه12 صا عمصقص017© 01 7إئ[ها0 عطا لطة ,ممتاقصصمط غ51 ,وعناصء ع 1» ,عنه1]0 عاع 1/1 
بكلتلة15 22ه1اء؟؟5 :297-319 .جزم ,(2004 3017) 3 20 ,25 .701 ,اندز ععررعء ك3 أمء 11 أاوط 11177161101141 «روع 1 مناه 
؟لاء[10) 2الاع5)1 .8 طامعوه[ 050 تاع1'01 ,اعطاظ 4 تمطاعنتكا نزط لمعاتئلء ,712/عدء 8 11111[ 1170 :كالت ه171 011 تتمتوده) 
117101101101 2711 أ 30167‏ :021/451-51415 ,502كاع19 .18 أمزءط10 :(2003 يعاناتاقم1 لإاعزه50 معم0 ع1لىملا 
اع[ بذ ]ا ,عع25110طهن)) 12 :55ه1210ع] 2110221 عاص[ صا ودعلل ناك عع1710طصطصدن ,110710 1771170 17 47110 ,0115 11هاع 1 
-170ء2 710ه 8001115 011 :نوادء1 ط زه عدم مهنو 77 ,11 كا مالآ لتتدع 1 ب(1990 رووع؟2 '[اأواعء نلآا عع10 طمن ع1ىملا 
2 01 112171513 :5002هآ بخن ,لإعاءععامءع8) 26 :لإتطمصمعظ 1دع11[ه20 22)10521طعام] صا 5م5101 ,كماماى 
011121 عط 1 :5ه11زوه0مم0 ]0 ء815] عطا 220 ,لمآ ل(الاقدتا بطالدء/1آ عع اصع ككل» ,عالط نم01 صصع 0 1997 رووعءط 
1لمه217 2 ط111مآ :295-316 .مم ,(1999 الاك ) 3 .20 ,31 .701 ركع 1اةاوط ءاه 07م :01) «رعلها5 011 01 لالم ممع 
1998 رووع] 7ا1و1ع 011 لآ ااعم1ه0ن) :لمآ بلالا بوعقطا]) ج1101 - عنما امه 011 نععترء10ءمرء17:0 311 وبرطاءآا 
اعم 23 «, 260761121161157 0111311311 ناخ 2ط 0011211165 ])2ملصتاطخ عع 1ناهوع1 لجآ نقط17ا» ,ممعاعطع ام ه117 .1 
000 ,00آ اماع صنطامة 17لا ,عع صعنتع1مه0) 1تلاصصث ,0ه 1أج12عووقخ ععمعكء5 20111621 تدع تعحمكة عغطا )2 لم أمعووءءط 
أ اقتتطاء5 210 تاممطاك :ع1 1ه ا بتع [[) ءسرحومط 1ه نزء 1/07 ,011 “اط آكء 0 عأاورط :17 :27122 77 ,ماودعلا اعنتصددآ نه 

1991. 
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استهلاكها ميزانية من دون نتائج ولم تُستبدَل بإطارٍ آخرا*) 

يرتبط بناء ثقافة الشفافية والمساءلة ومقاومة الفساد بمفهومينٌ: القاعدة الحقوقية 
والمال العام. 

١-القاعدة‏ الحقوقية (0112 81) تؤسّس لعلاقات اجتماعية وسياسية لا 
تقوم على توازن قوى ونفوذ وموقع بلطوي لخ معايير حقوقية ضامنة للمساواة 
والعدالة وعدم التمييز. على عكّس ذلك تة ارم الم الا ساي ات 
الو 

- المال العام هو المساهمة التي يقوم بها طوعاً أو قسرأ شخصٌ طبيعيٌ أو 
معنويٌء للقيام بأعباء تفرضها الحياة المشتركة مهما اتخذت هذه المساهمة من صيغ 
نقدية أو عينية أو كيفما تحولت في ما بعد إلى أموالٍ منقولة أو غير منقولة. إنهً 
المال المختص بالدولة والمؤسسات العامة والبلديات وهو يشمل أموال مخحتلف 
الهيئات التي غايتها النفع العام؛ ووسيلتها السلطة العامة أو التي تتغذّى من 
مساعداتٍ أو مساهماتٍ من الدولة بقطع النظر عن صفة القيمين عليها. المواطن 
شريكٌ اا في الملل 00 وكل تعدٍ على المال الجام ددعل لم 
المساهمات المشتركة. 

الدولة والبلديات والمؤسسات العامة بحاجة إلى المال العام ل 

- تغطية النفقات العامة الإدارية: رواتب وأجورء مفروشات, لوازم. 


الإنفاق على المرافق العامة والخدمات العامة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية 
والصحية. . . إلخ 


تحدد الحاجات العامة نطاق النفقات والإيرادات والجزء من الدخل القومى الذي 
تستوفيه الدولة» وكل ذلك يتوقف على دورها ذاته. أما منابع التعدي على المال العام 


فثلاثة رئيسة : 


(0) تلهلاءزحآ ختل ,(كعطاعءمسعمرك ساء ز2ل) اتمقاول تتم ها لوطه ,[11] لهممتاهمععاص]آ لإعصع وممصم 
مط ,(2002 ,و[قطاهتمع] :دمدط) [18130130 


6000 وقائع المؤتمر الدولي الذي عقدته المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم بالتعاون مع ]0 1 0» 
«انءزه]2 12110655 في فندق ميريديان ‏ كومودور بيروت في م ,٠‏ حول موضوع «التربية 
على القاعدة الحقوقية : إشكالية ومضمون وخطط ثقافية وتربوية». 
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أ من قبل السلطة : 

- بواسطة المشاريع التي تقوم بها والتي قد تكلّف كثيراً بحجة أنها ضروريةٌ: ثم 
شين يانه لبن هناك حاحة إلهك: أو أن حذ» اللاحة لست تن الأولويات» اوسن 
بأن كلفة المشاريع كانت عند التنفيذ أعلى من الكلفة الحقيقية. 


- بواسطة الموظفين الذين بتصرفهم السلوكي قد يحمّلون المواطنين أعباءً مادية أو 
إهانات شخصية نما يمكن ترجمته بضرائب أو رسوم إضافيةٍ» أو ظلم معنوي قد 
يصعب تقديره في ظروفٍ كثيرة. 

- بواسطة التشريعات أو الأنظمة التي تفرض أعباءً غير مبرّرةٍ أو غير عادلة على 
المواطنين ما قد يصحٌ في بعض الأحيان وصفه بمعاقبة قطاعاتٍ منتجةٍ لأجل منفعة 
قطاعات طفيلية ؛ كان من الأجدى تحويلها إلى قطاعاتٍ منتجة بدلا من تثبيتها في 
الكسل والجمود. 


- بفعل تقاعس السلطة وإهمالها في استعمال سلطتها لأجل تحصيل المال العام 
أو المحافظة عليه» أو استعمالٍ مشوو» وغير متساو لهذه السلطة. 


ب - من قبل المواطنين : 


- بفعل إحجامهم عن دفع ما يترتب عليهم من ضرائب أو رسوم أو بدّلاتٍ إلى 
المالية العامة أو استعمالهم وسائل غش واحتيالٍ للتخلص من هذه الموجبات. 

- بفعل إقدامهم الواعي أو غير الواعي على تدمير الموجودات العامة» سواء 
أكان ذلك في الشوارع أم الأبنية الحكومية أم مختلف المرافق العامة. 

اج - من قبل مجموعات الضغط: يقصد بذلك التجمعات على أنواعها وعلى 
الأخص الأحزاب والنقابات واتحاداتها والجمعيات والزعامات والمراجع التي بفعل 
تنافسها لما تراه استمالة للرأي العام أو لاتباعهاء فإنها بتوجهاتها المختلفة ولا سيما 
عبر افر ل 0 قل تث* ا ران 
الويف رشي دروو ولكخ تجالك إامر د عدة ال نظاو عند كبك 
وعالاتت حخرقها وتطنق”""خرنف اللأرغابتة: القلفية ل 


(©69 .ص7 , (كء ماع مكعم آء عدلاء [71[) 211011ا"0177© 4ه[ 001152117 ,11" 
أمثلة لشرعات سلوكية للمؤسسات متوفرة على موقع : . < 018 91:0 50ها. /1783/17/ /تماخط > 


كم 


- تعزيز التوجه الديمقراطي للإدارة في علاقاتها بالمواطنين بصفتهم قيمين على 
حصيلة مكتسبات وتراث الأجيال ومساهمين فى أعباء عامة ومستفيدين من خدمات 
عامة. 


تحقيق الشفافية ومسؤولية الإدارة تجاه المواطن. 


بناء الثقة بين المواطن المساهم في أعباء عامة والمتضامن مع شركائه في 
المواطنية والإدارات العامة التى تتولى الحباية والإنفاق. 


- تعزيز المواطنية الضريبية التى هى أساس السلوك المواطنى حيث إن المواطن 
الذي يساهم في أعباءٍ عامة تحت مظلة التضامن الوطني من حقه المشاركة والمساءلة 
و امنا رينة 07 


من أبرز أهداف برامج ثقافة المال العام والقاعدة الحقوقية تنمية الإدراك الحسي 
لدى الناس أن التعدي عل المال العام من خلال خرق القواعد الحقوقية يؤثر في نوعية 
حياتهم ومصالحهم المباشرة. إن الشارع المليء بالحفر ودون صيانة» والأسلاك 
الكهربائية التى لا تنيرء وقنوات المياه المعطلة التى لا تروي» أو لا تصرّف المياف 
والمدرسة الرسمية المقفّلة» أو التي يغيب عنها المدير والمعلمون. .إلخ هي مظاهر لسوء 
إدارة المال العام» ولانعكاس سوء الإدارة على الحياة اليومية لكل مواطن. النشاط المالي 
للدولة والبلديات والمؤسسات العامة هو تالياً من الأمور التي تمس المواطن عن قرب» 
وتحيط به في حياته اليومية» وتنعكس على أوضاع المجتمع والعلاقة بالوطن. 
والمواطنون الذين يقومون بتمكين الدولة والبلديات والمؤسسات العامة من القيام 
بمهامها بما يدفعون من ضرائب ورسوم هم شركاء في الوطن» فالمال العام هو 
مالهم : «خزينة الدولة جيوب رعاياها»» والحاجات العامة هي حاجاتهم. 

يؤدي سوء إدارة المال العام إلى تردي أداء السلطة في محتلف المجالات : تردي 
حالة الطرق والمدارس والخدمات الطبية وعلى مستوى التعليم وعدم إتمام المشاريع 
وتزايد تكاليفها. ويحمل التعدي على المال العام ولاسيما المرافق العامة (ماء» كهرباء» 
اتصالات. . . إلخ) السلطة العامة إلى زيادة الضرائب والرسوم لمواجهة العجز في 
هذه المرافق.و لابد للمواطن من التعامل يومياً مع الضرائب والرسومء إن لم يكن 
معها جميعهاء على الأقل مع معظمها. فعندما يستحصل على مأكلٍ وملبس ومشرب 


(4) فؤاد السعد. «شرعة المواطن في علاقته بالإدارات العامة»» و«شرعات المواطن القطاعية التربية» 


الصحة, البيئة» التراث» السلامة العامة» المال العام»» تنسيق أنطوان مسرّة» »75٠١١‏ بيروت» أقرها مجلس 
الوزراء فى .73٠١١ 7/١١/1١08‏ 
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وصحة وتعليم وغيره» فهو يدفع الضرائب والرسوم عليها على مدار العام ويدفع 
الغرامات والجرّاءات التي تلحقه عند الإضرار بالمال العام أو المنشآت والمرافق العامة» 
الحكومية والبلدية والمؤسساتية» كما عند الإضرار بالأملاك العامة والخاصة للدولة» 
وكذلك الإضرار بأموال الأفراد في المجتمع. 


وما دام الأفراد في المجتمع» بما يحققون من دخلٍ أو إيراداتِ» أو بما ينفقون 
من هذا الدخل أو هذه الإيرادات» هم هدف الضرائب والرسوم» وما دامت الأموال 
العامة هي بالدرجة الأولى أموالهم لأنها اقتطاع من مداخيلهم. » فالسهر على هذه 
الأموال واجبٌ كما السهر على الأموال الخاصة» فلهم الحق في مراقبة استعمال 
الضريبة» وطلب تأدية الحساب عنها. 


كيف يتعامل المواطن العربي تالياً مع المال العام في حياته اليومية؟ هل يدفع 
الضرائب والرسوم بصورةٍ صحيحة؟ هل يعرف أين يذهب هذا المال؟ كيف يُنفق» 
وأين يُنفق؟ وهل ينم وفقًا للأصول بدون هدر أو فسادٍ أو تبذير؟ لم توضع برامج 
في المنطقة العربية لبناء المواطنية الضريبية» إذ تختصّر المواطنية بأربع عبارات : آنا 
أساهمء وبالتالي أنا معنيٌ» بامكناز تنه آنا ميعفول. من يساهم له الحق بأن يشارك 
ويسأل ويحاسب من دون أن يكون طارئاً ومتطفلاً على شؤون غيره. 


الحجارة الصخرية التى رُصفت منذ أجيالٍ هي ملك الحي. لأنها رُصفت من 
أفوال:النامن :«وكدلك الشارع والملازسة والمشفى :والمكدة الغائة والمتتزتهات ..,. إل. 
السياسة في رقي مفهومها إدارة الشأن العام لمصلحة مواطنين واعين ومساهمين في 
أعباءٍ عامةٍ بدءاً من جيوبهم واستهلاكهم والخدمات العامة المتوفرة لهم. تبدأ تاليا 
الثقافة الضريبية في الشارع والحي والبيت والمدرسة والمجتمع بالإدراك الحسي لآثار 
الضريبة في الحياة اليومية» وفي المجال الاقتصادي والاجتماعي العام. أساس 
المواطنية : من يدفع ومن يحاسب؟ وطالما أن المواطن يدفع فمن حقه أن يعرف ويشارك 
ويسأل ويحاسب. 


كيف ننتقل من الحرص على الشأن العام والكلام عنه إلى السلوك والممارسة في 
مقاومة الفساد؟ يحتاج الأمر إلى العمل بمنهجية متعددة الاختصاصات والأساليب فى 
مجالي القاعدة الحقوقية والمال العام : 
١-المؤسسات‏ التعليمية : إنها قادرةً على القيام بمبادراتٍ في المجالات التالية : 
- مراجعة الكتب المدرسية وبخاصة كتب التاريخ التي تتضمن نظرةً سلبية إلى 
الضرائب («فُرضت عليهم الضرائب»» «وثاروا على الضرائب». . .) حتى بعد فترة 
04 


الاستقلال والعمل على تصحيح هذه النظرة. 

ارس اي ركم 6 ار دما عي 5 
رةه 

- توسيع مجال تعليم التاريخ ليشمل التاريخ الاقتصادي والاجتماعي حيث تظهر 
أهمية المال العام والضرائب ودفعها وجبايتها وتأثير الوضع الماللي تاريخياً على الثورات 
والاستقرار. 

تنزيه بعض العبارات من رواسبها التاريخية وإدراكها السلبي كعبارة «مكلف» 
ساد ل «وخزينة» بدلاً من مالٍ 0 وهذا يعبر 
للدولة. 
علو النفين الضرييى فيكتسبةالمواطن الإدراك التفسى اللعيدت ولمى« الاق اتلك 
القضايا: ما تأثير أي فعل على المدى المتوسط والطويل فيه وفى أولاده وحفدته؟ 

نا ل ا 
تؤثر في السلوكء اكت المي أن موعة كلامل سيجزة أو:رصيفاً أويعرفقا عام 
فى المدرسة أو الجامعة أو محيط المؤسسة التعليمية للاعتناء به وصيانته والتوعية 
بحمايته. 


- تحويل مطلب الشفافية إلى تساؤلٍ يومي محسوس» وربما مرات عديدة في 
اليوم الواحد» لذ كل :مسفيلك يشتري سلعة خافيعة [الضربية قل القيمة المضانة 
فيتساءل : أين تذهب حصيلة الأموال المستوفاة؟ وهل تُصرف في الطريق الصحيح 
وفي سبيل المصلحة العامة؟ 

- إشراك التلامذة والطلاب في بعض هموم صيانة مؤسسات تعليمية تضررت 
بسبب الإهمال أو التعدي». وإعلامهم من خلال منشوراتٍ عن كلفة تشذيب الأشجار 
في حرم المدرسة أو الجامعة» أو تنظيف الصفوف أو إصلاح مجاري المياه التي أسيء 
استعمالها. 

الك 


- تنظيم أنشطة تساهم في «شخخصنة» المال العام أي إدراك الفرد أن الشأن العام 
ينعكس عليه وعلى مصالحه. على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل» فيشعر أن المال 
العام يعنيه» وأن الشارع شارعه» والحي حيّه والمبنى المشترك الذي يقطنه مبناه» وأن 
له مصلحةٌ شخصيةٌ بذلك. 


يا والح لا 0 ممت وورشات 
0 ذا كان راس الات للرطمت لي اا ور ره لكاي ا 
الضريبة من المصدر فقد ينتفي الشعور الحسي والمستمر بوجود هذه الضريبة» وقد 
يعتاد الموظف على هذا الاقتطاع بينما يقضي السلوك المواطني الإدراك الحسي للعبء 
العام لأنه ينمّي مزيداً من المطالبة بالشفافية والمساءلة والمحاسبة. 


مضا روات زح تاخز جد وماد في صمل الات جعي نب يم 
تبرعات أو مساهمات لأهدافٍ خيريةٍ أو لمشروع مشتركٍ بشكلٍ يلمسون فيه حصيلة 
التبرعات أو المساهمات وكيفية إنفاقها والذين امتعفادوا منيا (أصحاي حاجات 
خاصةء فاقدو النظر. مسئون» أيقاو» :.: ) تيكتسيرؤن بذك إذزاك المسؤولية 
والتضامن. 


المؤسسات الاقتصادية والنقابية : لا تمارس القوى الاقتصادية فى المنطقة 
العربية ‏ وحيث تستطيع ذلك كما في لبنان ‏ دوراً فاعلاً في الضغط على الحكومات 
في سبيل حسن إدارة المال العام» وتطبيق القاعدة الحقوقية» بل تعتمد غالباً القوى 
الاقتصادية والنقابية على بعض جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية» 
وتصدر بيانات لامر عامةً عن «الحالة الراهنة»» بينما النقابات المهنية والمؤسسات 
الاقتصادية معنيةٌ مباشرةً في بروز إدارةٍ فاعلةٍ تكون عنصر تنميةٍ وازدهار. وتستطيع 
الهيئات الاقتصادية (مصارف». مصانع» تجارة»-سباعة, ٠‏ ,) والتقابات في إطار 
مجتمع أهلٍ فاعلٍ القيام بالأعمال التالية ضد الفساد: 


- ممارسة الضغط على أصحاب النفوذ فى سبيل تحرير الإدارة العامة من 
المداخلات السياسية. 
- الحوار مع السلطات العامة وممارسة الضغط في سبيل ترشيد السياسات 
الضريبية والمالية» وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي. 
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إصدار مجالس جمعيات الصناعيين والتجار والمصارف والهيئات الاقتصادية 
عامة شرعاتٍ خلقية تتضمن آليات عمل لمقاومة التواطؤ مع أصحاب النفوذ بشكلٍ 
يسيء إلى الأموال العامة» ويؤدي إلى انتشار الفساد. 

- ممارسة الوساطة بين الإدارات العامة والمواطنين» حسب مختلف القطاعات 
المهنية وتنوعهاء في سبيل تعريف المواطنين على المعاملات الإدارية المتعلقة بكل مهنة. 
والحقوق والواجبات المالية والضريبية المترتبة على أصحاب المهن» والدفاع عن هؤلاء 
في حال تعرضهم لظلم في ممارسة هذه الحقوق والواجبات. 

في إطار برنامج «الإعلام الإداري» في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية 
الإدارية فؤاد السعد دعيت النقابات والهيئات المهنية لممارسة دور الوسيط بين 
المواطنين والإدارات العامة لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم تجاه الإدارات 
حسب القطاعات المهنية» وشارك طلاب دراسات عليا في قسم «إدارة الموارد 
البشرية» في جامعة القديس يوسف في صياغة نماذج تطبيقية في هذه الوساطة”"). 

الجمعيات الأهلية» ولا سيما جمعيات الدفاع عن المستهلكين: ما عدد 
الجمعيات في الدول العربية العاملة في مجال الدفاع عن المستهلكين؟ ليس سبب ضالة 
هذه الجمعيات الأنظمة السلطوية القائمة بل الثقافة الزبائنية السائدة» وضعف إدراك 
الناس لمصالحهم. يمكن وصف حالة الأمة العربية من خلال الحادثة التالية: خلال 
ورشة ترميم في أحد المنازل في الأشرفية (بيروت)؛ شب خلافٌ بين عمالٍ عرب من 
سوريين ومصريين يعملون في الورشة. وهدد أحدهم باللجوء إلى مراجعة 
«الاستخبارات»» فتدخل أصحاب البناء لمصالحتهم. تشاجروا لدى حديثهم عن 
السياسة الإقليمية العربية العليا فاختلفوا بينما هم يتقاضون ذات الأجر اليومي» 
ويتماثلون في مستوى معيشتهم ومشاكلهم» وما يجمعهم يفوق بكثير ما يفرّقهم. 
تشاجروا حول زعمائهم! إنها حالة الآمة العربية. القضايا الحياتية اليومية المشتركة» 
والمصيرية بالنسبة إلى التنمية والمستقبل والمناعة القومية» لا زعماء لها. 

المجتمعات العربية بحاجة إلى : 


- تأسيس جمعياتٍ تُعنى بحقوق المستفيدين من خدمات عامة» والدفاع عن 
المستهلكين على المستوى الوطني والمحلي. 
- المساهمة في بروز رأي عام فاعل لمقاومة الفساد والتعبير عنه من خلال شبكاتٍ 


(9) السعد» الإعلام الإداري في لبنان اليوم : إشكالية ومضمون ونماذج وتدريب. 
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من الجمعيات بالتعاون مع النقابات والهيئات المهنية» مع العلم أن الثورة في وسائل 
الاتصال تستطيع أن تخلق رأياً عاماً ضد التجاوزات والهدر والفساد»ء وتحدث 
تحولات نوعية في وعي الشعب لمشاكله» كما أنها تشكل عامل ضبط للسلطة 
الحاكمة» وللإدارة العامة فى أداء وظائفها. 

؟ - وسائل الإعلام : يؤدي الإعلام بمختلف وسائله الدور الأهم في نشر ثقافة 
الملل العام والقاعدة الحقوقية» بالإضافة إلى النشرات التي تصدرها الوزارات المعنية 
بشأن الضرائب والرسوم والإنفاق العام والتعليمات التي تُرْوّد بها المواطنين حول 
الأسباب والظروف التي تضطر السلطات العامة إلى فرض الضرائب والرسوم. 

لاه ير في عاذ كيد اا دون سراد ودق م مكر يسا سو يعضوم 
ببعض » أي انطلاقاً من مواقع زبائنية» بينما يفترض نشر ثقافة حقوقية ومالٍ عام 
عرض تأثير الفساد في نوعية حياة الناس ومستوى الخدمات العامة. ومن مكوّنات 
هذه الثقافة التمييز بين الإعلان والإعلام حيث إن هدف الإعلام نقل المعلومات بدقة 
وصدقية ما يثير ثقة المتلقي دون استهوائه بمفهوم تسويقي. ومن مكونات هذه الثقافة 
العمل على معاقبة الاختلاس والهدر والرشوةً دون التشهير بالموظفين من خلال 
عمليات تطهير ظرفية وانتقائية» وذلك حفاظاً على سمعة الوظيفة العامة واستقطاباً 
الكنا انك العلمة و انق الاك طرف كدف العامة 


ه-البلديات :“فى المجال المخل البلدق تمهل العمل ننسيا فى سبيل إرساء 
ثقافة المال العام والقاعدة الحقوقية في سلوك المواطنين اليومي والمعيوش والملموس 
حيث يستطيعون مباشرةً مشاهدة ما يجري» ومراقبة الإنفاق» والاستفادة من نوعية 
الحياة التي توفرها الإدارة الرشيدة للمال العام. في المجال المحلٍ المصغْر يمكن تاليا 
العمل على نبذ الإدراك السائد في التصور الذهني أن المال العام مهال لقي كان 
سائتٌ» في حين أن المال العام هو مال كل مواطن. 

يمكن للمواطن أن يدرك ذلك على المستوى البلدي المصِغْر إذ إنه يعرف قيمة 
الملل الذي يدفعه وكيف صُرف؟ وإذا ما شقت الطريق أم لا؟ وكم كلّفت؟ بينما 
يصعب عليه إدراك معنى الأرقام بالمليارات التي تُصرف على مستوى الوطن ككل. 
يسهّل على المواطن فهم الأرقام المالية الصغيرة المصروفة في بلدته وقريته وحيهء بالتالي 
يكتسب إدراكاً حسياً بالموضوع. 

لا ينتهي تالياً دور المواطن عند تمارسة حق انتخاب المجلس البلدي» ولكنه يبدأ 
من هذا التاريخ» تيو سؤول عن للشاركة و الجايية لأنه الوقدي: الآ لعل أعماك 
المجلس البلدي» فهو يشاهد المشاريع قيد التنفيذ (كلفتهاء حسن تنفيذهاء وجوب 
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القيام بها. . .) ويراقبهاء ويشارك فيها ويحاسب على حسن الأداء أو سوئه. وقد 
اشترطت المادة "' من المرسوم الاشتراعي رقم 7/١١17‏ (قانون البلديات اللبناني) 
وجوب توفر الواردات الذاتية لدى الأهالي قبل شروعهم في إنشاء إدارتهم المحلية» 
وذلك لحتّهم على التكتل والعمل الجماعي للصالح العام ولأن دفعهم للأموال 
يجعلهم شركاء في الصندوق البلدي» فيراقبون إدارة هذا الصندوق ويحاسبون 
المسؤولين عنه. تتشكل واردات البلدية الذاتية من الأموال التى يدفعها المواطنون 
القاطنون والعاملون ضمن النطاق البلدي. 

أبرز الممارسات المحلية التي تنمي ثقافة المال العام والقاعدة الحقوقية : 

الاطلاع على الموازنة البلدية بكافة الوسائل المتاحة. 

- الانتظام في لَانٍ وهيئاتٍ وجمعياتٍ ولجحان أحياء هيدف تحسين إدارة المال العام 
المحلى وحسن جبايته ومراقبة الحباية والإنفاق دفاعاً عن المواطنين المحليين المساهمين 
فى أعباء عامة» ومستفيدين من خدمات عامة. 

- المطالبة بالشفافية المالية فى كل القضايا المالية المحلية الكبرى والصغرى. 

الاطلاع على سير الأعمال العامة في البلدية من خلال لوحاتٍ خاصة تثبّت 
أمام ورش العمل» وتتضمن معلوماتٍ حول كلفة المشروع والمساهمين في التمويل» 
واسم المتعهد والمشرف على التنفيذ وتاريخ بدء التتقيل وتاريخ الانتهاء وإجراءات 
السلامة الواجب اتخاذها. 

إبداء الرأي في كل ما يؤدي إلى استخدام الأموال ومراقبة القيمين ومحاسبتهم 
حيث إن المواطنين بدفعهم ضرائب ورسوماً شركاء في تمويل صندوق البلدية. 

والمجلس البلدي يمكنه القيام بما يلي: 

ممارسة استقلاليته عن مواقع النفوذ السياسي حيث إن أعضاءه منتخبون 
ويستمدون شرعيتهم من الناخبين. 

- إعلام المواطنين بتفاصيل الرسوم المحلية» وأسسها القانونية» وسبّل جبايتها 
من خلال ملصقاتٍ وبياناتٍ ومنشوراتٍ واضحة ومبسطة تتوجه إلى كافة الشرائح 
الاجتماعية» وكذلك الإجابة عن تساؤلاتهم واستيضاحاتهم. 

- نشر الموازنة البلدية السنوية في مركز المجلس البلدي» وتوزيع هذه الميزانية 
على المواطنين إذا توفرت الإمكانات المادية أو تعميمها من خلال موقع البلدية على 
الشبكة المعلوماتية» وفى كل الأحوال تلبية طلبات المواطنين فى الحصول على نسخة 
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من هذه الميزانية مع تحملهم نفقات التصوير إذا كانت إمكانيات البلدية لا تتحمل هذه 
النفقات. 

- نشر ملصقٍ ظاهرٍ للمشاة وسائقي السيارات على مدخل كل مشروع بلدي 
يُذكر فيه مضمون المشروع وكلفته ومدة إنجازه وتلبية طلب أي مواطن ملي في 
الأطاح جل إحنتا الحايل للمفرروع رودي توراه واللضول عل صيورة مخ كلتك 
على أن يتحمل الكلفة المقررة ونفقات التصوير. 
وتضامنٍ للصالح العام وتلمية د المال العا وذلّك من خلال إعلام 
عرير رج ان تركس [لتطاوان وو اااي راخلمياسي المر زر ل سر 

- إزالة الجهل أو الغموض أو الإبهام حول توزيع وإدارة أموال الصندوق البلدي 
المستقل في لبنان» والحصيلة الفعلية للرسوم المستوفاة ومصادرهاء وسبل إنفاقها من 
خلال إغلام ل مركر يتوجه إلى كافة الشرائح الاجتماعية في البلدة. 

9 الحياتية اليومية والمشتركة للمواطنين المحليين 

لله ا تفتقر أنظمة الرقابة فى البلدان العربية إلى فلسفة قاعدتها 
المال العام والقاعدة الحقوقية. ومن مكوّنات هذه الفلسفة الرقابية بالنسبة إلى المجلس 
النيابي والإدارات العامة والمواطنين : 

من جهة المجلس النيابي : 

- توسيع الرقابة الأساسية على تنفيذ الموازنة من خلال قطع الحساب بصيغة غير 
شكلية» ومناقّشة قطع الحساب» ومن خلال الأسئلة والاستجوابات الممتدة على مدى 
اليه 


من جهة الإدارات العامة : 

- مراقبة تحقق الواردات والإنجازات عن طريق أجهزة الرقابة وليس الاكتفاء 
بمراقبة الإنفاق والهدر. 

)٠١(‏ انظر برنامج: الحكمية المحلية: مبادرة ومشاركة ومواطنة في المجال المحلي» ٠"‏ ج (بيروت: 
المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم؛؟ المكتبة الشرقية» .)56١5 5٠٠١١‏ 


5 


- توسيع صلاحيات لحان المناقصات بشكل تشمل فيه هذه الصلاحيات رصد 
خالات التواطو بين مقذمى الغروضن والمخالفات الأساسية فى العروض المقدمة: 

- توفير إعلام واسع حول أعمال الرقابة المالية مع التقيد بقرينة البراءة والكرامة 
الشخصية والتركيزٌ على التأثيرات السلبية لسوء إدارة المال العام في نوعية الخدمات 
وتوفرهاء وفي الحياة اليومية للمواطنين. 

ممارسة الرقابة ومعاقبة الفساد» ولكن دون المس بمكانة الوظيفة العامة وبثقة 


المواطتين بالادارة. 
من جهة المواطنين : 


- أن تكون الموازنة العامة وسيلةً لتحديد الأهداف وتحقيق الأعمالء لا مجرّد 
رصد اعتماداتِ» وصرف أموالء فالموازنة يجب أن توضع على أساس برامج تبين 
الأهداف الحقيقية لما تصبو إليه» والأموال الضرورية لتحقيق هذه الأهداف والنتائج 
المرتقبة لهاء محتسبةً على أساس مؤشراتٍ قابلة للتقويم على الصعيديّن المادي 

أن يجري تعميم الإنجازات» بالنسبة إلى كل مشروع » على المواطنين في أماكن 
عامة» أو فى وسائل النشرء وبيان حسّنات المشروع» وتكاليفه الإحمالية» والكلفة 
على أساس الوحدة. 

أن تتجاوز الرقابة والمحاسبة الاعتبارات القانونية والشكلية لتطال الأداء من 
زاوية مردوده الاقتصادي والاجتماعي» إذ ما نفع المشاريع المنفذة وفق جميع الأصول 
القانونية إن كانت تعتمد سياسةً ماليةً واقتصاديةً خاطئة؟ أو كان مبالغاً فى كلفتها؟ 

أن يجري الاستعانة بمؤسّساتٍ متخصصة شهرياً لإبراز عمل أفضل وحدة 
إدارية» وأفضل موظفٍ مع تخصيص الفائز بمكافآتٍ ملموسة. 

- أن يعرف المواطن بواسطة ملصقات فى أماكن عامة و عبر كافة وسائل النشر 
ما تتكلفه الموازنة العامة بصورة مباشرة وغير مباشرة وعلى سبيل المثال : 

عدد الأشخاص الذين يُعالجون فى المشفى على نفقة الدولة والكلفة اليومية 
للمحوين: 

- عدد الأشخاص الذين يتأمن تعليمهم في مرحلتيْ ما قبل التعليم الجامعي 
والجامعي على نفقة المال العام» وما يكلفه كل تلميذٍ في المدرسة» أو كل طالب في 
الاي ١‏ 
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- عدد الأشخاص المستفيدين من دعم الخزينة لشراء محاصيلهم (مزارعو التبغ 

- كلفة الصيانة لكل كيلومتر من الطرق بين طرف دولية وطرقٍ رئيسة» وطرقٍ 

- كلفة الخدمات (على أساس سعر الوحدة» والمبلغ الإجمالي» وما يجري استيفاؤه 
فعلاً. ..): ثمن كهرباء» ثمن مياهو» ثمن اتصالات سلكية ولاسلكية. 


من حق المواطن أن تتأمن له بيئةٌ نظيفةٌ : مياه شرب نقية» ومشاريع صرفٍ 
صحي » والمحافظة على نظافة الطرق والشؤاظ :شوق العامة (بعد إيجاد الكثير 
منها) وتأمين وصوله إليهاء والتمتع بهاء وإزالة التعديات عليها. 


الإكثار من سلسلة «دليل المواطن» بالنسبة إلى كل ضريبة ورسم» بحيث يعرف 
المواطن كيفية احتساب أمواله لديه التي تخضع للضريبة» وكيفية التصريح عنهاء 
والغرامات عند المخالفة. 


- قيام كل إدارة (على مستوى الوزارة أو المديرية العامة أو المديرية) بوضع دليلٍ 
لختلّف المعاملات لديهاء تبين نوع المعاملة» والأوراق الثبوتية التي يجب إرفاقها 
بالطلب» والجهة المختصة باستلامهاء والوقت المحدد للإنجازء وطريقة المراجعة عند 
عدم الالتزام بالجواب. 

- أن يطلب مساعدة موظف استقبالٍ يكون حاضراً بالقرب من المدخل الرئيس 
للإدارة لإرشاده بلياقة وتبذيب عما يجب عليه عمله لإنجاز ما يطلب. 


- على كل موظنب أن يعلّق شارةً تبين بوضوح اسمه واسم الدائرة التي يعمل 
فيهاء ويجب أن يتم في مدخل مبنى كل إدارةٍ عامة تُعليق لائحة إعلاناتٍ تبين أسماء 
الإدارات في كل طابق من المبنى» واسم الموظف المسؤول عن كل مديرية عامة» أو 
مصلحة. أو دائرة. 

ل ل ع ل ل ل 


الع قي مدي شر رس عمل بوضرعا رار ثم الانتقال إلى موضوع آخر» 
وهكذا دواليك. 
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للح الت توق ار عم مل الدرري وإعل الكافاة صل إسناين. ميعابر 
ثابتة هي الكفاءة والنزاهة والإقدام» ويجب إعادة النظر فى القوانين والأنظمة 
التي تطوح ذه المجايير عن طريق التقدير والاستشناب: الدي'لا يسحد إل هذه 
الي 

- في بلدانٍ تتكاثر فيها الجامعات» وترتفع أعداد الجامعيين» فإنه من غير 
المقبول من الذين يُعهّد إليهم إدارة الشأن العام من المنتخبين ألا يتمتعوا بكفاءاتٍ 
وخبرات عالية (وزراء» نواب» رؤساء وأعضاء مجالس بلدية فى المدن» رؤساء 
بلدياتٍ في القرى . ْ 

- لأنه لا يمكن أن يقوم الإصلاح الشامل إلا بواسطة قوانين وأنظمةٍ وقراراتٍ 
تصدر في النهاية عن سلطات منتخَبق فيجب اعتماد قانون انتخاب يتيح إيصال 
أناس إلى الحكم يمثلون حقيقة المواطنين» والعمل - بواسطة قوانين الانتخاب 
وحملات التثقيف - على ألا تطغى اعتباراتٌ في اختيار الممثلين تُبعد عن هؤلاء المساءلة 
أو تجعلها غير ممكنة عملياً. 

- تنمية التخصصات الجامعية في الضرائب والمالية العامة. 

٠‏ استراتيجية نشر الثقة : تبني علاقة سليمة بين المواطن والمال العام من خلال 
ثقة المواطن بأن ما يدفعه من رسوم وضرائب يصب فعلا في مالية عامة» ويوظف 
للخدمة العامة. والأمر في النهاية يتعلق بسلوكية القائمين على الشأن العام ومدى 
ثقة المواطنين بنزاهتهم ومصداقيتها. إما أن يشعر المواطن أن الضرائب والرسوم سرقة 
وابتزارٌ أو أنها مال عام لخدماتٍ عامةٍ. 

إذا تحققت الثقة يصبح المواطن اكد عاد امود بالمجهود العام» و في 
بعض الآحيان بدعم سياسة تقشفٍ ظرفية» وببعض الضرائب المستحدثة (الضريبة 
على القيمة المضافة» الضريبة على الفوائد المصرفية. . .) ولو أدى ذلك إلى تقليص 
قدرته الشرائية» وإلى تدن جزئى فى مستوى معيشته. وتحفز الثقة أصحاب الثروات 
غل تقديم مساعدات وهِبات» والمساهمة في تخفيضن الدين العام. يمكن ثنمية الثقة 
وترسيخها من خلال: 

العدالة في توزيع التكاليف العامة. 

- المساواة بين المواطنين في الحصول على حقوقهم من دون تيز بصرف النظر 
عن انتماءاتهم. 

جودة الخدمات والسرعة في تأديتها. 

/ا: 


الحرص عل الملكية العامة وحمايتها. 
- الكشف عن مصادر الأموال. 


- بيان طرق الإنفاق: أسبابها الموجبة وضرورتهاء حسن إنفاقهاء مراقبة الإنفاق 
لتلافي الهدر والفساد. من خلال الشفافية» وبواسطة الإعلام الحي» وليس من 
خلال الملصّقات فقطء وإن كانت مفيدةً» ومن خلال ندواتٍ تلفزيونية مفتوحة 
يشارك فيها مواطنون معنيون. 

- تكريم الموظفين الذين خدموا ويخدمون الوظيفة العامة بأمانة تشجيعاً لهم حتى 
يكونوا قدوةً لغيرهم» وتحفيزا لاستقطاب الوظيفة العامة عناصر شابة تتمتع بالكفاءة 
والمخلقية. 


- اعتبار مبادئ خلقية الوظيفة العامة أساسيةً 50 أعمال الطلاب الموظفين 
الذين يتابعون دورات تدريب» فيكون إخلالهم بهذه المبادئ مؤشراً على عدم الأهلية 
لتولي خدمةٍ عامة. 
خاتمة 


ما تزال حماية الإدارة من المداخلات السياسية المعضلة الأساسية» لا بسبب 
القيادة السياسية فحسب بل بسبب ثقافةٍ سياسيةٍ عربيةٍ سائدة. فالناخب ينتخب غالباً 
هذا المرشح أو ذاك ليشارك في نفوذء لا لاعتباراتِ سياسية أخرى. من هنا يكمن 
دور المجتمع الأهلي في الضغط» وصياغة مشاريع وبرامج تربوية وتثقيفية على 
المستويات التالية : 

قيم المجتمع المدني: إن القيم السائدة في المجتمعات العربية عامة قائمةٌ على 
رك نفودًا واع ايا للنفوذ» لا إدارةً للشأن العام. والعلاقات الاجتماعية 
في العائلة والمدرسة والمجتمع الكلي تقوم على توازن قوى. وعلى شبكة العالاقات 
الشخصية والمصلحية لا على قواعد سلوكية (710::5) وحقوقٍ وواجبات. 

١‏ صغر البلد أو الاقتصاد الريعي: إن صغر بعض البلدان العربية ينمى 
العلاقات الشخصية على حساب القاعدة. يقتضي في هذا التوو هين المجسيحات 
الصغيرة تنمية الخلقية (وهنطا5) على كل المستويات. أما فى المجتمعات العربية الريُعية 
فإن الأنظمة السياسية تستوفي موارد النفط» وتورّع الخدمات على المواطنين من دون 
أن يكون أساس النظام إدارةً رشيدةٌ للمال العام. في الحالة العراقية» قد يوفر نموذج 

06 


آلاسكا (54هاة) في الولايات المتحدة الأمريكية صيغةً لتوزيع موارد النفط على 
المجتمع'١"2.‏ 

٠‏ - دور النقابات والهيئات المهنية : لم تتعاط النقابات والهيئات المهنية العربية 
حتى الآن مع قضايا تتعلق بالخلقيات المهنية» بل اقتصر نشاطها على تنظيم المهنة» 
والدفاع عن مصالح المنتسبين إليها. وكل النقابات دون استثناء في ترابطٍ مع الإدارات 
العامة من خلال العاملين فيها. إذا تجندت النقابات الكبرى فى مرحلة أولى» كنقابات 
الأطباء والموتقدسين والمحامين والتجاروالمذاعوين والمعلسين: :له للمطالية 
بإجراءاتٍ إدارية» وسلوكيات إدارية تحترم المصالح المشروعة واليومية للعاملين فيهاء 


؛ - الثقافة الضريبية : تفتقر الذهنية العربية إلى إدراك وظيفة الضريبة التي هي 
المدخل إلى المطالبة والمشاركة والمراقبة والمحاسبة. ولم تساعد الأنظمة الريعية العربية 
على إنماء هذا الإدراك لأنها لم تكن تحتاج إلى مساهمة المواطنين في الأعباء العامة. 


بروز جمعيات تهتم بالعلاقة بين المواطن والإدارة» والدفاع عن المستهلكين 
وتوسيع نطاق عمل الجمعيات القائمة» والمختصة بحقوق الإنسان بشكل تشمل ما 
يتذمر منه المواطنون في علا ناتهم بالإدارات العامة. ومن أبرز القضايا التسيب والهدر 
في مدارس خاصة. 

أما مؤسسة الوسيط (أمبودسمان»» فإن فاعليتها محدودة فى حال عدم توفر 
دينامية اجتماعية ضاغطة وموازية. لكن مجرد إنشاء مؤسسة الوسيط قد يخلق دينامية 
فواطئية عنديدة فى الإدارة كدف عامة ولي ممارسة زنوة' ٠‏ ويتظطلي العفل فن 
سبيل مكافحة الفساد فى المجتمعات العربية لا جرد البحث فى أشكاله ومواقعه 
وانتشاره وسرد اقتراحات تنظيمية فحسب»ء بل تمكين (621تتره:07مم8) المؤسسات 
والأفراد وتنظيمات المجتمع الأهلي من مقاومته. والطريقة الفضلى تكمن في رصد 
مبادراتٍ وأعمالٍ عربية ميدانية إيجابية ومعيارية في المقاومة المدنية للفساد تشكل نماذج 
أصيلة تثير التماثل والاقتداء على مستوى العمل الثقافي والتربوي والسياسي عامة . 


)١ 0‏ لماعوم؟ ,نك عسةاتجوعط كانه مشعلا كدمعء 11 ,نا ة[أطماك و ععه!1 كل :1:00 اعقا#معادمط رتقط12 .ك اعلة1 

.م ,(2004 ,ععوء2 01 م16 1اقط1 51215 0ع21ل] :)2آ ,ومأعستطده'11) 120 ب رممعك] 

)١١١‏ أنطوان مسرّة» «لماذا الوسيط (امبودسمان) فى لبنان؟.» » النهار. 25١١7 /5/١‏ وبلذدقة دمعدمء 
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3 5 65005 
شهيدة الباز 


سوف أتناول في هذا التعقيب عدداً من القضايا المنهجية التي لم يركز عليها 
البحث» والتي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة القدرة على الكشف عن ظاهرة الفساد 
كظاهرة بنيوية في أبعادها وتشابكاتها المختلفة. وهي ضرورية لمعرفة سبل مواجهتها 
بشكل جذري» ومعرفة القوى الاجتماعية والمؤسّسية التي يمكنها مواجهة الظاهرة 

أولاً: صياغة مفهوم شامل للفساد 

على الرغم من أن البحث يذكر أن: ١‏ الفساد ظاهرةٌ كليةٌ» أي أنها مرتبطة 
بالمنظومة العامة في المجتمع». وعلى الرغم من ذكر علاقته ببعض الأطر المجتمعية هنا 
وهناك. إلا أن تناول الظاهرة بالبحث قد حصر الفساد في إطار استغلال النفوذ 
بصوره المختلفة» والرشوة في شكلها البسيط (البرطيل) وفي أشكالها الأخرى 
المخالفة للقانون» مما أدى بالتالي إلى تحجيم الأسباب أيضاً في إطار سلوكيات أداء 
الموظف العام إدارياً ومالياً» أي ما يتعلق أساساً بتحقيق مصلحة شخصية عن طريق 
إساءة استعمال المال العام. وكان من نتيجة ذلك اختزال الحلول إلى وجوب تحسين 
العلاقة بين المواطن والإدارة» عن طريق اتخاذ بعض الإجراءات الإدارية الخاصة 
بأجهزة المراقبة والتفتيش على الموظف العام من ناحية» وتنمية الوعي الإداري 
للمواطن وإعلاء شعوره بالانتماء على أساس القاعدة الحقوقية» والمال العام من ناحية 
اخرى. 


(*) خبيرة استشارية فى الاقتصاد السياسى للتنمية - مصر. 
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وبمذا التعريف تْتزل ظاهرة الفساد إلى كوبا قضية متعلقةً بسلوك ووعي الأفراد 
داخل أو خارج الإدارة العامة. وأياً كانت الأسباب فإن «المستهلك هو المدخل إلى 
الإصلاح» وهو نقطة الانطلاق ونقطة الوصول» كما يذكر الباحث. على أن هذا 
التعريف المنفصل بنيويا عن سياقه المجتمعى » لا يحلل ظاهرة الفساد كعملية (ووءهه:م) 
تتفاعل وتتطور جدلياً مع البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمع 
المعنى فى لحظة تاريخية معينة. حيث إنه من دون التعريف الأكثر شمولا لا يمكن 
الكشف عن الأسس البنيوية للفساد؛ والعوامل التي أدت إلى هذا التنامي السريع في 
حجمهء وتعدد صوره في الحقب الأخيرة في منطقتنا العربية بشكل عام. كما لا 
يمكن تفسير انتشار أنواع معينة من الفساد في مجتمعاتٍ عربية دون الأخرى. كما 
يمكن أن يوضح هذا التعريف الشامل القوى المسؤولة عن هذا الفساد والمستفيدة 
منه» والتي تتجاوز المستفيدين المباشرين الذين يتم فضحهم غالباء للتغطية على من 
هم أكثر توغلاً ومساندةً للفساد. 


إن الفساد بهذا المعنى لا يتعلق فقط بالمال العام الذي يتحول إلى مالٍ خاص» 
لكنه ظاهرةٌ ذات أبعادٍ سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية» تصبّ كلها فى 
عاؤلات اجتكار السلطة الفنياسية:والسلفلة الاقتصادية من جاتب انف السيطرة 
ومريديها. كما تعمل آليات الفساد والبنى المجتمعية التي تفرزه على ظهور وانتشار 
القيم التي تبرّر وتساند كل أشكال الفساد ووسائله» وتصبح القيم السائدة من قبيل 
أن «الغاية تبرر الوسيلة»» و«معاك قرش تساوي قرشاً». ولذلك يُلاحَظ أن فاسدي 
هذه الأيام لا يشعرون بالخجل أو العار حين يتم كشفهمء خاصةً في حالة نجاحهم 
في تهريب الأموال المنهوبة إلى الخارج» حيث يعتمدون عليها في إعادة الاحترام إليهم 
مرةً أخرى في مجتمع أصبح الناس فيه يُقاسون بما يملكون وليس بما يفعلون. وهنا 
يصبح الفساد جزءاً مّن الثقافة السائدة. 


إن الفساد بهذا المعنى الشامل يصبح ظاهرةً كليةَ تتشابك مع كل قطاعات 
المجتمع وعلاقاته بدءاً من الدولة إلى علاقات الأفراد والجماعات» مروراً بالمئؤسسات 
الرسمية التشريعية والتنفيذية والقضائية» وأيضاً مؤسسات الثقافة والإعلام والمجتمع 
المدني وانتهاءً بالأفراد في تعاملاتهم اليومية. ويؤدي هذا التعريف الشامل للفساد إلى 
إثارة نوع جديدٍ من الأسئلة الكاشفة مثل : لماذا اتسعت ظاهرة الفساد بهذا الشكل» 
وتعددت صوره فى الحقب الأخيرة بالذات؟. وما هى العوامل أو التغيرات التى أدى 
حدوثها إلى هذا التنامي المخيف» بحيث أصبح علينا أن نقيم المؤتمرات لدراسة 
الظاهرة وكيفية مواجهتها؟ 


6١ 


ثانيا: وضع الظاهرة في علاقتها ببنية وتطور المجتمع العربي 

تأتي أهمية هذه القضية المنهجية كنتيجة منطقية للتعريف البنيوي لظاهرة الفساد 
في «أبعادها الجديدة»» بهيدف الكشف عن العلاقة بين الحجم والأبعاد الجديدة 
للظاهرة وبين التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التى حدثت فى 
المجتمعات العربية بدرجات مختلفة فى الحقب الثلاث الماضية» آخذين فى الاعتبار 
التفاعل بين الظروف المحلية والإقليمية والعالمية التي ساهمت في تشكيل واقع 
المجتمعات العربية فى تلك الفترة. 

وتعتبر العولمة بتجلياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية أداةً أساسية 
فى إعادة تشكيل المجتمعات العربية فى الحقب الماضية» على طريق إدماجها الكامل 
في السوق العالمي. ولسنا هنا بصدد تقويم العولمة وآثارها إيجاباً وسلباً» ولكننا بصدد 
إثارة بعض التساؤلات عن العلاقة بين انتشار الفساد وتعدد صوره» وبين التغيرات 
المجتمعية المرتبطة بالعولمة فى بعض المجالات على سبيل المثال لا الحصر: 
المحال الاقتصادى : 


- هل هناك علاقةٌ بين سياسات النصخصة وبين الفساد المتمثل فى هدر ثروات 
المجتمع عن طريق بيع أصول القطاع العام بأثمانٍ تقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية 

- هل هناك علاقةٌ بين تحرير التجارة وتزايد الرشوة والتهريب والتهرب من دفع 
مستحقات الدولة بمساعدة العاملين في إدارات الدولة؟ 

دعل هناك علاقة بيخ تويز الززاعة وبين الأتماه إلى تحريت الأراضى الزواعية 
والمضاربة بها أو البناء عليها مخالفة للقانون وهدراً للثروة الزراعية للوطن؟. 

وهل هناك غلافة بين محري الزؤاعة والتجازة وزياذة الفساذ المتمتل فى اسثيراد 
الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستعمال الآدمي» والنجاح في بيعها للمواطنين بما 
يترتب عليها من أضرار غير محدودة؟ 

هل هناك علاقةٌ بين نظام السوق والاعتماد على قطاع خاص لم يستكمل 
شروط نموه إنتاجياً وبين الفساد المتمثل في نهب رجال الأعمال لأموال المودعين في 
البنوك بمساعدة العاملين فيهاء ثم تمريبها إلى الخارج بدلا من استثمارها في 
القطاعات المنتجة؟ 


60.05, 


المجال السياسي 


على الرغم من أن الديمقراطية الليبرالية تمَدّل بعداً أساسياً في خطاب العولمة, إلا 
أنه بالإضافة إلى السلطوية التاريخية التي يتميز بها النظام السياسي العربيء» فإن 
اضطلاع الدول بمسؤولية تطبيق سياسات العولمة» ذات الآثار السلبية على الغالبية 
الفقيرة» وفرضها من أعلى» مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة منع المعارضة الجماهيرية» 
فإن الحكومات تتجه إلى زيادة قبضتها الأمنية على المواطنين وتقييد حركتهم بما يؤدي 
إلى استبعادهم من المشاركة السياسية الحقيقية» إلا من بعض الهامش الذي قد يسمح 
فقط بالتعبير وليس بالحركة التى يمكن أن تؤدي إلى التغيير. وفي هذا الإطار يُعتبر 
هذا الهامش أشبه «بديمقراطية ركن المتحدثين في حديقة هايدبارك في لندن» يدف 
التق )دايا وامفضاين الخضية عاياء ا ا 


وهنا يثور السؤال: هل هناك علاقةٌ بين احتكار السلطة السياسية من قبل نخبةء 
تدور في فلك العولمة ولا تتحمل المعارضة الجماهيرية» ولا تسمح بأي قدرٍ من 
تداول السلطةء وبين الفساد السياسي الذي يتمثل في تزوير الانتخابات» وتعيين 
الأقارب في المجالس والمناصب ذات العائد السياسي والاقتصادي الكبير؟ وهل هناك 
عونا بيد احتكاق الطلطة العا بيه وا فياف اللو تارك هيع امنيا راكق ودر صق اف قا 
علاقاتٍ تساندية عن طريق مجاملة أعضاء النخبة الحاكمة لبعضهم في شكل توزيع 
الأراضى الزراعية» والمساكن الفاخرة بأسعار رمزية» حيث يتربحون من بيعها 
عويكيا المتقة مد لاك التسوور ا[ نفس الدائرة بلك العريم ؟ كما ده جاده 
المجاملات إلى الإعلاميين ثمنا لحمايتهم لهذه النخبة عن طريق تزييف الحقائق» 
وتزييف وعي المواطنين. 


المجال الاجتماعى الثقافى 


أدت آليات العولة إلى تغيير البنية الاجتماعية للمجتمعات العربية بحيث زادت 
من حدة الاستقطاب الاجتماعى» واتسعت الفجوة بين قلة تملك السلطة والمال» وبين 
غالبية مبشعدة ومهنتكنة اقتصادياً والجماعيا وسياسياً. ومع زياد مغدلات الإفقار 
والبطالة توضحت المظاهر الاستهلاكية الصارخة للفجوة بين الأغنياء والفقراء» مما أثّر 
في منظومة القيم السائدة في المجتمع » والمرتبطة باقتصاد السوق الذي يسعى إلى الربح 
أساساًء ومما أدَى إلى سيادة قيمة المال على أية قيمة أخرى في المجتمع» بصرف النظر 
عن وسيلة الحضول عليه.:وهنا يثار السؤال: هل هناك علاقة بين العولمة وتزايد الإفقار 
والبطالة والتضخم في الأسعار وتغير منظومة القيم في المجتمع » وبين انتشار الرشوة 
كصورة من صور الفساد»ء وكوسيلة لتقليل حدة الفقر والحاجة؟ كان الهدف من 

00.0 


الأمثلة التي تم ذكرها محاولة إثبات أن فهم ظاهرة الفساد وقوانين حركتها ومواجهتها 
لا يمكن أن يتم إلا بوضعها في إطار تفاعلها مع حركة تطور بنى المجتمع وتغيرها. 


ثالثاً: ضرورة مواجهة الفساد بنيوياً 


ليس الهدف هنا هو وضع خطة لمواجهة الفساد» ولكن للتأكيد على أن مواجهة 
الفساد بمعناه الشامل لا يكفي فيها القيام بإجراءاتٍ تضمن جودة أداء المئؤسسات 
وفاعليقة» أو توعية المواطنين بحكم القانون وملكية الما العام. فمع ضرورة هذه 
الإجراءات وأهميتهاء إلا أنها لا يمكن أن تنجح إذا لم تكن جزءاً من سياسةٍ أشمل 

تسعى إلى تغيير البنى المجتمعية التي تفرز الفساد وتسانده وتبرّره وتجعله مكوناً من 
مكوّنات الثقافة السائدة. كما يعنى ذلك أن مواجهة الفساد تعنى نضالا اجتماعياً ضد 
مييطرة القوي الاسعيافية الرن م البن. الف تقر ف القتساد و عسيديرو للاللك فإ هتاه 
منزورة لتوائر ختروط معية دن الفوى الكن يمك أنتعزا جه الفساف روهذا فلك إن 
القفينة الدويعة العاليةة ا ا 


رابعاً: دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة الفساد 


تستلزم هذه القضية أولاء تحديد ما نعنيه بمنظمات المجتمع المدني التي يمكن أن 
تقوم بهذا الدورء وثانياًء مدى قدرة المجتمع المدني العربي على مواجهة ظاهرة الفساد 
بمعناها الشامل. ويلاحَظ في هذا الإطار أن معظم الكتابات الخاصة بالمجتمع المدني 
العربي تنطلق من فرضية وجوده وفعاليته وقدرته على القيام بما يُطلب منه من أدوارء 
إذا ما توفرت له بعض الشروط وأهمها: الاستقلالية عن الدولة. غير أن تقويم قدرات 
المجتمع المدني يستلزم اللجوء إلى مقارباتٍ منهجية أكثر قدرةً على تحليل وتفسير 
الأدوار المختلفة التي يمكن أن يقوم بها المجتمع المدني» خاصة في ارتباطه بمعيار 
الفاعلية فى تحقيق التنمية والتغيير الاجتماعى. وتعتمد هذه المقاربة على منظورين» هما 
المنظور الوظبفئ (حصع 22201 لهده تأعصنط) والمتطور البنيوى (ع222201 21تساعنمن5) . 
والتظون الوظيفى هو اللا باحذ. في الاعتبار:وطيفةنتظمات الكمع الدى الرعائة 
والخدمية سواء بالنسبة إلى التنظيمات المهنية أم المنظمات غير الحكومية. وفى هذا 
الإطار تتحمّل المنظمات بعضاً من الأعباء التى انسحبت منها الدولة تطبيقاً لسياسات 
العولة» ولذلك يؤدي نشاطها إلى تقليل حدّة التوتر الناتج عن التفاوتات الاجتماعية 
الحادة وعن التهميش السياسي والاقتصاديء» بالإضافة إلى أنها قد تلعب دورا 
اقتصادياً جزئياً في إطار زيادة الدخل والعمالة والإنتاج. على أن هذه المنظمات لا 
بدت اال حداف حي جنوي في نظام اكد يل إل اتمعظهيا مل فى إظار 

200. 


محافظ مهدف إلى الحفاظ على الوضع القائم(000 5]2]5). كما أنها بطبيعتها الوظيفية لا 
تساهم في تعظيم مشاركة المواطنين حيث تتركز آليات صناعة القرار في يد القيادات 
الحاكمة لهذه التنظيمات. 


أما المنظور البنيوي فيرتبط بدور منظمات المجتمع المدني في المساهمة في عملية 
التحول الاجتماعي والسياسي للمجتمع باعتبارها أحد الفواعل الأساسية في البناء 
الاجتماعي. ويتسم دور المجتمع المدني في هذه ال حالة في علاقته بمؤسسات المجتمع 
الأخرى مثل الدولة والسوق بكونه عنصراً يؤدي إلى التوازن الاجتماعي للقوى 
الفاعلة وليس تابعاً أو ملحقاً (265:481) بتلك العناصر الأخرى. وتتجاوز منظمات 
المجتمع المدني بهذا المعنى الدور الرعائي ‏ الخدمي إلى الدور التنموي بمعنى العمل 
على تغيير الواقع هيكلياً وتعظيم القدرات. والدفاع عن الحقوق وتمكين القوى 
الاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير. ما يعطيها الشرعية ويضع تطويرها في إطار 
تطوير البنى الاجتماعية للمجتمع. ويعني ذلك أن دور هذه المنظمات دورٌ تعبويٌ 
يرتبط بالتمكين وتعظيم القدرات في إطارٍ نضالي» حيث تعمل على خلق العقلية 
الناقدة لما يحدث في المجتمع» والمبدعة لأشكال ووسائل التغيير والتقدم. وتمثل 
منظمات المجتمع الماني بهذا المعنى البنيوي القوة القصدية الفاعلة في التغيير 
الاجتماعي بنيويا. 

فإذا انتقلنا إلى دور المجتمع المدني العربي في مواجهة الفساد بمعناه الشامل 
يمكننا أن نلاحظ أن منظمات المجتمع المدني العربي» بداية من النقابات والاتحادات 
إلى المنظمات الأهلية» ما زالت تتحرك بشكل عام في الإطار الوظيفي سواء بتأثير 
المعادلة السياسية التي تقوم عليها الأنظمة العربيّة» في علاقة تبعيةٍ للدولة سواء 
بإرادتها أم رغماً عنهاء أو بتأثير الهيئات الدولية التي تركّز على هذا الدور الوظيفي. 
وعلى الرغم ما نراه من اتخاذ بعض المنظمات المهنية منحى سياسياً» إلا أنه لا يحمل 
عادةً برناجاً متكاملاً للتغيير الاجتماعي. وقد شهد المجتمع المدني العربي أيضاً صحوةً 
وتنامياً في تأسيس المنظمات الأهلية الحقوقية التي كان يمكن أن تكون بدايةً للمجتمع 
المدني بالمعنى البنيوي» إلا أن بعضها قد تأثر بالضغوط غير المعلنة من مؤسّسات 
التمويل الدولية للتركيز على ما يلائم الأجندة الدولية من القضاياء والتي إن كان 
هدفها أحيانا إحداث تغييرٍ» فهو بالقطع ليس ما نعنيه بالتغيير الاجتماعي الجذري. 

إن الفساد بمعناه الشامل قد طال منظمات المجتمع المدني العربي ذاتها واستفحل 
فيهاء ومن هنا فإن عدم تضمن هذا المؤتمر لببحثٍ عن مواجهة الفساد في المجتمع 
المدني العربي يُعد قصورا شديدا. 


المناقشات 


١‏ غسان بن جدو 

على الإعلام أن يكشف الفساد والمفسدين لا أن ينخرط في لعبة التشويه المنظم 
التي تذكيها تصفية الحسابات السياسية والاقتصادية باسم مكافحة الفساد» وتميل 
الآجهزة الأمنية إلى استخدامها عبر وسائل إعلامية رخيصة. ومن هنا ينبغي الحذر من 
أن يتحول الإعلام إلى مادة إفسادٍ عبر تشييء الإنسان عموماً والمرأة خصوصاً بواسطة 
الإعلان. 
" محمد حمال باروت 

لا ريب أن تفعيل مؤسسات المجتمع المدني استراتيجيةً دفاعيةٌ وضاغطةٌ ناجعة 
لمحاربة الفساد» لكن ما يتم لدينا هو ما يمكن تسميته بصناعة المجتمع المدني التي 
مبدئياً بمثقفٌ ال (01605.» أو المثقف الجمعياقٌ القطاعي في الفضاء الليبرالي» 
والبديل عن المثقف الكلى أو المثقف الانتلجنسي أو المثقف الرسولي أو التغييري» 
لست ضد التمييز بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي» ولا سيما أن بنية المنظمات 
غير الحكومية الليبرالية الجديدة تعاني بشكل مصِعّْر من أمراض السلطة نفسها. إن 
المجتمع المدني أشمل وأعمق من منظمات و00 2 
 “‏ فهد الفانك 

إن المنطق التنموي المزعوم الذي يبرّر الفساد باختصار الإجراءات البيروقراطية 
وتسريع إنشاء المشاريع متهافثث» لأن تكاليف الفساد باهظة الكلفة ومدمرةً اقتصاديا 
واجتماعياًء فهو يرفع من كلفة مشتريات القطاع العام وترخيص الاستثمارات» 
ويؤدي إلى سوء تخصيص الموارد» وإلى خفض عائدات الخزينة» والتضحية بالنوعية 
لصالح إعطاء الأفضلية للمورّد الراشي ولو كانت سلعته أقل جودةً. ولمؤسسات 


اه 


المجتمع المدني دور في مكافحة الفساد والضغط باتجاه الحكم الصالح. 
4ج رو سف فك 

الحديث عن دور مؤسسات المجتمع المدني في محاربة الفساد حديثٌ افتراضيىٌ 
غير واقعى» لأن هذه المؤسسات إما منعدمةً كلياً أو محتواةٌ من قبل السلطة أو ضعيفة. 
ويجب تخطى حدود التوعية الثقافية بمخاطر الفساد إلى تحقيق إجراءات جذرية تتعامل 
مع جذوره. 
ه ‏ عزمي الشعيبي 

عقّد التعقيب فكرة مواجهة الفساد بكثرة الأسئلة التي تشكك بوجود مجتمع 
مدني عربي» بينما تستند الورقة إلى فكرة التثقيف بالقاعدة الحقوقية» وحماية امال 
العام» واستراتيجية ربط آليات وأنماط مواجهة الفساد مع الاحتياجات والخدمات 
المباشرة التي تُقَدّم إلى المواطنين» ومدى تأثير الفساد فيها من حيث الجودة والكلفة 
والمنال» بشكل يتم فيه ضغط جديٌ على مراكز القرار. 
5 أنطوان مسرة (يرد) 

الورقة محاولة إجابة عن سؤالٍ حول دور المجتمع الأهلي. أي عن شؤونٍ 
عملية» بما هو المجتمع الأهلي يعني الناس. وفي الورقة معالجة في حوالى سبع 
صفحات على الأقل لتفاصيل عملانية تطبيقية لبرامج وأنشطة يمكن أن تقوم بها 
هيئاتٌ وجمعياتٌ وأفرادٌ في الوطن العربي في هذا المجال. فكرت عذة مرّاتِ 
بتلخيصهاء لكنني أبقيتها لما تحتوي عليه من ناحية تطبيقية ميدانية» في سبيل تأصيل 
العمل فى المنطقة العربية ضدٌ الفسادء وتأصيل ثقافة الشفافية» وثقافة قاعدة 
الحقوقية» لأن مايحصل غالباً هو عمليات شكلية «على الموضة» تحت عنوان الشفافية 
من دون الدخول في عمق المشاكل. 

لماذا نشكك بمجرّد وجود مجتمع مدني في الوطن العربي؟ كل مجتمع لديه قوى 
اسمها مجتمع مدني أو أهلي لا فرق. وأعطيكم مثلا تطبيقيا عملياً حتى في المجتمعات 
الأكثر تسلطاً. يقول غورباتشوف إنه استمد أفكاره الإصلاحية من جذته وجذه فى 
المنزل» مما يشير إلى أَنْ جذته وجذه»ء ولكن على المدى الطويل كان لهما تأثيرٌ أعمق 
في الاتحاد السوفياتي من ترسانة لينينية وستالينية تم ضحها في كثير من المواد الثقافة 

ما من مجتمع من دون مبادراتٍ أو تحركاتٍ قادرةٍ على عمل شيء. ومن هنا فإن 
البحث التجريديّ في المجتمع المدني هروبٌ من الموضوع. لن ينتج شيءٌ في المنطقة 
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العربية على المدى المنظور من السلطة المركزية» أو قد تأتي هذه السلطة أحياناً بوزراء 
لديهم إرادة مقاومة الفساد» لكنهم لا يجدون دعما من المجتمع» ويتعرّضون هم 
لضغط شبكات الفسادء فيتَهُمون ويلاخقون قضائيا. 

نحن فى حاجة ماسة إلى بناء ثقافة فاعلة متأصَلةِ ضد الفساد وليس على طريقة 
«الديكور» أو التشهير. ندخل هنا بعمقٍ في مفهوم ثقافة القاعدة الحقوقية #«هاءه هاس 
فى العيّش اليومى» وعلى مستويات السلطة المركزية» وكل المستويات الدنيا أو 
مندويات ةلكر وه كن الجداء المعزكيوا في رالدريحة) ونين فى جره عدم 
التشهيرء ولضرب سياسيين بعضهم ببعض. وللمؤسسات الدينية دورٌ بالغ الأهمية» 
لكني أذكر هنا مقالةَ لجورج خضر يشكو فيها من أن مؤسَساتٍ دينية عربيةَ قد تحوّلت 
إلى مؤسّساتٍ سلطوية بالمعنى السياسي تبني علاقات نفوذ. 

ما أبحث عنه هو دورٌ ضاغطٌ ودفاعيٌ للمجتمع» وهنا أطرح سؤالاً: إلى أي 
مدى يمتلك المواطن العربي إحساساً يومياً محسوساً بأنَ الفساد يؤنّر في نوعية حياته 
اليومية؟ يجب أن نخلق عند الإنسان العربي إدراكاً يومياً وحسياً بأنَ الفساد يؤثّر في 
توعية حياته و غذانة» وكهليم أزلافه ومسقيليه: وهال الى الذي يقطن فيف 
وأسعار الأرض أو الشقة التى يمتلكها فى هذا الح أو ذاك. ما زلنا نفتقد إلى هذا 
الوع + وميا اللحشاين الرسى المسبرقى: وسون رقوفر ولاك م ةاون عملت 
الأساليج:والأشكانة والعمد يمك أن مدير قد دمو الأعرر» لأن مسيم العو 
بات يعي - ولكن بشكلٍ عمومي مرّدٍ ‏ أنه يدفع ثمن الفساد. 


الفصل الرابع عشر 


دور مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد”* 


طارق البشري'** 
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موضوع الندوة هو «الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية»» ويتعلّق الجانب 
الذي تعرضه هذه الورقة ب «دور مؤسسات الدولة فى مكافحة الفساد». ومن 
الواضح أنه يتناول ما يُفترض أن تقوم به مؤسّسات الدولة الحديئة؛ بمعنى أنه 
موضوعٌ نظريٌ في الأساس» ولكنه بطبيعة الحال لا بد أن يكون متصلا «بواقع» 
البلاد العربية» ومن ثم فهو يتعين أن يكون موضوعاً تمسّ أوضاعه النظرية المشاكل 
والخصائص التي تبدو الآن في البلاد العربية. 

أتصور أن تعريف الفساد الذي تقترحه الورقة التحضيرية للندوة وهو «تخصيص 
الموارد وتوزيع العائد الاقتصادي وفق اعتبارات المصلحة الخاصة» وليس وفق الصالح 
العام أو بالتضاد معه»» وإن ثمة فساداً كبيراً يتأتى من استغلال المنصب العام لمصالح 
خاصة؛ عن طريق العطاءات والمناقصات العامة الكبيرة» وبيع القطاع العام 
والقروض غير المأمونة» وأن ثمة فساداً صغيراً عن طرقٍ مثل الرشوة والوساطة 
ويمكن أن نضيف «الاختلاسات» طبعاًء تعريف صحيحٌ» وفيه دقة. ويصلح أساساً 
حاكما وضابطا لموضوع الندوة» ويغطي غالب وجوه الفسادء بالنظر إلى الطبيعة 
الحالية للتعريف. 


(:) نشرت هذه الدراسة ضمن ملف «الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية : الحلول والمعالجات» في : 
المستقبل العربي» السنة 71» العدد ١١‏ (كانون الأول/ ديسمبر 5 .)7٠١‏ ص .١590-١١5‏ 
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لكن ظاهرة الفساد في ظَنّي أعمّ من أن تكون قاصرةً على الجانب المالي» مهما 
كان الجانب المالي يمثّل الغالب من حالاتهاء لأن الظاهرة لا تلازم فقط تخصيص 
الموارد الاقتصادية أو توزيع العائد الاقتصادي. إنما تعُم وتشمل تخصيص ”«الشأن 
العام» برمّته » وتحويل الشأن العام للجماعة إلى شأنٍ خاص» سواءٌ لأفرادٍ حاكمين أم 
لجماعة صغرى حاكمة ومسيطرة ة مثل حاكم يُتاح له توقيع معاهدة تسليم مع عدو 
لمجرّد أن يبقى في الحكم. الفساد فرعٌ من ظاهرة شخصنة الشأن العام وتحويل 
الشؤون العامة إلى شؤونٍ خاصة» فى بواعث إصدار التصرفات العامة» وفى تحقّق 
ثمرات هذه التصرفات. ١‏ ا 

و«الوساطة» مثلاً المضروب بها المثّل للفساد الصغير في التعريف المقترّح» لا 
يكون العامل المالي عادةً الدافع إليهاء وإلا كانت رشوةً» والرشوة هي ما كانت فعلاً 
يؤديّه شخصٌ ذو منصب عام لقاء مالٍ نقدي أو عيني أو هدية أو أي تقدمة أخرى. 
والتقدمة التي يمكن أن تتحقّق بها الرشوة يمكن أن تكون اتصالاً جنسياً حسبما 
حكمت المحاكم بذلك . إنما الوساطة فعلٌ ينتج عن دوافع أكثر شمولاً» من الناحية 
الاجتماعية» ومنها ما يتعلق بالانتماءات الإنسانية» كمن يُعيِنٌ في مناصب عامة أهل 
قرابته» أو أفراداً من طائفته» أو ناساً من قريته» فهو يفعل ذلك مستجيباً لنداء 
الانتماء المشترك الذي يربط ما بينه وبين هؤلاء» ويعلو هذا الانتماء الفرعى عنده على 
الأتفماء العام إل الجماعة الساسية فى عمويهناء والذئ تتشكل ينه الدولة ويكون 
وحده شرط الانتماء المؤمّل لتولي وظائفها (فضلا عن الشروط المهنية والعمرية 
والتخصصية والتدريبية المتعلقة بنوع المنصب المقترح). 

إن الحديث في هذه الورقة ب يتعلق «بدور مؤسسات الدولة»» ومن ثم وجب في 
ال ا اله 
المالي» إنما يتعامل مع الظاهرة في عمومها وفي امتداداتها غير المالية» أسبابا ونتائج. 
وهو بذلك يتعامل مع مؤسّسات الدولة القائمة على أعمّ الشؤون العامة وأكثرها 
شمولاء بالنسبة إلى الجماعة السياسية والجماعات الفرعية المتصلة بهاء على تنوعها 
وتداخلها. 


تت 


الفساد إذاً ظاهرةٌ تتعلق بتحول الشأن العام للجماعة إلى شأنٍ خاص» لفرد أو 
أفراد أو لجماعة صغرى. وهو تحول المصلحة العامة للجماعة المعنيّة إلى مصلحةٍ خاصةٍ 
لأفرادٍ أو لجماعاتٍ أضيق. ونحن عندما نتكلم عن أي أمرٍ عامء سواء أكان شأناً عاماً 
أم مصلحة عامة أم مالا عاماًء إنما نتكلم عن الجماعة الموصوفة بالعموم» وما يتعلق 
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بطريقة إدارة شؤونهاء وتنظيم أمورهاء والسعي إلى تحقيق مصالحهاء وهذه الأمور لا 
يقوم بها إلا أفراد وأشخاص بأعيا: نبم؛ فالجماعة بجمعها كله لا تستطيع أن تنظم 
شؤونها للاستحالة المادية في أن تجتمع كلها للبحث ثم للتقرير ثم للتنفيذ في كل أمرٍ 
يوي ودوري تواجههه ومن اللازم أن تندب لذلك بعضاً من رجالها يقومون مهذه 
ا 

لكن الإنسانء. أي إنسانٍء تقوده تجاربه الذاتية» وتشذه مصالحه المرئية 
المحسوسةء. ويتداخل ذلك كله بأيّ شأنٍ أعم يُعرّض له فهو لا ينظر إلى المسائل إلا 
من خلال نفس لها وجهة. ومصالح. وتشكل ذاقٌ معين» وهو تشكلّ يتصل 
بالشؤون الخاصّة للمحيط الذي يعيش فيه. وتطرح مشكلة التنظيم والعمل للشأن 
الجماعي في لبّها هذه المعضلة» وض اها اخلوك والبدائل» بما يجعل النشاط الفردي 
يدور في إطار التعبير عن الشأن الجماعي العام ويحقق أهدافه, بأقل قدرٍ ممكن من تأثير 
ذاتيّات مصذري القرار أو منفذيه . المسألة هي إذاًء كيف يمكن للإنسان المنوط به 
العمل العام أن يتجاوز ذاتيته عندما يتناول الشأن العام» باحثاً أو مقرّراً أو منفذاً؟ 


طبقاً للنظم والنظريات السياسية والتنظيمية الحديثة» دستورية أكانت أم إدارية: 
نما يمئّل ما بلغته البشرية الآن من أساليب تكفل توفير الإمكانيات ليتجاوز الفرد 
فرديته» وهو يؤدي العمل العام» يتبدّى عددٌ من المبادئ والأصول التنظيمية التي 
يلزم توافرها: 

أولها: أن يصدر القرار عن جماعةٍ وليس عن فردء لأنه كلما تشارك الناس في 
أمر جاوز كل منهم ذاتيته في التصدّي له بإدماتعكه الجصدن فى اجماعيم هو 
0-6 العام الذي يجمعهم. وكلما استبعدت أنَغناً الخصوصيات الفردية التي لا 

يتشاركون فيها. وكذلك كلما زاد عدد المجتمعين» وتنوعت أوضاعهم الاجتماعية 
انحصر المشترَك العام بينهم في الجوانب المحذدة المطلوبة. ومن هنا يظهر مبدأ «جماعية 
القرار). 


ثانيها: أن يصدر القرار كلما أمكن ذلك من هيئاتٍ متعددة» وليس من هيئة 
واحدة» لأن أية هيئة واحدة وإِنْ تكونت من أفراد عديدين» ٠‏ فهي مع الوقت ومع طول 
المكنق: والممارسة واشعمران التعايش المش كك بين أفرادهاء إنما تُظهر للهيئة ولأفراد 
المجتمعين بها ذاتية خاصة لهاء ؛ فيميل المشترّك العام عن بعدٍ إلى أن يصير شأناً شبه 
خاص. كذلك وجب أن يتداول القرار الواحد عددٌ من الهيئات» ويتعين ألا تكون 
الهيئات المتعددة امستنسخات» من بعضهاء فى طريقة التشكيل» ولا فى جوانب النظر 
والتقرير المطلوب بحثها وتقريرهاء وإلا لم يتحقق بتعددها التنوع المطلوب. إنما يتعين 
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أن تتنوع طريقة التشكيل بالتعيين أو بالانتخاب مع تنوع الشروط المشروطة للتأهل 
للعمل» كما يتعين أن يتنوع البناء المؤسّسي» بالهرمية الرئاسية المرؤوسية» أو بالتساوي 
الأفقي في المشاركة بالتصويت» كما يتعين أن تتنوع الاختصاصات التي تتعرض لها 
كل هيئة بالنسبة إلى الآمر المعنئ » فتتعدد الاختصاصات وزاوية النظر التخصصي في 
أي أمر من الأمور. ومن هنا يظهر مبدأً «تعدد الهيئات' أو تعدد المؤسسات أو 
السلطات» أي كانت التسمية التي تستخدم اصطلاحاً. 


الثها: لا يكفي قيام هذا التعدد بين الهيئات» بل لا بد ألا يكون في مكنة أي 
من هذه الهيئات أن ينشئ الأخرىء ولا أن يشكلهاء أو يكون له أثرٌ في تشكيلها 
وفقاً لمشيئته» وبموجب أيةٍ سلطةٍ شرعيةٍ أو فعليةٍ عليها. كما يتعين ألا يكون في مكنة 
أي من الهيئات تجاه الأخرى أن تنفيها أو تلغيها أو أن تحلها وتعيد تشكيلها. وإذا كان 
لأي من الهيئات مكنة حل أو إِلغاءٍ تجاه الأخرى» فهي تكون تابعةً لهاء دائرةً فى 
فلكهاء ويكون بقاء التابع حتى إن خالف متبوعه مع القدرة على نفيه» مجرد سماح 
ومحض أريحية. والسماح والأريحية لا تبنى بهما المؤسسات» ولا تكون المعوّل عليه في 
رسم العلاقات وتقنين أوضاع المعاملاات. 


ولا يجوز أن يكون وجود هيئة واستمرار عملها معلقاً على فحص مشيئة لهيئة 
أخرى» وإلا اعثبرت ملحقة بها غير مستقلةٍ عنها. وإذا جاز لأي من الهيئات أن 
يكون له وجه استطاعة على هيئة أخرى» من حيث الحلّ أ والإلغاء أو إعادة 
التشكيل» فلا تنتفى التبعية فى هذه الحالة» إلا أن يكون للهيئة الأخيرة مكنةٌ مقابلةٌ 
وتنوازية لك انيفة الأول فى اقل أو الالغاء أو أن يكوق لخن أو الإلغاء مشووطا 
إغماله بشروطٍ منضبطة» وتحت إشراف جهة ثالثة» ورقابتهاء وأن يكون متاحاً لهذه 
الجهة الثالثة النظر بالاعتماد أو الإلغاء للسلطة المستخدمة. 


ومن ثم يزول وصف التبعية الناتج عن إمكان الحل لجهة على أخرى بقيام 
سلطات متبادّلةٍ ومتقابلة بينهماء وبما تملكه كل منهما على الأخرى من إمكانياتٍ 
متساوية أو متقاربة» مثل ما يملكه المجلس النيابي من إسقاط الحكومة مقابل ما تملكه 
هي من حل المجلس النيابي» أو تقوم سلطة ثالثة بالتحقق من استخدام أي من الجهتين 
سلطعه بالشروط والضبوائظ المقورة ولا يقوم تعدد إلا باستقلال كل من الجهات 
المعنيّة عن الأخرى, ولايقوم اسعقاكل إلا بالعوارزة نين هذه الهيئات» ولاتقوم 
اتخطافة طية فلن أخري: فى إطار التعدد» إلا باستطاعة مقابلة موازية وموازنة» 
زإلا:استوعب المستطيع الآخر والحضتعه وصنان ستوب عليه ومن :دا يظهر «مبد 
التوازن» بين الهيئات المتعددة. 
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رائغها: أن تقوم انصفة التمغيلية لد كل من:هذه الهيغات ». سؤاء كانت ثيلية 
مباشرةً إذا كان التشكيل بالانتخاب من أسفل إلى أعلى» أم كان بطريقةٍ غير مباشرة. 
والتمثيل يرد بالاختيار الانتخابي من القواعدء كما في الانتخابات العامة أو 
الاستفتاءات الشعبية» كما يرد من الجمعيات العامة التي تمثل جمهور أصحاب مشروع 
ماء سواء كان شركة مساهمة أم جمعية خيرية أم علمية أم نقابة عمالية أم مهنية أم نادي 
اجتماعياً أم رياضياً. كما أن ثمة نوعاً آخر من التمثيل يرد بالنيابة أو بالتفويض عندما 
يجري بطريق التعيين في الهيئات التي تتشكل بأسلوب هرمي رأسي. 


وما من قائم على شأَنٍ عام إلا ويكون نائباً عن غيره» وذلك أنه يمثل الجماعة 
العامة فى التحليلٌ النهائى» وح الجماعة لا يُرّد إلى أحدٍ من الناس أبداء وفى الفقه 
الانتلامي هو مردؤة إلى حْق الله اسيحافه رتمال :فجي الممتجاعة امج حقرة الله 
تطالية وما يواد ا كسان ععيكا ارول [ اله نعي "نظلاو موي لله اليه وها بو 
قبيحاً فهو عند الله قبيحٌ مطلوبٌ من الله تركه. وفي الفقه الوضعي مردودٌ إلى مبدأ 
سيادة الأمة بحسبانها مصدر السلطات في المجتمع» والجماعة لا تتجلى في فردٍ منها 
قطء ولا تتجلى في هيئة واحدةٍ قطء إنما هي في إرادتها العامة تتجلى في هيئاتٍ 
ديك ثرازن كر سيا الأشري» بريكما عله ورقين [طلاقة: 1 


وما من ذي سلطة في شأَنٍ عام يكون أصيلاً عن نفسه في إعمالهاء وحتى 
ملوك أوروبا المستبدين في العصور الوسطى كانوا يستندون إلى فكرة «التفويض 
الآمري» الصادر إليهم من السماء» فهم لم يستطيعوا أن يدَعوا أصالة لأنفسهم على 
الرغم من ممارستهم الاستبداد الفردي المطلق» والتوريث الأسري للسلطة. 
والوضعيون المحدّثون يتكلمون عن النيابة عن الشعب حتى إن كانوا نازيين أو 
فاشيين» والديمقراطيون المحدّثون يَضْدرون عن مبدأ السيادة الشعبية» والفقه 
الإسلامى يصدر عن البيعة عن الأمة والنيابة عنها فى إطار الشريعة الإسلامية المنزّلة» 
ويَشْرط حراسة الدين والدنيا. 


ومبدأ التمثيل بأي من هذه الأصول الفلسفية التي ينحدر منهاء لا بد أن 
كود ذا تحققٍ فعلي» من انتخاب أو نيابة أو بيعة أو اختيار» وهو يفقد وجوده. 
دل #ترطيقة - بتجاوز شروط الولاية أو النيابة؛ لأنه ما من نيابةٍ إلا ومحدودة لا 
تقبل التجاوز. وإلا ومقيدةٌ لا تقبل الإطلاق» وإلا ومشروطةٌ لا تقبل الانفالات 
من شرطها. وإذا لم تتحقق إرادة التمثيل أو النيابة فقد انكسر وعاء الشرعية في 
ممارسة السلطة العامة» وتغدو الممارسة عدواناً بحتاأً من فرد أو أفراد أو جماعة 
ضيقة» وذلك لغلبة الشأن الخاص عليهم فيما يمارسون من سلطةٍ عامة. ومن هنا 
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يظهر «مبدأ التمثيل والنيابة» بوصفه 0 للشأن العام. 

خامساً: كما أنه لا بدّ من الجماعية في اتخاذ القرار ليكون معبّراً عن الشأن العام 
للجماعة» فإنه كذلك لا بد من التغيير والتبديل في تولي المناصب العامة ذات القرارء 
والتأثير والتذاول هما'ضتو الجماغية والمشاركة» ؤذلك فيما يؤديه كل من الأمرين في 
يق القراو ركنن الافكاة من أن دوجوف الإؤافة الذانية لعيلارة أرقن المتلسة 
الشخصية لف والماعية مشاركة العديدين فى ذات المتصبا كي القراز فى لحظلة'إتناة 
الققوار» والتاقيت والعداول هنا متشاركة قن لضت ذى القرار غير السياقةالرمى»: 
ابشى العمر الراكيد ممعده الناء اناه اقبي تقيته وهو عي مها والنا فيك تسمل 
الفرد ذا السلطان كما يشمل الهيئة أو الجماعة أو المجالس المكوّنة من أفرادٍ عديدين. 


إن التداول هو العنصر الأساسي الذي تستقل به الوظيفة العامة عن شاغلها 
الأكثر بدواما واستقراراً» ولآن شاغله يتعير فهو يكون الطارى عل المنسيه والمر تل 
عنه. وبغير هذا التغيير والتبديل يندمج المنصب العام في شاغله فيصير شأناً خاصاً له 
ويضين المتضت:ملتحقا يوان اخاصةة بما يفقده موضوعيته وعموميته. وهذا ما 
يمكن أن يُعبّر عنه (بشخصنة» الدولة أو «شخصنة» الوظيفة العامة أو اشخخصنة» 
الهيئة والتي يبقى أفرادها فيها بغير انقطاع. ومن ثم يفقد المنصب العام شرعية أدائه 
للشأن العام» ويفقد شاغله شرعية قيامه بهذا الشأن العام. ومن هنا يظهر «مبدأ 
التداول» بوصفه مبدأ ضامناً للقيام على الشأن العام. 

2 

تنبني النظرية القانونية للمؤسسات العامة في ظني على عدم شخصنة التشكيل 
المؤسّسء ولا تنتفى «الشخّصنة» إلا بتوافر المبادئ الخمسة والسابق ذكرهاء وهى 
الجماعية وتعدد الهيئات وتوازنمها والنيابية والتداول. وأنا هنا لا أنقل من كتب 
مدرسية» وإنما أوضح هذه المبادئ بحسبانها حصيلة ما يتفاعل من مبادئ النظرية 
السياسية ونظرية القانون العام بفرعيّه المتعلقينٌ بالمؤسّساتء وهما «القانون 
الدستوري» و«القانون الإداري». 

ثمة أمران نظريان آخران» يتعلقان لا بالبناء المؤسّسى» ولكن بممارّسة العما 
المؤسّسي بالنسبة إلى الشأن العام. 

أولهماء إن العمل العام بالنسبة إلى من يمارسه في السلطة عمل من أعمال 
الولاية العامة. والولاية في النظر القانوني تختلف عن الأهليّة» في كون الأهليّة 
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صلاحية الإنسان فى أن يدير شؤونه الذاتية وشؤون نفسه بتصرفات يَعتدَ مها القانون» 
بالفييية إل كدي لتقي تووم لقا ط انو لانة قري عداا ع لجنا اوساو در ون 
غيره أو ماله تتصرقات يعتد مها القاتون وَيُلرَم بها هذا الغيرء الولاية قدرة الإنتسان 
على أن يكون قوله وقراره نافذيُن على غيره. 


والؤلاية إماتفافة وإماهانة؛ والولك. اطقاضة فى 'العد وام العصرافن فين 
شؤون الغير متى كان هذا الغير محددّاًء وهي لا تتأتى إلا بحكم القانون كولاية الأب 
على صغيره» أو بحكم قضائي مثل ولاية الحارس في إدارة مال محروسء أو بالاتفاق 
مثل أعمال الوكيل عمّن وكله. ولا تقوم ولايةٌ إلا بسندٍ شرعي تشريعي أو قضائي أو 
اتفاقى» وهى تتحدد فى إطار هذا السند وحسب شروطه ٠‏ فلا تتجاورٌ الصلاحيّات 
والأوضاع والشروط التي ترد بالسند. 


والولاية العامة التي تبمنا هناء هي إنفاذ القول أو القرار الصادر عن شخص 
معين على غير المحدد وغير المعينٌ» كشعب أو جماعة سياسية» أوعاعة يغديها الثماة 
ذينيٌ أو مذهبيّ أو طائفيٌ أو مهنيٌ أو غير ذلك. فهي صلاحيةٌ عامةٌ يملكها صاحبها 
تجاه آخرين غير معنيين إلا بو صفهم الوطني أو بوصفهم الجماعي. وهذا ما يتعلق 
بالشؤون العامة. وبموجبها تَصدر القوانين والقرارات وتمارس الحكومة نشاطها ضبْطا 
للناس» وتحصيلاً من أموالهم. وحبساً وتنظيماً وتقييداً لوجوه أنشطتهم وأعمالهم. 
وهي إنما تمارّس بموجب سلطاتٍ جماعية من مجالس وهيئاتٍ» أو بموجب أفراد ذوي 
مناصب غافة» وهي - عل وبعه التدقيق ‏ تمارّس في خدوه الاختصاضات التي 
تحددها القوانين والنظم» وفي إطار التسلسل المرسوم للمشروعيات المقرّرة في 
المجتمع. 

نا أرية أن أشين اله فن هذا الانتطواد فى الخرفنى :+ أن الو لأية الثقامة تسلطة 
عامةٌ تتعلّق بالشأن العام للجماعة» تعبيراً عن إرادتها وتحقيقاً لمصالحهاء وهي لا تقوم 
إلا في نطاق نوعية الولايات المحدّدة لصاحب أي وجه من وجوه السلطة. من حيث 
النوع وطريقة الإعمال وإجراءات الإغمال وشروط الممارّسة» وإن أي إخلالٍ بأي 
من هذه الأوضاع تنهدر به السلطة العامة» وتغدو السلطة الممارسة إما من أعمال 
الغصب إن ورّدت على حت من حقوق الإنسان أو منها إن ورّدت على ماله. والنظام 
القانوني على هذا الأساس النظري في تحقيقه لوجوه الرقابة على العمل العام. 

إن العمل العام كما سبقت الإشارة تمثيلي وتفويضيّ» يمارسه من يمارسه 
نفوضاً عن المماعة وتفوفا عن غبره» ولشيتك هذه الخافيية الى كيده فنا 
أككر الأفيال>العنويفةة لامي ! إنما ماايجرء أله للترسة قط قم مسن تعقير 
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الأصيل في التحليل النهائي. كل من يمارس العمل العام؛ ويستعمل سلطاته؛ 
مفوّض بذلك من غير أصيلٍ ملموس ومتعينٌ. لأن «الجماعة» هي الأصيل» وهي من 
نُستعمّل السلطة باسمهاء وهي صَاحبة امال وصاحبة المصلحة المرعية» والجماعة 
ليست أفراداً معيّنين» ولا عدداً محدّداً» ولا ناساً متميّزين ن بأوصافٍ معينة عن غيرهم» 
يز أحها لبيك سكيلا نلمونا ول تدك وهي ليست أيضاً جملة الموجودين 
بأعيائهم في زمانٍ ومكانٍ محددين» مهما وسع المكان أناشأً وأوطاناء .مهما وستم 
الزمان جيلاً وأجيالاً» إنما هي الشعب أو الوطن أو الجماهير» بما فيها السياسة 
المجرّدة عن ذوات الموجودين» وأشخاصهم الملموسة. 


ينتج عن ذلك أن «الأصيل» (مفهوم) و«معنى»). وهو لا يتشخص إلا في إطار 
مجموع التكوينات المؤسّسة التي تعبّر عن الجماعة؛ على اختلاف تشكيلات هذه 
التكويتات» ووفق المبادئ الئمسة السابق الإشارة إليها. وهي التكؤينات التي يكفل 
تعددها واستقلال كل منها عن غيره وتوازنها ؛ التعبير الجماعي عن الأصيل المسمّى 
بالوطق أن تالشقي» والذى فكله الدولة فى عموخها ويشكيلاتها كلها وود فإن 
سقوط أي من البادئ المي الساق الاهبارة إلدهاء يان الغرة أي الهينة الممارسة 
للسلطة إلى محض تكوين خاص» و مع اطراد هذا الوضع يتحول الشأن العام إلى 
شخص خاص » يه الفاح اوس فضلاً عن الناحية السياسية بطبيعة الحال. 


ثانيهما: نحن نلحظ أن ممارسة الشأن العام إنما تجري بأعمالٍ إرادية تُصدرها 
الجهات المختصة بهاء سواءٌ كانت مجلساً أم هيئةَ أم فرداً. وهذه الأعمال الإرادية تكون 
بالمصطلح الفقهي المستخدم» إما تشريعات أو قرارات إدارية. تجمع التشريعات كلها 
أياً كانت الجهات التي تصدرهاء وأياً كان مستواها التنظيمي». صفةٌ أساسيةٌ» وهي 
أمها تتضمن أحكاماً عامةً وجرّدةً أي أنبا لا تتعلق بأشخاص بذواتهم ولا تتعلق 
بحالات بعينهاء إنما تتضمن نماذج قليلة للتكرار» نك انا تتعيى اشكامانن 
نوع : كلما حدث كذا وجب أن يحدث كذاء وكلما توافرت شروط كذا وكذا أمكن 
أو وجب أن ينتج عن ذلك كذاء ويمتنع الفعل المحدّد إذا لم تتوافر الأوضاع المرسومة 
أو إذا تجمعت الظروف المكتوبة. . . وهكذا. 


ومن ثم فإن التشريع هو بالضرورة وبالتعريف يتعلق بشأنٍ عام, لأنه لا يعالج 
مسائل فرديةً بموجب تعيّنها الفردي» ولكنه يعالج أوضاعاً تتكرّر بمُوجب ما يتوافر 
في أفرادها من صفاتٍ وأوضاع وشروط» وبصرف النظر عن ذوات هؤلاء الأفراد أو 
شخوصهم. وال حال وفقاً لفقه القانون وبناء المؤسساتء أنه إذا ما تين أن القانون أو 
التشريع عندما صدر في صيغته المجرّدة والعامة» إنما كان مقصوداً به التتصدي 
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لحالاتٍ فرديةٍ بحتةٍ» وأنه اتخذ الشكل العام المجرّد لا ليعالج شأناً عاماًء وإنما ليخفي 
حقيقة أنه إنما قُصد به التصدي لحالاتِ مخصوصةء ويتعلق بشخص معينٌ يُراد انطباقه 
عليه إحساناً له وإضراراً به إذاثنت ذلك قإنه يكون مثلاً لما يسمى بالانحراف في 
تمارسة السلطة التشريعية» ويؤدي إلى بطلان التشريع ذاته لانهدار وصف العمومية 
والتجريد فيه. 

ومن جهة ثانية» فإن القرار الإداري الذي تصدره سلطةٌ عامةٌ يُعتبر من الناحية 
الفقهية قراراً فردياً» مثل قرار تعيين شخص في منصب عام أو فضله. أو قرار منح 
ترخيص بإصدار صحيفة أو إلغائها . إلخ. ولكن الفقه القانوني يعتبر أن من الأركان 
الأساسية لصحّة أي قرارٍ أن يكون مقصودا به تحقيق الصالح العام - صواباً كان ذلك أم 
خطأ ‏ وهذا ما يسمّى بركن «الغاية) ذ في القرار الإداري» الذي لا يصح القرار إلا به 
فإذا ثبت أن القرار لم يكن مقصوداً به إلا تحقيق نفع خاص لمصدره؛ أو أنه صدر بناء 
على رغبة شخصية له +:فإن ذللف تعيب القران ويفيد إبطالةة بمعنى أن تحقق الصالح 
العام؛ إنما هو أمرٌ يدخل في صميم منهج التحقق من صحة أي تصرفٍ يجريه صاحب 
سلطة عامة» لئلا يكون مقصوداً به الصالح الخاص» فيبطل التصرف ذاته. لأنه لا 
يُعتبر صادراً عن سلطة عامةٍ» ولأن وصف السلطة العامة ينحسر عن مستعمل هذه 
السلطة إِنْ مارّسها بغير استهداف المصلحة العامة» أي باستهداف الصالح الخاص. 

يضاف إلى ذلك أن أياً من ذي سلطة عامة إذا ظهر أن تصرفه كان مقصوداً به 
نفعٌ خاصٌ له أو لذويه» أو ثأرٌ من خصم لهء أو من عدو شخصيء فإن ما يترتب 
من أضرار على هذا التصرف يلتزم بأن يُعوّض المضرور عنه من ألمال الخاص لذي 
القرار» فإِنْ كان المضرور عاد على الحكومة فى تعويضه الضرر وأدّت هى التعويض» 
كان لها أن ترجع على موظفها بما أدته» لثبوت أنه إنما استعمل سلطتها العامة ليبتغي 
مها مصلحة خاصة له. 

هذا هو المنهج النظري الفقهي في بناء هيئات السلطة العامة» لضمان ألا 
تُستخدم هذه السلطة للمصالح الخاصة بمن يستخدمها. 
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وأول ما يُفترض أن تنهض به مؤسسات الدولة لضمان عمومية الأداء العام؛ 
وتخليصه من شوائب النوازع الخاصة» قيام مجلس نيابي مستقلٍ عن الحكومة» يتشكل 
بالانتتخاب العام الدوريٌ المتجددء ويجري الانتخاب بحرية ونزاهة وبغير ضغوط على 
أفراد الناخبين» كما يجري في إطار من الحريّات العامة التي تمكن الناخبين من التجمع 
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في أحزاب وجمعياتٍ سياسيةٍ مستقلةٍ عن الدولة» وذات قدرةٍ على التجميع والتحريك 
الشعبيينٌ. 


ويكون للمجلس النيابي القدرة على إصدار القوانين التي تُلزم الحكومة في أدائها 
العام بما يراعي مصالح الجماعة السياسية والجماعات الفرعية في المجتمع» » كما 
يكون له القدرة على رقابة أداء الحكومة ومحاسّبتها على تصرفاتها. وسلطات المجلس 
البانيس احير البكم كور عن عريق القر قن العى يصدورها لها ويتظم عا 
تكويناتها وأجهزتها المؤسّسية» ويبينٌ ضوابط استخدام كل سلطة» والصلاحيات التي 
يمكن أن تمارسها كل جهة» وحدود ما يفوّضه لكل منها من تصرفات. كما تضبط 
بهذه القوانين أساليب كل تصرفٍ» وشروط إغْماله» وحقوق الآخرين» فهي قوانين 
تنظم وتضبط التشكيل المؤسّسي» والممارسة المؤسّسية. 

كما أن سلطات المجلس النيابي تتمثل أهم ما تتمثل في إقرار الميزانية السنوية 
العامة للدولة (وخطة التنمية الدورية إن كان ثمة خطة)» والميزانية هي التي تحدد ما 
يجبى من الضرائب» وما يحضّل من دخل أملاك الدولة وهيئاتهاء وهي التي تحدّد ما 
يُنقّقى من ذلك من وجوه الصرف المختلفة؛ سواء المصروفات الجارية أم 
الاستثمارات» وتنقسم إلى أبواب للإنفاق» وبنود للمصروفات» ولا يجوز لجهة 
حكومية أن تعدّل من ذلك» وعليها أن تلتزم بتفاصيل هذه البنود والأبواب» ولا 
تعدّل منها إلا بإذنٍ سابق أو لاحت يحذده قانون الميزانية من جهة والتشريع . لذلك 
تنصٌ الدساتير على أن الميزانية يصدر بها قانونٌ من المجلس النيابي لمنحها هذه 
الحصانة» والقدرة على التحكم في النشاط المالي للدولة» دخلا ومنصرفاً. 

ويقابل هذه السلطة المالية للمجلس النيابي على الحكومة» سلطةٌ مكمّلةٌ تنشأ لها 
أجهزةٌ مستقلةً عن الحكومة» ويعينٌ رئيسها المجلس النيابي ذاته» ليتخذ أداء هذه 
الأجهزة استقلاله عن الحكومة» وليتخذ دوره باعتباره عين الرقابة المحاسبية الخبيرة 
للمجلس النيابي في هذه الأمور. ويسمّى هذا الجهاز «الجهاز المركزي للمحاسبات» أو 
اديوان المحاسبة» أو «المراقب العام» أو غير ذلك» وتكون له شبكة فروع وإداراتِ 
تنتشر في كل وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة» لتراجع كل وجوه تحصيل 
الإيرادات ووجوه الإنفاق كلهاء ومدى قانونية ذلك» ومدى اتفاقه مع الأصول 
المحاسيية 

عادة ما يكون لهذه الأجهزة طِبقاً لنظمها إمكانية تتبع أموال الدولة التي تتمثل 
في مساهماتها في الشركات المختلفة» أو فيما تبه الدولة من مِنح دورية للجمعيات» 
للتأكد من صحّة الصرف . . وهكذا. وتُقدّم تقارير هذا الجهاز إلى المجلس النيابي مع 
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الحساب الختامي الذي يُعدَ عن السنة الماضية. وتخضع الحكومة للمساءلة طبقاً لهذا 
التقرير» وما يرد به من ملاحظات. كما يخضع مجلس إدارة أية شركةٍ مساهمة لمساءلة 
جمعيته العامة عن ميزانية كل سنة» طبقاً للتقرير الذي يقدّمه مراقب الحسابات 
بالشركة» المعينٌ من جمعيتها العامة ليكون رقيباً على نشاط الشركة» وأجهزتها الإدارية. 


وللمجلس النيابي أساليب عدةٌ لمراقبة الحكومة في سياساتها العامة» المالية وغير 
المالية» حذّراً من أن تُتخَذ هذه السياسات؛ أو تمارّس على غير مقتضيات الصالح 
العام. ومن هذه الأساليب الاستجوابات التي ثثار في المجلس لمحاسبة الحكومة على ما 
تنتهجه من سياسة» ومنها الأسئلة التى يوجّهها أعضاء المجلس إلى الوزراء» وكذلك 
طلبات الإحاطة. وكل ذلك يثير المسؤولية الوزارية أمام المجلس» وقد يمكن- 
سبيل الافتراض النظري أن يطرح المجلس الثقة بالحكومة؛ ويمكن بذلك - نظرياً - أن 
يسحب هذه الثقة فتسقط الحكومة, أو تلجأ إلى حل المجلس لإجراء انتخابات 
جديدة» وذلك على تفصيلاتٍ وأوضاع تختلف باختلاف النظم الدستورية في كل بلدٍ. 


وثمة رقابة أخرى ترد على نشاط أجهزة الحكومة ومؤسساتهاء وهو يرد من 
الهيئات القضائية. والدولة باعتبارها جهاز حكم يمكن للأفراد أن يقاضوهاء وأن 
يطلبوا إلغاء ما نُصدره من قراراتٍ تمسهم وتضر ببّم» وتكون مخالفة للقوانين السارية. 
وهذا النوع من القضاء يمارسه قضاءً إداريٌّ محتصٌ ومستقلٌ عن الحكومة كما تعرفه 
النظم اللاتينية» ويمكن أن يمارسه القضاء العادي كما في النظم الآنكلوسكونية. 


والتقلي الالاقيية مها اخدامتها القمب العالك مق زالادنا العربية الك :عرادك 
هذا النوع من القضاءء وهو ما يعرف بنظام مجلس الدولة. وهو ذاته النظام الذي عرفه 
من الناحية النظرية الفقه الإسلامي فيما سمي ب «ديوان المظالم»» وكانت نظرة الفقه 
الإسلامي إلى هذا الأمرء أن القضاء العادي يفصل بين أفرادٍ متساوين» وما يحكم به 
القاضي بينهم تنفّذه أجهزة الدولة» ولكن مقاضاة عمال الدولة ذوي القوة والسلطان 
لا يملك أحدٌ عليهم مكنة تنفيذ ما يصدر ضد أعمالهم من أحكام» لذلك قالوا لا بد 
لهذا النوع من القضاء ء من سطوةٍ تضمن تنفيذ أحكامه على عمال الدولة» ووجدوا أن 
أمير المؤمنين أو الخليفة هو من يمكن أن يمنح هذه السطوة ة على عمّاله, فألحق به 
ديوان المظالم» وهذا ما نجده التقليد الساري في فرنسا بالنسبة إلى أن رئيس الحكومة 
هو (الرئيس النظري» لمجلس الدولة. وثمة من يقول من الفقهاء المعاصرين إن نظام 
المظالم انتقل إلى الفرنسيين مع ما انتقل إليهم من ثقافات الأندلس» وهؤلاء يؤكدون 
نظرهم بما رأوه تشابهاً بين أحكام في القانون المدني الفرنسي وبين آراءِ في المذهب 
المالكي الذي كان سائداً في الأندلس. 
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ويُلحق بجهاز مجلس الدولة جهازٌ إفتائي» يراقب تطبيق القوانين بواسطة 
المؤسّسات العامة المتنوعة» ويُستفتى في وجوه الصواب في تمارسات أجهزة الدولة 
وقبّل اتخاذ القرارات» إذا كان ثمة غموض أو شبهة في أمر. وينتشر أعضاء الجهاز 
الافتائي في وزارات الدولة ومنضالحها ومؤسساتها» ويكونون في الغالب ممثلين 
تأععناء'ى ععالين إداراكة الؤشهات العامة والهيعات العامة لذ هده الأجير: 
بالرأي القانونٍ في كل حين» فضلاً عن صياغة مشروعات العقود التي تُبرمها هذه 
الجهات وغير ذلك. 

كما أن ثمة نظماً قانونية لها وجه اختصاص قضائي يتعلق بالرقابة القانونية 
والقضائية على موظفي الدولة وعمالها الشاغلين لمناصبها في المؤسّسات والهيئات 
كافةً» فثمة نوع من القضاء التأديبي تمارسه محاكم أو مجالس تأديب تشكل وتتيح 
ضمانات العمل القضائي» وتُعرض عليها الدعاوى التي تُقام ضدّ العاملين في الدولة 
الذين يخالفون القوانين واللوائح والنظمء أو يضرّون بالمصالح العامة. أو هملون في 
أداء أعمالهم» وثمة أجهزة تحقيق مع هؤلاء لتتبين المخالفات وتقديمها إلى المحاكمة 
عندما يُترجم الظنّ بثبوتها. وثمة جهاز شرطة نوعية يختص بالتفتيش عن المخالفات 
ويتعقبها ويكشفها بوسائل البحث المخابراتية والمباحثية» وهو ما يُعبّر عنه في فقه 
القانون بمصطلح «أجهزة جمع الاستدلالات". ويكون لهذا الجهاز مكنات أجهزة 
المباحث والمخابرات» وقدراتها التدريبية» ولكنه يقتصر في عمله ونشاطه على عمال 
الدولة» وعلى ما يحدث في أجهزتهاء وما يتعلق بها. 


وثمة أساليب للرقابة المتبادلة بين أجهزة الإدارة والتنفيذ بعضها مع بعض» 
وذلك عن طريق تبادل الأعضاء فى مجالس الإدارة وعن طريق إنشاء اللجان المشتركة. 
تفعاذ عم تنكم رزانة المالنة أن اسقوانة مره راك إخر فى قاد عل تياكب تطيق 
أحكام الميزانية» وعلى الإنفاق العام بما يسمى «الرقابة قبل الصرف». 
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بقيت إشارةٌ ضروريةٌ إلى الضوابط التنظيمية والقانونية الواجبة الاتباع في 

معرض ممارسة العمل العام من داخل سلطة الدولة» فمثلا إن التنظيم الموضوعي 

الأجور وجداولها وأساليب زيادتماء لا يغيّر رشداً فقط فى المعاملة» ولا يحقق عدالةً 

فقط بين العاملين» ولكن من شأنه نفي أو تقليل احتمالات أن يرتبط المرؤوس برئيسه 

الحرة بغير ضوابطٌ مُوضوعية. لأن التنظيم الموضوعي يقر لدى العاملين أن أحداً منهم 
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لا يعمل لدى الآخرء ولا يتوقف مصيره على مشيئة ذاتية لمن يتقدمه. إنما الكل - 
رئيس ومرؤوس - يتبعون الشخص الاعتباري العام» وهذه المسألة مهمةٌ جداً حتى لا 
يساق العمل العام في مساق الشؤون الخاصة, أو هو بالقليل يقلل من هذه 
الإمكانية» أو من شأنه أن يقلل منها. 

ومن جهة ثانية» فإن التعددية في تداول الشأن العام وفي إصدار قراراته عبر 
أشخاص عديدين وهيئاتٍ متنوعة» إن ذلك يعزل القرار من أن يكون مُصدره شخصاً 
واحداً أو هيئةً واحدةٌ. وإن ذلك قد يؤدي إلى التعقيد في العمل والبطء في الإنجازء 
ولكنه ضروريٌ لنزع الخصوصية من العمل العام. وحتى استمارات صرف النقود 
يوقع عليها أكثر من شخص» والشبكات المصرفية التي تصدر من الدولة » عادة ما 
يوفقعها أكثر من فردء وهي تصدر بناء على مذكراتٍ موقع عليها من عديدين. إن 
المسألة هنا تشبه ما يُتَبع في إعداد خزانات الأموال الضخمة بأقفالٍ عتيدق لكل منها 
مفتاحٌ محتلف عن الآخرء وتوزع على عددٍ من المسؤولين» فلا تفبّح الخزانة إلا 
بحضورهم جميعاً. ولا تتجمع المفاتيح في يدٍ واحدة. 


ومن جهة ثالثة فإن قوانين ن العقوبات اعتادت أن تقسم الجرائم إلى جرائم عامة. 
ع م اناس بعاد شود سل الله محر سال لم ل 
أو انقلاباً على نُظمها أو غير ذلك» كما أن منها ما يتعلق بالأمور المالية. والجرائم 
اخامتدهي الت عدت يرد احاة الدانى يعصيع فم يحض بك القثل إل الضعريه إن 
الضؤقة إل النضنب الّحفياتة الأمبانة إلى غير ذللفء وياشخط دائما فى السياشة العقابية 
أن الجرائم التي تقع على الشأن العام تكون عقوبتها أشدّ من الجرائم الممائلة التي تقع 
على الشؤون الخاصة. ومن الجرائم المالية التي تُرتكب في حق الدولة الرشوة» 
واختلاس أموال الدولة» وما يسمى «بالتربّح»» وهو استغلال سلطة الدولة من 
رجالها لتحقيق مصالح خاصة بهم. 

ولا تقتصر أحكام العقاب على قانون العقوبات بالنسبة إلى الجرائم العامة» فإن 
ثمة قوانين لا تحصى تتضمن أحكام عقاب على أفعالٍ تمس أوضاع العاملين في 
المئؤسسات العامة» وذلك في تنظيمات نوعية» ولاتراي لطا الخامء وكثيراً ما 
يرد في القوانين المنظمة للجمعيات الأهلية أن أموالها تُعتبر أموالا عامة بالنسبة إلى 
النظام العقابي الذي يرد على العبث بماليتهاء وذلك لتشديد العقاب وتحصين هذه 
الآموال ضد التلاعب. ومن الطبيعي أن تختصٌ بالتحقيق في التهم الخاصة أجهزة 
التحقيق والقضاء المختصة بالنظر إلى الجرائم العامة» تحقيقاً ومحاكمة. 


ثم يرد بعد ذلك أجهزة التشكيلات القضائية وشبه القضائية التي تُوجد في كل 
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دولة حسب نظامها ووفق ظروفهاء وثمة ما ينشأ عن ذلك بقراراتِ من رئيس 
الدولة» أو من المجلس النيابي» أو الحكومة للتعامل مع أفعال معينةٍ شعّلت الرأي 
العام» أو كانت ذات جسامة» وذلك حسبما تتيحه الأنظمة الدستورية. 


ونحن نعرف أن من أهم ما يُنفق فيه المال العام هو ما يسمى «بالعقود الإدارية» 
وهي العقود التي ثُبرمها الدولة عن توريد ما تحتاجه أجهزتهاء وما يحتاجه نشاطها من 
مواد.ء وكذلك عقود إنشاء المنشآت و تسيير المرافق» وكل ذلك ذو ضخامة وتكلفة 
مالية عالية جداً» مثل عقود القوات المسلحة للتسليح أو للإمدادات» ومثل إنشاء 
الطرق والحسور والمطارات والموانئ ومحطات الكهرباء والقناطر على الأنمار والسدودء 
والدولة هي أكبر متعاقدٍ في المجتمع » وهي حائزةٌ على أضخم حجم للأموال فيه 
وهي ذات إنفاقٍ هو الأعلى بما لا يُقاس به أي إنفاقٍ اجتماعي آخر. " 

لذلك فإن نظم إجراءات الشراء والأعمال والتعاقد تكون بالغة الدقة والتعقيد. 
وفق نظم المناقصات» وإجراءات طرح العطاءات» ووجوب الالتزام بالعلانية في 
الطرح؛ وفي كل الإجراءات» ووجوب الالتزام بالمساواة في معاملة من يقدمون 
عروضهم» وضرورة أن يكون كل ذلك أمام لجان متخصصة ومتعددة» وتتكون من 
عناصر متجمعة من جهات حكومية عديدة» ومع الالتزام بالهرّمية الوظيفية من حيث 
طريقة اعتماد العقودء ومع وجوب توافر الرقابة المالية لوزارة المالية والرقابة القانونية 
لمجلس الدولة أو ما يماثله في النظم المختلفة والرقابة الفنية هندسية كانت أم زراعية 
أم غير ذلك» حسب نوع التخصص العلمي والتقني للمشروع موضوع التعاقد. ثم 
بعد ذلك يرد دور صياغة العقود في جهاتٍ متخصصة» ثم يرد بعد ذلك مداومة 
الإشراف على التنفيذ. وقد تم لهذا الأمر إنشاء فرع في القانون باسم «العقود 
الإدارية» يدرس لطلبة الحقوق» وتغذية الفتاوى والأحكام؛ فضلا عن المواصفات 
الفنية والعلمية المتعلقة بكلٍ من أنواع النشاط. 


كات 
يظهر من ذلك أن خريطة التنظيمات المؤسّسية للدولة» وفقاً للعرض السابق» 
أو وفق ما يماثله» إنما تكفل القدرة على تحقق ‏ أو بالأقل تغيير - الصالح العام في 
إدارة شؤون الدولة المالية وغيرهاء أو هي بالقليل من شأنها أن تؤدي إلى ذلك» أو 
هي بالأقل يمكنها أن تعوق قدراً كبيراً من النزوع إلى تحويل المصالح العامة إلى 
مصالح خاصة. ولكنّ لاتؤتي كل هذه الأبنية فاعليتها إلا إذا قامت على بنية أساسية 
تتوافر لها العناصر الخمسة المشار إليها فى صدر هذه الورقة» وهى الجماعية والتعدد 
والئوازن والتمثيل والتداول. فإذا انصدعت هذه الأركان تقوّضت البئية التي تتكون 
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نيا واغبارت الأبنية التي تقوم على هذه البنية. رالا تقير لنكاة لمن جد ١‏ 
وضعنا ميزانية» وفدمنت أنوانا ونتوداء وتحددت موارد ومصارف على أوفق نظر وأتمّ 
شكل» ثم أتى المنفّذ اللتحكم فصرّف وأنفق 1 
تحوّل هيكل الميزانية من بناء متماسك إلى مجرد «نموذج مجسّم لبناء» أو صورة حائط. 


ا ا ل ا 
الصالح العام ٠»‏ فيمكن القول إن «الحكومة» أو «جهاز الحكم) ية يتضمن أعظم قدر 
الععدا ع بد ا[الوزالك عار رتوم لاك ارا باصياك ا رن الأأأن ترعه اجي: 

في الحكمم لا تحوز مالا ولا سلاحاً وتكون هي المسيطرة ة على من يحوز المال والسلاح» 
وهي أجهزة التشريع والقضاءء أي الأجهزة الحارسة لشرعية استخدام المال والسلاح 
وما يتفرع عن هذه الأجهزة من تشكيلاتٍ ومؤسسات» تكون قادرةً فعلاً على 
الإمساك بزمام من يحوزون المال والسلاح. فإذا لم يحدث ذلك تحوّل الشأن العام إلى 
الاستبداد» وأنتج الاستبداد سيادة الصالح الخاص للمستبدين» وهو ما يمكن أن 
نسميه ب اشخصنة الدولة» أو اشخصنة السلطة أو العمل العام». 


إن سيطرة الحكومة على المجلس النيابي في تعيين أعضائه وفي إخضاعهم الفعلي 
لهاء حتى إن اتخذ التعيين شكل الانتخاب بإجراءاته الصورية» من شأنه أن ينفى 
الأثر الموازن للخكومة الذي يملكه هذا المجلس - أو يمكن أن يملكه. وإن اندماج 
ول شري ا جا اح إلا ب قر ماه المطركار ارو اماعط رار 
القضائي حتى إن بقى القول باستقلاله لأنه لا يلبث أن يفقد قدرته على رقابة 
النشاط التنفيذي للدولة» ولأن القوانين التي يطبقها على أجهزة التنفيذ حال المنازعة 
ضدها أمامه. هى من تكون وضعتها على الصورة التى تضمن لها الإفلات من الرقابة 
القعلية.:والاختصاص القضاي ذاته ترضِم عليه القيود القانوتية والضوابظ عا يعوق 
فاعليته. 


ومن باب أدنى يجري هذا الإلحاق والإحاطة ببيئات التحقيق المتصلة بالعملية 
القضائية» ومن باب أولى يجري كل ذلك على أجهزة الرقابة وتقصي الحقائق وجمع 
الاستدلال والمتصلة بعمل الشرطة وغيره بأنواعه المختلفة. والرقابة المالية تقدّم إلى 
المجلس النيابي المستوعب في السلطة التنفيذية» وما دون ذلك يلقى المصير ذاته من 
باب أولى » لأن الحكومة تكون قد صارت المؤسسة الوحيدة» بجهاز ب يملك ولا يحوز 
فقط المال والسلاح» ويملك شبكة تنظيميةٌ هرمية تبدأ من قمةٍ فرديةٍ أو ضيقةٍ» 
وتنتشر في كل المجتمع» وهي طبعاً حريصةً على ألا ينشأ في المجتمع أي تنظيم آخر 
يملك قدرة تجميع وتحريكِ للبشرء ويكون غير مستوعب منها ولا مُلحقاً بهاء سواءً 
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كان تنظيماً أهلياً كالأحزاب والجمعيات أم تنظيماً شبه رسمي كالجماعات 
والمؤسّسات ذات الاستقلال النسبي» وذات القدرة على الإدارة الذاتية وسواءٌ كانت 
سياسية أم اجتماعية أم خيريةً أم علمية. وكذلك الشأن بالنسبة إلى الصحافة التي تمتد 
إليها يد الحكومة بالاستيعاب والتحريك. 

ثم بعد ذلك يُعمل سيف المعرّ وذهبه وقدرته التنظيمية الهرمية الهائلة أثره غير 
المقاوم في استتباع هذه الأجهزة كلها من داخلها وبواسطة رجالها أنفسهم. ويتسردب 
إلى أفرادها باختيار الأساس منهم وترجيح نفوذ الأطوع. وذلك لتتحرك الإدارة 
الذاتية لكل جهاز من داخله. وبما يتناسب مع متطلبات السلطة المنفردة فتقوم 
الواحدية المؤسّسية للدولة مع بقاء كل أشكال التعدد ورسومه على حالهاء لآن الرغبة 
الإرادة الذاتية لأي جهاز أو لأي تشكيل مؤسّسي. وبهذا لا تسود الشخخصنة فقطء 
ولكنها أيضاً تستلب الشرعية في المجتمع» فتظهر لا بحسبانها مصدر القوة والجبروت 
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لا حرج من هذا الوضع الشخصاني إلا بطريقتين تجيئان من خارج نسقه : 

أولهما: إذا كان للقيادة الشخصانية لهذه الدولة مشروعٌ سياسيٌ واجتماعيٌ» 
وارتبطت هذه القيادة بمشروعها ارتباط مصيرهء فإن ذلك يدفعها إلى أن تفرض 
أدوات الضبط الذاتي على أجهزة الحكم» وعل المالية العامة على وجه الخصوصء بما 
يسمح بتحقيق الأهداف المرسومة. وهذا ما حدث بالفعل فى تجارب تاريخية عديدة 
بما لا يمكن إنكاره. وعرفناه فى نصف القرن الأخير فى تجارب عديدة للدول حديثة 
العهد بالاستقلال وقتها. ولكن هذا الوضع لا يكون قابلاً للاستمرار بقواه الذاتية» 
ومصيره إلى الانتهاء» إما بانتهاء هذه القيادة الشخصية» أو بانكسار المشروع السياسي 
الاجتماعى لها. 

ثانيهما: أن تتفاعل القوى الأهلية السياسية والاجتماعية والثقافية» أحزاباً 
وجمعياتٍ وتجمعاتٍ أخرى» سواءً كانت موجودةً على نحو رسمي أم كانت قائمة 
بالفعل لا بالاعتراف الرسمي بهاء على نحو يغيّر من ذلك الوضع من خارجه ومن 
خارج سياقه المغلق» إما عن طريق أناس في السلطة. أو عن طريق الحركات 
الشعية ١‏ 


عبد الوهاب القصاب 


أبدأ تعقيبى على هذه الدراسة الرصينة بمقولة الفساد الكبير والفساد الصغير» 
ذلك أن المنطلق الأساسي لكل منهما صحيحٌ لا غبار عليه» إلا أنني أتحسس وجود 
عامل تداخلٍ وتكاملٍ واضح بينهماء وذلك أن توصيف بعض الممارسات ووضعها 
كتير لاد سد ع ومس تداك اتير الي 
الصغير» ا ل ا 0 
مر سه راك و وس را ل ل تعر لاد 

أشار الباحث إلى ما رآه عدداً من المبادئ والأصول التنظيمية التي ينبغي توفرها 
كي يتجاوز الفرد ذاته. ويتحول إلى عنصر اجتماعي» وحدّد خمسة مبادئ بودي أن 
أطرح مبدأ سادساً إليهاء وهو الالتزام. وهذا بدوره سيحتّم حصول الإجماع أو 
التوافق عند التعامل مع حالة هذه العوامل. 

تطرق البحث إلى التزامات وواجبات الدولة لتحقيق عمومية الوظيفة العامة» 
وتخليصها من شوائب النوازع الخاصة والشخصانية» وأشار إلى المطلب الأول» وهو 
الجهاز التمثيلي (البرلمان). ويعود هنا المبدأ الأساسي نفسه الذي سبقت الإشارة إليه» 
وهو ضمان أن يكون هذا الجهاز التمثيلي عاكساً حقيقياً للرأي العام ذ فى أقل تقدير. 
وتتواءم مع هذا المتطلب ضرورة أن تكون الأجهزة الرقابية الحكومية الممثلة بهيئات 
الرقابة المالية تتمتع بالسوية والنزاهة. وأن تتمتع إجراءات المراقبة التي تقوم بها 
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بالشفافية اللازمة» لكى تشكل هذه الشفافية رادعاً لكل من جهاز الرقابة المالية 
وللمؤسنات عدف عمل هذه الأجهزة: وأن تلزنها بالعمل وفق إلزاماتها الرسمية: 

وهنا أجد من المناسب أن أضيف إلى هذا التوصيف الممتاز للأدوات والوسائل 
الحاكمة رقابة سلطة أخرى» وهي سلطة الرأي العام؛ ومنها الصحافة. وعلى الرغم 
من أن هذه السلطة خارج أجهزة الدولة الرسمية إلا أنها تمثّل أحد أهم مكوّنات 
الدولة وهو الشعب.نحن نعلم أن الشعب سينتخب ممثليه للبرلمان» وهكذا نظريا 
سيكوة كل مو ضكوت الشحب ومصلعه عكلئن» إلا أن الدر و الرقاى والمعديرئ 
الذي يلعبه كلّ من سلطة الصحافة والرأي العام الممئّل بمنظمات المجتمع المدني 
سيكون ذا تأثير جدي وواضح في مجمل تأثير عمل الوظيفة العامة وأجهزتها الرقابية 
والمخاسيية: 1 َّ 


ثم إن ما جاء في عدم شخصنة الوظيفة العامة صحيحٌ» وأنها تعبيرٌ عن إحدى 
الوشاتل المناه ف ا ترية كز من المرسيفة لفو مق طداة ميقي الررة عاسو مسري 
ومتطلباتهم الشخصية» وبضمنها آثار نزواتهم في مترتبات الوظيفة العامة ومنعها 
وحرفها عن أسلوب تنفيذها لمهامهاء إلآ أن الممارسة العملية ومستوى الوعي 
والالتزام بحيّدة الوظيفة العامة» وامتناعها عن الانصياع للرغبات الفردية ما زالت 
محل تساؤلٍ. إِنَ كل ذلك على الرغم من صحته سيظل محاطاً بالشكوك إلى أن يتحقق 
النجاح في توطين هذه الحيّدة في قواعد السلوك الوظيفي» وفي ذهنية الموظف 
العمومي قائداً أكان أم مقوداً. 

وأرى أن واحدةً من وسائل تحصين الموظف ذي الوظيفة العامة الذي يمارس 
مهمةً لها علاقة بالانتقاء بين منافسين» أو بتلزيم العقود وإحالتهاء تكمن في تحصينه 
مالياً واعتبارياً» وإمداده بالحوافز التي تكفيه» وتمنعه عن النظر في ما يمكن أن تمن 
عليه الإحالة المنحازة من مالٍ ملوث. ومن وسائل تحصين الوظيفة العمومية من 
التردي في مهاوي الفساد جعل آلية إقرار العقود الكبرى وتصديقها تمر عبر سلسلة 
فق المضافى (الفليزات) وريما تكون اللحان الاقتصادية والمالية والليدائية والمتخميضة 
فى_البركانات العدى هذه الآليات بإحالة الغعقود الكبرق إلبها للتصديق عل إظلاق 
فبحعها دن أب انيد التوانيقق إن ورط: إطلؤق لعفم يسا تع ذه معنا ققة ابسحوة للق ائلة 
على عملية مكافحة الفساد ذلك أن عدم مصادّقتهاء أو عرقلة تصديقهاء سيكف قدرة 
اللضان الع توفي #الاعالةا هك «ساكتميتها , :و عل :قور اللجاف البركافة إن 
رأي مانع في هذا المجال. 


سيكون من الضروري الإشارة إلى دور التربية الاجتماعية من جهة» وربط 
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احترام الوظيفة الاجتماعية بالسلوك القويم في مشاكل هذه الوظيفة» وربط تقدمه 
الولف رقو اعد سلو قبع الونظفية توقن مقدمة ذلاك نزاعة اضر فانهن»ونظافة يده امن 
المال:العام» أو من استلام الرشوة التي تُعَتبّر من الخطر أوجه الفساد الأدارئ'العي 
تقود إلى التأثير فى سوية عمل المنظومة الحكومية. وعلى هدي هذه القاعدة سيكون 
على أجهزة الرصد والمتابعة والتدقيق والردع في الدولة أن تجعل الوظيفة العامة في 
مركز اهتمامها لحمايتها من الفساد» وسيكون هذا أنجع دواء لمرض الفساد. 

ستعمل التربية الاجتماعية في اتجاهين إيجابيين» أولهما إعداد المجتمع لاستلام 
ومباشرة فعالياته وواجباته ودوره الإيجابي» وثانيهما إعداد الفرد وتحصينه ضد 
مندرجات الفساد ودوافعه ما يحوله إلى عنصر منتج محصّن. وبهذا ستتوطن قِيم وتقاليد 
مكافحة الفساد فى الدولة. 1 


المناقشات 


١‏ محمود المراغى 

ينقص هذه الدراسة نظرة إلى الواقع والتطبيق في وطننا العربي. فلدينا ما 
يمكن تسميته بنظرية الأواني الفارغة» فهناك حكومة لا تقوم بمهامها وتتجاوز 
صلاحياتهاء وبرلماناتٌ لا تقوم بالرقابة المنوطة بها إلا لمامأًء وتخضع وظيفة التشريع 
لرغبة الحكومات في معظم الأحيانء أما القضاء فهو بين تابع ومقاوم. 
وبتفصيل أكثر فالحكومات تتجاوز مالياً دون محاسبة كافية» وتتجاوز في التعامل مع 
المواطة ووز شق بوالبر اناك يريظيا كربا منطق! الضففةة .اليو ستطق 
الفصل بين السلطات» بل ويتم تحت دعوى الفصل بين السلطات تزييف إرادة 
الناخبين. 
؟ ‏ عزمي اله لشعيبو 

الورقة على أهميتها مدخلٌ فقهيٌ نظريّ ولكنها لا تقترب ولا تحاول أن تقارب 
هذه القواعد الفقهية مع الحال العربي. وأقترح إضافة حق المواطن في الوصول إلى 
المعلومات إلى المبادىء التى أوردها الباحث» و أهمية الرقابة على المال والسلاح» 
وإخضاع المئؤسسات الأمنية لمساءلة المستوى السياسي» وإنهاء احتكار الإعلام لصالح 
السلطة الحاكمة. 
؟'- سمير كرم 

الباحث قانونٌ كبيرٌء لكن هذا لاينفي النظر إلى المسألة من زاوية أخرى هي 
المعاصرة» فخصوصية الأوضاع الراهنة للدولة غير محسوسة في البحث؛» ولعلكم 
لاحظتم أنه لم ترد فيه كلمة فساد مرةً واحدةً إلا بشكل عارض. ويعود ذلك إلى 
الانجراف الفقهي القانوني على حساب الاهتمام بالحسيّ والعملي والآني. 
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5 - طارق البشري (يرد) 


اتفق الزملاء الأفاضل الذين ناقشوا الورقة على وصفها بأنها كانت نظرية» ومال 
بهم الرأي إلى أنها أوغلت في الجانب النظري والقانوني» وأنها افتقرت النظر إلى الواقع 
اطي راكلل مجركا ٠‏ انط حشرا » وأنضم إليهم في هذا التقويم. 
ا ل و ل ا ار 
ستّعرض له الورقة «أنه موضوعٌ نظريٌ في الأساس» ثم تحفظت على ذلك بقولي إن 
هذا الموضوع النظري «لا بد أن يكون متصلا بموضوع الندوة» وبواقع البلاد 
العربية» ومن ثم يتعين أن يكون موضوعاً تمس أوضاعه النظرية المشاكل والخصائص 
التي تبدو في البلاد العربية الآن». 


وأظن أننى التزمت مبذين الضابطينٌ» «نظرية» الموضوع بعامة» واختيار الجوانب 
العظريةالضى سملن «بواقع) البلاد العربية الآن. أي أنه يكون موضوعاً متعلقاً 
«بالعمق» أو «بالخلفية» النظرية لمشاكل التطبيق الحالية والحاضرة. ولذلك لم أختر 
الجوانب النظرية المتعلقة بفلسفة القانون ولا بأصول علم السياسة ولا بنظريات النظم 
السياسية والإدارية» ولكنني اخترت عناصر ما لا يقوم «الشأن العام» على أيدي 
اجام الاد قو افرهة وهي ذاتها العناصر المفتقدة في نظمنا وممارساتنا الحاضرة. 
وأردت أن أوضح بذلك أن «الفساد» حول الشأن العام للجماعة إلى شأن ن خاص 
للقائمين على الحكم» هذا الفساد ظاهرةٌ لمشكلة أعمق تتعلق ذا التحول» 7 
ليس في الأبنية الظاهرة للعيان ولكنه في البنية التحتية التي ترتكز عليها هذه الأبنية. 

وهذا الذي حددته ضوابط لورقتي» لم أحدّده من عندي, إنما كان تحديده هكذا 
- حسبما فهمت - في مخطط الندوة. وقد اشتمل مخطط الندوة على قسم أولٍ يتضمن 
مدخلاً للمفاهيم والتاريخ» وقسم ثانٍ يتضمن عوامل الفساد وآثاره؛ وقسم ثالثِ 
يتضمن الأبعاد المحلية والدولية للفسادء أما القسم الرابع الذي تقع فيه ورقتي 
فمخصصٌ بعنوان «اليات مكافحة الفساد وعلاقة الحكم الصالح والفساد 
بالديمقراطية والعولمة». وإن فحص الآليات أمرٌ يتعلق بدراسة النظم» ولا سيما أن 
البحوث المقترحة تحت هذا القسم تتعلق «بالديمقراطية كالية»» «دور مؤسسات 
الدولة»؛ «دور المجتمع المدني»». «دور المؤسسات الدولية». فهي كلها تصنيفاتٌ تتعلق 
بالوظائف النظامية وبعلاقة المئؤسسات بعضها ببعض من النواحي التنظيمية 
التهر عي ْ ١‏ 

والحاصل أن الموضوع المقتّرح لورقتي «دور مؤسسات الدولة» تضمنت العبارات 
التوجيهية للبحث المقترح في مخطط الندوة أنه «يتناول الأدوار التي يُفترض في 
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مؤسسات الدولة ‏ في الوطن العربي - أن تنهض بها . . .2 وأن لفظ «يفترض» والذي 
أتى يشكال راضم الولالة أله يعتدر ل الختوانتب السظيسية رالفظرية أي إن 
النموذج»» وهو يعمّم الإشارة لتتعلق «بالوطن العربي»» ومن الجلي أن دراسة للوطن 
العربي لا ينبغي أن تزيد عن 6٠٠١‏ كلمة لا يمكن أن تكون دراسةً تطبيقية تشمل 
اين وعشرين دولة) أو تسل اهم هده الذول أو عينات متعددة متها 

وفضلاً عن ذلك فإن القسم الخامس من بحوث الندوة قد خصّص 'الدراسة 
حالات عربية» وهنا يرد دور البحوث التطبيقية الواقعية» وهو تضمن تسع حالاتٍ 
عن الأردن والجزائر والسعودية والعراق المحتل وفلسطين المحتلة والكويت ولبنان 
ومصر والمغرب. وما كان يمكن تناول الدراسة النظرية حالاتٍ تطبيقية لا تتداخل مع 
هذه البحوث. 

أردت بهذا أن أشرح وجهة نظري التي ألزمتني بالكتابة على النحو الذي جرى» 
لآني:إذا كنت استحيت ليواي لنضلة البحت التطبيقي» ومع الك فإنتي أقرريان 
البحث كانت له جوانب قانونية» وهذه الجوانب شدتني إلى الحديث القانوني المتصل 
بموضوع الورقة» ولكن يبدو لي أن القانون والمهنة شدتني أكثر تما كان يجوز وأني 
توغلت في ذلك أكثر ما يُستحسن. 

على أنني باستثناء هذا الجانب القانوني» فإنني تصورت أنني في ما كتبت كنت 
أقترب من الجانب السياسي في موضوع الفساد حتى لا يبدو أنه ظاهرةٌ أخلاقيةٌ فقط 
أو ظاهرةٌ اقتصاديةٌ» لأنها تضرب بجذورها عندنا في أساس البناء السياسي للدولة 
الذي يمكن من إحالة الشأن العام إلى شأنٍ خاص. وقصدت إيضاح أن كل ما نصنعه 
لإقامة مؤسسات الدولة المكافحة للفساد لن يُنتج أثره المكافح إلا بإعادة بناء أسس 
الدولة ذاتها على الصورة التي حاولت أن أوضح ملامحها. 
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الفصل الخاس عشر 
دور المؤسسات الدولية ومنظمات الشفافية 
في محافحة الفساد0© 


.٠ه‏ #«(مدعد) 


حسن نافعة 


مقدمة 

«الفساد» ظاهرةٌ عرفتها كافة المجتمعات في كل الأزمنة والعصور. ولذلك 
يمكن القول إن الفساد ظاهرةٌ عالميةٌ ومستمرةٌ» لأنها لا تحص مجتمعاً بذاته أو مرحلة 
تاريخية بعينها. ومع ذلك فقد ثبت بالدليل القاطع أن حجم الظاهرة آخدْ في التفاقم 
إلى درجة أصبحت تهذد مجتمعاتٍ كثيرةً بالجمود وربما بالانهيار» كما ثبت بالدليل 
القاطع أيضاً أنه كلما حفّقت المجتمعات قدراً أعلى من الديمقراطية والشفافية زادت 
قدرتها على مكافحة الفساد ومحاصرته. ومعنى ذلك أنه توجد علاقة ارتباط عكسية 
مابين مستوى جودة أو صلاح الحكم و بين درجة ذيوع الفساد وانتشاره في أي مجتمع 
من المجتمعات» فكلما زادت جودة الحكم تقلص مستوى الفساد؛ ودرجة خطورته» 
ومدى ذيوعه وانتشاره» والعكس صحيح. ويترتب على هذه الحقيقة نتيجة منطقية. 
وهي أن الارتقاء بمستوى جودة الحكم أكثر السُّبل فاعلية في مكافحة الفساد. 

غير أن وجود ظاهرة الفساد وذيوعها وانتشارها على النطاق العالمى لا يعنى أنها 
كانت موضع اهتمام بالضرورة من جانب مؤسّسات النظام الدولي» أو أن هذه 
المؤسّسات سعّت في الماضي بجدية إلى تحليلها وتشخيصهاء والعمل على تقصي 


(:) نشرت هذه الدراسة ضمن ملف «الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية : الحلول والمعالجات» في : 
المستقبل العربي» السنة 71» العدد ١١‏ (كانون الأول/ ديسمبر 5 .)750١‏ ص .١١١-/86‏ 
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أسباءهاء وبحث سبل علاجها. فقد ظل المجتمع الدولي» ولفترةٍ طويلة في الواقع» 
يعتبر أن كل ما يتعلق بنظام الحكم» وظاهرة الفساد في القلب منه بالطبع» شأن 
داهن بعك اضورق للدؤل الأمزى داو للموشتبات الدولية أن تتترنم مت أن 
تحاول إقحام نفسها فيه. وإذا كانت الأمور تبدو الآن وكأنها قد تغيرت جذرياً» بعد 
أن أصبحت ظاهرة الفساد تتصدر جدول أعمال العديد من المؤسسات الدولية 
الحكومية وغير الحكومية» فإن هذا التحول لم يحدث فجأةً بين عشية وضحاها. فقد 
أسهمت عواملٌ كثيرةٌ في الواقع» بعضها يعود إلى ما قبل نهاية الحرب الباردة» في 
تبيئة الظروف الملائمة وإنضاجها لهذا التحول تدرججياً. 

ويُفترض أن يتناول هذا البحث» وفقاً لما جاء في مخطط هذه الندوة» «الأدوار 
الى :ناتت تتهصى نا مؤششات:دولية عد ومؤسسات الشفافية بشكل خاص» في 
مكافحة ظاهرة الفساد» والتبشير بال حكم الصالح. وتقويم أداء هذه المؤسّسات فى 
مجال جمع المعلومات» وتتبع حركة نشاط قوى الفسادء وميادين ذلك النشاط. ودرجة 
النجاح الذي يمكن أن تكون قد أحرزته في ذلك من خلال تحليل النتائج التي 
حقّقتهاء أو أوجه القصور فيهاء إن وجدتء وما الاستراتيجيات البديلة التى من 
شأنها تطوير المعركة العالمية ضد وباء الفساد»؟ من الواضح أنه يتعذر الالتزام بتخطية 
كل القضايا والموضوعات التي وردت في هذا المخطط الطموح جداًء نصاً وروحاًء 


١‏ -إن المؤسسات الدولية التي اهتمت بموضوع الحكم الصالح والشفافية؛ هي 

من الكثرة والتنوع إلى دزي يستخغيل معها برع وتحليل وتقويم نشاطها ودورها في 
جد لخبيال عل اجر خبصدر يه » ومن المعروف أن المؤسّسات الدولية تنقسم إلى مؤسساتٍ 
بكري واأسر عم ميو جه رمي بعضها يمارس نشاطه على صعيدٍ عالمي» والآخر 
تمد تشاظه مل سعهة | فى ور الى سيدوونا ها يكزي رفاظا فنا 
والآخر يماس ثشاطأً فلياً أو متخصضا :الخ" ولأنه يستحيل حصر أنشطة جميع هذه 
المؤوسسات» ع ا م العا صالات 


0 ا 0 
أنشطة وأدوار المنظمات أو المؤسسات الدولية في هذا المجال على نحو شاملٍ 
ومقارّنٍ» أو قامت بتقويم هذه الآدوار أو تلك الأنشطة. وفي غياب مثل هذه الدراسةً 
بات من الواجب عليناء في حال الالتزام النصى بما ورد فى مخطط الندوة» فحص 
دور كل مؤسسةٍ دوليةٍ على حدةٍ» وهو ا جهداً ووقتاً أكبر من أن يحتملهما 

0 


بحث من هذا النوع. وفي سياقٍ كهذا يتعين النظر إلى هذه الورقة على أنها مجرد محاولة 
أولية لا تشكل سوى خطوةٍ صغيرةٍ في طريقٍ طويل. 

إن المؤسسات الدولية ل تمارس نشاطاً ملموساً في مجال الحكم الصالح 
والشفافية إلا بعد نهاية الحرب الباردة» وبالتالي هو نشاط ما زال في بداياته الأول 
ويصعب من ثمء تقويمه تقويماً دقيقاً في هذه المرحلة المبكرة» ولذلك سينصرف 
جهدنا الأساسي في هذه الورقة إلى تحليل طبيعة الدور الذي تقوم به بعض هذه 
المؤسّسات» ووسائل وآليات القيام به» أكثر مما سيركز على تقويم نتائج هذا الدور. 


وتأسيساً على ما سبق نقترح تقسيم بحثنا هذا إلى قسمينٌ رئيسينٌ: الأول» يتناول 
السياق التاريخي لتطور هذا الدور ووسائل وآليات القيام به. والثاني: يتناول دراسة 
بعض النماذج (دراسات الحالة)» حيث وقع اختيارنا على منظمة الشفافية الدولية» 
كنموذج لمؤسسة دولية غير حكومية معنية بمكافحة الفساد» وصندوق النقد الدولي» 
كنموذجٌ لشم كرا حكزف نعرة بالاروس اليحكو الفبالج كما تدوج في الوقت 
نفسه أن تتضمن خاتمة هذا البحث محاولةٌ أوليةً لتقويم دور المؤسسات الدولية 
عموماء ودور صندوق النقد الدولي ومنظمة الشفافية الدولية بصفة خاصة. في مجال 
الترويج للحكم الصالح ودعمه ومقاومة الفساد. ١‏ 


أولا: رؤية عامة لطبيعة الدور وتطوره ووسائله وآلياته 
١_السياق‏ التاريخى 


تضمن ميثاق الأمم المتحدة حصراً بالمبادئ العامة التي يتعين أن توجّه عملية 
تنظيم وإدارة العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية» كان في 
مقدمتها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. فقد نصّت الفقرة السابعة من 
مادته الثانية على أنه «لا يجوز للأمم المنحدة التدخل في الشؤون التي تُعدٌ من صميم 
الاختصاص الداخلي للدول» أو يتيح للدول الأعضاء حق الاحتكام إلى الأمم المتحدة 
في قضايا تتعلق بهذه الشؤون». لكن نصٌّ هذه المادة نفسها وضع قيدا مهما على 
الإطلاق الوارد في هذا التحريم حين أضاف موضحاً أن مبدأ حظر التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول ١لا‏ ينبغي أن يعوق تطبيق التدابير الملنصوص عليها في 
الفصل السابع من الميثاق». ويُفهم مناهذا النص أنه لا يجوز التعلل بهذا لمبدأ لتقييد 
حرية مجلس الأمن في اتخاذ أية تدابير يراها ضرورية للمحافظة على السلم والأمن 
الدوليين» ولاسيما تدابير الردع أو المنع أو القمع. ومع ذلك فإن عدم تضمين الميئاق 
تعريفاً أو حصراً شاملاً للمسائل التي تدخل في نطاق الاختصاص الداخلي للدول 

زرك 


ساعد على فتح باب الاجتهاد والاختلاف حول هذه القضية الهامة. 

وكان عهد عصبة الأمم قد تضمن نصاً ممائلاً اختلف الفقهاء في تفسيره» 
واستمر الجدل والخلاف حوله حتى بعد أن أتيح للمحكمة الدائمة للعدل الدولي أن 
تتطرق إليه في رأي استشاري حول نطاق سرّيان قانون اكتساب الجنسية الفرنسية. 
فلقد ورد في هذا الرأي» وآلذي صدر بتاريخ ا شباط/ فبراير “1917 (إن الأمور 
التي تدخل في نطاق الاختصاص الداخلي المنفرد للدولء تُفسّر في القانون الدولي 
استناداً إلى معايير نسبية» وهو ما يعني أن مفهوم ونطاق هذا الاختصاص ليسا من 
الأمور الجامدة التي تحدها قواعد القانون الدولي بشكلٍ مسبت وخبائي » وإنما هي من 
الأمور التي تتطور مع تطور العلاقات الدولية. 

ومن المعروف أن موقف فقهاء القانون الدولي من هذه القضية قد تباين فى 
اماف تبابدا كبيراء :وظل كذلك: سين بعلا :ضفو و ميتاق الأيه الحدة مسن من 
ذهب إلى حد إطلاق حقّ الدول في أن تحدد بنفسهاء وفق إرادتها المنفردة» ما تعتبره 
شأناً داخلياً يخصهاء ومنهم من قيّد صلاحيات الدول في هذا الشأن إلى حدّ اعتباره 
حقاً خالصاً للمجتمع الدولي» وخلع على المؤسسات الدولية وحدها حقّ تحديد طبيعة 
ومعايير الخنطوط الفاصلة بين الشؤون الداخلية» أي تلك التي تختص بها الدول 
منفردةً» والشؤون الخارجية» اووطلقالس لولج اللاريم نملا في الأميم 
المجدة ووكالانها المنحميضة» أن ندعل قبي . 

ران المي المتضع ذا ورد قو ييكان الات التسيدة والدي بدا سخطن 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول لا يكتمل إلا في سياق النصوص الأخرى المتعلقة 
تقولاحيات الأمم المتحدة ة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فقد أتاحت 
هذه النصوص للأمم المتحدة ووكالاتها الملتخصصة صلاحياتٍ مكنتهاء حتى في 
مرحلة الحرب الباردة» من أن تلعب دوراً متزايد الأممية فى الأمور المتعلقة بالتنمية 
وحفوق الا سان والفح كانت دسل فى علب نطاق القوون الداتعلية الاو “وفقاً 
لفهوم القانون الدولي التقليدي. وفي تقديرنا فإن النصوص التي وردت في الميئاق» 
وتطور ممارسات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة في المجالات المتعلقة بقضايا 
التنمية وحقوق الإنسان» كانت المدخل الطبيعي الذي أَسسن للدور الذي تحاول هذه 
المؤسسات أن تلعبه الآن في مجال التبشير بالحكم الصالح ومحاربة الفساد. 


ففي مجال حقوق الإنسان» جاء في ديباجة الميثاق أن من بين أهم مقاصد 
() لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة» انظر : حسن نافعة» التنظيم العالمي : من الحلف المقدس إلى 
الأمم المتحدة (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» .)١991‏ 
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وأهداف الأمم المتحدة: «العمل على إنماء العلاقات الوديّة بين الأمم استناداً إلى مبدأ 
المساواة وحق الشعوب في تقرير مصيرها. 6 وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته 
الأساسية دون تمييز يستند إلى العرق أو الدين أو اللغةء ودون «تفرقة بين الرجال 
والنساء». كما ورّدت فيه نصوض عديدةٌ أخرى تخوّل أجهزة الأمم المتحدة المختلفة» 
ولاسيما الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعى» صلاحيات محدّدةً للعمل 
في مجال «نشر وتعزيز وكفالة وضمان احترام حقوق الإنسان في العالم». وانطلاقاً من 
هذه النصوص راحت الأمم المتحدة ووكالاتها المدتخصّصة ثُطوّر تدريجياً عدداً من 
الاستراتيجيات والأنشطة الهامة فى هذا المجال شملت: 

أ- أنشطة عملية أو ميدانية (21<متلهرءم0) تركز على تقديم خدمات ومعونات 
إنسانية مباشرة لفئاتٍ اجتماعية خرمت من بعض حقوقها الأساسية» أو تعّضت 
لكوارث تمس مبذه الحقوق. 

ب - أنشطة معيارية أو تقنينية( عدنااءو-51220210) تركز على بلورة مفاهيم 
ومضامين حقوق الإنسان وتقنينها في توصياتٍ وقراراتٍ أو إعلاناتٍ أو مواثيق أو 
معاهدات دولية. 

اج - أنشطة إعلاميةٌ ودعائيةٌ تستهدف الترويج لحقوق الإنسان (دهنامصرهء2) من 
خلال برامج للتوعية ونشر المعرفة بحقوق الإنسان عبر وسائل الإعلام المختلفة» أو 
من خلال تطوير برامج خاصة لتدريس هذه الحقوق بالمدارس والجامعات. 

د أنشطة تستهدف حماية حقوق الإنسان وكفالة احترامها (دمتاءء:ه:2) من 
خلال وسائل وآليات مختلفة شملت : تلقى وفحص الشكاوى الخاصة بانتهاكات 
حقوق الإنسان» وإيفاد لجانٍ لتقصي الحقائق» واقتراح الحلول المناسبة لمعاججة هذه 
الانتتهاكات أو لعدم تكرارها. . إلخ. 

غير أنه يُلاحَظَ على هذه البرامج والأنشطة أنها ظلت طوال مرحلة الحرب 
الباردة محكومة بتوازنٍ في القوى ساعد على خلق ضوابط معينة حالت دون تجاوز هذه 
الأنشطة حدود المبادئ والقواعد العامة المستقرة في القانون الدولي التقليدي» ولاسيما 
ما يتعلق منها باحترام مبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”". 

وفي مجال التنمية تضمن الميثاق أيضاً نصوصاً كثيرةً تشير إلى ضرورة قيام الأمم 

(0) لمزيد من التفاصيل حول دور الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان» انظر: حسن نافعة» الأمم 
المتحدة في نصف قرن: دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ 1448. عالم المعرفة؛ 7١7‏ (الكويت: المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1948). 
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المتحدة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها بدورٍ واضح لمعالجة المشكلات الدولية في 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» وأنشأً فرعاً مستقلاً داخل الهيكل 
التنظيمي للآمم المتحدة (المجلس الاقتصادي والاجتماعي) للعتسيق: ند أنشطة 
الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية غير الحكومية في هذه المجالات. غير أن هذا 
الدور صيغ» وفقاً للتصور الأصلي الوارد في الميثاق» بعباراتٍ تتسم بقدرٍ كبير من 
ل ل ل 
الأعضاء ء بشكلٍ مستقل : مستقلء ودون تحميل المجتمع الدولي أو الدول الأعضاء أي 
مسؤوليات أو الترّامات محدّدة. 

غير أن تزايد أعداد الدول المستقلة حديثاً» والتي كانت قد بدأت تنضم تباعاً إلى 
الأمم المتحدة» وازدياد وعيها وتصميمها على استرداد حقوقها وتحمل مسؤولياتها 
والقيام بدورٍ أكبر على الصعيد الدولي» أدى تدريجياً» ولاسيما بعد تأسيس حركة عدم 
الانحيازء إلى تغيير موازين القوة العددية داخل كل من الجمعية العامة للآمم المتحدة 
والمجلس الاقتضادى والاجحماغي» وفنا القرعان المتوظ بهما مخالية المسائل 
الاققضادية والاجتماعية » وبالنان. إلى ريادة المتفو ط" الرامية إل تطؤير دوين الو سيسات 
الدولية ليشمل القيام بأنشطةٍ محددةٍ تسهم على نحو مباشر في دعم جهود التدمية في 
دول العالم الثالث. ونجح العالم الثالث في تحويل الأمم التحدة ووكالاتها المتخصصة 
إلى منبر رئيس تُطرح من خلاله قضايا الحوار بين الشمال والجنوب» وذلك من خلال 
التحرك على ثلاثة د 


تعزنات مالد وندةما مر لووك ل 


5-إصلاح الخلل القائم في النظام الاقتصادي والتجاري الدولي بما يوفر 
للدول النامية ظروفاً دوليةَ أكثر مواءمةً لتحقيق التنمية والانطلاق الاقتصادي. 

*- الضغط على الوكالات الاقتصادية الدولية القائمة لإعادة صياغة فلسفتها 
وأنشطتها على نحو يساعد في خلق بيئةٍ وأوضاع اقتصادية وتجارية دولية أكثر ملائمة 
لتنمية متوازنة ومتكافئة في العالم. ومن المعروق أن أنشطة صندوق النقد والبنك 
الدولي وكذلك القواعد المنظمة للتجارة العالمية في ظل اتفاقية الغات كانت تحكمها 
فلسفة» وتمارس وظائف وأنشطةً بعيدةً كلياً عن اهتمامات وظروف وأوضاع دول 
العالم الثالث”". 


(") لمزيد من التفاصيل حول دور المنظمات الدولية فى هذا المجال» انظر: حسن نافعة» «المنظمات 
الدولية وقضايا التنمية في العالم الثالث»» السياسة الدولية» العدد 57 (تشرين الأول/ اكتوبر .)١985‏ 
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ومع ذلك فقد لوحظ على مجمل هذه الجهود ما يل : 

- أنبا ركزت على العوامل الخارجية التي اعتبرتها دول العالم الثالث معرقلة 
لعملية التنمية فيهاء حملت المجتمع الدولي جانباً من مسؤولية ما لحقها من تخلفٍ. 
وطالبته بتقديم دعم مباشر لجهود التنمية. 

- عارضت أي محاولة لإثارة ومعالجة العوائق الداخلية للتنمية» وخاصة فيما 
يتعلق منها بسوء تنظيم وإدارة وفساد المؤسّسات المحلية المسؤولة عن التنمية» من 
منطلق أنها مسائل داخلية لا يحق للمجتمع الدولي الانغماس فيها. 

والواقع أن التوازن النسبي الذي ميّز هيكل وعلاقات القوة في نظام دولي ثنائي 
القطبية» ساعد على تكريس هذه الحالة» والحيلولة دون تمكين المؤسسات الدولية من 
تتبع كيفية توجيه المعونات الدولية» والرقابة على أوجه إنفاقهاء بدعوى ضرورة 
احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية. ولذلك فعندما بدأ هذا التوازن 
يتصدع وينهار كان من الطبّعي أن تبدأ الخطوط الفاصلة بين «شؤون الداخل» 
و«اشؤون الخارج» في التلاشي» وهو ما فتح الباب واسعاً أمام مؤسّسات المجتمع 
الدولي للحديث عن الفسادء والمطالبة بمكافحته» والتبشير بالحكم الصالح. 
؟ ‏ التطور المعاصر : الدوافع والأسباب 

بانتهاء الحرب الباردة» نتيجة لانهيار وتفكك الاتحاد السوفياتي» سقطت القطبية 
الثنائية» ودخل النظام الدولي مرحلةً جديدةً من مراحل تطوره اتسمت بتزايد نزعة 
القطب الدولي المنتتصر للهيمنة المنفردة على العالم» وإدارة النظام الدولي وفق عقائده 
ومصاحه وأهوائه. وفي سياق هذه التحولات الدولية الكبرى تزايد اهتمام المؤوسسات 
الدولية بقضايا التبشير بالحكم الصالح ومكافحة الفساد لأسباب ودوافع كثيرة يمكن 
تصنيفها في مجموعتينٌ رئيستينٌ من المفيد التمييز بينهما. المجموعة الأولى من الأسباب 
تدخل في إطار ما يمكن تسميته بالأسباب السياسية ‏ الإيديولوجية» أما المجموعة 
الثانية فتدخل فى إطار ما يمكن تسميته بالأسباب الفنية ‏ الموضوعية. 

أ الأسباب السياسية ‏ الإيديولوجية 

ونقصد بها الأسباب المترتبة على تغير هيكل وموازين القوى في النظام الدولي 
بعد اختفاء أحد القطبين اللذين شكلا ركيزيُ هذا النظام على مدى أكثر من نصف 
قرنٍ. ولأن المؤسّسات الدولية الحالية كانت قد نشأت وترعرعت في كنف النظام 
الدولي المنهار» فقد كان من الطبّعي أن تحاول التكيف مع حقائق وموازين القوى في 
نظام دولي بازغ يتجه نحو الهيمنة المنفردة. لذلك فإن المعرفة المتعمقة بحقيقة الأسباب 
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والدوافع التي أدت إلى زيادة اهتمام المؤسّسات الدولية بقضايا الحكم الصالح 
0 تتطلب ربط هذا التغير أو التحول فى الاهتمامات بالتغيرات» أو 
التحولات الأوسع التي طرأت على توجهات المؤسّسات الدولية ودفعتها إلى تعديل 
أساليب عملهاء وربما وظائفها وأهدافها أيضاًء وذلك في إطار سعيها الدائم إلى 
التكيف مع حقائق وموازين القوى المتغيّرة في النظام الدولي. 


ومن المعروف أن هيكل وموازين وعلاقات القوة في النظام الدولي الثنائي 
القطبية» المنهار؛ كانت قد عكست نفسها على أسلوب وآليات وبرامج عمل 
المؤسسات الدولية. فطريقة عمل نظام الأمن الجماعي» والأسلوب الذي عالج به 
مجلس الأمن قضايا السلم والأمن الدوليين ؛ على سبيل المثال» عكسا موازين القوى 

بين الشرق والغرب» كما عكسا أسلوب الدول الدائمة العضوية» ولاسيما الاتحاد 
السوفياتي السابق» في ممارسة نفوذها داخل الأمم المتحدة. وبينما عكست برامج 
وأنشطة الأمم المتحدة في محال حقوق الإنسان نفوذ المعسكر الرأسمالي بشكلٍ خاص» 
فإن برامجها وأنشطتها في مجال التنمية عكست نفوذ الأغلبية العددية لدول العالم 
الثالث داخل الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. 


وبعد سقوط وانهيار المعسكر الاشتراكي» وتبني دوله آليات السوق وتوجهات 
إيديولوجية يغلب عليها الطابع الليبرالي» بدأت رياح التغيير #بب أيضاً على دول العالم 
الثالث وتدفعه إلى مراجعة الكثير من مقولاته الإيديولوجية ومواقفه السياسية 
التقليدية» كما بدأت مراكز البحوث وأجهزة الدعاية الغربية تبشر بالانتصار النهائي 
للإيديولوجية الليبرالية بشقيّها السياسي» القائم على الديمقراطية والتعددية السياسية» 
والاقتصادي القائم على اليات السوق. 


وكان من الطبيعي أن تعكس هذه التحولات نفسها بشكلٍ مباشر في توجهات 
وأساليب عمل المؤسسات الدولية في جميع المجالات. ففي إطار نظام الأمن الجماعي » 
على سبيل المثال» راح «مفهوم التدخل الإنساني»» والذي يجيز تطبيق الإجراءات 
والآليات المنصوص عليها في الفصل السابع من الميئاق على أوضاع تتعلق بأزماتٍ 
داخلية تهدّد بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» يشق طريقه بُثباتِ» ويفرض 
قله فركا غل دل أعونال خلس الأهن دون مكو مع المكاف "وهنو امد كان من 
الصعب.» إن لم يكن من المستحيل» تصور حدوثه في النظام الدولي ثنائي القطبية. أما 
في سياق برامج وأنشطة الأمم المتحدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
فقد بدأت محاولات ربطها بالنموذج الغربي في الديمقراطية والتنمية وحقوق 
الإنسان» من منطلق أنه النموذج الذي أثبتت الأحداث أنه الأقدر ليس فقط على 
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ضمان حقوق الإنسان وكفالتها واحترامهاء وإنما أيضاً على تبيئة وتوفير أفضل 
شروط التنمية المستدامة والشاملة وأسسها. 

فى هذا السياق الدولى الجديد بدت نزعة المؤسّسات الدولية إلى لعب دور متزايدٍ 
في مال التبشير بالحكم الصالح والشفافية ومكافحة الفساد وكأنها جزء من عملية 
تحولٍ سياسي وإيديولوجي أكبر يستهدف دعم نفوذ القوى السياسية والإيديولوجية 
المتتصرة في الحرب الباردة» وملاحقة وتصفية فلول القوى المهزومة» والتأكيد على أن 
هزيمتها كانت هزيمة فكرية وسياسية قبل أن تكون عسكريةً» وأنه بات عليها بالتالي 
أن تتخلى عن أطروحاتها الإيديولوجية ومواقفها السياسية التقليدية» وتتبنى 
أطروحات القوى المنتصرة ومواقفها. وببهذا المعنى تصبح صورة المؤسّسات الدولية 
أقرب ما يكون إلى أدوات تستخدمها القوى المنتصرة فى حروما الباردة والساخنة 
لسيت ودعم. مواقعها الخديدة المكتسبة: .وف ضعين اح تعد هله النوعة نتاجاً طبيعيا 
للتغير الذي طرأ على هيكل توزيع القوة في النظام الدولي» وتعكس بالتالي تزايد وزن 
ونفوذ القوى المنتصرة في الحرب الباردة داخل المؤسّسات الدولية» وتراجع وزن 
ونفوذ دول العالم الثالث داخل هذه المؤسّسات» بما فيها الفروع والهيئات التي ما 
تزال تملك فيها أغلبيةٌ عدديةً تمكنها نظرياً على الأقل» من التأثير في عملية صنع 
القرار فيها. ومبذا المعنى تبدو صورة المؤسّسات الدولية وكأنها مجرد مرآة تعكس 
خريطة توزيع القوى في النظام الدولي» أو مجرد بنية فوقية تعكس توجهات ومصالح 
القوى المهيمنة في النظام الدولي. 

وأياً كان الأمرء فلا جدال فى أن هذه الرؤية قد تعكس جانباً من الحقيقة وليس 
كن النيقة بمولةلاك لتقو العوامن الأراني لو عدقاي وان عر لعاف ونه 
بمجمل الأسباب والعوامل التي أدّت إلى تصاعد دور المؤسّسات الدولية في مجال 
مكافحة الفساد والترويج للحكم الصالح. 

ب - الأسباب الموضوعية ‏ الفنية 

إذا كانت الحرب الباردة قد خلقت بيئةً دولية مواتية لشدّ الانتباه إلى العوامل 
الخارجية التي تعوق جهود التنمية في دول العالم الثالث» فإن انتهاء هذه الحرب خلق 
بيئة مواتية لجذب الانتباه في الاتجاه المعاكس ٠»‏ بالتأكيد على دور العوامل الداخلية في 
عرقلة وربما تخريب هذه الجهود. لكن ذلك لا يعنى أن هذه العوامل كانت غائبةً عن 
ذهن الباتحثين والدارسين أو عن إدراك المسؤؤلين في المؤسسات الدولية: فالواقع أن 
كافة المهتمين بشؤون التنمية» سواء أكانوا باحثين أم مسؤولين دوليين متابعين 
لمشروعات التنمية التي تسهم فيها الوكالات الدولية المتخصصة بالتمويل وبالمعونة 
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الفنية » #كانوا حل دراي امد كتتهابه وفرع المجكلات ناخد التي تغوف انمي 
ولاسيما ما تعلق منها بتفشي الفساد وغياب سلطة القانون. غير أن الصوت العالي 
والصاخب ممثلي النظم الاستبدادية الفاسدة» والمصالح الدولية المرتبطة بها طغى 
طوال فترة الحرب الباردة على صوت القوى المطالبة بالإصلاح السياسي باعتباره 
شرطاً ضرورياً لاستكمال مقومات نجاح الخطط والبرامج التنموية في الدول النامية. 
ولأنه كانت هناك قوى سياسيةٌ واقتصاديةٌ» محليةٌ ودوليةٌ عاتيةٌ ساهمت في صنع 
ظاهرة الفساد الدولي» وصاحبة مصلحة أكيدة في استمرارهاء فقد أمكن الاحتماء 
وراء مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتقييد حركة القوى المحلية والدولية 
المطالبة بالقضاء عل الفيياة, 


من هنا عندما بدأت رياح الديمقراطية تهبب على المعسكر الشيوعي في نهاية 
الثمانينيات وبداية التسعينيات ومنها إلى العديد من دول العالم الثالث بعد ذلك» كان 
من الطبّعي أن يسهم صعود النخب الحاكمة الجديدة في تغيير المناخ السائد» وإزالة 
العديد من العقبات التي كانت تحول دون التعامل الجدي مع ظاهرة الفساد الدولي 
التي كانت قد تفشت إلى درجة خطيرة. 


لامي اريراك رار التي لسرت جره العدية من دول العام 
ستويات نع الا وأن بعض رؤساء دول وحكومات أكثر هذه البلاد فقرً مكنرا 
4 إلى أن الرئيس الاتدوئس الأسق سرهار زو متو اونا ندر كيه رج 
) من جمع ثروةٍ تتراوح بين "5-١5‏ مليارٌ دولارء وأن الرئيس الفيليبيني 
الأسبق ماركوس فكن لول فترة حكمه )١1187-141/5(‏ من جمع ثروةٍ تتراوح بين 
٠١-5‏ مليار دولارء وأن الرئيس الزائيري الأسبق موبوتو سيسي سيكو تمكن خلال 
فترة حكمه من جمع ثروة تُقدّر بخمسة ملياراتٍ من الدولارات. فإذا عرفنا أن متوسط 
الدخلالبتتوي للفرد في ذولة فل زائير+ غل سبيل الال :يقل عن 45 دولارا ف 
العام لتبِين لنا حجم وخطورة النهب الذي تعرّض له العالم الثالث بسب فساد نُظمه 
وحكافه وتواطق قوى خارجية نافلة معيا': 


وعندما بدأت برامج التحول والإصلاح الهيكلي في الدول التي لم تستكمل 


مقوّمات البناء الديمقراطي» راحت هذه البرامج تتعثّر» وتَبِينَ بما لا يدع أي مجالٍ 


2 (2004 ,11 تستاعظ) ممع ورمناصبه ه00 [هذه1© ,[11] لهدم نا صععام] نإعمععدم قصمم]” 
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لشفت رهد بحلل كواتناف عبدائية ذقيقة قاتكامنا مز كنات :دولية جكومية وزغي 
حكومية» أن هذا التعثّر يرجع في جانب كبير منه إلى انتشار الفساد وذيوعه. والذي 
كان قد وصل إلى درجة خطيرة #بدد بتوقف عملية التنمية وتخريبها برمتها. وعلى سبيل 
المثال فقد أظهرت إحدى هذه الدراسات أن إحمالى حصيلة الضرائب المسدّدة فى إحدى 
اللذوك الأقريقية :لآ يجاوز الاب انة من إعمال عصيلة العمزاين لد تين لضيلياء 
مره فى :| تكسا فده لدار ناش اللوارد الشيز وكا وسدها يعيب النساة ازيلطم 
ايلك كا أتيودة تور اقم تاننة :انر تميية النناقه مو للوزاقيةه الكانة عمط لففياد 
وصل في إحدى الدول الآسيوية إلى نسبة تتراوح بين ١0-7؛‏ بالمئة» وأن ١5‏ بالمئة 
فقط من المبالغ المخصّصة لدعم فقراء الريف في دولة آسيوية أخرى هو الذي يصل إلى 
مستحقيه. وأظهرت دراسةٌ ثالث أن نسبة العقود التي تُبِرَم من خلال ممارساتٍ تشوبها 
أوجه فسادٍ وصلت في إحدى الدول العربية إلى نسبة تراوحت بين 7١-٠١‏ بالمئة”*. 

على صعيدٍ آخْرَ أثبتت الدراسات التي تناولت قضية العلاقة بين الفساد والتنمية 
بصورةٍ عامة أن الفساد لا يتسبّب فقط بخسائر للعالم النامي تصل إلى بلايين 
الدولارات» وإنما يؤدي أيضا وفي الوقت نفسه إلى : 

. تقليص معدذلات التنمية» والحد من تدفق الاستثمارات المباشرة‎ ١ 

؟ - انكماش موارد الحكومة وإساءة استخدامها. 

”"' - إساءة تخصيص توزيع الموارد العامة المحدودة بطبيعتها. 


؛ - تفشي القِيم السلبية وعدم احترام القواعد القانونية والالتفاف على القواعد 
والنظم والتحليمات: المفثئة» أو المكتوبة بصفة عامة » وتخريي العطل اموي 0 


في سياقٍ كهذا بات من الطبّعي أن تتجه جهود المؤسّسات الدولية على 
الصعيدين العالمي والإقليمي» الحكومية منها وغير الحكومية» ولاسيما المؤسّسات 
العئة بقضايا التتمية ؛ إلى دراسة ظاهزة الفساه الدول وتشخيصهاء بويت العكانيانها 
السلبية في قضايا التنمية» وهو ما قاد خطواتها بشكلٍ طبعي ومنطقي إلى تبني مفهوم 
الحكم الصالح (عع م001 000 6) والترويج له من منطلق أن الحكم الصالح يجب أن 
يكون الهدف والوسيلة الناجعة في ذات الوقت لتحجيم ومكافحة الفساد إلى أدنى 
حدٍ ممكن. 


(0) ,مماوقع]؟ لقصاط ,اتممع18 دمنام ده ©-تامة ,[1111122آ] عسسوعع ه22 امعصمه1ء ه12 ممه 1 ه21 لعاتملآ 
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غير أنه لا يجب أن يُفهم مما تقذم أن المعركة في مواجهة الفساد الدولي كانت 
سهلة أو أن كافة أنواع المنظمات الدولية تحمست لها بشكل متوازٍ ومتزامن. فالواقع 
أنها كانت معركة شرسةًء وأن المنظمات الدول عر لكوي ولب لكر ب هن 
التي أطلقتها وقادتها في البداية» ف ا لان 
الشفافية الدولية» وأنه لولا الحماس الذي أظهرته أوساط عديدةٌ داخل المجتمع المدني 
الغالل كانت الفكر عه وقيته قن مينيعاء 'أما المنظبات الدولية المكوفية 6 ساافيها 
مجموعة البنك الدولي والصندوق والمنظمات الأخرى المعنية مباشرةً بقضايا التنمية» 
فقد قابلت الفكرة بفتورٍ وتحفظ» بل وبتشكك كبيرٍ في البداية» ثم راح كل منها بعد 
ذلك اول أن يعفهمها ويستوعيها ويتفاعل معها ويعمل عن تطويعها والتعامل مغها 
كرفت افو 


تجدر الإشارة إلى أن الفكرة التى فجّرت الحركة العالمية لمقاومة الفساد انطلقت 
من رؤية تتمحور في البداية حول خطورة الدور الذي تلعبه شركات التصدير العامية 
الكبوع شن قساف الزسسيية فى لوول القامية .ومن تعدا حمندا ركرة | الشلما كه الول 
المكومية وتحفظها فى البدايةء خين أنه سترغانة ها فرت من وار :الذي دان بعول هذه 
القضية أن ضمانات الجدية والفاعلية تقضي بضرورة الفتادا بي لامر ل 
والعمل على مكافحة كل أنواع الفسادء أياً كان مصدره وأياً كانت وسائله وأساليبه 
وطببغة النطم التي تفرزه» والبيئة التى 'ترعاه وكمية وفى إطاراهذا الشمؤل وجيدزت 
كل من امنظيات الدولة لكوم » والفق تعن عله اه أنه أن نعط الكل 
والتموذج غل شفافيتها هي قبل أن تطالب الآخرين بالششافية: مدخلا خاصاً بها 
للتعامل مع موضوع محاربة الفساد والترويج للحكم الصالح؛ بما يتناسب مع أهدافها 
ووظائفها وصلاحياتها. 


ويمكن القول إن الدور الذي تلعبه المنظمات الدولية فى هذا الصدد لا يمكن 
الاك يكوك المكابا لوائن "وعضيلة تاغل كاوف قوق حل البياحة الدولية "يفاك 
قوىّ وتياراتث صاحبة مصلحة حقيقية فى مقاومة كل أشكال الفساد أياً كان مصدره. 
وتغلها بشكل عام مومنسات المجتمع المداتي الغالمي: وهناك قوى تحاول امستغلال 
مفهوم الفساد والحؤكمة كذريعة لتحقيق مآرب سياسية وإيديولوجية» وتمثلهاء ٠‏ بشكلٍ 
عام أيضاًء مصالح القوى والتكتلات المهيمنة في النظام الدولي. وهناك أخيراً قوىّ لها 
مصّلحةٌ في استمرار الأوضاع على ما هي عليه؛ وترى في مكافحة الفساد خطراً 
عليهاء ويمثّلها تحالفٌ من النخب الحاكمة في العديد من دول العالم الثالث وبعض 
المصالح الدولية المستفيدة من فساد هذه النخب. 
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ولكي لا يبدو الجهد الذي تقوم به المؤسّسات الدولية» ولاسيما الحكومية منهاء 
في مكافحة الفساد مدفوعاً بعوامل سياسية وإيديولوجية بحتة تجعلها تبدو وكأنها جرد 
أدوات قي هد القوى لتقيس ان ارب البدا رده نر بعر فنك هل :| لا مانت ايد 
الحرص على إبراز الجوانب الفنية والموضوعية لمفهوم الحكم الصالح» وذلك من خلال 
العمل على بلورة مؤشراتٍ موضوعية يمكن الاستناد إليها في قياس مفرداته وأبعاده 
المختلفة قياساً كمياً. ومن المعروف أن بعض المنظمات الدولية» مثل صندوق النقد 
الدولي» تُضيّق من نطاق هذا المفهوم» وتعتبر أن له ثلاثة أبعادٍ رئيسة» هي : المحاسبية 


(إنلتطةغصناوءعة) والشفافية ((إعمعتدهمكمةء2) والنزاهة 00000 


وهناك منظماتٌ أخرى» مثل البنك الدولي» تُوسّع من نطاق هذا المفهوم, 
وتتحدث عن ستة أبعاد وتيشية ليه هي: الوضوح والشفافية 0مهءعغنه70) 
(«انلئطهاصاهوعخ» والاستقرار السياسى (1019ئ1091516نا0©) وفاعلية الأداء الحكومى 
(2655هك تناع ]]ةآ الاعمتم6001»1) 2 ونوعية الأداة التنظيمية (7إ00211 1م)12دع) » سات 
القانون (ه1 2ه 116) وضبط الفساد (0100م11ه0 1ه 0 


على أي حالٍ يبدو أن هناك محاولة جادةً لإبعاد مفهوم الحكم الصالح عن 
الصراع الإيديولوجي عن طريق إخضاعه لمقاييس كمية يمكن تطبيقها على كافة 
أشكال الفاعلين الدوليين بحيث يمكن ترتيبهم هرميا وفقا لما يحصل عليه كل منهم 
من نتائج. ولأن الفساد ليس ظاهرةً قاصرةً على نظام بعينه» أو مجموعة بعينها من 
الدول» وإنما ظاهرة تشمل كل أنواع الفاعلين الدوليينَ» فإن جهد المؤسّسات الدولية 
في محال مكافحة الفساد يتجهء أو يجب أن يتجه. نحو تتبع ومكافحة كل أنواع 
ومظاهر الفساد أينما وجدء وأيا كان مرتكبه» من المنبع حتى المصب. 


الوسائل والآليات 


سبقت الإشارة إلى أن المؤسّسات الدولية تنقسم إلى أنواع عديدةٍ» وتتباين في 
وظائفها وأهدافهاء وبالتالي فمن الطبّعي أن تتباين الوسائل والآليات التي تستخدمها 
في تحقيق هذه الوظائف والأهداف. ولآن النشاط الدولي المتعلق بمكافحة الفساد 
رإوشاء دعات اكه المالم بعس الككدور رن المتؤاني: الغ تسعالق ببعفالية بدا 


(0) انظر: ل :نهمنامن001 عمنخطصده0 لطة ععسقصنء :601 0000 عسصتاممده:2 م16 اعده رمم 5: 113/117 

تاعط تاعءه10 9 ع02115م17آ 251آ «رع110 0 

(1) ععممسعنده0 :111 وتعااهلل! 002:01 ,1135)10221 مصتزود 7/2 0ه ,12223 انتقث ,صصطقحط سدع] اعتسوط 
يعلصدظ 1870114 :2)0آ ,ممأعستطامة”11) 3106 :واعم22 عمكاده لآ اع توعوعكآ إع1آهمط ,1996-2002 تق 110121015 
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المؤسّسات. على كافة الصعد العالمية والإقليمية والوطنية وحتى المحلية» كما تمس 
عملية رسم السياسات في كافة الميادين والمجالات» فمن الطبّعي أن يجد كل من 
يرغب من المؤسسات الدولية لنفسه دوراً مباشراً أو غير مباشرٍ يلعبه في إطار هذا 
النشاط. ومع ذلك يمكن تقسيم المؤسّسات الدولية الأكثر التصاقاء والمعنية أكثر من 
غيرها بالنشاط الدولي لمكافحة الفساد والترويج للحكم الصالحء إلى ثلاثة أنواع , 
يركز كلّ منها على الوسيلة أو الوسائل الأكثر تناسباً مع أهدافه ووظائفه : 


المنظمات الدولية الحكومية العامة الاختصاص العالمية منهاء مثل الأمم 
المتحدة» أو الإقليمية» مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومنظمة الدول 
الأمؤركية روعي عا وساعية هده النظلمات دور ا متقا ريع الأضرة ف مكافكنة السياد 
والترويج للحكم الصالح» ولكن باستخدام وسائل تقليدية عديدة رما كان من أهنها 
المساعدة في صياغة وإبرام معاهداتٍ دوليةٍ لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذ ما تتضمنه 
هذه المعاهدات من التزامات. 


المنظمات الدولية المتخصصة المعنية مباشرةً بقضايا التنمية والتجارة الدولية 
على الصعيديّن العالمي والإقليمي» مثل مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
مهلج الها و العامة والوتساف القتافه لها صل العسعه اقلم : وسنت هده 
النلمات الأكض العضائاً موضوع #تكائحة اللساد» وستحلم ف 5ه جموعة 
متنوعة من الوسائل والآليات ربما كان من أهمها القيام بالدراسات لتشخيص الظاهرة 
ومعالجتهاء وتقديم مساعدة فنية مباشرة للدول الأعضاء لمعاونتها في بناء قدراتها 
ومؤسساتها الوطنية فى هذا المجال. 


منظمات الشفافية الدولية على الصعيدين العالمى والإقليمى» وهى منظماتٌ 
غير حكوميةٍ تقوم بعمل بالغ الأهمية في هذا المجال» ومن خلال وسائل وآلياتِ غير 
تقليدية ربما كان من أهمها جمع المعلومات وإجراء البحوث والدراسات» ولاسيما 
تلك التي تسهم في بناء مقاييس الفساد والشفافية والحكم الصالح وبقية المفاهيم التي 
تُصئّف الدول وبقية الفاعلين الدوليين على أساسهاء وحشد وتعبئة قوى المجتمع 
المدني العالمي لدعم الجهد المبذول لمكافحة الفساد والترويج للحكم الصالح. 

وحيث إننا سنقوم بعرض مفصّل لطبيعة الدور الذي يقوم به كل من صندوق 
النقد الدولي ومنظمات الشفافية الّدولية» ولوسائل القيام بهذا الدور وآلياته 
فسنكتفي هنا باستعراض 0 لأهم الوسائل والآليات التي تستخدمها المؤسسات 
الدولية إجمالاً في محال مكافحة” الفساد والترويج للحكم الصالح. 
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أ الوسائل والآليات القانونية 


تتطلب مكافحة الفساد تجاوب المعنيين من الفاعلين الدوليين مع الجهود الدولية 
المبذولة في هذا الشأن» والتزامهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل هذه 
المكافحة على كافة المستويات العالمية والإقليمية والمحلية. من هذه الإجراءات: تجريم 
الأنشطة والسلوك الفاسد أو المحرّض أو المشجع على الفساد أي كان مصدره» وتقديم 
الحماية القانونية اللازمة للأفراد المتعاونين مع أجهزة مكافحة الفسادء وتقنين وتنظيم 
الإجراءات القانونية السليمة التى تكفل أكبر قدر من الشفافية عند إجراء العطاءات أو 
التانس اه كدي بتري و8 قد نه لسر يننلا ماف لاسي 
وتحديد قواعد وإجراءاتٍ تكفل انضباط عملية اتخاذ القرارات»: وإعلام الجمهور العام 
والخاص بباء ضماناً لأكبر قدر من الشفافية» إلى غير ذلك من إجراءات. 

وبوسع الحكومات المختلفة» ومن تلقاء نفسهاء اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة 
لسن كل ما هو مطلوبٌ من القوانين التى تكفل مكافحة الفساد داخل أراضيها. غير أن 
القحي الشاكمة فى العسيدي ابول ونغافتة الاي وليه كتير ا ها عاو لز لسمكل 
من مسؤولياتها فى هذا الصدد متسلحة بأسباب ذرائعية فى العادة أو فنية فى بعض 
الأحيان. ولإزالة هذه الذرائع تسعى العديد من المنظمات الدولية الحكومية إلى صياغة 
وإبرام معاهدات دولية لمكافحة الفساد تبدف إلى بلورة وتقنين نظم ومستويات دولية 
فى مجال مكافحة الفسادء من ناحية» وإلى الضغط على الدول». وخّاصة النامية منهاء 
وحملها على تعديل قوانينها المحلية بما يتناسب مع هذه النظم والمستويات. وقد تمكنت 
العد ونام التظنات دونه كوس ةو لعا لمعي والا قل تاس لورة اعد 
الآليات القانونية لمكافحة الفساد»ء نذكر منها على سبيل المثال» وليس الحصر: 

معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (0100م00120 اكطتمعة متام نكمه2© 1[11)» 
الموقّعة في كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١‏ والتي لم تدخل بعد حيّز التنفيذ. 

معاهدة الاتحاد الإفريقى الإقليمية لمكافحة الفساد [10022ع16 دهنصتآ سدءتاه) 
(00112100) 1101م 111مه- لمم التي تم تتننها في تموز/يوليو ٠٠١7”‏ ويتعين التصديق 
عليها مق قبل خسن .عكازة دولة عل الأقل قبل أن تدكتن حير السفيل, 

بروتوكول حماعة التنمية الإفريقية الحنوبية لمكافحة الفساد دتعطا:ه5 6ط1) 


(001111211011) 2521251 2101001 001211211111177 1221م 101710 11وه111 مر 


معاهدة منظمة الدول الأمري يكية لمكافحة الفساد 0620© ده تع ص4 - عام 1]) 
010 1م0011 اقطتدع 2 » والتى ١‏ تدخل بعل حيز تيفيك . 
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معاهدات القانون المدني والجنائى لمجلس أوروبا حول الفسادةه اأءسنده©) 
(001111211012 011 02171110115 توآ 1111 2120 1101121ان عم110ا8 

معاهدة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكائحة رشوة المسؤولين العموميين 
الأجانب (0180010 0111215 عناطناط معاء 1ه 1 01 تإتدع8116 انه طمدهن) 1ه جه تامع كمه 0)) . 
والتى دخلت حيّز التنفيذ منذ شباط/ فبراير عام 1999. 


بالمعوثة الفتية 

تُقدّم العديد من المنظمات الدولية مساعداتٍ فنيةً مباشرةً لتمكين الدول 
الأعضاء من مكافحة الفساد من خلال برامج وخطط عمل متنوعة تختلف من منظمة 
إلى أخرى حسب طبيعة نشاطها. وعلى سبيل المثال فإن برنامج الأمم المتحدة للتنمية» 
والذي يُفترض فيه أن يلعب دور المنسّق العام لأنشطة وبرامج الوكالات المتخصصة» 
حدد أولوية البرامج التي يمكن أن يُقدّم من خلالها مساعداتٍ فنيةَ للدول الأعضاء 
في محال مكافحة الفساد وذلك عل النحو التاليى: 
لمكافحة الفساد. 

ا البرامج الخاصة بتحسين نظم المحاسبية الداخلية (واتلتطة)صنامععك لهسمعاس1]) . 

١ت‏ البرامج الخاصة بيناء القدرات وإنشاء ودعم المئؤسسات المعنية بقضايا 
المحاسبية والشفافية والنزاهة» مع إعطاء أولوية خاصة لبرامج بناء القدرات 
والمؤسّسات فى مرحلة ما بعد انتهاء الأزمات (قدهناهنه51 اعناقدمك ؤوهم) . 

؛ ‏ البرامج الخاصة بتطوير سبل إشراك المجتمع المدني في مكافحة الفساد. 

البرامج الخاصة بتسهيل انضمام الدول إلى معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة 
الفساد» وتذليل العقبات التى تعترض هذا الانضمام» وكذلك البرامج الخاصة 
بمراقبة مدى التزام الدول بتنفيذ الالتزامات الواردة فى هذه المعاهدة. 

5 البرامج الخاصة بتقنين المعرفة وقياس كفاءة أداء المؤسّسات المعنيّة بمكافحة 
الفساد (ع0 هدم لنء7 ع مسنامدء 21 مه حنم نخد 0016© عع 1160م مطع1) . 


ج - المشروطية 


ونعنى بها ربط التسهيلات الائتمانية المقدّمة من عددٍ من المنظمات الدولية إلى 
الدول الأعضاء بمدى التزام هذه الدول ببعض مظاهر ومعايير الشفافية» وهو ما 
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يُعرف باسم المشروطية (1197ههه0180همه). وقد ندأت هذه المشروطية تُستخدم على 
تحو رايد من جانب النظمات الاقتصادية الدذولية» مقل البدك: الدوي وصندوق 
انمه الوول.والاغناه الأروى وفيرهناء وهم اعد الأبماد اليمة الصاجة 
للمساعدة والتسهيلات الاتتمانية التى تقدّمها للدول النامية. وسوف نلقى مزيداً من 
الضوء على هذه النقطة عند تناول أسلوب صندوق النقد الدولي في الترويج للحكم 
الصالح. 


د البحوث والدراسات 


حيث تقوم المنظمات الدولية المعنية» سواءً من خلال خبرائها أم عن طريق 
تكليف هيئات بحثية متخصصة,» بإجراء عدد هائل من البحوث والدراسات المتعلقة 
بأبعاد ظاهرة الفساد ومقومات الحكم الصالح» كل في مجال تخصصهء أو الإشراف 
عليها أو تمويلها. ويمكن التمييز في هذا الصدد بين نوعينُ من البحوث 
والدراسات: 

النوع الأول: يتعلق بالبحوث والدراسات التي تجريها المنظمات الدولية» بناءً 
على طلب الدول الأعضاءء لدعم جهود هذه الأخيرة في مجال مكافحة الفسادء 
وتحسين أداء مؤسّساتها المحلية في هذا المجال. وعادةً ما تتم هذه الدراسات والبحوث 
في إطار برامج المعونة الفنية المقدمة من المنظمات الدولية المعنيّة» والسابق الإشارة 
إليها. وتشكل هذه البحوث نماذج من دراسات الحالة أو الدراسات الميدانية التي 
تعمق وتثري المعارف النظرية العامة عن الظاهرة موضوع البحثء. من ناحية» 
وتساعد من ناحية أخرىء على التشخيص الدقيق للواقع» واقتراح حلولٍ عملية 
وواقعية تتناسب مع حجم وطبيعة المشكلات القائمة. وتشمل هذه البحوث 
والدراسات موضوعات تتعلق بتشخيص وتحديد مظاهر ومواطن الفساد والتعرف على 
أسسانة ودوافعه في المنطقة أو المؤسّسة أو الموقع الذي تحدده الدولة المعنية» أو 
بالاستراتيجيات والسياسات والبرامج المقترّحة للمكافحة والعلاج» أو للوقاية 
والتحصينء؛ خصوصاً في مرحلة ما بعد انتهاء الأزمات. 

النوع الثاني : يتمثل في البحوث والدراسات العامة التي تجريها المنظمات 
الدولية» كل في مجال تخصصه. في إطار سلطاتها وصلاحياتها العامة للاضطلاع 
بالوظائف المنوطة بها. وعادةًٌ ما تشمل هذه الدراسات والبحوث قضايا نظرية 
ومنهاجية تتعلق بتأصيل المفاهيم والمصطلحات المستخدّمة» وتحديد العوامل 
والمتغيّرات الرئيسة والفرعية» ومناهج ومعايير وأدوات قياس هذه العوامل 
والمتغيّرات. . إلخ. وتسهم المنظمات الدولية غير الحكومية» وعلى رأسها منظمة 
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الشفافية الدولية بقسط كبير من هذه الدراسات» ولاسيما المتعلقة بتحديد مؤشرات 
قياس الفساد”"؟. 


كما يشمل هذا النوع أيضاً دراساتٍ وبحوثاً تتعلق باستراتيجيات وسياسات 
وبرامج المنظمات المعنيّة نفسها في مجال مكافحة الفساد والترويج للحكم الصالح» 
كل في نطاق تخصصه. وبوسع أي باحثء إذا ما تصفح مواقع المنظمات الدولية على 
الانترنت» أن يعثر بسهولة على مئات وربما آلاف الدراسات المتعلقة بمكافحة الفساد 
والترويج للحكم الصالحء» والتي أجرتها هذه المنظمات بنفسهاء أو ساهمت في 
تمويلهاء والتي تشمل النوعينٌ الأول والثاني: أي دراسات الحالة والدراسات العامة. 

ثانياً: بعض دراسات ال حالة 

١‏ منظمات الشفافية العالمية ومكافحة الفساد 

أ لمحة عامة 

منظمات الشفافية هي التعبير المؤسّسي عن حركة عالمية لمكافحة الفساد أفرزها 
مجتمعٌ مدني عالميّ ظهر في قمّة تألقه وفورانه في سياق عملية التحول الكبرى التي 
طرأت على النظام وعلى المجتمع وعلى العلاقات الدولية بصفة عامة. عقب انتهاء 
الحرب الباردة وانهيار وتفكك الاتحاد السوفياي. وهي حركةٌ قادها رجالٌ يتحدرون من 
خلفياتٍ وانتماءاتٍ مهنية وفكريةٍ واجتماعية ووطنية متعددة» لكنهم أجمعوا على شيء 
واحدٍء وهو أن الفساد استشرى في الأرض» وأصبح ظاهرةً تعوق تحقيق أهداف 
التعاون الدولي في كافة المجالات» ويتعين من ثم مقاومتها والقضاء عليها بكل السّبل. 

ولآنه كان من الصعب» وكما سبقت الإشارة» إدراج قضية الفساد على جدول 
أعمال النظام الدولي خلال فترة الحرب الباردة» للأسباب التي أوضحناهاء فقد بات 
من الطبّعي أن يتغير هذا الوضع مع نهاية الحرب الباردة» وأن يسود الاعتقاد بأن 
اللحظة أصبحت مواتية للتفكير في عمل جدي لحشد وتعبئة قوى المجتمع المدنٍ 
العالمى من أجل مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التى باتت تهدّد الجهود الدولية فى كل 
المجالات» ولاسيما الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية» أو إلى دعم 
حقوق الإنسان والديمقراطية» أو المحافظة على البيئة» بل التأثير سلباً حتى فى الجهود 
الرامية لسحقيق السلم والأمن الدوليين: ا 


() انظر على سبيل ال مثال : .2003 تع سآ مم 1امععمء2 ومنام 201 2002215 متعام] تإعمع نه مقصة 1 
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وعلى الرغم من كثرة الشخصيات التي ساهمت في إطلاق هذه الحركة» إلا أنه 
يمكن القول إن الألماي بم بيتر إيجن (صععاظ معاء©) » حون كبار الموظفين السابقين في البنك 
الدولي وصاحب الخبرة :ار اطبا اق فسان التججوافاق انروق او مركا لكف ب قل 
لعت :دور المطزك والفاطزة فى هذه الخركة) وال براعف فعا تنظميا سرعة عل 
أرض الواقع , وميم تام ناقت كل تصورة ففي أيار/ مايو من العام ١347‏ 
تمكنت عشر شخصيات قيادية في هذه الحركة ت: تنتمي إلى خمس دول وقارات مختلفة» 
مل عقد اماع فكدك قن نابت من التوقيم عل المثاق التاسيسي الذي أطلق متطمة 
الشفافية الدولية ([12261028عام] لإعمع ته مكمه 1) . ونظراً إل التأييد الكبير الذي تمتعت 
به هذه المنظمة الدوليّة غير الحكومية الوليدة» في العديد من أوساط المجتمع المدني 
العالمى» منذ اللحظة الأولى لولادتهباء فسرعان ما جسّدت هذه المنظمة حركة جماهيرية 
عالمية مؤثْرةً و بات عليها من ثم أن تصبح مركزاً للتنسيق بين شعب وفروع تحاول 
أن تنشط لمكافحة الفساد في العديد من الدول والأقاليم باتساع العالم كله. ولأسباب 

عمليةٍ وقع اختيار المؤسّسين على برلين لتصبح مقراً رسمياً للمنظمة على أن يتم 
الاكتفاء بسكرتارية صغيرة يقودها مجلس تنفيذيٌ وآخر استشاريٌ» تتولى التنسيق بين 
أنشطة الفروع (:مهامهط0) التي تتمكن من إنشائها في مختلف مناطق العال”' '2. 

والواقع أن منظمة «الشفافية الدولية» الوليدة وجدت ترحيباً جماهيرياً ونخبوياً 
ملموساً في العديد من الأوساط الدولية» بقدر ماواجهت نقداً لاذعاًء وتشكيكاً 
عنيفاً» ومقاومةً عنيدةً من جانب أوساط أخرى عديدة» ولاسيما بين رجال الأعمال 
والمتحدثين باسم الشركات الدولية الكبرى بل ومن جانب بعض التيارات المتنفذة 
داخل العديد من المنظمات الدولية الحكومية الكبرى» وعلى رأسها البنك الدولي. 
وبين هذا التأييد الجارف والمعارضة القوية» راحت هذه المنظمة الوليدة تتحسّس 
طريقها وتحاول بلورة أساليبها وآلياتها في كشف ومحاربة الفساد أملاً في العثور على 
أفضل هذه الأساليب والآليات وأكثرها فاعليةَ فى تحقيق أهدافها المرجوّة. 

الوسائل والآليات: تأسست الفكرة التعبوية التى أطلقت الحركة العالمية لمكافحة 
الفساد على افتراضينٌ رئيسينٌ» في تقديري : 

الأول: يرى أن ألوان الفساد التى يمارسها رجال الأعمال الدوليون» وممثلو 
الشركات العالمية الكبرى التي تعتمد أنشطتها على التصدير للخارج» هي المسؤول 


(١)لمزيدٍ‏ من التفاصيل» انظر موقع منظمة الشفافية الدولية على الانترنت» الجزء الخاص بتاريخ المنظمة 
ونشأتها : . < 018. لإعطء 21 مله كا. /17/17/17// :ماخط > 
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الرسين عما يسمى بظاهرة الفساد الكبير (6802من02© لممعيه)» أي فساد السياسيين 
وكبار المسؤولين الرسميين في مختلف القطاعات. فالتنافس على فتح الأسواق بين هذه 
الشركات العملاقة جعلها وفقاً لهذا الافتراض» تتفئّن في ابتداع طرق جديدة لكسب 
الصفقات والمشروعات الكبرى» حتى لو لجأت إلى أساليب رخيصة وغير مشروعة 
مثل: تقديم الرشاوى والهدايا إلى كبار السياسيين وابتزازهم» وشراء ذمم كبار 
المسؤولين» ولاسيما في دول العالم الثالث» مما يتسبّب في إلحاق أفدح الأضرار 
بجهود التنمية. 

الثاني: يرى أن المنظمات الدولية الحكومية الكبرى العاملة في مجالات التن لتنمية» 
ل 0 ل ا اليه الخطير من 
تيع امعد راح اد سر انار سماد ستو بحري ااي 
المسؤولية فيما حدث» ويؤكّدون على واجبه فى المشاركة فى الجهود الرامية إلى البحث 
عن حلول: 

وكان رجل الأعمال المتقاعد جورج مودي ستيوارت (51810-(210001 ءع0601) » 
وهو بريطانٍ من أصلٍ هنديء ومن الناشطين في الحركة؛. قد نشر في بداية 
التسعينيات كتاباً فضح فيه ومن واقع خبرته الشخصية:» الممارسات المستخدّمة في 
هذا الصدد من جانب كبار المصدّرين في العال"""©. وقد انتهز البعض هذه الفرصة 
للوتكياك كم مط عل انيه شدر وكالة الخونم رتكيه الويفيا "ما أثان: ز وبعة 
كبرى إلى درجة أن البعض راح يبحث عن مبررٍ أخلاقي لمثل هذه التصرفات 
اللاأخلاقية , عد ور ار حورج لازي الماسمرواالرجل الأغياك 
ل 0 

في سياقٍ كهذا لم يكن من المستغرب أن تتصور منظمة الشفافية الدولية أن جانباً 
أساسياً من أهدافها الرئيسة في مكافحة الفساد يمكن أن يتحقق إذا ما تم لفت نظر 
الجمهور الواسع إلى عمليات الفساد والإفساد التي تمارسها الشركات الدولية الكبرى» 
وكشفها وفضحها للجمهور أملاً في توليد ما يكفي من الضغط الأدبي والمعنوي لردع 
هذه الشركات» وحملها على تغيير أساليبها. ولذلك اقترح البعض إصدار نشرةٍ دورية 
بعن و أن 1101107 1755ل 111161110110110 لتكون سلاحها في معركتها ضد الفسادء» 


0 عنامماءنهء عوممتوط و2716 ككعررةك8 ملده 11 :«م1اص )007 07070 ,5ه ناك- :7210003 عع 1مء‎ )١١( 
,2165ل صبده1 ع 71 1170110 :0:1010)) 2 .20 زوعتاء5 لملمط 1163؟ ,كلام‎ 1997(. 
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وأداتها في تعبئة الرأي العام عن أساليب ممارسة الفساد ووسائل مكافحته والقضاء 
عليه. 


غير أنه سرعان ما أظهرت المناقشات التى دارت داخل صفوف الحركة العالمية 
المناهضة للفساد وخارجهاء أن المنظمة الوليدة يمكن أن تخسر مصداقيتها إذا ما 
حصرت نفسها في نطاق رجال الأعمال والتجارة وحدهم. فالفساد ظاهرةٌ عامةٌ 
يمكن أن تشمل كافة المهن والمواقع» بدءا من كبار الساسة والمسؤولين انتهاءً إلى 
فغان ارظن الرسكين ولاسيماامة يعن ف ”قطاعات الضواتي واطمارك» 
مروراً برجال الشرطة والمسؤولين عن الأمن. كما أظهرت هذه المناقشات أن فضح 
وتعقب حالات الفاسدين والمفسدين مهمةٌ يمكن للصحافة ووسائل الإعلام الأخرى 
أن تقوم بها بشكلٍ أفضل» وأن انخراط كوادر المنظمات الدولية غير الحكومية في 
مهام من هذا النوع قد يعرّضهم للخطر وربما للملاحقات القضائية المستمرة والتي لا 
قبل لهم بها. وفي سياقٍ كهذا بدأ كثيرون يدركون أن شخْصنة «الفساد أو حصره في 
نطاق أفرادٍ أو شركاتٍ أو أنشطة بعينهاء والتركيز على المواجهة والحرب وليس على 
اقتراح الحلول» ليس المدخل الأنسب إلى التعامل بفعالية مع ظاهرة على هذا القدر من 
الشمول والتعقيد. وهكذا راحت «منظمة الشفافية الدولية» تكتشف وتطور وسائل 
جديدةً للتعامل مع ظاهرة الفساد بالتركيز على بحث كيفية تشخيصهاء ووسائل 
قياسهاء وطرق علاجهاء وسبل ضمان عدم إعادة إنتاجها. 


الوسائل والآليات 
طوّرت منظمة الشفافية الدولية وسائل وآليات عمل عديدةً للتعريف بظاهرة 
الفساد.ء وكشف أبعادهاء وتتبع أسبايها ومنابعهاء واقتراح وسائل وطرق فعالة 
لكافحتها والتصدي لهاء نعرض هنا لمحة سريعة عنها: 
ل وأساليب جديدة لقياسها 
وهات ع ادر الفساد ونشره في كتاب مر مر جعي 000 دعر 


ورته ب ار ردي د لعي عن الغرن ل اكترين 


ل ل اي ام 


(١١)انظر:‏ . < لمتاطاءئع لص ذ/عاهوطءع »50111 ع 01. لإعطاع 1ه م قطة 1" /13/10/ةا/ / :خط > 
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الرأي العام وإنما أيضاً لدى المنظمات الدولية التي كانت قد تابعت محاولات تأسيسها 
بقدر كبيرٍ من الريبة. 

ويُعتبر هذا العمل الأساس الذي انطلقت منه المنظمة لتبنى عليه محاولتها 
الرائدة في بلورة ما" هته ب «النظام الوطني للنزاهة» 910516111 1 
الذي يتضمن حصراً وتحديداً لمجمل العوامل والمتغيرات التى يمكن أن تدخل فى 
قياس درجة نزاهة أو استقامة أي نظام على المستوى الوظنى وي العام ١995‏ قام 
أحد نشطاء المنظمة من الاقتصاديين بالتعاون مع الاقتصادي العالمي الشهير فردريك 
جالتنج بابتكار مؤْشَر لقياس مدركات الفساد (ءدء170 5م ةارع «ءط «رمةاو007) وكان 
أيضاً وبحقٍ مشروعاً رائداً ألهم العديد من المنظمات الدولية العاملة في مجالات 
التنمية المختلفة» ودفعها إلى بلورة مؤشراتٍ لقياس مدركاتٍ أكثر شمولا. وعلى سبيل 
المثال فإثر هذه المحاولة قام البنك الدولي بتبني مشروع دراسي ضخم لقياس مدرّكات 
الحكم الصالح بكل أبعاده الستة التي سبق الإشارة إليها. ثم تتابعت جهود المنظمة في 
هذا الشأن لتطلق في العام ١8‏ مؤشر دافعي الرشاوى [([طظ اعدء 10[ د تروط ءمة :8 ) 
إلى غير ذلك من المؤشرات والمقاييس. وفي العام ٠٠١١‏ نشرت المنظمة ولأول مرةٍ 
تقريرها الشامل عن الفساد في العام 0015 ) "مجع ”1 «دمقاجرب007) أهذه1 )2 والذي 
تقرّر منذ ذلك الحين أن يصبح تقريراً سنوياً. 

(؟) العمل كمستشار فني أو كبيت خبرة عالمي متطوع لمكافحة ظاهرة الفساد: 
فمنذ العام 01445 والذي شهد دعوة سكرتارية منظمة الشفافية الدولية إلى حضور 
المؤتمر الدولي السابع لمكافحة الفساد» والذي عُقد في بكين» أصبحت هذه المنظمة 
بمثابة السكرتارية الفنية المكلفة بمهمة التحضير والإعداد الفني لهذه المؤتمرات» مما 
أتاح لها فرصة مهمة للتعرف على الأوساط النشطة في مجال مكافحة الفسادء وإقامة 
أوسع وأقوى صلاتٍ ممكنة معهاء وكذلك الحضور الدائم والمؤسّسي داخل دائرة 
الأنشطة الرسمية المعنيّة بمكافحة الفساد على المستوى العالمي. 

(*) التعاون مع المؤسسات التجارية والمالية الدولية أو العالمية الكبرى ذات 
السمعة المهنية المحترمة في إطار ما يُعرف بمشروع «اعرف قواعد عميلك) 00م>) 
(161165 15عمده0156 تناولز» وذلك لبلورة مبادئ وقواعد عامة تبيئ وتساعد على 
مكافحة اده ا دفي هذا م اه إن جره مو 


ل ل ا ل 
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لدى العملاء» وطمأنتهم إلى التزامها بمراعاة أكبر قدرٍ من الشفافية والنزاهة في 
التعامل مع كافة الأطراف. 

(5) لعب دور «اللوبي» المنظم لدى المنظمات الدولية الحكومية؛, العالمية منها 
والأقليية» اليناف ف الخيوة الرامية إلى دلو » الأدوات والاليات القانونية المناسة 
لكافحة القساف وق هذا العيده يمك الول رة منظية الققافية لحة عورا عورا 
في الجهود التي أثمرت عن إبرام العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة 
بمكافحة الفساد عموماًء أو بعض مظاهره؛ مثل تقديم رشاوى إلى المسؤولين 
والموظفين العموميين» والتى أبرمها بالفعل العديد من المنظمات الدولية الحكومية على 
الصعيد العالمي» ومنها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» أو على 
الصعيد الإقليمى» ومنها الاتحاد الإفريقى ومنظمة الدول الأمريكية وغيرها. أما 
بالنسية إلى الاتفاقيات التى د خلت حير التحفيد بالفعل فتيحاول منظمة الشفافنة أن 
تلعية دون الرقيب والمشاعه فق تذليل العقيات ال تعدرعن شبد الأطراف المتدلقة 
لالتزاماتهاء و تقديم المشورة والمعونة الفنية اللازمة لذلك. 


"- صندوق النقد الدولي والحكم الصالح 
أ لمحة عامة 


وقع اختيارنا على صندوق النقد الدولي» كنموذج أو كمثالٍ للمنظمات الدولية 
الحكومية المعنية بالأنشطة الدولية المتعلقة بمكافحة الفسّاد والترويج للحكم الصالح» 
لأسباب تتعلق بالصلاحيات والسلطات الواسعة التي يتمتع بها الصندوق في مجال 
مراقبة السياسات الاقتصادية والمالية سواء على صعيد الدول الأعضاء أم على الصعيد 
العالمي. فلا توجد في تقديرناء أي منظمة عاللمية تتمتع بنفس قدرة صندوق النقد 
الدولي على التدخل في تشكيل السياسات الداخلية للدول الأعضاء وفي الرقابة 
عليهاء وذلك في مجال تخصصه بالطبع والمتعلقة بالنواحي الاقتصادية وامالية. فحين 
تُقرّر الدول الانضمام إلى عضوية الصندوق فإنها تعترف لهذا الأخير صراحةً بكامل 
صلاحياته الرقابية التي ينص عليها نظامه التأسيسي لتمكينه من الإشراف على 
النماسنات الاقتصادية والمالية .والوقانة حليها ومتابعتها داخل الدول الأعقياء وغل 
الصعيد العالمى ككل. 


وتشمل هذه الصلاحيات بعض الحوانب المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلى 
(الموازنة العامة للدولة. إدارة شؤون النقد والائتمان وسعر الصرف) وما يرتبط بها 
من سياسات هيكلية تؤثّْر فى أداء الاقتصاد الكلى (سوق العمل وتأثيراته فى سياسات 
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التوظف والأجور مثلا»)» وكذلك الجوانب المتعلقة بسياسات القطاع المالي (تنظيم 

البنوك والمؤسسات الالية الأخرى والرقابة عليها). ودافعه من وراء هذه الرقابة تحقيق 

ا ل ل نه الملائمة لتنمية مستمرة 
رف 

و1 5 


ب - الوسائل والآليات 

يمارس الصندوق ثلاث وظائفٍ رئيسة يمُكنه من خلالها التعامل مع قضايا 
«الحؤكمة» بأساليب ووسائل متنوعة» وهى: الوظيفة الاستشارية والرقابية» والتى 
تتيح للصندوق حق تقديم المشورة وإبداء الملاحظات التي يراها ضرورية لتصحيح 
السياسات الاقتصادية والمالية» والوظيفة الإقراضية» والتي تتيح للصندوق إمكانية 
التدخل لإقراض البلدان المتعثرة» والوظيفة الفنية» والتي تتيح للبنك إمكانية تقديم 
معونة فنية وتدريبية للدول الأعضاء. على صعيدٍ آخر يشارك البنك في وضع معايير 
ومواثيق الممارسات السليمة المقبولة دولياً في مجالات الشفافية الإحصائية وغيرهاء 
كما يحاول الصندوق تطبيق معايير الشفافية والمساءلة على نفسهء أي في الأمور 
المتعلقة بتنظيم هياكله وإدارته الداخلية؟"©. ا 

)١(‏ فى إطار وظيفته الاستشارية والرقابية 

تنص المعاهدة التأسيسية على حق الصندوق في الإشراف على نظام النقد العالمي 
على نحو يتيح له ممارسة الرقابة الدقيقة والإشراف على سياسات أسعار الصرف في 
الدول الأعضاء. وتتعهد الدول الأعضاء اك الرقك نقنيه اندها ون ايه اموق و 
جهوده الرامية لتحقيق الاستقرار في سوق أسعار الصرف»ء ويشمل هذا التعهد عدداً 
من الالتزامات في مقدمتها : الامتناع عن التلاعب في أسعار سعر الصرف لتحقيق 
ميزةٍ تنافسية غير عادلة» ووضع نُظم وسياسات وقواعد ولوائح مالية واقتصادية 
تساعد في تحقيق التنمية المستمرة» والآستقرار الاقتصادي والمالي» وتقديم المعلومات 
الصحيحة اللازمة لتمكين الصندوق من ممارسة دوره الرقابي على كافة الصعد المحلية 
والإقليمية والعالمية. 


0م لمزيد من المعلومات؛ انظر موقع صندوق النقد الدولي على شبكة الانترنت : //:طااط > 
. << 11.111.011 
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الأعضاء عرف باسم «مشاورات المادة الرابعة»» حيث يقوم فريقٌ من خبراء 
الصندوق بزياراتٍ دورية للدول الأعضاء لجمع البيانات ومناقشة المسؤولين عن وضع 
وتنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية على نحو يمكنهم من تقويم مدى ملاءمة النظام 
المالي المتبع» وتفحص الجوانب المختلفة ليس في السياسات الاقتصادية والمالية 
فحسبء بل في السياسات الاجتماعية والبيئية وسياسة المحليات وغيرها من 
السياسات 0 يكون لها تأثيرٌ مباشرٌ فى أداء الاقتصاد الكلى. وتحتل قضية 
الكيفافية والمناسيية أو المساءلة موقعاً مركزياً في 5 المناقشات'التن تقدّم لحنة الخبراء 
تقريرا مفصلا عنها إلى المجلس التنفيذي» والذي يقوم بدوره بمناقشته وإبداء 
ملاحظاته التي تنقل بدورها إلى حكومة الدولة المعنية في شكل ملخص يصدره رئيس 
التكلين التطيدي».وتفد ند ا(اللبكصن تخبير اضن ارقف اللدول با يتين عل الدولة 
المعنية القيام به. 


توح للمزيد من الشفافية» وإخضاع المشاورات التي تجري مع الحكومة 
والمناقشات التي تجري حولها داخل الصندوق إلى أكبر قدر من المساءلة» بدأت إدارة 
الصندوق تحرص بشكل متزايدٍ على حتٌ أكبر عددٍ من الحكومات على قبول نشر 
المادة المتاحة حول مشاورات الادة الرابعة وتعليقات الصندوق عليها فى إطار نشرات 
المعلومات المعممة (ع:1701 «110ه«1ره/«1 ءذاط:ط) التى يُصدرها امار كما بدأت 
أعدادٌ متزايدةٌ من الحكومات تتجاوب مع هذا الإلحاح. ويساعد هذا الوضع في 
إتاحة أكبر قدرٍ من المعلومات الاقتصادية المفصّلة أمام الفاعلين الاقتصاديين على 
مستوى العالم؛ وهو ما يفترض فيه أن يكون خطوةً تساعد في ترشيد القرار 
الاقتتصادي». من ناحية» وفي حت الدول على توخي أكبر قدرٍ من الدقة في جمع 
وعرض المعلومات. 


على الصعيدين الإقليمي والعالمي» يتابع الصندوق سياسات التعاون و التكامل 
و الاندماج الإقليمي في مختلف مناطق العالم» ويحاول التأكد من التزامها بالمعايير 
والمقاييس الدولية الرامية لتحقيق النمو المتوازن والاستقرار فى أسعار الصرف. كما 
يتابع حركة النشاط الاقتصادي على مستوى العالم ككل» وفدو يا ا قار 
تحدد «آفاق الاقتصاد العالمي» وترصد أهم الاتجاهات والتطورات الاقتصادية العالمية» 


و تخضع إلى مناقشات ومراجعات 0 


(5١١)لمزيد‏ من التفاصيل » انظر : ,5ا01مع<1 5211 117 عاعناقة آه دمتادعتاطناط يدمتأعصوظ ععصم لاا تنك 
.[2115] وعه011] 12210ه1م1] عتاطيط 


6 





)١(‏ فى إطار وظيفته الإقراضية 


بوسع الدول التي تمر بأزمة اقتصادية (ولاسيما تلك التي تكون مصحوبة بركودٍ 
اقتصادي». وتزايد حالات الإفلاس» واضطراب سعر العملة في أسواق الصرف» 
والفنارحة عفيا أتحلجنا إل السند وفع عللبا للمشافيةة فل عبور لاك ال 
ويستطيع الصندوق تقديم ثلاثة أنواع من القروض» لكل منها شروطه ومتطلباته 
الخاصة : فهناك القروض التي تُقدْم في تإطار «اتفاقات الاستعداد الاتتماني)-لاه-لصها5) 
(5ا5عمععمصةرى وهناك القروض التي تُقدم في إطار «اتفاقات محددة متوسطة الأجل» 
اذل فسسظ لو4دماءظ)» وهناك القروض التي تُقدّم في إطار «اتفاقات تسهيل النمو 
والحد من الفقر) (ناء 22 طاده02 ممه دمناء ع1 نوارونروط) . كما يُقَدْم الصندوق» 
علاوةً على ذلك» تسهيلاتٍ أخرى في الحالات الطارئة منها: تسهيل الاحتياطي 
التكميللى (1157اعة7 1656296 0غامءممءامم50)» وخطوط الائتمان الطارئن» ومساعدات 
الطوارئ (عع2ة 5 1ووك لإعماعع تع اط ) . 


لأن الصندوق ليس وكالة للمعونة أو بنكاً للتدمية ٠‏ فإن القروض والتسهيلات 
التي يقدّمها مشروطةٌ بعدة ا: شتراطات مهمة أولها : قبول السياسات التي يقترحها 
الصندوق والتي تستهدف تصحيح المشكلات الخاصة بميزان المدفوعات. وثانيها: 
ضمان عدم استخدام قروض وتسهيلات الصندوق لمجرّد تأجيل اتخاذ القرارات 
الصعبة المطلوبة» وهو ما يؤدي عادة إلى تراكم الديون» وبالتالي إلى تفاقم الأزمة 
وليس حلها. وثالثها: التأكد من قدرة البلد المعنى على تحسين أوضاعه الاقتصادية على 
نحو يُمكنه من سداد المبلغ المقترض من الصندوق في التوقيتات المحددة. 

في سياق هذه الاشتراطات يقوم خبراء الصندوق بالتفاوض مع الحكومة المعنية 
حول برنامج للإصلاح» وعويتم احتمات فلي نيو الطرقق نوع اكوم تتوصيح 
هذا البرنامج في وثيقة مكتوبة ‏ تسمى «خطاب النوايا» تتعهد فيه أمام سلطات 
الصندوق بتنفيذ البرنامج المتفق عليه. ويراقب الصندوق مدى التزام الحكومة بما 
تعهدت به من خلال عملية متابعة مستمرة» ولا يُقدّم القرض المتّفق عليه مرة 
واحدةً» عادةً» وإنما على دفعات يتوقف سدادها على مدى رضاء الصندوق عن سير 
البرنامج المتفق عليه. 


في إطار هذه العملية المستمرة ة من المفاوضات والرقابة والمتابعة يستطيع 
الصندوق أن يلعب دوراً مؤثراً جداً في خمل الحكومة على اتخاذ إجراءاتٍ وسنّ قواعد 
وقوانين محددة تضمن قدراً ما من الشفافية والمصداقية» ولاسيما فى مايتعلق 
بمصداقية البيانات المقدّمة» وإخضاع بعض القطاعات التي تمس عمل الصندوق 
مباشرةً إلى قدر ما من المساءلة. وقد قرر المجلس التنفيذي مؤخرا توسيع نطاق 
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الأدوات المتاحة للتعامل مع البلدان التي تقترض من الصندوق استناداً إلى معلوماتٍ 
خاطئة» وإحكام أدواته المنهجية للتأكد من صدقيّة هذه المعلومات”2. 

(") فى إطار وظيفته الفنية 

يُعتبر الصندوق مستودع خبرات فنية هائلة بوسع الدول الأعضاء أن تنهل منه. 
إن أرادت» لتعزيز قدرتها على تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية 
والضريبية» وبناء المؤسّسات والأجهزة المحلية المسؤولة عن إدارة وتنفيذ هذه 
السياسات» مثل وزارات المالية والبنوك المركزية والقطاع المصرفي والقطاع الضريبي 
وغيرهاء بالإضافة إلى كيفية إعداد الإحصاءات والبيانات. 

يقدذم الصندوق خبراته الفنية في محالات تخصصه المختلفة» بناءً على طلب الدول 
الأعضاءء في شكل بعثاتٍ من الخبراء يوفدها الصندوق لتدريب العاملين على أرض 
الواقع » أو في شكل دورات تدريبية تُنظم في مقرّ الصندوق أو في أي مكانٍ آخرء 
وذلك اعتماداً على الخبرات المتاحة لديه أو بالتعاون مع بيوت خبرة ومراكز بحوث 
خارجية متخصصة. ويقدم الصندوق هذه الخبرة في أربعة مجالاتٍ رئيسة هي : 

() القطاعات المالية والنقدية» وتشمل : الأمور المتعلقة بتنظيم الجهاز المصرفي 
والرقابة عليه وإعادة هيكلة إدارة النقد الأجنبى والعمليات ذات الصلة» نظم المقاصّة 
وتسوية المدفوعات» هياكل البنوك المركزية وأساليب عملها. .إلخ. 

(ب) السياسات المالية» وتشمل : السياسات والإدارة الضريبية والجمركية» 
إعداد الميزانية وإدارة النفقات العامة»؛ تصميم شبكات الأمان الاجتماعي» إدارة 
الدين الداخلي والخارجي. 

(ج) إعداد الإحصائية وتحليلها ونشرها وتحسين نوعيتها. 

(د) إعداد وصياغة التشريعات الاقتصادية والمالية ومراجعتها ومتابعة تنفيذها 
ورصد ما يكشفه الواقع من ثغرات. 

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق يعكف منذ فترة» وبالتعاون مع منظمات دولية 
مجال المالية العامة والسياسات النقدية» ومعايير تتعلق بأسس ومناهج الرقابة على 


)١ 5(‏ المصتعاءء ع 1ه كط 55 /:ماخط > «رعاو]! ععصملن01 ك نزع1ه] 12117*5 عط]" :ععصفصى 1ه © 6000 
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الجهاز المصرفي. ويحاول الصندوق في إطار أنشطته التي يمارسها لحسن الاضطلاع 
بوظائفه المختلفة الرقابية والإقراضية والفنية» توجيه سياسات الدول الأعضاء نحو 
الالتزام بتلك المعايير والمواثيق» والتي تساعد كثيراً؛ في حال الالتزام بها على دعم 
الحكم الصالح وسدّ الثغرات أمام الفساد. وعلى سبيل المثال فقد استحدث الصندوق» 
فن أعقات الأزهة المكسيكية 6-140:4هة 1 معيارا خاضا لتختر الببانات أطلق عليه 
(وققة» لأرفاذ البلتاك القادية عل هوق الأسنواق الدولية تراس امال بوقوافق 
البلدان المشتركة في هذا النظام على نشر بياناتٍ اقتصادية ومالية مفصّلة وفق جدولٍ 
زمني» بما في ذلك البيانات الخاصة بالاحتياطات الدولية والدين الخارجي. وفي عام 
7 قام الصندوق بوضع نظام لنشر البيانات أطلق عليه نظام «6255» لإرشاد 
البلدان التي لم تسمح لها ظروفها بالانضمام إلى المعيار السابق» والتي قد تحتاج إلى 
تحسين نُظمها الإحصائية. 

(4) الشفافية الداخلية 

كان صندوق النقد الدولي هدفاً دائماً للانتقادات الحادة» من منطلق أنه هيئةٌ 
حكوميةٌ تسيطر عليها مجموعةٌ صغيرةٌ من الدول الأكثر ثقلاً من الناحيتينٌ المالية 
والاقتصادية على الساحة الدولية» وبالتالي فإن سياسات البنك ووسائله وآلياته ثوظف 
لخدمة مصالح وأهداف هذه الدول الكبرى» والتي تعكس في مجملها مصالح النظام 
الرأسمالي ومصالح الاحتكارات العالمية الكبرى. 

ومن المعروف أن الصندوق هو أحد المنظمات الدولية التى تعتمد مبدأ التصويت 
التوجيدى ديلا م ميدأ المساواة السيادية» ولذلك قفاوت الأوزاتالتضويئية للدول 
تتفاوت تقلها الاقتصنادي للق والذي تسكسة منة كل نهنا ف رأسفال 
الصندوق: الولايات المتحدة ١1/,5(‏ بالمئة)» اليابان (5,5)» ألمانيا (7؟,5)» فرنسا 
(20» المملكة المتحدة »)0,١(‏ إيطاليا (7”,75) السعودية (7,79), كندا ,)7”,٠35(‏ 
الصين (7,07): وروسيا (5,8 بالمئة). وتحتل ثماني دولٍ من هذه الدول العشر 
(باستثناء إيطاليا وكندا) مقاعد دائمة في المجلس التنفيذي» وهو الجهاز الرئيس لصنع 
السياسات والقرارات فى الصندوق. 

مع كثرة الحديث عن متطلبات ومعايبر الشفافية والمحاسبية ومكافحة الفساد في 
المجتمع الدولي كان من الطبّعي أن ينسحب هذا الحديث على كافة الفاعلين في النظام 
الدولي» بما في ذلك الصندوق نفسه. وفي هذا السياق يبدو الصندوق حريصا على 
تمتع سياساته وعملية صنع القرار فيه من خلال التحرك على مستويينٌ : 

الأول : إتاحة أكبر قدرٍ بممكن من المعلومات والتحليلات الخاصة بالدول 
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الأعضاءء والمناقشات التي تدور حول تقارير الخبراء بشأنها داخل الصندوق» كي 
تصبح هذه المعلومات في متناول كافة الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية» 
وترم كن لادوم والراوأوالشررة ا االتوجية وبالتالي تصحيح ما قد يُرتكب 
من أخطاء. وقد ت, تبنى الصندوق مشروعاً تجريبياً حول سياسة للنشر لتشجيع النشر 
الطوقى' للق ديو حاف بقن زاك المادة الرابعة» واعتباراً من تشرين الثاني/ نوفمبر 
٠‏ حلت محل هذا المشروع التجريبي سياسةً للنشر هدفها تشجيع النشر الطوعي 
لكل من تقارير مشاورات المادة الرابعة والتقارير الخاصة باتفاقات القروض. وتنجاوز 
نشة النسن اليا #بالمتة مر هذه التقادين: 

الثاني : تعزيز قواعد مساءلة الصندوق أمام حكومات الدول الأعضاء وأمام 
الجمهور على حدٍ سواء» عن طريق اللجوء إلى تقويمات خارجية لسياسات وأنشطة 
الصندوق تقوم بها مكاتب خبرة مستقلة. وقد توجهت الجحهود المبذولة على هذا 
الصعيد إلى إنشاء مكتب عو معدل عام ١ ١‏ (ع016 مم نخهناله81 ا 
كما يدخل في هذا الإطار أيضا الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار مع كل الأطراف 
الدولية المعنية بتمويل الاستثمارات. وتم تشكيل «المجموعة الاستشارية لأسواق رأس 
المال» والتي اجتمعت لأول مرة في أيلول/ سبتمبر عام .2""7)5001١‏ 
خاتمة ورؤية تقويمية 

لا جدال فى أن المنظمات الدولية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني العالمي 
تجمة معا فن لفت الانتياة إلى عدو سن الأو الهافة» والعى يفك إجمالها عن 

إن الفساد أصبح أحد العقبات الأساسية التي تهدد التنمية والتقدم في العالم. 

- إن المسؤولية عن انتشار هذا الفساد» وبالتاللي عن مكافحته» تقع على عاتق 
0 ولاسيما الحكومات والشركات الدولية النشاط. 

لا جدال في أن إخضاع القضايا المتعلقة ا 0 الصالح إلى هذا الكمّ 
الهائل من البحوث والدراسات» قد ساعد على تحول عدد من المقولات السائدة حول 
الموضوع من مجرد فرضيات» تحتاج إلى دليل أو إثباتٍ» إلى ما يشبه البدّهيات أو 
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المسلمات. ومع ذلك» وعلى الرغم من أن مجال البحث والدراسة كان المجال الذي 
تحقق فيه إنجارٌ ملموسٌء إلا أن هذا الإنجاز ما زال في مراحله الأولى ولا يمكن 
اعتبارم خاسما» فل الرغوامن أنه قد يكون براعدا:«صجيخ أن النطمات الترولية 
ومؤسسات المجتمع المدني بذلت جهداً ضخماً لتخليص الجدل الدائر حول المفاضلة 
بين نظم الحكم المختلفة من طابعه العقائدي ونقلته إلى ساحة النقاش العلمي 
بإخضاعه لمعايير موحّدةٍ قابلة للقياس. وصحيحٌ أنضاً أن القضية الأولى بالرعاية لم تعد 
تتعلق بوجود تعددية» أو بالاحتكام إلى صناديق الانتخاب من عدمه» وإنما أصبحت 
تتعلق أساساً بمدى كفاءة الأداء الديمقراطي» أي بقدرة النظام على تحقيق أكبر قدرٍ 
من الإنجاز في جميع المجالات مع توفير أكبر قدر من المشاركة السياسية في الوقت 
نفسه. وصحيح أخيراً أنه أصبح بالإمكان تصنيف النظم السياسية للدول والجماعات 
ووضعها في جداول تقيس درجة شفافيتهاء أو قدرتها على ضبط الفسادء أو على سنّ 
القوانين وفرض احترامها . .إلخ. ومع ذلك يُلاحَظ على هذه الدراسات ما يلي : 

١-أنما‏ تتسم بقدرٍ كبير جداً من التعقيد. فإذا أخذنا دراسات البنك الدولي 
حول الحكم الصالحء وهى الأكثن مول فسوف نجد أنباء وكما سبقت الإشارة» 
تقيس جودة الحكم من خلال ستة متغيراتٍ رئيسةٍ كبرى هي : العلّنية والشفافية 
(1117أطة أ ستامععة له ععنه17) 2 الاستقرار السياسى (إأنلذطة]5 1هه1)زاه2) فاعلية الأداء 
االحكو مى (5و5عص حتاء ]181 0017611112©11)) » نوعية الأداة التنظيمية (9نلة00 121017دع1) » 
سيادة العانية 308[ 2ه علنكل)ء وأخخيرا ضبط الفساد (110م 0011 01 0021101) . ويحتوي 
كل متفير سد تله الختراح الركيية البهة عل العشرات > واحيانا عل المداث» من 
التعيرات أ المشوانت العانوية أو الفرقية: 'فإذ[ ضرفا أن الدواسة المشار إلنيا تغط 
مائةً وتسعاً وتسعين دولة» وأنها اعتمدت في تجميع المعلومات المتاحة عن هذه الدول 
والبلدان» والمتعلقة بمئات المتغيرات المطلوب دراستها. من خمسة وعشرين مصدرا 
مختلفاً نادراً ما تكون متفقة أو متجانسةً» لأدركنا حجم الصعوبات والتعقيدات التي 
تكتنف هذا النوع من الدراسات» بسبب اتساع هامش الأخطاء المحتملة» على الرغم 
من كل الاحتياطات والضمانات. 


دااننا تعفين عل :معلوعات تاقصة» لأ قبطا من المعلومات الطلونة قواتلة 

كن داح اناب لس ار لساب نسو - سياسية» ركاه ماح منيا تتريكون 

انتقائيًء وبشكلٍ متعيدل لأفات عابي أو أفنية أبقنا. تقاف إلى ,للق أن الكتين 

من المعلومات المقائخة قديكون فديماً أو تجاوزته الأحداث» وبالتالي فقد تكون له 

دلالة ما في مرحلة سابقةٍ لكن ليس في المرحلة الحالية» وأخيراً فما هو متاح من 

معلوهات: هد لأ يكو دفيفا بالفتزؤية» ]رعق فازلا للتدفيى: وعل ميد[ ادال 
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فمعظم المعلومات المتاحة عن الفساد مصدرها الصحافة وأجهزة الإعلام المختلفة» 
وتتعلق في الغالب بشخصياتٍ تركت الحكم» واستنفذت أغراضها وليس بشخصياتٍ 
تمارس السلطة والحكم فعلا. 


إنها تقيس » في الغالب الأعمء مدركات (5<منتامءه:»2) وترصد ا تجاهات 
(1118465ة) وليس حقائق أو وقائع على الأرض. وربما يعود ذلك إلى أن عددا كبيرا 
من المتغيرات أو المؤشّرات التي تدخل في قياس درجة جودة الحكم تتعلق بمعطياتٍ 
ثقافية أو اجتماعية ذات طبيعة قيمية غير قابلةٍ للقياس الكمي على نحو دقيق. 


ولا تقلل هذه الملاحظات أبداً من أهمية الجهد المبذول ولا من فائدته النسبية» 
ولاسيما إذا ما سمحت بإجراء المقارّنة بين المتغيّرات نفسها عبر المراحل الزمنية 
المختلفة. ومع ذلك تقتضي منا الأمانة العلمية أن نشير أيضاً إلى أن الفائدة المتحققة ما 
تزال قاصرةً على التشخيص ول تمتد بشكل ملحوظ إلى العلاج. صحيحٌ أن هناك 
محاولاتٍ لبلورة سُبل علاج محدّدة» ربما يكون من أبرزها التوقيع على عددٍ من 
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لمكافحة الفساد» إلا أن معظم هذه المعاهدات لم تدخل 
عرز العفيل» وخى بمتنها قرس بح العنيد لوعكرن هناك متوانات كافية 
لحمل الدول الأعضاء علي احترام الالتزامات الواردة بها. فكم من الاتفاقيات 
والمعاهدات الدولية التي تخترق الالتزامات الواردة بباء بسبب الخلل القائم في 
موازين القوة الدولية» والذي يبدو أنه يتجه نحو الزيادة والتفاقم وليس إلى التراجع 
أو الانحسار؟! . وفي سياقٍ كهذا يصعب عل المرء ٠‏ أن يتوق مكاية يق تقلم كدر 
وسريع في في الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد في العالم. 


والواقع أن موازين القوى العالمية تبدو مختلةَ تماماً لصالح القوى الداعمة للفساد 
والمفسدين في العالم» وهي قوىٌ تتشكلء في تقديري؛ من تحالفٍ عضوي بين 
النخب الحاكمة في العالم الثالث والشركات العملاقة المدعومة عادةً من جانب 
حكومات الدول الغنية. وفي ظل نظام دولي لا تتوزع فيه القوة المهيمنة» على الرغم 
ادا الليبرالية والديمقراطية» عن استخدام معلوماتٍ «مفبركة» عمدا لتضليل 
وخداع : شعبهاء ومؤسّساته الداخلية؛ وخداع شعوب العالم والأمم المتحدة» من أجل 
شنَ حرب غير شرعية وغير عادلة على العراق لتحقيق أهدافٍ خفية لاعلاقة لها 
بالأهداف المعلّنة» يصعب القول بوخود ا دول نوات كاه الفساد أو لنشر 
الحكم الصالح ف في في ربوع العالم. وطالما استمرتً جه و وَسْمِيةٌ قويةٌء مثل المخابرات» 
وأخرى غير رسمية» مثل الشركات والبنوك العملاقة» تعمل في الظلام دون رقابة 
دولية سياسية أو قانونية حقيقية» فسيظل في وسع كبار المجرمين الدوليين» السياسيين 
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منهم وغير السياسيين» أن يثروا ثراء غير مشروع» وأن يودعوا أموالهم الحرام في 
حساباتٍ سرية بمنأى عن المحاسبة. ومن الواضح أنه ما كان لشخصياتٍ من أمثال 
سوهارتو وماركوس وموبوتو وغيرهم أن تنهب بمثل هذه الشراسة بدون دعم مباشر 
ومتواطئ من جانب حكوماتٍ ومؤسسات غربية قوية. ْ 

قد تمَثّل المعايير المستخدمة في تحديد مفهوم الحكم الصالح خطوة إلى الأمام؛ 
لكنها يجب أن تتسع لتصبح قابلة للتطبيق على كافة الفاعلين الدوليين» بما فيها النظام 
الدولي نفسهء وليس على الدول فقط. فلا يكفي أن يكون هناك حكمٌ جيدٌ على 
مستوى الدول كي ينعم العالم بالرخاء والاستقرار» ولكن يجب أن يكون هذا الحكم 
قائماً على مستوى كافة الفاعلين الدوليين» وعلى مستوى النظام الدولي ككل ليتحقق 
الرخاء والاستقرار المنشودان . 
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أمحمد مالكى”* 


تنطوي ورقة الدكتور حسن نافعة على قدرٍ غير يسيرٍ من الوضوح والدقة 
والشمولية» ولربما لا أحتاج إلى التذكير بمناقب الباحث في هذا المضمارء وأشاطره 
القول إن «ظاهرة الفساد عرفتها المجتمعات في كل الأزمنة والعصورء وأنها عالمية 
ومستمرة)» وأنَ هناك علاقة ارتباطٍ عكسي بين مستوى جودة وإصلاح الحكم وبين 
درجة ذيوع أو انتشار الفساد في أي مجتمع من المجتمعات. وأتفق معه تماماً في أن 
الظاهرة على قدمها في التاريخ لم يتم الانتباه إليها ولا الاهتمام بها دولياً إلا حديثاً» 
وأنَ التغيرات العميقة التي طالت بنية النظام الدولي كانت في أصل هذا التطورء 
الأمر الذي جعل من التراكم العلمي حيال موضوع الفساد واستراتيجيات مكافحته 
محدوداً ومفتوحاً على المستقبل . 

ات 

تتوزع الورقة على عنصريّن متكامليْن؛ سعى الأول إلى تقديم رؤية عامة عن 
طبفة زور المنظحات الدولية قن خال سكافخة الساف وتطرنوة ووسائله زالاته» فى 
حين تناول الثاني نموذجينٌ تطبيقيينُ عن المجهودات الرامية إلى التعريف بالفساد 
وطرق علاجه. ويتعلق الأمر ب «منظمات الشفافية العالمية» و(صندوق النقد الدولى». 
ولق أعقييت دين الحاصضرئن مفاقة ويطك اشنا جات عل ريع :بالفة فزن الأعرية 
بالنسبة إلى موضوع الفساد. وطرق مكافحته على الصعيد الدولي. 

تعتمد الورقة تحقيباً إجرائياً لفهم الانتقال الحاصل على الصعيد الدولي من عدم 
الاكتراث بموضوع الفساد وصناعته» إلى صيرورته بنداً قاراً في جدول أعمال المنتظم 


(:) أستاذ العلوم السياسية» جامعة مراكش. 


0 


النظام الدولي بعد «اختفاء أحد القطبين اللذين شكلا ركيزة هذا النظام على مدى أكثر 
من نصف قرن»» حيث غدا التستر عن الحديث عن الفساد والتنبيه إلى خاطره» باسم 
احترام مبدأ عدم التدخل» غير جائز ولا مقبولٍ» وتعالت في المقابل الأصوات 
المشهّرة به» والمبشّرة باعتماد الحكم الصالح علاجاً له. 


تتأسس الورقة على نمذجة مفادها أن هناك ثلاث قوى متفاعلة على الصعيد 
الدولي تتحكم بالدور الذي تلعبه المنظمات الدولية في مجال الفساد وتؤطره. ويتعلق 
الأمر بمؤسّسات المجتمع المدني العالمي التي لها مصلحة حقيقية في مقاومة كل 
أشكال الفساد بغض النظر عن مصادره. والقوى التي تروم استعاول سيوم الفساد 
لتحقيق مآربها السياسية والإيديولوجية» والأطراف التي لها مصلحة في استمرار 
الفساد وانتشاره ممثلةٌ في تحالف النخب الحاكمة في عدو من دول“ العالم الثالث» 
والمصالح الدولية المستفيدة من فساد النخب. بيد أن الورقة» وهذه نقطةً خلافيةٌ» 
تستبعد أن تكون المؤسسات الدولية» ولا سيما الحكومية مدفوعة ب «عوامل سياسية 
وإيديولوجية بحتةٍ تجعلها تبدو وكأنها مجحرد أدواتٍ في يد القوى المنتصرة في الحرب 
الباردة». . ويرى الباحث أن هناك محاولات جادةً من طرفها (المؤسسات الدولية) 
لتجنيب مفهوم الحكم الصالح السقوط في أتون التوظيفات السياسية 
والإيديولوجية. 


يُسجّل للورقة وضوحها في استعراض الوسائل والآليات القانونية المعتمّدة من 
طرف المنظمات الدولية لتشخيص الفساد والاجتهاد في مكافحته» ومن ذلك إبرام 
المعاهدات والاتفاقيات ذات الشأن بغية الضغط على النظم لتكييف قوانينها الداخلية 
مع الالتزامات الدولية المناهضة للفساد والهادفة إلى علاجه. 


والحال أن برامج كثيرةً أشرفت عليها الوكالات المتخصصة لتسيير سبل 
المكافحة» كما هو حال برنامج الآمم المتحدة للتنمية» علاوةً على إشارة الورقة «إلى 
الأعمية المتزايدة لآلية «اللامشروطية» (16للقصده01دم) المستخدمة من طرف 
المنظمات الدولية الاقتصادية في الترويج للحكم الصالح ومبادئه» وكذلك البحوث 
والدراسات المنجّزة إما بتكليفب من مجتمع الباحثين والخبراء لفائدة المنظمات 
الدولية» أو من لدن هذه الأخيرة نفسها فى نطاق الاختصاصات المنوطة بهاء علما 
أذتحتاك قزمة استرافيحية كبرق يتقدير الوزفة» لهند الفوع من الأعبال .في 
سياق تشخيص ظاهرة الفساد» وتبيان مصادره ومواطنه» وصياغة استراتيجيات 
معالحته. 
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آت 


لم يكن بإمكان الورقة القيام بمسح شاملٍ للمنظمات الدولية ذات الشأن» وقد 
نبهت إلى هذه الصعوبة في المقدمة. بيد مها توفقت في انتقاء نموذجينٌ يتمتعان في 
تقديري بقدر كبير من التمثيلية ؛ يتعلق الأمر ب «منظمات الشفافية العالمية» و(صندوق 
النقد الدولي». حيث تُعدَ الأولى نتاجاً لمساعي المجتمع العا مي ونضاله من أجل تعرية 
مصادر الفساد ومقاومة صنّاعه» فى فين تغتير" الثانية 'تعنيزاً عن القوى المتنفذة فى 
النظام الدولي من الناحيتينٌ الاقتصادية والمالية. ا 


عرّت الورقة تأسيس الفكرة التعبوية التى أطلقت الحركة العالمية لمكافحة الفساد 
إلى افتراضينٌ» يذهب الأول إلى أن المصدر الكبير للفساد يعود إلى الرشاوى وشراء 
الذِمم والتفنن في اقتناص الصفقات الدولية الكبرى التي يمارسها المسؤولون 
الدوليون بالتواطؤ مع النخب الحاكمة في شتى دول العالم» في حين حمل الثاني 
المنظمات الدولية الحكومية» ولاسيما مجموعة البنك الدولي» مسؤولية التستر عن 
ظاهرة الفساد والاستنكاف عن مقاومة صُتّاعه؛ الأمر الذي يفسر عدم حظوة منظمة 
الشفافية الدولية بقبول عددٍ من القوى المتنفذة ة في العالم» التي شكلت منذ زمن بعيدٍ 
تياراً واسعاً حامياً للفساد ومشجّعاً عليه» سواء داخل المنظمات الدولية» أم على 
صعيد الشركات والمركبات الصناعية والمالية العملاقة. بيد أن منظمة الشفافية 
الدولية» ما انفكت في تقدير الورقة» تبدي قدراً كبيراً من الممانعة حيال أوجه 
الضغط الممّارسة على نشاطهاء بالاجتهاد في تنويع أساليب عملها كبنك معلومات» 
أو بيت خبرة عالمي لمكافحة الفسادء أو التعاون مع نظيراتها من المنظمات ذات 
السفبعة الميننية الححوفمة أو عقرة اقتراهية فى ستياق السعى إل ميكافحة اماد 
بواسطة التشريعات الدولية. ا ا 


يجد المعقب قدراً كبيراً من الرجاحة في اختيار الورقة صندوق النقد الدولي عيّنة 
لفحص المجهودات الرامية إلى مكافحة الفساد والترويج للحكم الصالح. » لما لهذه 
المئؤسسة من سلطات اقتصادية ومالية واسعة على دول العالم» ليس بغرض كفالة توفير 
شروط الاستقرار المالي والنقدي كما ألمحت الورقة» بل بأفق التأثير فى السياسات 
العدومية والتدحل :فى ضيب القراراث ذاتالصلة يوس السيادة ومناطينا» ولعل 
الباحث خير من يعلم رصيد «مجموعة البنك العالمي) (مناه0:0 علصدظ 07/014 في ميزان 
التغيرات العميقة التى طالت اقتصادياً عدداً من الدول مند مستهل ثمانينيات القرن 
الماضي» وانعكست على توازنات مجتمعاتها. فالبنك بوظائفه المتعددة يستطيع المساهمة. 
إن أراد» فى إشاعة مبادئ الحؤكمة الاقتصادية والمالية كالشفافية والمحاسبية والمنافسة. 


0206 


بيد أن إمكانية تحقق هذه الإرادة مرتهنٌ بمدى قبول البنك إعمال هذه المبادئ على 
نفسه كما ألمحت الورقة إلى ذلك بشذة. 


ات 


جاءت خاتمة الورقة وخلاصاتها التقويمية مركزةً وذات عمق استقرائى.وفى هذا 
السكاقه كشناظ اناه معديدة عل المسوولة الممشركة عر اسعمراوالتساذ 
واستشرائه» كما نؤكد معه تحمل الحكومات والشركات الدولية النشاط الجزء الأكبر 
من ذيوع هذه الآفة» وامتداد نطاقها. ولعل الورقة محقةٌ حين نبّهت إلى أن التراكمات 
التي تحققت في مضمار البحوث والدراسات بخصوص مفهوم الحكم الصالح. 
وآليات تحقيقه كانت فى جذر الانتقال الحاصل من افتراض الحؤكمة الجيدة كمقولة 
نطرة إل عا نشية اد سياف اواك قدو داكاتنك زفرة اندر اكجراك عي كان 
للتأشير على صيرورة المفهوم قيمةً متمثلة من لدن الجميع » وقابلة للتطبيق والإنجاز» 
إذ نزعم القول إن تباين درجات التطور واختلاف الثقافات ونظم القيم لازالت تحول 
دون استقرار مفهوم الحؤكمة وتوطنه. 

من مفارقات ورقة الباحث وهى قليلةً» إشارتها القوية فى الفقرة ما قبل 
الأخيرة» إلى اختلال موازين القوى العالمية لصالح الفساد والمفسدين» ولقد شخصها 
الباحث في ١‏ التحالف العضوي بين النخب الحاكمة في العالم الثالث والشركات 
العملاقة المداعومة من جانب حكومات الدول الغنية..»» مشيراً إلى زيف خطاب 
القوى المهيمنة حول الليبرالية والديمقراطية» ومسؤوليتها المشتركة في دعم رموز 
الفساد من الحكام في آسيا وإفريقيا. لذلك» كنت أتمنى على الورقة أن تحظى البلاد 
العريية في خمنيا يواقر السمليل 'وطموق العائلئة "فمفازن' التظطحات الدولية ليمي 
نمكافحة الفساد لآ تلو مق مغطياك عن فصول الفساة“التى :اتشرت فن المنطقة ينيد 
عقودء كما كنت أنتظر من الورقة أن تتعمّق في مقاربة وجوه التقاطع بين المنظمات 
الدولية ذات الاهتمام بمكافحة الفساد والتبشير بالحكم الصالح ومصالح الدول 
المتنفذة فيهاء أي تعرية فساد طيفٍ من أولئك الذين نعتهم جان زيغلر ب «سادة العام 
الجدد»ء أي النهابون» والمرتزقة7". 


(١)انظر:‏ جان زيغلر» سادة العالم الجدد: العوللة ‏ النهابون ‏ المرتزقة ‏ الفحر (بيروت: مركز دراسات 
الواحيدة الحرية تعس 
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المناقشات 


١-إسماعيل‏ الشطى 


لاذا يتحرك المجتمع الدولي بمنظماته الحكومية وغير الحكومية ضد الفساد اليوم 
وليس قبل عقود؟ إذا كان الأمر يعود إلى أن المواثيق الدولية التي تحكم علاقات 
المجتمع الدولي قد حالت دون التدخل بالشؤون الداخلية» فهذا لا يصح في حالة 
الدول المانحة» التي لم تضع للشفافية اعتباراً في شروطها كل تلك العقود؟ ولاذا ل 
تنشأ منذ ذلك الوقت منظمات غير حكومية تحارب الفساد؟ وهل يتوافق تعريف 
الشفافية المعتمّد في البحث مع ثقافات الشعوب والأمم المختلفة؟ أم أنه ينطلق من 
ثقافة الأقوى؟ هذه التساؤلات ليست لإثارة الشكوك فى الحملة الحالية المحمودة 
لمحاربة الفساد» بل لمحاولة الفهم. ا 
١؟-‏ محمد حمال باروت 

لو كنت فى مكان المعقب أو الباحث لسألت عن الفساد داخل هذه المؤسسات 
الدولية؛ وأخص هنا المؤسسات الرؤوفة مثل البرنامج الإنمائي للأمم المنحدة» فغالباً 
ما تتعرض مشاريع البرنامج والتي تتم بالتعاون مع الحكومات الوطنية من دون قصدٍ 
من البرنامج نفسه بالضرورة إلى مصدر لتعزيز وتدعيم اليات فسادٍ داخل هذه 
الحكومات من خلال مجموعة من النخب البيروقراطية السلطوية والخبراء الوطنيين 
والإداريين المقترّحين من هذه الحكومات الذين يتعاملون مع ميزانيات المشاريع كنوع 
من غنيمة» مما يؤدي إلى هدر وظيفة المؤسسات الرؤوفة» وإعادة إنتاج آليات فسادٌ 
الدولة «الوطنية» داخلها. 
:'- نادر فرجاني 

على الرغم من تحفظات الباحث فإني أشير إلى أنه قد تمّ في إطار منظمة الأمم 
المتحدة إبرام اتفاقية دولية شاملة وحاسمة لمكافحة الفسادء فضلا عن الوثيقة الرئيسة 
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لنظمة الشفافية الدولية أو ما يسمّى بكتاب المصادر الذي يجري تعريبه. 


؛ ‏ محمود عبد الفضيل 

أعتقد أن منظمة الشفافية الدولية قد لاقت ترحيباً نخبوياً فى أوساط المثقفين 
والمنظمات غير الحكومية ولم ترتقٍ إلى مستوى الحركة الجماهيرية حسبما يرى 
الباحث؛» أما عن مؤشرات التقرير السنوي لهذه المنظمة والذي يجري الاحتفاء به 
فهناك قضايا تحتاج إلى مزيدٍ من التمحيص مثل طبيعة العيّنة التي يتم استمزاج رأيها أو 
مذركاتها حول ممارسات الفساد» وضرورة تطوير المؤشرات المستخدمة فى تغطية كافة 
جواني الفساد:قى المقطقة الحريية قبل :تيتيها من تجانينا عل خاكهاء وقد تزدئ هذه 
العيوب إلى 30 تشوبهات في الترتيب التنازلي (©8هءاهه8) للدول العربية» 
ومو اميا" التسي شف خريطة العباك العلل 


ه ‏ عماد الشيخ داود 

بهدف الإضاءة لا أكثر لما أشار إليه البحث حول انعدام الشفافية الأمريكية في 
احتلال العراق» فإن رئيس هيئة النزاهة في العراق قد أخبرني إن منظمة الشفافية 
دخول العراق أو أنها لا ترغب في العمل فيه. 
5" غسان بن جدو 
الشفافية الاهتمام بالفساد في المنطقة العربية يجب ألا يوقعنا في نظرية المؤامرة الدولية 
وإن كانت تلك المؤسسات تتحرك طبقاً لحساباتٍ سياسية وإيديولوجية» فالإصلاح 
ضرورةٌ وأولوية. 
1 فايز الصياغ 

هناك في ما يخص الدول العربية كثيرٌ من الفجوات في التقرير الدولي وفي 
البيانات ومؤشرات مذرّكات الفساد التى تشرف منظمة الشفافية العالمية على 
إصدارها. وهو ناتجٌ عن قلَة المسوح المعتّمدة في استصدار البيانات والمؤشرات» 
والارتفاع التستيخ فى هامش الخطأ (18111015 01 قطاع8131)» فضلا عن أن بعض المسوح 
المحلية التى قامت مها بعض الفروع (15ءأمهط0) يغلب عليها الهواية المنهجية» وتجري 
على عيّناتِ صغيرةٍ من رجال الأعمال فقط» وتتم بالبريد» وتعامل الفساد المحلٍ 
بشكل شبه منعزلٍ عن البيئة المحلية والإقليمية والدولية التي تجري فيها ممارسات 
الفتساد: 
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السيد زهرة 


إن استخدام القوى المهيينة لما توفره المنظمات الدولية من معلوماتٍ حول الفساد 
لأ بقلل فو شاعاء على الرغم من أن المعايير التي تستخدمها تلك المنظمات لا تقدّم 
بالضرورة صورةً صحيحة عن الوضع في الدول العربية.والسؤال: كيف يمكننا 
استخدام هذه المعلومات؟ وتشكيل منظمة عربية أهلية للشفافية تكشف عن الفساد 
وتحشد الجهد العام لمكافحته؟ 


إن الإشكالية التي تواجه نشطاء المنطقة العربية في مواجهة الفساد ليست مؤامرة 
المؤسسات الدولية مثل منظمة الشفافية الدولية بل عدم وجود بيوت خبرة عربية في 
مجال مواجهة الفساد في الوقت الذي صاغت المنظمات الدولية قواعد وأسس مواجهة 
الفساد وتشخيص أسبابه بناءً على واة قع المجتمع الغربي والذي لا ينسجم مع واقعنا 
العربي بسبب اختلاف درجة تطور المجتمع العربي وثقافته وقيمه. والمطلوب تأمين 
مواءمة عربية لهذه المراجع. وإن انحسار عدد منظمات الشفافية المحلية العربية» 
وتخوفها من العمل الإقليمي» وصعوبة التمويل» يشكل عائقا يتطلب التصدي له. فلا 
يعقل افتقاد أكثر من دولةٍ عربية لمؤسسات أهلية تعمل في برامج مكافحة الفساد 
بسبب تخوفها من بطش السلطات. 
٠‏ -يان هننغسون 

في ما يخص نزاهة منظمة الآمم المتحدة» هل يرى الباحث أن القيم والمبادئ 
التي تأسّست عليها قد أمسّت عاليةً أم ما زالت تعكس تراثاً أخلاقياً غربياً؟ 

ره لجنا روطان السو اسان اله ويعتمد على مبدأ 
التصويت الترجيحي بدلا من المساواة السيادية. ومن يملك هو الذي يقرّرء وهذا 
نمط من الفساد بينما الرهان الحقيقي لمنظمة الشفافية العالمية يتمثل في مدى قدرتها 
على الأداء التعبوي كمنظمة مدنية» لا الاقتصار على الدور الرقابي. 


١ ١‏ 0-7 جورع العبد 
ليس لديّ سوى توضيح نقطة تتعلق بالظروف التي أدذت بصندوق النقد الدولي 
إلى الاهتمام بموضوع الشفافية» وإقرار برنامج تطبيقها ومعاييرها في الميادين التي 
تعمل فيها وهو ما يسمى (00065 220 513202105 105600 نه 0115م 1) فى مبجالات المالية 
العامة والنظام المالي وإحصاءات الاقتصاد الكلي. ويمكننا القول إن الأزمة المالية في 
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آسيا في العام /1 كانت أهم محفز لصندوق النقد للانتباه إلى موضوع الشفافية» 
روط و اا ل ل ل د 


فعند اندلاع الأزمة الآسيوية اكتشف القائمون على صندوق النقد الدولي» 
والذين طلب منهم التدخل للمساعدة نقصاً هاماً في المعلومات حول اقنتصاديات 
هذه الدول» كما كانت تقمن المبنووليق انقسهي قن تنك الذولهذه المعلوماك 
وذلك بسبب عدم تطور نظم الحصر والرقابة والمتابعة بالقدر الكافي. من هنا تبلور 
التوجه داخل الصندوق» بطلب من الدول الأعضاء المتمثلة في مجلس إدارته 
وجهنازه» لتطوير إظان ومعايير مساينية لاعداه المقلثوفنات: اللازمة وتتظيمها 
واستخدامها. من هنا نشأ برنامج العمل بالشفافية وإقرار النظم والمعايير المتعلقة 
بتطوير المعلومات ونشرها وتوزيعها ضمن إطار برنامج الشفافية المعمول به حالياً في 
المؤسسات الدولية. 


المخطييه لصاح 1 وكوي في ا رييداق [للزرا و امو مظاك لاتحي تر 
هذه الدول» وذلك أن المسؤولين في هذه البلدان لم يكونوا بصار كرد كرات تيم 
فإن الراط و لفقي مو الي رتفم الثمن فى نباية الأمرء قي 
المزيد من الضرائب والرسوم» أو معايشته لمعدّلاتٍ مرتفعة من التضخمء أو حرمانه 
من خدماتٍ حكومية لم تعد الدولة قادرةً على تمويلها بسبب هذه الأزمات» وقد 
تجسّدت هذه المطالب بالشفافية فى نداءات المنظمات غير الحكومية ومؤسسات 
المجتمع المدني داخل هذه البلدان وخارجها. 
٠1٠‏ إدوار الدحداح 


سأبرز في صدد اهتمام المنظمات الدولية منذ مطلع التسعينيات من القرن 
الماضي خمسة أنواع رئيسة من العوامل التي دفعت إلى ذلك : 


- عوامل جيوسياسية : وهي عدّة» منها عواملٌ ناجمة عن انهيار الاتحاد السوفياي 
وما رافق ذلك من اضمتحلال نظام الأقتصاه اموجه من الدولة + وافتراسن الشركات 
الخاصة لما تبقى من الهيئات العامة في الدول المنبثقة من هذا الاتحاد» وما يعرف 
بمفهوم وقوع الدولة « رهينة» للمصالح الخاصة (عمنامه0 510:6) وليس من باب 
الصدف أن تطرّقت أولى دراسة شاملة أعدّها البنك الدولي عن الفساد والحكم الجيّد 
إلى منطقة شرقي أوروبا وبلدان الاتحاد السوفياتي السابق. 
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- عوامل اقتصادية» مثل الأزمة المالية الآسيوية في آخر سنوات القرن الفائت. 

- عوامل أكاديمية ومعرفية: صدرت في أوائل ثمانينيات القرن الماضي مجموعة 
دراسات أعادت دور القطاع العام ومؤسسات الدولة إلى صلب النقاش عن التنمية 
والنموء بعد عقودٍ من هيمنة النظريات النيوكلاسيكية للنمو المقللة لهذا الدور. 

- عوامل إدارية داخلية : ومنها تركيز بعض الدول ذات العضوية في المؤسسات 
الدولية (كاليابان والسويد وهولندا بخصوص البنك الدولي) على استثمار حصّتها من 
الهبات في مشاريع متعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز الحكم الحيد. 

- عوامل أخرى مثل تنامي قوة وحجم منظمات المجتمع المدني على الصعيد 
العالمي مثل منظمة الشفافية العالمية (51) فتزامنت بداية تعاطي البنك الدولي مع مسائل 
الفساد بصورة شاملةٍ مع الخطاب الذي ألقاه رئيسه جامس ولفنسن سنة ١9195‏ في 
لقاء مع منظمة الشفافية العالمية» والذي بات يعرف بخطاب «سرطان الفساد». أخيرا 
أودّ أن أدعو إلى تقويم دور وأداء تلك المنظمات الدولية على المديينٌ المتوسط والبعيد. 
فهي نفسها تتطور وتتجدد وتتحول متآثرةً بالعوامل التي تحيط بها. 
١5‏ فهد الفانك 

تستطيع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين أن تفرض 
شروطهاء لكنها للأسف تترك للدولة المعنيّة حق نشر تقاريرها أو إبقائها طيّ 
الكتمان» وتبدو بوجهين» فتمتدح في العلن إنجازات الحكومة بينما توبّخها وراء 
الأبواب المغلّقة» على أساس أن ما بهمها هو النتائج وليس تسجيل المواقف. 
ه ١‏ حسن نافعة (يرد) 

تستتحق] الأسعلة والاستفسارات والإضافات القيّمة في التعقيب أو المناقشات 
نقاشاً موسعاً لولا ضيق الوقت المتاح. وسأحاول في حدود هذا الوقت توضيح 

أولاً: معظم الأسئلة التي طرحها الأخ الدكتور إسماعيل الشطي» ولا سيما ما 
يتعلق منها بأسباب إثارة موضوع الشفافية الآن وليس قبل ذلك» تجيب عليها الورقة 
بقدر معقولٍ من التفصيل» وم يكن هناك وقت في العرض الشفوي للدخول في 
تفاصيل هذه الأسباب. وكما قلت فإن الحملة الحالية لمحاربة الفساد لها دوافع 
وأسباب سياسيةٌ وإيديولوجية» ودوافع أخرى موضوعية. وأتفق معه على أن لها 
جوانب تثير الشكوك لكنها مفيدةً في جميع الأحوال. 

ثانياً: أما بالنسبة إلى ملاحظات الأخ محمد جمال باروت حول الفساد داخل 


١‏ لاه 


المؤسسات الدولية نفسها فقد أشرت إليه إشارة عابرة» لكن يصعب القول بشكلٍ 
مطلت إن البرامج ج التدموية على إطلاقها تصب في اتجاه تعزيز مراكز نخب فاسدةء 
مدر وان لج يع تاشر ره أن أحناعه علق وروك وتوا مط 
القوة ة في النظام الدولي الرسميء أي نظام الدول والحكومات» والذي وُجدت 
المنظمات الدولية الحكومية لدعم ركائزه» والمحافظة عليه» وليس لهدمه أو تغييره. 
فإذا ما كانت الحكومات القائمة فاسدةً» فإن المؤسسات الدولية التى تعبّر عنها لا بد 
وأن تعمل في الاتجاه الذي يخدم ويقوي مراكز تلك الحكومات وليس العكس. غير أن 
رجات المنظمات الدولية» وبالتالي البرامج ج التدموية» لا تعكس أهداف دولة بعينها 
أو مجموعة معينة من الدول» ا ال ل 0 
المنظمات» وبالتالي فالبرامج التدموية لا تتعمّد تكريس الفساد» لكن ربما الأفضل أن 
نقول إنها قد تكون برامج غير فاعلة؛ إما بسبب ضآلة الموارد المتاحة من خلالها أو 
بسبب ضخامة الجهاز البيروقراطي الدولي الذي يديرهاء وارتفاع تكلفة بند الأجور 
والمرتبات» والمصروفات الإدارية في هذه البرامج ح إلى درجة كبيرة. 

ثالثاً: إشارة الأخ الدكتور محمود عبد الفضيل إلى أن العبارة التي وصفت منظمة 
الشفافية الدولية بالحركة الجماهيرية» كان مبالغاً فيهاء وأن مقارنتها بالحركة المناهضة 
للعولة ليست دقيقة. فالواقع أن المنظمة وجدت ترحيباً جماهيرياً حاراً عند الإعلان عن 
نشأتهباء وعكست ملايين البرقيات والرسائل التي وصلتها بالبريد الالكتروني هذا 
الترحيب» لكن منظمة الشفافية الدولية ليست منظمةٌ نضاليةٌ #سمانا04) تقوم على 
وسائل التعبئة الجماهيرية والضغط على الحكومات من خلال التظاهر واستخدام 
الوسائل والاليات التي تتبعها الحركة المناهضة للعولمة؛ بل هي منظمة نخبوية بطبيعتها 
تقوم على إجراء الدراسات والبحوث والضغط على الحكومات من خلال نشاطها في 
كشف الفساد وتقصى أبعاده وبيان سبل مكافحته ومقاومته. أما نقده للمقياس الخاص 
بمدركات الفساد فأنا أتفق معهء ولم تكن القضية التي أعالجها في هذه الورقة هي 
تقويم هذا المؤشر أو غيره من المؤشّرات» وإنما استعراض الجهود البحثية التي قامت 
بها هذه المنظمة» بصرف النظر عما يمكن أن يُوجّه إلى المنهج المستخدّم في قياس هذه 
المؤشّرات من نقد. وأضم صوتي إلى صوته في ما يتعلق بمطالبة المختصين العرب 
بالخحرص عند استخدام هذه المؤشرات» والعمل على بلورة مؤشراتٍ ومقاييس أكثر 
ملاءمة للواقع العربي. 

رابعاً: أتفق مع ملاحظة الأستاذ غسان بن جدو في أن الاعتراف بوجود دوافع 
سياسية وأيديولوجية وراء الحملة الحالية لمكافحة الفساد لا يعنى أنها مؤامرة» وقد 
أكدثُ في ورقتي على وجود عوامل أخرى موضوعية تشير إلى تفاقم ظاهرة الفسادء 
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وخاصةً في الدول النامية» وتبرّر ضرورة العمل على مكافحته بصرف النظر عن 
دوافع الدول الغربية من وراء هذه الحملة. 


خامساً: أضم صون إلى صوت كل المطالبين بإعداد مؤشر أو بارومترٍ عربي 
لقياس الفساد» ومن واجب هذه الندوة أن تدفع باتجاه العمل على إنشاء منظمة عربية 
لكافحة الفسادء أو على الأقل إنشاء مرصدٍ عربي» أو بيت خبرة عربي لدراسة هذه 
الظاهرة والتعامل معها على أسس علمية. ولذلك أتفق في هذا الصدد مع كل ما قاله 
الأخ الأستاذ السيد زهرة والأخ عزمي الشعيبي. 


سادساً: سؤال الدكتور يان هننغسون حول نزاهة ومصداقية الأمم المتحدة يحتاج 
إلى إجابة مفصّلةٍ لا يتسع لها الوقت هنا. وأحيله إلى دراستين لي عن الأمم المتحدة. 
الأولى بعنوان «الأمم المتحدة في نصف قرن"""'. والثانية بعنوان (إصلاح الأمم 
المنتحدة»”'". والمشكلة ليست نزاهة الأمم المتحدة بل عدم قدرة هذه المنظمة الدولية 
على التكيّف مع التحولات التي طرأت على النظام الدولي» وهناك حاجةٌ ملحة 
لإصلاح مؤسسات الأمم المتحدة التي نشأت وترعرعت في ظل النظام الدولي ثنائي 
القطبية» وهذا الإصلاح لا بد أن يكون شاملا حتى تصبح المنظمة قادرةً على لعب 


نايعا + ادك الأحك الدكعورة جتان يومنت غل اانا وأعتقة اننا 
وضعت يدها بدقة على حدود فاعلية الدور الذي يمكن أن تقوم به المنظمات الدولية 
سواء الحكومية منها أم غير الحكومية. ومن المعروف أن المنظمات الحكومية تنقسمء 
من حيث طريق اتخاذ القرار فيها إلى نوعين» يأخذ أولهما بنظام التصويت الترجيحي» 
وتعكس الأوزان التصويتية للدول أوزاها السياسية أو الاقتصادية الفعلية» وبالتالي 
تسيطر عليها الدول الكبرى في النظام الدولي. ومن هذه المنظمات صندوق النقد 
الدولي. وإن سياسات هذه المنظمات تعكس في الواقع أجندة القوى المتحكمة أو 
المهيمنة في النظام الدولي. ولا أعتقد أن هذه الدول ترغب في مكافحة حقيقية 
للفسادء فضلاً عن أنها تمارس أنواعاً عديدةٌ من عدم الشفافية» وبالتالي فإنّ سياساتها 
في هذه المضمار انتقائيةٌ وموجهة لخدمة أهدافها السياسية والإيديولوجية. 


)١(‏ حسن نافعة» الأمم المنتحدة في نصف قرن: دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ ١945‏ (الكويت: 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» .)١998‏ 

(؟) حسن نافعة» إصلاح الأمم المتحدة (القاهرة: كلية الاقتصادء مركز البحوث والدراسات السياسية» 
6). 
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وهناك أيضاً المنظمات الدولية غير الحكومية وهذه تلعب دوراً مهما فى مجال 
دؤاسة الظاه : أوكناق ]داعا سيدا علي و قار ليف سيل راليات 
العلاج» لكنها تعتمد على مجتمع مدني دولي ما زال تأثيره محدوداً أيضاًء وبالتالي فإِنَ 
قدرته على لعب دور فعَالٍ في مجَال مكافحة الفساد والتبشير بالحكم الصالح» هو 
يطكة وو ماهد وواغط انولكله ا حبك أن يكوة جاسما :وف هذا الباق 
أعتقد أن قضية مكافحة الفساد والترويج للحكم الصالح قضيةٌ داخليةٌ في المقام الأول 
مهم الشعوب داخل كل دولة على حدة» لأنها قضية تتعلق بمصيرها ومستقبلها. لكن 
هذا لا يقلل بالطبع من أهمية الدور المساعد الذي قد تلعبه المنظمات الدولية الحكومية 
منها وغير الحكومية. 

ثامناً : مداخلة السيد الدكتور جورج العبد تضيف إلى الورقة معلومات قيّمة 
ولاسيما في ما يتعلق بالظروف والملابسات الدولية التى دفعت صندوق النقد الدولي 
إلى الاهتمام بموضوع الشفافية ومكافحة الفساد. وأهمية ما قاله تستند بالطبع إلى 
خبرته الدولية الطويلة. 

تاسعاً: الدكتور إدوارد الدحداح سرد قائمةً أخرى بالأسباب والعوامل 
المتضافرة والمكمّلة لبعضها التي جعلت المنظمات الدولية مثل الصندوق الدولي والبنك 
الدولي تبتم بمعالجة قضايا الحكم الجيّد والفساد» لكني أعتقد أن هذه الأسباب يمكن 
اعتبارها تنويعاتٍ أو تفصيلاتٍ على المجموعتين الرئيسيتن للأسباب المذكورة في 
ورقتي» أي الأسباب السياسية ‏ الإيديولوجية والأسباب الموضوعية ‏ الفنية. 0 

أكرّر مرءً أخرى شكري وتقديري لكل هذه المداخلات» وأعتبرها إضافةً قيّمةَ 
إلى البحث. 


:لاه 


القسم الماس 


دراسة حالات عربية 
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الفصل الساوس) عشر 


دراسة حالة الإمارات العربية المتحدة 
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مقدمة 


الفساد يعنى الخلل والاضطراب والتلّف”2: كما أنه يعنى إلحاق الضرر بالأفراد 
لمعاف ورهن افر هو سللر 41 الا نينا وح مواقا قر ل ادر سن ند و1 
#إظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس 5# "عو قولف الخال انه 
وكخال هن "افيد يقتقاؤقة بالنافق | حيانا ؛ وبناقض الميثاق أحياناً» وبمن يبلك الحذث 
والنسل أحياناً أخرى في قوله #إواذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويبلك الحرث 
والنسل والله لا يحب الفساد0#". وقد شذد الحقّ تبارك وتعالى عقوبة المفسدين في 
الدنيا والآخرة في قوله تعالى #إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في 
الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفؤا من 
الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم»”'". أما تقرير التدمية 
الصادر عن البنك الدولي» فإنه يعرّف الفساد بأنه سوء استغلال السلطة العامة لتحقيق 
مكاسب خاصة””*' وفي استبيانٍ حديث لقرابة مائةٍ وحمسين مسؤولا رئيساً من ستين 


(#) أستاذ فى كلية الإدارة والاقتصاد» جامعة الإمارات العربية المتحدة. 

. 548/8 مج7: إحياء التراث.» ص‎ .)١91/“ المعجم الوسيط» ط ؟ ([د. م.: د. ن.]ء‎ )١( 

(؟) القرآن الكريم. «سورة الروم»" الآية .4١‏ 

(") المصدر نفسه. «سورة البقرة»» الاية .7١68‏ 

(:) المصدر نفسهء «سورة المائدة»» الآية 37 

لم4 .م ,(1997 ,دوع تإأأوقء كتملآ 01010 :0 2آ رماع ستطامة 177) “تمصع 18 تزع درتجرم[ءنك 12 11/0110 
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دولةً ناميةٌ أكد هؤلاء أن الفساد هو أكبر معوقٍ للتنمية2©0. 

لقد ازداد الاهتمام في السنوات الأخيرة بقضايا الفساد لعدة أسباب» منها ثورة 
الات التي سهّلت اكتشاف الفسادء ومنها زيادة عدد الدول التي حصلت فيها 
درجة أو أخرى من درجات المشاركة السياسية التي مكنت الشعوب من مراقبة 
حكوماتها ومحاسبتهاء والاطاح عل إداوهها للموارده ومنها إلخلول الفروض السجانة 
محل الهبات والمساعدات فى حركة تحويل الأموال من الدول المتقدمة إلى الدول 
النامية + الأمن تلق لشو مده الأخيرة عن ماس عفن الخقافية فى مفبنااءنا 
وإنفاقها حتى تتمكن من الحصول على نصيب من هذه القروضء ومنها تغلغل دو 
الحكومات في المجتمعات النامية سواءٌ من خلال تحصيل الضرائب أم الإنفاق 
الحكومي. أم فرض القيود والقوانين» ما أدى إلى إيجاد تربة خصبة للفساد وهدر 
الموارد» ولا سيما في ظل تهميش ومحدودية دور مؤسسات المجتمع المدني التي تقوم 
عادةً بدور المدافعة» أي المساءلة أو التقويم لدور الحكومات مصداقا لقوله تعالى 
#ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض 4#" , وأخيرا وليش باز 
تخلي الدول الصناعية عن كثيرٍ من الدول النامية التي ينتشر فيها الفسادء ولا سيما بعد 
تسيا اشر اليا رقف وتحوّل هذه الدول إلى عبءٍ ثقيلٍ في عصر العو ؛ 5 
هيعد هن تعازات للحرية وصفوق الاننيان” '. وما عمّق من هذا التخلي للدول 
الصناعية عن حلفاء الأمس هو ما حدث فى ١‏ أيلول/ سبتمبر واعتبار الدول 
الضناعية أن هذا العتف الذئ طالها فى عر ذازها بعوه بدرجة كبيرة إلى قساة 
الأنظمة في الدول النامية» 0 قدرتها على احتواء الأزمات. 


الفساد موضوعٌ مت متشعبٌ ومهمٌء وانعكاساته متنوعةٌ ومتفاوتةٌ» وعلى الرغم من 
أن هناك بعض التشابه في صور هذه الظاهرة ومظاهرها وآثارها في كثيرٍ من الدول» 
غير أن هناك تفاوتاً وتنوعاً في الجزئيات والدرجة وطرق العلاج» الأمر الذي يجعل 
دراسة حالاات الفساد على مستوى الأقاليم أو الدول» أو حتى المدن» نويا سلما 
ومجدياً في اعتقادي لأنه ينقلنا من العموميات إلى الجزئيات والتفاصيل» الأمر الذي 
يعمّق من فهمنا لهذه الظاهرة» ويرفع من قدرتنا على وضع العلاج لها. وانطلاقاً من 
هذه القناعة» فإن الورقة الحالية ستسلط الضوء على قضية الفساد فى دولة الإمارات 


(1) 1ه 1766 «اتعصام ماع10 عتدتمصوع8 ل0ة دمنام 0110 6» بتمسمممتسمع]1 .2 لمة نيوعهن .© 
.7-5 .جم ,(1998 أعتج ]/ط!) انر نرتورماءنك12 


(0) القرآن الكريم. «سورة البقرة»» الآية .70١‏ 
(8) ,قععمع ناوعقطه© ,وعمبدج© :110:10آ عطا لطناه2ة ممتام مه ©6» ,1220001 لنستدك1 له أهصة1” مخزلا 
.(1998 أ طماعءء2[) 4 .هط ,رذك .01 روتعصوط إزه1كى 11/1 «روع نات ,رعممعد 
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العربية المتحدة”*. وعلى الرغم من حساسية هذا الموضوع وندرة المعلومات والبيانات 
المتعلقة به» إلا أن الحديث عنه أصبح أمرأ مهماء كما ذكرنا سابقاء وحسبنا القول إن 
منطلقنا ونحن نعالج هذا الأمر هو قول الحق سبحانه وتعالى #قال يا قوم أرأيتم إن 
كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقاً حسناً وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنباكم عنه 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 0 
وقول الرسول صل الله عليه وسلم «الدين النصيحة»». قلنا: لمن؟ قال: ١‏ 
ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم)""". 

فهل هناك فسادٌ أو سوء استغلالٍ للسلطة في دولة الإمارات؟ وما مظاهر هذا 
التبراكة وها ابه # نوها در حك 4 وكييه وتشكد هلا سناد لحني 8ك الول 
وأمنها؟ وما طرق علاجه؟ هذه بعض التساؤلات التى سنحاول الإجابة عنها فى 
سياق هذه الورقة الث تنقسم إلى مقدمة,وثلاثة أجزاء وناقة.. الخزء الأو وتخلل: فيه 
أسباب الفساد ومظاهره في دولة الإمارات» والجزء الثاني شرحٌ لآهم الآثار المترتبة 
على الفسادء والجزء الثالث محاولةٌ لاقتراح بعض مداخل العلاج» والخائقة تلخص 
أهم نقاط البحث. 


أولاً: الأسباب والمظاهر 
لاختلف :اثنان عل أن الفساد ظاهرةٌ لا تكاد تخلو متها دولةٌ عل وجه الأرض» 
ولكن ما يبمنا هو حجم هذا الفساد وطبيعة البيئة التي يحدث فيها. فالفيروس في 


الجسد المقْعَد ليس كالفيروس في الجسم الصحيح» والقمامة التي تُرمى في الماء الراكد 


(9) تأسست دولة الإمارات عام ١917١‏ بين سبع إماراتٍ تتفاوت في ثرواتها وسكانها هي : أبو ظبي» 
دبي» الشارقة» عجمان,ء أم القيوين» الفجيرة» ورأس الخيمة. وحسب آخر الأرقام المتوفرة يصل تعداد سكان 
دولة الإمارات إلى ٠,”‏ مليون نسمة تزيد نسبة الوافدين فيهم على 5" بالمئة ويقدّر الناتج المحلي الإجمالي في العام 
5 بحوالى 7١,١‏ مليار دولار يتم إنتاج أكثر من 0١‏ بالمئة منه في إمارة أبو ظبي» 55 بالمئة في دبي» 4 بالمئة 
فى الشارقة» 5,8 بالمئة فى رأس الخيمة» والباقي في الإمارات الأخرى. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي 
ترس سن ال ل كان رودل 15039 أؤولا را وتشيز امهنا ذتففيها إلى أن المخرون 
النفطي لهذه الدولة يعادل تقريبا 91,4 مليار برميل» بينما تمثل الصادرات النفطية حوالى 53,1 بالمئة من إجماللي 
الصادرات» وتشكل الإيرادات النفطية حوالي ,7 بالمئة من إجمالي الإيرادات. ويعتبر اقتصاد الإمارات من 
أكثر الاقتصاديات اندماجاً فى الاقتصاد العالمى أو أكثرها عولةً» إذا شئت» حيث يصل نصيب التجارة 
الخارجية (الصادرات + الواردات) إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد على ١10‏ بالمئة وهو رقم مرتفع بكل 
المعايير الإقليمية والدولية. 

.8/ القرآن الكريم» «سورة هود»» الآية‎ )٠١( 
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عندما يحدث الفساد في مجتمع يتصف بالمشاركة السياسية» واستقلالية القضاءء 
وشفافية القرارات» وتوفر البيانات» وحرية الصحافة» واستقلالها عن السلطة 
التنفيذية» وحيوية المجتمع المدني من خلال الأحزاب والنقابات والجمعيات 
والهيئاث» فإن الفساد يظل محاصراء ويتعرض المتهمون فيه للكشف والمساءلة 
والعقوبة والتنحية من وظائفهم الرسمية» وبالتالي ردع غيرهم. وهذا ما نراه في 
الدول الغربية اليوم'"'". أما إذا لم تتوفر البيئة الصحيّة المذكورة سابقاً» أو بيئة المدافعة 
كما يصفها القرآن الكريم #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض4» 
فإن الفساد يصبح مرضا فتاكا يتفاقم في حجمه. ويتنوع في صوره» وذلك يؤدي 
ا 2 نطو ا اموس سي لصم مسر 
وإلى إضعاف هيبة الدولة والحكومة أمام شرائح المجتمع» ما يفقدها المصداقية 
والقدرة على تحقيق التنمية 00 كما هو الحال في دولنا الخليجية اليوم. 
ولكن لاذا؟ 

في اعتقادي أن السبب الأول الذي تتفرّع منه جميع صور الفساد في هذه الدولة 
وبقية دول الخليج هى المواطنة المنقوصة. وأقصد بالمواطنة المنقوصة العلاقة التي تربط 
مابين التكومة و بين بقبة أبناء:المتشيع + الى لا تنضف بالشتزاكةيل بالشبعية: 
فالمواطنة شراكةٌء والشراكة تحمل في طياتها الحق في صنع القرار» والاعتراض 
والتصويت والمساءلة وتغيير القيادات وغيرها من الحقوق التى تُعطى للشركاء عادة. 
أما العلاقة الحالية التي تربط حكومة الإمارات بشعبها ٠‏ فهي تجعل المواطن أقرب إلى 
مُواطن من الدرجة الثانية» فهو كالموظف الذي يستلم أجرأً وبعض الامتيازات» 
ولْكنهدلا يقرو السياسات#الييامة لينذه الشركة هذه العلاقة غير المنكاضة أو الشراكة 
المنقوصة بين الحكومة وشعبهاء انعكست بدورها على كيفية استخدام الحكومة 
لسلطاتها ولثروات المجتمع بأكمله. 


لم تعد هذه الحكومة تعمل في ظل النظام القبَّيّ السابق الذي اتسم ببعض 
المدافعة بين شيوخ القبائل» ولا هي تبنت النظام الشوروي الملزِم أو صورةً من 
الديمقراطية المعاصرة. وبدلاً من كل ذلك» تقوّقعت هذه الحكومة وغيرها من 
حكومات الدول الخليجية ‏ مع بعض التفاوت في الدرجة حول هدفٍ وحيدء ألا 
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وهو البقاء في السلطة؛ الأمر الذي جعل استخدامها للسلطة ولموارد المجتمع في 
حالاتٍ كثيرة في تضارب مع ما تملية مصالح المجتمع بأجياله ا حالية والمستقبلية. هذا 
التضارب بين مصالح الحكومة وبقية فئات المجتمع هو الذي ور بيئة للفساد. وجعل 
إمكانية علاجه أصعب. ومما أدَى إلى استمرار هذه المواطنة المنقوصة واستفحالهاء وما 
يترتب عليها من سوء استغلالٍ للسلطة والثروة» عوافيول الواطين بيه وعدم 
الاعتراض عليهاء إما جهلا أو عن قصر نظرء أو اهتماماً بالمصالح الآنية على حساب 
الس 

لقدهاغوظ اق :ذلك عوام خاوعية أحيانا وعوامل داشلة أتخيانا اخرى: 
ولقد كانت بداية الاتحاد فرصةً سانحةً لوضع الدولة على المسار الصحيح» ولا سيما 
عندما تقلّد كثيرٌ من المثقفين مناصب سياسية وإدارية مهمةً» ولكن أداء هذه الفئة 
المثتقفة كان دون المستوى المطلوب بكثير. فبعض هؤلاء المثقفين أو حملة الشهادات 
كانت لديه نظرةٌ حزبيةٌ ضيقةٌ» سواء كانت قومية أم إسلامية» ما دفعه إلى استبعاد 
الآخر. و سخر بعض هؤلاء المثقفين مناصبه للإثراء» وبعضهم ظل ساكتاً عن الحق» 
وبعضهم أصبح بوقاً للدفاع عن أخطاء المكوما يدلا فى انيمث روشاعيية 
للتغيير» ٠‏ ولتصحيح أوضاع هذه الحكومة. وقد أدّت ممارسات هذه الفئة من المثقفين 
إلى زهد الحكومة في الثقافة والمثقفين» ما أدّى ليس إلى ركود المؤسسات الاتحادية 
فحسب بل و إلى تراجع أدائها في السنوات الأخيرة لحساب الحكومات المحلية» 
وبالتال:ظل لمم الأول الحكومة تعظي المكاسب الشخصيد مع نعض السلوكياك 
التجميلية هنا وهناك». بعد أن وجدت من المثقفين من هو على استعدادٍ لأن يكون 
«ملكياً أكثر من الملك). 


هكذا بقي الخلل في العلاقة بين الحاكم والمحكوم كما هو علاقة رعية براع» 
وليست علاقة شريك بشركاء. وقد تأسّست على هذا الخلل تمارساتٌ أغلبها مثّل 
كالأساس الذي بُنيت عليه. ماكر حك توالا طرجاع في نهدا ءلم عي ا 
نقصذه. إن اقتناع الحكومات بأن سلطتها مطلقة» وأن الشعوب ليست ت شريكة معها 
في في الثروة وفي سلطة القرارء جعلها تتصرف وكأنها هي وحدها لها السيادة على 
الملل العام والمال الخاص» بل أصبح هناك سوء استغلالٍ لثروة المجتمع من قبل هذه 
الحكومة أو تلك مع بعض التفاوت بين إمارة وأخرى» مع علمنا أن فرداً من عامة 
المسلمين أخذ يسائل عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن طول ثوبه» معتقدا أن عمرا 
قد أخذ أكثر من نصيبه من غنائم الحرب. ولقد سخّرت الحكومة جزءاً كبيراً من ثروة 
المجتمع للإبقاء على هذه الشراكة المنقوصة» بدل أن تقوم بردمهاء والحصول على 

كك 


الشرعية الحقيقية» والاستقرار والازدهار الدائمي من خلال بناء دولة المؤسّسات التي 
تقوم على المواطنة الواحدة. وقد نتج من ذلك صورٌ مختلفة من الفساد. وعلى كل 
الصٌّعدء نذكر في ما يل أهمها: 


أول هذه الصور هو أن القضاء أصبح شكلاً من غير مضمونء فتقليد 
المسؤوليات في المؤسّسات القضائية لم يعد على أساس الفهم للقوانين والخبرة 
والنزاهة فى تطبيقها والاستقلالية عن السلطة التنفيذية» وإنما على أساس الولاء 
لليفكوحة والععية لها كلقي أ زامرهلة :و الالشانب خل مره القانوةه فى الوقك 
الذى كاذ نين الأجدن بالقضاء أنيكرة مفلا رواقناً مع الحق حتى تستقيم أمور 
الناس ويأمنوا على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم ويقدموا أفضل ما عندهم» مما 
يكسب الحكومة شرعية ونجاحاً في آن واحد”* ''. فالقضية العادية أصبح تنفيذ 
الحكم فيها يستغرق في المؤسّسات الاتحادية أكثر من 009 يوماً مقارنة بحوالى ٠‏ 
أيام في تونس. و450١‏ يوماً في السعوديةء و417١‏ يوماً في الأردن» و0١71‏ يوماً 
في اليمن» و75١٠‏ يوم في مصرء و١٠73‏ يوما في ماليزياء و04 يوما في سورياء 
يونا فى البنان”" أ عا بع ادو الإمارات وهوريا زلينات تان فى ثيل 
قائمة الدول العربية من حيث كفاءة النظام القضائي. أما إمارة دبي» فقد استطاعت 
أن تحافظ على الاستقلال النسبي لقضائها عن السلطة الاتحادية لآن حاكم دبي 
السابق ‏ الشيخ راشد بن سعيد المكتوم رحمه الله - كان حريصا على استقلال 
القضاء فى دبي منذ فترة طويلة كمرتكز أساسي لازدهار التجارة في إمارته. ولقد 
كان لهذا المرتكز وغيره من مرتكزات بناء إمارة دي القضل في تجاح دبي الحالي؛ 
بل إصرار كثير من الشركات والمؤسسات التي تعمل في الدولة على أن تعرض 
قضاياها على القضاء في دبي. 


الصورة الثانية لاستغلال السلطة فى الإمارات بعد التدخل فى القضاء تتمثل فى 
الموازنات المفتوحة للمؤسّسات الإعلامية الرسمية التى تتصف بالدعاية» وتزوير 
الحقائق. وتحطيم القيم؛ وغسل العقولء والتحليق بعيداً عن هموم هذا المجتمع. 
وهذه الزسيسمات الإعلامية يطغى عليها طابع «الإعلام الجاهز العبلي بالطاع 1م لان 
المواطن فيها أصبح كما يقول الشاعر «غريب الوجه واليد واللسان». أي أن أغلب ما 
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في هذا الإعلام مستوردء ولا ترى فيه الطابع الوطني ولا الهموم الوطنية إلا ما ندرء 
كما أنه مهتم بعيوب ومشاكل كل العالم» غير أنه لا يبدو راغباً أو قادراً على الحديث 
عن التحديات التي تواجه مجتمعه» كالفساد الإداري والمالي» والتفاوت المعيشي بين 
الإمارات» والبطالة بين الخريجين» وترهّل الجهاز الإداري» وتراجع جودة الخدمات 
الصحية» وغياب حرية التعبير والمشاركة السياسية» وهدر الأآموال العامة» واختلال 
التركيبة السكانية» وأداء النظام التعليمي» وفعالية المؤسسات الاتحادية» وفشل 
المجالس المعيّنة» والتدخلات المستمرة فى أداء القضاء وغيرها. 


ومما يؤكد إفلاس الإعلام الرسمي في هذه الدولة وغيرها من الدول العربية 
الاستبيان الأخير الذي أجري من قبل شبلى تلحمىي» الأستاذ بجامعة ميريلاند» 
بالتنسيق مع مؤسسة زغبي في الولايات المتحدة الأمريكية؛ والذي تبن فيه أن 
المشاهدين العرب يصئفون تلفزيون الجزيرة كأفضل مصدر لمعلوما تهم» يأتٍ بعده 
تلفزيون «العربية»”' '. غير أن ثورة المعلومات قد كسرت في السنوات الأخيرة قبضة 
الإعلام الرسمي على الشعوب» وأصبح المواطن يرى ويسمع رأياً آخر من خلال 
الجزيرة والعربية وال 2727© وال 8186 ولا بنوهنا هنا ]د كوه كلقريوة الشارنة الذي 
يُعتبر استثناءً في الإعلام الرسمي لأنه يقدّم برامج هادفة تصبّ في اتجاهٍ منسجم مع 
متطلبات نمهضة الأمة. ١‏ 

أما واقع المؤسسات التعليمية» وما يحدث فيهاء فهي الصورة الثالثة لسوء 
د لي هر فهذه المؤسّسات لم يُسمح لها أن تقوم بدور رائدٍ في 
تنشئة الأجيال في جو من الحرية والإبداع والطموح والتفوق. فجامعة الإمارات 
العربية المتحدة مكلا بنداك :في سنؤات العامنيس:وكأءا سعتطلق وستحقق الدوز 
المنشود منها. وبالفعل استطاعت فى سنواتها الأولى أن تستقطب نخبةً من العقول 
الغرية» وكادك كين في الاغياء الصحيح حتى انحسر مدّ الثقافة والمتققيق» ويعادنت 
تتراجع في السنوات العشرين الأخيرة عندما سادت فيها القراراتٍ الفردية التي لا 
تضبطها رؤية واضحة ولا لوائح» وأصبحت الإدارة فيها شكليةً وهمشت العمادات 
والأقسام العلمية» وظل دور مدير الجامعة ونوابه دوراً صورياً وأصبح تعيين 
الأكاديميين والإداريين مركزيا. 


ها هي جامعة الإمارات العربية المتحدة اليوم بعد أكثر من ربع قرنٍ من 
تأسيسها تعيش حالة من الركود والتخبط الناتج عن فردية القرارات» وقبول عددٍ 
(0 لقاء مع الدكتور شبلي تلحمي في برنامج «من واشنطن» على تلفزيون الجزيرة» الا 0 
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كبير من أبناء الوطن». سواء أكانوا إداريين أم أكاديميين» الصمت والرضا 
بالمسؤوليات الشكلية» والامتيازات الفردية ل عه أن يصدعوا بقناعاتهم» 
ويتحملوا مسؤولياتهم تجاه الوطن وأبنائه» وذلك باتخاذ المواقف الشجاعة والمطالبة 
بإنهاء القرارات الفردية التي أدّت إلى ضمور الجامعة» وتيئيس أبناء البلد فيهاء 
وتسرب الطاقات المحلية والعربية منها بحثاً عن فرص أو جامعاتٍ أخرى تتصف 
برؤية أوضح وحرية أكبر وتقدير أكثر. أما الكليات التقنية وجامعة زايد فإن 
برامجها التعليمية وأجهزتها الإدارية ونوعية مُرّجاتها أقل في اعتقادي بكثير من 
الضجة الإعلامية حولهاء ولا تتناسب مع الموارد التي تُنمَّقَ عليهاء جه رانك 
خريجيها لا ترتقي إلى مستوى المهارات الطلوبة في سوق العكن» في عل الام 
تحكمه العولمة ومقرّرات منظمة التجارة العالمية. 


هذا النظام التعليمي هو المسؤول الأول» وإن لم يكن الوحيد» عن البطالة 
الهيكلية التي بدأت تظهر في السنوات الأخيرة وبأعدادٍ متزايدة بين خريجي الجامعة» 
لأن القطاع الحكومي لم يعد قادراً على استيعابهم بسبب ما يعانيه من بطالةٍ مقتّعةٍ وعدم 
ملاءمة مهاراتهم أو قدراج مهم التعليمية للعمل في القطاع الخاص الذي يركز على 
00 في المقابل» هناك تجربةٌ تعليميةٌ حديئةٌ ولكنها بدأت تنال 
إعجاب كثيرٍ من الدوائر التعليمية في الداخل وفي الخارج؛ ألا وهي الجامعات التي 

تم تأسيسها في إمارة الشارقة» ولا سيما الجامعة الأمريكية في الشارقة» وجامعة 
سارف سل لي طن نهدا التسر الم سجر عله جا للد راج مدرو الا أن 
المدخل إلى تأسيس هذه الجامعات وطريقة إدارتها تشير إلى أنها مرشحة لدور الريادة 
العلمية والثقافية» ليس في الدولة فحسبء بل على المستويينٌ الخليجي والعربي أيضاً. 
وعد اميق ]لخر مسقن لانازةالساركةعد مرهيا الاخلابة المدلة فى تلفريرة 
26 ا 

أما الصورة الرابعة لاستغلال السلطة» فهي الإنفاق العسكري الذي يمثّل 
#4 ازوف حك تينو اللنارات هن أعزكر الأ د طلا حول امف من رن 
المواجهة مع إسرائيل» وليس هناك في اعتقادي أي مبرّرٍ لهذا الإنفاق الفلكي إلا 
مزيجاً من : غياب الرؤية الأمنية الصحيحة» وتحقيق مصالح سماسرة السلاح في 
ره والضغوط الخارجية» وعدم وجود رقابة مجتمعية على سياسات 0 
العسكري. وحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة استوكهولم العالمية لأبحاث 
السلام» فإن الإنفاق العسكري لدولة الإمارات خلال الفترة 7٠٠١*198‏ كان 
يقارب ”6 مليارَ دولار بالأسعارالثابتة للعام 275٠٠١‏ أي بمتوسط سنوي قدره 
0١‏ مليار دولار» أي أن متوسط نسبة هذا الإنفاق إلى الناتج المحلي خلال 
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هذه الأرقام الفلكية تتم في دولةٍ ما زالت أجزاءً منها تعاني من تراجع في 
مستوى معيشة المواطن العادي» وفي ظل اقتصادٍ ما زال يعتمد على النفط كمصدرٍ 
وحبهوراضث الل ل» ذلك بالإضافة إلى أن هذا الإنفاق هو على سلاح لا يْسَج محلياً 
أو إقليمياًء وبالتالي فإنه لا ينعكس إيجابياً على الهيكل الاقتصادي اكحلي» ٠»‏ بل هو 
تسربٌ للقوة الشرائية تَنتفع منه مصانع الدول الغربية. ولا ينافسنا في سباق التسلح 
هذا إلا إخواننا في السعودية التي أنفقت خلال الفترة نفسها حوالى 78١‏ مليار دولار 
في دولة انخفض دخل الفرد فيها في أواخر التسعينيات إلى ثلث ما كان عليه في 
السضقاق” 07 الأفيافة إل انهنافية ادو لعي ويقنة مزل كلد التسهارية ندا 
تعانيٍ منذ منتصف التسعينيات بطالة هيكلية متزايدة بين خريجيَ الجامعات من 
الواطيق تذوث تنعتها فى السبعوه يةاقي أزاتدن السبعيياات جرال 30 

من المؤسف حقاً أن حكومة هذه الدولة وحكومات الدول الخليجية الأخرى لم 
تستوعب الكثير من التطورات التي مرّت بها المنطقة منذ بداية السبعينيات وحتى يومنا 
هذاء والتى :من أهم.دروشها أن الإثفاق العسكرق وخده لا محقى الأمن كما يشهد 
بذلك احتلال العراق للكويت» وأن مفهوم الآمن لم يعد أحادي الجانب» أي عسكريا 
فقطء بل إنه مفهوةٌ ذو أبعادٍ كثيرة» منها تقوية الجبهة الداخلية من خلال نظام 
باح ممه فضي مز تس وا بطاء التصادي متطور وتوم ونظام إعلامي 
واع وأحرء وقضاء مستقل » ومجتمع مدني فَعَالٍ؛ وبأختصار جبهة داخلية متراصة لآ 
تخضع الحكومة فيها لابتزاز الدولٌ الصناعية؛ ومنها بعد إقليميّ يقوم على تقليل 
التوترات مع دول الجوار» بل ومحاولة تعميق التكامل والتعاون معها من خلال 
لل م ا ل سد ل يا 0 
حصل في دول المجموعة الأوروبية» وبالتالي سيتضاءل الخوف الحالي لدى بعض 
النزول العكتر تمن الدول الكي تفن المتطقق وفك | حماة ل ول معد نيا كان 
صعباً فى ظل المعطيات الحالية. 
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أما الصورة الخامسة لسوء استغلال السلطة والموارد في هذه الدولة» فهو تعيين 
المجالس الوطنية والاستشارية» وكأن أبناء الدولة قصرٌ لا يستطيعون اختيار 0 
يمثلهم. ونحن وإن كنا نحترم أعضاء هذه المجالس كأبناء لهذا الوطن» وكنا نتمنى 
يأتوا عبراختيار حر من قبل من يدذعون أنهم يمثلونهم» ا مد 
أخرى في سلسلة الاستخفاف بمعنى المواطنة والتمثيل وعدم الجديّة من قبل الحكومة 
في ايجاد شراكة فعلية مع أبناء المجتمع. وإلا كيف يمكن لمجلس واجبه الأول أن 
يراقب ويحاسب الحكومة ويدافع عن مصالح فتات المجتمع» ويقوم بدور التشريع 
والرقابة المالية» أن يُعيِنّ من قبل الحكومة نفسها ويستلم أعضاؤه رواتبهم وامتيازاتهم 
منها؟ فهذه المجالس ولدت ميتةً» ولا يشعر المواطن بوجودها لأنها لا تخدم إلا 
الحكومة وأعضاءهاء بل لقد استخدمتها الحكومة أداةً من أدوات الالتفاف على التغيير 
الصحيح » وبناء المؤسّسات اللازمة لبناء الدولة على مرتكزات قوية ودائمة””") 


أما الصورة السادسة من صور سوء استغلال السلطة» فهى قصور البيانات 
والمعلومات بوجو غاءغ» وفي ما يتعلق بتفاضيل بثود الموازتات العامة من إيرادات 
ونفقاتٍ بوجه خاص. فعلى سبيل المثال» يشير تقريرٌ حديثٌ لصندوق النقد الدولي إلى 
أن البيانات المالية لدولة الإمارات تعاني من قصور كبيرٍ يصعب معه معرفة الوضع المالي 
لهذه الدولة . فمثلا ليست هناك فعلؤماتة كافية عن ملاخيل الاستتمارابث الخارجية 
مر مخرات الشكوية ولست بعناك بوانات عن لمرو قات شارك يدوه الوازنة. 
والتي من أهمها مصروفات الأسر الحاكمة أو دواوين الحكام؛ وهي مبالغ تتفاوت بين 
الملكين فى عفن الأمارات :وجعات الملذيين فى إقازاتت أسرى. يشي التقر ين المل كور 
كذلك إلى أنه لا توجد بياناث حول حجم الديّن العام» ولا حول كيفية تمويله كنبا أن 
هناك تكراراً في بعض بنود الحساب الموحد الذي يشتمل على الموازّنة الاتحادية» 
والموازّنات المحلية لكل من أبوظبي ودبي والشارقة» وليس هناك تبادل فعلي للبيانات 
بين كل إمارة وأخرى» ويضيف التقرير أن تصنيفات النفقات في دولة الإمارات 
العربية المتحدة تفتقر إلى الانسجام مع التصنيفات المعمول بها د نا 


والصورة السابعة لسوء استغلال السلطة في هذه الدولة هي أن تجد خريج 
الجامعة فى السنوات الأخيرة ينتظر فى المتوسط أكثر من سنة كاملة حتى يحصل على 
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وظيفة يحقّق ها استقراره» ويساهم من خلالها في بناء المجتمع»: في الوقت الذي 
تشكل العمالة الوافدة في هذه الدولة أكثر من 78 بالمئة من إحمالي القوى العاملة 
وحوالى 45 بالمئة من القوى العاملة في القطاع الخاص. وهذا دليلٌ على غياب 
المساءلة» ودليلٌ على فشل في النظام التعليمي»؛ وفي أداء مؤسّسات الخدمة المدنية. 


في الوقت نفسهء تجد خريجاً آخر يقفز على السلّم الوظيفي ليصل إلى أعلى 
أخرى» أهمها القرب من أصحاب النفوذ والسلطة. ومن المؤسف حقاً أنه ليس هناك 
من يتساءل عما إذا كان هذا النمط من التوظيف في خدمة المجتمع؟ أم أنه إساءةٌ لهذا 
أكثر من ذلك لأنه بمرتبة خيانة الأمانة» كما يؤكد ذلك حديث رسولنا الكريم» 
وهو يعلمنا أنه «من أعان بباطل ليدحض به حقاًء فقد برىء من ذمة الله وذمة 
رسوله كَل . . . ومن تولى من أمر المسلمين شيئاًء فاستعمل عليهم رجلا وهو يعلم 
أن فيهم من هو أولى بذلك وأعلم منه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء 
فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين. . .)”"". 


أما الصورة الثامنة للفساد» فهي المتاجرة في التأشيرات» حيث تقوم بعض 
الفئات ذات النفوذ باستصدار تأشيرات دخول لأعدادٍ كبيرة من العمال الفقراء الذين 
يعتقدون أن فرصة العمر الذهبية هي في المجيء إلى منطقة الخليج» فإذ بالبطالة 
تفاجئهم» أو يحظون بعملٍ هامشي وظروف معيشية قاسية» واستغلالٍ من قبل الكفيل 
الذي جلّب هذه العمالة مقابل مبلّغ مقطوعء لا للحاجة إلى هذه العمالة» بل للكسب 
السريع» علماً أن هذه العمالة قدّ أحدثت خللاً في نسيج المجتمع الثقافي خلال 
السنوات الماضية» وكان لها دورٌ في ظهور بعض الجرائم» وقد تكون لها انعكاساثٌ 
سياسية وأمنية في المستقبل . 

واتضورة التاسعة لهذا الفساد 'امعحواذ رعشن المسقولن قل جز ومتاظطق 
كاسعة قتر عو أن تكرة اراق عام الماع دود العاين يدهيو البهاة إمأ 
للضيية أو لقتهناء الأحازاف. .آم الآة فإن الره يفاها أن امح مقاطعات 
خاصة؛ وفي الوقت نفسه يُمنع الفرد ولاسيما في أبوظبي» من بيع وشراء العقارات 
إلا إذا كان من أصحاب النفوذ أو الواسطات» مما أدى إلى حرمان هذه الإمارة من 
كثيرٍ من فرص الاستثمار» وما يتبع ذلك من تعليم وتدريب وتطور تقني. 


إضحة6 رواه الطبراني. 


الصورة العاشرة والأبشع للفسادء هي استخدام أطفالٍ آسيويين يتم تهريبهم إلى 
الدولة» وتتراوح أعمارهم بين السبع والعشر سنوات في سباق الهجن للاستفادة من 
انخفاض أوزانهم ولتسهيل الفوزهء ما يعض حياة هذا الطفل إلى الخطرء وذلك لأن 
هذا الطفل أو أهله في حاجة ماسة إلى العدد القليل من الدراهم التي تُدفع لهذا 
الطفل أو لعائلته. وتشير بعض المصادر إلى أن دولة الإمارات بدأت منذ العام 2٠٠١5‏ 
وذلك في اعتقادي نتيجةً للضغوط الخارجية من لجان حقوق الإنسان وغيرهاء 
بفرض حد أدنى لأعمار هؤلاء الأطفال وأوزانهم للمشاركة في هذه السباقات. هذا 
على مستوى القول» أما على مستوى الممارسة» فلا نستطيع أن نؤكّد شيئاً حولها""". 

الصورة الحادية عشرة لهذا الفسادء هي تصفية بنك الاعتماد والتجارة الدولي 
التى كلّفت أبوظبى خسائر مباشرةً قدّرت بحولى 9,5 مليار دولار نتيجةً لسوء 
الإدارة» والتلاعب بأموال المودعين والمستثمرين» وغسل الأموال» والسيطرة على 
عدة من التدرك يصورة غير قانؤنية : و الاجثبال غل القواتين المسافية” "كن 
الأسوأ من ذلك هو ما كشفته التحقيقات حول هذا البنك» سواء في الولايات 
المتحدة الأمريكية أم المملكة المتحدة» من سلوكياتٍ لاأخلاقية تحمّل وزرها جميع 
مواطني هذه الدولة؛ ولا سيما أمام العالم الخارجي””"©. 


والصورة الثانية عشرة والأخيرة لسوء استغلال السلطة. هى دور جهاز 
المخابرات في الدولة. الذي وإن كان لارتصفت «العتك: الذي تمك بها أسية : 
الأمن في دولٍ مجاورة» إلا أن هذا الجهاز قام أحياناً بدور هو امتدادٌ لغياب الرقابة 
المجتمعية» ويمتّل صورةً من صور استغلال السلطة» كإغلاق المساجد بعد الصلاة» 
وفرض خطبةٍ مكتوبة على خطباء الجمعة» وعدم السماح بفتح المجالس» وتداول 
قضايا المجتمع بصراحة فيها. وفي الثمانينيات تمّ فصل مجاميع من العاملين في 
المئؤسسات التربوية» ول يُعلّن أي سبب لذلك سوى الإشاعات التي تتهمهم بالتدين 
والانتماء إلى الجماعات الإسلامية. ومن هذه الممارسات تجميد بعض أعضاء هيئة 
التدريس في جامعة الإمارات» ومنع بعض المثقفين من الكتابة في الصحف المحلية 
من غير توضيح لأسباب هذا المنع. ومن هذه الممارسات أيضاً الفصل أو التجميد أو 
الإحالة على التقاعد لبعض أبناء الدولة» سواء في جهاز أبوظبي للاستثمار أم في 
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المؤسسة العسكرية. وكثيرٌ من هؤلاء أكثر قدرةً ومهارةً من الباقين في مناصبهم. وفي 
السنتين الأخيرتين تمّ اعتقال عددٍ من أبناء الدولة» بعضهم من القطاع العسكري إما 
بتهمة انتمائهم إلى جماعة القاعدة أو الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين» ولم تُعرف ما 
هي الأدلة أو الجرائم التي ارتكبها هؤلاء» وكأن الولاء لله ولرسوله والعمل من أجل 
الإسلام قد أصبح جريمة. ويعلم الله أنني أرب بصانع القرار في هذه الجهات الأمنية 
أو فى بققية المسؤوليات أن يعتقد أن هذه الممارسات ستحقق أمنأء أو تبنى ثقةً» أو 
تروع صما أو تتعش اقتضاذا» ولاشيما فى 'مرجلة ؤمنة قشذل فيها الاستيداد 
وتهاوّت فيها الأنظمة الجبروتية ذات القبضة الحديدية» ولم يبقَ من صمّام أمانٍ لبناء 
علاقات مستقرة ومثمرة بين الحكومة وشعبها سوى المصارحة والمشاركة والمساءلة 
والالتفات إلى الأمام بعد استيعاب أخطاء الآأمس» ويا ليت قومي يعلمون. 
ثانياً: الآثار الاقتصادية 

حاولنا في الصفحات السابقة أن نعرّف الفسادء ونحلل أسبابه» ونوضح أهم 
مظاهره في دولة الإمارات العربية المتحدة. أما في هذا الجزء من الورقة» فإننا 
سنحاول التعرض إلى بعض الآثار الاقتصادية لهذا الفسادء وأهمها أثره فى كل من 
حجم وكفاءة استغلال الإيرادات العامة» والاستثمار» والنمو الاقتصادي» والفقر 
وعدالة التوزيع» قبل الانتقال إلى الحديث عن طرق العلاج في الجزء التالي من 
الورقة . 
١‏ حجم الإيرادات العامة وكفاءة استغلالها 

عيدإنا تكون ذال شراكة مقواضة رب المكوينة ,و الشعة .وما شه ذللك عق 
غياب الرقابة المجتمعية على قرارات الحكومة» فإن الإيرادات العامة بشطريًا النفطى 
فتن العنطي: تكو دون المتوى الأكره يوسا تهون الثنقات أكبرعا يس : 
فالحكومة التي ليس لها سند أو تأييدٌ مجتمعيٌ في رسم السياسات النفطية المتعلقة 
بالإنتاج والتسعير تكون عرضة للضغوط الخارجية؛ ما يجعل سياساتها تحقّق مكاسب 
كبيرةً للدول الكبرى» وعلى حساب حاجاتها التنموية. والمتأمل في السياسات النفطية 
لدول الخليج يدرك أن هذا التأثير الدولي كان موجوداً خلال الحروب التي حصلت 
في المنطقة خلال ربع القرن الأخيرء حيث إن المتابع لأسعار النفط يعلم أنه منذ 
منتصف الثمانينيات كان السعر الحقيقي للنفط في تراجع مع زيادةٍ هنا وهناك”") 
وجدير بالذكر أن سياسات التسعير والإنتاج التي اتبعتها الدول الخليجية كانت أحد 
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أسباب اندلاع الحروب في المنطقة» وما ترتب عليها من تكاليف تُقدّر بمائات 
المليارات من الدولارات. 


لكن الشرعية المنقوصة وما يرافقها من غياب للمحاسبة لا يقف أثره عند حجم 
الإيرادات النفطية وحدها فحسبء بل يمتد كذلك إلى جميع أنواع الإيرادات غير 
النفطية» كالضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الكهرباء وفواتير المكالمات التلفونية» 
ورسوم التراخيص» وحتى المخالفات المرورية» حيث إن غياب الشفافية وعدم سيادة 
القانون يساعد كثيراً من الفئات المسيطرة على مقاليد الأمرء على أن تتهرب من هذه 
الالتزامات بصورة أو بأخرى» بينما تقع جميع هذه الالتزامات على تلك الفئات التي 
لا تدور فى دائرة السلطة أو على الفئات التى تؤمن بحرمة القانون. وخير دليل على 
ذلك دائرة الكهرباء في أبوظبي والتي تم تحويلها منذ سنواتٍ من دائرة حكوميةٍ إلى 
مؤسسة عامة (شركة أبوظبي للتوزيع) وتمّ كما يقال إيجاد بعض المنافسة في نشاطها 
على مستوى توليد الكهرباء» وتّت إعادة هيكلتها من أجل رفع كفاءة استغلال الموارد 
فيها. إلا أن تقارير صندوق النقد تؤكّد أن مصروفاتما الرأسمالية والجارية ارتفعت 
خلال الفترة السابقة بدلاً من أن تتراجع”". وهذا في اعتقادنا يعود إلى غياب 
الشفافية فى عملية إعادة الهيكلة» والى استمرار الفساد فى هذه المؤسّسة» ولاسيما 
في ما يتعلق بتحصيل فواتير استهلاك الكهرباء من كبار المسؤولين» وعدم اختيار 
القيادات الإدارية على أساس الكفاءة والاستقلالية» وعدم توفر أجهزة تدقيق خارجية 
وداخلية على بنود الإنفاق والتحصيل تتصف بالشفافية والاستقلالية. 

هذا عن علاقة الفساد بحجم الإيرادات» فماذا عن أثر الفساد في إنفاق هذه 
الإيرادات؟ في ظل ما أسميناه ب «المشاركة المنقوصة» تحرص الحكومة عادةً على تدعيم 
موقعها الأمني والاقتصادي من خلال إنفاقٍ غير مبرّرعلى الأمن والمخابرات» 
والإعلام الدعاتيء وشراء:الولاءات» :وتحقيق التأييد الخارجي» ولآسيما من القوى 
الكبرى» أو من مرتزقة الفكر والإعلام الذين يكمّلون دور مثقفي وعلماء السلطة في 
الداخل. هذا الإنفاق غير المبرّر يبدأ بما تقتطعه الأسرة الحاكمة من ثروة الإمارة» 
وهو لا يعرف حجمه بصورةٍ رسميةٍ على الأقل» وبالتأكيد لا نعلم مقابل ماذا؟ فالذي 
تعلمناه من ديننا أن للمال العام حرمة» سسا ب م وكان 
الفاروق عمر رضي الله عنه هو أولّ من أعلن وطبّق شعار ١‏ من أين لك هذا؟). ومن 
المؤوسف حقاً أن نرى المجتمعات الغربية تحدّد مذاخيل رؤسائها بكل شفافية 
ووضوح. ولم نسمع أن عائلة بوش أو عائلة كلينتون أو حتى عائلة شارون - نعم 
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شارون - لها رواتب أو نصيبٌ من ثروات مجتمعاتهم لآن أحدهم يتولى الحكم» بل 
إنهم مُلزمون بدفع ضرائبهم كبقية أفراد المجتمع. وأكثر من ذلك. فإنه قد يحَقّق معهم 
إذا قدمت لهم هدايا تتجاوز بعض مائات الدولارات. وهذا ما حصل لزوجة نتنياهو 
على سبيل المثال قبل سنوات . 

ومن بنود الإنفاق التبذيري الذي يحصل بسبب غياب المساءلة» الامتيازات 
المفرطة التى تُعطى لمن يتولى المناصب الكبرى فى الدولة» والتى لا تقف 
لوخي إلى عدم نيما هذا الممدووك» ولكديا دفن أحيان كير :لب رز هله 
ومزارعه على شكل تلفوناتٍ وتذاكر للسفرء وطائراتٍ خاصة» وسواقٍ». وخدم 
وسيارات» كل ذلك من الميزانية العامة. وف الرقك اقنية امن يالك ا يسام ندا 
المسؤول من أن يعارشن النشاط في القطاع الخاص» اومن غير أي ضوابط. فهو قد 
بكوك مقا ول .ومالكاً مشفى » واسكتازيا» :وستحسانا للتجارة في السلاح » ووكيلاً 
لشركات عالمية» ومحامياً عن هذه المؤسّسة أو تلك» وعضواً فى كذا لجنةء وحتى 
بائع خضارء وغيرها من صور التداخل في المسؤوليات التي يختلط فيها المال العام 
بالمال الخاص. 


ومن صور الإنفاق غير المبرّر» الإنفاق الذي تمليه العلاقات غير المتكافئة مع 
الدول الصناعية» كالإنفاق على السلاح» وتمويل الحروب» كحرب الكونتراء أو 
المشاركة في الحروب مباشرةً كما هو الحال في أفغانستان اليوم. ذلك بالإضافة طبعا 
إلى استثمار مليارات الدولارات في أسواق المال الغربية» وما ينتج منه من خسائر في 
هذه الأرصدة بدل استثمارها فى مشروعات زراعية أو صناعية أو خدّمية فى الدول 
العريية » والسعي إل إضاذ اليقة الاسكمارية الطلوية للك ولا يها بعد أحلداث 
١‏ أيلول/ سبتمبر وما نتج عنها من صعوباتٍ تعترض الاستثمارات العربية 
والإسلامية» ولاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية””". 


وأخيراً هناك الإنفاق التبذيري على الإعلام الدعائي الذي تحمل إخفاقات 
الحكومة» ويسعى إلى تدجين عقول الأجيال بدل أن يحرّرهاء ويغرس قيم التفسخ 
والهزيمة بدلا من أن يشحذ الهمم» ويؤصّل قيم النهضة والتحضر”". 


(1) تشير بعض المصادر الغربية إلى أن ما قدمته السعودية لمحاربي الكونترا يزيد على 5" مليون دولار 
طبعاً بضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية» انظر : أ©526 17 :1/4ك5 إن ءكلا10آ1 ,نأعل:8 إن عدلاه]آ ,تععدتآ 
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الاستثمار والنمو الاقنصادي 

الفساد الإداري قوةٌ طاردةٌ للاستثمارات المنتجة» وللآفكارالمبدعة» وللطاقات 
المدرّبة» ولأصحاب النفوس الكريمة والسويّة» لأنّ كل هذه الفئات تعتبر الفساد 
ضريبةً مكلِفةً تمنعهم من الاستفادة مما لديهم من أموالٍ أو أفكار أو تقنية أو أمانة» لآن 
المطلوب منهم اقتطاع جزء من جهدهم وتقديمه إلى ممارس الفساد. هذا الطرد للموارد 
والطاقات الذي ينتج من البيئة التي ينتشر فيها الفسادء يؤدي بدوره إلى تراجع حجم 
الاستثمار» ما يؤدي بالتالي إلى عدم استخدام الطاقة الإنتاجية للمجتمع بصورة مُثل» 
الأمر الذي يجعل معدّلات النمو منخفضة» وفرص التنمية محدودة . 

يمكننا هنا العودة مرةً ثانيةَ إلى نموذجينٌ للتنمية فى الإمارات العربية المتحدة: 
الأول نموذج إمارة دبي» والثاني نموذج إمارة أبوظبي. لا أعتقد أن هناك من يُنكر أن 
الموارد المتوفرة لإمارة أبوظبي أكثر بكثير من موارد إمارة دبي» ولكن على الرغم من 
هذا التفاوت في الموارد» إلا أن الصورة التي تمت فيها إدارة الموارد في دبي نتجت 
منها مدينةً هي أفضل من كثير من المدن الحديثة في الدول الصناعية المتقدّمة» 0 
يتعلق بوضوح الرؤية التنموية» وسيادة القوانين وعدالتها وتطبيقها على الجميع» و 
الروتين الإداري» وتوحّد سلطة القرار» وتخطيط المدينة» ونظافة مرافقهاء ومرونة 
قوانينها الاقتصادية» وتطور أجهزتهاء والتزام المسؤولين حدود القانون» كل ذلك 
3 إلى جعل دبي مدينة جاذبة لكل الشرائح» اونقطة اقتصادية مضيئة في محيطٍ مظلم 

يفتقر إلى البنية التي ذكرت بعض جوانبها سابقاً. 

اسن ف هده اوداز مشاركةٌ سياسيةٌء كما هو الحال في أبوظبي» أي أنه لا 
توجد فيها رقابةٌ شعبية على صانع القرار» غير أن صانع القرار استطاع أن يُكوّن 
نجهاز) إذارَيا قعالا تال اعتدات المراقبين في الداخل والخارج» وإن كنا نعتقد أن هذا 
النجاح سيكون أكبر وأكثر ديمومة» لوتم استكمال العلاقة بوجود مساءلة شعبية 
فعَالةٍ للحكومة تنسجم مع رقابة صانع القرارالحالية على جهازه الإداري. هذه البنية 
المتطورة جعلت جميع مرافق دبي في حالة حركة دائمةٍ وسهلةٍ في آنِ واحدء ابتداءً من 
الطاقة التي يُستخدم بها الموانىء إلى ملايين البشر الذين يمرون بمطار دبي سنوياً؛ إلى 
حجم الصادرات وإعادة التصدير التي تُقدّر بالمليارات من الدراهمء إلى المؤتمرات 
والمعارض» إلى التوسع العقاريء إلى الخدمات بكل أنواعهاء والسياحة والمؤتمرات 
التي كان من أهمها اللقاء السنوي لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي 
انعقد في دبي سنة 25007 إلى المكآتب الإقليمية لكثير من الشركات العالمية 
كميكروسوفت وغيرهاء» وأخيراً لا أنسى طيران الإمارات الذي حقّق سمعةً عالمية في 
وقتٍ قصير. 
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بالمقابل» نرى نموذج إمارة أبوظبي أشبه بطائرة البوينغ 7417 التي تدور على 
مدرّج المطارء ولكنها لا تستطيع الإقلاع لأن شروط الإقلاع التي توفرت في إمارة 
دبي لم تتحقق حتى الآن في أبوظبيء, علماً أن أبوظبي لديها القوة الكامنة من موارد 
بشرية ومادية أكثر بكثير من إمارة دبي» ولكن سبب هذا الإخفاق في اعتقادي مزيحٌ 
من سوء اختيار القيادات الإدارية» وغياب للرؤية التدموية» وعدم فعالية المؤسّسات» 
وتششم آلية القتراذ :و ارضالبة القرازات وتسعيرها الداكم؛ والتسابق عل الإثزاء 
الشخصي بكل صوره. وعدم جديّة القيادة السياسية في محاربة الفساد الإداري والمالي. 
ولكن حجم الثروة المتولّدة من إنتاج النفط يغطي هذه الإخفاقات؛ ما يجعل البعض 
يعتقد أن مسيرة التنمية في هذه الإمارة هي على ما يرام» وهي ذ في الواقع ليست 
كذلك» وسبب ذلك أن هناك خلطاً عند البعض بين ازدهار اقتصادي ناتج عن توفر 
بيئةٍ استثمارية متطورة تستقطب الاستثمار المحلي والأجنبي» وتنمّي المواردً البشرية» 
حتى مع قلَة الموارد المادية» وهي البيئة التي يحصل فيها النمو الدائم المستقرء وهذا ما 
حققته دبي » وبين ازدهارٍ آني سببه حرق موردٍ ناضب كالنفط مع هذر الموارد البشرية» 
وهروب الأموال بكلّ أنواعهاء وتخبط البيئة الاستثمارية والمؤسّسية» والتي ينتج عنها 
نمو متذبذت وغير دائم» وهذا هو النموذج الذي نشاهده في إمارة أبوظبي. 

هل يعني هذا أن نموذج دبي أصبح مكتملاًء وأن نموذج أبوظبي فاشل؟ لا 
أبداًء فهناك جوانب ضعف في نموذج دبي» وهناك بعض الأخطاء في هذا النموذج» 
وهناك كثيرٌ من التحديات تنتظر هذا النموذج» أكبرها ابتكار وسائل للبقاء في 
المقدّمة» والتعامل مع التوسع المقُرط في قطاع العقارات» إلا أن جميع هذه التحفظات 
والتحديات لا تقلّل من هذا الإنجاز الذي حقّقته دبي حتى الآن. أما نموذج أبوظبي» 
فإن نجاحه ممكنّ إذا ما توفرت لدى القيادة الإرادة السياسية لاتخاذ قرارات جادة فى 
ما كدف تاكن مووي لاهو افيا عن الشرياف .سكن لودطاليت فريك القت ريف 
ووالازتقاء توفي الس الأساتة توياععان القاداك الإدار غلا اشاس الكفاءة 
وليس لاعتبارات سياسية وفتوية» والحفاظ على نزاهة القضاء»ء والاستفادة من تجارب 
إمارة دبي» وإقامة المشاريع لاعتبارات اقتصادية» وليس لاعتبارات مظهرية» أو 
الول فلن العمززلات ؛ والسعي إلى تحقيق تكامل بدلا من تكرار المشروعات التي 
تقوم بها دبي. فنجاح طيران الإمارات يتطلب من أبوظبي أن تشجعه بكل طريقة ممكنة 
عدي يععمى تتجاحها الدولي في ظل عالم يتسم بالمنافسة» واندماج شركات طيرانٍ 
غاللية لتطوير الخذمة وتقليل التكاليف» :بدلا من منافستها بإنشاء شركة ظيزان أخرى» 
والأمثلة الأخرى كثيرة. 


أما اقتصاد إمارة الشارقة» فيبدو أنه أقرب فى جوانب كثيرة إلى اقتصاد دبي من 
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يك ار زا انعا را لفتيا رز يل 0 تعض العوارى مقلع إيدرجة لد فاج 
وحجمه وصوره. . فالشارقة يبدو لي أنها كدبي لا خوف عليها من السكرة التي تأتي مع 
ضخامة حجم المخزون النفطي الذي يمكن أن يكون., كما تؤكد كثيرٌ من الدراسات 
الميدانية» معوقاً للتنمية» ولاسيما فى غياب البيئة المؤسّسيّة الصحية التى تحدثنا عنها 
سابقاً. والشارقة كذلك يمكن أن يكون لها السبق في تحقيق نجاح تعليمي يؤدي إلى 
ازدهارها الاقتصادي في السنوات القادمة. كما أن التطور الذي ححصل في السنوات 
الأخيرة في دبي» قد أدى إلى حصول تشابكِ مثمر بين اقتصادها واقتصاد الشارقة 
كرد اراك حل الكتردن» سواء أكان ذلك في الصناعات البسيطة أم في قطاع 
العقارات أم في الحلقات الأخرى التي يمكن أن تنشأ في المستقبل نتيجة لتنوع 
الاقتصاديّن. ولا يفوتنا أخيراً أن نؤكّد أن ازدهار الشارقة كعاصمة ثقافية يواكبها 
ازدهارٌ اقتصاديٌ» سيعتمد على تفعيل المشاركة الشعبية وتطوير البنى الأساسية التى ما 
زالت غير متناسبة مع التوسع الذي تشهده هذه الإمارة. ١‏ 


 “‏ الفقر وعدالة التوزيع 


بالإضافة إلى آثاره السلبية في كل من حجم الإيرادات والاستثمار والنمو 
الاقتصادي. فإن الفساد يؤدي كذلك إلى زيادة الفقر»ء والتفاوت المعيشي في المجتمع 
عبر عدة قنوات» أحمها ما يلٍ: 

أولاً عندما يؤدي الفساد إلى تراجع النمو الاقتصادي» فإن ذلك يؤدي بدوره 
إلى انخفاض مستوى الرفاه الاقتصادي 0 فتات المجتمع ‏ ولاسيما الفئكات الفقيرة 
منها التي ليس لها مدذخراتثٌ تعينها وقت الضيق. وهذا بالفعل ما حصل لكثير من 
فئات المجتمع في دولة الإمارات وغيرها من الدول النفطية خلال الثمانينيات 
والتسعينيات عندما تراجع النمو الاقتصادي بسبب انخفاض أسعار النفط. 

ثانياًء من المؤسف حقاً أنك تجد فى هذه الدولة أن المرافق الصحية ما زالت ثُدار 
تفتوراء الكو لبس موقيل دار أخرى > لأن الادارة العمدة عقة الوسداف فيد 
من الغنائم نُستخدم للمساومات» وتُعتبر الهيمنة عليها والتحكم فيها وسيلة نفوذ. 
وفي هذا الوضع تزداد معاناة الفئات الفقيرة» ولاسيما في الإمارات الفقيرة التي ليس 
لديها الموارد لبناء مشافٌ حديثة» ولا يستطيع المرضى فيها أن يسافروا إلى أوروبا 
وأمريكاء ويتطلب دخولهم إلى مشافي الإمارات الغنية كأبوظبي ودبي جهوداً غير 
عادية» علماً أن دولاً أخرى أقلّ فى مواردها من هذه الدولة توفْر خدمات صحيةٌ أكثر 
جودة وأفل' كلف نظراً إل إذراك المسؤوليم فبهنا أن الضبحة ليا انان سجاوق المايض 
نفسه إلى بقية أفراد المجتمع» وتؤثر كذلك في إنتاجية الفرد ومساهمته. 

024 


أما المثال الثاني» فهو من التعليم» فالمؤسسات التعليمية في بقية دول العالم لها 
ميزاث تجعلها منابر للعلم والإبداع والريادة؛ ولكن الوضع مختلف للأسف في دولة 
الإمارات العربية» مع استثناء ء جامعات الشارقة كما ذكرنا سابقاً. والاتأ تل خاميعة 
الإمارات العربية المتحدة مثالا على ذلك. فبعض مبانيٍ هذه الجامعة مباني ثانويات عامة 
يزيد عمرها على حمس وعشرين سنةٌ» وقد تمّ ترميمها. وحتى عندما يكون هناك مبنئ 
جدفتع هته همالك فاته ساد ها يتسوك إلى سني بعيسية النعيكة ان با لان 
الوسائل التعليمية قد تعطلت ولا يوجد من يصلحهاء أو أن بعض متطلبات العملية 
التعليمية غير متوفرة؛ كل ذلك لأن الصيانة لا تُعطى أولوية. أما إدارة الجامعة» 
فإنباء كما ذكرنا سابقاً» تتصف بالفردية وجهميش المستويات المختلفة للقرار من مجلس 
الجامعة» مروراً بمدير الجامعة ونوابه» وانتهاء بالعمادات والأقسام العلمية. أما 
الحريات الأكاديمية» فهي كذلك هِبةٌ قد يُحرّم منها الفرد في أية لحظة بتجميده أو 
تسريحه. وهذا ما حدّث فعلا عبر السنوات لبعض الزملاء» المواطنين منهم 
والوافدين. وكذلك الحال فى إجراءات التوظيفء. فهى مركزيةٌ وليس فيها اعتبار 
للأقسام العلمية ذات الشأن في الأمر. ا 

يمتد هذا الواقع المرير للنظام التعليمي للأسف إلى بقية المؤسسات التعليمية» ولا 
سيما في أبوظبي» ولكنّ كل هذه الأمور تتم تغطيتها بالاحتفالات والمؤتمرات الشكلية 
والدعاية الإعلامية» كما تُخطى نواحي الفشل الأخرى. وفي السنوات الأخيرة أصبح 
الطلبة مطالَبين بشراء جهاز الكمبيوتر (الحاسوب) الشخصي ]م12 - من جيوبهم 
الخاصة. ولا بد أن يتم شراء هذا الجهاز من الجامعة كذلك؛ وفي الغالب بسعرٍ أعلى 
من سعر السوق! ولقد تألمت كثيراً عندما روى لي مرةً احد العاملين في مصرفٍ من 
مصارف الدولة أن أسرة أحد الطلبة حضرت إلى هذا المصرف حتى تقترض مبلغاً 
لشراء الكومبيوتر لابنها في دولةٍ أنفقت في العام ٠٠١“‏ حوالى ١9‏ مليار درهم على 
الأمن والدفاع» حسب تقارير صندوق النقد الدولي”” ". 

وأخيراً: الفساد الإداري يجهض أحياناً السياسات الصحيحة والهادفة إلى تحقيق 
العدالة الاجتماعية» ويعيقها عن تحقيق أهدافها. وهنا يمكننا الاستشهاد بمثاليّن: 
أولهما قروض دائرة الخدّمات الاجتماعية» وثانيهما سياسة دعم المزارع» وكلّ منهما 
يُعتبر أداةً توزيعية للثروة تم تطبيقها في بيئة تفتقر إلى المحاسبة والمساءلة» وبالتالي 
كانت نتائجهما دون المستوى المطلوب. فمع بداية الطفرة النفطية» بدأت إمارة أبوظبي 
بتقديم قروض ميّسرةٍ إلى المواطنين للتوسع العقاري» ولا شك في أنها كانت خطوةٌ 
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كيمة ومهمةً» ولاسيما في السنوات الأولى على الأقل عندما كان قطاع التشييد في 
5101 0 م م الكة بروولاامن إبناء د ادمع وكان 


000 ا ل 0 لا تقل عن 
عشرين سنة. ذلك بالإضافة إلى حسن اختيار القائمين عليها من حيث الكفاءة 
والأمانة» حتى تحقّق أهدافها المرجوة وتمنع الفسادء ولاسيما أن هذه الدائرة كانت 
تقوم بالتمويل والبناء والصيانة والتأجيرء مما جعلها تربة خصبة للفساد ولهدر 
الموارد» كما يعلم بذلك من تعامل معها أو تابع أداءها 


كان بإمكان هذه المؤسّسة في اعتقادي أن ترتقي بمستوى كثيرٍ من الشرائح الفقيرة 
انول وجيت .رجا امسج هد اد كر قاس ابول سدم فضي ريه 
الإمارات» وذلك بتنويع نشاطاتها لتشتمل على تشجيع التجارة والأعمال المهنية» 
والاهتمام بالمتفوقين» وتشجيع الصناعات الخفيفة وغيرها من وسائل الارتقاء بإنتاجية 
الفقراء وذوي الدخل المحدودء ما كان سيكون له أ ثرُ يجان في تقليل فجوة الدخل بين 
الإناواك الحية والنقيرة) الس يدات بالتزايكاقن السدوات الأخيرة »حيبت شتير 
أحدث البيانات المتوفرة إلى أن دخل الفرد في الدول تفاوت في العام ٠٠١١‏ ب بق كد 
من 1١7817‏ درهماً في أبوظبي و 71700 درهماً في عجمان؛ أي أن دخل مواطن 
الأعإداك ف برطي يعادل أكدر«مروتغينة امرخاك دل القرة في يهان عنما اد 
متوسط دخل الفرد في الدولة ككل هو 7145 درهماً خلال العام نفسه ا 


أما الأداة التوزيعية الثانية والتي رعاها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - أسأل 
الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمره؛ وأن يحسَن عمله» وأن يرزقه حسن الخاتمة - 0 
كما رعى الفكرة ة الأولى وغيرها من الأفكار التي كان دائماً يؤكّد فيها على مساعدة 
ضعفاء الناس وذوي الدخل المحدودء هذه لكر [لتائجة بي دصي ارا فكل 
متطلبات الإنتاج من ماء وبذور وأدوات إنتاج ومخصبات» وبعد ذلك شراء الإنتاج 
من أمنهانة إلا أن هله لاذه التو وي وما تعبّر عنه من رغبة لدى مؤسّس هذه 
الدولة في النهوض بكافة فئات المجتمع ‏ وبسبب بيئة الفساد ‏ تم اختطافها من قبل 
الشرائح النافذة» وذلك على حساب الفئات المستهدفة» سواءٌ في إمارة أبوظبي أو في 
بقية الإمارات. وقد نُمْذت بصورة كانت أقرب إلى هدر الموارد» حيث كان نصيبٌ 
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كبيرٌ من عوائدها لمن هم ليسوا في حاجة إليها على حساب من هم في أمسٌ الحاجة 
من أبناء الدولة. كما أن الإنتاج كان غير قابل للاستهلاك نظراً إلى زيادة كمية المواد 
الكيماوية فيه» ما جعل مصيره الحرق والإتلاف بدلا من أن يُصدّر إلى بعض فقراء 
المسلمين. 


ثالثاً : طرق العلاج 


كيف يمكن علاج الفساد في دولة الإمارات لتحسين أداء هذه الدولة التدموي 
في السنوات القادمة؟ على الرغم من تخوفي من إمكانية تبسيط ظاهرةٍ متشابكة 
ومعقّدةٍ كالفساد.ء إلا أن المعادلة التالية لمحدّدات الفساد قد تكون أفضل وسيلة فى 
سياق هذه الورقة لتقريب مفهوم الفساد وطرق علاجه””"". 

الفساد - درجة احتكار القرار+ حرية التصرف - المساءلة 


تشير هذه المعادلة إلى أن الفساد يرتبط بعلاقة طردية مع كلٍ من درجة احتكار 
القرار واتساع حرية التصرف» ويرتبط بعلاقة عكسيةٍ بدرجة المساءلة. فكلما احتكر 
فردٌ أو مؤسسة أو فئة القرار أو الثروة أو سلعة ما أو خدمة ماء كانت هناك فرصة 
أكبر للفساد ولسوء استغلال هذا الأمر المحتكر. وفي دولة الإمارات لا يحتاج المرء إلى 
كثير جهدٍ حتى يرى هذا الاحتكارء فكثيرٌ من الوزارات والمؤسّسات المحليّة 
والاتحادية والأندية الرياضية والهيئات الخيرية تابعٌ إلى واحدٍ أو أكثر من أفراد الأسر 
الحاكمة. والغالبية للأسف لم تصل إلى هذه المسؤوليات كفاءةً أو تدرجاً في الوظيفة أو 
تميزاً أو باكتساب خبرة» وإنما تحت مظلة «فرد من الأسرة الحاكمة». 


نحن وإن كنا نكنّ الاحترام ونتمنى الخير لكل فردٍ في هذه الدولة بما في ذلك 
أبناء الأسر الحاكمة, إلا أننا نعتقد أن هذا الأسلوب فى تولية الوظائف مدخل 
للفسادء لأن الإنسان إذا لم يكن مؤهّلاء فإنه لن يساعد على تقدم المؤسسة التي ولي 
أمرها. وهذا يعني أن مصلحة فئةٍ من فئات المجتمع أصبحت مقدّمةً على مصلحة 
المجتمع بأكمله. والنتيجة هى ما نراه من هدر للمواد البشرية والمادية» لأن أبناء 
الأسر الحاكمة لم يعد لديهم حافرٌ لبذل الجهد والتميز في ظل هذا الضمان الوظيفي. 
أما بقية أبناء المجتمع» فإن شعورهم هو أن النجاح والجهد والتميّز قِيمٌ لا مكان لها 
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هذا المجتمع وغيره من المجتمعات التي اختلت فيها المعايير» وأصبحت فيها معايير 
التوظيف ليست تلك التى يذكرها الحق سبحانه وتعالى فى قوله يا أبتى استأجره إن 
خب مق استاجرت القوئ الأمين 74 أئ الكفاء والأخلاضء بل الانغباء إن 
الأمرة ناكم أو ان أ د طني أو لأن أباه تولل منصباً في السابق» ولاسيما إذا لم 
يكن هؤلاء الأصلح بمعياريٌ الكفاءة والأمانة. ولا شك في أن إمارة أبو ظبي تعانٍ 
من هذه الظاهرة أكثر من غيرها من الإمارات. 

لذلك إذا كانت هناك رغبةٌ جادةٌ لدى شرائح مجتمع الإمارات في علاج الفساد 
وقيام مجتمع حديث يحقّق الأمن والازدهار» فلا بد من أن يكون هناك اتفاق على أن 
تتساوى جميع فئات المجتمع في المواطنة» أي ألا يكون لأيّ أسرةٍ أو فئة الأفضلية على 
الفئات الأخرى إلا بقدر ما تكون قائمةً على ما تؤديه هذه الفئة للمجتمع من جهدٍ 
بناء» وتضحية دائمة. وليس هذا هو مجال الحديث عن آليات الانتقال إلى الوضع 
المنشودء ولكننا نود القول إن هذا الانتقال» سواء كان بقيام شورى إسلامية ملزمةٍ أم 
بقيام ملكياتٍ دستورية» أم بتأسيس شكل من أشكال الديمقراطية المعاصرة» لا بد 
هق أن مكف صا أمررن سم يكو نالهك رمو كد لحي اداه : 

أولهما أن يكون منضبطاً بالثوابت الحضارية للأمة والنابعة من كتاب الله وسئّة 
نبيه صلى الله عليه وسلم. 


وثانيهما أن يتصف الوضع الجديد بحرياتٍ فعلية ومشاركة جادةٍ في إطار 
مؤسّساتٍ تشريعية منتخبة» وقضاء مستقل» وصحافةٍ حرة» وأحزاب سياسية 
مستقلةٍ» ونقاباتٍ مهنية. ومن المؤكد أن محاولة تجتب هذا العلاج بمحاولة إشغال 
الشعوب بصورة أو أخرى من صور الترغيب والترهيب أو التجهيل والدعاية أو 
التحالف مع الأجنبي» لم تعد تجدي, بل إنها أصبحت تزيد من احتقان الأوضاع في 
المنطقة كلها. ولا شك في أن تصحيح هذا الاختلال الأساسي في علاقة الحكومة 
بشعبهاء سيؤدي في اعتقادي إلى تصحيح اختلالاتٍ أخرى في مسيرة هذه الدولة» 
وقد ذكرنا أهمها في ما سبق. 

أما المحدّد الثاني للفساد. حسب المعادلة السابقة» فهو درجة حرية التصرف في 
القرازاك» :أي أنه كلها كانتت عتلاحات أي فرد أو أئ موسسة واستعة أواغير 
وأفتحة» كانت :يناه تربة تخضيزة للفساد ناقة عن سوع استغلال المتنؤوليةء خرة 
أخرى» إن تأكيد التساوي في المواطنة وتأسيس المجتمع على مشاركة تامة بين الحاكم 
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والمحكوم» جديرٌ بأن يضع الضوابط التي يمارس في إطارها كل فردٍء سواء أكان 
كبيراً أم صغيراً» مسؤولياته في إطار مصلحة المجتمع بأكمله» وليس لتحقيق المصالح 
الفردية أو الفئوية الضيّقة» أي أنه عندما تمارّس السلطة» وتُنمّق الموارد طبقاً لرؤية 
مجتمعيةٍ في ظل رقابةٍ على الحكومة؛ فإن هذا سينعكس على أداء وتطور الجهاز 
الإداري الذي سيعمل في هذه الحالة في ظل لوائح تحذد المسؤوليات» وتُوصّف 
الوظائف؛. وتضع الحوافزء ثواباً أو عقاباً. ودرب الطاقات, وتَجدّد الدماء. 
فالتوظيف في هذه الحالة» لن يكون بالواسطة والمحسوبية» وإنما على أساس 
المؤمّلات العلمية» والخبرات السابقة» والقدرة على التطور» والاستفادة من عملية 
التدريب» وإثبات القدرة على التعلم الدائم لمواكبة ثورة المعلومات» والاستفادة منها 
في زيادة الإنتاجية» والقدرة على الابتكار والتفاعل مع المحيط المحلي والعالمي. 

أما المحدّد الثالث للفسادء كما يتضح من المعادلة المذكورة أعلاه» فهو أن الفساد 
يق مع زيادة المساءلة الفاعلة التي تتم في اعتقادي على ثلاثة مستويات: أولاً. إن 
العقيدة الإسلامية وما تجسده من تصور رباني لطبيعة الإنسان ومبرّر وجوده في هذا 
الكون ”وداه عد امرض ونا كر رفويهد العنيدة فى أساغها ين ضرورة إاعمار خيله 
الأرضء وتجنب الفساد بكل صورهء وتوسيع دائرقي العواب والعجاتب لكين 
الآخرة» بالإضافة إلى الدنياء يجعل هذه العقيدة قوةً رادعة للفساد ورقابة ذاتيةٌ» 
مصداقاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم؛ عندما سئل عن الإحسانء فقال «أن 
تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”* ". هذا المستوى من المساءلة الذاتية 
النابعة من الخوف من الله والرغبة فى ثوابه» هو أرقى صيغة للمساءلة وأقل كلفة» 
ولكنها تتطلب تربيةً تطول» ولكن لا بد منها نظراً إلى ما يتأكد يوماً بعد يوم من 
إفلاس شركات عالمية» كإنرون (008:ه8) وورلد كوم (8ده© 190:14) وغيرهاً من 
الشركات العالمية التي لم تنفع الرقابة الخارجية في رذع مدرائها عن الفساد والتلاعب 
بأموال المجتمع. ثانياًء أما النوع الثاني من الرقابة الذي يكمل النوع الأول» فهو عبارةٌ 
عن المساءلة المجتمعية للحكومة. فعندما تتحقق المشاركة السياسية الفاعلة من حرية 
تعبير وانتخاب وتشكيل للأحزاب وشفافية للقرارات» واستقلالية للقضاء»ء وحرمة 
للنمنان العام وتحرير للإعلام» فإننا سنصبح أمام بيئةة صحية تتصف بالمساء ءعلة أو 
المدّافعة» كما يصفهاً القرآن الكريم في قوله تعالى إولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض * . 


وأخيرا: عاك ترس الث للسسةلة الفاقلة» وعد فى جموعة الضوابط 


(:, رواه البخاري ومسلم. 


التي تحكم أداء المؤسّسات من تعريف الصلاحيات» وشروط التوظيف والتدريب 
المستمر» والتدقيق الداحلى والخارجىء والشفافية وغيرها من الآليات التى تقلل من 
إمكانية سوء استغلال المسؤولية أو تراكم الأخطاءء أي أنها مساءلةٌ داخليةٌ في 
المؤسّسة نفسها. 
خامقة 
إن موضوع الورقة الحالية يمكن تلخيصه في النقاط الأربع التالية. أولا» إذا 
عرّفنا الفساد بأنه سوء استغلال السلطة» فإن فى الإمارات العربية كثيراً من الفسادء 
والذي تتفاوت درجاته بين إمارة وأخرى» ومن صوره: أولاء التدخل في عمل 
القضاءء وتبذير المال العام من قبل المسؤولين بوجه عام. والأسر الحاكمة بوجه 
خاص» والإنفاق غير المبرّرعى السلاح» وتحويل الوظائفً العامة إلى أملاك شخصية 
وقنوات للكست» وغياب الشفافية فى القرارات» وندرة المعلومات والبيانات» 
وهامو طبور اشعفاذل الوظافك العابة الع تنكرهنا الؤونة ثانا إن الشية 
الرئيسي لانتشار الفساد في هذه الدولة هو المشاركة المنقوصة التي تعطي الأسر 
الحاكمة سيادةً على الثروة والسلطة دون بقية أفراد المجتمع» مما أدى إلى غياب الرقابة 
المجتمعية على توجيه الموارد وتمارسة السلطة. وأوجد أجندةً للأسر الحاكمة تختلف في 
حالاتٍ كثيرة عن أجندة بقية فئات المجتمع. ثالثاء نتج عن هذا الاختلال في العلاقة 
بين الأسر الحاكمة وبقية شرائح المجتمع» الوكابياك لبهي موير از لمعم 
وكيفية استغلالهاء وفي معدّلاات الاشستتهان والنمو الاقتصادي» وفى فى الفقر وعدالة 
توزيع موارد المجتمع. وأخيراًء إن العلاج يكمن في توحيد مفهوم المواطنة» وتحقيق 
مشاركةٍ سياسيةٍ فعَالةٍ من خلال قيام مؤسَساتٍ تشريعية منتخَبةٍ وإعلام حر ومسؤولٍ 
وقضاء مستا وفصل بين المال العام واللخاص» وتوفير البيانات والمعلومات. 
ا ل لور و طالما أنها لا 


علي الزعبي'*' 


تعرض ورقة الدكتور يوسف خليفة اليوسف موضوعاً هاماً وجريئاً فى آنٍ 
اعد الآ أن الخالة التن يشاولها الباحسة» .وف عقالة وولة الآمارات العربيةة: صعية 
جداً ومحفوفةٌ بالمخاطر لثلاثة أسبات: 

-١‏ غياب مؤسسات الرقابة في دولة الإمارات العربية» والذي يجعل 
قياس الباحث لمؤْشّر الفساد وإدراك أبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية أمراً 

” - كون الموضوع يشكل «تابو» أو خطأً أحمر لا يسمح بتجاوزه في أي حالٍ من 
الأحوال. 

”عدم وجود«هيكلة مالية» واضحة للميزانية العامة على مستوى دولة 
الإمارات العربية. 

لذلك فإننى أشد على يد الباحث فلقد لقد حاولت ورقته الرصينة» وبكل 
موضوعية» أن تطرح قضية الفساد من خلال إطارٍ علمي. إن أهمية هذه الورقة تكمن 
في كشف الفساد في نواح عدةٍ لعل أهمها: فساد السلطة» وفساد القضاء»ء وفساد 
المؤسسة الإعلامية» وفساد الآلة العسكرية» وغيرها من صور الفساد التى تبينَ فداحة 
هذه الظاهرة واستشراءها في نسيج المجتمع» وعلى مستويات سياسية ‏ اجتماعية 
متنوعة. 

إن الفساد» ونحن نتفق هنا مع الباحث» ينتج عنه آثار اقتصادية خطيرة تكلّف 
الدولة خسارةً ماليةً كبيرةً يتسبّب عنها عجر فى الميزانية العامة» ونضيف إلى ذلك دور 


(:) أستاذ فى جامعة الكويت. 


الفساد في توسيع دائرة الفقر بين الجماعات الاجتماعية. لكن ما لا أفهمه من ورقة 
الدكتور اليوسف هنا أمران: 

اعفان إشاذة في تمؤذغاً قاقماً غل الووية التنفوية وسيادة القوائية وعدالتها 
وتطبيقها! 

؟ - استثناء تلفزيون الشارقة باعتباره إعلاماً رسمياً يقدم برامج هادفة عدي 
اتجاهٍ منسجم مع متطلبات نهضة الأمة! 


المناقشات 


١‏ سالم توفيق النجحفي 

حمل الباحث الإمارات العربية المتحدة أكثر ما تحتمل» فهي لاتمتلك مقوّمات 
تكوين الدولة» ويصبح الفساد مع هذا النمط من التكوين مسألة طبيعية وليس 
استثناءً» ولا سيّما أن ضبط ظاهرة الفساد يتطلب آلياتٍ تفتقر إليها «الدولة» وغيرها 
من «دول» الخليج» ذلك أن توافر هذه الوسائل يندرج في سياق شروط تكوين 
الدولة» فكيف تكون هناك شراكةٌ أو شراكةٌ منقوصة؟ 
؟" يوسف مكي 

لديّ ملاحظتانء الأولى: التجزئة كعامل رئيس في استفحال الفساد من حيث 
إن التجزئة غيّبت إمكانية بروز الدولة الحديثة» وأبرزت الخلل الديمغرافي بشكل 
فاضح في بعض إمارات الخليجء حيث لا يتجاوز عدد السكان اللذين يحملون 
الجنسية ١‏ ٠بالمئة»‏ وهو ما يؤثر في توزيع الثروة وفي التنمية» والثانية: دور الهيمنة 
الأجنبية في ترسيخ الفساد وحماية الحكام الفاسدين. 
“" محمود عبد الفضيل 

هناك «دالة رفاه» خاصة بالأسر الحاكمة (دماعصبظ عممكاء ”11 بولنسة) في دول 
الخليج» هي في حالة تناقض كبير مع «دالة الرفاه المججتمعي') عتقاء 11 1م ه50) 
(دهناعص التي تسعى إلى تحقيق الرفاه لمجموع المواطنين في الأمد الطويل. الأمر 
الذي يؤثرفي نمط تخصيص الموارد (مه1خدءه11[ى وعع11امد5ع ]1 01 لالاعتلوط) في المجتمع. إذ 
أنه نتيجة طبيعة نظام الحكمء فإن الفساد في أسلوب «الآسر الحاكمة» في تخصيص 
الموارد يصبح عندئذٍ عضويا (صذ-ك1ننا8)» بل مقئنا. 

ويساعد على ذلك أسلوب التعتيم وعدم الإفصاح عن «مالية الدولة»» إذ نجد 
أن نحو ٠١‏ بالمئة من المالية العامة لدولة مثل «قطر» له طابع السرية» وأهم بنود 

3. 


الاتفاق الكبرى التي يتمتع مبذا النوع من السرية هو: 

الأمن. 

بالسيلم” 

- مصروفات مركزية (غير مبوبة). 

- مخصّصات الأسرة الحاكمة. 

ولكن القضية الأخرى الجحديرة بالإشارة» هى أن استمرار الأسر الحاكمة فى 
عاملان : 1 

تحالف «الأسر التجارية الكبرى)» (:عنانسه1 أسقطهه31)» وتداخل المصالح 
المالية والتجارية مع الأسر الحاكمة في الخليج. 

- فساد النخب المهنية» وجانتٌ كبيرٌ من المثقفين عموماً» من خلال التواطؤ 
وعدم التصدي لتلك الممارسات أو السكوت عن قول كلمة الحق. ويكفي أن نقارن 
هذا الخصوص سلوك ومواقف النخب المهنية والفكرية والسياسية فى النمسينيات 
والستينيات (جيل الجامعة الأميركية فى بيروت 4178)» بما نراه من مواقف متخاذلة 


؛ ‏ عماد الشيخ داود 

ليست الكليات التقنية ذات أهدافٍ محدّدة» وذلك لوجود كليات تناظرها فى 
الجامعات» فما بالك بحجم الانحراف الحاصل حين تمنح هده يات سيادات 
الدبلوم العالي» وشهادة الماجستيرء وليس فيها كادرٌ مؤهل للإشراف العلمي ساعة 
إنشاء هذه البرامج فيها. فضلاً عن كثيراً مما تم إنشاؤه منها بموافقة «الاتحاد العربي 
للتعليم التقني» لا تتوفر فيه المعينات والوسائل التعليمية والمختبرات» وتعاني من 
فقر المكتبات. ومن هنا كانت نوعية المخرّجات التي تتباهى بها تلك الإدارات طامة 
كبرى. 
خير الدين حسيب 

أهنئ من كل قلبي الأخ يوسف على ورقته الممتازة والجريئة» وأنا فبعيك 
باكتشاف المركز المتأخر له ولهذا الجيل من النخب الخليجية التى تعطينا بعض الأمل 
في مستقبل أفضل للخليج وللأمة العربية. وأسأل: من يملك النفط في الخليج؟ هل 
يملكها الحكام الشيوخ؟. في حدود علمي وفيما عدا الكويت. فإن من يملك النفط 

0 


هو الحاكم ‏ الشيخ الذي يتكرم على الشعب بنسبة معينة قد تختلف من سنةٍ إلى سنة 
أخرقء وقد النقلت هذ الملكية للتروة إلى.سلكية للستلطة:وبدات ترحف تدرضيا إلى 
النيطرة ا ال ا للشعت 0 


شاك فنك ص ف دنه لد وي ا ل عر ا الفساد 
الداخلي فحسب بل و في تلبية التدخلات الخارجية التي تحولت وظيفتها بعد العام 
من الحماية الخارجية إلى حماية من الأمن الداخلى. فما حاجة الإمارات العربية 
إلى أن تدفع 8 مليارات دولار لشراء طائراتٍ من أمريكا؟. ما حاجة البحرين وقطر إلى 
شراء طائرات (815) و(816)؟ بحيث ما إن تنطلق الطائرة من قطر حتى تدخل أجواء 
البحرين. أعتقد أن معالجة مشكلة ملكية الثروة النفطية يمكن أن تحل لنا مشاكل 
كثيرةً) على الرغم من اقتناعي أن الخليج في الظروف الحالية قد لا يستطيع حل 
مشاكله لوحده» وسعحيه وات عن عامل لهو هر : ماذا سيحدث في بقية الأقطار 
العربية؟ 

” - فهد الفانك 


هناك قضيةٌ جانبيةٌ محاسبيةٌ في سلوك الإمارات تشججّع الفساد العربي أو تسهّله» 
فهى تحول المساعدات إلى الدول النفطية بشيكِ لآمر رئيس الدولة الذي قد يودعه فى 
حشاتة اللقاض ووالا يك قلرزه تسا نوراه لمالية أو الخزينة. وقد جادل بعضهم بأن 
هذه الشيكات مقدمة لهم شخصياً كهدية» فحبّذا لوتُصدّر الشيكات باسم البنك 
المركزي في البلد المعني ليسججل في حساب الخزينة» ومن المستحسن أن تكون 
مسحوبة على بنوك أمريكية لأنها تعيد الشيكات المصروفة إلى الساحبء» فيلاحظ المانح 
غسان بن جدو 

هناك سوال حير : لماذا هذا التكثيف الكبير في العمالة الأجنبية التي 0 
الباحث أنها قد بدأت تحدث خللاً في نسيج المجتمع الثقافي؟ وهل تسهم هذه العمالة 
في الفساد الأمني والاقتصادي والأخلاقي الموجود في الدول الخليجية؟ ف أن الفساد 
البنيوي شامل لكل الدول العربية سواء اعتبرها بعضنا ما دون الدولة أم في طور 
التطور إلى دولة أم كانت دولاً مركزية د وَسَواقي الأخير: ما اؤظاتك كلاس سر بير 
ا ا م ا 
غدت الرقابة 00 الأمريكية المفروضة كبيرة؟ 

هم 


0ح نونيتي ختليقة البوستك (يرة) 


في تعقيبه على ورقتي أشار الأخ الفاضل الدكتور علي الزعبي إلى أن دراسة حالة 
التساد فى دوه الزإماراك الغرىة المملةة يس وشفوفة بالمخاط ' فاؤقة سان فين 
غياب المؤسسات الرقابيّة» واندراج موضوع الفساد تحت ما يُعرف بالخطوط الحمراء» 
بالإضافة إلى غياب «الهيْكلة المالية الواضحة فى دولة الإمارات». وأتفق معه وأود أن 
أضيف بأن هدف لقائنا اليوم هو بالضبط تفتيح آفاق الفكر والممارسة في وطننا 
العربي. وذلك بتأكيد أهمية الرقابة والمساءلة على كل الصُعدء وبالتحرر من الخطوط 
الحمراء التى ما أنزل الله بها من سلطان» وتسليط الأضواء على الاستباحة التى 
يتعرّض لها المال العام في وطننا العربي حتى نعيد الحرمة لهذا المال. ا 


وتعود مبرّرات ثُنائي على ما أسميه ابنموذج إمارة دبي في التنمية» وعلى تلفزيون 
الشارقة» إلى أن دبي قد استطاعت في العشرين سنة الماضية أن تمثّل نقطة استقطاب 
لكثير من النشاطات الاقتصادية والتجارية» وأن تحقّق كثيراً من النجاحات» سواء في 
ما يتعلق بحجم التجارة الخارجية» أم الحركة السياحية؛ أم النشاط العقاري» أم 
المؤتمرات العلمية» أم توفير الخدمات. وخير مثالٍ على ذلك التميز الذي حقّقته شركة 
طيران الإمارات فى سنوات قليلة» وغيرها من النجاحات التى لا يراها الإنسان فى 
الول الغرية والفاحية, ا ا 

لا يعني ذلك أن تجربة دبي خاليةٌ من السلبيات»: وهو ما أكدت عليه في الورقة. 
وكل ما حاولت أن أشير إليه هو أن دبي استطاعت أن توفر بنية أساسية متفوقة على 
الإمارات الأخرى» وهذه البنية الأساسية 06 أساسيٌ لأية انطلاقة تدموية في أي 
بلد. أما تلفزيون الشارقة ففي اعتقادي أنه مهما اختلفنا حول جودة برايجه» فإننا لا 
يمكن أن نقارنه مع أغلبية التلفزيونات في وطننا العربي» التي هي للأسف أقرب إلى 
«الكباريهات المتحركة» من حيث القيم الهابطة التي تنشرها في محيط الأسرة العربية. 
ولا شك أن النقاء النسبئ لتلفزيون الشارقة جديرٌ بالإشادة» ولا يعنى هذا أنه يمثّل 
تموتها مككهاة :أو انه قووت مكلك ولك كينايقا لا ل ميرك اتلدلا ودرا 
جله. 

أتفق مع ما ذكره الدكتور يوسف مكي من أن التجزئة سببٌ في الاختلال 
البمكاق في دوا ابشايع ؛ ولا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة» وأن الهيمنة 
الأجنبية عامل أساسيٌ في تفاقم الفساد في هذه المنطقة. ٠‏ ومع أنني أتفق مع الدكتور 
سالم النجفي في درجة توفر مقوّمات الدولة في كثير من الدول العربية بما في ذلك 
الدول الخليجية» إلا أنني أختلف معه في محاولة تبريره للفساد في الإمارات أو غيرها 


4.5 


5 رك ا م ل ع ا 
تاي بن تايل الظري الشعرة لنساد كسلا غير يمي ومطوب وي 
ل و ا ل 
بأن الفساد يولّد فسادأء ولا تتدمخض عنه تنمية. وأخيراً وليس بآخر أتفق مع الدكتور 
عماد الشيخ داود في ما تفضل به حول تواضع أداء الكليات التقنية في دولة الإمارات 
وغيرها من الدول العربية» ولا أريد أن أكرّر ما قاله مشكورا. 


دراسة حالة الكويت 


علي الزعبي 
وخلدون حسن التق : 2 


مقدمة2”7 

«الفساد) (ده]امند20) و«الحاكمية» (أو الحكم الصالح) (عع مقط 01 6) 
موضوعان متنافران من حيث الطبيعة (©6::ه/ة)» ومتلازمان من حيث التحليل 
(5ةلزلدصة) . وفي الحالتين يلعب «المعيار الأخلاقي» دوراً رئيساً وفاعلاً في تحديد 
العلاقة الديناميّة وتثبيتها بين كل من الفساد والحكم الصالح» وإن اختلف هذا المعيار 
باختلاف الثقافات والمجتمعات الإنسانية. 

من هذا المنطق» ستحاول هذه الورقة أن تتناول الموضوع المبحوث وفق الإطار 

أولاً: تعريف «الفساد» كونه ظاهرةً اجتماعيةً عامةً» وكونه ينتشر في جميع 
النظم السياسية (الديمقراطية وغيرها). 

ثانياً: الإشارة إلى الوضعية الخاصة للمجتمع العربي والمتمثلة في الاقتصاد 
الريْعى» والقبّلية ‏ الطائفية اللذين يشكلان بيئةَ حاضنةً للفساد. 


ثالعاً : التعرض لمجموعة من وقائع مظاهر الفساد في المجتمع الكويتي من خلال 
(:) باحث كويتي وأستاذ مشارك» جامعة الكويت. 


)١(‏ نشكر جاسم السعدون وأحمد الدين وأرشيف مجحلة الزمن وجريدة القبس. وشكر خاص للباحثة 
المساعدة ميسون يحيى » على ما قدموه من مساعدة لإنجاز هذا العمل. 


2 





وتأثيرها فى عمليات الهدر فى الأموال العامة» ومدى انتشار ظاهرة الفساد فى 
الديناميّات الاجتماعية ‏ السياسية. وسوف تُعرض معظم حالات الفساد في جداول 
تم الحصول عليها من مجلس الأمة والصحافة. 
أولا “تعريقة الفساة 

يشير مصطلح «الفساد» بصورة عامة إلى السلوك المخالف للقانون الذي يحاول 
إفسناة الفسق الثقاتى :الذى دف فيو" ": والنساة'توعاك* شاد كبير + قباد صدير. 
ويتمثل الفساد الكبير في استغلال المنصب لمصالح ذاتية خاصة كالمناقصات 
والعطاءات والقروض غير المؤمّنة» وبيع وحدات القطاع العام ناهيك عن تملك أو 


استغلال الأراضى المملوكة للدولة دون وجه حق. أما الفساد الصغير فيتمثًا فى 
الرشوة والواسطة والمحاباة. 


يرى الاقتصادي الإماراتي صلاح الحليان أن الفساد يؤدي إلى تشوهاتٍ خطيرة 
في الاقتصاد والمجتمع. ويبدو هذا الفساد أكثر وضوحا في «القطاع العام حين تتجه 
الاستثمارات والأموال إلى المشاريع الكبيرة. . . لكي يتسنى [للمسؤولين] إخفاء 
التعاملات غير القانونية ما يقلل من مجمل الاستثمارات المالية على المشروع ويؤدي إلى 
التأثير السلبي في مواصفات المشروع» ونوعية البناء» والبيئة» وخدمات الحكومة» 
والبنية التحتية» مما يضع ضغوطاً إضافية على الميزانية»”". 


إن الفساد يشكل أكبر عائقٍ أمام تطور المجتمع وعلى جميع المستويات نظراً إلى 
تأثيره السلبي في إضعاف القانون والنظم واللوائح الإدارية» ناهيك عن دوره المؤثّر 
فى ترهل وفساد المؤسسات بكافة أنواعها وأحجامهاء الحكومية و الخاصة. إن خطر 
الفا اميد كن أنه "لذ كنحم ا لخهم متاقينة متفوسة وستكاندة :وإنها يافت فن 
خلق حالة من الخداع والتضليل والتزييف والتي لها انعكاساتث خطيرةٌ على الفرد 
والمجتمع في آنِ واحدٍ. من ناحيةٍ أخرى يشير مصطلح «الحكم الصالح' إلى إصلاح 
النظام السياسي من خلال وضع تصور للتنظيم أو للتنسيق الفعّال للنشاط 
الاجتماعي (بكل ميادينه)» والذي تساهم في صنعه مؤسّسات المجتمع المذني» 


(؟) .فادع.وط//:صاخط > 1 .م ,2003 عوط توعءء2آ «رممنامن2ه© آه اعلا 0110121-ووه20© خ» رععاه 110 مطول 


٠.‏ < 11012.5001م601101 رطم نالع . نامس 


() صلاح سالم الحليان» «محاربة الفساد والاحتيال الإداري» 2 البيان» 5/8/7 7٠١‏ ص 5. 
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والشركات الاجتباعية الخلايدة والمنطنات التطط و ع 


ويبدو أن قضية الفساد قد استعصّت على العلاج بسبب انتشارها بشكلٍ وبائي 
في أغلب أنظمة الحكم بدرجاتٍ متفاوتة» بغض النظر عن نوعية نظام الحكم سوا 
كان ملكياً أم جمهورياًء ديمقراطياً أم : تسلطيأء تحت ظل العسكر أم تحت هيمنة 
الأوليغاركية ونخبه ة القوة عه ع1لا8) . ولذلك لجأت بعض المنظمات الدولية» 
كالبنك الدولي» إلى فصل إمكانية قيام حكم صالح من خلال استراتيجياتٍ تعتمد على 
اعتبار أن سياسات الحكم الصالح مسائل نه قنيةً يمكن الاستدلال عليها بمجموعةٍ من 
المود شرات الشكلية» وليس باعتبارها نتاجاً لعملية إصلاح سياسي حقيقي' كيهان 

على ذلك المؤشرات المعتمدة في أحدث كتاب للبنك الدوَلي : إدازة حكم أفضل لأجل 
التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقياً. والذي يؤكد على مسائل محددة هي : 


«التضمينية» (أي المساواة في المعاملة والمشاركة في نظام الحكم)» والمسألة الداخلية 


0 المكوّن من ١”‏ قياساً ومؤشر نوعية إدارة الحكم المكوّن من ”” قياساً 
الل 


ننطلق في هذه الورقة ليس من إمكان معالجحة ظاهرة الفساد من خلال اتباع 
السياسات المقترّحة من البنك الدولي» ولو أن بعضها مفيدٌ وجيدٌء وإنما من خلال 
اتباع سياساتٍ تؤدي إلى إصلاح حقيقي» من النوع المقترّح في منتدى التنمية في 
اللقاء الخامس والعشرين المنعقدَ في البحرين في كانون الثاني/ يناير 5 2700 والذي 
أكد على أن الإصلاح لن يُكتب له النجاح في المنطقة إذا لم تتم معالجة مسائل هامةٍ 
مثل : تداول السلطة» والقبّلية والطائفية» والبطالة» والخلل السكاني» ومتين شبكات 
الرعاية الاجتماعية» والانفتاح السياسي عموم”". 


بناء على ذلك» فإن الفرضية الرئيسة للبحث تتمثل في أن الفساد في المجتمع 
العربي هو الفساد الذي تمارسه الأوليغاركية (القلّة الاقتصادية والسياسية) كعلاقة 


(1) نوت العقببء المقهوع الذاهنية الطوباوية السديد» » ورقة تنمت إل يور الي والعسمية 
الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفقرهء القاهرة» ١١-١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١‏ .» سلسلة دراسات 
مكافحة الفساد؛ 2154 الأمم المتحدة» ص 717-75. 

(0) بوعنه 3 علسه 8‏ 170710 4 نعم سع اه عانتدء طاع 5171 210 1015لا اةاك 1‏ عتأطبط ورمع 
121251212 ع نتم تمع 220 ه1أع تلع ]1 نزامء 207 ,80210 1ماعع5 عناطبط بعتلصدظ 17170110 :2)0آ ,ومأعستطمة117) 

.(2000 
(1) وو نع نداعم[ عانق «تمطسط تمع تترك :17نه1! مده اكه 1/1001[ عا :1 قتع نتورماعنت 12 مض عع 1ه هته 0 مر16اء 8 
.3315-5 لطة 21-53 .مم ,(2003 يعلصوظ 1770110 :0)(آ بداماع ستطمه171) بنة]1طه 1نامع ل تنه 


(0) على خليفة الكواري» «منتدى التنمية فى اللقاء الخامس والعشرون»» البحرين» ع5 
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تبادلية (تبادل المنافع والمزايا والموارد)؛ ضمن ترتيبات الحكم (كنوع من الرشوة أو 
الاسترضاء)». أو في مواجهة الدولة كهدر للمواردء أو في ترسّيخ اللامساواة 
القبّلية/ الطائفية ذات الأساس الطبقي. إن ظاهرة «الفسادا يجب أن لا تقتصر على 
«الفساد السياسي» الذي يمارسه من في السلطة لمصلحة خاصة. كما أنه (الفساد) 
يجب ألا يتمحور فقط حول نشاطات «الفساد الإداري» في القطاع الخاص. إن ظاهرة 
الفساد يجب أن تتضمن ما نسميه ب «الفساد الاجتماعي ‏ الاقتصادي»» والذي يشكل 
خظراً كبيراً على الاجتمع والدولة إذا ما "قورت بأنواع الفساه الأخرى 

أما الفرضية الفرعية فتتعلق بمدى إمكانية القضاء على ظاهرة الفساد عموماً 
بالاعتماد فقط على الإجراءات والمؤشرات الشكلية. فمع أن بعض المؤسسات الدولية 
كالشفافية الدولية 6:0260281)ه1 ممع تدمدصه:1 تنشر بيانات عن أغلب دول العالم » إلا 
أن ترك انهو عن دول العالم الثالث المتخلفة» ٠‏ على الرغم من أن ظاهرة الفساد» على 
سبيل المثال» متاصلة في بيئة المجتمع التضامني (ع012م001 عل[ ) في الولايات 
الملتحدة والدول الغربية. إن وجود القضاء المستقل وتطبيق العقوبات على الفاسدين 
المفُسِدين لم يكن ولن يكون رادعاً كافياً لانتشار ظاهرة الفساد» وهناك فصول من 
تاريخ الولايات المتحدة منذ السنوات الأولى لإنشائها تُظهر أن الفساد كان ولا يزال 
عنصراً أساسياً فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية. 

يتضح من كتاب غور فيدال أن المؤتمر الإقليمي الأو (و5ع7ع002) 21 ماعستاده©0) 
الذي أنشأ الولايات المتحدة كان الأكثر فساداًء والذي استفاد من برنامج «الكسندر 
هاملتون» في برنامج «التعويضات المالية عن حرب التحرير»” » بل إن هاملتون» 
وكما ورد فى كتاب فيدال» يذهب إلى حد اعتبار أن الفساد عنصرٌ أساسى فى 
سياسات حكومة الأمة. ولذلك نقترح أن نكون واقعيين في التعامل مع ظاهرة الفساد 
لأها ظاهرة ذات جذور اجتماعية وثقافية عميقة منغرسة في نسيج المجتمع. 

وهنا نريد أن نطرح مفهوم الديناميّات في فهم ظاهرة الفساد باعتبارها ديناميّة 
بحدّ ذاتها. ليس مفهوم الديناميّات الاجتماعية جديداً» ويُقصّد به دراسة المجتمع من 
خلال العمليات أو السيرورات الاجتماعية في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية - 
الاقتصادية. والعمليات هي أنماطً متكررةٌ حسب مواصفات العُرف أو الع بين 
السائدة لأداء وظائف اجتماعية. الديناميّات الاجتماعية إذن أنماط معباناية لأداء 
وظائف اجتماعية» وهي إحدى محركات التغيّر الاجتماعي. وفي بيئة المجتمع العربي» 


(1) علهلا :01 ,مع حهكآ1 وع]8) «مك عل ,كدهل4 ,ماع ستاعه!1 :«مقه[ة ه عماسمعصط ,له1710 عنه 
1 320 93 -85 .مم ,(2003 رووع] 117و 117لآ 
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من الطبيعى أن تنشأ ظاهرة الفساد كعلاقة ديناميّة بين مؤسّسات القبيلة والطائفية 
(انظر الجدول رقم .))١-١1(‏ 


ثانياً: الفساد والوضعية الخاصة للمجتمع العربي 


هناك اتفاقٌ عام على أن طبيعة الحكم في «العالم العربي قائمٌ على «القهر 
التسلطي»» والذي» كما يعرّفه مصطفى حجازيء» يمثّل «عالم سيادة القلة ذات 
الحظوة التي تفرض هيمنتها على الغالبية بالتحالف مع قوى خارجية استعمارية صريحة 
أو مقنعة» خالقةً نموذجاً عاماً من علاقة التسلط والرضوخ» تمارس فيها أنواعاً 
متعددةً من العنف المادي والمعنوي. . . (كما أن) هناك دائماً علاقة سيطرة من 
لدف اصرح وتبعيةٍ من طرفٍ آخر. سيطرة تُفرض من خلال لغة العنف 
ا 


ويعكس هذا النوع من الحكم حقيقة أن الوطن العربي يفتقر إلى وجود 
حكومات ممثلة للشعب» ومتفق عليها. إن اسكروات التي تحكم الوطن العربي غير 
ديمقراطية» ناهيك عن أنها متطرفة في إدارتها المركزية إذ تتركز السلطة الاقتصادية 
والسياسية والاجساعية والدينية والثقافية فووليه الدول”57- إنتهذا النمط من 
الدولانية (سهناة:5) تعرقلء» برأينا اللخاص» التطورات الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية» كما أنها تضمن استمرار حالة الجمود (5:282881052) . ناهيك عن أن 
العنصرية الجنسية (0نأعطامهمة لهدعء5)» والأصولية الإسلامية» وغياب القضاء 
المستقل» والرقابة الصارمة على الإعلام» كلها تزيد من حالة الفقر وتفشي الفساد. 


ولا غرابة أن يعكس تقرير التنمية الإنسانية مجموعةً من الحقائق المريرة من 
الواقع العربي والتي من أهمها: 


١‏ في أحدث تقويمينٌ للانطباع عن الفساد في معاملات الأعمال بين العامين 


_كاددل أوضحت المؤشرات عدم تحسنٍ واضح في موقع البلدان العربية 
مقارنة مع باقي بلدان العال'""©. 


المركز الثقافي العربي» )ل ص ووه 
6 22110131. 1715/77 :صااخط > ,2004 نزلدال 31 «,وعتالعع 112 أقدظ ع10110401» ,مامقصمط 020215[ +1ماء1/ا 


. < م100//1121501/11211502052303.33م». لاع 1 ك1 
)١١(‏ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» تقرير التنمية 
الإنسانية العربية للعام 5١٠؟:‏ نحو إقامة مجتمع المعرفة (نيويورك : البرنامج » 1# من 75 
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؟-«وقّعت أكثر الدول العربية على المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق 
الإنسان. .. إلا أن هذه المعاهدات لم تدخل في الثقافة القانونية لهذه الدول» ولا في 
صلب القانون العادي)”""©. 

«هناك علاقةٌ متينةٌ وقويةٌ بين السلطتينٌ السياسية والقضائية في العالم العربي. 
إن تعيين وترقية وإغراء القضاة بالمناصب التنفيذية العليا تُنح فقط إلى أولئك المتعاونين 
مع السلطة السياسية» مما يقلّل وبصورة واضحة من استقلال القضاء)”""©. 


وبزعمنا الخاص أن تفشي الفساد وغياب نموذج الحكم الصالح في الوطن 
العربي يعود» وبالدرجة الأولى» إلى الوضعية الخاصة للمجتمع العربي» والتي تتمثل 
فى مجموعة من الظواهر المجتمعية لعل أهمها «الاقتصاد الريّعى» و«البناء القبّلى - 
الطائفن). إن «الاقتصناد الرئعن» و«البماة القبلت الطائفق »© يشكلان بيثةٌ خاضية 
لشاف زة"الدولة العريية: :ويسم العظر عبج طبيطة الكو وترعية السساظة طرف 
كانت ولا تزال تعتمد على هذين النوعينٌ من الاقتصاد والبناء السياسي لتحقيق 
ديمومة الحكم. والسيطرة على البناءات المؤسّساتية العليا في الدولة» ما يتطلّب 
ضرورة تبني الدولة لسياساتٍ اجتماعية ‏ اقتصادية ‏ سياسية تقوم على التنفيع 
والرشاوي والواسطة وغيرها من مظاهر الفساد الأخرى. 


ثالثاً: الفساد فى الكويت : المظاهر والمسبّبات 


ربما يكون هذا التصور النظري غير واضح ولكنه يتضح عندما ندرس تفشي 
ظاهرة الفساد في المجتمع الكويتي في مختلف أوجهه. وتتفق معظم الدراسات والتي 
تناولت ظاهرة الفساد في المجتمع الكويتي» على عمق مشكلة هذه الظاهرة في 
المجتمع”* ''. ويمكن تلخيص مظاهر ومسبّبات الفساد في المجتمع الكويتي على النحو 
التالى : 


١‏ التدخل غير المشروع من قبل المتنفذين في انتخابات مجلسي الأمة والبلّدي. 
؟ - الانتخابات الفرعية والصوت العلنى والرشوة الانتخابية. 


0 المصدر نفسه. ص .١5١‏ 

(18) المصدر نفسهء ص .١9١‏ 

)١5(‏ انظر: «ملف الفساد فى الكويت»» القبس. ,7007/10/١5‏ ص77-55؛ «الفساد هو العدو 
الأول للتنمية»2 الزمن (4؟ تموز/ يوليو 4 :23٠0‏ وطارق الريس وفضل الفضلي» «الوساطة بين الالتزام 
الاجتماعي والخلّل الإداري في الأجهزة الحكومية الكويتية : دراسة استطلاعية» ١‏ مجلة دراسات الخليج والجزيرة 
العربية» السنة ٠‏ العدد .)50١4( ١١4‏ ص 0 .٠١5‏ 
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٠"‏ القوانين غير الدستورية والانحراف في استخدام السلطة. 


؛ - طبيعة النظام الانتخابي القائم على مس وعشرين دائرة» ودوره في تعزيز 
الفساد السياسي. 


الخلل الإداري القائم على غياب الرقابة الإدارية» والجهل بالقواعد الإدارية 
وتفشى الواسطة» والمحسوبية. 


5 غياب مبدأ المحاسبة وعدم تطبيقها وضعف المساءلة. 

غلبة الولاء العائلٍ أو القبلٍ أو الحزبي أو الطائفي. 

8- انتشار الرشوة والتنفيع. 

4 السياسة الاقتصادية المبنيّة على الاحتكارات المحلية. 

٠‏ - غياب الشفافية في القوانين والسياسات الحكومية. 

١‏ -انتشار ظاهرة «القدوة الفاسدة» على المستوى السياسي والمهني. 


١‏ - عدم تطبيق القانون بشكل عادل ومتكافئ» وضبابية الإجراءات في 
اللوائح . 


١‏ الجمع بين الوظيفة العامة والعمل التجاري. 
5 - غياب المعايير الموضوعية فى اختيار القيادات الإدارية. 


ويرى الريّس والفضي أن مظاهر ومسبّبات الفساد في المجتمع تلعب عادةً دوراً 
مهماً في إبراز مجموعة من النتائج السلبية والخطيرة والتي من أهمها'” "© : 

١‏ - تعطيل المشاريع التنموية العامة ولا سيما تلك المتعلقة برفع مستوى 
الإنتاجية» وبرفع حس المواطنة. 

5 عدم تطوير كفاءة وجودة الخدمات العامة. 

 “‏ المساهمة فى نشوء بيئة مناسبة للفساد قائمة على الرشوة والمتاجرة بالوظيفة. 

؛ - شعور المواطنين بعدم عدالة الأجهزة الحكومية. 

زيادة عدم ثقة ورضا المواطنين بالأجهزة الحكومية. 


(15) الريس والفضلي» المصدر نفسه» ص 4١‏ 
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أما البنك الدولي فقد وضع اث اتنجية لمحاربة ظاهرة الفسادء والتي تقوم على 
حمس ركائرٌ مهمة هي: 


١‏ د ضوابط قانونية ودسكورية لمحاسبة المسؤولين الحكوميين ومراقبتهم بقصد 
ضبط عمليات الانتفاع الشخصي. 


١‏ - مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة ومحاسبة جميع أشكال الفساد. 


٠‏ - تحرير الاقتصاد وتخفيف بعض القوانين الاحتكارية ودور ذلك في تقليل 
فرص وأسباب وجود الفساد. 


؛ - تشجيع المنافسة من خلال كسر حواجز الاحتكار والتستر التجاري وفرض 
الشفافية في الإفصاح من قبل أعضاء مجالس الإدارات. 


يهان عار فضاتي فعَالٍ ومستقل » وتشريع توانين قد الفسادء وإنشاء نيابة 
عامة مستقلة ومعززة بجهاز مستقل ومؤسسات رقابة مالية ". 

إلا أن توصيات «البنك الدولي» الخمس سالفة الذكر تبقى غير مطبّقة في أي 
مكانٍ من العالم كونها تتسم بالعمومية» وتفتقر إلى «آليات التنفيذ». أما «الحكم 
الصالح» فإِنَ نجاحه يكمن. إذا ما استعرنا كلام كاثرين فوريه”""2. في ناحيتين: 
الأولى ضرورة تغيير أسلوب عمل الدولة,. والثانية ضرورة نشوء أنظمة 
للملاحظة الدقيقة» وأدوات الرقابة والتقويم العامة التي تضمن تطبيق القرارات 
ومتابعتها. 

بعبارة أدق» يشير الجانب الأول إلى أن ثقة المواطن بالسلطة العامة لا يمكن أن 
تتحقّق إلا إذا حدث تغييرٌ جذريٌ في موقف المسؤولين السياسيين أنفسهم, والمتمثّل 
في الشفافية في الإدارة المالية» والالتزام الأخلاقي بالقوانين واللوائح» وتحقيق 
الوعود. واستمرارية العمل» وتفعيل وسائل تقويم فعالية العمل. 

أما الجانب الثاني فيشير إلى ذلك «الجانب المنسيّ» والمتمئّل في ضرورة «متابعة 
القرارات والإصلاحات». إن القرار والقانون لا يكفيان لكي يتم التغيير»ء حتى ولو 
صدرا من أعلى المؤسّسات التشريعية والتنفيذية. لذلك يجب متابعة تطبيق القرارات 
والقوانين» ومحاسبة أي تقصير في تطبيقها. 


. 5 الحليان» «محاربة الفساد والاحتيال الإداري»» ص‎ )١7( 
كاثرين فوريه» إدارة المدن بمشاركة سكانبهاء ترجمة حاتم سلطان (بيروت: دار الفارابي» )ير‎ 0 
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رابعاً: وقائع ومظاهر الفساد في المجتمع الكويتي 

من الصعب حصر وقائع ومظاهر الفساد أو تكلفتها الحقيقية لعدة أسباب» لعل 
أهمها عدم توفر البيانات الدقيقة حولهاء ولكونها مواضيع ذات سرية عالية م0) 
ع5 حسب اعتقاد الحكومة. ولتفادي هذه المشكلة.» وحتى لا نبارح الموضوعية فى 
بحثنا هذاء فقد لحأنا إلى تطوير مجموعة من الجداول عن ثلاثة مواضيع من شأنها أن 
تعكس لناء ولو بصورة مسْحيةٍ سريعة» طبيعة الفساد ومظاهرة في الكويت. إن 
المواضيع الثلاثة المنتمّاة» والتي تم الحصول عليها من مجلس الأمة والصحافة اليومية» 
حي 

١‏ لحان التحقيق البرلمانية. 

الاستجوابات البرلمانية. 

إن كل موضوع من هذه المواضيع» ومن خلال الجداول المتعلقة به يبِينَ مدى 
عدق مشكلة ظاهرة الفساد وسدق استشبرائها فى الم سات اللشكوسة خاصة وافن 
المجتمع عامة. لقد أصبحت وقائع ومظاهر الفساد أموراً اعتيادية تتكرّر بصورةٍ شبه 
يومية في المجتمع» وخوفنا شديدٌ من أن تتحول هذه الوقائع والمظاهرء مثلها مثل 
الو إنهلة77" إل عدون التقافة الجمعية: 
ا 
ووقائعة: او ل ا ا كر 
وإذا أمعنّا النظر فى هذا الجدول. فإن هناك مجموعة من الحقائق التى تكشف عمق 
الفساد في دولة الكويت» والتي من | 

أ- تعكس فترة التسعينيات من القرن الفائت زيادةً كبيرةً فى تشكيل عدد لحان 
التحقيق والتي بلغ عددها 18 لجنة من المجموع الإجمالي للجان التحقيق المشكلة 
والبالغة 70 لجنة. ويكشف ذلك عن ارتفاع ترمومتر الفساد المالي والسياسي في دولة 
الكويت. 


(1) الريس والفضلي» «الوساطة بين الالتزام الاجتماعي والخلّل الإداري في الأجهزة الحكومية 
الكويتية : دراسة استطلاعية» ) ص 46 
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ب - معظم لجان التحقيق تمّ تشكيلها للتحقق من مخالفاتٍ مالية وإدارية في 
أملاك الدولة والاستثمارات وصفقات الأسلحة. 

ج - لقد كانت معظم النتائج التي آلت إليها لجان التحقيق ميبة للآمال» وذلك 
بسبب عدم التزام الحكومة بهاء وغياب المتابعة البرلمانية لها. لقد التزمت الحكومة فقط 
بتحويل ثلاث قضايا إلى النيابة العامة» بينما تمّ تجاهل أو حفظ ما تبقّى منها. 

د أدّت بعض لجان التحقيق بالحكومة إلى حل مجلس الأمة لتفادي فضائحَ 
سياسية ومالية قد تلحق بالحكومة» ولعل أهمّ تلك اللجان تلك التي تمّ تشكيلها 
بتاريخ ١985/7/1١‏ والتي اندب بها النائب حمد الجوعان للتحقيق في فضائح مالية 
تورّط فيها البنك المركزي. 

ه على الرغم من كثرة لجان التحقيق في فترة التسعينيات من القرن الفائت» 
إلا أن أعضاء مجلس الأمة أخفقوا فى تحقيق إنجازات حاسمة ضدّ حالات الفساد 
الحكومي. 

الاستجوابات البرلمانية 

الاستجوابات الحكومية قد تنتج عن لجان التحقيق أو تكون سبباً لها. وقد تم 
رصد سبعة وعشرين استجواباً منذ المجلس الأول وحتى أوائل العام ٠٠١7‏ (انظر 
الجدول رقم ١(‏ - 7))» ومن خلال هذا الرصد تمّ تسجيل بعض الملاحظات: 


- امتدّ أطول استجواب إلى أربع عشرة ساعةً متواصلة» وكان مقذماً من ثلاثة 
نواب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بحضور جاميرق عافيو رداك دي 
ا 

دعق أصئل (09) اشتيجوابا قان تضيت الؤززاء مج الأسرة الناكنة حة 
استجوابات» أولها لوزير الكهرباء والماء )١975(‏ والثاني لوزير العدل »)١940(‏ 
والثالث لوزير النفط والصناعة »)١985(‏ والرابع لوزير الإعلام 2))١99(‏ 

- من المصادفات في تاريخ الاستجوابات أنه تمّ استجواب وزير الشؤون 
(الأب) عام ١977“‏ وفي العام 21991 ثم استجواب وزير الاليّة (الابن). والمصادفة 
الثانية أن شهد نائبٌ استجواب أخيه وزير التربية. 

- أكثر الوزارات عرضةً للاستجواب كانت وزارة المالية (حمسة استجوابات فى 
عهود متتالية) تليها وزارة العدل (5 استجوابات)» ثم وزارة الكهرباء والماء 
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صن استجوابات) تليها وزارة التربية. 

من النتائج التي سججلتها الاستجوابات: استقالة الحكومة مرتيّْن» حل مجلس 
الأمة مرتيّْن» تجديد الثقة بالوزراء ثلاث مرّات» وسحب الطلب من قبل النواب أربع 
مرات» استقالة الوزير مرةً واحدةً» وإحالته إلى المحكمة الدستورية مرتيّن» وفشل 
الاستجواب مرةً واحدة. 


- من أصل (77) استجواباً مقدماً تم مناقشة )١١(‏ استجواباً. 
وقائع الاختلاسات في المؤسّسات الحكومية في الصحف الحكومية 


على الرغم من قيود الرقابة الإعلامية» إلا أنه لا يمر أسبوعٌ إلا وتفاجئنا 
الصحافة الكويتية بفضيحة مالية تعكس مدى تضخم حالة الفساد الحكومي 
واستشرائه بصورة لا تكاد نُصدّق. فمنذ استقلال الكويت في العام »١97١‏ وملقّات 
الفساد تزداد وتتضخم يوما بعد يوم إلى الدرجة التي وجدنا فيها صعوبة في حصر 
كل حالات الفساد المالي والإداري في جدولٍ واحدء ما اضطرنا إلى الاكتفاء بعيّنةٍ 
تختارة ومحددة تكشف بصورة واضحة» مدى عمق حالات الفساد فى الكويت. 


إن حالات الفساد قد ازدادت وبشكل لافتٍ للنظر فى الفترة الواقعة فيما بين 
العامين ١9480‏ و7١70.‏ ففي بداية هذه الفترة حدثت «سرقة العصر» (تمّ التحقيق بها 
عام »)١147‏ والتي كلفت الدولة أكثر من ٠١‏ مليار دولارٍ أمريكي (رقم تقريبي لأنه 
تم إخفاء الأرقام الحقيقة). لقد كانت «سرقة العصر» عملية تخحطط لها من قبل 
مسؤولين كبار في الدولة استطاعوا بحكم السلطة الممنوحة لهم سرقة مبالغ ضخمة 
جدا من «الاستثمارات الخارجية» و«ناقلات النفطا» ناهيك عن قيامهم بصفقات 
شراء مشبوهة وفاشلةٍ مثل مشروع شراء شركة ستتافيه البترولية الأمريكية. 

لم يقتصر أمر فضائح الفساد المالي والسياسي على الاستثمارات والنفط فحسب» 
بل وتعداها إلى مؤسَّساتٍ حكومية شعبية مثل «أمانة الوقف» التى تعرّضت إلى 
تجاوزات مالية بلغت 50٠٠”‏ مليون دينار كويتى. هذا بالإضافة إلى تعدّد حاللات 
اليكد )شكوي: الشى اوتمتا فق عمناء ا كدرو ان لاسي هاا را ل 31 اي 
و06٠1‏ ألف دينار كويتي. وهي حالاتٌ لم تقتصر كما يُعتقد على قضايا الهدر فقطء إذ 
أن بعضها يعكس حالةً من التنفيع القائم على مبدأ «الزبائنية» (معتردمت) . 

أما فى السنوات الأخيرة» ولاسيّما ما بين العامين 19989 ,.50١05‏ فقد 
طالّت يد الفساد الأراضي المملوكة للدولة» إذ أن بعضها وأهمها قد تم منحه لأفرادٍ 
وشركات لها علاقةٌ وثيقةٌ بالمتنفذين في الحكومة. لقد تمّ منح أراضي الدولة هذه 
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خارج نطاق «القانون»» وبموافقة مجلس الوزراء. وتعكس الحالات الثلاث المذكورة 
في الجدول رقم -١1(‏ ”) (مشروع لآلىء الخيران» وصفقة الوسيلة» وصفقة أبو 
فطيرة) فضيحة فسادٍ كبرى للحكومة (انظر الجدول رقم ١7(‏ - 7)). 


١ 


ا 


1/١ 


0/1/1 


0/1/١ 


افيف ف 


/ا؟/ :١م‏ 


١985-11“ 
رهم‎ 


الجدول رقم 


)١-11/( 


لحان التحقيق البرلمانية» ٠٠١851957‏ 


الجالية اليمنية. 


اختلاسات وتصرفات غير 
قانونية في البلدية/ قسم 
الإطفاء. 

مبالغ ضخمة من الأموال 
هُرَبت من البلاد من ميزانية 
وزارة التربية. 

التحقيق في الطريقة التي 
وَزْعت فيها بيوت الدخل 
المحدود في الصليبيخات. 
دراسة كيفية استغلال الغاز 
الطبيعي. 

لتحقيق فى الاتهامات 
المسندة إلى البلدية في منح 
الرخص بإقامة الأكشاك 
والقسائم الصناعية 
والشاليهات والسندات. 
التحقيق في موضوع القرض 
البالغ قدره(١15١)‏ مليون 
دينار» والممنوح من البنوك 
المحلية لمديني المحالين إلى 
مؤسسة السوية مجافلات أزمة 
المناخ للتعرف على 
الإجراءات التي اتبعت عند 
منح القرض عن طريق بنك 
الكويت الصناعي. 


لاشىء. 


توصية الحكومة بتحويل 
القضية إلى النيابة العامة. 


قدمت اللجنة تقريرهاإلى 


المجلينب 


انتهى الفصل التشريعىي دون 
أن تتمكن اللجنة من إتمام 
عملها. 

أحيلت توصيات اللجنة 
والمجلس إلى الحكومة. 
أحال المجلس توصيات 
اللجنة إلى الحكومة» دون 
معرفة ماإذا كانت الحكومة 
قد اتخذت الإجراءات 
لتنفيذها. 

رفضت الحكومة تزويد 
اللجنة بأسماء المستفيدين 
ولجأت إلى المحمكمة 
الدستورية التى أيّدت حقٌّ 
الملجلس في الرقابة المالية 
والأدازية ت فقزررت الشكومة 
حل مجلس الأمة للمرة 
الثانية. 
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طلبت الحكومة تحويلها من 
مات لم تتوصل إلى 
توصيات. 

تعهدت الحكومة بالإحالة إلى 
النيابة العامة دون نشر 
النتائج. 

لم يرد جواب وزير الالية 
والصناعة. 


م يبلّغ المجلس عن محاسبة 
الجحرلن انعم عن في 
البلدية. 


طالب المجلس وزير العدل 
برفع الدعوى العمومية ضد 
المستفيدين فرفض الوزير 
الطلب. 


1١ 


١940-7 
لتم‎ 


لم ؟؟ 


عل م فك 


رق 


مرك 


رك 


رن 


1/5 


000 


للتحقيق في قيام البنك 
المركزي بالمهام الموكولة إليه 
طبقاً لأحكام القانون ”"/ 
56 


موضوع الغزوالعراقي 
الغاشم على دولة الكويت في 
7 للبحث فيه فى 
ثلاثة جوانب: المتكائيية 
والعسكرية والمالية. 

تكليف لجنة الدفاع عن 
حقوق الإنسان بالتحقيق في 
موضوع سجن طلحة 
شبهاتٍ حول تجاوزات في 
صفقات شراء السلاح 
الخاصة بوزارة الدفاع. 
التحقيق في الحادثة التي 
وقعت في مخفر الرميثية 


التحقيق في اخميار بعض 
المباني الذي حدّث في منطقة 
ارتكبة:عتن تشيكلنيوت 
منطقة الواحة. 

في الدراسات العليا في 
جامعة الكويت. 

التحقيق في صفقة الأسلحة 
اللتعلقة بالمدفع الصيني 
وصواريخ سي سكوا 
البريطانية للقوة البحرية. 
التحقيق في ظاهرة الاتجار 
في الإقامة واستقدام العمالة 
الوافدة بطريقة غير مشروعة. 


رفضت الحكومة ندب العضو وتكون هذه المرة الثالثة التى 


المذكور فلجأت إلى المحكمة 
الدستورية التى أَيَدتَ رأي 
المجلس ما أدى إلى حلّ 
بجلس الأمة فى 9/ 77/10 
قبل إجراء التحقيق. 

أحال المجلس (؟) تقارير 
سرية إلى الحكومة متضمنة 
توصياته وجرت مناقشة هذه 
التقارير في جلسة سرية. 


وافقاتالحكومةعلى 
التوصيات التى اعتمدها 
0 | 
اعتمد المجلس توصيات 
اللجنة, وأحالها إلى 
الحكومة_التى أحالتها 
بدورها إلى النيابة العامة. 
حُفظ التقرير في المجلس بعد 
موافقة الحكومة عل إإحالة 
القضية إلى المحكمة. 

أجيلت توصيات اللجنة التى 
اعتمدهالمجلس إلى 
الحكومة. 


اعتمد المجلس توصيات 
اللجة واخالها إن الشكرمة. 


أحال المجلس تقرير اللجنة 
إلى ال حكومة دون مناقشة. 


اعتمد المجلس توصيات 
اللجنة وأحالها إلى الحكومة ‏ 
دون أن يتابع المجلس تنفيذ 
هذه التوصيات. 
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حَلَ فيها مجلس الأمة خلال 
عشر سنوات. 


لى تنشر نتائج المناقشات 
وبالتالي ل يُعرف مدى التزام 
الحكومة بتوصيات اللجنة. 


م يطرح موضوع سجن 
طلحة مرة أخرى. 


لم يُعرف ما إذا كانت النيابة 
العامة قدأقامت الدعوة 
المدنيّة أو الجنائيّةعلى 
المقصّرين أو المتجاوزين. 


ل عرف نتيجةالتزام 
الحكومة بتوصيات اللجنة. 


ل عرف نتيجةالتزام 


الحكومة بالتوصيات. 


لم عرف نتائج ال: لتحقيق. 


جع 


18 


14 


1 


رك 


5 


ا و 


0/1 


8/0/9 


0 


تفية امك 


194/5 /7* 


تكليف لحنة حماية الأموال 
العامة بالتحقيق فى عقود 
توريد الأغذية والمؤن 
والمعدات ‏ وعقود الخدمات 
بوزارة الدفاع. 


طلب مناقشة تحوّل إلى طلب 
لجنة تحقيق بشأن معالجة 
الآثار التى نجمت عن 
الأمطار الغزيرة التى 
تفدربت متها متطفة النهراء: 
السماح بعرض كتب سبق 
منع عرضها في معرض 
الكويت الثاني للكتاب 
العرن: 


تشكيل لجنة لبحث أوجه 
القصور والسلبيات التى 
تحمول دون القضاء التام على 
تجارة المخدرات» وتطبيق 
حكم القانون على الجميع. 


لجنة للتحقيق فى المخالفات 
المنسوبة إلى بلدية الكويت. 


تشكيل لجحنة تحقيق فيما أثاره 
سمو ولي العهد ورئيس 
مجلس الوزراء حول اتصال 
عضو بأحد السفراء. 

لجنة تحقيق في حالات التعيين 
التي تمت بالمخالفة لأحكام 
تعميم ديوان الخدمة المدنية 
رقم (18) لسنة ١9917‏ 


أحالت الحكومة ‏ بناءً على 
توصية المجلس - هذه العقود 
إلى النيابة العامة التى حفظت 
التحقيق ‏ وبناءً على مطالبة 
المجلس الحكومة بالتظلم من 
قرار النيابة العامة أحيلت إلى 
النيابة العامة ثانيةَ دون أن 
تعرف نتيجة التحقيق. 
تقدمت اللجنة بتقريرها إلى 
المجلس وبقي مدرجاً على 
جدول الأعمال لمدة سنتين 
وم يناقش حتى حل مجلس 
الأمة بتاريخ 4/ 5/ 99 
استجوب وزير الإعلام عن 
الموضوع ذاته أثناء عمل 
اللجنة وقبل تقديم تقريرها 
إلى الملجلس» ثم اعتمد 
المجلس توصيات اللجنة» 
ولكن الحكومة تقدّمت 
باستقالتها بعد الاستجواب 
بأيام. وعند تشكيل الحكومة 
الجديدة أصبح الوزير وزيراً 
للنفط بدلا من الإعلام. 

تم حل المجلس بتاريخ 1/ 
ه/144 وقبل الانتهاء من 
تقديم تقريرا للجنة. وتقدم 
بعض النواب بطلب تشكيل 
لجنةٍ ممائلةٍ في المجلس 
الجديد. 

لم تتمكن اللجنة من تقديم 
تقريرها بسبب حل المجلس 
بتاريخ 4/ 49/0. 

أحال المجلس توصيات 
اللجنة إلى الحكومة. 


ىوتتمكناللجنةمن 
استكمال عملها بسبب حل 
مجلس الأمة بتاريخ 4/ 5/ 
04 
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حل المجلس هذه المرة حلاً 


دستوريا. 


م يتم التوصل إلى نتيجة في 
هذا الموضوع. 


م نُعرف نتيجة التوصيات. 


لجع 


3 


5350 


75 


3/ 


للا 


535 


5 


انك 


لوو انان 


14/11 / 


ال 


المجلس الذي اعتمدها| بالتنفيذ 


ظاهرة تفشى المخدرات. 


تكليف لحنة حماية الأموال 
العامة بالتحقيق في موضوع 
لمحالفات الهيئةالعامة 
للاستثمار وتجاوزاتها 


تكليف لجنة حقوق الإنسان 
للتحقيق في ظاهرة تجارة 
الإقامات واستقدام العمالة 
الوافدة. 

تكليف لحنة حماية الأموال 
العامة بالتحقيق في حقيقة 
شراء المدفع الأمريكي 
(بلادين» 


٠٠١/4 89‏ |تكليف لحنة حماية الأموال 


ا دن 


يق 


ا 


العامة بالتحقيق فيما أثير 
حول الأوضاع في وزارة 
المواصلات» ولاسيما 
التصرف بمرفق الاتصالاات 
وبعض خدماته. 

تكليف لحنة الشؤون الصحية 
بالتحقيق فى الأحداث التى 
وقعت في مصفاق الشعيبة 
والأحدي وبيان أسباب 
انفجارين ونتائجهما. 
تكليف لجحنة حماية الأموال 
العامة في ظروف تقديم 
البلاغ المقدم إلى لجنة التحقيق 
الدائمة المقاضة بمعحاكمة 
الوزراء بشأن اختلاسات 
شركة الناقلات الحكومية. 
تكليف لجحنة الشؤون الصحية 
والاجتماعيةوالعمل 
بالتحقيق في حادث انفجار 
حقل الروضتين. 


وأحالها إلى الحكومة لتنفيذ 
توصياتها. 

استجوب المجلس وزير المالية 
وتّمّتمناقشته حول هذا 
الموضوع؛ ثم أحيل تقرير 
اللجنة إلى الحكومة التى أحالته 
بدورها إلى النيابة العامة. 
قدّمت اللجنة تقريرها 
المجلس وإحالته دون مناقشة 
بك اشكومة: 

أحيل التقرير إلى الحكومة» 
وقد تعهّدالنائب الأول 
لرئيس مجلس الوزراء بعدم 
شراء هذا المدفع. 

مازال الموضوع قيد الدراسة 
باللجنة. ولكن الوزير 
استقال في حينه. 


أحال المجلس توصيات 
اللجنة إلى الحكومة. 


قدّمت اللجنة تقريرها إلى 
المجلس الذي أحاله إلى 
الحكومة التى أحالته بدورها 
إلى النيابة العامة. 


استقال الوزير في اليوم التالي 
للحادث وقبل تقديم طلب 


التحقيق للمجلس. 


الا 


لم بُعرف مدى تنفيذ هذه 
التوصيات. 


ما زال هذا الموضوع يدور 
فى أروقة النيابة العامة . 


قذم التقرير إلى المجلس وما 


يناقش بعد. 


جع 


0 


يتبع 


رحد 


7 


3 


0 


ا 


ل 


تكليف لحنة حماية الأموال 
العامة بالتحقيق في موضوع 
التقصير فى تحصيل المال 
العام من أحد المواطنين. 


ظاهرة تشبّع المنطقة القريبة 
من محطات تكرير النفط 
بالغازات السامة» وكذلك فى 
التسربات النفطية» وتهالّك 
مصافي البترول» وكثرة 
الحوادث النفطية التى أدّت إلى 
ظهور أمراض خطيرةٍ بين 
سكان المنطقة المجاورة. 


١ 8‏ |ا|تكليف اللجنة التشريعية 


ل دن 


والقنا قونية بالستحفية فى 
موضوع اختلاف صياغة نصّ 
المادة الثالئة من قانون حماية 
أملاك الدولة كما أقرّه مجلس 
الأمة عن صياغتها التي نُشرت 
فى شري الرسيقية) 
والتعرق عل كفي جد ونث 
هذا الاختلاف,. والمسؤول 
عنه وتقديم تقرير بذلك 
للمجلس. 

الأموال التي صرّفها البنك 
المركزي بناءً على طلب أي 
من الوزارات أو الإداراتٌ 
الحكومية أو أي من الجهات 
ذات الميزانيات الملحقة أو 
المستقلة خلال الفترة من /١‏ 
"١‏ // 1 


قدّمت اللجنة تقريرها 
متضمناً توصياتها إلى المجلس 
الذي أحاله إلى الحكومة التي 
أحالته بدورها إلى النيابة 
العامة. 

أحيل التقرير من المجلس إلى 
الحكومة. 


لا يزال الموضوع قيد الدراسة 
في اللجنةالتي لم تقدم 


ما زال العمل جارياً فى| الفترة المستهدفة بالتحقيق 
اللجنة لجمع المعلومات| هي الفترة التي أجريت 
والبيانات» ول تُقدّم اللجنة| خلالها انتخابات أعضاء 


10 


مجلس الأمةللفصل 
لدى الأعضاء شبهة حول 
قيام الحكومة بتمويل بعض 
الحملات الانتخابية لمرشحى 
عضوية المجلس والدفع 
لناخبيهم من أموال خزينة 
البنك المركزي» ثم توزيعها 
عن طريق سيارة إسعافٍ 
حكومية كانت موجودةً عند 
إحدى لحان الانتخابات ف 
ذلك اليوم. 


جع 


7 | شباط/ فبراير 
500 


والاجتماعية والعمل على 
تشكيل لجنةٍ للتحقيق في 
أسباب تردي نتائج المنتتخبات 
الرياضية الوطنيةء 
والسياسات وا لخطط التى 
تتبعها الهيئة العامة للشباب 
والرياضة في توجيه البرامج 
الرياضية 

تكليف لجنة للتحقيق في 
ملفٌ مبيعات الوقود إلى 
اليش الأمريكي عبر شركة 


+181 التابعة إلى شركة 
اوضر من خلال شرك 
وسيطة هى شركة التنمية 
الكويتية. - 


أحيلت القضية إلى النيابة 
العامة بقرارٍ من وزير 
الطاقة» ومازال التحقيق 
جارياً فيها. 


ما زال الموضوع قيد الدراسة 
باللجنة. 


-للمرةالأولى ترفضص 
الحكومةالمشاركة فى 
التصويت على تشكيل اللجنة 
لعدم دستوريتها نظراً إلى أن 


5 


القضية معروضة أمام 





الجدول رقم ١1‏ - ”) 
الااستحوابات البرلمانية» 5٠١-1955‏ 





١‏ [اك/ك/م0 


1/2/١] ؟*‎ 


31 الفصل 


١‏ أكلركلا؟ 


وزير الشؤون الاجتماعية 
والعمل 


وزير العدل 


وزير المالية والنفط 


توزيع ٠١‏ قسيمة من فئة 
٠‏ متر فى العديلية. 

إيصال التيار الكهربائي 
وإنارة الشوارع ومدّ أنابيب 


المياه ورسوم التحصيل. 


الجنايات» وفقد الكثير من 
ملفات موظفى الوزارة. 


الكريعيرة عدر لابين ٠‏ 


الذين يتقاضون راتباً يومياً 
فى الجمارك. 
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اكتفي برد الوزير وتمّ سحب 
الطلب. 
أية اقتراحات بشأنه. 


194 
و5١‏ و"؟/ 
:7 


و5؟/ "| وزير الصناعة 


١‏ و50 و8١/‏ وزيرالمالية والنفط 


هو:/”/7 


١٠١ لا/راو5/‎ 
م١‎ /١١ وى/‎ 


ل 


:/هرلك-١‎ 


كلو١؟/ة‏ 
وهره/ ه/ 


5/1 


5/1 


35/1 


الى 


وزير الصحة 


وزير الشؤون الاجتماعية 
ووزيرالإسكان 


وزير العدل 


وزير النفط والصناعة 


وزير المالية والاقتصاد 


وزير المواصلاات 


وزير التربية 


١‏ و18/١/‏ | وزير التربية والتعليم العالي 


إن 


ارتفاع الأسعار وتطبيق] فشل الاستجواب لنقص 


قانون الشركات والتراخيص 
التجارية والصناعية. 
احتياطي الكويت من النفط 
والكوادر البشرية من 
الكويتيين في صناعة النفط. 
كشف يتناول أسماء المرضى 
الذين أوفدهم الدولة للعلاج 
في الخارج ونوعية العلاج. 


التجاوزات في توزيع 
الوحدات السكنية من قبل 
الوزارة. 

عدم وصول ميهه قليلة 
الملموحة إلى بيوت ذوي 
الدخل المحدود في بيان. 
صرف سندات لابن الوزير 
من صندوق صغار 
المستثمرين بمبلغ مليون 
وأربعمائة ألف دينار كويتي. 
الأحداث التي وقعت في 
المنشآت النفطية. 

خالقات صتدوق السمان 
لمعاملاات الأسهم. 

تحصيل رسوم الخدمات 
الهاتفية من المشتركين. 


سياسة الوزير في إدارة 
شؤون الوزارة. 


غخالفاث فى سكن الجامعة 
وتجاوزاث بإيفاد البعثات 
للخارج والتعاقدات في 
جامعة الكويت. 


لا 


الأصوات. 


الأصوات. 


رفض الوزير تقديم 
البيانات» وتم رفع الأمر إلى 
لمحكمة الدستورية التى 
أنَدت موقت« لوزت وفسيك 
بالمادة (19) من الدستور. 

سحب طلب الاستجواب 


بناءً على رغبة مقدّميه. 


من قبل مقدمه. 


شخت الطلن بع استفالة 
الوزير. 


حل مجلس الأمة في "/ /٠‏ 


.١ومك‎ 


حل مجلس الأمة فى "/ /٠‏ 
كمو١.‏ 

إدراج الاستجواب في 
الجدول ولكن لم يناقش 
إدراجه فى الجدول وذلك 
سقوط الاقتراح بعد المناقشة 
وتجديد الثقة بالوزير ب 75 
صوتاً مقابل 5١‏ 


جع 


14 


اا 04 


خا 


1/1 


1/5 


م١‎ 


0 


وزير المالية 


وزير الإعلام 


وزير الداخلية 


وزير الأوقاف 


وزير الكهرياء والماء 
والإسكان 


0٠/١/17‏ إوزير العدل 


م/م 
0 


وزير العدل 


التقاعس وعدم الجدية في 
تنفيذبعض القوانين 
والاستخفاف بالمصلحة 
العامة» وتعمد حرمان 
الخزانة العامة» والتفريط 
بأموال الدولة بغير مقتضى. 
السماح بعرض كتب ممنوعة 
تم تداولهافي مُعرض 
الكتاب الثاني والعشرين 


قضايا تتعلق بشؤون الوزارة 


أخطاء فى طباعة المصحف 
الشريف والتقصير الفاحش 


القضية الإسكانية ومخالفة 
نص المادة )١1(‏ من 
الدستور. 


١-التعسف‏ والظلم بحق 
أحد القضاة. 

97د ضتعقك الإشراك وسمؤء 
تطبيق القانون بقضية مقتل 
طفل. 

الإممال فى ملاحقة سرّاق 
لمال العام - 

4 -_الإهمال في التصدي 
للفساد داخل إدارات قصر 
العدل. 

١‏ - سوء تطبيق مواد القانون 
في قضية الطفلة الموؤدة. 

؟ - تجاوزات مالية وإدارية 
في العيللك القضائي. 

“"- حفظ قضايا شيكات 
بدون رصيد. 

:-- حفظ قضايا خاصة 
بالتعاطي وتجارة المخدرات 
داخل إدارات قصر العدل. 


11/ 


عدم طرح الثقة على أن يلتزم 
الوزير بتقديم تقرير بعد 
أشهر بشأن الاستثمارات 
وتطبيق القوانين التي لا تزال 
معلقة. 


تأجيل طرح الثقة إلى /1١‏ 
7 لكنالحكومة 
استقالت قبل هذا التاريخ 
بيوم واحد. 

عولت الم الشرية 
الطلب» ورفع الاستجواب 
من الجدول. 

تم حل المجلس دستورياً قبل 
طرح الثقة بالوزير وحدد 
تاريخ ”/194/0 موعدا 
للانتخابات. 

نوقش الاستجواب وعززت 
الثقة بالوزير بأغلبية 1؟ 
صوتاً مقابل ١9‏ وامتناع ٠‏ 
عن التصويت. 

وفع رئيس مجلس الأمة على 
الاستجواب» وأحاله إلى 
الحكومة» وأذرج على جدول 
أعمال المجلس». لكن 
الحكومة استقالت يوم 9؟/ 
١٠إاي‏ بعديومين 


سقط الاستجواب بعد عرضه 
في جلسة ٠٠١7/١/8‏ لعدم 
دستوريته؛ وصوّت المجلس 
على تقرير اللجنة التشريعية 
بأغلبية ١6‏ نائباً من أصل 57 
وامتناعالحكومةعن 
التصويت» وقضّت المحكمة 
الدستورية بترك الحكومة 
لتفسير الاستجواب. 


جع 


0 
د ( 


0 


535 


3 


7 


3 


0 


ل 


سي كن 


كن 


ا 


وزير التربية 


وزير المالية والتتخطيط 
وشؤون التنمية الإدارية 


وزير الكهرباء والماء والشؤون 


وزير شؤون الدولة لمجلس 
الوزراء 


نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع 


الإخلال باللوائح الجامعية» 
والهدر في المال العام وعدم 
تطبيق قانون الاختلاط 


١-الامتناع‏ عن كشف ما تم 
صرفه من أموالٍ من قبل 
البنك المركزي» والتهاون 
والتفريط فى أملاك الدولة 
العقارية والأموال العامة. 
20 20 
التأمينات فى استثمار أموال 
المتقاعدين. ١‏ 

#- التسببب:فى بفسارة مالية 
للدولة من خلال عقودٍ 
مبرمة. 

؟ - تجاهل الوزير لقرارات 
مجلس الأمة. 
ه-الانتجراق:فى تَتَفيد 
القانون رقم (5١)لسنة‏ 
0١‏ في شأن دعم العمالة 
الوطنية. 

5 تجاوزات مالية وإدارية 
فى كل من الهيئة العامة 
للاستثمار وصندوق التنمية 
انتهاك حرمة الدستور القائمة 
على مبدأ العدالة والمساواة 
وتكافؤ الفرص بإعطاء حق 
التقدم والأولوية والترجيح 
للمقربين لمعاليه من مفاتيح 
انتبهابية: بوناخيين عن 
الموظفين. 

مشروع لآلى الخيران 
و تخصيص أرض لشركة 
الوستملة :فى الحارصضينة 
وموضوعاتٌ محالةٌ إلى لجنة 
الخدمات التابعة إلى مجلس 
الوزراء. 

انتهاك حرمة الدستور القائمة 
على مبدأ العدالة. 
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بعد المناقشة اكتفى المجلس 
بردودالوزيرعلىال5”9 
سؤالاً التي طرحها النائب 
طالب الاستجواب وبالالتزام 
بإجراء تحقيقٍ في الأمور 
المطروحة. 

جلسة ماراثونية فى "/ 1/ 
لذ موي عل ا 
ساعةً انتهت برفض المجلس 
سحب الثقة من الوزير بفارق 
صوت. واحدٍ ١1/795‏ 
وامتناع ”7. 


سقوط الاقتراح بتشكيل لحنة 
تحقيق للنظر فيما ورد في 
الاستجواب. 


بعد مناقشة الاستجواب سقط 
الطلببطرح الثقة بالوزير 
ب5١‏ صوتا مؤيدا مقابل ٠١‏ 
صوتاً رافضا طرح الثقة. 


تم سحب الا ستجواب بعد 
«ما لين من التعاون هدف 
إصلاح الخلل). 


الجدول رقم 1١1‏ -”) 
وقائع الاختلاسات في المؤسسات الحكومية فى الصحف الحكومية. 
عينة مختارة )5١١١-1١97/5(‏ 


أول لحنة تحقيقٍ في تجاوزات مالية رئيسة في الكويت شكلها وزير التجارة في ذلك الحين. 
الحكومة تمنح )١9١(‏ مليون دينار مكافآتٍ غير قانونية. 
«سرقة العصر» سرقة الاستثمارات الخارجية+قضية سانتافيه+اختلاساث في شركة ناقللات 
النفط. 
تقرير لجنة حماية الأموال العامة عن نتائج تطبيق قانون حماية الأموال العامة لسنة -.١1991‏ 
خسائر في قِيم أصول المحافظ الاستثمارية وعددها )١7١(‏ محفظة. ‏ خسائر استثمارات 
الهيئة ‏ مكتب لندن. 

السنة المالية إعلان ديوان المحاسبة أن تكلفة الهدر في الأموال العامة بلغت ملياراً و4048 ملايين و(504١1)‏ 

و _ ره ألف دينار في حسابات الجهات الخاضعة لرقابته. 

١144-17‏ | تجاوزاثٌ ماليةٌ في الأمانة العامة للأوقاف تقدر ب5,؟ مليون دينار. 

)7”40( تقارير ديوان المحاسبة تُقدّر قيمة الهدر في المال العام للوزارات الحكومية بأكثر من‎ ١494-17 
مليون دينار.‎ 

0 تقارير عن رشاوى وتزوير في وزارة الكهرباء والوزير يحيل المتلاعبين إلى النيابة العامة. 

تموز/ يوليو ٠٠٠١‏ | تقارير عن ٠0‏ واقعة اختلاس في شركة النفط منذ العام .١947‏ وتقدير قيمة الخسائر التي 
تسببت فيها ب(17١)‏ بليونَ دولار 

يي اختلاسات في وزارة النفط (لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية). ‏ اختلاسات وتجاوزات في 
وزارة الدفاع. اختلاسات في البلدية. 


ضياع المال العام المتمثل في مديونية الصندوق الكويتي للتنمية لدى الشركة الدولية الكويتية 
للاستثمار والبالغ )١17(‏ مليونًا و(51١)‏ ألفاء ونصيب الهيئة منها (57) مليوناً و(580؟) 
ألف دينار. 

٠٠١1/5 1١-8‏ ]اتام 54 مسؤولاً سابقاً في الهيئة العامة للاستثمار باختلاس )/١(‏ مليون دولار من الأموال 
العامة. 


11 «(مشروع لآلىء الخيران) صفقة بيع أراضي للدولة مساحتها 14 مليون متر مربع لشركة لآلئ 
الكويت لإقامة مدينةٍ سكني في مناطق ترويحية. وصلت أرباح الشركة من هذا المشروع (الذي 
ينفذ على مدى 75 سنة قابلة للتجديد) إلى أكثر من ” مليارات دينار» في حين لا يتعدى نصيب 
الدولة منه ال ؟بالمئة» أي :٠‏ مليون دينار فقط. وقد أكدت تقارير ديوان المحاسبة ولجان مجلس 
الأمة تخالفة الملشروع للدستور الذي يحظر بيع أو تأجير أملاك الدولة العامة إلا وفقاً لقانون 
يَشترط لبيعها أو تأجيرها إعلان المنافسة فى الجرائد الرسمية. وقد خالف مجلس الوزراء هذا 
الشرط ببيع تلك الأراضي لشركة واحدة بعينهاء ومن دون طرحها للمنافسة بين المستثمرين. 
(صفقة الوسيلة) بموافقة مجلس الوزراء تمٌ الترخيص باستغلال ١6٠٠٠١‏ متر مربع من أراضي 
الدولة لشركة الوسيلة لإقامة منطقة صناعية. وقد تمت الصفقة عن طريق التفاوض المباشر بما 
يعدّ انتهاكاً للدستور الذي ينص على التصرف بأملاك وأراضي الدولة عن طريق العلانية 
والمنافسة. وقد كان للمجلس البلدي وهيئة الصناعة دورٌ مشبوةٌ في إتمام الصفقة. 
(صفقة أبو فطيرة) بيع أراض للدولة محصصة للإسكان لأحد المستثمرين بسعر بحس بينما 
ُحجبت عن الهيئة العامة للرعاية السكنية بحجة وجود مشاكل بيئية. وتم البيع بشكل مخالفٍ 
لمواد الدستور الخاصة بالتصرف بأملاك وأراضي الدولة» وعلى أثر ذلك قدّم وزير المالية 
استقالته. 
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استبيان جريدة القبس حول الفساد فى الكويت 
استطلعت جريدة القبس الكويتية”؟'' رأي 6٠١‏ مواطن كويتي (17,1بالمئة 


ذكور و"ر1” بالمئة إناث) عن ظاهرة الفساد وأبعادها في المجتمع الكويتي. ومن أهم 
ما توصلت إليه الدراسة الاستطلاعية ما يل 


مدى المسؤولية ل سات المختلفة في الدولة عن الفساد 

اسافايك .مخض 0 | 0ن | عل | نين | لاصتا | 
0 لى مستوى عالٍ 

مجلس الأمة 


وسائل الإعلام 

القطاع الخاص 

المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية 

المسؤولون الحكوميون على مستوى متوسط ‏ منخفض 
اللجوء للواسطة أثناء التعامل مع الأجهزة الحكومية 


سبق أن لجأت إلى الواسطة أثناء التعامل مع الأجهزة الحكومية 
لم يسبق أن لجأت إلى الواسطة أثناء التعامل مع الأجهزة الحكومية 








الأطراف أو الشخصية التى يلجأ إليها المواطن 
عضو مجلس شعبي منتخَّب (الأمة أو البلدي) 
قيادي في منظمة أو مؤسَسةٌ حكومية 
موظفٌ عاديٌ ف في المؤسسة الحكومية ذاتها 


صديق أو قريب 





مدى ممارسة المواطن لدور الوسيط أثناء التعامل مع الأجهزة الحكومية 

قمت بممارسة دور الوسيط للمساهمة فى إنجاز معاملة أحد المراجعين للأجهزة 
الحكومية فى دولة الكويت 

أقم بممارسة دور الوسيط للمساهمة في إنجاز معاملة أحد المراجعين للأجهزة 
الحكومية فى دولة الكويت 


م يحدد رأياً 





اعتبار الواسطة التزاماً اجتماعياً لا بد منه 


الواسطة التزام اجتماعي من قبل الفرد نحو الأقارب والمعارف الأصدقاء 
الواسطة لا تُعتبر التزاماً اجتماعياً من قبل الفرد نحو الأقارب والمعارف الأصدقاء 





م يحدد رأياً 


.77” القبس» ا/لا/ 00 ص‎ )١69( 
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إسماعيل الشطى 


لاستكشاف تجربة الكويت مع الشفافية والفساد يلزمنا أن نقرّر بعض الحقائق» 
وهي : 

١‏ - إن الكويتيين عرفوا مفهوم الولاية على أنفسهم منذ عهدٍ مبكرء فمنذ 
ثلاثمائة عام عندما قرّر الرواد الأوائل الاستقرار في الأرض القاحلة المسماة 
بالكويت» احُتاروا شيخاً لهم يدبّر أمورهمء ويوفر الأمن لأسَرهم وهم يبحرون 
بحثاً عن الرزق. لقد فهم آل الصباح مبكراً أهم جاؤوا بالاختيار وليس بالقسرء 
وأنهم جاؤوا بإرادة المجتمع. وظل هذا الشعور قائماً بين الكويتيين وأسرة الحكم حتى 
هذا اليوم» فعلى الرغم من تفاوت الحكم خلال السنين بين الحكمة والزيغ إلا أن 
الكويتيين لم يشعروا لحظةً واحدةً أنهم حاشية يتصرف فيها الأمير» أو أتباع يكمّل بها 
الشيخ مظاهر مشيخته. لقد كانوا دوما يذكرون الحكم بولاية المجتمع على نفسه. لقد 
فعلوا ذلك في مطلع القرن الماضي عندما عارضوا الحاكم في تقديم الدعم العسكري 
للجيوش البريطانية القادمة لاحتلال العراق وتمردوا عليه» وفعلوه كذلك عام ١9114‏ 
في أول مطالبة بمجلس شورى. وفعلوا ذلك بشكل متمدنٍ عام ١978‏ عندما وضعوا 
القانون الأساسي للحكم لتنصٌ فيه المادة الأول على أن الشعب مصدر السلطات» 
وفعلوا ذلك مرةً أخرى عام ١175١‏ عندما كتبوا دستورهم الحالي» والذي ينص على 
أن الأمة مصدر السلطات. 

١‏ لعبت هذه الخاصية دوراً كبيراً في تنمية الثقافة السياسية بالكويت» إذ 
شهدت الكويت مبكراً مؤسساتٍ غير حكومية تولّت مهام بناء المدارس الحديثة» 
والمساجد» ومشارب ماء السبيل» وتنظيمات المهن الحرة والتجارة» وعرفت فكرة 
الفح ع كر خا جسن المارت زلباك وعمرية وتأسست فيها 
أنديةٌ رياضيةٌ وثقافيةٌ ويجلاتٌ ومساجلاتٌ فكريةٌ منذ بدايات القرن الماضي» وانتقل 
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إليها سريعاً كلّ الصخب السياسي في العراق المجاور لتنشأ حركاتٌ سياسيةٌ قوميةٌ. 
ولعلةاياو اللافنتا أن كريفيين كادوا في الجلين الداييس للاعوان السلدين في 
مصرء وفي نفس الوقت كانوا من بين الطليعة الأولى التي أسّست حركة القوميين 
العرب. لقد كانت الكويت في منتصف القرن الماضي تضم مجتمعا مدني متقدما مقارنة 
بما كانت عليه الأوضاع في ذاك الوقت. ولقد شهدت الكويت في مطلع الخمسينيات 
نضالا سياسيا مفعما بالتحدي واكب اليقظة العروبية» وحرّك الجموع في مواجهاتٍ 
صدامية ضد السياسات الاستعمارية. 


*“- عندما تدفق النفط كانت هناك نزعةٌ مشيخيةٌ لدى بعض قيادات أسرة 
الحكمء وكانت تتصرف بمدخول النفط انطلاقاً من هذه النزعة. ولحسن الحظ كان 
حاكم الكويت آنذاك رجلا حكيماً ثاقب الرأي» فقد أدرك أن استمرار الحكم لن يتم 
مالم تحترم إرادة الشعب» ولاسيما بعد سقوط الأنظمة الوراثية في مصر والعراق» 
وأصبحت مثيلاتها مهددةً أمام الموجة التقدمية التي قادها جمال عبد الناصر آنذاك. فلم 
يكن منه إلا أن يبدأ بإصلاحاتٍ كبيرةٍ تتمئّل في تأسيس بنكِ مركزي؛ وعملة 
كوك مونؤوانة سدوية ونج نيا إبراداضه الفط تدده فيها ا مضروقاك الدولة 
وفق أبواب وبنود» ويبدأ في فتح المدارس والمستشفيات» ويرسل الطلاب للدراسة 
في الخارج» ويغدق عوائد النفط على الشعب الصغير بوسائل متعددة» ثم يبدأ في 
التفاوض مع قادة الرأي في البلاد لانتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور للبلاد. 

؛ - تبنى الدستور الكويتي النظام الديمقراطي الذي يرتكز على مبدأ فصل 
السلطات» وجعل السلطة التشريعية والرقابية منتخبةٌ مباشرةً من الشعب» ولكنه منح 
الأمير حقّ تكليف من يشاء بتشكيل الحكومة» وجعل من السلطة القضائية سلطة 
مستقلة. غير أن الدستور سكت عن التعددية الحزبية وتداول السلطة والتى مهما 
كن الدجد اعلية 6 لكيه فين ىر مجاوى ادريات الديابتية فل التعيين والنكتر 
والبحث والتجمع والتنقل» كما تبنى كل مبادئ حقوق الإنسان» ووضع احتياطات 
واحترازات كثيرةً لصون السلطة التشريعية وممثليها من أي تعسفبٍ محتمل من السلطة 
التنفيذية. ولقد اعتبر بعض المعارضين داخل الأسرة أن هذا تنازل عن سلطة الحكم» 
وأن من شأنه أن يعيق حركة الحكم في اتخاذ القرارات المناسبة. ومنذ ذلك الوقت 
بدأت محاولات الالتفاف على الدستور. 


ه ‏ جاءت محاولات الالتفاف على الدستور واستعادة كامل السلطة بيد الحكم 
كالتالي : 


- تزوير الانتخابات عام /1951. 


11 


تعطيل مواد الدستور لتجميد الحياة النيابية وفرض رقابة على الصحافة» وذلك 
في الأعوام التالية ١191/5‏ و1985. 


- الهيمنة على السلطة التنفيذية باعتبارها حقاً متعارفاً عليه للأسرة الحاكمة» 
واحتكار المناصب السيادية فيهاء والاستفادة من هذا الامتياز للسيطرة على البرلمان» 
حيث إن الدستور لم يشترط تشكيل مجلس الأمة من الأعضاء المنتخبين» بل سمح 
فأصبحت الحكومة بأعضائها وبالمحسوبين عليها تملك زمام أمور السلطة التشريعية 
والرقابية. 


- السيطرة على القاعدة الانتخابية من خلال : تضييقهاء بحيث مُنعت المرأة من 
حق التصويت والترشيح» ورّفع سنّ الناخب إلى لاسن ومُنع العاملون في سلك 
الجيش والشرطة من حق الانتخاب» كما خرم المبتعثون والمقيمون في الخارج من 
التصويت» وظل الحاصلون على الجنسية الكويتية بالتجنس» وليس بالتأسيس» 
محرومين من الانتخاب والترشيح حتى منتصف التسعينيات» كما تم تغيير التركيبة 
السكانية في العام »141١‏ وزيادة عدد السكان إلى الضعفين بواسطة التجنيس 
العشوائي الذي يكرّس الطائفية والقبلية» أو من خلال تغيير الدوائر الانتخابية بتفتيت 
القاعدة إلى دوائر صغيرةٍ يمكن السيطرة عل عده تالحبيها + وزج أغدادٍ صخمة من 
المرشحين في تلك الدوائر الصغيرة لمزيدٍ من تشتيت الأصوات» والتغاضي عن شراء 
أصوات الناخبين» وتخريب الجهاز الحكومي بالواسطة والرشوة والمحسوبية لكي 
تصبح مهمة النائب تخليص معاملات الناخبين» ويصبح النائب تحت رحمة الوزير 
الذي يقبل بالبت في تلك المعاملات. 


- تفريغ المواد المتعلقة بالحريات من مضامينهاء وذلك بإصدار تشريعاتٍ تنظمها 
ولكنها في نفس الوقت تنتقص منهاء مثل حصر سلطة إصدار تراخيص للصحف بيد 
الحكومة» وحرمان الموظف الحكومى من حرية التنقل (سحب جوازه) إذا ما مارس 
نقنذاً غيز عاذى ضد المكوفة حعى .لو كان ناعقا يمارين خرية البعيث العلمى» 
وحرمان الكويتيين من حرية التجمع (المظاهرات» الاعتصامات» وغيره) من خلال 
قانون التجمعات. 
والعلاوات والمزايا الخاصة, والتأخر فى إعلان المحكمة الدستورية والمحكمة 
الإدارية» وحرمان المواطنين من التقاضي أمام المحكمة الدستورية» وقضره على 
الحكومة أو البرلمان أو القضاء نفسهء وحماية الكبار من المثول أمام المحاكم الجنائية من 

رضرة 


خلال منح وزير الداخلية سلطة حفظ القضايا التي يضبطها رجال الأمن وذلك دون 
تحويلها إلى النيابة العامة» وغيره ما يعتبر ذكره يقع تحت طائلة العقوبة. 


احتكار حرية التعبير بيد مجموعة من الأسر التجارية الكويتية لا تتجاوز عدد 
الأصابع» إذ لا تمنح السلطة تراخيص صحف يومية لغيرهم. 

حصر الترخيص للمنظمات غير الحكومية ضمن قانون وزارة الشؤون 
الاجتماعية» والذي يمنع تشكيل النقابات والاتحادات» ولا يقبل إلا بصيغة جمعية 
نفع عام» وأعطى القانون الحكومة حق رفض الترخيص لأي جمعية» كما أعطاه الحق 
بسّحبٌ الترخيص أو إلغاء انتخابات أية جمعية» وتعيين مجلس إدارة من خلال 
الحكومة. ولقد انتقمت الحكومة من المعارضة القومية خلال حل المجلس عام ١9175‏ 
بحل نادي الاستقلال» كما ألغت نتائج الانتخابات المعتادة لمجلس إدارة الجمعية 
الثقافية التي تعبّر عن رأي الشيعة الإسلاميين لتعين مكانه مجلس إدارةٍ من الشيعة 
الموالين للحكومة» وذلك في أوائل الثمانينيات. 

- إشغال الرأي العام الكويتي بقضايا هامشية من خلال بعض النواب أو 
الكتّاب المزايدين الذي تصنعهم وتبيئهم ليكونوا معارضين» وإلهاء القوى السياسية 
بمعارك فيما بينها من خلال تسريب أخبار تشكيكية ببعضهاء أو من خلال الانحياز 
مانا لطر ال أجل سوا الطار ف الك 

5 على الرغم من كل تلك المحاولات لم يكن الدرب ممهداً وسهلاً لتحقيق هذا 
الالتفاف» فالقوى المعارضة الحية في المجتمع الكويتي لديها صفة فطرية بالالتفاف 
حول نفسهاء وتشكيل رأي ضاغطٍ ضد محاولات الحكمى ولقد نجحت مرات 
وأخفقت مرات أخرى» وما زَالت محاولات كلٍ من الطرفين مستمرة. 

ا الغروة فى الكويت ملك الكنئب».وتدحل فى حسابات البيك المركزي» 
ويصعب كثيراً تخطي هذه الحقيقة» والحكم يتعامل مع هذه الحقيقة كأحد المحرّمات التي 
لا يجب الاقتراب منهاء والكويت تتمتع بالياتٍ ديمقراطية توفر لها الشفافية» بدءا من 
البرللان والصحافة شبه الحرة ومؤسّسات مجتمع مدني» وقوىٌ سياسية عضّية» وديوان 
محاسبة» وتراث من الثقافة السياسية» ومجلسٌ خدمة مدنية» وقضاءٍ شبه مستقل» 
وديوانياتٍ اجتماعية (تجمعاتٌ متفرقةٌ شبه يومية) ورأي عام ذي نزعةٍ احتجاجية: إلا 
أن قوى الفساد وجدت لها طرقاً عدةٌ للاستيلاء على المال العامم» نذكر منها : 


الاستيلاء على الأراضي العامة من خلال ادعاءات الملكية وذلك في مطلع 
الخمسينيات» وأخذ وصول أصحاب النفوذ إلى عوائد النفط يتم ذلك عبر الأراضي 
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العقارية» من خلال التثمين» والتحكم في السياسات الإسكانية» وخلق مؤسساتٍ 
مالية ضخمة تحتكر الأراضى للمحافظة على ارتفاع أسعا ها 

الاحتكارات» فقد تبنت الحكومة سياسة الاحتكارات فى التوكيلات التجارية 
والخدمات» واعتبرتبا هباتٍ توزّعها على أصحاب الولاء» أو حماية مبدأ الاحتكار 
مهما كان صاحبه. 


- العقود والصفقات الحكومية التي تبيع للحكومة خدمة أو سلعةً بأضعاف 
السعر الحقيقى. 

- العمولات ولا سيما في صفقات الأسلحة التي تدرّ ملايين كبيرةً في صفقة 
واحدة. 

- التساهل الرقابي في منح القروض الضخمة من دون ضمانات كافية» 

- الاستفادة من الاستثمارات العامة لإنشاء شركات وهمية تمتصّ جزءاً من المال 

0 لان وس 

- التلاعب بالمخطط الهيكلي للدولة 50 العقار من سكني إلى استثماري 
إلى تجاري » وهذه الفروقات في ظل الوضع العقاري في الكويت تكلف ملايين كبيرة. 

تجارة الإقامات بحيث يقوم المتنفذون بإصدار تصريحات عمل لآلاف من 
العمال المتطلعين إلى مصدر رزقٍ أفضل من دون وجود فرصة عمل حقيقيةٍ 
ويحصلون مقابل ذلك على ملايين من الدنانير. 


4 الفساد المالي بالكويت واجه أياماً عسيرةً في فتراتٍ متفرقةٍ من تاريخه» وهي 
أيامٌ تنشط فيها القوى الحية داخل المجتمع الكويتي وتتوحّد فيما بينهاء ولا تكتفي 
باستخدام آليات الرقابة والتشريع في مجلس الأمة» بل تفعّل الآليات الأخرى مثل 

تمض الراجية يزخ الفساةوالناهقية تداق عليين الأبة فيه إغقال لكام : 
المشهد. كما أن الاعتماد على الجداول لمعرفة آليات البرلمان في مواجهة الفساد ونتائج 
هذه الآليات فيه إغفال لكامل المشهدء فهناك مناهضةٌ وآلياتٌ خارج البرلمان» كما أن 
هناك آلياتِ متعارفٌ عليها تناهض الفساد داخل البرلمان» ويصعب أن تظهر فى 
داورل 


م 


1 أو أن أجل خردا نم ريس فى سؤاضية هذا الفساد غقدما كدت ركسا 
للجنة المالية والاقتصادية عام .١947‏ لقد انتخبت لهذا الموقع في فترةٍ كانت الكويت 
تتبنى فيها شعار «حماية المال العام) وذلك بعد تحرير الكويت. ولقد استطاع المجلس 
في ذلك الوقت أن يقوم بما يل : 

- فعلى مستوى اللجنة المالية والاقتصادية بدأت فصلها التشريعي بعمل غير 
مسبوقٍ في تاريخ الكويت» وهو تحديد المركز المالي للدولة» وحصر ما عليهًا من 
ديونٍ والتزامات» وما لها من أرصدةٍ وأصولٍ استثمارية» ووضعت يدها على الجرح» 
وعبّأت الرأي العام للاهتمام به» وقامت بتفعيل دور ديوان المحاسبة بإلزام الحكومة 
بتقديم تقرير نصف سنوي عن أداء الاستثمارات» ومنحت الديوان سلطة إحالة 
أعضاء الحكومة إلى النيابة في حالة تأخرهمء أو تخلفهم عن تقديم هذا التقرير. 

- كما ألزمت الحكومة بإدراج كافة الإيرادات والمصروفات في الميزانية السنوية 
بعد أن كانت تفاصيل ميزانية وزارة الدفاع في السابق لا تخضع لتلك السياسة» وذلك 
لأول مرة في تاريخ ميزانيات دولة الكويت» كما ألزمت وزارة الدفاع بإخضاع كافة 
مصروفاتها ونفقاتها لمراقبة ديوان المحاسبة» واستطاع ديوان المحاسبة -ولأول مرة منذ 
تأسيسه- أن يدخل وزارة الدفاع» ويفتش في أوراقها ومستنداتها وفواتيرها. 

- تصذت للتجاوزات والانحرافات في استثماراتنا في إسبانيا وبريطانياء 
وأعدت تقريرا توثيقيا لتلك التجاوزات بمبادرة رائدة للمجلس. وكان لهذا التقرير 
الدور الأساسى فى كشف الحقائق التى دفعت الحكومة إلى قبول كافة التوصيات 
الواردة فيه بملاحقة المتهمين قضائياً؛ والحجز على ممتلكاتهم» واسترداد حق الدولة. 

- كما أعذت تقارير عن بعض الاستثمارات ومتابعتها مثل استثماراتنا في 
الؤازنت الياباق + 'والشركات التابعة لشاتك 'مازتق والاستثمان العقازي فى كندا 
والاسعكحاو الناتير وقى الولقياك. المضبادة الأمريكية جر النهناتا-والاستقهاد 
العقاري في أسترالياء والاستثمار المباشر في البرتغال والاستثمارات القصيرة الأجل 
فو يتنك اتونمن الدول ».ودف البحرين والشرق الأوسط +« والتتك الكويتي الفزتسين » 
والبنك العربي الأفريقي وغيرها. 

- وتصدت لإصلاح قانون المديونيات 97/77 الذي وضعته الحكومة قبل بجحيء 
المجلس» » ثم التزمت فيه بشراء الديون من البنوك» وقامت اللجنة بوضع نظام 
وضماناتٍ لاسترداد الأموال من المدينين» و على الرغم من أن اللجنة كانت تتبنى 
نظاماً لاسترداد الديون يقوم على المركز المالي للمدين» وهذا ما عكسه تقرير اللجنة 
المالية المرفوع إلى المجلس حول هذا الموضوععء إلا أن النظام الذي تمّ إقراره من 
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المجلس في دور الانعقاد الثاني يُعتبر إنجازاً يُعتد به في تحصيل الديون وإخضاع كبار 
المدينين لسيادة القانون» وتصدت المعارضة للتعديلات التى جاءت بها الحكومة فى 
دون( الاتسفاة القالك لقتافرة المتكونيات :1( ##ستناظا عن هية الغؤانين الالية 
واستقرارهاء و نتيجة لهذه المعارضة أخفقت الحكومة في تمرير معظم تعديلاتها. كما 
كان من نتيجتها تحميل المدينين الأعباء المالية للتعديلات التى مرت» ولقد كان لهذا 
لوقف لتخصيل:* لازالمنة من قيمة:الفشظين الأول والعاق نتن الدين »«ؤهذا ]ناز غير 
معوم في تابيخ المديونيات. 

- كما اتبعت سياسةً معتدلةً في أداء الدور الرقابي للسياسات الالية 
والكفسادة : وكقت التكتورمات القر اظفل مو السزف قا ادق إلا زقهار 
سوق الأزواق مالل يعبه روصل نعل انتاار ل لذن يلك الفدرة إل أعل مستوياتة 

- واستطاعت كافة الأصول الاستثمارية الحفاظ على مستوى أسعارها من 
الانميار. بل دفعت تلك السياسة بعض الأموال المحلية المهاجرة إلى العودة إلى 
الأسواق الكويتية . 

- وتبنت قضية العجز فى الموازنات العامة» وأصرّت على إعطائها صفة الأولوية 
فى :لين الأماء' والعمل عل توعية الشعب بمشاطرها وتعيبة الرأي العام حولهاء 
وقد تمَ ذلك من خلال تقارير أعدتها اللجنة للنقاش في الجلسات العامة» وربط هذه 
القضية بنقاش البيان المالي عند كل ميزانية» وتخفيض الميزانية بقيمة 6بالمئة في دور 
الانعقاد الثاني» ورفض الميزانية من حيث المبدأ في دور الانعقاد الثالث لعدم ورودها 
مع خطة لمعالجة العجزء وتمكنت في النهاية عبر المجلس من إلزام الحكومة بتقديم 
خطة لمعالجة هذه الأزمة الخطيرة» وبفعل هذا الاهتمام تقلص العجز في دور الانعقاد 
الأخير إلى أكثر من الثلثين . 

- سعّت إلى إلزام الحكومة بوضع خطة تنموية عامة متوسطة المدى للدولة» وقد 
تم تشكيل فريق لمتابعة هذا الموضوع منذ دور الانعقاد الثاني. ولقد رفضت اللجنة 
الإطار العام للخطة في صيغتها الأولى كما جاءت أول مرةّء ثما اضطر الحكومة إلى 
طلب التأجيل لمدة عام كامل. وبعد ذلك قدّمت الحكومة خطتها المعدلة في دور 
الانعقاد الآخير» وقام الفريق بإجراء تعديلاتٍ عليها بعد مشاوراتٍ ودراساتٍ مع 
البنك الدولي» وهي إنجارٌ للمجلس والحكومة . 


- أعدّت تقريراً فريداً من نوعه من أجل مواكبة تطور نظام الاقتصاد العالمي؛ 
والمتمثل فى استراتيجية تحرير الاقتصاد من هيمنة الحكومات» وإعطاء دور أكبر 
للقطاع الخاصء» وتمّ تقديم رؤية لتطبيقات هذه الاستراتيجية في الكويت. ولقد نال 
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هذا التقرير المعئون ب «التخصيص» إشادة وإعجاب كافة الأطراف الاقتصادية المحلية 
والعالمية» وعلى رأسها البنك الدولي الذي سجل إعجابه بمبادرات اللجنة وقيادتهاء 
وانتهى هذا التقرير بمجموعة توصيات تبنّاها كل من المجلس والحكومة . 

- تم إصدار قانونٍ فريدٍ من نوعه باسم «حماية المال العام» الذي يفرض شفافية 
أكبر على كافة الاستثمارات الحكومية» ويفرض عقوبات أكبر على المتجاوزين 
والمضرين بالمال العام. 


الصحف والترخيص ضمن ضوابط معينة بإصدار الصحف,. وكان يقصد من هذا 
التعديل توسيع قاعدة حرية التعبير والنشر. 


- تم تقديم مقترح بتعديل قانون المحكمة الدستورية من شأنه توسيع دائرة حق 
الطعن تصحيحاً للوضع الراهن الذي يقصره على الحكومة والمجلس» أو يقصر هذا 
الحق فى حالة حل المجلس على الحكومة فقط». ويُقصد من هذا القانون تحقيق مبدأ 
العدالة 

- تم تقديم مقترح بقانونٍ لإنشاء نظام للتنصيب القيادي» وذلك لتنظيم عملية 
التعيينات بالوظائف القيادية بدءاً من وكيل وزارة أو ما يعادلهاء ولما كانت الدولة 
تعمل بلا قانونٍ ينظم هذه العملية» ويحقّق مبدأ تكافؤ الفرص» فإنه فُصد من هذا 
المقترح ملء الفراغ الناتج عن غياب هذا النظام» وهو الفراغ الذي أدى إلى تفشي 
المحسوبية» والواسطة. وغياب معايير الكفاءة فى التعيينات . 


- ومن أهم المقترحات التي تصب مباشرةً في دعم دعوة المجتمع المدني» 
المشروع بقانون في شأن نقابات المهن الحرة» وكان الهدف من هذا المقترح توسعة 
نطاق مؤسسات المجتمع المدني» وضمان حريتها واستقلاليتها عن هيمنة الأجهزة 
الرسمية» فهو يسمح لأصحاب المهن الحرة بإنشاء نقاباتِ من شأنها الارتقاء بمستوى 
المهنة» وبكفاءة من يزاولونها والدفاع عن كرامتهم» وهذا المقترح يسعى إلى استكمال 
القصور التشريعي الذي فرض على من يزاولون المهنة الحرة على الخضوع في تنظيماتهم 
إلى قانون جمعيات النفع العام» والذي يقصّر الأنشطة على النشاط الاجتماعي أو 
الديني أو الثقافي أو الرياضيء ويجعلها تحت هيمنة وزارة الشؤون الاجتماعية 
والعمل: لقند كان الإضلاحيوة وهم يتقدهون بهذا المتروع ينظرون إل استكال 
ركائز الديمقراطية» وإيجاد وعي نقابي رشيد. 


- تم تقديم مقترحاتٍ أخرى هدفها إصلاح التشريعات الالية والاقتصادية» وقد 
1 


القيادية في الدولة» ويهدف هذا القانونَ إلى حماية المال العام من الصلاحيات الناشئة 
موي سحينب نادي في الدرلة. والحيلولة دون الإثراء غير المشروع بسبب 
المنخصب القيادي » كبا قمس تمق اذا الإسلامي المعروف : من أين لك هذا؟ . 


ا سر اي ولخت تقراف اللازرزوة وام 
الإسلامية» لع 3 بعري لد د موري ادلي جوز انط ميدي لي 
البلاد. 1 : 1 


- ولمواجهة الخلل الحاصل في عمليات شراء السلاح» تم تقديم مقترح بقانونٍ 
في شأن لحنة المناقصات للمواد العسكرية» وبهدف هذا المشروع إلى وضع نظام يسهل 
مراقبته في شأن مناقصات المواد العسكرية سواء في وزارة الدفاع أو الداتخلية أو 
الحرس الوطني» ويُقصد من هذا المقتّرح الحفاظ على المال العام . 

- غير أن المشروع الحضاري الآخر الذي يصب في توجهات دعوة المجتمع المدني 
هو مقترحٌ بقانونٍ في شأن حماية المستهلك. وهو عبارة عن 85 مادةً تحمي المستهلك 
قبل وأثناء وبعد عملية البيع والشراء من التاجر. ويتضمن المقتّرح إنشاء جمعية لحماية 
المستهلك ذات اختصاصات متميزة» ويُقصّد من هذا المقترح حماية الضعيف وهو 
المستهلك من القوي وهو التاجر. 

- كما تم تقديم مقترح بإضافة مواد إلى قانون التجارة من أجل تنظيم المنافسة 
التجارية. ويهدف هذا المقتَّرحَ إلى محاربة كافة صور الاحتكار غير المشروع وتجريمهاء 
ويُقصّد من هذه الإضافة حماية الضعيف وهو التاجر الصغير من القوي أي من التاجر 
القوي. 

أما المقتّرح الرائد الذي يضع أسساً لتحرير الاقتصاد الكويتي من هيمنة 
الحكومة» ويدخل به القرن الواحد والعشرين» فهو مقتَرحٌ بقانونٍ بشأن تنظيم برامج 
وعمليات التخصيص. ولقد تصدت اللجنة للقيام بهذا العبء بعد أن توصلت إلى 
قناعة بعجز الحكومة عن قيامها به. وقد عمل فريق التخصيص طوال سنة ونصففٍ على 
دراسة هذا التوجه الاقتصادي الجديد وذلك بالتعاون مع البنك الدولي» وانتهى بهذا 
فارج الذي ان انكلم جمايات ا الملل 0 
الاستفادة من المرافق العامة. يا المقترح تحقيق استراتييجية م الإفتصاء 
من هيمنة الحكومة. 
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المناقشات 


١‏ خير الدين حسيب 

لدي ملاحظتان: الملاحظة الأولى» بالنسبة إلى الحكم الصالح» فإن القوات 
الأمريكية الموجودة في الكويت منذ العام ,.194١‏ تدعي العمل على تحقيق 
الديمقراطية» بينما ما تزال المرأة فى الكويت محرومة من حق الانتخاب. أليسَّ 
االشبغط لاعتطاء الم لاعس التصيريف أعثر هي فيها ل كانية أمزي كا كين اد 
ديمقراطية حقيقية على حد ادعاءاتها ؟! ألم يكن من الأفضل إنشاء حكومة إصلاح 
تضم الأحزاب والمجتمعات ومؤسسات المجتمع المدني؟! إن الجمعية الكويتية لحقوفٌ 
الإنسان تعمل منذ حوالى أربع سنوات» وبالكاد تم غض النظر عن نشاطها في 
الشهور الأخيرة» وبالتالي ماهذه العلاقة بين الوجود الأمريكي في الكويت وبين 
٠ 7‏ ا 0 

الملاحظة الثانية تتعلق بما تم طرحه حول دولة الرفاهية والشركات المساهمة» 
ويعرف بعضنا أن قصة هذه الشركات المساهمة في الكويت قد بدأت بحيازة البعض 
قطعةٍ من الأرض في الصحراء وتسييجها ببراميل» ثم تأتي الحكومة وتستملكها 
وتشتري منه هذه الأرض على اعتبار أنها أرضه وتدفع له ماتدفع. كذلك لايمكن غض 
النظر عن دور الكويت وغيرها في إفساد المسؤولين العربء بما في ذلك أمين عام 
سابق للجامعة العربية كان يعود من الكويت بسيارة مرسيدس » فغدا ذلك عادةً لديه 
في كل زيارةٍ يقوم بها إلى دولةٍ خليجية. لقد كُشفت الصكوك التي تُدفع للمسؤولين 
العرب» وهذه ساهمت في عملية الإفساد. 
١‏ محمود المراغى 

تتفيو هذه الورقة بقدز عال من التوثيق وتتين الأسكلة العالية” ما منصير 
الوافميين اللعين اساوت إلبهجا الورقة سول بعك على الآنة لوصوم الإنفان 
العسكري؟ وهل يتابع المجلس الإنفاق العسكري بشكل منتظم أم بشكل جزئي أو 
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بالصدفة؟ وما ردود فعل وزارة الدفاع حول ذلك؟ وهل دور القبيلة إيجابي بحكم 
انكشاف كل شيء في مجتمعها الصغير أم أنه يحدث ما يمكن تسميته 
بالفساد بالتراضي؟ ولاذا لا تنشأ أحزاب في الكويت؟ وهل ستكون قبَّليةَ في 
حال نشوئها؟ وما وظيفة الإنفاق المالي الكبير في الانتخابات: المصلحة المالية أم 
الجاه؟ 

“"' عبد الوهاب القصاب 


هناك إسرافٌ مبّالعٌ به في تكديس الأسلحة لمصلحة المجمع العسكري ‏ 
السياسي الأمريكي وليس لمصلحة القوات المسلحة الكويتية» فكيف يمكن فهم أن 
كل كويتي يتحمّل ما يقترب من 77٠١‏ دولاراً أمريكياً لتسليح قواتٍ قوامها خمسة 
عشر ألف تقريباً» ولاتؤلف أكثر من لواءيّن أو ثلاثة ألوية؟ أما التساؤل الثاني فينصب 
عر حر القطيان فى زياد الكجدد الاسحاب بوعل بتر در لمحي عل عبر 
الكويتيين أو الإيرانيين أو غير العرب عموما؟ 
؛ - السيد زهرة 


ألا يعتبر إيداع مليارات الدولارات في الخارج نوعاً من الفساد باعتبار أنه 
يحرم الاقتصاد الوطني ومشاريع التنمية منها؟ وإذا كان البرلمان الوحيد في منطقة 
الخليج العربي قد حمّق في قضايا الفساد. ولكنها زادت وتفاقمت فكيف الحال في 
الدول الخليجية الأخرى؟ وهل تُشكل البنيات الطائفية والقبّلية مظلةً للتستر على 
الفساد؟ 
ه علي الزعبي (يرد) 

من حسن الحظ أن المعقب على ورقتنا هو د. إسماعيل الشطى صاحب الخبرة 
الجيدة فى حال مكافحة الفساد فى دولة الكويت. إلا أننى أعارضه فى جزئية واحدة 


تتمثل في العلاقة بين السلطة والمعارضة» وهي أن معظم حالات المعارضة من صنع 
السلطة» وباستطاعتي أن أسمي الأشياء بمسمياتها. أما في ما يتعلق بملاحظات 
ومداخلات الزملاء فأجيب عليها بالنقاط التالية : 

١‏ - لا يمكن أن يتحقق الإصلاح في الكويت وينتهي الفساد كلياً إلا إذا تحقق 
الإصلاح في الوطن العربي لأن الكويت جزءٌ من منظومة عربية مؤثّرة. 

؟ - اعتقد أن الكويتيين لا يكرهون الشعب العراقي أو يضمرون له عداءًء 


وكان شعورهم تجاه صذام حسين شعور كروء وبعد ذهابه انتهى كل شيء أ 
ظمه. 
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سبب استثمار الكويتيين لمعظم أموالهم في الخارج هو عدم وجود ضماناتِ 
لهذه الأموال بسبب وضع المنطقة المضطرب. الآن بدأت تعود بعض تلك الأموال. 

؛ - ديوان المحاسبة يملك قانونياً مراجعة صفقات التسلح في وزارة الدفاع 
ورفضها إن كان فيها شك أو اشتباه. 

5 القبّلية والعائلية والطائفية تلعب دوراً مؤثّراً في زيادة حجم الفساد في 
الكويت. ولذلك أقول إن هذه العوامل لها علاقة بظاهرة الفساد. 
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الفصل الثايسن) عشر 
دراسة حالة السعودية 
جره يه 
مقدمة 


ارميم غبار المكم الصاك والفعاد فى ا يدا و لياع العربية السعودية» 
ضورتيْن متناقضتينٌ تقاماً. تتمثل الأولى في صورة تطهرية يدعمها وجود المقدسات 
الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة» والمظاهر الدينية العامة التي تُغلّف سلوك 
أفراد المجتمع السعودي وعلاقاتهم ؛ إضافة إلى إصرار نظام اشكووعل الات نعيده 
بالظاهرة ا ل 0 وإصراره على الادعاء بأنه النظام الوحيد 
الذي يطبّق الشريعة الإسلامية بما تتضمن من أخلاقياتٍ وفضائل وضبطٍ اجتماعي. 
والصورة الأخرى مناقضةٌ لهذه» وقد أصبحت أكثر نمطيةً ثما مضى» وهي تستثئير 
أحنان وقصص الفساد المتعددة الأشكال والألوان التي تنشرها وسائل الإعلام حول 
رموز السلطة وربما المجتمع السعودي بمجمله. فالسرقات والرشاوى ونهب خزانة 
الدولة وتقاسم إيرادات البترول والسمسرات والمباذل الأخلاقية وغيرهاء هي ما 
سُلَّطت وتُسلط عليه الأضواء طيلة العقود الثلاثة الماضية» والتى أدت إلى تشوية 
سمعة السعوديين جميعاً» بل وربما العرب أيضاً. ْ 

الصورتان حادّتان» لا تخلوان من مبالغة. فالمملكة» شأنها شأن الدول الأخرى» 
تعاني من الفساد بمختلف أشكاله» وقد لا تكون المسحة الدينية سوى غطاء غير كافٍ 
لمجمل الممارسات السياسية والاجتماعية. ولعلي أزعم» بأن المملكة هي الأكثر عرضة 
وممارسة لشتى أنواع الفسادء وفي الوقت نفسه هي - رموزاً سياسية ومجتمعاً - الأكثر 


() باحث سعودي » ورئيس تحرير مجلة شؤون سعودية. تلي البحث تيانة عنه. 
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مبالغة فى الحفاظ على بعض المظاهر الدينية التطهريّة» التى ما إن يجري اختبارها بين 
الأسوار» أو خارج الحدود حتى يظهر زيفها. ومن هنا نتفهم إلى حدٍ ما المقولة السائدة 
بأن المجتمع السعودي في مجمله يعيش انفصاماً في الشخصية.» بين الاعتقاد 
والممارسة» وبين سلوك الداخل والخارج. وعلى هذا الأساس يمكن الاستنتاج بأن 
صلاح الحكم والذي هو مسألةٌ نسبيةٌ في أيّ دولة» لا يمكن إلا أن يكون موضع 
ابام شديدٍ. فالبيئة الاجتماعية التي تكتنفها الموروثات والتقاليد والممارسات الشاذة 
ليست بعيدةً أبدأً عن سياسات الدولة» ولا عن ممارّسات طاقمها. 
مدخل مفهومي 

الفساد إساءة استخدام السلطة لغاياتِ شخصية» أو استخدام سلطة الآخرين 
ونفوذهم في المؤسّسات العامة لمساعدة أصدقاء أو أقرباء لينتفعوا على حساب 
الآخرين» أو تمارّسة سلوكيات تُعتبّر حسب القِيم الاجتماعية ‏ وإن لم تكن في بعض 
الأحيان ضمن المحرّمات القانونية - شذوذاً» قد لا يقف أثرها على من يمارسها وإنما 
يتعداها إلى شرائح اجتماعية أخرى. 

ضمن هذا التعريف العام؛ لن تخلو دولةٌ ولا مجتممٌ من الفساد. فكلّ الحكومات 
عرضةٌ للفساد» ولكن مدى انتشاره وتغلغله يختلف من بلدٍ إلى آخرء ومن المعلوم أن 
الدول الأكثر حرية وديمقراطية» والأكثر احتراماً للقانون» وتأكيداً على النوازع 
والقيم الأخلاقية في المجتمع» هي الأقل تعرضا له. ومن هنا فإن الدول القمعيّة» 
وبينها الدول العربية مع اختلافٍ في المستوى» تقع ضمن خانة البلدان الأكثر فساداً. 
وبين الدول العربية ذاتباء فإن دولا بعينها تعاني من مناحي فسادٍ أكثر من الأخرى. 
تاتاهات النساد: وأنواعه »قد تكوق طاغية فى يلل عرن ما وضعيلة فى يلد لخن 
ولكن امشتوك ف الغناية» أن الفساد ف الوطن العرى أصحى جوف للياة السياننية 
والاجتماعية» ولم يعد جزءاً منها أو جرد ظاهرةٍ عابرة» بل مشكلةً مستوطِنةٌ» يتعايش 
معها البعض. ويمارسها البعض الآخر. 
الفساد فى السعودية: مدخل الى رؤية الذات 

من وجهة نظر هذه الورقة» فإن الفساد السياسي في المملكة يُنتحُ كل أنواع 
الفساد الأخرىء الاقتصادية» والأخلاقية ‏ الروحية» والاجتماعية» والثقافية» 
والقضائية ‏ القانونية. بِيدَ أن الرؤية الشعبية تجاه الفساد تكاد تكون ضبابِيةَ لأنها فى 
جانب كبير منها تعكس الرؤية إل الذات وغقل تعدا لها فى :القت تقسه : ْ 

رأي جهاز الحكم : وهو رأيٌّ ذرائعيٌ بالدرجة الأولى» إذ يُنظر الى الفساد في 
الجهاز البيروقراطي على أنه يجرّد خلل بسيط » سببه التشابك بين الموروث الثقافي 
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والعلاقات القرابية والمناطقية وأثرها فى عمل الجهازء بشكل أذَى إلى نشوء المحاباة 
والواسطة والرشوة» أو ما يسمى شعبياً ب «فيتامين واو». وضمن هذا التصورء لا 
يعتقد الطاقم الحاكم بأن هذا النوع من الفعل يدخل في الأساس ضمن دائرة الفساد 
المستهدف بالتغيير» بل لا يُعد فساداًء لأن ا جميع تقريبا يستخدمه. وفي مقدمتهم 
رموز السلطة السياسية» التي تعتبر التعيينات في أعلى الهرّم البيروقراطي ووسطه 
قائمةً فى الأصل عل الموازّنات والحسابات القرابية المأهبيّة والسياسيّة والمناطقيّة 
والغشائرية: 

وعلى صعيد الفساد السياسي» فإن هناك ما يمكن التعبير عنه ب (الخصوصية 
السعودية)» إذ تنحدر المشكلة من جذرٍ مفهومي يصعب اقتلاعه. حيث ترى العائلة 
المالكة نفسها «متملكة» لكل خيرات البلاد من أراض ومصادر ثروة. فين كلك 
شخصي للعائلة» والحكم في البلاد «(حق حصريٌ» للحكم المتغلب» يستند 

إلى مقولة كثيراً ما يكرّرها الأمراء الكبار في رفضهم الإصلاح : (أخذناها 
باللشبفت» ولا يرال السيف فى يدنا): 

تنعكس رؤية التملّك فى أن الأمراء لا يرون فى الاعتداء على الأملاك العامة 
وعلى ميزانية الدولة «سرقةً»» إذ كيف يسرق المتملّك ما هو داخلٌ بالضرورة في 
رت وتعتفاود امنا تسعد ود لأماؤلة اسان إلى الأجاوك اناف فقن تفي 
أحدهم مالكاً لشركة» ويصبح فيجد أحد الأمراء شريكاً له فيهاء وقد يرفض شخصٌ 
بيع عقارٍ فيجده متملكاً متملكاً وبشكلٍ رسمي في اليوم التالي لأحد الأمراء. وعند السؤال 
يأتيه الجواب : إن كان هذا ملككء فالمملكة كلها ملكنا. وهذا النوع من الجواب كثيراً 
ما يتكرّر من الملوك وليس من أمراء الدرجة الثانية. ولهذا دعا أحد الناشطين 
السعوديين إلى تغيير ملكية الدولة (منطودعم8 0 عمنعصهط0) عبر الفصل ما بين الملكيّة 
كنظام سياسي وبين مفهوم التملك». وإعادة الاعتبار إلى مفاهيم ملكيّة الأمة» وتحديد 
معن ى بيت مال المسلمين» أو خزانة الدولة. 


وباختصارء فإن رموز السلطة» لا يعترفون في المجمل بوجود فسادٍء وإن جد 

فهو محدودٌ. وأن السعودية كمجتمع ودولةٍ أقل فساداً من الدول الأخرى. وأن 

الدولة تقود في الواقع عملية إصلاحية ضخمة مستمرةً على الصُعد الإنمائيّة» وأنها 

أكثر تقدميةً من المجتمع السعودي نفسه غير المتحمّس للإصلاح السياسي» حسب 

رأي النخب السعودية: يمكن تقسيم النخب في المملكة من حيث الموقف الى 

قسميّن: الأول الذي جرى استيعابه ضمن جهاز الدولة» والآخر الذي يبحث عن 
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دور لدخول دائرة صنع القرار. الأول يقلّل من حجم الفساد كدفاع عن موقعه 
ومصالحه. والثاني قد يبالغ في وصف مظاهر الفساد» وتشديد النكير كإتحدى وسائل 
الضغط الناجعة لإقرار الإصلاحات السياسية التي تفترض تغييراً في الطاقم الحاكم 
وبعض كبار موظفي الدولة» بما يعني تجديدا جزئيا للنخبة السياسية. 


تؤكد النخب الموالية فى أكثرهاء على منهجية واحدة» وقاعدة انطلاق للتحليل 
كاله عدن قل عا سيد | اللسفنوة السعوكية» لبن تع قز لماه لكيانة 
أن الإصلاح السياسي مضادٌ للقيم الدينية» وللأعراف والتقاليد السائدة. أما الطرف 
الآخر فرأى أن الاتكاء على الخصوصية يعني استمرار الفساد السياسي وغيره. نقّلت 
إيمان القويفلي”'' آراء سعوديين في تلك الخصوصية» فنجوى هاشم رأت أن 
«الخصوصية هي الكلمة التي دمّرت الكثير من القيم تحت ستارها». ورأتها بدرية 
البشر ذريعة للتخلف. ورآها آخرٌ محمّزاً لسياسة القطيع وقطع الشعب عن التواصل مع 
العالم» أو كما يقول ناصر الصرامي» هي : «صطلمحٌ يمارس من خلاله عزلنا عن 
العالملك حيث يتم إقصاء الفرد تماماء وتطغى سياسات النظر باعتبارات القطيع». 
واعتبرها رأيٌ رابعٌ نزعة شوفينية» أو كما قال جاسر الجاسر: «الخصوصية وهم 
اخترعناه مشحونٌ بدرجة عالية من الشوفينية» وفيه إحساسٌ بالتفوق العرقي 
الوائع درن التعالفب السباست والنيى وززاة هو موقيو ومن دراه 
تمّ تصنيعها في رفض الإصلاحات» ولنصب المصذات الفكريّة تحسبا لتسرب المفاهيم 
السياسية الجديدة إلى المجتمع» فصارت تلك الكاقيم نشازاً في الثقافة السعودية» 
لأنها تنطوي على مخالفة دينية أو محظور سياسي ضار" "". 

وهمكذا فالتكي السعودية : إناافيرة؟ للقبباة يولك الدولة قاليا:. أى ترئ فى 
تضخمه محفْزاً لدعوات الإصلاح. لكن معالجة الموضوع إعلامياً تتم بمواربةٍ وحذر 
شديديّن. فالنقد لا يوجّه إلا للجهاز البيروقراطي, أو لثقافة المجتمع. ويتمّ في كثير 
من الأحيان تحميل وزارات بعينها بعض مكامن القصور والتقصير»ء كانتشار ظاهرة 
الفقر والتي شملت نحو ٠‏ ابالمئة من المجتمع السعودي حسب الإحصاءات الرسمية» 
أما الجزء المتعلق برموز السلطة فعادةً ما يشار إليه من طرفٍ خفي وبعيدٍء كالدعوات 
التي ظهّرت لاستحداث نظام واضح غير محاب لتوزيع الأراضي على المحتاجين, 
ومنع الاستيلاء على أملاك الدولة أو ما يسمّى بالأراضي الرحْمانية» كما تظهر بعض 
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الإشارات في التساؤلات العامة عن أسباب العجز في الميزانية» وفي مستوى الدَيْن 
العام الذي بلغ نحو 50٠‏ مليار ريال في العام .50١”‏ على الرغم من توافر 
الإيرادات» ونقد سوء إدارة موارد الدولة دونما إشارة إلى انتهاكات رؤوس السلطة. 
ويمكن قراءة لامح وأنواع الفساد في المملكة من خلال عرائض الإصلاح التي 
تقدمت بها النخب السعودية إلى رموز السلطة» ولاسيما وثيقة الرؤية التي قُدَمت إلى 
ولي العهد السعودي في كانون الثاني/ يناير 2707 والتي تحوي أعراض المرض 
ومقترحات العلاج. 


رأي الجمهور: إذا كان رموز السلطة والنخب اللصيقة بها يميلون إلى نفي حجم 
الفساد أو التقليل منه» كوسيلة دفاع عن الذات بأنهم لا يتهمون أنفسهم بالضلوع 
فيه» أو المساهمة فى صناعته؛ فإن الحمهور السعودي ‏ وقد تلقى شحنةً هائلةً من 
الوعي والاطلاع على مصادر المعلومة» ولاسيما في فترة ما بعد احتلال العراق 
للكويت» صار أقدر على فهم السلطة وطبيعتها وممارساتهاء بشكل جعله يوجه لها 
أصابع الاتهام بصورة واضحة. لقد أَدَى التراجع الاقتصادي المترافق مع تداعيات 
أحداث غزو الكويت إلى تسييس المجتمع» والى شيوع نقمةٍ عامة على رموز السلطة» 
وتمارّسات الأمراء التي تُرهق ميزانية الدولة والمجتمع بشكل عام: بالنظر إلى عدد 
أفراد الأسرة البالغ بين -٠١‏ 9 ألف فرد. 


يرى المجتمع السعودي ظواهر الفساد واضحةً في كل مؤسّسات الدولة» وهو 
بالتالي لا يحتاج إلى أدلَةٍ تنبّهه إلى وجود الظاهرة» ومدى انتشارها. ولكن هذا المجتمع 
يقوم أيضاً بإيجاد المبرّرات لذاته في المساهمة في تفشي ظاهرة الفساد العام» ويحمّل 
المسؤولية إلى رموز الدولة ومن يسميهم ب «الهوامير» أو «الحيتان» الذين يستحوذون 
على مقدرات البلاد» والذين أحالوا حياة الملايين إلى فقرٍ مدقع (صرّح رئيس لجحنة 
مكافحة الفقر التي أمَر ولي العهد بتأسيسها العام الماضي بأنّ المملكة بحاجة إلى 
عشرين عاماً كي تحتويه» وليس بالضرورة حله!). 
الجذور الثقافية للفساد 


لا يمكن فهم ظاهرة الفساد في المملكة من دون التطرق إلى جذورها الثقافية. 
والمدهش حين مقاربة الموضوع ثقافياً» أن المجتمع السعودي يُنظر إليه -وربما يَنظر 
إلى نفسه ‏ على أنه أكثر المجتمعات التصاقا بالتدين» وبالقيم الدينية» كالنزاهة 
والأخلاق والشرف والصدق والأمانة والعدالة والمساواة والتعاون وغيرهاء والتى 
يُفترَض أن تحدّ من الظاهرة. وهناك في المقابل تشريعاتٌ دينيةٌ -يُفترَض أنها مطبقةٌ في 
بلدٍ يقول بتطبيق الشريعة ‏ كتلك المتعلقة بتجريم السرقة» والرشوة» والاعتداء على 

/ 


الأملاك الخاصة» وكذلك على الأملاك العامة (خزينة الدولة أو بيت مال المسلمين)» 
فضلاً عن التشريعات المتعلقة بملكية الأراضي وإحيائهاء وطبيعة الحكم الإسلامي 
الذي يمنع الاستبداد والقمع والإثراء وإساءة استخدام السلطة» وتحكيم القوانين أو 
الشرائع على جميع المواطنين» كما يمنع المحاباة للخاصة» وتكديس الأموال وغير 
ذلك. 


تفترض كل هذه القيم والمبادئ المرخب بها على المستوى النظري تطبيقاً ولو 
جزئياً لهاء إلى الحدّ الذي تكون معه ظاهرة الفساد في متناوّل السيطرة؛ ولاسيما أن 
السعودية في الأصل بلدٌ غنيّ» الآأمر الذي يفترض توقع حمولٍ للفساد القادم بسبب 
الحاجة الشخصية . غير أن تأثير القيم الدينية في السلوك الاجتماعي كما على سلوك 
رموز الدولة محدودٌ للغاية» ولاسيما أن الثقافة العامة أوسع من أن تكون مؤطرةً ة في 
الجزء الديني منها فحسبء وإن المفاعيل الاجتماعية تجعل من ظاهرة الالتصاق بالقِيم 
المعترّف بها نظرياً صعبةٌ للغاية. وهنا يمكن إيراد بعض مظاهر الخلّل الثقافي الذي 
يشجّع على الفساد والاستمرار فيه : 

١‏ النظرة إلى الأملاك العامة: ليست العائلة المالكة وحدها التى تحمل نِظرةً 
فيان قوق فى آملاك الذولة تحيي يقاضنة بالمسعير»7الختراف الدوي السلفه كها 
اللحكيم الذي ولت فقه الوسابية + ميل إلى رقية الحروة عتما الندلطة ديم عن 
للمنتصر الاستئثار مها. وإن الفئات المنتفعة القريبة من السلطة تنظر إلى نفسها بأن لها 
حقوقاً في المال العام أكثر من غيرهاء إما لقربها من العائلة المالكة» أو لمساهمتها في 
صناعة الدولة (نجد والوهابية). ومثل هؤلاء لا يؤمنون ‏ من حيث الممارّسة على 
الأقل ‏ بالمساواة والعدالة في توزيع الثروة» ومغانم التحديثء والتوزيع العادل 
لخدمات الدولة الاجتماعية على جميع المناطق. وحسب الحاجات الملحّة. بالطبع يمكن 
أن تُستخدم مبادئ المساواة والعدالة بين أطراف هذه الفئة» والمقصود بذلك العدالة 
في التوزيع بين المنتمين إلى البيت الداخلي أو الدائرة الداخلية للسلطة» ولا يُقصّد 
بالأمر على إطلاقه. ولأن القيم القبّلية لاتزال حيّة في مواقع عديدة من البلاد» فإنه لا 
يمنع أن تجد بين بعض الفئات الاجتماعية الفقيرة أو المهمّشة من يعتقد بأحقيّة العائلة 
المالكة في تملك موارد الدولة» دون أن تسحب ذلك بالضرورة على حلفاء تلك 
العائلة. 


تحمل النظرة القبّلية هذه معها ممارستينٌ أخريينٌ سيئتينٌ : 


الأولى» أن مالك الثروة يجب أن يورّع الكثير منها على الأتباع ‏ الرعايا الآن- 
لاسترضائهم» وعليه أن يجيب طلباتهم الخاصة» كعلاج مريضء أو توفير تذكرة 
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سفرء أو الحصول على «شرهة» سنوية» أو المساعدة في دفع ديّةِ» أو توفير فرصة 
عملٍء أو مقعدٍ للدراسة» أو غير ذلك مما هو معلومٌ بالضرورة في المملكة. وهذا 
يؤدي في جانب منه إلى بروز ظاهرة النفاق الاجتماعي والتملق وتعطيل مؤسّسات 
الدولة التي يُفترض أن تخدم المواطنين بغضٌ النظر عن انتماءاتهم وميولهم الاجتماعية 
والثقافية. كما أدى إلى تحويل الجهاز البيروقراطي إلى جهاز محسوبياتٍ وواسطاتٍ 
أضعفت فاعليته. 


الثانية» ناتهدٌ في الأصل عن قصور وتقصير الجهاز البيروقراطي في توفير 
متطلبات العيش الكريم للمواطنين. فالعائلة المالكة لا تستطيع أن تتعاطى مع 
المجتمعات السعودية المتبايئة في الثقافة بعقلية القبيلة» ولا فط نيلي جات 
القبليين على الدوام» لا لعدم توفر المال ؛ بل لعدم وجود آليةٍ واضحةٍ في التعاطي مع 
ذوي الحاجات. وحين بان القصور في هذا الجانب» كان من المُفترّض أن يلبي جهاز 
الدولة دوره» وهذا ما عجز عنه» فالوسيلتان اللتان يمكن أن تقدما خدمة للمجتمع 
باتنا قاصرتيْن مترهلتينٌ» الأمر الذي ولد نقمةً لدى الجميع من سكان المدن والأرياف 
والبوادي. 

هنا جاء تفعيلٌ جزء ضامر من الثقافة المختلّطة تمادام لبح العيلة (اليك ا غير 
حون تلبية متطلبات 5000-6 وما دام جهازه كامسدا) فإن «المال العام) أصبح 
مشاعاً. بحق للقادر أن يغترف منه ما شاء شرط أن يأخذ احتياطياته الأمنية دون أن 
يوقِع نفسه في المأزق. القبّيي شعاره: (الحرّ يأكل بمخلابه)! والحضّري يرى بأن له 
حقاً مضاعاً في (تملكةٍ منهوبة»؛ وعليه أن يجد الحيلة والوسيلة لبلوغ مأربه» والمتديّن 
في كثيرٍ من الأحيان يرى في تعدياته على الأملاك العامة بأية صورة تُتاح لهء » كوسيلة 
لكي يحصل على حقه من «بيت مال المسلمين». فهو «لا يسرق» الآخرين» وإنما 
(يستخلص») حصّته فقط! وهكذا. 

وفي الوقت الذي يبدو فيه ظاهراً من قبل الجمهور احترام الملكية الخاصة» ولو 
من الناحية النظرية» فإن التعدي على الأملاك العامة لا يُعدَ من المحرّمات الدينية» بل 
«شطارة». المال العام غير مقدس» وغير محترم » و«الشاطر» هو من يستخلص حصّته 
منه. هذه هى النظرة الى الأموال العامة. ولذلك لم يحدث أن حوكم وزيرٌ أو أميرٌ أو 
تابعٌ لأمير بأنه مب مالا عاماًء فالأصل أن الجميع يأخذء والذكي من لا يعطي 
سسكا عل وإِنْ حدث فإن العقاب لن يتجاوز الإقالة» دون استخللاص 
الأموال» ودون تطبيق حدٌ شرعي أو قانوني بالسجن وغيره. 


وفى الحقيقة تستقى هذه النِظرة المسمومة إلى الأموال العامة مشروعيتها من 
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تصرفات كبار المسؤولين والأمراء» ولسان الحال يقول: إذا كان فلان وعلان بل 
الجميع يسرقون وينهبون» فلماذا أحاسّب أنا وحدي فقط؟! وإذا كانت هذه النظرة 
موجودةً بصورة أو بأخرى في دولٍ عربية عديدة» مع أن بعضها يتشدد في موضوع 
المال العام والضرائب كالأردن مثلاء فإن السعودية كما تبدو في مظهرها الحالي» 
الآقل في المحاسبة وغياب القانون» إلى حد وصل فيه الاعتداء إلى تجاوز المال العام إلى 
أموال المساهمين أو المودعين فى الشركات والبنوك» وقد تجد من يبرّر ذلك بأن البنوك 
زبويةٌ تسرّق المجتمع + وهو بالتالي يجوز له الاستقادة من التغرات بين الحا كم التجارية 
والشرعية» لتجاوز دفع ما يترتب عليه من فوائد أو قروض. ومعلوم أن السعودية - 
بين كل دول العالم العربي ‏ هي الأكثر ابتلاءً بالديون المعدومة» وقد وصل الأمر 
بالبنك الأهلى فى منتصف التسعينيات من القرن الماضى إلى أن يكون دائناً لعدد من 
الأمراء بما يبلغ عشرين ملياراً من الريالات» فضلاً عن بنوكِ أخرى لاتزال تعاني 
حتى اليوم من ذات المشكلة. 


١‏ - غياب النزعة الوطنية: الحسّ الوطني في المملكة شبه معدوم» ومع عدم 
تفعيل القيم الدينية» كان يمكن للشعور الوطني والغيرة على البلاد وأهلها أن يحْمْنا 
من غلواء الفساد. بيد أن حكومة المملكة التى جاءت على أكتاف دعوة دينية ‏ مناطقية 
م تشأ خلق هويةٍ وطنيةٍ يتمتع فيها الجميع بحقوق المواطنة» وتلغي فئوية السلطة 
القائمة على منطقة وفكر بعينه. ولأن الدولة بمجملها لم تتحرّر بعد من إرثها 
الانشطاري» ولأن السياسات القائمة تميل إلى دعم الفئويّة ولأن الهوية الدينية - 
المذهبية كانت الأساس في صهر المختلف مناطقياً ومذهبياً: والأداة الأولى للإلحاق 
السياسى. من هنا كان من لطن الكو كفو وطق + هونا روصا رفاك 
رطس حاطفة. ولقة أدق هذا إن سبادة الروج الطائفية والباطقية والقيلة: كيل لد 
جرى إحياء الانتماءات القطريّة بشكل أصبحت الدولة نفسها مهدّدةً بالتقسيم. 

لقد تفاقمت الانتماءات الفرعية فى فترة التحديث منذ الستينيات» فوّلِدت 
النت :طائقية النشا» وجري« التقائل .عل معات التحديت ييخ الجماعات» كل يبتع 
عن حصّةٍ لجماعته وقبيلته وأبناء منطقته» والمشترك معه في الانتماء المذهبي. ولأن 
الدولة «نجديةٌ» في جوهرهاء من حيث السيطرة على كل مفاصلهاء » فإن التحديث 
ساعد على تعضيد الفساد السياسي والاقتصادي والبيروقراطي وشرعنته. إن غياب 
النزعة الوطنيّة وبرامج الدمُْج الوطني تعني باختصار استمراراً للفساد ولاستبداد 
السياسيين» وتعني سيطرة الفئوية» وتعني تغليب المصالح الخاصة والشخصيّة على 
مصالح الوطن وال مواطنين» وتعني التناحر بين فئات المجتمع؛ وسيادة رؤية التنميط 
لبعضهاء كما يعني بصورة أخص - ارتداداً على مفهوم الدولة» كدولة ‏ قطريةء 
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وعلى أصل وجودهاء بحيث بات هناك من يرى ضرورة إحياء الكيانات السياسية 
القديمة. كدولة الحجازء وإمارة الإحساء وغيرهما. ومن البدَهى والحال هذى ألا 
تكون الدولة محترمٌ» وألا يُنظر إلى المال العام إلا كمالٍ مسروقٍ أو هو في طور السرقة 
من قبل الفئويين. 


يرى المهمّشون في الدولة» أو مواطنو الدرجة الثانية والثالثة والرابعة أنفسهم 
منتجين للثروة ولا يتمتعون مهاء وبعضهم يرى أنه لم يكد يحصل على شيء منهاء كما 
في مناطق الجنوب والشمال» وبعضهم يثير العصبيات المناطقيّة كوسيلة ضغط بغية 
الحصول على ما يعتقد أنه حقه من المال العام ومشاريع التنمية وغير ذلك. ولذا يمكن 
القول بأن الفساد السياسي وما يتبعه من فسادٍ في توزيع الثروة والخدمات الاجتماعية 
يؤدي إلى #بديد أصل الدولة» وليس مجرد الطاقم الحاكم. 

7 -اتيدل المقاهيم والقيم :- كينا لاخظدا'من العرضن السايق» فإن هناك فئات 
عديدةً في المجتمع» » لا ترى الفساد فساداًء فقد يكون شطارةً وذكاء وألمعية» وقد 
يتوارى التبرير وراء مقولة 'حق المتغلب»؛ أو هو فعل من صميم «ثقافة القبيلة»)» وقد 
يعطي الفساد صورةً دينية كانتزاع حقٍ شخصي معلوم من «بيت مال المسلمين)» 
والمعتدي يرى نفسه من «(المسلمين» بلا شيك 07 20 


هناك قِيم جرت المساومة عليهاء فإذا كانت سرقة الأفراد لبعضهم إثماً 
ومعصية» فإن سرقة «جميع الأفراد» عبر الاعتداء على خزانة الدولة أو أملاكهاء ليس 
ا ولس طاو كريد بيدا جز | بقاري لا ص له عل را أبن مرضي | خوود. 
والرشوة التي يحَذّر م: يا ديفا وهل العامة (لعن الله الراعس :زالمر ني بوالراكدن) 
صارت مجرّد «دهن سيراء و«فيتامين واوا. أي صارت ضرورةً من ضرورات الحياة. 
ربّما مارست عملية التحديث ضغوطاً على منظومة القيم الاجتماعية لم يستطع معها 
الأفراد الالتزام بحرفيتهاء على الرغم من أن عملية التحديث بقدر ما جعلت منظومة 
القيم تواجه تحدياً كبيراً» فإن رد الفعل من شرائح اجتماعية» كان في تقوية الموجة 
الدينية التي بدا أنها مؤثرةً في جوانب كثيرة» إلا في الجوانب المتعلقة بالمصالح 
الشخصية» فمفعولها لا يزال باهتاً. ولذلك تجد عشرات الفتاوى بشأن البنوك 
الربويّة» والاستثمارات وغيرهاء لا يجد حتى الملتزمون بأفكار أصحاب الفتاوى بذَاً 
من التملّص منها والالتفاف عليها! 

إن مستوى الاقتناع بقِيم العدالة والمساواة» والنزاهة» والأمانة» وغيرها بدا 
ضعيفاً أمام الضغوط الاجتماعية والاقتصادية» فقد كان الإغراء المادي والمكسب 
السريع كبيراً في جانب منه في فترة ما سُمِيَ ب «الطفرة النفطية»» ولما انحسرت 

30١ 


موجتها مع ما خلفته من تشوهاتٍ اجتماعيةٍ» ومن خللٍ اقتصادي كبيرٍ على شكل 
بطالة وفقر مذقع ٠‏ ظهر قبول أكبر في مجال المساومة عل تلك القيم» تحت ضغط 
الحاجة» فجرى الالتفاف على البعض منهاء كما جرى تهبميش الآخر. وصار سلوك 
الفساد من قمّة الهرم إلى القاعدة لا يثير ردّة فعلٍ قانونية أو أخلاقية ذات معنى كبير. 
إن الشعور العام يميل إلى أن ما يُعتبّر فساداً جرد وسيلة ناجعة لتحصيل حقٍ ضائع» 
أو لحل مشكلٍ شخصي خارج إطار الروتين القاتل؛ أو أنه وسيلة من الوسائل 
المشروعة للتنافس عل الخدمات المتناقصة» كتحصيل مقعدٍ للدراسة أو سرير فى 
مكف أويما أكنيه: 0 


؛ - الانتقام من الدولة: على صعيدٍ آخرء لا تزال المملكة تشهد عبثاً وتخريباً 
متعمّداً للمنشآت العامة كالحدائق العامة والطرق والمؤسّسات وغيرها مع ما يرافقها 
من مسلكياتٍ وتعديّاتٍ على الأفراد وكسر للأنظمة والقوانين ذف لعب 
من شرائح اجتماعية حبطة» إما لأسباب جناي أو لأسباب اقتصادية» ومثل هذا 
السلوك ملازِمٌ في جزءٍ كبير لشريحة الشبابء التي لم تستففد من الطفرة النفطية» 
وتعاني من تناقص الفرص الوظيفيّة والتعليميّة» واهي الشرعة زنيمها التي التحوم 
اليوم إلى أكبر موجة معلوماتية عبر الإنترنت والفضائيات» ولّدت لديها شعوراً مريراً 
بواقع مؤلم, تجري مقارنته بما لدى الآخرين في دول الخليج المجاورة. 


إن الدولة القطريّة في الوطن العربي عموماً لم تتصالح مع مجتمعهاء وما زال 
الأخير ينظر إليها ككائن مشوَهٍ أو كصناعة أجنبية . وهناك تمردٌ سياسيٌ على الدولة 
القطريّة يتخذ أشكالاً عديدةٌ في مختلف الأقطار العربية» لكنها في السعودية واضحة 
المعالم ؛ على شكل عنفٍ ودعوات تقسيم» وتمردٍ على النظام السياسي» ودعوات أخرى 
مقابلة تمَجّد الأممية الإسلامية وتقوم بتأصيلها دينياً. ولهذا أضحت مؤسّسات الدولة 
عموماً مستهدفةً» للانتقام من الدولة على خلفية الحاجة الاقتصادية الناشئة أساساً من 
فشل تلك المؤسّسات في توفير الحياة الكريمة لأبنائهاء أو على خلفية إيديولوجية لا 
تعترف بأصل الدولة القطريّة ومتجزاتها وفكرها ورموزهاء أو على خلفية الانتماءاث 
الفرعيّة» أو لفشل الدولة في إصلاح ذاتها وفي تحولها إلى دولة ‏ الأمّة. 


المهم أن الدولة ‏ لدى البعض - كائنٌ منبودٌ» يثير الرعب من جهة» ويغري 

المنتفع من جهة أخرى. وأجهزة الدولة كرمز لسلطتها وهيبتها وسيادتهاء وكأداة للضبط 

والإدارة والاتصال والخدمة. هى من بين المستهدفات حتى فيما يتعلق بمنجزاتها 

الخدّمية. فسلوك التخريب وعدم الالتزام بالقانون ينطوي على احتجاج داخلي ضدّ 

الدولة و ضدّ من يديرها. فقطع الإشارة لا يمثّل عدم الالتزام بالقانون وسلوكاً شاذاً 
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أعيانا قد رجانه د لالدولة وسمهياء تح انا تكد ظيرنت تن ود أن شتحبا كان 
يقود سيارته» ويتلفت يمينا وشمالاً ثم يبادر إلى قطع الإشارة؛ ثم يعود من الجهة 
الأخرى المقابلة ويفعل الشيء ذاته. وحين سُئل عن سبب ذلك قال: لقد خسرت 
الدولة بذلك ألفي ريال» مقابل أربع تجاوزاتٍ لم يُقبَض عليه فيها بالجرم المشهود! 


وما يستدعي روح الانتقام» أن الفساد ملازمٌ بالضرورة للبيروقراطية» وفي 
الحالة السعودية» فإن الجهاز البيروقراطي فئويٌ» فوزارات بعينها لهذه الجهة. 
وأخرى لتلك» وأصحاب هذه القرية يسيطرون عل عد الجهازء وآخرون مسطروة 
على ذاك. ومن هنا أصبح الجهاز البيروقراطي خادما للفئوية» وليس جهازا للخدمة 
العامة. وقد نُشرت بعض المقالات فى الصحافة السعودية تشير إلى هذا الخلل. كما 
أن ؤراشة الدكتور عند بق متنيهات اللى مكارت موك عن مركر دراتيات الرحدة 
العربية تحت عنوان : النخب السعودية: دراسة فى التحولات والإخفاقات تشير إلى 
هذا الجانب بشكل واضح لا لبْس فيه. ومن ثم فإن استهداف جهاز الدولة» وبعض 
أوجه الخدمة التي يقدّمهّاء يمثل احتجاجاً على الجهاز والقائمين عليه. لأنهم من 
الناحية الفعلية مولدون للشر (الفساد) ويحتكمون إلى التقاليد والعلاقات القرابيّة 
والمناطقيّة والمذهبيّة وليس إلى قانونٍ عادل. فضلاً عن هذا فإن عدداً غير قليل من 
القائمين على أجهزة الدولة يرؤن في أنفسهم ممثّلين لفئاتهم» ومكلّفين بالحفاظ على 
مصالحها. ومن الطبّعي أن الجهاز البيروقراطيّ العلوي له ميكانزمه الخاص به في 
توليد أنواع أخرى من الفساد لا علاقة لها بمصالح الفئة بل بمصالح الطبقة بمعناها 
الاجتماعي. يستطيع البيروقراطيون الكبار (01156208245) اختطاف قرارات الدولة 
وهم لا يبارحوا مقاعدهم. بإمكانهم ‏ وهم يفعلون ذلك في كثير من الأحيان ‏ تقديم 
دراساتٍ للوزير محبّبةِ له ليوافق على مشروع ما في منطقة ماء لحجبه عن منطقة 
أخرى. ويستطيع هؤلاء تعويق القرارات التي يُفترض بهم تطبيقهاء وكثيراً ما نسمع 
ا ار ؛ ويستطيعون أيضا تخيير 


واناش قيض ال نات الفئة» ل 10 


من خلال ما عُرض آنفاً» فإن دوافع الفساد في المملكة مختلفة : 
بعضها ناشئ تحت وطأة الحاجة الشخصية» أو بسبب الرغبة فى الإثراء غير 


المشروع» أو لتخطي حواجز وعقباتٍ تحول دون حصول الأفراد على حقوقهم 
الطبيعية. 
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وبعضها ناشئٌ من خلل في المفاهيم والثقافة السائدة» سيت مولا 
اقتصادية واجتماعية جاءت بها عملية التحديث سريعة الإيقاع. أو بسبب ضعف 
النزعة الوطنية والارتداد ضدّ الدولة. 


تُعتبّر هذه كلها دوافع ثقافيةٌ واجتماعيةٌ أو لنقل إنها غير ناتجة عن القمع العاري 
للسلطةء مع الاعتراف مسبقاً بصعوبة تمييزها عن الدوافع السياسية. ولكن هناك 
فساداً قائماً على القمع والتضليل السياسيين؛ لا ينطبق على المملكة؛ كتزوير 
الانتخابات أو شراء الناخبين» وكذلك الارتباط بكارتل المخدرات» والتجسس على 
المنافسين أو تبديدهم» وغير ذلك. ومثل هذه الأمور غير موجودة في المملكة لأنه لا 
توجد «عمليةٌ سياسيةٌ» في الأصل» كما لا يوجّد ما يمكن أن يطلق عليه : ١مجتمع‏ 
سياسي»). 


الفساد في المملكة لصيقٌ بطبيعة الحكم» حيث وصل النظام إلى ما يمكن وصفه 
ب(لإع همهم امع 1]) والتي تعني حرفياً (احكم اللصوص» أو حكم العصابات؛ حيث تقوم 
العُصبة الحاكمة بتشغيل أجهزة الدولة وتوظيفها لصالحها من أجل الإثراء غير المتخيّل 
في فحشه. ومن طبيعة مثل هذا النوع من الحكم أنه يعمّم الفساد من القمّة إلى القاعدة 
لتعزيز نوع من «المساواتية» تفرض على الجمهور قدراً من الصمتء كوبها تمارس 
الفساد بأشكالٍ أخرى. كما أن هذا النوع من الحكم لا يميل إلى بناء أجهزة الدولة 
وفق مبادئ تتيح لها أداء وظائفها بصورة صحيحة» كرد كلت خعار ضيعم مصاع 
من يديرهاء وفي الغالب يكون الجهاز الإداري مهلهلاً ضعيفاً. . فهو ضحية من جهة 
وجلادٌ من جهة أخرى. أي أن الجهاز الإداري ضحيةٌ للعضّبة الحاكمة» كما أنه فى 
الوقت ذاته يستضعف من تحته من المواطنين ويمنع عنهم حقوقهم الآولية. : 

مشكلة هذا النوع من الحكومات أنه يفشل في إدارة العملية الاقتصادية» وقد لا 
يتبذى الفشل في حال كانت إيرادات الدولة كبيرةً» أو في حال الانتقال بمجتمع 
ل ل ل ا 

تتغيّر الظروف الاجتماعية ينكشف الأمر عن خللٍ حُتَرنٍ كبيرٍ. مرجع الصيدانيون 
الميعوديوة والكتاب: كروك خلل الخاضر إل ثلؤثة عقوو مقت » "أي إل اقدرة 
التنمية نفسها. فالفقر وقصور الخدمات والبطالة وتصاعد الدين العام وعجز 
الميزانية» قد ظهر منذ وقتٍ مبكرٍ جداً (العجز في الميزانية بدأ عام 1947 واستمر إلى 
ما قبل عامين). ولذا انفجرت المشاكل فجأة فتفاجأ منها العالم. وكان التساؤل: أيعقل 
أن يكون فى السعودية فقرٌ وبطالةٌ» وأن ١٠بالمئة‏ من المدارس عبارة عن بيوت 
تبعاخرة وان 1تزالفة مع المددية الا دون الققن المداسعن ”فى الخافطة ففيلد عن 
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و0 0 ملايين عامل أجنبي أن تحتار الدولة بمئات الألوف 


لا يعود الفساد في المملكة. ولا سيما اليوم» إلى نقص في الإيرادات, بلك 
كثرة اللصوص والمنتفعين. . وفي دولة ال (تإع مهمع ]) لا يحتلف الأمر كثيراً» فإذا 
كانت المداخيل قليلةً تُنِهَبء وإن كانت كثيرةً تُنْهّبٍ أيضاًء ولذا نسمع في هذه الأيام 
ونقرأ مقالاتٍ تحذّر من تكرار تجربة التعامل مع الوفرة المالية بسبب ارتفاع أسعار 
النفطء وتحذّر من تضييعها نهباً أو على مشاريع وهمية ورقية لا تجد لها أصلاً في 
الواقع . ومن المتوقع أن الوفرة المالية التي سبّبها تصاعد أسعار النفط خلال العامين 
الاضين: سحعتو الكت من النساه وتفافيه بدلا مق" أوتقل دورف نمث خلال 
المحاسبة الدقيقة» واستحداث المشاريع الكبرى البنيوية» ومن خلال الاستثمار في 
القوى البشرية وتأهيلهاء أو صرف بعض المداخيل لتحسين وضع موظفي الدولة من 
خلال زيادة الرواتب» ولاسيما للفئات التى دخلت حديثا إلى سوق العمل برواتب 
غير مجزية. لا شك أن بعض المال سيصل إلى الجمهور» وإلى بعض المرافق العامة» 
ولكنه مال سائبٌ» أو غير مثمّرِ على وجه صحيح» ولكن الكتلة الكبيرة من الأموال 
والمداخيل ستكون في الجيوب كما تعودنا. 


ما يدعونا إلى رسم هذه الصورة السوداوية» هو أن التخفيف من الفساد 
الاتضادي عبر نمكن من دوو ول في الماهيم والممارسة السياسية. فتمركز السلطة 
في أيدي القلة يؤدي إلى الاستحواذ الاقتصاديء» والى إشاعة الفوضى والخراب» 
كما يؤدي الفساد السياسي إلى غياب الوضوح والشفافية في صناعة القرار» والى 
تدهور الحالة الاقتصادية الى حد الكارثة. إن الفساد السياسى, أو لنقل الاستبداد 
السياسي» يهدّد الاقتصاد والتنمية عبر توليد المشاكل» وحرّف المشاريع عن وجهتها 
وإضعاف الأداء. في القطاع العام كما في الخاص أذّى الفساد إلى زيادة كلفة المشاريع 
بسبب دفع الرشوات والنهب» ولهذا فإن السعودية هي الأقل جذبا في الاستثمارات 
الخار جية لعدم وجود القوانين وشيوع الفساد. 


على الرغم من القول بأن الفساد قد يقضي على الروتين» ويسرّع فاعلية 
الآجهزة» وهو ما كان يراه هانتنغتون» وعلى الرغم من أنه قد وُجد بين الباحثين 
ل ا يه 
فضا كن سول . فهو «افساد محمود ولكنه حسب رأيهم يصبح فساداً مدقراً إن لم تتم 
مكافحته بالحدّة والشْدة» وإِنْ بدا أنه تجاوز القدر القليل» أي أنه كالدواء لا يؤَحًذ أو 
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لا يتم التسامح معه إلا بقدر. إن هذا الرأي شاد عموماًء مع أن له بعض المصداقيّة في 
البلدان العربية خصوصا.ء إذ تبقى الحقيقة ساطعة تشير إلى أن الفساد من طبعه 
التمدذد» فهو يتمتع بقابلية سرطانية متمردة» تصعب عملية احتوائها. ولهذا تقوم في 
كثير من الدول حملات مكافحة للفساد» هى أشبه ما تكون بحقن إضافية لتعزيز مناعة 


لمجو نولم اسان امرض 


هناك شبه إجماع اليوم يقول بأن الرشوة تؤدي إلى خلق المزيد من التعقيدات» 
بحيث يتزايد عدد المرَتّشين فى كل المراحل البيروقراطية» فترى الموظف الصغير كما 
الكبير يطالب بحصّته من الكعكة؛ مع ملاحظة أنه كلما تغلغلنا في أعلى السلّم 
الوظيفيّ كان الفساد أكثر اتساعاً وتنظيماً وخطراًء وأقرب إلى الوقوع» وأكثر تأثيراً 
فى خيّاة المواطنيق+ وتقل احتمالاث مؤاجهته بسبب“:دغمه والتغطية عليه من قيل 
عات اقذة ريع القبيناك لاني فى الفلكة اداسيارناك اللكومة فيل ان 
تنفيع مقدّم الرشوة» وليس الى تنفيع الدولة واعتبار مصلحتها عليا. 


في غياب اتيج السياسي سيبقى الفساد دون تأطير أو تحجيم. فالحرية 
عموماً هي الحلّ الأنجع له. ولكن السؤال الحقيقي ليس في كُون أن الفساد يرب 
«ديمقراطيات») قائمة» أو ما يمكن اعتباره الحكم الصالح » من حيث إن الفساد في 
الانتخابات والجهاز التشريعي يخفض من مستوى المحاسبة ومستوى التمثيل في 
صناعة القرار» وآنه يوقف في الجهاز القضائي عمل «حكم القانون». وأنه يؤدي في 
مؤسسات النفع العام إلى عدم المساواة في تحصيل الخدمة من قبل مواطنين يُفترض 
أغهم متساوونء أو يؤدي إلى تجريد تلك المؤسّسات من قدرتها على اتخاذ إجراءاتٍ غير 
محابية سواءً فيما يتعلق بالسياسات أم في ترقية الآفراد. هذه المؤدّيات لا تنطبق جميعها 
على الوضع السياسي السعودي الذي قلنا بأنه يفتقر إلى الحدود الدنيا من التمثيل 
والقانون. 


قد يكون انتشار الفساد في المملكة أحد مبرّرات نشوء الحكم الصالح الذي 
يتجسّد اليوم في تبني الديمقراطية نفسهاء ذلك أن الفساد بهدّد شرعية الحكم القائمة 
على أساس ديني» أو لنقل على أساس غير تعاقدي» وفي الحقيقة فإن الفساد هدد 
كنرغية الأنظمة الدييةراطية نفسها . كما أن الفساد يُنتج أعداداً متزايدةً من المتضررين 
من الذين يمكن توصيفهم بالمهمّشين اجتماعياًء والساخطين على نظام الحكم. وهذا 
بدوره يعرّز دعوات الإصلاحء التي إما أن ثقبل أو يتطور السخط ويُفعَل على شكل 
شغب وقلاقل وعنف» لا يمكن حله إلا بتغييراتِ هيْكلية في النسق السياسي. . ومن 
هنا فإن الفساد في النظام الديمقراطي يبدد الديمقراطية» ولكن قد يكون تصاعد 
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الفساد في الدول غير الديمقراطية مدخلا إليها ومحفّزاً على إيجادها. 


في وضع مثل وضع المملكة يبدو أن السرطان قد انتشر في كل خلايا الجسدء 
فصار الفسادٌ الذي أريدَ له أن يؤدي بعض أدوار الجهاز البيروقراطيّ أو ريبما 
تسائدة + عبان يقوم مقاء التهال نفسة فتمن اللو بخاصة يلاول اندسن المبصحيل 
ضمن الظروف الراهنة وفي الأفق المنظور التحكم به. فلا الإرادة العليا متوفرةٌ بل هي 
متورطةٌ فيه؛ ولا الأدوات الضابطة الحالية المحاسبية تقوم بعملهاء وليس في النيّة 
استحداث المزيد منها. كما لا يوجد الرجال الصالحون ضمن الطاقم النخبوي من 
يعوّل عليهم في إدارتهاء وإن وُجدوا فإنهم لن يكونوا بالضرورة بين المختارينٍ 
لمكافحة الفساد. ولا يُتوقع أن يحصلوا على هامش من ال حرية لممارسة عملهم؛ ٠‏ فضلاً 
عن أن التعويل على الروح الوطنية لا يجديء كما أن الاتكاء على النوازع الأخلاقية 
مز روه وخر دانوان واضت ومكتراق هده الكريية والعقاك؟ وكن كوو فصا نه 
ومستقل. في غياب كل هذاً لا يبدو في الأفق حلٌ» وكل كا عو مامول يجفا هو أن 
تت واه القساد غيل متويان اطالة: 
البعد الخارجي للفساد المحلي 

يرتبط كثيرٌ من قضايا الفساد في المملكة بالخارج» ولاسيما في جوانبه المالية. 
فصفقات السلاح وعمولاتها تزكم الأنوف» والعقود مع الشركات الأجنبية صارت 
إحدى وسائل الإثراء السريعة للمتنفذين من الجانبين» والأرصدة الاليّة السعوديّة 
الأهليّة والحكومية في البنوك الغربيّة ولا سيما الأمريكية تصل إلى ٠١‏ مليار دولار 
فى أدنى تقديراتها. سياسة النفط الرخيص عبر إغراق الأسواق» وسياسة اعتماد 
الدولار كعملة وحيدة في التعامل» وغيرها هي بعض مظاهر ارتباط الفساد بالخارج. 

تريد الدول الخارجية» ولا سيما أمريكا نفطاً رخيصاًء وتريد سوقاً» وتريد 
استثماراتٍ في بلدانهاء وتريد تبعيةً سياسية بل و«سمسرةً سياسيةٌ» يقوم فيها الضحية 
بتبني سياسة الكبار وتمويلها (الكونتراء وإقليم شاباء وأفغانستان» والحرب العراقية 
الإيرانية» بل حتى الحرب الأمريكية في فييتنام التي اعترف مسؤول الاستخبارات 
السابق الآمير تركي الفيصل بضلوع السعودية فيها). وفي المقابل تحظى النخبة الحاكمة 
بالغطاء السياسيء الذي يُبقي النظام الحاكم حياً مقابل التهديدات الخارجية 
والداخلية. هذا كل شىء! 


إن بقاء النظام يعني الفساد السياسي بعينه. إنه يعني الاستبداد والقبول بحكم 
غير ديمقراطي» ومواجهة كل تغيير أو إصلاح. كما يعني التغطية السياسيةٌ 
والإعلامية على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسآن» وتبرير سياسات النظام المحليّة 
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والخارجيّة أو الدفاع عنها. وفي الجانب الآخر فإن المهمّ هو الحفاظ على المصالح 
الخاصةء وإن كانت محرّمة قانوناً في البلدان الغربية» فازدواج القيم أمرٌ معروف. 

أدى هذا كله إلى استشراء الفساد الداخلى اقتصادياً ومالياً. وإلى تطاول الاستبداد 
التسياسي ذل انه الع ملق اخيانها والى :نا تمل اعداك 31 الول سكمير 
١‏ يمكن اعتبارها شريكاً في صناعة الفساد المحلي؛ » بل أحد كبار الصناع له. ما 
ققذلة الأخزاف سيالة حولت سانا ؛٠‏ فالفساد السياسي السعودي لم يشجّع على 
اتساع دائرة الفساد في بعض دوائر النخبة الحاكمة والمتمكنة في أمريكاء » مثلاً فحسب 
بل وفججر ‏ وهذا الأهم ‏ عنفاً طالَ الأمريكيين» فرأى جناحٌ احتواءه بجرعة محسوبة 
من الحريّات والديمقراطية تطيل أمد المصالح الأمريكية وإن خففت منهاء ورأى 
بعضهم إعادة إنتاج الاستبداد عبر إسقاط نظام 00 وتقسيم الدولة» ووضع اليد 
عل رماع لمعه واستخدام الجزّمة العسكرية لتحقيق لتحقيق ذلك» ورأى قسمٌ ثالثٌ إبقاء 
الأمور على حالهاء فالنظام السعودي قادرٌ حسب رأبهم على تكييف نفسه مع 
المعطيات السياسية الأمريكية وأجندتها ومصا حها. 

هناك وجه آخر لعلاقة الفساد بالخارج» فيقال أحياناً بأن أموال النفط أفسدت 
السياسة العربية» وفي ظنّي أن النخبة العربية عموماً متحاملة على الدول الخليجية 
الغرية» فقابليّة للفساد متوفرةٌ لدى جميع الأنظمة» مع اختلاف المستويات» وقد 
استطاع بعضها أن يُسخر إمكانياته لخدمة سياساته المحلية والدولية» عبر شراء 
الأحزاب والمنظمات» وغزو الرأي العام برشوة الصحف والصحافيين» ولاحقا عبر 
تأسيس صحف تستقطب وجوهاً يُراد استرضاؤها خِشِيةٌ منهاء أو تستقطب رجالا 
لهم سمعتهم ومكانتهم في دوائر الثقافة والفكر في بيروت كما في القاهرة كما في 
لندن وغيرها من الدول. 
ملاحظات ختامية 

الأولى: وتتعلق بفساد قانون «مكافحة الفساد» وفساد الرجال القائمين على 
تطبيقه. فالمملكة ربما تكون الأقل بين دول العالم اعتماداً على القانون» وعلى الرغم 
من وجود مواد لمحاسبة المسؤولين ومحاكم خاصة ببم, إلا أنها في الجملة لا تطبّق» 
ولم نسمع أنبا طَبقّت يوماً على أحد. والمملكة من جهة أخرى تعيش على «التعميمات» 
الآنيّة التي تصدر في الغالب عن الوزارات ولاسيما وزارة الداخلية» وهي تقوم مقام 
القانون والأنظمة. 

في كثير من الأحيان تكون التعميمات مخالفة للذوق والإنسانية» وتحمل 
تحديات خط عل عدرق الواطتيق: كالفصي الذي در خول الأسهاء انالا 
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يجب أن يسمي المواطن ابنه بهاء ضمن المحظورات الدينية» مثل هدى وفضيلة وما 
أشبه! او كالتعميم الذي صدر في العام الماضي للمشافي بألا تُقبل سيدةٌ تأي في حال 
الولادة إلا مع وجود ولي أمر لها! أو كالتعميم الذي صدر قبل نحو ثماني سنواتٍ 
بسجن المخالفين لقوانين ن قيادة السيارة لمدة شهرء فاكتشفت الحكومة أنه ليس لديها 
سجونٌ كافيةٌ للأعداد الغفيرة! وكالتعميمات التي ترد بفصل موظفين لأسباب 
سياسيةء , أو تمنع بعض الدوائر من توظيف مواطنين ينتمون الى قبيلةٍ معيّنةٍ أو 
منطقة » أو مذهبء أو ما أشبه. 


الثانية : يعتري القضاء فى المملكة العربية السعودية الكثير من المشكلات التى 
تحول دون حصول المواطن على حقوقه. فضلاً عن أن هناك طعوناتٍ كبيرةً في نزاهته 
واستقلاليته» ولقد دأب دعاة الأصادخ في اند كير هذه القضية . وانتشار ظاهرة 
الرشوة بين ن القضاة والتي أدذت إلى صدور أحكام جزافية تماشياً مع طلب من السلطات 
العليا التنفيذية. فإذا كان القضاة في الجملة غير بعيدين عن دائرة الفساد والرشوة 
والمحسوبيّة وإساءة استخدام السلطات» فإن المتوقع هو المزيد من الفساد والتعديّات» 
ليك رك ال بن مو وه 

50000 
الناظمة لمجتمع ماء والحكم في المملكة قائمٌ على دعاوى دينيةٍ لا يطبّقهاء ولاسيما 
في جوانبها السياسية» أي أن هناك انفصاماً بين القِيم وبين الواقع. لايتعارض 
التعريف الغربي للحكم الصالح في عمومه مع الدين وقيمه» ويتلخص في : 

١‏ - مشاركة الرجال والنساء فى الانتخاب اللمباشر أو عبر الممثلين بما يتضمن 
حرية التعبير والاجتماع وقيام مؤسسات المجتمع المدني. 

حكم القانون: اي الاستناد إلى نظام قضائي عادلٍ يُطبَّق على الجميع. 
ويضمن حماية حقوق الإنسان» ويكون القضاء مُستقلا عن السلطة التنفيذية» وتكون 
له سلطةٌ على القوّة التي تلتزم بتطبيق حكم القانون. 

- الوضوح والشفافية في صناعة القوانين وتطبيقها وفق الأنظمة. وأن تتوفر 
المعلومة بسهولة» ولا سيما للفئات المتأئّرة بتلك القوانين والقرارات. 

؛ - التمثيلية بحيث تكون نشاطات المؤسّسات خادمةً للجميع» وضمن وقتٍ 
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5 الإجماعية: بحيث يكون هناك إجماعٌ في الطرق والوسائل التي تخدم عموم 
المجتمع. 

5 المحاسّبة» بحيث تكون مؤسّسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات 
المجتمع المدني محاسّبةَ أمام الشعب والمساهمين فيها أو المتأثرين بها. 

هذه هى المواصفات فى خطوطها العامة التى يمكن أن تقلّل من الفسادء وتجعل 
الحكم صالحاًء كما تجعل صوت الأقليات وحقوقها محفوظاً إضافة إلى حفظ حقوق 
الفئات الضعيفة في المجتمع كالمرأة والطفل. وإن الحكم في المملكة لا يقبل بهذه 
المواصفاتء» ولا يقبل بما يناظرها في الشريعة التي تُستخدم اليوم كذريعة لمواجهة 
الآفكار المؤسّسة لحكم صالح في المملكة. 

الرابعة: ما يجعل من الصعوبة بمكانٍ مواجهة الفساد» هو ضالة هامش التعبير 
فى المؤسّسات الإعلامية والصحفية الرسمية والأهلية» بسبب الرقابة الشديدة. وأيضاً 
سبي !عبان هيه اننا اوبتساتك المجتمع المدني» بشكل يندر في بلدانٍ أخرى. 
وحين واجهت الحكومة ضغوطاتٍ خارجية وداخلية» سمحت بقيام بعض 
المؤسّسات» ووضعت عليها شروطاً تجعلها مؤسّساتٍ أقرب إلى تمثيل السلطة منها إلى 
تمثيل المجتمع» ومثال ذلك: الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة» ونقابة 
الصحافيين. . إلخ. 

الخامسة: إيرادات النفط الهائلة» كما وجود الحرّمينٌ الشريفينٌ» يقودان 
الكتيريق إل تضوى الشعودزة ينك عدف فالعووة تقيعن :القن كالب الفثياة 
والانحراف, والحرّمَان الشريفان منبعان للفضائل والقيم التي ترفد الذات بالوازع من 
ارتكاب الإثم والخطيئة. بيد أن السلطة مفسدةٌ بطبعهاء والغنى قد يؤدي إلى البطر 
والفساد أيضاً: #كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى 74" والقيم إِنْ لم تتحول إلى 
قانونٍ» تغلبها الأعراف» وتتجاوزها نوازع الذات إلى الرذيلة» فيستطير شرّ الحكام 
وتنتقل شرورهم إلى القاعدة بشكل ممنهج في كثيرٍ من الأحيان. 

ومن جهة أخرىء فإن الحكم الصالح لا بد وأن يترك آثاره في واقع حياة 
المواطنين» فوجود الثروة مثلاً ما لم ينعكس على صحة الناس وتعليمهم ورفاههم. 
يدل على خللٍ كبير موجود. 


لفدقيل يأن من السهل إثات وحؤة الفساف» ولكن من المستتحيل إثبات غيابه, 


() القرآن الكريم» «سورة العلق»» الآيتان 7-5. 
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وحسب منظمة الشفافية الدولية للعام »75٠5‏ فإن المملكة احتلت مرتبة ١18‏ بين 
دول العالم من حيث معدل الأعمار (8,7/7 سنة) وقد كان المعدّل في منتصف 
التمانيتياث 65 شبة فقط :فى حين اخخعدت إسزائيل' المزتبة:71 4 والأردن 22 
والكويت 505», وليبيا 59» وقطر 85» والعراق .١5١‏ وحسب المنظمة نفسهاء فإن 
السعودية تقع في المرتبة 57 بين الدول الأغنى في العالم ١١١74(‏ دولاراً كمعدل 
لدخل الفرد السنوي) في حين حصلت لوكسمبورغ على المرتبة الأول» وهونغ كونغ 
غل المزقية 18+ والآمازاتك +7 قطن 484 وإسرائيل 57+ والكويت اف 
والبحرين 55. أما موقع السعودية بين الدول الأفضل في التعليم فقد احتلت 
موقع 87 بين دول العالم؛ أما البحرين ف 7 وتونس ””. وقطر 2”8 ولبنان 25١‏ 
والإمارات 54» والعراق 44. وأخيراً فإن مرتبة السعودية بين الدول الأقل 
فنداذا حو /80 فينها إسحرانيال :71 «وغمان 451 والمحريةن اوفط 0 
والإمارات /”7. 

قد لا تكون هذه الأرقام في مجملها دقيقةً» ولكنها مقبولةٌ عموماً» ويهمنا هنا 
الأرقام والإحصاءات الحكومية -وهي ضئيلةٌ جداً ‏ التي تقيس معدّلات الجريمة 
بشتى أنواعهاء ومعذّلات البطالة» ونسب الفقرء ومستوى الخندمات الصحية 
والتعليمية. ويمكن تحصيل بعضها في الكتاب الإحصائي السنوي الذي يصدر عن 
وزارة المالية السعودية» والذي يحوي أرقاماً تخيفةً حول تزايد ظاهرة الجريمة» والتي 
تعكنن خللاً بنيوياً في إذازة:الذولة ومشاريعها. 1 

ختاماً يمكن القول6 :بأن الفساد فى المملكة سيستمر أفقياً وعتموديا فى المستقيل 
ريغيو بسبارفة» شك 'يدكين مقدار الأزمة الاتتصناذية والاستياضة» ولا يجيد 
هناك من حل سوى ما قَدَّم من عرائض إلى المسؤولين» تحثٌ عل المباشّرة فوراً 
بالإصلاح السياسي» كعريضة الرؤية ,.35٠٠١“‏ والعريضة الدستورية في كانون 
الأول/ ديسمير .3٠١7‏ 
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يوسف الى 


الفساد بشكل عام ظاهرةٌ اجتماعية» لا تقتصر على بلدٍ بعينه» لكن ما يجعله 
مهيا نعو تيوق السو السياسى :والاسسافى والالتضادى فى يمنا مقارنة يلد 
آخن»:وطببعة شكل الكو . .وبالقدر الذي تسود فيه الشفافية وتتحقق المشتاركة في 
صناعة القرارء ويوجد فيه نظامٌ محاسبيٌ صارمٌ يُستند فيه إلى علاقاتٍ تعاقدية تقوم بين 
الحاكم والمحكوم»ء تتراجع حالات الفساد وتتقهقر. ولا شك في أن استفحال ظاهرة 
الفساد في البلدان العربية هو من المعوّقات الرئيسة للنهضة وتحقيق التقدم؛ وقد شكل 
بالتأكيد جدارا عازلا يحول دون قيام الحكم الصالح. 

من هنا تأتي أهمية الورقة التي قدمها الزميل الباحث الأستاذ حمزة الحسن حول 
الفساد فى المملكة العربية السعودية. وقد تميزت هذه الورقة بقراءة جيدة وعميقة 
موضوع البحثة فقدانطلق الباحث» بمنهجية باحث مقتدر» من تعريفاتٍ 
ومقدمات أولية» حدّد فيها تعريفه للفساد وناقش خلالها رأي جهاز الحكم وتقويم 
النخب السعودية على مخحتلف تنوعاتهاء ورأي الجمهور. لحجم استفحال ظاهرة 
الفساد فى البلاد. كما ناقش الجذور الثقافية والتاريخية لهذا الفسادء محدداً حملةً من 
العناصر التي لها تأثير مباشرء من وجهة نظره» في بروز الحالة» مبتدثاً في هذا 
الصدد. بتوصيف النظرة الرسمية إلى الثروة والأملاك العامة» ومركزا على عناصر 
أخرى في تعزيز وترسيخ الفسادء ومنها غياب النزعة الوطنية» والتبدلات التي 
طرأت عل المفاهيم والقيم» وما أطلق عليه الجنوح العام لدى المواطنين ل «الانتقام 
من الدولة». 


العقز الناتجت إل نتتامسة المدوز الستافيية القيناة» واسها صونة ستودازية 


() مدير موقع التجديد العربي. 
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للواقع» أكد من خلالها على استحالة معالجة ظاهرة الفساد. دون حدوث تبدلٍ في 
المفاهيم والممارسة السياسية. إن غياب الإصلاح السياسي» من وجهة النظر هذه. 
سيؤدي إلى انفلات ظاهرة الفسادء ويجعل من الصعوبة تأطيرها أو تحجيمها. والحرية 
هي الأنجع في معالجة هذه الظاهرة» وان استفحالها هو أحد المبرّرات لنشوء الحكم 
الصالح. 
الفضفاضة؛ء الباحث إلى التوصل فى نباية ورقته إلى استنتاجات» هى أقرب إلى 
التوصيات» حيث اعتبر تحقيق الإصلاح السياسي وحرية الرأي والتعبير وسيادة 
القانون شروطا لايد متها للحد من ظاهرة الفساد: وراي أن مشاركة الرحال:والسناء 
في العملية الانتخابية شرط من شروط وجود الحكم الصالح» مطالباً بالوضوح 
والشفافية في صناعة القوانين والقرارات وتطبيقهاء وتوفير المعلومة بسهولة ولاسيما 
للفئات المتأثرة بتلك القوانين والقرارات. 

هناك حملةٌ من الملاحظات أود التركيز عليها حول بعض النقاط التى وردت فى 
الورقة. ابتداءً من التعريف الذي قدّمه الباحث لمفهوم الفساد. لقد عرّف الأستاذ 
الحسن الفساد بأنه استخدام السلطة لغاياتِ شخصية» أو استخدام سلطة الآخرين 
ونفوذهم في المؤسسات العامة لمساعدة أصدقاء أو أقرباء لينتفعوا على حساب 
ارين أو تمارسة سلوكياتٍ تُعتبر حسب القيم الاجتماعية في بعض الأحيان» 

ضمن المحرمات القانونية» وشذوذاً قد لا يقف أثرها على من ب يمارسها وإنما يتعداها 
إلى شرائح اجتماعية أخرى. 

حول هذا التعريف لدي أمران: 

الأول أننى تمنيت لو أن التعريف امتدّ ليشمل قضايا أخرىء» قد لا تدخل 
مباشرةً في سلوك الأفراد» ولكن حضورها لا يمكن أن يوضع إلا ضمن مؤشرات 
استفحال ظاهرة الفساد مثل : هدر المال العام وتبذير الثروة النفطية والمائية» وخلق 
مشاريع وهمية» أو مشاريع غير قادرة على التنافس وليس لها عائد» وكذلك الخلل في 
توزيع الثروة وبرامج التنمية وعدم شموليتها بشكلٍ أفقي مجمل المناطق» وغير ذلك 
تما ليس له علاقة مباشرة باستخدام البتللة شخصناة أو بواسطة الآخرين لغايات 
شخصية. وهذه القضاياء حسب اعتقادي» ذات علاقة مباشرة بالتبعية الاقتصادية 
التي هي أحد أوجه غياب الاستقلال وانعدام المشاركة الشعبية في صناعة القرار» 
والتى يشكل حضورها بيئةَ مناسبة للفساد. 

الثاني» هو أن الإشارة إلى القيم الاجتماعية» لم يكن موفْقاًء لأن هذه القيم ليس 

رذ 


لها صفة الثبات» وكثير منها قد تغيرهء أو لديه القابلية للتبدل. وكثير أيضاً مما يتوق له 
الباحث من حقوق لا يستقيم تحقيق الحرية والديمقراطية دونها هي أمورٌ ل 5 
وكانت حتى وقتٍ قريب» تُعتبر ضمن شرائح اجتماعية واسعةٍ من المحرّمات» 
كتعليم المرأة والسماح لها بقيادة المركبات والمشاركة في الحياة العامة. وكثيرة هي 
القضايا التي تغيرت» في الخمسين سنة الأخيرة» على مستوى منظومة القيم. 

نقطة أخرى كنت أفضل لو أن الباحث قد تجنبها وهي موضوع الانفصام في 
فنورةةة عياةتي. ل خلران تمن المنالعة متها إلى سياذة كداعية مشافرة نكل فى المبالحة 
في التركيز على البيئة الدينية» والحفاظ على بعض المظاهر التطهرية» وبين الزيف 
الذي يجري داخل الأسوار وخارج الحدود. من جهة أخرى. وإن الباحث يفهمء 
بسبب ذلك. إلى حدٍ ماء المقولة السائدة أن المجتمع السعودي في مجمله يعيش 
انفصاما فى الشخصية. 


إن هذا التوصيف للواقع المجتمعي السعودي يثير تساؤلاتٍ كثيرةً حول منهجية 
الاستنتاج. وذلك أن الحالة التطهرية التي أشير إليها ليست موجودةً على أرض 
الواقع» لا داخل الأسوار ولا خارجها. وأن ما يجري حقيقةً يقتتصر على فرض ممارسة 
قسريةٍ في كثيرٍ من الأحيان لبعض الطقوس. والاقتصار في الالتزام على ظواهر 
الأحكام الشرعية» دون وعي البيئة والظروف التي حكمت بروز تلك النصوص في 
الحقب التى برزت فيها الدعوة الإسلامية» وفى مراحل لاحقة عندما جرى تدوين 
انق وبرت المثافينالاسلانية النفيية عل احتاوان واه ور ياتا 

لاشك في أن كل المجتمعات الإنسانية» والمجتمع السعودي شأنه في ذلك 
سائر المجتمعات الأخرىء عندما تمر بأزمات حادة» ومراحل انتقالٍ تتيه فيها الرؤى» 
وينعدم فيها اليقين» تلجأ إلى الحيل الدفاعية لتحقيق توازنها النفسي. ومن المؤكد أن 
الطفرة النفطية أحدثت هزةً كبيرةً ذ في المجتمع السعودي» وبدا الاهتزاز وانعدام الرؤية 
وحاولة الكشف عن هوية جديدة أحد تعبيرات واقع الحال؛ وذلك شيء طبيعي جداً 
يحدث في المجتمعات الأخرى التي تواجّه بمثل هذه الهزة . ومن هنا تأتي الإدانة 
للدولة وامجتمع :ووصمها لضام في كين منبافه ؟ ولا تستقيم مع الجريل ومع 
النظرة المتفائلة للمستقبل. إنها أولاً إدانة رضت على الجميع. وساوت بين الكلء 
وغيّبت إمكانية التطلع إلى قوىّ مستقبلية ناهضة تعمل على تغيير الواقع» باتجاه 
محخاصرة عوامل النكوص والإحباط والقضاء على مظاهر الفساد. 


أصاب الباحث كبد الحقيقة» حين ربط بين غياب الحرية والديمقراطية واحترام 
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القانون» وبين الفساد. ومن المؤكد أن هناك علاقة تبادليةٌ بين سيادة الحرية 
والديمقراطية واحترام القانون» وبين استفحال ظاهرة الفساد. فتنمو مظاهر الفساد 
بقدر ضعف الحرية والديمقراطية. وذلك ما يجعل من مطالب الديمقراطية والحرية 
وسيادة القانون ليس حقوقاً إنسانية أساسنة ) وتعبيرات عن التزام أخلاقي فحسب» 
بل وعناصر ملحةً كي يتقدم المجتمع » ويبني مضته وتطوره على أَسّس صحيحة 


أما أن يكون الفساد السياسي في جانب منه حاصل تشابكِ بين الموروث الثقافي 
والعلاقات القبلية والمناطقية» فذلك صحيح. ولا ينبغي أن يُشار إليه باعتباره رأياً 
خاضا تتعهناة” الحكم. » فقط كما أشار إلى ذلك الباحث. فإذا لم يكن الفساد حاصل 
تشابلة بين الوروت الثقافئ والعلافات القيلية» إلى جانت الميكلة السياسية النى 
يمارس فيها البناء الفوقي أداء وظائفه» وغياب العلاقات التعاقدية» وانعدام المشاركة 
في صناعة القرار» وجميعها تعبيراتٌ عن ذلك التشابك» فما تكون أسباب الفساد 
إذن؟! 


ل ل ل ل فلقد أدان» من جهةء 
موقف النخب التي 7 تعتبر الخصوصية السعودية قاعدةً للتحليل» مرسّحةً في ذهنيتها 
أن الإصلاح السياسي مضادٌ للقيم الدينية والأعراف والتقاليد السائدة. وفي هذا 
اده انبعاة لحت يعدن الاراء الوائضة لمكرة القصوطيية الععود يا وهي 
استعانةٌ جميلةٌ ومركزة. والواقع أنني شخصياً أشاطر في النظرة» وأرى أن القوى 
ل ل 
كرباجاً وسيفاً مسلطاً في الداخل من قبل القوى الأصولية» التي تعارض أي تطور. 

إنها تحرّم تحت ذريعة هذه الخصوصية كثيراً مما ينبغي أن يكون مباحاًء وتحول 
دون تحقيق النهضة والتطور. فهي تحرّم قيادة المرأة للمركبات» وتَحرّم الانفتاح» وقيام 
مؤسسات المجتمع المدني» وتتصدى لحقوق الإنسان» وحق المواطن في صناعة القرار. 
لكن الباحث» وقع في ذات الخطأ الذي يروّج له من يتحدث عن الخصوصية» وإن 
كانت الخصوصية التى تحدّث عنها جاءت معكوسة. لقد أشار الباحث فى معرض 
خديعه حق اندوز الثقافية للفساة إلى تخصوصية سعودية هونفسه عند حديته عن رأق 
النخب السعودية فى الفساد. قد رفض فكرة اللخصوصية واعتبرها أحد معوقات 
التقدم. 


أنا أثق بأن الباحث حين تحدث عن الخصوصية لم يقصد بها التوافق مع المعنى 


السائد الذي تروّج له العناصر الأصولية» لكن الإيحاء بالخصوصية بالمعنى السلبي أو 
الإيجابي» أو بأي معنى كان يجعلنا خارج المحيط الذي نعيش فيه. بل إنه للأسف 
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وأمام سخف الطروحات التي تدعو إليها تلك العناصر الأصولية جعل منا بشراً 
نعيش خارج التاريخ » وربما في كوكب آخرء خارج هذا الكون. 


سيواجّه مثل هذا التحليل المغرق في البحث عن الجذور الثقافية للفساد بنقدٍ 
حادٍ يتمحور في الإشارة إلى أن الفسادء بشكل عام حاصل تفاعلٍ وتجاذب بين جملة 
من العناصر» وتجي حو عر خلة تارف من السترورة الاجتماعية» وعن غياب 
عناصر طبقيةٍ فاعلة ومؤثْرةٍ في الحراك الاجتماعي» وهو أيضاًء كنتيجة لذلك 
المكاي 'لحباب شباكل الدولة ببمقيونها دييكا وسيكان إلى أت نمتاطق جاوز فق 
عور العزاق والكيه و الخرم تحن الأردة :| دور اعد كه السففة عو نبا كينت 
نيك قد حُكمت جميعاً من قبل أسرٍ بحكم انتماءاتها العشائرية والقبلية» وفرضت 
على بلدانها بصماتها وتسميات أسرها. ففي مصر كانت أسرة الخديوي تتوارث 
الحكمء وفرضت على البلاد بصماتها. بل إن محمد علي باشاء قائد النهضة المصرية 
الحديثة» اعتبر كل الأراضي المصرية جزءاً من إقطاعياته» وساد نظام ملكية الأرض 
بشكل هرمي » وجاءت الدولة في السلم الأعلى منه. وا كضا كارت حو متم عر 
فسادٍ فاضح في مصر بالمعنى الذي أشارت إليه الورقة. وبالمثل يمكن الإشارة إلى أنه 
كانت هناك ملكية هاشمية في العراق أطيح بها إثر انقلاب تموز/ يوليو 2١95/‏ 
وأخرى لا تزال قائمةً في الأردن. وقد فرض الملوك الذين حكموا هذين البلدين 
بصماتهم وأسماء عوائلهم على البلاد. وكانت هناك مملكةٌ متوكليةٌ في اليمن» وأخرى 
لا تختلف كثيراًء وما زالت قائمةً في المغرب» ولم يحل وجود الأخيرة دون مشاركة 
المعارضة السياسية في الحكمء بل وقيادة الحكومة كما هو حاصل الآن في تلك 
البلاد. 


ولن يجادلنا زميلنا الباحث» في أن حجم مستوى استشراء ظاهرة الفساد في 
هذه البلدان ليس بمستوى واحدء وأن إيقاعه وزخمه يختلف من مكان إلى آخر» على 
الرغم من نشازه أينما كان» ومن تشابه شكل الأنظمة في البلدان التي أشرنا إليها في 
كثير من المجالات» وفي تربع أسر وعشائر على الأقل على قمة الحكم فيها. 

إن ذلك يفرض علينا إعادة القراءة فى أسباب استفحال ظاهرة الفساد بمنهجية 
أخرى بديلة؛ لا تخرجنا من دائرة القانون العام ولا تجعلنا خارج الكون. ولعلي أميل 
في هذا الصدد إلى العودة إلى ماكس فيبرء وتقسيماته لأشكال الحكم القبّلية 
والكارزماتية والقانونية العقلانية» مع بعض التعديلات. وربما تعتبر دراسة الدكتور 
هشام شرابي عن البنية البطركية» والتي زاوج فيها بين المفهومين الفيبري والماركسي» 
مفيدةً لتسليط الضوء على هذا ال موضوع. 
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إن الحديث عن أسباب الفساد ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار جملة من الحقائق» 
يأي في مجملها الموقع التاريخي للنظام السياسي الذي تمارس تحت مظلته حالة الفسادء 
وطبيعة علاقاته المحلية والمحيطة والدولية» ومستوى النمو للهياكل الاجتماعية 
القائمة» والقوى الاجتماعية والسياسية الفاعلة» ومستوى الوعي السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي في البلاد» وفاعلية مؤسسات المجتمع لذن قه إل كانتب 
تأثير الموروث فى صياقغة العادات والتقاليد» وتأثيراتها فى الأداء البيروقراطى فى 
الدولة. 


ويمكن أيضاً أن يأخذ عنصر إنتاج النفط» وما عُرف بالطفرة النفطية» التي 
جعلت عدداً من الكتاب المعروفين يتكلمون عن حقبةٍ سعودية» أو حقبةٍ نفطية في 
السبعينيات والثمانينيات من القرن المنصرم» كعامل متدخل (عاطهتمه/؟ 0 
فى صياغة نسق العلاقات بين المواطنين. فهذا العامل قد أذَّى إلى زيادة دخل الدولة 
بأرقام فلكية» بالمقارنة مع ما كان لديها من قبل. وقد أتاح ذلك الفرصة لبروز مجموعة 

من العوامل الجديدة. أولها أن الدولة قامت بضحٌّ أموالٍ كبيرة في السوق» وخلق 
ذلك علاقاتٍ ريعية» وطبقة طفيلية ليس لها علاقة بالإنتاج من قريب أو بعيد. وكان 
من أحد نتائج ذلك حدوث مقايضات أدت إلى مشاركة نخبة من الشباب والمثقفين 
الذين كان يعوّل عليهم في قيادة مشروع الإصلاح في مشاريع احتيالية» واستلامهم 
لوظائف قيادية في الشركات متعدية الجنسيات» والتي قدّمت لهم كنتيجة طبيعية 
للطفرة . ومن هنا فإن النفط حقق عدة أغراض ساهمت في تعضيد حالة الفساد. فقد 
عطل من الحراك السياسي المطالِب بإصلاح القضاء وتطوير القوانين وإعادة الاعتبار 
لفهوم المشاركة في صنع القرار. كما ساهم في ترسيخ فكرة الاستسلام للاقتصاد 
الريعي وترسيخ العلاقات البطركية الموروثة» وتغليفها بمظاهر تمديْنِ مزيفة» ضعت 
لمصلحتها إمكانيات الطفرة. 

إن هناك ظروفاً مستجدةً تجعلنا نعتقد أن العمل في سبيل محاصرة الفساد لن يتم 
عن طريق الضربة القاضية» وإنما من خلال عملٍ دؤوب ومثابرٍ. وعبر تصعيد الحراك 
السياسي السلمي» » لخلق حالة من التراكم» ٠‏ تقُضي في النهاية إلى تحولاتٍ جذرية 
رئيسة» عمادها حرية الإنسان وحقه في الحياة الكريمة» وتحقيق التكافل» وقيام 
علاقاتٍ تعاقدية» والدفع بعملية بناء مؤسسات المجتمع المدني. ولا شك في أن تلك 
جميعاً قتّلى خطواتٍ راسخةً في برنامج القضاء على مظاهر الفساد وتحقيق الحكم 
الصالح. 


1 11/ 


المناقشات 


١‏ أمحمد مالكى 


من المفيد منهجياً تحليل مفصلٌ أساسيٌ لفهم مصادر الفساد ومسببات استشرائه» 
مفاده أن الدولة السعودية تأسست منذ البداية على تمييزٍ غير سليم بين المجالين 
السياسي والديني» وهذا التمييز لم يؤسّس الدولة على شرعية تعاقّدية دستورية 
حديثة» ذلك لم تستطع الحياة السياسية والمدنية أن تستقيم وتتطور على مجموعة 
مفاهيم لصيقة بالتعاقد المدني ومتطلباته» كما تم في التاريخ. 
؟-فايز الصيّاغ 

يبدو الباحث يائساً للغاية من اختمال الإصلاح في السعودية» غير أن حلوله 
تكاد تكون طوباويةَ ومستحيلة في المدى المنظورء مثل الديمقراطية بكافة أبعادهاء 
والمشاركة التامة ما بين النساء والرجال في الانتخاب» وقيام المجتمع المدني وحكم 
الحق والقانون. وحبّذا لوكان واقعياً في تقدير الأمر على المستوى المنظور. 
'- سمير كرم 

أمدني البحث بمعلومات موثقة وتفصيلية غنية عن الفساد فى المملكة» تبرّر 
تتونجيا يأسه مين إفكانية الأصلا وين العيعب التعقيب عل بق إذا هنا قصد 
الحتب حلاف الراى )ينواعتب عليه اللكتور يومف مكل من ناحية يجي 
فالإصلاح ليس ممكناً من دون بثْر النظام. 
با يعقوت ادي 

من الضروري التأكيد على أن ثمة ما يميّز الممارسة السعودية في الفصل بين 
السياسي والديني في تشكيل الدولة السعودية» ومن ثم دمجهما في مستوى معين. 
وأضيف أن ثمة أيضا ما يميز هذه الممارسة للفساد وهو : دمج الحرمان من الحقوق 
الآولية مع استشراء الفساد من جهة. والمثال الساطع هنا يكمن في طريقة الاستخدام 
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الموسعة للعمالة الأجنبية المحرومة عموماً من الحقوق والحماية. 
دعل الرعي 

هل يلعب الصراع الداخلي بين أفراد الأسر الخليجية الحاكمة دوراً حيوياً في منع 
عمليات الإصلاح» ويزيد من صنوف الفساد؟ 
 "‏ عزمي الشعيبي 

أخشى كلمة الخصوصية بسبب استخدامها التبريري لسياسات استثنائية شاذة. 
ولقد استخدم الباحث هذا التعبير لوصف السمات التكوينية والتاريخية والمذهبية 
المحدّدة لنشأة الأسرة الحاكمة السعودية» واستخدم تعابير مثل الثقافة والتراث الثقافي 
من دون تحديد سماتها كعناصر معيقة للفساد بل بوصفها مولّدةً له. لكن مطلوب هنا 
التوضيح حتى لا يُفهم أن الثقافة المحلية مولّدةٌ بحدّ ذاتها للفساد. 
يوسف مكى (يرد) 

أريد أن أوضح مجموعة نقاط : 

أولاء الدولة السعودية دولة حديثة» مكوّنةٌ من دمج مجموعة مناطق» وكان هذا 
يتطلب عملية تاريخية تقوم على توحيدها ليس جغرافياً فحسب بل وثقافياً وانتمائياً إلى 
قطر أو بلدٍ واحدٍ. وللأسف لم تتم عملية الدمج النفسي هذه» وعملية صهر هذا 
المجتمع من جنوبه إلى شماله» فهناك جزء ينتمي تاريخياً بثقافته إلى مصر وهو المنطقة 
الغربية» بينما ينتمي جزهء المنطقة الشرقية إلى إقليم الخليج» وثقافتنا بالمعنى 
الأنتروبولوجي تنتمي إلى البحرين والكويت وقطر أكثر ما تنتمي إلى مناطق أخرى في 
داخل الجزيرة. كما أن الجزء الجنوبي امتداد لليمن. لم تحدث عملية الدمج» فأخذت 
كل منطقةٍ بحكم التكوين القبلي تعمل على الحفاظ على مصالحها وحصصها والمطالبة 
للطفرة النفطية لو تم توظيفها اندماجياً أن تعالج شيئاً مهما من ذلك لكنها كانت 
سيولة ماليةَ إذا جاز التعبير» وهذا واقع الحال. 

لم يتحقق الاندماج الوطني» وفي بعض الحالات أشعر بقرب إلى البحرين أكثر 
من شعوري بقربي من ابن عسير. ويعاني ابن المنطقة الغربية الشعور نفسه بالقرب من 
أرض الكنانة أكثر من قربه من مناطق أخرى في داخل الجزيرة العربية. فالوطن 
الواحد كفكرة لم تتعزز حتى الآن بما فيه الكفاية. 

أختلف مع تشاؤم الباحث» ولا أعتقد أن الفساد قد وصل إلى درجة لايمكن 
معالجتهاء وأرى أنه قد سد أبواب الأمل» فهل ننتظر إذن ثورةٌ شعبية بات ميؤوساً 
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منه؟ أم نراهن على انقلاب عسكري ثبت أن طريقه قد أدى إلى نتائج كارثية في الوطن 
العربي» كما يؤكد الدكتور خير الّدين حسيب على الدوام في هذه الندوة وغيرها. 
أرى أن البديل هو في الحراك السلمي وليس في التشكيك بهء والتخلي كلياً عن 
أوهام الضربة القاضية لصالح إنضاج التراكمات الإصلاحية نقطةً نقطة» وأعتقد أن 
المجتمع السعودي قد أفرز في الآونة الأخيرة مؤشراتٍ على ذلك في طريقة مخاطبة 
السلطة بسن قوانين تحدَ من ظاهرة الفسادء وبالدفع نحو تأسيس مجتمع مدني يقوم 
على علاقاتٍ تعاقدية» وتطوير مجلس الشورى وتحويله من مؤسسة شورؤية إلى 
مؤسسة تشريعيةٍ منتخبةٍ. إن ملتقى الحوار الوطني في هذه الرؤية خطوةٌ إلى الأمام» 
على الرغم من عدم تمخضها عن نتائج» لكنه يمثل اعترافاً رسمياً بأن ماهو قائمٌ لم يعد 
نافعا. وأنه لابد من التطوير. وكذلك حديثها عن مجالس بلدية حتى وإن كانت نصف 
منتخبة» وعن هيئة أهلية لحقوق الإنسان. فهذا جزء من تراكم يرسي قواعد المطالبة 
والتفعيل والتطوير ويمكن أن يطلق دينامياتِ إصلاحية. ليس لدَّينا بديل إلا أن نستمر 
بالطريق السلمي وبمطالبة الدولة» وبالإلحاح على القضاء على مظاهر الفساد»ء وهذا 


هو الطريق الصحيح. 
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دراسسة حالة الأردنت*” 


1 حرا اين 
فايز ١‏ لصّيّاغ(*** 
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تمهيد 

منذ نحو ثلاث سنوات» أخذت قضية الفساد تبرز بصورة متزايدة باعتبارها 
المشكلة الثالثة في سلسلة الهموم التي يواجهها المواطن الأردني» بعد سوء الوضع 
الاقتصادي والبطالة. وتزايدت حذة الموقف العام تجاه الفساد في الربع الأول من 
العام ٠٠١7‏ بانكشاف ما سُمي آنذاك بفضيحة التسهيلات المالية التي أدت آخر 
الآمر إلى مثول واحدٍ من أركان الحكم أمام محكمة عسكرية خاصة» وإدانته بالفساد 
وبأربع تم هي : الاحتيال» وتزوير ختم إدارةٍ عامةٍ بالاشتراك» والحصول على 
منفعة شخصية»ء باللجوء الى صكوك صورية مصدقة كاذبة. وفى أواسط أيلول/ 
سرون تلك انول نفيك عه عندكن تسد و انحن عن رجان اعمال 
الأردنيين» وهو شريك المتهم الأول» بعد إدانته بأكبر عملية احتيالٍ بنكية تشهدها 
البلاد. وأدانت المحكمة رجليّن آخرين» أحدهما أردي والآخر مصريٌء غيابياً. 
واتهم الرجال الثلاثة بالاحتيال وتزوير أوراق رسمية» وتزوير ختم رسمي إداري 
بغرض استخدامه للحصول على مكاسب شخصية» على شكل قروّض وضماناتٍ 


(:) تم للاختصار عدم نشر الملاحق الاستبيانية التي استند إليها هذا البحث» ويمكن لمن همه الاطلاع 
عليها العودة إليها في الوثائق التفصيلية الموسعة لجميع استطلاعات الرأي العام التي أجراها مركز الدراسات 
الاستراتيجية» الجامعة الأردنية (المحرر). انظر: الموقع الالكتروني: . < 018. مه0 0 ز-وده. /8/87/95/ /تماخط > 
57 لاستراتيجية » الجامعة الأردنية. 
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اثتمانية من البنوك الأردنية لتمويل مشروعاتٍ وهميةٍ'' 

ومن المفارقات اللافتة أن مركز الدراسات الاستراتيجية فى الجامعة الأردنية 
أشرف في تلك الفترة تقريباً على وضع التصور المفهومي وتصميم الاستمارات 
لدراستين ميدانيتين لموضوع الفساد والإصلاح الإداري في القطاع العام في كل من 
الأردن والأراضي الفلسطينية. وفي الأردن» أجرى المركز البحث الميداني وجمع 
البيانات الميدانية على عينة وطنية باللقاء المباشر بين العاشر والخامس عشر من شهر 
شباط/ فبراير ؟١50»‏ أي قبل أيام معدودة من بدء انكشاف فضيحة «التسهيلات 
المالية» من خلال البلاغات الرسمية والصحافة المحلية. وعلى أساس البيانات المتجمعة 
آنذاك» خُللت النتائج» ونُشرت في وسائل الإعلام حول الموقف و«المزاج العام» إزاء 
قضية الفساد المالي والإداري في الأردن. 


بعد أكثر من سنتين من اندلاع فضيحة التسهيلات البنكية» وفيما كانت لجنة 
متخصصة منبثقة عن وثيقة ة الإصلاح» الصادرة تحت مظلة شعار «الأردن أوللى تقدم 
للحكومة توصية بعد توصية لمتابعة قضايا فسادٍ أخرى» تكشفت فى الأردن قضية 
فساو من قوع عتدلك» قفي القصك لقان :مر موؤ/يوليق 4 54 تشريت أسغلة 


التوجيهي (الدّراسة الثانوية العامة)» مما أرغم الحكومة على تأجيل امتحانات الثانوية 
العامة التي تشمل أكثر من مائة ألف تلميذٍ تمهيداً لالتحاقهم بالجامعات ”"“. واتضح 


)١(‏ مثْل سميح البطيخيء مدير المخابرات الأردنية بين العامين ١9957‏ و١٠٠٠‏ أمام محكمةٍ عسكرية 
ل ل ا ا ل ا 
مليون دولار) من الأموال المختلّسة. إلا أن مدير المخابراتٌ الأردنية الحالي خمّض العقوبة إلى أربع سنوات؛ 
مبقياً على الغرامات والأحكام الأخرى في حقه وحق عائلته. وفي أواسط أيلول/ سبتمبر 27٠١7‏ قضت محكمةٌ 
عسكريةٌ أردنية بسجن رجل الأعمال وشريك البطيخي مجد الشمايلة لمدة ست سنوات بعد إدانته بأكبر عملية 
احتيالٍ بنكية تشهدها البلاد - بصورة غير مشروعة. كما أمرت المحكمة باستمرار تجميد أرصدة الشمايلة 
وأسرته. وأدانت رجلين آخرين غيابياً؛ هما عصمت حداد الأردني الجنسية الذي حكم عليه بالسجن ثلاث 
سنوات مع دفع ١,4‏ مليون دينار (7,4 مليون دولار) ؛ وعلي سيف المصري الجنسية الذي قضت المحكمة 
بسجنه ست سنوات» وأمرته برد مبلغ 44 ألف دينار. واعترف الشمايلة بجميع الاتهامات الموجهة إليه» وبأنه» 
هو وشركاؤه قد حصلوا على 454" مليون دينار 4854,5٠0(‏ مليون دولار) على شكل قروض وضمانات ائتمانية 

من البنوك الأردنية لتمويل / ١‏ مشروع وحمي 

(1) أعلن وزير التربية والتعليم د. خلد طوقان خلال لقائه (يوم ١7‏ حزيران/ يونيو) مع لجنة التربية 
لكان الجاية انه مسجل السررقة حامة ايام الشمي هن شم درن يا أجل اسان ال حي وأعلن أن 
المتورطين في الفضيحة من موظفي التربية والمدارس الخاصة سيحالون إلى محكمة أمن الدولة. وكشف طوقان 
عن نية الوزارة التعاون مع مديرية مكافحة الفساد مستقبلاً في تسيير إجراءات امتحان الثانوية. وطالب عدد من 
النواب الوزير الاستقالة» ؛ فيما اقترح آخرون استمرار الوزير في عمله الى حين انتهاء امتحانات التوجيهي. وزير 
التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الذي حضر اللقاء» دعا إلى «حركة تطهيرية للنظام التعليمي في الأردن)» 
وحمل القطاع الخاص مسؤولية ما أسماها «خيانة المسؤولية». وبعد موجة احتجاج واسعةٍ في أوساط طلبة - 
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ل ل الامتحانات 
وبيعها لخمس مدارس خاصة. ووْجهت إلى أكثر من عشرين شخصاً ‏ بين متواطئ 
ومدرّس ومستفيدٍ ‏ تهم تتعلق بمخالفة قانون حماية أسراق ووقائق الدولة والسدكر 
فيهاء وإعمال واجبات الوظيفة» والسرقة» واستثمار الوظيفة» وعرض وقبول 
رشوة» وقبول منفعة للقيام بعمل غير حق . 

وصحيح أن الفساد بوصفه من الظواهر المستشرية في القطاع العام أساساًء قد 
بدأ يتكشف للعيان بصورةٍ واضحة في الأردن خلال النصف الأول من العام .5٠١57‏ 
وصحيح أيضاً أن شخصيات كانت تُعتبر من أركان الحكمء وأخرى من القطاع 
الخاص» قد مثلت أمام محاكم القضاء وأمن الدولة. غير أن هذه الظاهرة ‏ التي 
تتراوح أشكالها بين أعمال الرشوة والواسطة؛ مرورا بالمحسوبيّة وانتهاءً باختلاس 
المال العام كانت» وما تزال» من الهموم الرئيسة للمواطن الأردني عموماء ومن 
الملفات الساخنة التي ستظل مفتوحة أمام الحكم والمواطنين على حدٍ سواء. وهذه 
المسألة هي المحور الرئيس الذي ستناقشه هذه الورقة البحثية. 


الفساد : نظرة على الإطار المفهومي المعاصر 

خلال العقد الماضي» استأئرت قضية الفساد بجانب كبير من اهتمام واضعي 
التشاشيات وصانعي القرار والباحثين في أغلب أقطار العالمى» وتستوي في ذلك الدول 
الصناعية المتقدمة والبلدان النامية على السواء. كما برزت» على الصعيديّن النظري 
والتجريبى ي التطبيقي» عدة نماذج و«مدارس» في تحليل ظاهرة الفساد ومحاولة الحد 
منها وكبحها في المجتمعات الحديثة” ”2 . 

وتوضح التقارير الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية» والبنك الدولي وبرنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي» أن ثمة أبعاداً وعوامل عديدةً متشابكةً ومتداخلة لتنامي 
الفساد واستفحاله فى المجتمعات الحديثة. كما أن هناك سياسات ومسارات متنوعة 
وطويلة الأمد لكبح هذه الظاهرة في المجالات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية ‏ وينطوي المجالان الأخيران على منظومات القِيم الأخلاقية والدينية 
والاجتماعية. 


- التوجيهى» اضطرت وزارة التربية إلى تعديل برنامج الامتحانات» انظر : العرب اليوم . ووكالة بترا الرسمية 
للأنباى. 7/55 5/ 5٠٠١5‏ 
(3) عط :)ة لعامعوع]م تعمهم «رعه معن كم[ كه '[إاللمناوعص1آ عط1» ,مسسمستاسمع]1 اعنصم سه سمصسلاء] اعومل 
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وتتفق أغلب المقارّبات والأدبيات حول مسألة الفساد على ارتباط هذه الظاهرة 
بدرجة شيوع الشفافية ورسوخها في التعامل بين مؤسّسات الدولة وهيئاتها وأجهزتها 
من جهةء والمواطنين وممثلي القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني من جهة أخرى”*". 
والشفافية» بمفهومها الواسع» تعني توافر المعلومات لعامة الناس حول السياسات 
والنظم والتعليمات والقوانين والقرارات الحكوميّة ‏ أي التي تسنها المؤسسات 
والهيئات الرسميّة في الدولة أو القطاع العام. وتقتضي الشفافية وضوح التشريعات 
واستقرارها وانسجامها بعضها مع بعض»ء وتحديثها بما يتفق وضرورات التغيّر 
وتوجهات التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة والإدارية. كما تستلزم توافر الهيئات 
القانونية والقضائية النزيبة القادرة على متابعة هذه القضايا من جهة» والمؤسسات 
والأجهزة التنفيذية الفعالة للتصدّي لهذه الظاهرة وكبحها أو التخفيف من آثارها على 
مصلحة المواطنين» والحفاظ على المال العام من جهة أخرى. 


ويمثل الفساد ظاهرةً مركبة متعددة الجوانب ومتعددة الأسباب والآثار. وهى 
تتجل فى أشكال شق وعارسات موعة اف غدلف السيافات: وقد يسيمل الفتناد فى 
طنفيامتلس[ مقرائط فق أنناط الملوك دروا من قاف وقد شايية واعدة اده 
للقانون» وقد تتفاقم لتغدو آفةً عامةً تصيب النظام السياسي أو الاقتصادي برمته. 
ومن هذا المنطلق» فإن تعريفات الفساد ميل إلى تحميل الموظف الرسمى أو ممثلى 
الؤسكات اللشكوية عل احدلات ماز يي اخاقن الأكسسن الورك فر تير 
الفساد وممارسته» وإساءة استخدام ما لديهم من سلطات وصلاحيات للتصرف بالمال 
العام لما يخدم أغراضهم ومنافعهم الشخصية. وذلك هو جوهر التعريف الذي وضعه 
البنك الدولي””'. ويقترب من ذلك تعريفٌ آخر يصف الفساد بأنه «تعاملٌ بين طرفينُ 
ممثلِيْن للقطاع العام والقطاع الخاص يجري على أساسه تحويل المنافع الجماعية (العامة) 
بصورة غير شرعية إلى استحقاقاتٍ فردية خاصة». ويتوسع تعريف أخر في الإشارة 
إلى طبيعة المنافع والمكاسب التي يحققها الفاسدون. فالفسادء من هذه الزاوية» «سلوك 
ينحرف به الشخص (المعينٌ أو المنتخّب) عن الواجبات المنوطة به لآداء دوره العام 
وذلك لدوافع خاصة (شخصية أو عائلية أو شِلليّة) لتحقيق مكاسب في الثروة أو 
المكانة أو النفوذ). 
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ولا بد من الإشارة إلى أن ظاهرة الفساد قد ارتبطت فى الذاكرة الشعبية» 
واحانا ف مساك خطاب الرسص قن الأردن ب ونيا د ديهانت عرزي 
أخرئ- بمقتيتوم #«الوالظة). وهذا الصطلح التداول» يما فيه من الغسوض 
والعمومية» قد بع ععانيا من ممارسناف النساه القن :لآ يمكة' خديدها وحصيرها 
بصورة واضحة. يضاف إلى ذلك أن هذا المفهوم» في نطاق الاستطلاعات الميدانية» 
لا يمكن تشغيله عملياً أو قياس ما يسود الرأي العام تجاهه من آراء ومشاعر 
وتقييمات. 

وتحفل أدبيات الفساد والحكم بالكثير من الدراسات النظرية» وبالقليل من 
البحوث التطبيقية» عن أسباب الفساد ودوافعه» والنتائج المترتبة على انتشاره في 
عاللآت التتمية الانسائية والاقتصادية والأجتماعية. كما تعدو التوجهات .فى هذه 
الدراسات عن السبل الكفيلة بكبح ممارسات الفساد في الحياة العامة. بل إن عدداً من 
الدارسين”"' » مع إقرارهم بالآثار السلبية للفساد في إعاقة التنمية وتشويه مسارهاء 
يذهب إلى القول بأن ثمة وظيفة أو عدة وظائف لممارسات الفساد؛ حيث إن الرشوة» 
غل ميل امال تساعد قل قاوز التعديدات البيرؤقواظية لتسيير المعامانات فين 
القطاع العام» وتقلل من كلفة تشغيل العمليات» وتوفر مزيداً من الحوافز 
للمستثمرين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص. 


غير أن ثمة دراساتٍ متميزةً تتسم بشمول الرؤية» والحرص على انتهاج الإطار 
القاز شي التحستعات! النامية والتقدمة عل الععد العالن مم ديت اقباط ظاهرة 


الفساد بمكوّنات الحكهم”". وتطرح واحدةٌ من هذه الدراسات المقارنة” منظومة من 
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التقديرات لستة من أبعاد الحكم تشمل ما يقرب من ماثتي بلدٍ ومنطقة في العالم على 
مدى السئوات 944ل رحدل د27 حيثما تتوافر البيانات. وترتكز 
هذه المؤشرات على مئاتٍ من المتغيرات التي تقيس المدرّكات عن الحكم المستقاة من 
خمسة وعشرين مصدراً مستقلاً للبيانات» والصادرة عن ثماني عشرة ة مؤسسة وهيئة 
00 مويله داه لكيه من المتغيرات وات العركية الوص الدواب 
الجلطة في أكلمياد. 


ومن المكوّنات أو «العناقيد» الآأساسية في هذا التعريف العملية التي يتم بها 
اختيار الحكومات ومراقبتها واستبدالها؛ وقدرة الحكومة على وضع السياسات 
التفاعل الاقتصادي والاجتماعي في ما بينهم. ويضم العنقودان الأولان في مكوّنات 
الحكم العملية التي يجري فيها اختيار المسؤولين في السلطة واستبدالهم. ومن العناصر 
التي يشتمل عليها العنقود الأول مفهوم «الصوت». أي مدى التمثيل والمشاركة 
السياسية والعامة» والمساءلة» وحرية التعبير والمساواة. ويضم عدة مؤشرات فرعية 
لقياس مختلف جوانب المسيرة السياسية» والحريات المدنية» والحقوق السياسية» 
وبموجبها يُقوّم مدى مشاركة المواطنين في اختيار حكوماتهم. كما تضم هذه الفئة 
السلطة وتحميلهم المسؤولية عما يفعلون. 


يضم العنقود الثاني من المتغيرات الاستقرار السياسي وغياب العنف. وتشير 
عناصر هذا العنقود إلى الاستقرار النسبي في نظام الحكم بحيث لا تهبدده محاولات 
التغيير بأساليب غير دستورية أو أعمال العنف الإرهابي» نما سيضمن مستوىّ مستقرا 
من استمرار السياسات (يسكن الاعترام قل هذا المفهوم من ناحية أبرزها أن 
الاستقرار السياسي واستمرارية السياسات قد لا تدل على ارتقاء نوعية الحكم بقدر ما 
تكثيوا أحيانا إلى أن :ذلك القيات صحضيلة النكاساك. القمعية أو« الاسعيدادية الى سيا 
نظامٌ ما). ْ 


ويلخص العنقودان الثالث والرابع عدداً من المؤشرات الدالة على قدرة 

الحكومات على وضع السياسات وتنفيذهاء بما في ذلك مستوى تقديم الخدمات 

العامة» ونوعية التنظيم والأداء البيروقراطي» وكفاءة الموظفين المدنيين» ودرجة 

استقلالهم ومناعتهم إزاء الضغوط السياسية» ومدى المصداقية في التزام الحكومة 

بالسياسات. كما يتركز أحد هذين العنقودين على قدرة الحكم التنظيمية والإجرائية في 
ا 


الإشراف على الأنشطة الاقتصادية» مثل ممارسات السوقء والمعاملات المصرفية» أو 
المترتبة على المغالاة فى فرض القيود فى مجالات معينة مثل التجارة الخارجية أو تنمية 
أعمال القطاع الخاص. 


أما العنقودان الأخيران فى منظومة العناقيد الستة. فيرتكزان على مدى ما يكنّه 
في ما بينهما. ومن أبرز العناصر التي تبرز في هذا السبيل «حكم القانون» الذي 
ال وار من كر ل ساد و رن 
ارم ا كدو عل اوناك جما سكن له 
القوانين والتعاقدات. وتين هله الؤدراف ندري جاخ لصتي فى احلو يوون 
فيها القوانين المنصفة أو التي يمكن التنبؤ بها هي الأسس التي تقوم عليها سلسلة 
التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية» مع حماية حقوق الملكية. وتتركز فى العنقود 
السادس. وهو الأهم»ء مسألة السيطرة على الفساد. ويدور هذا المحور على قياس 
مكاسب خاصة. 


وعلى الرغم من هذا التعريف للفسادء باعتباره من النواحي الجوهرية» إن م 
يكن الناحية الآهم التي ينبغي على الحكم أن يواجهها ويتعامل معهاء فإن هذه 
الظاهرة؛ كما أسلفناء تتبدى في مظاهر شتى عديدة» تتراوح بين عرض دفعة إضافية 
لتسليك المعاملات؛ وإلحاق الضرر ببيئة العملء» إلى تجليات «الفساد الأكبر» فى الحلبة 
السياسية» أو في ميل النخب إلى الإقدام على «أسْر الدولة» والإمساك بخناق بعض 
المؤسسات الرئيسة فيها. وبهذا المعنى» فإن انتشار الفساد يمئّل في أغلب الأحيان 
مظهراً من مظاهر غياب الاحترام تجاه القوانين ن التي تحكم التفاعل بين مواطنٍ أو 
وو فى الحو + الخامن من جه : وبين الفاسد أو الممْسَّدء وهو سياسيٌ أو 
موظف في القطاع الحكومي أو العام من جهة أخرى. ووفق هذا المنظورء فإن انتشار 
الفساد في أي بلدٍ يمثل» في المقام الأول. إخفاقاً للحكم ودليلاً على خللٍ خطيرٍ 
جسيم في أركانه وأسسه. 


الفساد : أنواع وأوضاع وتمارسات 
مهما اختلفت تعريفات مفهوم الفساد وأنواعه وأساليبه» فإن مؤسسات القطاع 
الحكومي والعام كانت تُعتبّر تقليدياً «موطن المنشأ» لممارسات الفساد. غير أن بعض 
المدارس البحثية الحديثة تميل إلى التركيز على «المنطقة الرمادية» التي يتداخل ويتفاعل 
3 


تعمل ليها ع امكو ولف ااه رايد الفصل 0 الذي 
عملا لأبرز أنماط الذلوة امرقيطة بالفيناد, 


١-الرشوة:‏ (ومن مرادفاتها فى القاموس الشعبى فى الأردن وبلدانٍ عربية 
أخرى : الإكرامية» البرطيل» التقبيضة/ القبضةء مد ا ديف البقشيش 4 ال): 
وهي دفعةٌ (نقدية أو:عينة) يتقاضاها نسؤول تتقيدي أو متنفذٌ في أحد أجهزة 
الدولة/ الحكومة أو في إحدى مؤسسات القطاع العام» لقاء تحقيق مكاسب ماليةِ أو 
تجارية » بشكلٍ غير مشروع ومخالفٍ للقوانين والأنظمة والتشريعات المعتمدة المعلنة» 
لصالح شخص أو طرف ثأَنِ في القطاع الخاص في البلد المعني» أو في أحد الأجهزة 
الرسمية أو مؤسسات القطاع الخاص في بلدٍ آخر. 


الاختلاس/ السرقة: وهي سرقة المال العام أو التواطؤ في سرقته ‏ من 
جانب الشخص المسؤول عن إدارته وحمايته فى أحد أجهزة الدولة أو إحدى 
مؤسسات القطاع العام وتحويل هذا المال العام المختلّس أساساً لصالح الشخص 
المختليس وربما لشركاء له. وينطبق هذا التعريف للاختلاس عندما تتم ممارسته من 
جانب مستخدم مسؤولٍ في مؤسسةٍ ذات شخصية اعتبارية في القطاع الخاص. 

التزوير/ الخداع: جريمة مالية أو تجارية تتضمن قيام الموظف المسؤول في 
جهازٍ أو مؤسسةٍ حكومية عامةٍ بالتحريف والتلاعب بالمعلومات والوقائع والوثائق 
التي ائتمنه عليها رؤساؤه أو زملاؤه. واممتعوام هلام ا لعلو مات وكتيي مك بعال 
على الأغلب عن طريق نقلها إلى شخص أو طرف آخر في القطاع الخاص ليحقّق هذا 
الطرت بدورة مكسيا مالا أومتقعة بخاصة مد وراتها: وينطبق هذا التعريف لمفهوم 
التزوير/ الخداع على الحالات التي يتقصد فيها الموظف المسؤول في المؤسسة الحكومية 
أو العامة التغاضى عن - أو المشاركة فى نشاطات جرمية أخرى لتحقيق مكاسب 
مالية خاصة» مثل التهريب أو تبرب أطرافٍ أو أفرادٍ آخرين من الرسوم الضريبية أو 
الجمركية أو الغرامات الرسمية التى تحدّدها القوانين والأنظمة والتعليمات المقررة. 

5 الابتزاز: قيام الموظف في مؤسسة حكومية أو عامة» أو الموظف في إحدى 
مؤسسات القطاع الخاص» أو أي فردٍ عادي بإرغام طرفٍ أو شخص آخر على 
إرضائه بمكسب مالي على الأغلب» ؛ نظير تعهد الطرف الأول بحماية الثاني وبالامتناع 
عن ققائقي والقوقف هه حذيةة اللشدرة إلى العنف أو بالتشهير به أو الإعلان عن 
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معلوماتٍ حقيقية أو مزعومة لإلحاق الضرر والأذى بسمعة الطرف الثاني أو مصاحه. 
ه المحسوبية/ الواسطة : قيام المسؤول التنفيذي في مؤسسة حكومية» أو قيام 

شخص متنفذٍ في إحدى الهيئات العامة أو مؤسسات القطاع الخاص» سعياً وراء 
ماين مادية أو معنوية أو سياسية أو اجتماعية» بإعطاء الأفضلية والأولوية 
للأقارب والأصدقاء والمعارف فى حالات الاختيار والتعيين والترقية الوظيفية فى 
المؤسسة الحكومية/ العامة وفي حالات منح العطاءات والمناقّصات على المشترَيات 
والعمليات التجارية الأخرى» وذلك دون التقيد بالقواعد والشروط القانونية المرعيّة» 
ودون النظر بالضرورة إلى اعتبارات الجدارة والمؤهلات والاستحقاقات وتكافق 
الفوعن: 
الأردن ومراتب الفساد. عربياً وعالمياً 

- أين يقع الأردن على مقياس الفساد» على الصعيديّن العربي والعالمي؟ 

للإجابة عن هذا السؤّال., لا بد أول الأمر من الإشارة إلى عدد من الخصائص 
في القياس التجميعي الذي أوردته منظمة الشفافية في تقريرها الصادر في العام 
5 عن مدرّكات الفساد في مائة وثلاثة وثلاثين بلدا في العالم عام 5007. إن 
ترتيب البلدان التى تحتل المراتب العليا والمتقدمة من جهة انتشار الفساد أو عدمه 
يرتكز إلى مجموعة أوسع من المسوح ومصادر المعلومات. ويتميز بمعادلاتٍ للخطأ أقل 
بكثيرٍ ما هو عليه الحال في البلدان النامية التي تحتل مراتب متوسطة أو متدنية على 
مقياس يبلغ في حده الأفضل الأعلى عشر درجاتٍ» وينخفض تدريجياً إلى درجة 
واتحدة. وتتعكين هذه الصائضن عل مصيدافية المزامت التقويمية القن سصلت: عليها 
الدول «النشر الأوائل» 7" ]ذا جا التعبير: ا 

وتقع المجموعة العربية» ومن بينها الآردن» بين المراتب المتقدمة العليا في قيم 
مؤشرات الفساد فى الدول الصناعية» والدنيا فى البلدان النامية. ومن بين ١77‏ دولة» 
ص الأزد المزقية 60 "فى سجرج القسادة وتدرجة:4 :اي رذون المتوسط عل لم 
الفساد المؤلف من عشر درجات فى التقرير الأخير لمنظمة الشفافية الدولية. ولا جدوى 
في هذه الحالة من القول إن بلداناً عربية أخرى «أقل فساداً» تتقدم على الأردن وتحقق 


)٠ )‏ علق البرلمان الفلسطيني أنشطته (في أول أيلول/ سبتمبر ؛ ٠٠ ٠‏ للضغط على الرئيس ياسر عرفات 
للتصديق على مجموعة من الإصلاحات لمكافحة الفساد والسيطرة على الاضطرابات والفوضى. وتحدث عرفات 
في خطاب حسن نياتٍ أرسل إلى البرلمان في الأسبوع الماضي عن أهمية الإصلاحات» بمافي ذلك فصل 
السلطات والملاحقة القضائية للمشتبه في فسادهم. ولكنه لم يلزم نفسه باتخاذ إجراءاتِ ملموسة (رام الله- 


رويترز). 


004 





درجاتٍ أعلى في تقويم نسبة الفساد فيهاء مثل عمان (5,7)» والبحرين ))5,1١(‏ 
وقطر (05,5)» والكويت (0,7). وبالمنطق نفسه» فليس ثمة ما يدعو إلى العزاء في أن 
دولا عربية الخرى«أكثر فشادا»» تعفوق عل الأرون فى نبوع :الفتساد قيها مغل 
العراق (767)» والسودان (7,؟)» واليمن (7,7)» والجزائر (5,؟)» وفلسطين (”), 
ولبنان (7)» والمغرب (7,7)» ومصر(7,7)» والعربية السعودية (5,9). 

ومن جهةٍ أخرى. فإن مؤشرات الشفافية الدولية» وما يستتبعها من توصيات» 
عا ارا فصي المماة يكور مبنك ار ويمتر !كن لراك رضم أو اموي 
التي تتفاعل معها وتؤثر فيها وتتأثر مها. ومن هنا فإن هذه المؤشّرات» على الرغم من 
أهميتها وخطورة دلالاتهاء ؛ تقترب في كثير من الأحيان من النسب والأرقام المطلقة 
والمفاهيم المجردة. وبالمقابل» تحاول مجموعةٌ من الدراسات الصادرة عن البنك الدولي 
ومؤسساته ومراكزه البحثية المختلفة أن تسدّ جانباً من هذا القصورء ولا سيما فى 
محال الربط بين الفساد والحكم» وذلك باعتبار «ضبط الفساد» واحداً من ستة أركانٍ 
أو تجمعاتٍ رئيسة من المؤشرات الدالة على الحكم الصالح. أما الأبعاد الخمسة الباقية» 
وقد أوضحنا ملامحها الأساسية في موقع آخرء فهي الصوت (التمثيل السياسي 
والمساءلة وممارسة الحقوق المدنية)؛ والاستقرار السياسى وغياب العنف؛ وفعالية 
الحكومة ؛ وحكم القانون. ١‏ 

إن نظرةً عامة إلى تقويم البنك الدولي لمدرّكات الفساد وارتباطها بأبعاد الحكم 
المي كرف فى البلذان العرودة. لطر نامور الااتدر قدا عم واب انور 
الشفافية الدولية”''". إن قِيم المؤشرات الرئيسة الستة المجمعة تقسم العالم وأقاليمه 
المختلفة إلى قسمين» لي ار ٠‏ وتقع على أحد طرفيهما بصورة 
عامةٍ أمريكا الشمالية وأوروبا والأقيانوسياء وتتراوح مراتبهاء وإن بترتيب متفاوت 
على امتدادٍ طوله وحدتان موجبتان» بينما تقع على الجانب الآخرء على العموم أيضاًء 
المجموعة العربية» وأفريقيا وآسيا غير العربيتين» وأمريكا اللاتينية» وفي تدرج يمتد 
كذلك على وحدتين سالبتينٌ. ولم يكن مستغرباً أن معدل العالم كله إلى جانب الْتقويم 
السلبي» وإن بدرجةٍ تعادل ربع الواحد الصحيح السلبي في خمسة من المؤشرات 
العامة السبعة عن “العمل السياس والسداءلة.< والاسعترار السياسى وتواعية 
الإشراف الاقتصادي» وحكم القانون» وضبط الفساد» مع استثناء فعالية الحكومة 
التي يميل فيها المعدّل العالمي العام إلى الجانب الإيجابي» مع أن هذه النسبة لا تتجاوز 
” بالمئة من المسافة الإيجابية. 
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لم يكن مستغرباً كذلك أن نجد المجموعة العربية في الجانب السلبي» وفي 
المئؤشرات الستة جميعهاء وبمعدلاتٍ أعلى بكثير من المعدّل العالمي؛ إذ تصل إلى ما 
0 -50 )فق جميع المؤشرات» بما فيها ضبط الفساد» 
يل إنباات: ما 5 ا سا ا اد التمثيل والمشاركة 
اسار الا 20 | 


الفساد والإصلاح الإداري في الأردن: استطلاع ميداني: 


أهداف الاستطلاع 

استهدفت الدراسة الميدانية التي أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية”"' ذ 
الربع الآول من العام 7 متام آراء أفراد العينة الوطنية العامة حول ظاهرة 
الفساد من حيث شعورهم بأهميتها من بين المشكلات التي تواجه الأردن» وتقويمهم 
لمدى وجودها في القطاع الحكومي/ العام واستمرارها في السنوات القادمة» وانتشار 
أنواع وممارساتٍ معينة منهاء مثل الرشوة والاختلاس والتزوير والابتزاز والمحسوبية 
والواسطة» في مجموعة من الوزارات والهيئات والدوائر الرسمية ومؤسسات 
الخدمات والمرافق العامة. كما رمّت الدراسة إلى التعرف على تقويم العينة الوطنية 
لدور وأداء وفعالية عددٍ من المؤسسات في القطاع العام وفي المجتمع المدني في المتابعة 
والرقابة والكشف عن ممارسة الفساد» مثل دائرة مكافحة الفساد ودوائر المحاسبة 
والرقابة والتفتيش والجهاز القضائي ومجلس النواب» ووسائل الإعلام والمنظمات غير 
الحكومية. وسعّت الدراسة كذلك إلى معرفة توجهات الجمهور إزاء درجة التسامح 
والقبول الاجتماعي لماوسات الفستاة» أو ضرورة إخضاع الفاسدين للمحاسبة 
القانونية. 


)1١(‏ أجرى مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية منذ العام ١9‏ نحو أربعين استطلاعاً 
للرأي» بالإضافة إلى تنفيذ برنامج واسع متعدد الجوانب من الدراسات والأنشطة البحثية والأكاديمية والمؤتمرات 
والندوات على الصعد الوطنية والعربية والعالمية. واتخذت أكثرية استطلاعات الرأي المنهجية الدورية هذه 
مسارين رئيسين: يدور الأول منهما حول محور التحول الديمقراطي في الأردن» وهدف إلى معرفة توجهات 
المواطنين الأردنيين نحو المظاهر والممارسات الديمقراطية في البلاد بشكل عام» وموقفهم من دور الأحزاب 
والقوى السياسية» بالإضافة إلى الانتخابات النيابية لمعرفة توقعاتهم وتقويماتهم لمدى فاعلية المجالس النيابية» 
والتعرف على محددات السلوك الانتخابي لدى الأردنيين وأولوياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أما 
المسار الأساسي الثاني» فيدور حول أداء السلطة التنفيذية في الأردن؛ ومدى ما تحققه الحكومات المتعاقبة قياساً 
غل تؤقعات المؤاطدين عبد تشكيلهنا» ومدئ التجاح أو القصور:في 'تلبية.مطالب المزاطدين: في المجنالات 
الاقتصادية والسياسية والتنموية. 
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ملامح بارزة في نتائج استطلاع الفساد والإصلاح الإداري 


ينبغى التأكيد على أن البيانات الميدانية التى اعتمدت عليها هذه الدراسة كانت 
كل ميك والساكمانك وأنجزت قبيل الإعلان رسمياً عن بدء التحقنيق والمتابعة 
القضائية فى مسألة التسهيلات البنكية فى الأردن. وبهذا المعنى» فإن الآراء والمشاعر 
والتوجهات القن أغرضعنهنا أنراد العينة المعطاعة تيدع أن توضلد فى سياف 
الحقيقي باعتبارها انعكاساً لجانب من وعيهم أو معايشتهم لظاهرة الفساد حتى مطلع 
العام .5٠5‏ 


اعتبر أغلب المجيبين آنذاك (نحو 05 بالمئة) أن أهم مشكلة تواجه الأردن هي 
الوص لاتتصادت الشعي وعد تور دمل العمل: وذلك ما أظهرته - جميع المسوح 
والاستطلاعات السابقة التي أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية. غير أن اللافت 
في هذا الاستطلاع أن الفساد الإداري والمالي والأخلاقي جاء فى المرتبة الثانية على 
سلب لشكلات الى تواسهيها الناؤف سر لكو رقي لالس ر 11 «ناللدة )وال بطاد لها 
فى أهميتها فى أذهان المواطنين إلا الخطر الإسرائيل والاستقرار السياسى فى المنطقة 
نر 13ب لقاع علبي سكل الما رتسو :1 وال ار رافكين قينا ملعيف تفارين 
ربع العينة (نحو 5 ؟ بالمئة) أن الفساد موجودٌ في القطاع الحكومي/ العام إلى درجة 
كبيرة. وترى نسبة أكبر (نحو 9" بالمئة) أنه موجودٌ إلى درجة متوسطة. وتمثل هاتان 
النسبتان الأغلبية الغالبة (57 بالمئة) من العينة. أما نسبة من أنكروا وجود الفساد فى 
القطاع العام إطلاقاً» فهي نحو ١1(‏ بالمئة). ا 


ويثير الانتباه التدني النسبي الواضح في نسبة من أشاروا إلى تجربةٍ مباشرة مع 
حالات الفساد وهم في جميع الأحوال لا يتجاوزون نحو (5 بالمئة) من الأردنيين 
البالغين. غير أن نسبة ملموسة (نحو 88 بالمئة) من المجيبين» على مستوى الشعور 
العام» تفيد أن المحسوبية والواسطة؛ من بين ممارسات الفساد المختلفة» شائعتان إلى 
درجة كبيرة. كما أنهما الأكثر انتشارا في القطاع العام في نظر ما يزيد قليلا عن نصف 
الملبحوثين (نحو 0١‏ بالمئة). ويأتي بعدها اختلاس المال العام (نحو ١6‏ بالمئة) ثم الرشوة 
(«نحو ؟! بالمئة). ويبدوء. في رأي نحو 5١١‏ بالمئة) من المبحوثين, أن المحسوبية 
والواسطة تحظى بأكبر قدرٍ من التسامح من جانب المجتمع» بينما تنخفض درجة 
التسامح الاجتماعي إلى حذها الأدنى» لدى نسبة متدنية من المجيبين تتراوح بين نحو ١‏ 
بالمئة إلى 8 بالمئة» في حالات التزوير والاختلاس والابتزاز والرشوة. وفي نظر سب 
متفاوتة وتنازلية من المجيبين» تبدو تمارسات الفساد الأكبر حجماً في مؤسسات المعونة 
الاجتماعية (نحو ١١‏ بالمئة)» ثم في دوائر تصاريح الإنشاءات وضريبة الدخل ولمياه 
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«(بين ١١‏ بالمئة إلى ٠١‏ بالمئة)» والتربية والتعليم (4 بالمئة)» ثم في شرطة المرور 
والاتصالات والهاتف والكهرباء (من 4 بالمئة إلى /ا بالمئة). ومن بين أشكال الفساد. 
ممصي د في نظر نسب متفاوتة وتنازلية من المجيبين» ٠‏ تجري 

رة مكثفة في وزارة الصحة (نحو ١‏ بالمثة)» ثم في وزارة التربية والتعليم (نحو 
0 والمعونة الاجتماعية ”١(‏ بالمئة). وتجيء بعدها ممارسة الرشوة في دائرة 
تصاريح الإنشاء ١5(‏ بلمئة)» وشرطة المرورء وضريبة الدخل ١١(‏ بالمئة). 


إن ما يزيد على ثلث المجيبين في العينة الوطنية» أي نحو (5" بالمئة)؛ لم يسمعوا 
بمديرية مكافحة الفساد أو يعرفوا بوجودهاء وذلك على الرغم من مضيّ نحو ست 
سنوات آنذاك على إنشائها وبدء نشاطاتها. أما الذين يعرفون عن المديرية» ويمثلون 
نحو (00 بالمئة) من العينة؛ فإن نحو ثلثهم (نحو "" بالمئة) تفاوتوا في تقويمهم 
لكفاءتها في القضاء على أنواع الفساد المختلفة في البلاد. وحيث إن التقويم تركزء في 
ثلاثة أسئلة منفصلة ومستقلة» على ثلاث قضايا من الفساد: الكبيرة والمتوسطة 
والصغيرة» فإن مجموع نسب المقومين كانت» بالضرورة» تزيد عن ٠١٠١‏ بالمئة. إذ إن 
نحو (5: بالمئة) من هؤلاء يعتقدون بأن الدائرة نجحت فى مكافحة قضايا الفساد 
الصخيرة 0 زالمنة) للقهتانا المع سط فين (24 8511 للعهنايا الك غير أن 
استمارة المسح الميداني» بحكم طبيعتها العامة» لم تسأل المجيبين عن تصورهم أو 
مفهومهم لمعنى وحجم وأهمية هذه القضاياء سواء منها الصغير أم المتوسط أم الكبير. 

ولا يبدو في إجابات العيّنة المدروسة عموماً ما يشير إلى التفاؤل حول الحدّ من 
الفساد في المستقبل المنظور. ففي تقديرهم للماضي القريب» أفاد المبحوثون بنسبة 
ملحوظة (نحو "٠‏ بالمئة) أن الفساد قد تزايد خلال السنوات الثلاث الماضية» أو بقي 
على حاله (نحو 77 بالمئة)» أو أجابوا بأنهم لا يعرفون الجواب (نحو ١5‏ بالمئة). أما 
لو ل ا ل ار فقد أعرب نحو ("5 بالمئة) منهم عن 
اعتقادهم بأن ممارسات الفساد ستزداد خلال السنوات الثلاث ال 
حاله (نحو ١١‏ بالمئة)» أو أنهم لا يعرفون الجواب (نحو 18 بالمئة). 


وربما كان موقف «المتشككين» أو اصع رو نات السواع فين كانم 
الفساد مرتبطاً بشكل وثيقٍ بتقديرهم المتدني لأداء المؤسسات الحكومية والأهلية في 
مكافحة الفساد في القطاع الحكومي/ العام. فقد تميزت إجابات المبحوثين بصورة عامة 
بالفتور والسلبية تجاه فعالية هذه المئؤسسات في الدور الذي يُفترض فيها أن تؤديه. 
ويُستئنى من ذلك ديوان الرقابة والتفتيش - الذي يعتقد الربع (15 بالمئة) من أفراد 
عينة الاستطلاع أنه فعالٌ إلى درجةٍ كبيرة» ودر 1 بالل ا تال اورجه 


اننا 


متوسطة فى مكافحة الفساد. غير أن النِسب كانت أدنى من ذلك بين من يقوّمون 
فعاليات الهيقات الأخرى مكل ديوان المحاسبة» وجلسن النواب» ووسائل الإغلام؛ 
والمؤسسات الأهلية غير الحكومية. بل إن مجلس النواب» ثم الهيئات الأهلية غير 
الحكومية» في نظر نحو (55 بالمئة) و (1؟ بالمئة) على التوالي من أفراد عينة المسح» لم 
تنجح على الإطلاق في مكافحة الفساد. 


تركز القسم الأخير من البحث الميداني في الفساد في الأردن على ما يمكن 
اعتباره المحور الأكثر حساسية من محاور هذه الظاهرة» وهو توجهات « الناس» من 
منظور الثقافة الاجتماعية بصورةٍ عامة حول مدى التسامح والقبول أو الرفض وطلب 
المساءلة والمحاسبة القانونية لطائفة من التصرفات وممارسات الفساد التي قد يُقدم 
عليها موظفو القطاع الحكومي/ العام على اختلاف مراتبهم ومسؤولياتهم. ومن 
الملاحظ أن هناك ما يشبه التطابق بين إجابات المبحوثين عن هذا السؤال وردود فعلهم 
على سوال سابقٍ عن درجة التسامح من جانب المجتمع في نظر أفراد العينة الذين 
أفادوا بوجود فسادٍ في القطاع الحكومي/ العام؛ ومعرفتهم بخضوع أو عدم خضوع 
كل نمطٍ من التصرفات للمحاسبة القانونية . 

من خلال استعراضنا لأمثلة من البيانات» نلاحظ» على سبيل المثال» أن تعهد 
أحد المرشحين لمجلس النواب بتأمين وظائف حكوميةٍ لمجموعة من ناخبيه إذا ما نجح 
في الانتخاب يُعتبر أمراً مقبولاً اجتماعياً لدى نحو 9؟ بالمئة من أفراد العينة» تيدم 
يجب أن يخضع للمحاسبة القانونية لدى نحو (57 بالمئة) منهم. غير أن نسب القبول 
من جهة»ء والمطالبة بالمحاسبة من جهة أخرى» تتفاوت على ما يبدو بمقدار إحساس 
الجمهور بفداحة تأثير الممارسات الفاسدة في الصالح العام» وذلك من خلال تقويم 
المجيبين لحجمها وأهميتها وضررها والآثار التي ينطوي عليه هذا النمط من السلوك. 
ومن هنا فإن نسب من يظهرون القبول/ التسامح أوالرفض/ المساءلة تتفاوت بشكلٍ 
عكسي في كل من الحالتين. فهي (79 بالمئة) مقابل (؟4 بالمئة) في حالة قيام المسؤول 
التنفيدّي الحكومي بتأمين أحد أصدقائه أو أقربائه أو معارفه بوظيفة رسمية عامة؛ 
و(5١‏ بالمئة) مقابل (18 بالمئة) لتزويد عائلاتٍ دون استحقاقٍ بمعونة نقدية منتظمة؛ 
و(؛ بالمئة) مقابل (5" بالمئة) لإقدام المسؤول في القطاع الحكومي على تزويد أحد 
المقاولين أو البناثئين أو البائعين بمعلومات سرية عن أحد العطاءات؛ و(« بالمئة) 
مقابل '(+ لاتزالمئة) لاشتراظ الرشوة لتمرير المعاملات ؟ وتيحو (6 بالقة) مقايل (/اا 
بالمئة) لتقاضي مكافأة مالية نظير الإعفاء من رسوم أو مستحقات مقرّرة؛ و(” بالمئة) 
مقابل (7 بالمئة) لقيام المسؤول الحكومي بالتهديدٌ بالتشهير وكشف البيانات مقابل 
تقاضى مكافأة معينة. 
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يؤكدون على الرفض والمطالبة بالمساءلة القانونية» لتصل إلى حدودها القصوى (” 
بالمئة مقابل 87 بالمئة) في حالتين هما: حالة التلاعب وتزوير المستندات والوثائق 
لتحقيق المنفعة المادية الشخصية؛ وحالة السرقة والاختلاس من جانب المسؤول فى 
القطاع العام لجانب من المال العام نقداً أو عيناً لحسابه الشخصي. 


الفساد فى استطلاعات لاحقة 


في استطلاع للرأي العام حول الديمقراطية في الأردن في تموز/ يوليو ,5٠0”‏ 
وخلافاً لكثير من التوقعات, لم تكن القضايا الخارجية هي التي تحدد أولويات 
الأردنيين. . فعند سؤال المستجيبين عن خمس مشاكلٍ تواجه الأردن» وطلب منهم تحديد 
أهم مشكلة من حيث أولوية المعالجة» جاءت مشكلة «الفقر والبطالة» كأهم مشكلة 
من حيث أولوية المعالجة بنسبة 08 بالمئة» وجاء في الترتيب الثاني «الفساد المالي 
والإداري) بنسبة 5,1 ” بالمئة في حين حلت «القضية الفلسطينية» ذ فى المركز الثالث 
بنسبة ١71/‏ بالمئة» واحتلت «القضية العراقية) المرتبة الرابعة بنسبة ٠‏ 7 بالمئة وأخيراً 
حلت مسألة «تعزيز الديمقراطية وحرية التعبير» بنسبة ١,4‏ بالمئة. وجاء ترتيب ثاني 
أهم مشكلة تواجه الأردن من حيث أولوية المعالجة كالتالي: «الفساد والمحسوبية» 
بنسبة 5,9" بالمئة» «الفقر والبطالة» بنسبة 50,9 بالمئة» «القضية الفلسطينية») بنسبة 
4 بالمئة» «القضية العراقية بنسبة ١٠١‏ بالمئة» و«تعزيز الديمقراطية وحرية التعبيرا 
بنسبة 0,7 بالمئة. وبمقارنة نتائج هذا الاستطلاع بنتائج جميع الاستطلاعات السابقة 
حول تقويم أداء الحكومات (عما إذا كانت ستنجح في تحمل مسؤوليات المرحلة 
القادمة أو نجحت في تحمل مسؤولياتها منذ بداية التشكيل وحتى تاريخ الاستطلاع) 
تجن ان فاك التقنافيا كدرضنا رسديتيا قر تمن امسمييى الذيى دون أن 
اللكونيات كاتف قاد اسل قو ممورانا (وذلك منت أن دامر سر الور اياف 
الاستراتيجية ابقياس أداء الحكومات الأردنية عام 5 ؛©؛» ويقابل هذا الانخفاض 
ارتفاعٌ ملحوظ في نسبة المستجيبين الذين يعتقدون أن هذه الحكومات لن وم تنجح 
في تحمل مسؤولياتها. 

وعند النظر إلى موضوع تكافؤ الفرص في الأردن» تبينٌ أن حوالل نصف 
المستجيبين في استطلاع الديمقراطية عام 7٠٠١*‏ يعتقدون أن هذا المبدأ غير مطبق في 
الأردن» وثمة دلائل تؤكد على أن شيوع الفساد الإداريّ والمالي (الاختلاس» 
والمحسوبية» والمحاباة» والواسطة) هو السبب الرئيس لانتشار الاعتقاد بعدم تكافؤ 
الفرص في الأردن. فعند سؤال المستجيبين الذين أفادوا بأن الأردن أصبح بلداً تسوده 

> 


المساواة إلى درجة متوسطة أو قليلة» أو لا توجد مساواةً في الأردن» عن سبب 
اعتقادهم هذاء تبينْ أن من أسباب ذلك «الفساد بأشكاله المختلفة» من أسباب» إذ 
بلغت النسبة 5,5" بالمئة» وجاء ثانياً في الأهمية «الطبقية الاقتصادية» والعشة 
والبطالة» بنسبة 18,7 بالمئة . وينطبق هذا أيضاً الى حدٍ كبيرٍ على الذين أفادوا بأنه لا 
يوجد عدل في الأردن؛ أو أن الأردن أصبح بلداً يسوده العدك الى درجة متوسطة أو 

قليلة. وينطبق الشيء نفسه تقريباً على الذين أفادوا بأن مبدأ تكافؤ الفرص مطبقٌ الى 
خيها ارعر ملق ف الأرد 


وبعد نحو سنتين من استطلاع الفساد» وفيما كانت لجنةٌ متخصصةٌ تقدّم 
للحكومة توصيات لمتابعة قضايا فسادٍ أخرى» تطرق المواطنون الى هذه القضية في 
نكا بيداق اخر اتعراه مزكق: الدزانياتك الاسدراتوية أن اللتابعة الأروائية فى أشياظ/ 
فبراير 4 .1٠0‏ فقد جاءت مشكلة البطالة في المرتبة الأولى بصفتها «أهم مشكلة تواجه 
الآردن الآن ويجب على الحكومة البدء بمعالجتها فوراً» عند 5٠‏ بالمئة من مستجيبي 
العينة الوطنية» وعند ”” بالمئة من فئة قادة الرأي التي تضم أكاديميين وإعلاميين 
وطلاباً جامعيين. وحل الفقر في الترتيب الثاني كأهم مشكلةٍ يجب على الحكومة البدء 
تمعالحنينا قور آذ أفاه ذلك ؟ يالقة مق الحتة الوطعة و" بالمتة من عزنة قادة 
الرأي. وجاءت قضية ارتفاع الأسعار في المرتبة الثالثة بنسبة ١‏ بالمئة عند العينة 
الوطنية» مشج يلق مي كاذه الراق وسجاء فن المرتبة الرابعة الفساد المالي 
والإداري عند 4 بالمئة من العيئة الوطنية و بالمئة عند قادة الرأي. وفي موضوع محاربة 
الفساد»ء فإن نسبة من يعتقدون بأن الحكومة الراهنة (فى شباط/ فبراير 5 )3٠١‏ قد 
بدأت العمل على محاربته» قد بلغت 40,1 بالمئة. وهذه النسبة متطابقةٌ مع نسبة من 
توقعوا أن تنجح الحكومة عند التشكيل في محاربة الفساد» إذ بلغت النسبة آنذاك 4١‏ 
بالمئة. وإن دل ذلك على شيء» فإنه يشير إلى أن مشكلة الفساد المالي والإداري وتطبيق 
رار ل ا لي ا ا بع ريه 
ويطرحونه أمام الدولة» سواء ب بصفتهم الفردية أم من خلال هيئات المجتمع المدني. 

وتقترب من هذا التقويم مُدرَكات الأردنيين في شهر نيسان/ أبريل 54 7٠٠١‏ عن 
أداء الحكومة (الحالية) بعد نحو مائتي يوم من تشكيلهاء في التعامل مع اثنتي عشرة 
قضية هم المواطنين الأردنيين ‏ على الرغمٌ من بعض التفاوت بين آراء العيّنة الوطنية 
العامة وعيّنة قادة الرأي. 

- فقد أعطت العينة الوطنية لأداء الحكومة تقديراً سلبياً (أي أن نسبة من أفادوا 
أن الحكومة بدأت العمل على هذه القضية في استطلاع ٠٠١‏ يوم كانت أقل من 5٠‏ 
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بالمئة) في تسع قضاياء هي : إنجاز قانون أحزاب متطورء الحذ من مشكلة الفقرء 
لقن اديز د نا سيد تطبيق مد اتدل و المكان اك وتكافؤ الفرص بين جميع 
فئات الشعبء الحد من مشكلة البطالة» محاربة الفساد. تحديث التشريعات 
الاقتصادية» إنجاز الإصلاح» وتطبيق النزاهة (المساءلة» الشفافية). 

- وقوّمت هذه العيّنة أداء الحكومة بإيجابية (أي أن نسبة من أفادوا أن الحكومة 
بدأت العمل على هذه القضايا في استطلاع ٠٠١‏ يوم كانت أكبر من 50 بالمئة) في 
تسع قضايا وهي : تعزيز الديمقراطية (تعميق ل الحيح الفي اعطيل ١‏ إتجاز كادول 
انتخاب متطور» رفع نسبة النمو الاقتصادي». تأمين الرعاية الصحية لجميع شرائح 
المجتمع » إدارة السياسة الخارجية» تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية» 
تفعيل دور الشباب في التنمية السياسية والاجتماعية» زيادة مستوى الاستثمار في 
الإلد سعاودول الراه في الحيزة السياسية والاجتفاعة. ْ 


- أما عينة قادة الرأي» فنظرت إلى أداء الحكومة بإيجابية (حسب المنهجية 
الموضحة أعلاه) في اثنتي عشرة قضيةً» هي : إنجاز الإصلاح الاقتصاديء محاربة 
الفسادء تطبيق النزاهة (المساءلة» الشفافية)» رفع نسبة النمو الاقتصادي, تحديث 
التشريعات الاقتصادية» زيادة مستوى الاستثمار فى البلد» تأمين الرعاية الصحية 
لجميع شرائح المجتمع» إدارة السياسة الخارجية» تعزيز الديمقراطية (تعميق النهج 
الديمقراطي)». تفعيل تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية» تفعيل دور الشباب 
في التنمية الات والاجتماعية. 

وقوّمت عيّنة قادة البرأي أداء الحكومة بسلبية في قضاياء : إنجاز قانون 


ل ن مشكلة البطالة ات مز لوده والكاراة وكات شرن 
الأردن» والفساد. ا 3 الصالح 

لنتحول الآن بمزيدٍ من التفصيل إلى وضع الأردن تحديداً في نموذج البنك 
الدولي عام 75٠١7‏ - الذي تنتهي عنده البيانات ‏ في ما يتصل بمؤشرات مكوّنات 
الحكم الصالح الستة» بما فيها السيطرة على الفساد”"'؟. فإذا أخذنا التقويمات 
التقديرية للآردن لالآعواة 400501541855 3ع فى ال العمثيل 
السياسى والمساءلة (وهى من العناصر الجوهرية للنسق الديمقراطى)» فإننا سنتبين 
خالة :من التراجم المطرزد في الجانت الفطلبى 22345177 8-1 )150 )غير 
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أننا سنلاحظ أن تقدير أوضاع الاستقرار السياسي ومحاولات الإطاحة بالحكم بالقوة» 
وغياب العنف. بما فيه الإرهاب» يبدأ في الجانب الإيجابي» ثم يتحول إلى التقويم 
السلبي عام (+”رد)ل (لمههرد)ل (+ هارم (-20,55. أما تقدير فعالية 
الحكومة وكفاءة الخدمة المدنية» واستقلالها عن الضغوط السياسية» ومصداقية 
السياسات الحكومية» فتتخذ أول الأمر مساراً إيجابياً عام ١194‏ غير أنه يميل إلى 
الترايعم ةراع نوراه 


يصدق هذا الاتجاه المنحني كذلك على قدرة الحكم التنظيمي في الإشراف على 
الأنشطة الاقتصادية والتنموية: (صفر)ء (+9ه,دي (للاكرمى (+١ارمى‏ 
وكذلك على حكم القانون: (+9١,0ك‏ (+د5 ,مل (جلاه,ره)ى (+”الره). أما 
موضوع ضبط الفساد أو السيطرة عليه» فإنه يتخذ مسار منحنيا؛ من بداية سلبية 
وحة ,»)إلى ضصعوو إعخاي (+1 9:7 ثيم إل 'اتخنداو تسبي (+2115) حتى صل 
فرخلة الصفر (4) عام :+40 أي إلى الشئة العي تتشفت فيها قضصيخة 
«التسهيلات المالية1» وتورط عددٍ من أركان الحكم في حالة من حالات «الفساد 
الأكبر). 


لا شك أن التقديرات التي يطرحها البنك الدولي لمؤشرات الحكم الستة تفتح 
مُدخَلاتِ واسعة نسبيا لفهم مكوّنات الحكم الصالح ودرجة الترابط فيما بينها في 
يحالات الديمقراطية السياسية» ومأسسة القانون والقضاءء والتنمية الاقتصادية» 
وفعالية السلطة التنفيذية» وضبط الفساد بأشكاله كافة. بيد أن هذا المنظورء حتى مع 
اقتدائه بالنموذج الديمقراطي الغربي» يغفل واحدةً من الخصائص المميزة في كثيرٍ من 
أنظمة الحكم العربية وربما في بلدانٍ نامية أخرى. ألا وهي انتفاء الحدود والخطوط 
الفاصلة بين «المال العام»؛ أي جملة الأصول الاقتصادية» والآأرض»ء والموارد 
والثروات الطبيعة التي تؤّن عليها الدولة ومؤسساتها وتديرها نيابة عن مواطنيها من 
جهة»ء والمال الخاص الذي يملكه أو يستحوذ عليه أركان السلطة وأفراد الأسر 
الحاكمة من جهة أخرى.ء دون أن يكون لأية هيئة صلاحية الرقابة عليها أو مساءلة 
الحاكم بشأنها. وفي مثل هذه الحالة» لا يكون ثمة معنئ للحديث عن صلاح الحكمء 
ناهيك عن مكافحة الفساد أو كبح جماحه. 
الفساد والإصلاح في فلسطين : مقاربة مقارنة 

خلال شهر آب/ أغسطس .7٠١5‏ وصلت المطالبات بإصلاح السلطة 
الفلسطينية أوجهاء وتصاعدت. إلى مستويات غير مسبوقة» الدعوة إلى القضاء على 
بؤر الفساد وأصوله في مؤسسات الحكم والقطاع العام. وعلى الرغم من أن رئيس 
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السلطة الفلسطينية قد أقرٌ أمام المجلس التشريعي في خطوة غير معهودةٍ بأن ممارساتٍ 
خاطئة قد حدثت في الماضي» وأنه سينظر في ما سيّقدّم إليه من مقترحات وما ينبغي 
اتخاذه من إجراءات» فإن أغلبية أعضاء المجلس ردوا بأن أكثر هذه المقترحات 
والتوصيات هي التي قدّموها إلى رئيس السلطة منذ أكثر من عامين» ولكنهاء على 
الرغم من المراجعة والتذكيرء ظلت قابعةً في أحد الرفوف أو في أحد الأدراج. 
ا ل ا ل 0 
التي مادق طني الجن بشأن الإصلاح 


وتجدر الإشارة إلى أن مطالبات الإصلاح التي كان المجلس التشريعي الفلسطيني 
قد طرحها أو صادق عليها قد جاءت بعد نحو سنة من الاستطلاع الميداني التوأم عن 
الفساد والإصلاح الإداري في القطاع العام الذي صممه مركز الدراسات 
الاستراتيجية في الجامعة الأردنية» وأجري في الأراضي الفلسطينية في أوائل عام 
وظ را إلى العقيابه الكبين ف المتيقعية البعفة والقعد يمية والاداوية 
للاستطلاعين الميدانيين» والتطابق في التعريقات والمفاهيم المستخدمة فيهاء مع 
اختلافٍ في عددٍ من الأسئلة للمستجيبين في الحالتين» ا 
تحليلاً مقارناً موجزاً لنتائج هاتين الدراستين» مع التأكيد على أهمية النظر إلى السياق 
الزمني والسياسي الذي أجريّ فيه البحثان. 


كان من الطبّعي» قبل أكثر من عامين ونصنفي, أن ترى أغلبية الفلسطينيين في 
الاحتلال الإسرائيل المشكلة الأولى التي تواجههم» فيما كان الأردنيون يعتبرون أن 


)١5(‏ هذه الدول الأوائل هى : فنلنداء آيسلنداء الدنمارك» نيوزيلنداء سنغافورة» السويد» هولنداء 
أسترالياء النرويج» وسويسرا (ويتراوح تدرجها من 4,7 إلى 8 درجات» وعدد المسوح والمصادر من ؟١‏ إلى 
/اء ويعادل الخطأ المعياري من ٠,١‏ إلى 20,4. أما على الطرف الآخرء فإن البلدان الثلاثة الأولى في المرتبة الأدنى 
في هذا المقياس (أي بعبارة أخرى» الأعلى مرتبة فى انتشار الفساد)» فهى نيجيرياء وهاييتي» وبارغواي. ولا 
يفوت محللي تقرير الفساد لعام ٠٠١‏ أن رؤساء سابقين لهذه الدول الثلاث كانواء من جملة آخرين» بين من 
اختلسوا مئات الملايين» وربما عشرات المليارات من الدولارات» أثناء وجودهم في مدة الحكم في بلدان 
أخرى» مثل إندونيسياء والفيليبين - مرتين - وزائير» وصربيا/ يوغوسلافياء والبيرو» وأوكرانيا). 

وترتكز المؤشرات والتحليلات التي تعتمدها منظمة الشفافية الدولية إلى عدد قليل من المصادر والمسوح في 
ما يتصل بالبلدان العربية والنامية الأخرى» ويرتفع فيها معادل الخطأ المعياري. كما أن المسح الإمبريقي المباشر 
الوحيد الذي اختارته لتناول أوضاع الفساد في الأردن يتميزء كما أوضحنا في موقع آخر من هذه الدراسة» 
بالهشاشة والتواء المنهجية والإطار المفهومي الذي ينظر إلى الفساد عموماً باعتباره مجسّداً في «الواسطة»؛ على ما 
في هذا المصطلح من الغموض والإبهام. 

)١ 0‏ «رنق0 يماد مانا 1 ومططه© لكل زعستاوعلة2 طذ منرم]عا آه عناذ5] عط" تنطه[15» ,[.21 أء] نإدالاقباطى معلل قطع]1 

.(2003 طاعتكه ]/!) كبنذ زرك 01101 11ت 111 
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المشكلة الأولى لديم تتمثل في سوء الوضع الاقتصادي والبطالة. إلى أن اللافت أن 
الأغلبية العظمى "١١‏ بالمئة) من المستجيبين الفلسطينيين أعربوا عن اعتقادهم بأنه لا 
البيانات» إلا أن الأغلبية الغالبة 87 بالمئة) يرون أن الاحتلال بحد ذاته يزيد من 
احتمالات الفساد. كما أن نسباً أعلى من الفلسطينيين ("5 بالمئة و /ا” بالمئة)» ترى أن 
الفساد منتشرٌ لديهم بدرجة غالية جذاء أو عالية؛ مقابل (71 بالمثة و48 بالمئة) 
يحدّدون درجة الفساد فى الأردن بأنها عاليةٌ جداً أو معتدلة. 


كانت أكثرية الفلسطينيين (57 بالمئة) ترى أن الفساد في القطاع الحكومي والعام 
قد ازداد خلال السنوات الثلاث السابقة على الاستطلاع بينما تصل هذه النسبة لدى 
الأردنيين إلى نحو الثلث. غير أن جانباً ما يميز الفئتين هو أن نحو الربع ( ؟ بالمئة) ل 
تكن تتوقع ارتفاع نسبة الفساد في السنوات الثلاث اللاحقة» يقابلها نحو الثلث (74 
بالمئة») فى الأردن. وتتقارب بصورة عامة تقديرات المستجيبين لمدى انتشار الفساد فى 
الأكيزة والبيغات والؤسسات العامة فى “قاتسطين:والاردن» باشعناء قطاعات 
الشرطة» والأمن» والضريبة» والمعونة الاجتماعية حيث ترتفع النسب في الجانب 
الفلسطيني عما هي في الأردن. 

الفساد في الاستطلاعين الأردني والفلسطيني هو الأكثر انتشاراً في هذه 
القطاعات على التوالي بالنسب التالية المقارنة: (55 بالمئة» ١5‏ بالمئة)» (55 بالمئة» 
١‏ بالمئة)» 47 بالمئة» 3٠‏ بالمئة». وقد سئل الفلسطينيون والأردنيون عن تقديرهم 
للدور الذي تقوم به سلسلة من المؤسسات - في القطاعين العام والخاص - لمكافحة 
الفساد. وتوحي مقارنة النتائجح بصورة إجمالية إلى انعدام ثقة جمهور المواطنين» أو 
قلتها » هذه الهيئات في هذا المضمارء بع اده ءات قليلة. ومثلمالمسنا في 
استعراض نتائج الاستطلاع الأردني» فإن أغلبيةَ إجمالية تتراوح بين (50 بالمئة) و (57 
نللثة) من المستجبيين. الفلسطيتيين ترئ :أن عدها مخ المؤسشبيات مكل المجللن التشتريعي 
الفلسطيني» ومنظمات المجتمع المدني» والأحزاب والقوى السياسية الأخرى» 
وأجهزة الأمن والقضاءء إما أنه ليس لها دورٌ فعال على الإطلاق» أو أن لها دوراً 
ضئيلاً فى مكافحة الفساد. 


في الوقت الذي كان أفراد العيّنة الفلسطينية ‏ القريبة الحجم من نظيرتمها 

الأردنية ‏ يعلقون بعض الآمال آنذاك على فعالية وسائل الإعلام» ويعتقدون أنها 

ستكون فعالةً فى محاربة الفساد إلى درجة كبيرة ١7(‏ بالمئة) أو معتدلة (58 بالمئة) 

(وذلك قيل تزايد دور «الشارع «الفلسطيي والملجلتن الوظني التشريعي: في الآوثة 
906 


الأخيرة» فإن الأردنيين يشاركونهم هذا الموقف بالنسبة إلى ديوان الرقابة والتفتيش 
آنذاك باعتبار أن له فعالية متوسطةً فى هذا المجال» فى حين أعطى مجلس النواب 
واللتسيانت ةا نا أل ددن مكنا قن هد للف جار لق قات 
الرقابة والتفتيش هذا التقويم لأنه كان الأكثر ظهوراً وبروزاً في أعين الناس في ذلك 
الوقت» قبل أن تدخل دائرة مكافحة الفساد الساحة بصورة قوية وواضحة منذ 
انكشاف فضيحة التسهيلات المالية البنكية. 


من جهة أخرى» تتقارب تقويمات العيّنتين الفلسطينية والأردنية وتوجهات 
الفساد في المؤسسات الحكومية والعامة» وضرورة إخضاع ممارسي الفسادٌ للمساء ءعلة 
والمحاسبة القانونية. راو حم الأوضاع والممارسات» ف وعود ين فرع 
تان ينامو الراساتف 0 حفس وراد 
حدفافة اتاد او لز سات ل 0 
والمقاولاات» مالية أو ضريبية» أو التهديد» التشتهير) أو سرقة المال العام. ويعرب 
أفراد العينتين» عن رفضهم وإدانتهم لهذه الأوضاع ومطالبتهم إخضاع المتورطين 
للمتحايية العافوقية فى اتصاف مط قافن الو فس من هده المارسات» وبدا الترتيه» 
وقد تتفاوت درجات القبول أو التسامح الاجتماعي أواترظ في داع القصاص 
اتويات موري جر قيدة لذ بتاك البالسا رون اراد الب ييا. غير التوجه 


55-0 المجال مرةً أخرى على البعد السياقي لهذين الاستطلاعين. 
ويمكن القول إنه لو أجري هذان البحثان الميدانيان في أيامنا هذه» ام 
مختلفة سواء من حيث درجة انتشار تمارسات الفساد» أم تحديد الجهات الأكثر تورطاً 
في القطاع العام» أم تبيان الهيئات الأكثر فاعلية في مكافحتها أو الحدّ من انتشارها . 
ملاحظات ختامية 

كان من أهداف الدراسة الميدانية للفسادء وما ارتبط بها أو تلاهامن 
استطلاعات أخرى» استقصاء آراء أفراد العيّنة الوطنية العامة حول ظاهرة الفساد من 
حيث شعورهم بأهميتها من بين المشكلات التي تواجه الأردن» وتقويمهم لمدى انتشار 
أنواع منها مثل الرشوة والاختلاس والتزوير والابتزاز والمحسوبية والواسطة» في 
مجموعة من الهيئات والدوائر والأجهزة الرسمية ومؤسسات الخدمات والمرافق العامة. 
كما توخت الدراسة التعرف على تقويم المواطنين لدور وأداء وفعالية عددٍ من 
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المئؤسسات في القطاع العام وفي المجتمع المدني في المتابعة والرقابة والكشف عن 
ممارسة الفساد مثل دائرة مكافحة الفساد وديوانُ المحاسبة والرقابة والتفتيش». والجهاز 
القضائي» ومجلس النواب» ووسائل الإعلام» والمنظمات غير الحكومية. كما سعت 
الدراسة إلى استشفاف توجهات الجمهور حول درجة التسامح والقبول الاجتماعي 
لممارسات الفسادء أو ضرورة إخضاع الفاسدين للمحاسبة القانونية. 


من المثير للاهتمام على الصعيد المفهومي أن الموقف «الشعبي»» فثقلا في 
مدركات المواطنين لظاهرة الفساد» دواع فى تخطوط العريضه والمنطوو الدي تطرحه 
هيئاتٌ عاليةٌ (ولا سيما البنك الدولي) حول اعتبار محاربة الفساد حلقةً واحدةً) بل 
جزءاً لا يتجزأء من منظومة من المكوّنات التي تسهم في قيام الحكم الصالح» أو 
زحي عبانيا وا سلا بوك فى اندلق التي أو لطيو عاد فى انها ا1. 
وكمجل عساميوجدد المتظويدة كما أظهرت استطلاعاتٌ سابقةٌ ولاحقةٌ لمركز 
الدراقا كه الاب تفي ة فى عله يز القعنانا بعرم يعوا تظبيق ميد العد لوز الساراة 
وتكافؤ الفرص بين جميع فئات الشعب» تحديث التشريعات الاقتصادية» الحدّ من 
مشكلتي الفقر والبطالة» إنجاز قانون أحزاب متطورء تخفيض المديونية الخارجية» 
محارية الفساد» إنجاز الإصلاح» وتطبيق النزاهة (المساءلة» الشفافية). 


تقدم النتائج الأولية للاستطلاع مؤشراتٍ قويةً على أن لدى جمهرة المواطنين في 
الأردن إدراكا واضحا لانتشار تمارسات الفساد في العديد من مؤسسات القطاع 
الحكومي. كما تشير البيانات إلى أن وعي المستجيبين» وبالتالي مشاعرهم وتوجهاتهم 
ومواقفهم إزاء الفسادء تتفاوت في قوتها وجدتها بين نوع وآخر من الممارسات. 

- في رأي أغلبية المجيبين (نحو 5 بالمئة)» فإن ممارسات الفساد المختلفة» مثل 
اختلاس المال العام» والتزوير والابتزاز والمحسوبية/ الواسطة» تحثل» بعد الوضع 
الاقتصادي. المرتبة الثانية بين المشكلات التى تواجه الآردن الآن. ويشير ذلك» من 
جملة أمور أخرىء إلى عمق درجة الوعي العام لدى المواطنين لهذه المسألة» وإلى 
رفضهم المعلن والضمني ‏ وبنسب غالبة تتراوح بين 5 بالمئة و 40 بالمئة ‏ لعددٍ من 
تمارسات الفساد» ومطالبتهم ‏ بل توقعاتهم - بضرورة مكافحتها والحدّ منها. 

و إذا ماأخذنا بالاعتبار أن ١5(‏ بالمئة) من العيّنة الوطنية لا يرون أن ثمة فساداً 
في الأردن» فإن (78 بالمئة) من بقية المستجيبين يعتبرون «المحسوبية والواسطة» هي 
الأكثر زرا وه >اقى الوقىانسهء الأكن انشارا فى مويسات القطام المكوس 
العام. وقد عُرّفت المحسوبية/ الواسطة في هذا البحثء ربما للمرة الأولى» لتعني 
«قيام المسؤول التنفيذي في مؤسسة حكومية» أو شخص متنفذ في إحدى الهيئات 
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العامة أو مؤسسات القطاع الخاص» سعيا وراء تحقيق مكاسب مادية أو معنوية أو 
سياسية أو اجتماعية» بإعطاء الأفضلية والأولوية للأقارب والأصدقاء والمعارف فى 
خالا الكسفان والسية والحرفية الوطيفة فى الأاقيسة الكو مية الحامف وف 
حالات منح العطاءات والمناقصات على المشترّيات والعمليات التجارية الأخرى» 
يولك ذون ا لفتود ونه عل والاشووط لها ترد 2 لوقي واه وين الع ا لشي و1 
اعتبارات الجدارة والمؤهالات والاستحقاقات وتكافوؤٌ الفرص. 


- وفى حدود التعريفات والإيضاحات لمعنى الممارسات الداخلة فى نطاق 
القتساد» يآن فى المرقية الفاقة من ميك الغيرو:والايتكان عارسعات اكزيان هيا ؛ 
الاختلاس أو سرقة المال العام (11 بالمئة)؛ ثم الرشوة نقداً أو عيئاً (؟1 بالممة)؛ 
فالتزوير والخداع بالتحريف والتلاعب بالمعلومات والوقائع والوثائق واستخدامها 
لمنفعة خاصة ٠١(‏ بالمئة)؛ فيما يفيد ١5(‏ بالمئة) أن الفساد يحتل المرتبة الثانية فى إلحاق 
الضرر بالصالح العام. دون تحديدٍ لشكله أو نوعه. 


- وعلى المستوى المنوالي للتحليل» فإن أغلبية المجيبين تعرب عن رفضها لممارسة 
أنواع محددةٍ من وجوه الفساد في أجهزة الدولة» وتطالب بإخضاع من يمارسونها 
للمساءلة والمحاسبة القانونية والقضائتية؛ وهى. من حيث الأولوية والأهمية» 
تمارسات الاختلاس (8 بالمئة)» والتزوير (87 بالمئة)» والرشوة» (/ال بالمثة). ولا 
تتعارض هذه المطالبة بالضرورة مع تقدير (44 بالمئة) من العينة بأن المحسوبية 


- وفي معرض الحديث عن التسامح تجاه نمارسات الفساد من جهةء ورفضها 
والمطالبة بإخضاع من يمارسونها للمساءلة والمحاسبة القضائية من جهة أخرى, يُظهر 
لنا تحليل المتغيرات والثوابت في البيانات الإحصائية بعض المؤشرات الدالة المهمة. 
ولنأخذ على سبيل المثال» ثلاثة من «الثوابت» في العيّنة العامة لمسح الفساد والإصلاح 
فى الأرون هي : التحصيل العلمي» والفئة العمرية» والجنوسة (النوع الاجتماعي) 
بغرض اكتشاف ما إذا كانت لهذه العوامل أية آثار ملموسة فى تحديد نوعية «الموقف» 
أو «الحكم)» الذي يبديه المستجيب حول واحدة من ممارسات الفساد الصارخة مثل 
اختلاس المال العام. وليكن السؤال الموجه إلى أفراد العينة هو موقفهم من إخضاع 
موظفٍ مسؤولٍ في القطاع العام الحكومي» يسرق لنفسه أو لحسابه الخاص جزءاً من 
الملل العام» نقدا أو عينئاًء للمحاسبة القانونية. ومن الملاحظات اللافتة في هذا 
الصدد: 
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)١(‏ ثمة ترابطً واضمٌ مطردٌ بين مستوى التحصيل العلمي للمستجيبين 
الأردنيين من جهة» وبين درجة تشددهم في ضرورة إخضاع مسؤولي القطاع العام 
للمساءلة والمحاسبة القضائية بسبب اختلاسهم للمال العام من جهة ثانية. ففي حين 
يبلغ معدل النسب العام لمن يطالبون بإيقاع مثل هذه العقوبة بتلك الفئة من تممارسي 
هذا النوع من الفساد (67 بالمئة)» فإن السب تتدرج بشكلٍ متصاعدٍ من (17 بالمئة) 
للأميين والملمّين» إلى (5" بالمئة) لذوي التعليم الابتدائي» و(61 بالمئة) للإعدادي 
الأساسي» و(88 بالمئة) للثانوي» و(656 بالمئة) لحمّلة البكالوريوس. 


(1) ثمة ترابطً واضحٌ عموماً أيضاً في أوساط البالغين بين الفئة العمرية من 
ناحية» ودرجة المطالبة بإخضاع الفاسدين من هذه الفئة للمحاسبة القانونية من ناحية 
أخرى. وتعلو نسبة المطالبين بإيقاع هذه العقوبة بسارقي المال العام إلى (65 بالمئة) من 
العينة الوطنية في أوساط الشباب من الجنسين ”١-١4(‏ سنة)» ثم تتناقص إلى /1١(‏ 
بالمئة) للفئة العمرية ١(‏ 50-7 سنة)» ثم إلى (74 بالمئة) لمن تزيد أعمارهم عن الحادية 
والخمسين. بينما يبلغ المعدّل العام للفئات العمرية كافة نحو (87 بالمئة). 


() أما في الجانب الجنوسي» فيتماثل المعدّل العام لنِسب جميع الإناث مع 
نظيره لدى الذكور ولدى العيّنة الوطنية بصورة عامة. غير أن نسبة الإناث 2١(‏ بالمئة) 
المطالبات بتقديم علبي ادال العام إلى القضاء تقل 3 تلك التي للذكور (60 بالمئة) 
بدرجة ملموسة. ويمكن أن يُعزى هذا التفاوت إلى أن تفصيلات الممارسات الفاسدة 
ليست لصيقةً بصورة مباشرة بواقع المرأة الشخصي والعائلي والاجتماعي» على الرغم 
من ضخامة الأدوار و وتعدد الأعباء التى تتحملها. 

إذا جاز للباحث أن يطرح تعليلاً مثل هذه الترابطات» فإن الإطار العام الذي 
تدور فيه حياة المستجيبين الاردنية قد تساعدنا على فهم أوجه التباين في إجاباتهم. 
ويجدر بنا قبل ذلك أن نستحضر بعض خصائص العينة الوطنية الأردنية التى ضمّت 
ألفاً ومائتي فردٍ من محافظات البلاد الاثنتي عشرة. 


إن فئة المتعلمين» بحكم قدرتهم على التفاعل والتواصل من خلال وسائل 
الاتصال والإبلاغ الشفوية والمقروءة والمسموعة والمرئية» هم الأكثر اطلاعاً على ما 
هذه القدرة» ويتعمّق بالتالي وعيهم لأسباب هذه الممارسات ونتائجها الوخيمة على 
الوضع العام. وإذا ما أضفنا إلى تلك الاعتبارات أن نحو ثلثيْ العينة قد أنهوا مرحلة 
التعليم الثانوي» وأن ما يقرب من الربع قد أكملوا التحصيل الجامعي على مستوى 
الدبلوم المتوسط والدرجة الجامعية الأولى وما بعدها (أي أن نسبة الأميين والملمين 
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بالقراءة لا تتجاوز ١١(‏ بالمئة) من العينة)» لأدركنا واحداً من الأسباب الرئيسة التى 
تجعل المتعلمين عموماً أكثر وعياً وأكثر حدةً في موقفهم من ممارسات الفساد. 


ولا يغرب عن البال أن الفساد يمثل» كما ألمحنا في أكثر من موقع في هذه 
الدراسة» الهم الأساسي الثالث للأردنيين بعد سوء الوضع الاقتصادي والبطالة. ولا 
يخفى أن شيوع الفسادء ما خفي منه وما ظهرء سيضيف بعدا ثالث إلى الهم الجماعي 
العام في أوساط الأردنيين» ويزعزع ثقتهم؛ إن لم يقوّضهاء بصلاح الحكم وبسلامة 
الآأسس التي يقوم عليها عددٌ من مؤسّساته السياسية والاجتماعية والقانونية . 


- وبوسع الباحث أن يلاحظ أن نسباً ملموسة من المجيبين في استطلاعاتٍ 
لاحقة تميل إلى اتهام السلطة التنفيذية» ممثلة بالحكومات المتلاحقة» بالقصور والتقصير 
في هذا المجال» وتطالبها بالتصدي لمعالجة ظاهرة الفساد المالي والإداري في الأردن 
من خلال سياساتٍ وإجراءاتٍ وبرامج واضحةٍ وحازمة. وتُوجه نِسبٌ ملموسةٌ أخرى 
من الأردنيين هذه المطالبات نفسهاء وإن بدرجة من القوة أقل قليلاء إلى مجلس 
النواب» والقوى السياسية والحزبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى. 


- وفي استطلاع الفساد قبل عامين ونصف العام» يقابل هذه التوقعات والمطالب 
نسبةٌ متدنيةً من التقّدير والتقويم ‏ وربما خيبة الأمل ‏ تجاه أداء مؤسسات الرقابة 
والاستقصاء والمتابعة (الحكومية والأهلية على حدٌ سواء») في مجال لجم الفساد والحدٌ 
منه في الأردن. يضاف إلى ذلك أن نسبةً عالية تقرب من نصف العيّنة الملدروسة تتوقع 
أو تتخوف من أن تستمر ممارسات الفساد على وضعها الحالي أو تتزايد في المستقبل 
المنظور. 

إن مدركات الأردنيين في استطلاع الفسادء وفي مسوح سابقة ولاحقة» تشير 
بمجموعها إلى جملة من مواطن الخلل في بنية الحكم وجوانب القصور الجديّ في أداء 
مؤسّساته. كما تُنبّهِ إلى سلسلة من السياسات والإجراءات التى ينبغى اتخاذها على 
مستوى السلطة التنفيذية فى الميادين السياسية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية لكبح جماح الممارسات الفاسدة في البلاد. 

- يمكن القول إن ثمة مطالبة صريحةً وضمنيةً في آنِ معاء بأن تواصل أجهزةٌ 
معينةٌ مثل دائرة مكافحة الفساد» والقضاءء الجهود التي بدأت منذ الربع الأول من 
العام ,750١07‏ وأن لا تتحول هذه المساعي إلى فوراتٍ عابرة سرعان ما تخمد فور 
اندلاعهاء ولا تصحو مرةً أخرى إلا ببزاتٍ وفضائح فسادٍ جديدة لا يمكن أن يغفرها 
المواطنون. 

116 


- ثمة من ناحية أخرى. دعوةٌ واضحةٌ ومطالبة صريحة إلى المجلس النيابي باعتبار 
الفساد وممارساته في القطاع الحكومي والعام قضيةً حيويةَ ووطنيةَ ملحة تستدعي 
المتابعة الدائمة» وتستلزم الابتعاد بهذه المسألة عن إطار المصالح الشخصية أو الجهوية. 
وتُوجّه هذه المطالبة ذاتها إلى اللجان والهيئات الرسمية التي درجت في الآونة الأخيرة 
على تقديم توصياتها ومقترحاتها إلى الأجهزة المعنية» دون أن يعلم المواطن العادي حظ 
هذه التوصيات من المتابعة أو التنفيذ. 

- وقياساً على البوادر التي تبدت في الصحافة الأردنية خلال السنتين الماضيتين» 
يظل لوسائل الإعلام في القطاع الخاص. وحتى في حدود سقف الحرية النسبي المتاح 
لهاء دورٌ فعال ومؤثرٌ في الكشف عن مصادر الفسادء والإشارة إلى تمارساته 
وممارسيه عن طريق الاستقصاء المهني والموضوعيء بعيداً عن محاولات التهويش 
والإثارة. 
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)١( تعقيب‎ 


طاهر كنعان 


استمتعت بقراءة هذه الورقة» لما اشتملت عليه من دراسة ميدانية لموضوع إدراك 
جمهور عيّنة إحصائيةٍ منتقاةٍ بعناية من ضمن إحصاء غير منشورٍ للسكان في حدود 
علمي لكن الوصول اليذمداخ عل ما يبدو للباتتدين» لآ آي لظت فبها بقللا 
منهجياً أساسياً يتمثل في أنها وصفٌ لحالة ليست في رأيي الحالة المثالية التي يُفهم من 
خلالها إطار الفساد في الأردن. ويجب هنا التمييز بين عدة أمور. 


إن الجريمة العادية مثل جريمة السرقة تتعلق بما يمكن تسميته ب «التربية 
النفسية»» فهي عمل فرديٌ يؤدي إلى التعدي على حقوق المواطنين من قبل أحد 
المواطنين. ولكن الفساد النسقي على نوعين: نوع ضمن القانون ولكنه يثير اعتراضاً 
أخلاقياً عميقاً عليه» ونوعٌ خارج القانون. من هنا إذا ما أردنا أن نأخذ حالةً معينة 
تمكننا من فهم إطار الفساد كله الذي يمري في بلدٍ مثل الأردن؛ فإن الحالة ليست 
حالة «حالة بنك البترا») . فهذا المصرف مثال لنفوذ شخص معينٌ استخدم مؤسسة مالية 
كفؤةٌ من الناحية التقنية كمصرفٍ ناجح؛ واستخدم التسهيلات في شراء الجاه 
والوصول إلى نفوذٍ في دائرة أصحاب الأمرٌ في البلاد» إلا أن هذه التسهيلات فضلا 
عن تسيب وميوعة في إدارة سياسة المصرف الالية أذت إلى إفلاسه. ل 
ور امام ا تر يم كان عدت اولي ا 


تنغت خاكمة كيين المخائزات! كي لعن ع بك كما مق م1 يد 

منقوصٌ لأنه من الممكن الإحالة إلى القضاء العادي الذي يشتطيع البت بالدعوى, 

ويغدو قراره قابلاً من الناحية الحقوقية والقانونية للتنفيذ خارج البلاد» ومثلاً لو أن 

أحمد الشلبي كان محكوما من محكمة مدنية لتم استلامه منذ فترةٍ طويلة عن طريق 

الأنتربول. أريد من ذلك القول إن الإحالة إلى محكمة أمن الدولة حماية للمتهم وليس 
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تخقيقاً تأجزا للغدالة: ماحدك بشآن '«ينك البعراة :قن آخر فالمحتهة الى وكلت 
بتفليس البنك هي أيضاً جهةٌ فاسدةٌ؛ بدليل التصرف بأموال البنك التي تم بيعهاء 
وتمٌ بيع بيت أحمد الشلبي بسعر أبخس مما يستحقه. لأن من اشتراه ينتمي إلى 
أصحاب النفوذ. 


الخلّل المنهجي الثاني الذي كنت أتوقع من الباحث أن ينتبه له» هو عدم تساؤله 
عن دور المخابرات فى أن تكون حكماً بقضايا الفساد؟ المخابرات جهة تحصيل 
للمعتوماتك ولبست جهة خؤلة باللعاسبة :إن اطهةالخؤلة بالمحاسية في النظام 
جهتان : ديوان المحاسبة وديوان الرقابة والتفتيش. ديوان المحاسبة مصاب بخلل» ففى 
الذسعون الأول قل عزيله كامت الديلكلة الس رعية مدي ركسا ورتين ذيوات 
الحاسبة ليكون مسؤولا أمام السلطة التشريعية لخاسبة الدولة» بينما نقلت صلاحية 
ذلك بعد تعديل الدستور إلى رئيس مجلس الوزراء» على أن تكون للسلطة التشريعية 
حقّ فصله. يمثل ذلك إضعافاً لجهة رقابية أساسية هى ديوان المحاسبة. 

إن ديوان الرقابة والتفتيش الذي أخذ علامات عاليةَ في الاستفتاء لم يحظ في 
البحث ولو بفقرة واحدة عن مجاللات عمله؟ و لاذا كوّن هذه السمعة الجيدة؟ وما 
الأمور التي تعاطى معها بأهم مما تعاطت معه دائرة المخابرات؟ ليس غريباً ألا يسمع 
أحدٌ ما بدائرة مكافحة الفساد في المخابرات لأن وجود ها ليس المرجع الصحيح 
للمحاسبة في موضوع خطير أو في مثل محاسبة عن الرشوة والاختلاس 
والتزويروالابتزاز» وهذه كلها موجودةٌ في الإدارة الحكومية» وكأن الموضوع هو 
موضوع الفساد في الإدارة الحكومية وليس في النظام الاقتصادي والاجتماعي العام. 

شيء آخر يتعلق بموضوع التسهيلات المالية» فهذه في أساسها ليست اختلاساً 
ولا سرقة أموالٍ من البنوك ولا عملية نضب عليهاء ولقد كشفت في العام ؟ 25٠١‏ 
في حين أنها بدأت منذ العام ١994‏ بعملية غسيل أموال القناة التي ترتبط بها في 
المخابرات العامة»ء إلا أن الحكومة الأمريكية أخذت بعد الحادي عشر من أيلول/ 
سبتمبر تراقب موضوع انتقال الأموال» فظهرت لديها عمليات غسيل الأموال» 
وحين أغلقت الحنفية انتكشفت المصارف فى ورطة التسهيلات المعطاة. ماذا حدث بعد 
الك |محدرات عكمة أمن الدوالة حدق المميد الدحسس كا جد 1ن تمان سنن 
لكنهم قاموا بعد صدور الحكم ب (خصم) أربع سنين منها ك ااحسن سلوكٌ)» ويقيم 
المحكوم الآن في فيلا في العقّبة وليس في السجن. 

تعود هذه الأمور الى الحقيقة التي كان من الممكن وصفها بشكل عميقٌ في 
البحث إلى النظام الاقتصادي والاجتماعي» وهو ما يثير سؤال: هل في النظام تكافؤ 
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فرض؟ وهل لديه آلِياتٌ تمكن من المحاسبة؟ إن لدى النظام في الحقيقة آليات تغييب 
المحاسبة التي تمكن صاحب الأمر من التعدي على حقوق كثيرة» ومنها حقوق الملكية 
العامة. وهناك كلام كثير عن التعدي على الغابات وتحويلها إلى ملكياتٍ خاصة» كما 
أن هناك قضايا كثيرةً أكبر من سرقة أسئلة الامتحانات» ومن إيقاف عملية غسيل 
أموالٍ يقوم فيها بعض المتنفذين في المخابرات. 

هذا موضوعٌ طويل» و في ال حقيقة من الصعب الدخول» لكني رغبت أن أشير 
إلى بعض معالمه الأساسية. وفي الختام أشير إلى أن هناك مشروعينٌ قد فشلا: مشروع 
إعلان السياسى عما يملك قبل دخوله معترك السياسة أو ترشحه فى الانتخابات» 
مسرو يق أبن لام هذا؟ عمسن الملبروفان لأنفناك بساك احريعة عل 
اسكمراز النظام في تسهيل الأمور التي تندرج في نطاق الفساد. 
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وهيب الشاع 0 


١‏ مقدمة 


تجمع معظم البحوث المقدّمة عن الفساد في الوطن العربي على أن الجانب الأهم 
في موضوع الفساد العربي» المنبعث من غريزة النهم الإنساني للمال والسلطة» ومن 
العمّن المؤسّسي الذي يتأتى مع مرور الزمن» هو ما يخص الأنظمة العامة المسيطرة على 
الوطن العربي» في اقتسام النفوذ السياسي والموارد الاقتصادية» سواء في المجالات 
الإعلامية والثقافية والاجتماعية» أو في النظام العربي العام أو في علاقة الوطن 
العربي بالنظام الدولي. ويدل ذلك على أنه يجب أن يكون تركيز الخطط والبرامج 
والمساعي لإصلاح الفساد على إصلاح الأنظمة القائمة» وليس مجرد معاقبة الفرد 
المقترف للمخالفة» والتي قد لا تدينها بالضرورة القوانين المعمول بها. 

يستند الباحثون جميعا إلى منهجية البنك الدولي في العقدين الماضيين وبعض 
ذزاشات الأكامسين والتكريونى الكرب» وذللف فى النظي إل مكافعة الفبياة 
كعنصر أساسي من العناصر المكوّنة للحكم الصالح» وأن المكافحة الناجعة للفساد لا 
يمكن أن تتحمّق فى غياب العناصر الأخرى. ولكن الورقة التى غطت حالة الأردن 
اقتتصرت في استعراضها لقضية الفساد في الأردن على الفساد المالي والإداري في 
القطاع العام» وعلى استطلاعات الرأي في الأردن التي تُعتبر غير واضحة 
الاستقلالية» والتي أكدت أن المجتمع الأردني مدرك لحقيقة تفشي الفساد ورفضه 
لذلك» ماعدا بعض التقبل أو التفهم لبعض أنواع الفساد كالمحسوبية والواسطة» 
والمطالبة بمزيدٍ من النجاح في مكافحته. ونستكمل فيما يلي ما جاء في الورقة كما 
يراه المعقب. 


(:) باحث من الأردن. 


؟ ‏ الكيانية القطرية 


لعل الأردن نموذج لما أثمرته مرحلة الاستعمار الأوروبي في الوطن العربي» إذ 
يشكو الكيان الأردني من عيوب جوهرية تتمثّل في اجتزائه من أشقائه» وفي عدم 
تمايز هويته وشخصيته الاجتماعية الثقافية والتاريخية بسبب ذلك» وفى فقدانه الاكتفاء 
الذاتي الذي فرّض عليه الاعتماد على الدعم الخارجي واستحقاقات ذلك الدعم؛ إن 
كان اقتصادياً أم أمنياً أم إعلامياً أم دبلوماسياًء وفي قيام الكيان الأردني ورسم حدوده 
بقرار بريطاني ‏ فرنسي» وليس استجابة لمطالب أهله وشعبه. أو لقيام أي تمردٍ أو 
تنظيم يعبّر عن ذلك؛ أو عن عصبية وطنيةٍ أردنية» مما يرهق الاستقرار والتنمية 
واللحمة بين الشعب والدولة» ويخلق فجوةً بينهما. 

لقد رأى الأردن بقيادة الملك حسين في المشروع القومي خطراً على كيانه وعلى 
نظامه خلال فترة المذ الثوري والقومى بقيادة عبد الناصر. وبعد فقدان الضفة الغربية 
عام 21471 والصدام المسلح مع فصائل المقاومة الفلسطينية في الأردن» ومن ثم 
قرار مؤتمر القمة العربية في الرباط عام 21915 باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية 
الناطق الشرعي والوحيد باسم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني أينما كان» 
أصبح الخطاب السياسي الأردني الرسمي أكثر جرأةً وصراحة في اعتماد القطرية 
الأردنية عقيدةً ومنهجاً سياسياً له» ودون أن يكون قد تمت معالجحة أي من العيوب 
الكيانية التي رافقت قيام الكيان الأردني منذ العام .١147١‏ وفي هدًا المجال لقد 
وجدت أن كافة الأوراق التي قدّمت في هذه الندوة خاليةٌ من مفهوم الكيانية الصا حة 
والقادرة على تحقيق الوفاق الداخلي والسيادة الوطنية الحقيقية» وصد النفوذ الخارجي 
الاستعماري. 
'' - التكوين 

فشل الكثير من الدول العربية ومنها الأردن في التعامل الناجح مع تكوين 
شعوبها والمقيمين فيهاء بسبب التباين الثقافي والعرقي والطائفي للمواطنين الأصليين 
في هذه الدول» وكذلك بسبب تعاظم إحجام الجاليات المهاجرة طوعاً أو قسراًء أو 
الوافدة لأسباب العمل والتكسب. وقد ساهم في هذا الفشل تصلب الفوارق الثقافية 
أو العرقية والطائفية والعشائرية» وصعوبة ذوبانها في الأطر والهويات القطرية 
التشكدى :«المقاظر الأمية التابعة من هذا الاين فقن الفووقاف: والهويات » بزكذلك 
مدع عدم ر ةظع للك العزية والشعويع أخنانا» يعني اليه اناه 
المعاصرة للمواطنة والقدرة عليهاء والتى تبدو جليةَ فى المجتمعات الغربية» من حيث 
اللوجهالوتسع والمساواة وبحكم القالوت. ١‏ 
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وفي الأردن بدأت الهجرة إليه من سوريا وفلسطين ولبنان ومصر في القرن 
التاسع عشرء وذلك إلى القرى والمدن الصغيرة حيث العشائرية والطائفية التي كانت 
حال المجتمع والاقتصاد الأردني حينذاك. ومنذ نكبة فلسطين في العام ١945/‏ 
تعاظمت الهجرة من فلسطين» حتى أصبحت أعداد الفلسطينيين كبيرةً للغاية» وقد 
أثارت الكثير من الحساسية حول تجاوزهم حدود الأغلبية. مع الإصرار على حق 
اللاجئين منهم بالعودة وعدم التوظيف. وقد نشأ عن هذا الحال إفسادٌ للعلاقة بين كل 
من الدولة وشرائح من الأردنيين مع الفلسطينيين. وتفرض عيوب الكيان والتكوين 
الأردنيين استحقاقاتٍ هامة وربما حاسمة في إمكانية تحقيق الحكم الصالح» وذلك 
بسبب الخلل الهيكلي في الوئام والأمن الداخليينُ والخارجيِينٌ النابعينٌ من تلك 
العيوت: 


 :‏ الدستور 


م تحظ المؤسسة الدستورية في الوطن العربي بالكثير من الاحترام» ناهيك عن 
القدسية التي تحيطها في العالم المتطورء وذلك في طرق صياغة الدساتير العربية» 
أو في الالتزام بمعانيها ومقتضياتهاء أو في مبرّرات تعديلهاء حتى إن بعض الدول 
العربية لم تبدأ العمل بها بعد. وفي الأردن تكرّست ذكرى الملك طلال بدستور 
العام ١407‏ الذي كان متأثراً بالفكر السياسي الأوروبي»؛ حيث نص على «أن 
الشعب مصدر السلطات»» وأن الحريات والأحزاب السياسية مصانةٌ» وأن الحكم 
ملكي نيان وأن تعليمات الملك الشفهية والخطية لا تعفي الوزراء من ضرورة 
الفوز بالثقة والخضوع للمساءلة» وأن واجب الدولة توفير التعليم المجاني والعمل 
للمواطنين. 

تغوّل الحكم في الآردن على الدستور من خلال استعمال الأجهزة الأمنية في 
ضبط الانتخابات العامة ونتائجهاء مما جعل مجالس النواب أدواتٍ طيعة للعرش» 
وغير معنية بثقة مجلس النواب. وقد تم تعديل الدستور في السبعينيات بما يسمح 
بتعليق مجلس النواب لفتراتٍ غير محددةٍ» مما يعطي الحكومات السلطتين التنفيذية 
والتشريعية معاً. ْ 
© النظام السياسي 


لا يختلف النظام السياسي الأردني في جوهره عن الأنظمة السياسية العربية» 
وخاصة في العقيدة القطرية» والفردية في الحكم» والحريات الضيقة» وقمع الأجهزة 
الأمنية. ولكنه يختلف بشكل ملموس فى كفاءة استعمال العنف لحماية أمنه. فبينما 
احتاج الحكم في الأردن إلى القليل القليل من العنف دفاعاً عن نظامه» مارست أنظمة 
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الحكم العربية العنف بسخاء مفرط» وبتكلفة إنسانية هائلة» وبآثار مدمرة في 
الاستقرار والتنمية. 

وفي العقود الثمانية من حياة الآردن الحديثء اعتمد الحكم النظام الاقتصادي 
الرأسمالي والمكرّس في الدستور. ولم يكن الإقطاع الزراعي قد توغل في الأردن كما 
في مصر وسوريا والعراق» ربما بسبب شم ال مياه وضعف الزراعة فيه بشكل عام. 
ولكن انتشار وتنامي البنية التحتية» والمرافق العامة» الذي أدى إلى ارتفاع كبير في 
أسعار العقارات والأراضي»ء دون خضوعها لأية ضرائب» بالإضافة إلى أن مناخ 
العمولات والرشوة والثروات المتراكمة من العمل في الخليج العربي. خلق طبقة ثرية 
شملت رؤساء العشائر» وبعض فتئات التكنوقراط والبيروقراط العليا. 

تشكل هذه الطبقة الحليف الأساسي لنظام الحكم في الأردن. فهي تتمتع 
بالامتيازات الاقتصادية المتمثلة في الأساس بالاستقرار والحماية الأمنية» وتدني 
العتراهيمء بوالثفوة الادارى الي أروفة#الدوكة + وين متمز افيا العلنا وبالقابل فين 
تقدم الولته للتحكم» وتقم .عدم إقافة أب تتظيمات وفبادااك درام سياسية: 
وتحتفظ بالجزء الأكبر من ثرواتها خارج الأردن. 

ولكن تحالف اليمين القطري مع الحكم في الأردن» لم يكن تحالفاً عميقاً وكاملا. 
فلم تشارك هذه الشريحة في بناء عصبية وطنية أردنية» أو في إثراء هوية أردنية 
متمايزة» بسبب تكوينها وانشغالها بأجنداتها الشخصية. وربما دفع في هذا الاتجاه 
التهميش السياسي للفلسطينيين في الأردن» حيث إنهم لا يشعرون بالمواطنة الكاملة 
والطبيعية» وكذلك الأصول غير الأردنية للوافدين الذين قدموا إلى الأردن بدوافع 
التكسب وليس المشاركة في بناء الوطن الجديد. 
5 النظام الاقتصادي 

يشترك النظام الاقتصادي الأردني مع الكثير من الاقتصاديات العربية في بعض 
العيوب الهامة» وإن كانت أحياناً في حدودٍ معتدلة في الأردن بالمقارنة مع الأشقاء 
العرب» وربما بسبب الاعتدال واستمرارية النظام» وكذلك بسبب ضيق ذات اليد. 
فالقطاع العام في الأردن توسّعء ولكن ليس كما وصل إليه الخال في البلدان 
العربية» التي تبنت الاشتراكية كنظم اقتصادية» أو في البلدان العربية النفطية. أما أداء 
هيئات الرقابة والتنظيم التي قامتّ لحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك الأردني» 
وخاصةً بعد |الخصخصة. فما زال أداؤها ضعيفاً فى ضبط الاحتكار. ويعود هذا 
ليت إل ععات لابن اللقيرية ليده لكات من قل المنلظة الشرييية 
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والإعلام» ومنظمات المجتمع المدني المختصة. والرأي العام. 


يشارك الأردن الكثير من الدول العربية فى بعض عيوب الالية العامة. وبسبب 
الدعم الاقتصادي وامالي الخارجي تتمتع الدولة الأردنية» بما تتمتع به الدول العربية 
النفطية في ابتعادها النسبي عن جيوب المواطنين» #الكنداي على الحاانة دي 
ل ل ل ال 0 
ذلك فقد توجه 00 المحلية إلى فرض العبء الأكبر على المواطن العادي 
والفقير» وعلى شرائح الطبقة الوسطى» من خلال تعظيم دور الضرائب غير المباشرة» 
بواسطة الإعفاءات وتدني نسب ضريبة الدخل» وكذلك التهرب الذي لا يلقى عقاباً 
رادعاً. 


وهنالك إنفاقٌ غير طبيعي وغير مبرَرٍ في المجال الأمني والدفاع»؛ حيث يصل 
هذا الإنفاق إلى أكثر من ٠١‏ بالمئة من الناتج المحلي» ويوظف نسبة مشابهة من القوى 
الغاملة» غلما بأن المساءلة خول هذا الأنفاق غير موجودة» كما هو حال التبديرء 
والهدرء والعمولات على المشتريات» وخاصةً من الخارج. وفي مجال التنمية والعمالة 
اللتين لا تحظيان بالأولوية» يشكو الأردن كباقى الدول العربية من سوء الإدارة» 
وعدم تقويم الأداء في الهدرء ومعالجة البطالة» وخاصةٌ بوجود العمالة الأجنبية: 
وضياع الفرص مزيدٍ من العمالة في الخليج» وهروب رأس امال الوطني. ويعكس 
ذلك ترهلاً وانعداماً للحساسية. وفي هذا المجال وغيره تقدّم الدولة في الأردن أرقاماً 
إحصائيةَ لا يستطيع المواطن أو المختص الثقة بباء ولاسيما بالنظر إلى ما يتحسسه من 
مؤشراتٍ مغايرة» أو ما يتذكره من تضليلٍ كبيرٍ» كما حصل في مجال المديونية 
الخارجية؛ والتي ما يزال المواطن الأردني يعاني من عبئها. ومن أهم هذه المؤشّرات 
غير الموثوقة نسب النمو في الدخل والسكان وتوزيعهماء والتضخم.ء والبطالة» 
والعمالة الخارجية . . . إلخ. 

تراكمت الثروة وتركزت في شريحة محصورة من المجتمع الأردني» وكانت 
أساليب تجميع الثروة لا تعكس قدرات إدارية أو إبداعية أو جدية أو جهداً. وقد أدذى 
هذه الضعف فى تأهيل أصحاب الثروات إلى سوء توظيف هذه الأموال» والتى 
ذعوو لتساك مها شيف الحارك الفهمةة: و للكلة فى نسانها ريك السكن 
فيهاء وكذلك في الاستهلاك المفرط والمظاهر الاجتماعية» وفي غروبها خارج 
الأردن. 
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ااا - النظام الاجتماعى 


ما زالت المؤسسة العشائرية مؤثرةً فى ي المجتمع الأردني» كما هو الحال بنسب 
متفاوتة في باقي الدول العربية. وقد ساهم في مقاومة العشائرية في الأردن للتغيّرات 
الاجتماعية العميقة» » مثل التعليم» والسكن في المدن وغيرهماء دعم الدولة لهذه 
المؤسسة» وتقوية موقع شيخ العشيرة» الذي يتم تعيينه بمرسوم ملكي». والذي يصبح 
تمثلاً رسمياً للعشيرة» والمدافع عن مصالح أبنائهاء وحصّولهمَ على الوظائف 
والخدمات والمرافق والامتيازات الأخرىء مثل التعليم الجامعي وغيره. وبذلك 
ترسّخت العصبية القبلية التي تظهر خاصة بين الشبان على حساب الانتماء الوطني» 
واستمرت قِيم الغزو والثأر وجرائم الشرف. وتشترك المؤسسة العشائرية مع الثروة 
والمؤسسة الدينية في حسم معظم التنافسات الانتخابية النيابية. ودافع كمي عه 
المؤسسة العشائرية الدور الأمني الذي تقوم به في حشد التأييد» ولا سيما في 
الاضطرابات الأمنية» وفي ضبط أفراد العشيرة سياسيا. 
أما مؤسسات المجتمع الماني الحديث؛ فهي ما زالت ظاهرةً مستجدةً بشكلٍ 
عام ولم تكتسب وتستفد كفاية من الثقافة المرافقة لهذه المؤسسات» بسبب حداثتها» 
ولأسيما في تفعيل دورها وتقبل المجتمع والدولة لها. وينسحب هذا بشكل خاص 
غل الأخراب السياسية» والتقانات العمالية الني لم تفن بتاييد واغتمام المجتمع 
الأردني» بالإضافة إلى تعرضها لضغوطات الأجهزة الأمنية وتدخلها. ويظهر ذلك 
بوضوح في الخصومة التاريخية بين الدولة الأردنية والنقابات المهنية» التي احتلت 
مكانة رزائدةً ومؤثّرةَ فى الحياة العامة فى الأردن عبر السنين» وخاصة فى غياب 
الأحزاب السياسية النى كانت متوعة لعقود طويلة: ١‏ 
وكانت الحركات الدينية الإسلامية السياسية قد تحالفت منذ الخمسينيات مع 
الدولة الأردنية» وحصلت على امتيازاتٍ هامةٍ في مجال التعليم» والشعائر الدينية» 
وخاصة إدارة المساجدء التى يتجاوز عددها أربعة آلاف مسجد. ولما حصل التباعد 
بولقو لقاو انلو كام يوحي دن ادن اميق متك عدو لل كاه لعزي 
مواقعها في المجتمع عن طريق شبكات المؤسسات الاقتصادية والخدمة الاجتماعية 
والعولات للففر رفي تحانين بع الدرلة وتصطدم القيادة السياسية في الأردن مع 
الفكر الإصلاتى الذئ تسود جرءا كبيرا من المجتمع حول مقتضيات الأصولية 
والسلفية والتقاليد الموروثة من جهة والانفتاح والمعاصرة من جهة ثانية. وقد زاد من 
أهمية هذه الوسائل التنافسية محدودية الضمان الاجتماعي الذي أقامته الدولة» حيث 
كحم ترؤاني' لقاع حواك تحتف المتتمع فقول كما أذ التاميز العهين دوه 
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الانتشار إلى أكثر من نصف السكان بقليلٍ» وخاصةً في الشيخوخة. ولم تعتن الدولة 
الأردنية بظاهرة التسرب من المدارس التى تشكل حوالى ٠١‏ بالمئة من الطلاب» والتى 
تكرّس دائرة الأمية والفقر والبطالة المفرعة بالإضافة إلى تفتت إدارات التعليم» ع 
الحكومى والخاص ووكالة اللاجئين» وتفتت إدارات الصحة بين الحكومية» 
والعمكر هه ولقاصةة تاكاه 


ون البعة الاجعمافي ور الهورزة الغفافية للمواط الأردق تاولا حول 


المواصفات المطلوب تحققها في المواطن حتى يكون الحكم الصالح مكنا أو كاملاًء ولا 
سيما في مجال الولاءات الدينية والعشائرية والجهوية. 


المناقشات 


١‏ _فهد الفانك 


إحصاءات الشفافية مؤشراتٌ تقريبيةٌ غير دقيقة» لأنها تقوم على استفتاء عددٍ 
من رجال لخاد ومثلي كرك المتعددة الخصبيات التي 7 مع 0 المنطقة. 


الإيجابيات التنويه مها» ٠‏ مثل الجحنة مكافحة الفساد فى البركان» ودائرة مكافحة الفساد 
في المخابرات: العامة؛ تودوراوين اللتحاسية:والمرافية والمظام 6 وتقارنن تؤزار اللالية: 
ومحكمة أمن الدولة الخاصة باختلاس الأموال العامة وأموال البنوك» واللخصخصة.» 
وسهولة مقاضاة الحكومة. وقانون إشهار الذمة المالية للوزراء والنواب والأعيان» 
ودائرة مراقبة الشركات» وهيئة الأوراق المالية» وحق الصحفى فى الحصول على 
المعلومات» ونظام مقاولاتٍ علنيٌ وشفافٌ» وجمعية حماية المستهلك فضلاً عن 
نقاباتٍ مهنية قوية ومسيّسةء. وصحافة جريئة» وحرية نسبية في النشرء 
والخط لعاف رأى حول لفساو اوم »نوسيات حالفطة اراجية الفساد الطشه 
التو 50 ْ 


 "‏ خير الدين حسيب 


إن استشراء الفساد في الحقيقة قضيةٌ أكبر بكثير ما يقال أحياناً» وإذ أشكر 
الباحث فإنني أشكر بشكلٍ خاص الدكتور طاهر كنعان لكشفه بعض ما هو مستور. 
وإضافة إلى ما ذكره الأخ طاهر كنعان نحن أمام حالاتٍ يأخذ فيها الحاكم أراضي 
الدولة مجاناً ليبيعها. وفي حالة بلدٍ آخرء تصوروا أن السجن الذي ألغاه ملك عربي 
والذي يقع في البحرء قد تحوّل إلى قصرٍ لرئيس مجلس الوزراء مسجل باسمه. على 
تُعالَج مثل هذه الحالات؟ يجب أن نساعد بعضنا في كشف الفساد في أقطارناء ختن 
وإن كلفنا مثل ذلك. 
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أمحمد مالكى 


أرجو أن تتم إضاءة الجانب المنهحي المتعلق بإعداد البحث الميداني» وتأسيس 
نتائجه وخلاصاته» لأن طريقة انتقاء الأسئلة ودرجة تفاعل المستجوّب» ومدى حرية 
إعداد دراسات ميدانية تتحكم بالنتائج والأحكام. وهل كانت هناك تأثيراث لهذا 
الاستطلاع في صنَاع القرار والرأي العام والنخبة؟ 
4 - جورج العبد 

من المفيد منهجياً الاستشهاد بالاستبيانات» غير أن الباحثين للأسف أعطيا حيّزاً 
كبيراً لاستعراض نتائجها من دون تشخيص أو تحليل بقدرٍ كاف لمدى حالة الحكم 
العببلج وانتشار الفساد في الأردن» ينما يمك اعقاو تعقرب :ا لوكت و هيت الشاعر 
مدخلا مجدياً لمعالجة الفساد ولا سيما الفساد الكبير فى الأردن من خلال تشخيص 
البنية السياسية ‏ الاجتماعية» وتوزيع القوى في الآردن بشكل صريح ومفيدٍ. 

قدّم البحث جديديّن» في الاعتماد على الدراسات الميدانية مع أنه تغاضى عن 
حجم العيّنات وخصائصهاء وفي لفت انتباهنا إلى وجود دوائر رسمية لمكافحة الفساد 
في الأردن. ومع ذلك هناك اختلاف بين تقدير البحث لمرتبة الأردن في سلم الفساد 
وبين بحث آخر لجورج العبد» كما أن الازدواجية الديمغرافية الأردنية ‏ الفلسطينية 
حا م لوي سح ار التو أما 0 المعقب الذي 
خرف من أعر كر 
5 عماد الشيخ داود 

لقد انتقل الفساد من إطار المرحلة الثانوية إلى الجامعات» حتى وصل إلى كليات 
الجامعية» وتدني دخول الأساتذة» نما دفع إلى تسريب الأسئلة» ومنح شهاداتٍ لمن 
لايستحقهاء فضلاً عن ترشيح الدوائر الأمنية والتنفيذية لمنسوبيها في الانتساب إلى 
الجامعة والتخرج منها حتى لو كانت شهادة المنسوب ابتدائية. 
٠‏ فايز الصيّاغ (يرد) 

أود أن أشكر الزملاء المشاركين على ما أبدوه من تعليقاتٍ قيمة. ونظراً إلى ضيق 
الوقت المتاح » سأحاول إجمال ملاحظاتنا في النقاط التالية : 
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حاولنا فى عرضنا التحليل المختصر إبراز تصورات المواطنين فى الأردن 
ونواففيع إزاء عارسات القبياه في قير الببانات اللبدائية المناشيرة» لاا أن عرض 
التاريخ السياسي والاجتماعي للفساد والحكم. وذلك ما يفعله التعقيب الذي أرسله 
الدكتور الشاعر. ومع تقديرنا لهذه المواقف. فقد استوقفتنا ملاحظة المعقّب أن 
الدراسة التي قام بها مركز الدراسات الاستراتيجية اقتصرت على الفساد المالي 
والإداري في القطاع العام وعلى استطلاعاتٍ للرأي 5 الأردن «غير واضحة 
الاستقلالية». وربما كان المعقّب أكثر معرفة من غيره بالمعارك المستمرة التي مازال 
المركز يخوضها للحفاظ على روح الاستقلال في ما يقوم به من بحوث. ومع التقدير 
لملاحظات الدكتور كنعان في مداخلته القيّمة» فإنني لا أشاركه الرأي في أن الورقة 
قد انطوت على «خلّل منهجي!؛ دون أن يحدّد طبيعة هذا الخلل. ثم إن هذه الدراسة 
تركّر على بؤرةٍ مركزيةٌ تعلق بالبحث الذي أجريناه في مطلع العام »7٠١”‏ وبالتالي لم 
يكن هناك مجال لنتطرق إلى تاريخ الفساد في الأردن» وفي مقدمته قضية بنك البتراء» 
التي أشار إليها. لكنه يعتقد أيضاً أن وجود دائرة لمكافحة الفساد في داخل المخابرات 
العامة ابخط ستكل لكر ف <الزسسات الأردتية ومو يطاليه هودة المؤسسات 
الوقانية إل أداة دورها ولا متما متها ذيؤاة الرقابة اليك الذى كلاشى دوره بعد 
أن أدمجت معظم وظائفه مؤخراً في ديوان المحاسبة. ذلك هو ما تطرق إليه الدكتور 
الفانك فى مداخلته ببعض التفصيل. 

أما ما ذكر عن غسيل أموال اللواء سميح البطيخي مدير المخابرات العامة» فإننا 
لم نسمع به» لأن الحكم القضائي الذي صدر يومئذٍ كان مركزا على : الفسادء 
الاحتيال» تزوير الختم» والحصول على منفعة شخصية عبر تصديق عقودٍ صورية 
كاذبة. وأدى ذلك إلى الحكم عليه بالسجن ثماني سنوات. ولا بد من الإشارة إلى 
حديث الدكتور خير الدين حسيب عن الخلط بين المال العام والمال الخاص في الأسر 
الحاكمة» وحول مصادرة الأراضى فى الأردن والمبان فى بلدان أخرى. وذلك ما 
تطرقنا إلى خطورته في مداخلة أخرى باعتباره واحداً من أوسع الأبواب إلى الفساد. 

كما أن ورقة الدراسة التى بين أيدي الزملاء المشاركين تستعرض» من جملة أمور 
أخْرَئه مآخذنا عل بباناتف الشفافية :الدولية كما تضم ملخقاً عن منيسحية الببقت 
الميداني وحجم العينات وخصائصها وأسلوب تحليل البيانات”*©. 


() يمكن العودة إلى كل هذه الملاحق والبيانات فى الموقع الالكتروني لمركز الدراسات الاستراتيجية 
بالجامعة الأردنية < 0028.018 [-ووه./900909//:صاغط > . وقد آثرنا عدم نشرهاهنا بسيب توفرها الكترونياً 
ولضرورات الاختصار. 
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دراسة حالة فلسطين المحتلة 
عزمي اله بي * 


مقدمة 


تمر فلسطين بظروفٍ سياسيةٍ واجتماعية واقتصادية تحولية لا تتشابه بشكل كبيرٍ 
مع ظروف الدول المستقلة» وتلتقي بشكلٍ خاص في طبيعة نظامها السياسي وقِيم 
المجتمع وثقافته السائدة مع عددٍ واسع من دول العالم الثالث. وإذا كانت ظروفها 
التحولية قد أسهمت فى زيادة فرص الفّساد كما هو متعارفٌ عليه» إلا أنها لا تبتعد 
كر | مسترت درل الملنة ممسيك بيات ليناد ووظاهره وانواعة وكانييه حك 
دلت الدراسات المحلية والتقاري ير التي أعقبت التحقيق في بعض مظاهر الفساد في 
فلسطين» ومنها تقارير المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية وبعض دراسات 
المجموعات أو المؤسّسات الدولية» على وجود ظاهرة الفساد في بعض المراكز والمواقع 
العليا للسلطة الفلسطينية. 

لق عر افق الات حب تفي ريني فاه الاستعانة القن رطقي ارس ارات 
التعاديةا بعل الرضمن إكتافة يحفن الرستمين وهم السكمال السادة غير تمطيم 
اللاهي الرمدية عل هاي متكي اليل 'الوناة ارمس رارسا سيادة 
القانون». وتحديد الحدود الفاصلة بين الشرعية الثورية وبين حدود الشرعية الدستورية 
ومساحتهاء ناهيك عمًا حملته القيادة الفلسطينية من تقاليد عمل المنظمة الثورية السرية 
في المنافي (الشرعية الثورية) والتي تعتمد تفسيراً تبريرياً «الغاية تبرّر الوسيلة». وحيث 
إن الفساد سوء استخدام الموقع العام لمصالح ذاتية بما فيها المصالح الحزبية فإن عدداً 


() عضو المجلس التشريعي الفلسطيني», المنسق العام للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة «أمان». 


ال١‎ 


كبيراً من كوادر وقيادات الثورة الفلسطينية وفصائلها اعتاد على تبرير سلوكه بارتباطه 
بمصلحة التنظيم وأهدافه. 

لاابوحة فن: طاو التنالطة الوعلتية هط عم سمي ووو حلة ذانك 
صلاحية في متابعة حالات الفساد. ويتم معالجة ذلك من خلال إحالة القضايا للتحقيق 
في لحان إدارية في إطار كل وزارة أو من خلال هيئة الرقابة العامة «ديوان المحاسبة» 
وفي بعض الأحيان في إحالة بعض القضايا إلى النائب العام أو محاكم أمن الدولة. 

الإطار القانون 

إن الوضع القانوني الذي يعالج حالات الفساد في فلسطين يتم من خلال 
الأحكام الخاصة الواردة في قانون العقوبات (رقم )١5‏ لسنة ١95٠‏ الذي ما زال 
مطبقاً في الضفة الغربية حول الرشوة» والتي تشير إلى عقوباتٍ تتراوح بين السجن 
والغرامة في حال ثبوت تهمة تلّقي الرشوة والهدايا والوعود من قبل الموظف 
العمومي أو إبداء الاستعداد لتقديمها من قبل أشخاص إلى الموظفين العموميين» فيما 
تعالج أحكامٌ أخرى من هذا القانون جريمة استثمار الوظيفة العامة للاستيلاء على 
المال العام» أو الغش فيما يُعهد به إلى الموظف العمومي من أموالٍ منقولة أو غير 
منقولة الحساب الدولة؛ أو لحساب إدارة عامة بهدف تحقيق مكسب ذاتي؛ أو مراعاةٍ 
لفريقٍ معينّ؛ أو إضرار بفريقٍ آخرء أو الحصول على منفعةٍ شخصيةٍ من إحدى 
معاملات الإدارة التى ينتمى إليها. 

أما في قطاع غزة» فيُطبّق قانون العقوبات (رقم 19) لسنة ١9017‏ والمتضمن 
عقوبة السجن والأشغال الشاقة المؤفتة والمؤبّدة والغرامات على الموظف العمومى 
الاعركلت امنقيل اوناخ رهد ار ملكة لعتهه أن الغو عل أداء حل من اعفان 
وظيفته» أو يزعم أنه من أعمال وظيفته للامتناع عن القيام هذا العبل أو اسشفيال 
نفوذه للحصول على أعمالٍ أو أوامر أو أحكام أو قراراتٍ أو التزام أو ترخيص أو 
اتفاق أو توريدٍ أو مقاولة أو وظيفة أو خدمة» وَكذلك الاستيلاء على الأملاك العامة 
والأموال العامة له أو لغيره بغير وجه حق. ويُعرض اليوم على المجلس التشريعي 
مشروع قانون عقوباتٍ فلسطيني» ومشروع قانون الكسب غير المشروع حيث يجري 
فيهما تنظيم أحكام ذات علاقة بموضوع الفساد. 


التحربة الفلسطينية ‏ السلطة الوطنية الفلسطينية 
تنبب غات الإراذة السياسية للسلطة التشفيدية الفلسطيية فى مواجهة الفسادء 
اقتصر العمل على التصدي لحالات الفساد من قبل المجلس التشريعي» وبعض 
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بوشفنات الع فاطق يتن الاقطاء :و ساني الفلسطي و جيف 1 تم 
مؤسّسات الرقابة الداخلية في السلطة الوطنية الفلسطينية بعملها بنجاعة في هذا المجال 
باسعناء التقرير الوجين الذي ابتعليه المجلنين التشريعي من رئيس جيف الرقانة الغلي © 
أواخر العام 214917 والذي أشار بشكل عام إلى وجود خلل في إدارة المال العام» بينما 
انحصر في معظم المحاولات والمبادرات اللاحقة في مجال مواجهة الفساد في أروقة 
المجلس التشريعى ولجانه» حيث بدأت أعمال اللجنة الخاصة التى شكلها المجلس 
التشبريعي لدراسة قرو رسن كهيقة الرقابة العامة أنام يعض المارسانة والتسلرك 
لبعض المسؤولين والتي وصفها رئيس هيئة الرقابة العامة بتجاوزاتٍ أو خللٍ في الأداء. 

وقد شكل المجلس التشريعي لجنة خاصة للتحقيق في موضوع الفساد في 
السلطة الوطنية الفلسطينية من ثمانية أعضاء بتاريخ 717/ 0/ 44. حيث أعدّت اللجنة 
أسس وآلية عملها بنفسهاء والتي استندت إلى مجموعة من القواعد العامة من حيث 
ليد الععيايا الله ييا وامعدماء الشتيرف وطل الخصر ل هن الؤثائق وغاطة 
المسؤولية فى مو شسات التنلطة وإعيداه العقوي والعوصيات: وقد توافقت اللجنة 
والمجلس التشريعي فيما بعد على تعريفٍ متفت عليه للفساد» وقد جاء التعريف قريباً 
من اتخريية منظنة الققافة الدر ا مك هات لسلس اللشوين الفلسطيي: القساد 
بأنه «المخروج عن أحكام القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه» أو مخالفة السياسات 
العامة المعتمدة من قبل الموظف العام هيدف جني مكاسب (منافع) له أو لآخرين ذوي 
علاقة به» أو استغلاله لغياب القانون بشكلٍ واع للحصول على هذه المنافع». 


وعلى الرغم من أن اللجنة لم تقم باستجواب جميع المسؤولين ومساءلتهم. 
وبشكل خاص العاملين في مكتب الرئيس» ومسؤولي الأجهزة الأمنية» إلا أن التقرير 
وتوصياته شككلا حالة مساءلةٍ هزّت المجتمع الفلسطيني عندما قدّمت تقريرها أمام 
المجلس التشريعي» حيث أقرّ المجلس التقرير والتوصيات» والذي أشار إلى وجود 
خالات فسَادٍ واصحة و وإثناراتٍ إل عدم كقاية الأنظمة والقوانين والتعليمات» 
وآليات رقابة داخلية أو محاسبة جادةٍ ودائمة ما شجّع انتشار ظاهرة الفساد. 

إن توفر عناصر وعوامل سلبية اجتماعية وسياسية شكلت بيئةٌ مناسبةً لزيادة 
فرص الفسادء مثل غياب التشريعات التي تعزّز مفهوم النزاهة والشفافية والمحاسبة» 
وضعف الرقابة وحرية الصحافة والإعلام في الحصول على المعلومات وضعف دور 


)١(‏ هيئة الرقابة العامة هى الهيئة الحكومية الرسمية التى تتولى مهمة الرقابة المالية والإدارية على أعمال 
المئؤسسات الرسمية والأهلية باستثناء الأجهزة الأمنية ومؤسسة الرئاسة» ويتبع رئيسها لرئيس السلطة الوطنية 
الفلسطينية. 


اما 





مؤسّسات المجتمع المدني في الرقابة وضعف استقلالية القضاءء وتوغل السلطة 
التنفيذية وأجهزتها بما فيها الأمنية على حساب السلطة التشريعية والقضائية» بالإضافة 
إلى ما توصلت إليه اللجنة بخصوص غياب العمل المؤسّسي» وغياب خطط العمل 
الشاملة وضعف الحكومة بإقرار الأنظمة وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات لكل منهاء 
مما ساهم في تفاقم حالة تنازع وتداخل وتكرار الصلاحيات بين العديد من الوزارات. 


هذا وقد أبرز التقرير حالات فسادٍ قام بها مسؤولون من مراتب علياء مثل 
وزراء» ووكلاء وزراء ومدراء عامين» استخدموا مواقعهم للحصول على منافع لهم 
أو لغيرهم أو لتعزيز مراكز نفوذهم في السلطة والمجتمع بطرقٍ غير قانونية. وطالب 
المجلين الوكين عزفات باحالة يعضن المسيؤولية إل النبابة العامة لاستكجال العحقيق؛ 

تم كشف مظاهر خلل وفسادٍ في عدد من المؤسّسات العامة. بمافي ذلك 
مسؤولي أجهزة أمنيةٍ ومستشارين في مكتب الرئيس. وأشار تقرير المجلس إلى 
استخدام بعض المسؤولين الصلاحيات المخوّلة لهم بحكم موقعهم لعقد صفقاتٍ 
مشبوهة» والحصول على أموالٍ من وراء ذلك. كما طالب المجلس الرئيس بوقف 
بعض المسؤولين عن العمل العام والطلب منهم إعادة الأموال التي حصلوا عليها 
بطرق غير مشروعة. 

ماطل الأخ الرئيس بالاستجابة لطلب المجلس بإحالة المشتبّه بهم إلى المساءلة 
الرسمية بما في ذلك الأشخاص الذين أدانتهم لجنة وزارية شكلها الرئيس برئاسة 
الأمين العام للرئاسة حول الموضوع نفسه. وقد اتضحت للمجلس التشريعي أهمية 
تحرير دور النائب العام من تأثير السلطة التنفيذية باعتباره جزءاً من سلطة القضاء 
المستقل» وذلك لشعور المجلس وفقاً لتجربته أن السلطة التنفيذية لا تطلب من النائب 
العام متابعة قضايا الفساد أو تحريكهاء ما يوقف عملية مواجهة الفساد واكتمالها 
بسبب غياب حلقة المحاسبة. وقد أدخل المجلس التشريعى تعديلا فى نظامه الداخل 
فى القانون: الأساشى الدلسطى يحطى البدلتوشن رطالة الاشخاضن التيمين 
بقضايا الفساد إلى النائب العام» واعتبر النيابة العامة جزءاً من السلطة القضائية. 


لقد امتنع رئيس هيئة الرقابة العامة بعد العام ١944/‏ من تقديم تقريره السنوي 

للمجلس التشريعي ونشره للجمهورء وحصّر تسليمه بالسيد الرئيس فقطء. مما 

أضعف دور المجلس الرقابي. كما عُدَل القانون الأساسي بحيث يُلزْم رئيس السلطة 

بأخذ موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني على تعيين رئيس هيئة الرقابة العامة ورئيس 

ديوان الموظفين والتائب العامء ولكن الركيس:رفضن المصادقة غليها والالتزام بياء 

وكان هدف المجلس تعزيز حيادية هذه المراكز وحمايتها من التأثير عليها. وعجز 
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المجلس التشريعي في محاسبة الرئيس وكافة الأشخاص الذين تحت مسؤوليته المباشرة 
تحت مبرّر أن الرئيس منتخبٌ من الجمهور ولا يخضع إلى مساءلة المجلس التشريعي» 
ما شججع عددا كبيراً من الشخصيات المتنفذة وبشكلٍ خاص العاملين في المؤسسات 
الآمنية على استخدام مظلة الرئاسة كغطاء لهروبهم من المحاسبة. 

تم تطوير مجموعة من التشريعات التكميلية لمواجهة وإضعاف البيئة المساندة 
ا ادر الجلض التشريعي (إعطاء وحجب العقة)» كا ا 
الرئيس ياسر عرفات كان يرفض أن يكون مسؤولا أمام علس غل العو سن توليه 
أعمالاً تنفيذية واسعةً» والتي ثبت أن معظم حالات الفساد التي أشارت إليها التقارير 
تتمركز في المراتب العليا منها. 

” - اقتراح تعديلاتٍ على التشريع الخاص ببيئة الرقابة العامة والموكل إليها 
التدقيق فى أعمال إدارات السلطة بحيث يحوّرها من التبعية إلى رئيس السلطة الوطنية 
الذي يتولى مهام تنفيذية» وجعلها مستقلةً ومهنية» وحماية العاملين فيها من أي تأثير 
خارجي» وذلك من خلال تعيين رئيسها من قبل المجلس التشريعي» ومنع عزله من 
قبل السَّلطة التنفيذية» مع حق نشر المعلومات» وتقديم التقارير الدورية للمجلس 
التشريعي. وإعطائه حق الاتهام وتحويل المشتبّه مهم إلى النائب العام أو المحكمة. 

تطوير التشريع الخاص بالسجلات العامة بحيث تُفبَّح المعلومات 
والسجلات أمام الجمهور والصحافة» وتحديد الحالات التي تدخل في نطاق 
المعلومات السرية. 

؟ - تطوير التشريعات التي ثلزم الحكومة وأجهزتها بإعلان العطاءات وشروط 
الحضول عل التراخيضن الججهور» :وتكتديد العقوية عل 'المخالفين لذلك: 

4 إعداد التشريعات التي تحمي مؤسّسات المجتمع المدني”") ٠‏ وبشكلٍ خاص 

الصحافة والإعلام ومؤسسات الرقابة المدنية» وحماية حقّها في الحصول على 


المعلومات. وحقها فى توعية الجمهور بحقوقه المدنية» وحقّها فى إحالة حالات 
الفساد إلى النائب العام في مجالات اختصاصها. 


1 تطوير تشريعات الهيئات المحلية بحيث يجري تعزيز اللامركزية في عمل 
(؟) قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية الفلسطينية. 


هالا 


السلطة ما يوسّع من دائرة الرقابة والمشاركة للجمهور على الأعمال العامة» ويخلق 
حالة من الشعور بالمسؤولية ووضوح المرجعية للمسؤولين والعاملين في هذه الهيئات. 

-٠‏ تطوير سلة التشريعات الاقتصادية التي تحد من تدخل العاملين في الأجهزة 
الحكومية بما فيها الأمنية فى اقتصاد السوق ونشاطاته» وقضر عملها على الرقابة 
وإعداد اساسا بف وسقي القانوك: 

_إحداث تعديلات تدٌ تشريعية نتجعل من تعيينات بعض الشخصيات الهامة. 
إضافة إلى الوزراء» بحاجة إلى مصادقة المجلس التشريعي» مثل النائب العام» رئيس 
ديوان الموظفين» رئيس سلطة النقد. . . إلخ. 

- إقرار قانون يتعلق بالذمة المالية الخاصة بكبار المسؤولين (الإفصاح) وقانون 
الكسب غير المشروع. 

كما عمل المجلس التشريعي على اقتراح سياساتٍ على السلطة التنفيذية تتعلق 
بتعزيز الديمقراطية» وتطبيق اللامركزية والشفافية في عمل الحكومة» وإجراء 
الاتتخابات في معظم المؤسّسات في مواعيدها ولق يدا وأضجا عدم وغية الركيسض 
بتكريس مبدأ المساءلة» وبشكلٍ خاص من قبل المجلس التشريعي» فقد تجاهل متابعة 
القرارات على الرغم من أن غالبية الوزراء استقالوا على خلفية هذا التقرير» وكاد 
المجلس يُسقط الحكومة بسبب الفساد الأول, إلا أن الرئيس نجح في احتواء نتائج 
هذا التقرير» وتمّ استيعاب عددٍ من أعضاء المجلس التشريعي واحتواؤهم في 
الحكومة الحديدة» وبشكل خاص بعض من ساهموا في إعداد تقرير الفساد مما أضعف 
من هيبة وسمعة المجلس أمام المواطنين. 

إن التجربة المشار إليها والتي لم تقدّم إلى الجمهور نموذجاً لسلوكِ متواصلٍ ضد 
الفساد من قبل المجلس التشريعي تؤكد مدى أهمية أن يبدي الأشخاص الذين يتصدوا 
للفساد نزاهةً وأمانةَ في سلوكهم شخصياً حتى لا يفسّر موقفهم وكأنه يتأثر بحساباتٍ 
شخصية أو آنية ليس لها علاقة بآلية متواصلةٍ وثابتةٍ ومثابرة في مواجهة الفساد. تبقى 
السلطة التشريعية حاضرة في ذهن الجمهور وذلك من خلال ربطه الوثيق بين دورها 
ووظيفتها من جهة وإمكانية محاربة الفساد ومحاصرته من جهة أخرى. ففي إطار رد 
المستطلّعين على السؤال القائل: كيف يمكن محاربة الفساد؟ أجاب 48 بالمئة بأن سنّ 
القوانين المناسبة لمعاقبة مرتكبي الفساد أمر مهمء أو مهم جداً. وأجاب أيضاً 07,0 
بالمئة بمنح السلطة التشريعية دورها في مراقبة السلطة التنفيذية”". 


(9') باسم الزبيدي» جامعة بير زيت. 


5الا 


حجم ظاهرة الفساد 

أظهرت تقارير المجلس التشريعي ولحانه التي عالجت قضايا الفساد في ذلك 
الوقت تمركزها في أوساط شريحة محدّدة في قمة هرم السلطة, أو في أوساط 
شخصياتٍ ذات نفوذٍ من المراتب العليا في القطاع العام» أو الأجهزة الأمنية» أو 
الشركات الاحتكارية ذات العلاقة مع السلطة» مثل هيئة البترول وشركة الاسمنت» 
وهيئة التبغ» والشركة الفلسطينية للخدمات التجارية”؟©. إلا أن انطباع الجمهور وفقاً 
لاستطلاعات الرأي تشير إلى اتساع ظاهرة المحسوبية والواسطة في مجال عمل 
السلطة. وبشكل خاص في مجال التعيينات الحكومية» وتقديم الخدمات الصحية؛ 
والبعثات والمنح التعليمية» وتوزيع المساعدات الخيرية واستخدام فرص التشغيل 
للعاطلين عن العمل. 

لقد أشارت تقارير الهيئات المحلية والدولية إلى أن غياب المحاسبة في جسم 
السلطة البيروقراطي» وتدني مستوى الأجور والرواتب في القطاع العام وارتفاع 
مستوى المعيشة» ٠»‏ بهدد بانتشار ظاهرة الفساد من أعلى إلى أسفلٍ أسوةً بما هو حاصل 
في الدول المجاورة. 


أبرز مظاهر وأشكال الفساد في القطاع العام 
تعدّدت مظاهر الفساد باختلاف الجهة التى تمارسه أو المصلحة التى يسعى إلى 
تحقيقهاء فقد يمارسه فردٌ أو جماعةٌ أو مؤسسةٌ خاصةٌ أو مؤسسةٌ رسميةٌ أو أهليةٌ» 
وقد يهدف إلى تحقيق منفعةٍ ماديةٍ أو مكسب سياسي أو مكسب اجتماعي. وقد يكون 


الفساد فردياً يمارسه الفرد بمبادرة شخصيةٍء ودون تنسيتٍ مع أفرادٍ أو جهاتٍ 
أخرى» وقد تمارسه مجموعة بشكل منظم ومنسّقٍ» ويشكل ذلك أخطر أنواع الفسادء 
حيث لوحظ أن التعيينات والترقيات لشغل الوظائف العليا تتم من خلال توصية 
تنظيمية من إحدى هيئات الحزب الحاكم أو إحدى قياداته أو لاسترضاء تنظيم مُوالٍ 
للحزب الحاكم. 

وينقسم الفساد وفقاً لمرتبة من يمارسه إلى فسادٍ أفقي (فساد صغير) 58<ذ04) 
(دمنامنا2ه0 يشمل قطاع الموظفين العموميين الصغار بحيث يُتطلب إنجاز أية معاملة 
مهما كانت صغيرةً تقديم رشوة للموظف المسؤول» وفسادٍ عمودي (فساد كبير) 


(؟) الشركة الاحتكارية الأم التي يديرها خالد سلام (محمد رشيد) مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية» 
والتي جرى لاحقاً إدماجها في صندوق الاستثمار الفلسطيني» ويجري حالياً خصخصة بعض استثماراتها. 


/اا/ا 


(001115]102 61055) يقوم به كبار المسؤولين» ويتعلق بقضايا أكبر من مجرد معامللات 
إدارية يومية» كما بهدف إلى تحقيق مكاسب أكبر من مجرد رشوة صغيرة» وهذا الشكل 
موجودٌ في مواقع عديدة في قمة هرم السلطة الفلسطينية””©. وتتجلى ظاهرة الفساد في 
ولصطن جيعد قن التبلوكيات القى قوم عا يعض من يتولون الحاصب العاف 
وعلى الرغم من التشابه أحياناً والتداخل في ما بينها إلا أنه يمكن إجمالها كما يلي : 

الرشوة (8:106:1) : أي الحصول على أموالٍ أو أية منافع أخرى من أجل تنفيذ 
عمل أو الامتناع عن تنفيذه مخالفةَ للأصول. 

المحسوبية («روناهم26) : أي تنفيذ أعمالٍ لصالح فردٍ أو جهة ينتمى إليها 

المحاباة (سسعناتدهعهة5) : أي تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير حق 
السمترن 18 ندا له شي 

- الواسطة (572518): أي التدخل لصالح فرد ما أو جماعة دون الالتزام بأصول 
ال ال 
ا 


الايتزاز (عصتلتهساءة81) : أي الحصول على أموالٍ من طرف معينٌ في المجتمع 
مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة بوظيفة ال لشخص المتصف بالفساد. 


١-استخدام‏ الموقع العام : استخدام الوظيفة العامة من قبل شخصيات متنفذة 
«(وزراء أو مساعدون لهم إضافة لبعض المستشارين في مكتب الرئيس) للحصول على 
امتيازات خاصة » والق طهرت قعل يارد فو سال مكار عضن لكداياك ومفاريع 
البنية التحتية» أو الوكاللات التجارية للمواد الأساسية من قبل هذه الشخصيات 


المتنفذة. كما أن الحصول على العمولات ل لتسنهبا الحصول على هذه الامتيازات قد 
حرم الخزينة من أموالٍ عامة» وأحياناً جرى تبذير ممتلكاتٍ عامة خلافاً للقانون» مثل 
توزيع أراضي الدولة في قطاع غزة بدون وجه حق. 

(5) د. أحمد أبو دية» جامعة القدس. 
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؟ -غياب النزاهة والعلنية فى العطاءات الحكومية: إحالة عطاءاتٍ بطرق غير 
شرعية إلى شركات ذات علاقة بمسؤولين كبار فى السلطة الفلسطينية أو أفراد 
عائلاتهم. وظهر ذلك واضحاً في عطاءات شراء سياراتٍ حكومية» أو تأمينها 
لشركات تأمين محددةٍ بعيداً عن قواعد العمل السليم. وفي غياب أصول العطاءات 
العامة وشفافيتها. وكان وأقينا أن إحالة عطاءات حكومية إلى أشخاص أو شركات 
دون الإعلان والتنافس النزيه قد حوّل موضوع الخصخصة من سياسة اقتصادية يمكن 
وانعدام الحودة بسبب غياب المنافسة. 


٠"‏ مخالفة قانون الخدمة المدنية : قيام المسؤولين بالتعيينات العشوائية في القطاع 
العام دون الحاجة إليهم خلافاً لقانون الموازنة ونظام التشكيلات الوظيفية؛ بيدف 
سريع في الإدارات» وتزاحم في المكاتب انعكس سلبا على العمل» وأدّى إلى عدم 
القدرة على دفع رواتب معقولة للموظفين. 


؛ ‏ تبذير المال العام : الحصول على تراخيص وإعفاءات ضريبية أو جمركية 
لأشخاص أو شركات غير مؤهّلة» أو لا تستحقهاء أو بدون وجه حتيء أو بشكل غير 
نزيه أو غير عادل» وذلك لاسترضاء أشخاص في السلطة أو لتحقيق مصالح متبادلة. 
ويتضح التبذير في المال العام في حالاتٍ مثل الإعفاءات الجمركية التي مُنححت 
لسيارات مستوردة لأشخاص متنفذين ما حرم الخزينة العامة من مواردهاء إضافة إلى 
إدخال موارد أو سلع وإعفائها من الجمارك ثم بيعها في الأسواق» كما حصل بشأن 
الأدوية التي أدخلتها إحدى الشركات من مصر إلى قطاع غزة باعتبارها تبرعات من 
نقابة الصيادلة في مصرء أغفيت من الضرائب والجمارك, وبعد ذلك تم بيعها لوزارة 
الصحة كأدوية تجارية عادية» وكل ذلك : تم بالتواطؤ مع وزراء ومدراء عامين. 


ه ‏ سرقة الأموال أو الممتلكات العامة كسرقة أموال الضرائب» أو من خلال 
توزيع أموالٍ وخدماتٍ على مؤسساتٍ وهمية» وقد برزت في هذا المجال حاللات 
توريع أراضي الدولة على أشخاص أو أجهزةٍ بدون وجه حتيٍ. وعلى الرغم من وجود 
ل لك ل ل إلا أن لسري را 
شهدها المجتمع 0 او ا ل 
العاملين في بعض المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها القطاع الخاص 
والإعلام والمنظمات الأهلية أو حتى الأحزاب السياسية. 
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في كثير من الأحيان جرى تواطؤٌ بين بعض متنفذي القطاع العام وأفرادٍ من 
القطاع الخاص. وفي مؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي الذي عقده مركز التجارة 
الاتمطيتى: متواجا عشواة واه العمل الى تاقشست هداق حوفت بيك التشخاط 
الاقتصادي في فلسطين» أكد المؤتمر على ضرورة إصدار قانون الإفصاح للمسؤولين 
في المراتب العليا في السلطة الفلسطينية» وعلى ضرورة منع موظفي السلطة 
الفلسطينية الكبار من إقامة الشركات أو الدخول في مشاركاتٍ مع شركاتٍ أخرى 
طاناسع دن وطاتشيع كما دعا المؤتمر إلى ضرورة قيام الوزارات والمؤسسات الحكومية 
بوضع الأنظمة واللوائح الكفيلة بمنع تضارب ل واتخاذ الإجراءات الرادعة 
بحقّ من يستغل وظيفته العامة لتحقيق مصالح شخصية 

الأسباب الرئيسة للفساد في السلطة الفلسطينية 

تتعدّد الأسباب الكامنة وراء بروز ظاهرة الفسادء اوتفشيها في المجتمعات» على 
الرغم من وجود شبه إجماع على كون هذه الظاهرة سلوكٌ إنسانٌ سلبيٌ تحركه المصلحة 
الذاتية» ويمكن إحمال يجموعة من الأسباب العامة لهذه الظاهرة التى لكا في 
يجملها ما يسمى بمنظومة الفستادء. إلا أنه يتبغي الملاحظة بأن هذه الأسباب وإن كانت 
متواجدةً بشكلٍ أو بآخر في كل المجتمعات إلا أنها تتدرج وتختلف في الأهمية بين 
مجتمع وآخر» فقّد يكون لأحد الأسباب الأهمية الأولى في انتشار الفسادء بينما يكون 
في مجتمع آخر سبباً ثانوياً. 

كما الفساد في معظم دول العالم الثالث» فإن منظومة الفساد تتأثر طردياً مع 
وجود البيئة العامة المناسبة والتي تغذي عناصر الفساد. وبشكل عامء فإن الفساد 
يستشري» وتزداد فرص ممارسته في المراحل الانتقالية» وفي مُراحل التحولات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية» كتلك التى يمر مها الشعب الفلسطينى (الانتقال 
من مرجلة الالجداذل إل مترسدلة الدولة) والاتتفال نم مول القووة إن مرعلة الدولة: 
ويساعد على ذلك حداثة أو عدم اكتمال البناء المؤسّسي والإطار القانوني التي توفر 
بِيئةَ مناسبةً للفاسدين مستغلين ضعف الجهاز الرقابي على الوظائف العامة فى هذه 
المواخل + وضعك معرفة المواطن للشوقة 4«ومفرقنه للاجزاذات والمعلومات اللديدة: 

كما أن المجتمع الفلسطيني بعلاقاته وطبقاته وفئاته يمر بظروف ال حل السياسي 
الانتقالي» والتعقيدات التى ترافقه بسبب تداخل الاحتلال وسياساته وأهدافه المعادية» 


0) انظر ورقة سمير عبد الله المقدمة إلى: مؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي» نتائج وتوصيات المؤتمر 
الذي عقده بتاريخ ٠‏ أيار/ مايو ٠٠٠١‏ فى مركز التجارة الفلسطينى - بالتريد. 
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وتشابك وتداخل الأطراف الدولية والمانحة تما ساهم في زيادة فرص الفساد. ويمكن 
عموماًء رصد أهم أسباب الفساد في هذه المرحلة كما اتضح من رصد التقارير 
الفلسطيضة لمحل 70 و3501 


١‏ ضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد. وذلك بعدم اتخاذ أية 
إجراءات وقائية أو عقابية جادة بحق عناصر الفساد بسبب انغماسها نفسهاء أو بعض 
أطرافها في الفساد» وإن كانت أحياناً تبدي استعداداً للتجاوب مع طروحات 


الإصلاح تحت تأثير الضغوط المحلية والخارجية. 


١‏ - عدم الالتزام بمبداً الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية 
والتشريعية والقضائية في النظام السياسي» وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة 
التشريعية» وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة» كما أن ضعف الجهاز 
القضائى وغياب استقلاليته ونزاهته يعتبر سبباً مشجعاً على الفساد. 


1- ضعف البناء المؤسسي للسالطة الوطنية الفلسطينية بشكلٍ عامء وعدم 


اجات عل مها تشكل راصي يحاض ذلك الالجهرة الاسية واجهز: ارقا 
والمخاضية الداخلية: 


؛ - ضعف دور وقلة خبرة البرمان (المجلس التشريعي) وضعف قوة المعارضة 
فيه أضان مويد امع قف الرقابة إل أداء الميلظة السقيل يت وف سافت العاوفة 
بتعزيز حالة الضعف بسبب مقاطعة جزءٍ رئيس منها للانتخابات» وبالتالي» فإن نجاح 
أغلبية ساحقةٍ للحزب الحاكم (حركة فتح) جعل من دور أعضاء ء الحركة في التصدي 
لحالات الفساد مقيداً بدرجة لا تسمح بالمساءلة الجدية» وأضعف من دور الأعضاء 
اللتعتليق ف هذا المقال:. وهذا شر عدم استخدام لجل لق فى حجب العقةاحن 
المتؤولين عن :الفسالضل الرفم فق العديد باسعكمال "هذا الى »:وذلك سيب فنقط 
(مركزية حركة فتح) والرئيس على معظم أعضاء المجلس من الحركة» أو احتوائهم في 
إطار السلطة التنفيذية. 

ضعف الجهاز القضائى وغياب سيادة القانون: إن ضعف الجهاز القضائى 
شججّع عناصر الفساد على التهرب من المحاسبة العادلة» كما أن عدم التزام أجهزة 


(0) الدراسات الميدانية التي أعدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان بما فيها استطلاعات رأي 
أعدت لصالح الاتتللاف. 


(8) تقرير روكارد. 





السلطة التنفيذية بتنفيذ حكم القضاء أو التدخل في أحكامه وأعماله من قبل السلطة 
وأجهزتها ولد حالة من الشعور بعدم الأمان أو عدم جدوى التوجه للقضاء. وقد 
أشارت تقارير المجلس التشريعي المتعددة» وبشكلٍ خاص تقارير اللجان القانونية 
والرقابة والمالية إلى أهمية استقلال جهاز القضاء وتعزيز قدراته» وأشارت معظم 
التوصيات إلى أهمية بناء مجلس القضاء الأعلى على أسس سليمة» والمصادقة على 
حدوهة القوائين المعززة لذلك: ّْ 

*” - غياب الشفافية وعدم السماح بالوصول إلى المعلومات والسجلات العامة 
وبشكل خاص الالي منها كالمعلومات عن الموازنة من حيث تفاصيل الإيرادات 
والتققات» ولاسيما تفقات الأمن ومكفع الركيس والمزلوماتك الى #علق بالشتركات 
والاتعماوات العن دددرها جموعة من الأشخاصن تبابةٌ عن السلطة أو الشركات 
التي تساهم فيها السلطة بصورة مباشرة أو غير مباشرةٍ. 

لقد قدّمت تقارير لجان الموازنة والاقتصادية والرقابة في المجلس التشريعي 
طلباتٍ متكررةً للكشف عن هذه الأموال والتيى ولدت ضبابية العمل فيها بيئةٌ مشجعة 
على الفساد» حيث أشارت تقارير لحنة الموازنة والشؤون المالية وتقرير اللجنة الخاصة 
بموضوع الفساد أن غياب دور المؤسّسة (الذي استبدل بدور أفراد) وعدم العمل وفق 
أحكام القانون والأنظمة المنبثقة عنه قد ساعد هؤلاء الأشخاص على التمادي في 
الاستيلاء على أموالٍ عامة أو خاصة مستخدمين بيئة العمل الدكاكيني والزبائني غير 
المعلق موغير المكشوف العامة متمعفيد ين من الخدكان العلوداظ: والسلظة [لاستيلاء 
على عددٍ كبيرٍ من العطاءات والتصاريح والوكالات التجارية بطرقٍ غير نظامية. 

كما أن امتناع السلطة عن كشف موازنات الأجهزة الأمنية وعدد العاملين فيها 
ونفقاتها في السابق» وغياب أية آلياتِ رسمية للرقابة على ماليتهم خلق بيئة غير 
صحية» أثارت الشبهات حول الفساد في مالية أجهزة الأمن والتي تستهلك مع 
نفقات وزارة الداخلية ما يقارب ثلث نفقات الخزينة العامة. إن سياسة السلطة 
بالسماح لمسؤولي الأجهزة الأمنية بالتصرف للحصول على إيرادات خاصة بهم لتغطية 
الاح را ارات احبروي ترجد لوقت اندي يفل لاخر ساقي الستياط 
التجاري» والاستيلاء على بعض الموارد العامة» واستسهال فرض الخوّات والرسوم 
غير القانونية على الآخرين» نما شكل بيئة مشجعة للفساد وفرضاً سانحة للفاسدين. 


٠‏ ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال الرقابة على الأداء الحكومي 
لقد اتضح أن هيئة الرقابة العامة غير قادرة على العمل بحيادية وبشكل مستقل عن 
تأثير السلطة التنفيذية. وقد امتنعت عن إعلان تقريرها السنوي منذ العام 21991 
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وترفض تسليم المجلس التشريعي ولجحانه الرقابية أية معلوماتٍ» وأعلنت أنها تتبع 
مكتب الرئيس. وعلى الرغم من كثرة مؤسسات المجتمع المدني فإن أيا منها لم يكرّس 
نشاطه واهتمامه لموضوع الفسادء مع استثناء الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن 
والتى تركز عملها على الرقابة فى مجال حقوق الإنسان. كما تشكل «الائتلاف من 
أجل النزاهة والمساءلة» (أمان) والمكوّنة من عددٍ من مؤسسات المجتمع المدني العاملة 
في حقل التوعية والتأثير وإشاعة مفاهيم النزاهة والشفافية. 

لقد اتضح أن كثيراً من مؤسسات المجتمع المدني تخشى العمل في هذا المجال 
بسبب المخاطر المتوقعة» وبسبب أن الفساد فى إطار السلطة الوطنية الفلسطينية 
موجودٌ وممارّسنٌ من قبل شخصياتٍ مركزية وذات نفوذٍ (يلاحظ في الفترات الأخيرة 
امتداد الفساد إلى مجموعةٍ أوسع من الأشخاص بسبب شعور هؤلاء الأشخاص بغياب 
المحاسبة بعد أن فشل المجلس التشريعي في تقديم أي مسؤولٍ اتهم بالفساد إلى 
العابة ): 

المركزية الشديدة والتدخل في اقتصاد السوق: اعتمد النظام السياسي 

ا ا ا 
كشريكِ أو محتكر من جهة أخرى» وقد ثبت من تقارير القطاع الخاص والمجلس 
التشريعي أن الأطراف المتنفذة في وظائف عامة لها علاقة بالاقتصاد قد شكلت 
شركاتٍ مع آخرين دون أن تساهم مالياً فيهاء وحظيت بمكاسب وثرواتٍ ووكالاتٍ 
محلية لشركاتٍ أجنبية دون وجه حقٍ. 

4 ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها بما فيها أجهزة الرقابة 
الداخلية التي لا يتعدى دورها تقديم تقارير لمسؤول المؤسسة فقط. 

٠‏ - تدني رواتب العاملين في القطاع العام وارتفاع مستوى المعيشة مما يشكل 
بِيئة ملائمة لقيام بعض العاملين بالبحث عن مصادر مالية أخرى حتى لو كان ذلك 
من خلال الرشوة» مع غياب قواعد العمل والإجراءات المكتوبة ومدوّنات السلوك 


للموظفين في قطاعات العمل العام والآهلي والخاص» وهو ما يفتح المجال لممارسة 
الفساد. 


1١١‏ -غياب حرية الإعلام وعدم السماح لها أو للمواطنين بالوصول إلى 
المعلومات والسجلات العامة» مما يحول دون ممارستهم لدورهم الرقابي على أعمال 
الوزارات والمؤسسات العامة. 

وقد ترافق كل ذلك مع ضعف دور الإعلام المحلي» وبشكل خاص الصحافة» 

يفف 


بسبب الضغط الرسمي من جهة وغياب الخبرة لدى المراسلين المتخصصين في مجال 
التحقيقات وكيفية الحصول على المعلومات» ومع ذلك فقد ساهمت بعض محطات 
التلفزة المحلية في نقاش موضوع الفسادء مما عرّض معظمها إلى الإغلاق من قبل 
الأجهزة الأمنية بناءً على تعليماتٍ عليا. أما الإعلام الرسمي (إعلام الدولة) فقد جرى 
استخدامه لتبرير صورة السلطة الرسمية فقط. 

قلة التشريعات والأنظمة التي تكافح الفساد وتفرض العقوبات على 
مرتكبيه. 


الأسباب الخارجية» التي نتجت عن وجود مصالح وعلاقات مالية تجارية 
مع شركاء خارجيين أو منتجين من دولٍ أخرى (إسرائيل ودول مانحة)» واستخدام 
وسائل غير قانونية من قبل شركاء محليين ودوليين للحصول على امتيازات واحتكارات 
داخل الدولة (اتصالات» اسمنت» بترول»» أو قيامها بتصريف بضائع فاسدة. 


وقد كشفت تقارير المجلس التشريعي المتتالية حول الوضع الاقتصادي والالي 
للسلطة أن معظم الأشخاص الذين تدخلوا في اقتصاد السوق من كبار موظفي 
الحكومة تدور حولهم شبهاتٌ لاستخدام مراكزهم والمعلومات التي لديهم لمصالح 
شخصية » والتي كان آخرها ما عرف بفضيحة الأسمنت. وقد طالبت توصيات مؤتمر 
الحوار الاقتتصادي الوطني بضرورة امتناع الموظف العام من العمل في النشاطات 
الاقتصادية حيث تتعارض مع دوره في مجال الإشراف وصنع السياسيات:. 


نابج اداه عل براقع النياظة اميه 


لقد شكل الفساد في فلسطين نتائج مكلفةً وسلبيةَ على مختلف نواحي الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الشعب الفلسطينى » وعلى واقع دور السلطة 
وعلاقانها وسمعتهاء ويمكن إجمال آهم هذه النتائج غلى النحو التالي : 

١‏ إضعاف النظام السياسي الفلسطيني» إن بروز وتورط شخصياتٍ مركزية 
من السلطة في أعمالٍ متعلقةٍ بالفساد» وعدم محاسبتهاء واستمرارها قريبة ومحسوبة 
على السلطة الفلسطينية» وبناء علاقات فى ما بينها (مراكز النفوذ) على قاعدة تبادل 
المصالح» قد أضعف من مصداقية السلطة أمام الجمهور» وسهّل من انتشار ظاهرة 
اعد حي لجعي وأساء إلى سمعة السلطة وموقعها في حياة المجتمع الفلسطيني. 
وقد أشارت جميع استطلاعات الرأي العام؛ والتي أجريت من خلال مركز البحوث 
والدراسات الفلسطينية» أن مصتداقية السلطة تراجعت فق الفعزات“”التى تكبير فيهنا 
الأاتيتظ عات إل راي :التهور بوعووصالات فباز فى متؤسساك السلطة. وقد 
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ارتفعت درجة تقويم المجلس التشريعي بشكل إيجابي في الفترة التي تابعت لجحانه 
قضنانا القساذ» واتدلات قرارات وتوصيات سانا فى حي تراحستك نسي القأييه له 
بعد أن فشل في متابعة محاسبة المسؤولين عن الفساد في الحكومة الفلسطينية» وبشكلٍ 
خاص حينما قام الرئيس عرفات بتوسيع الحكومة بإضافة وزراء جددٍ من أعضاء 
المخلسن التشريعي» :من بينهم خسة أعضاءٍ شاركوا في إعداد التقارير الخاضة 
بموضوع الفساد. 

ترك الفساد آثاراً سلبية في النظاة السياسي الفلسظيتي بزمتة سؤاء من حي 
شرعيته أم استقراره أم سمعته» وذلك على النحو التالي : 

أضعف من تمتع النظام بالديمقراطية وقدرته على احترام حقوق المواطنين 
الأساسية وفي مقدمتها الحق في المساواة وتكافؤ الفرص وحرية الوصول إلى 
المعلومات وحرية الإعلام؛ كما حدّ من شفافية النظام وانفتاحه. 

- أدى إلى اتخاذ القرارات حتى المصيرية منها طبقاً لمصالح شخصية ودون مراعاة 
للمصالح العامة. 

أدى إلى خلق جو من النفاق السياسي كنتيجة لشراء الولاءات السياسية. وقد 

كشفت استطلاعات الرأي العام في فلسطين» أن للفساد تأثيراً ضاراً وملحوظاً عل 
المشاركة في الحياة السياسية» كالانضمام إلى الأحزاب والمشاركة في الانتخابات 
وتنظيم الإضرابات والمظاهرات والاحتجاجات» حيث رأى 7 بالمئة من المستطلعين 
أن وجود الفساد يُضعف ويقلل درجة تلك المشاركة وكثافتها. ولهذا السبب نرى أن 
هناك نسبةً كبيرةً من المستطلّعين تبلغ 58بالمئة منهم تعتقد بأن وجود الفساد يضعف 
إلياء الدلمق اطنة يشكل «لشفوطل. 

؟ - إضعاف الاقتصاد الفلسطيني, قاد الفساد إلى العديد من النتائج السلبية على 
التنمية الاقتصادية الضعيفة أصلاً بفعل تبعيتها للاقتصاد الإسرائيل» كما أدى إلى 
الففل فى امار جدي الانتسارزات الخارجية» بوعروت رووسن الأموالالحلة 
نكب العداء وصدودد لز جافستزة بج« تقتكل عترطا أبعابيا لحدب الاسكدا زاك الجلية 
والخارجية على حدٍ سواء»ء وهو ما أدى لمعب عام فى لوو درون العمل 
ووسّع من ظاهرة البطالة والفقر. كما تم إهدار الموارد المحَلية على قلتها بسبب تداخل 
المصالح الشخصية بالمشاريع التنموية العامة» والكلفة المادية الكبيرة للفساد على 
الخزينة العامة» والفشل فى الحصول عل المزيد من المساعدات الأجنبية» كنتيجة لسوء 
سمعة السلطة. وهجرة الكفاءات الاقتصادية نظراً إلى غياب التقدير وبروز المحسوبية 
والمحاباة فى إشغال المناصب العامة. 
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إن انتشار ظاهرة الفساد» وبشكلٍ خاص في مجال الاحتكارات» قد أضعف من 
قدرة الاقتصاد الفلسطيني فل النافسة ».وساف إن المناخ الانتكمازى نما أثاز خاو 
عددٍ واسع من المستثمرين الفلسطينيين في الخارج وأضعف مساهمتهم في المشاريع 
المحلية. وأدى الفساد إلى تدني مستوى الخدمات العامة بسبب ارتفاع الكلفة من 
ناحيةء وغياب المنافسة النزيبة فى العطاءات. وقد ظهر ذلك واضحاً فى مجال -خدمات 
الفسخة والافظنالاك والكاميدات الاتتقباعية والوفرد» والع كلق يورا عادة 
بالفئات والشرائح الاجتماعية الفقيرة ة أكثر من غيرها. وقد كشفت استطلاعات الرأي 
العام في فلسطين أن 18,4 بالمئة من المستطلّعين ترى أن للفساد تأثيراً ضاراً يحول دون 
جلب الاستثمارات» ولاسيما الخارجية» في المشاريع الاقتصادية المختلفة في 

أثر الفساد فى النواحى الاجتماعية : 

- أدى الفساد إلى خلخلة القِيم الأخلاقية وإلى الإحباط وانتشار اللامبالاة 
والسلبية , بين أفراد المجتمع» وبروز التعصب والتطرف في الآراء وانتشار الجريمة كرد 
فعل على انهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص. 


حادق الثمياة إل تر ابجع ال م ل د ع 


- أدى إلى الشعور بالظلم لدى الغالبية ما أدى إلى الاحتقان الاجتماعيء 
وانتشار الحقد بين شرائح المجتمع» وزاد من حالة التذمر» وحجم المجموعات 
المهمّشة والمتضررة» وبشكل خاص النساء والأطفال والشباب» وأضعف من قدرة 
المجتمع الفلسطيني على التَضامن في مواجهة الاحتلال والشعور بالملكية العامة 
للمشروع الوطني. 

وقد كشفت استطلاعات الرأي العام في فلسطين أن الغالبية من الجمهور ترى 
أن الفساد يعمّق الشعور بغياب العدل والمساواة 87 بالمئة وانخفاض درجة محبة الوطن 
والانتماء إليه 57,5 بالمئة» وزيادة الرغبة في الهجرة الدائمة إلى الخارج 01 بالمئة» 
وغياب سيادة القانون ١,٠‏ بالمئة» وإضعاف عمل القضاء "5 بالمئة. أهم ما يمكن 
للفساد أن يحدثه اجتماعياً هو المساهمة فى زيادة التوتر الاجتماعى» وذلك نتيجة 

لتفميق الهوة يزن الطقاف الاكماعي حي يراد الأقنياء غك وير داذ الفقراء ففرا 
وراد أخزالهم ءا تيح لإهذاو عير من أدوال لحي حار ماود ال 
حيث تصل جيوب الفاسدين وبعدها تستهلك في أمور غير إنتاجية أو تُرّب إلى 
الخارج. لقد أفاد 77,7 بالمئة من المستطلّعين أن الفساد يؤدي إلى تعميق الفوارق 
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الطبقية وإلى سوء العلاقات ادف بن الناس. كما أفاد 87,4 بالمئة منهم بأنه 
يؤدي إلى قلة العدل والمساواة بين الناس” ". 


تعثر المجلس التشريعي في الحدذ من استفحال الفساد في المراكز العليا في القطاع 
الجا الملا امس ب كروت بج حا يا و االو 1 
مساعدة وتضامن من القطاع الأهلي والخاص) وفشل فى إيضال توطيياته إلى حير 
التنفيذ بعد أن أدارت السلطة التنفيذية الظهر لها أحياناًء أو راوغت ماقت في 
الاستيهانة ليا احيانا كثيرة. 


وعلى الرغم من أن المجتمع الفلسطيني يحظى بوجود شبكة كبيرةٍ من المنظمات 
الأهلية التي نشطت لسنواتٍ طويلةٍ في مجال تعزيز الديمقراطية والدفاع عن حقوق 
الإنسان فإنه نادراً ما نجد مؤسسات أهلية تتبنى برامج ذات علاقةٍ بمقاومة الفساد. 
على الرغم من أن المجتمع المدني هو الخاسر الرئيس دائما من الفساد. وذلك لاعتقادٍ 
في المجتمع الفلسطيني أن مقاومة الفساد هو من اختصاص الجهات الحكومية 
والتشريعية فقطء أو لتخويفها من الاقتراب من هذا الموضوع الحساس. 

بادرت جموعة من المؤسسات الفلسطيتية:ذات العلاقة إل تأسيس (الاثتلاف من 
أجل النزاهة والمساءلة ‏ أمان) عام وذلك لإطلاق برنامج وطني للعمل في 
تعزيز وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في النظام السياسي والمجتّمع الفلسطيني على 
مختلف قطاعاته للمساهمة في إقامة الحكم الصالح. وخلصت حوارات ونقاشات 
المؤسسّين للائتلاف حول موضوع الفساد في المجتمع الفلسطينيء إلى أن منظومة 
الفساد بتشابك عناصرها تتطلب من مؤسسات المجتمع المدني دورا مبادرا في إطلاق 
منظومة للنزاهة والشفافية شاملة ودائمة» تطال الجوانب المؤسساتية والتشريعية 
والقيمية. وتبئّت المؤسسات المؤتلفة مجموعة من الاستراتيجيات المشتركة» من أبرزها 
اعتبار العمل في هذا المجال عمليةً متواصلة» دائمة» متدرجة الحلول وفي إطار بناء 
نظام نزاهة وطني» واعتماد أشكال العمل التعاوني والمشترك بين المجتمع المدني 
والقطاع العام في مجال عمل الائتلاف لتحقيق أهدافه. 


عملت شبكة المنظمات المشاركة في الائتلاف وبالتعاون مع مجموعة منظمات 
المجتمع المدني الفلسطيني على إعداد خطة رفع درجة الوعي العام لدى الجمهور 
(9) د. إياد البرغوثي» جامعة النجاح الوطنية. 
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الفلسطيني بخطورة الفساد ونتائجه المدمرة» وأهمية العمل وفقاً لنظم العلانية 
والشفافية والعمل المهني المسؤول» وتجميع المعلومات التي تتعلق بالخبرات والأدبيات 
المحلية والإقليمية والدولية حول ظاهرة الفساد أمام كافة المعنيين» وتشجيع إجراء 
الدراسات حول أسباب وأنواع وسمات ونتائج سوء استخدام الموقع العام وطرق 
معالجتهاء وبلورة اقتراحاتٍ وآليات مناسبة فى المجالات التشريعية والقضائية 
والأداضة وللالية وفى التطاعاف انام لكانحعة الديافة: بوقفي الساء لكر عفنيه 
وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني» والتركيز على أهمية دور وسائل الإعلام 
المختلفة فى عملية التوعية بمخاطر الفساد. 

كما عملت على العمل على تشبيكِ إقليمي مشترك لصياغة ثقافة مشتركة لمواجهة 
الفساد تأخذ بالاعتبار بيئة المنطقة وثقافتها ودرجة تطورها. كما أسّست الفرع الوطني 
لمنظمة الشفافية الدولية أصناوه1ه71-2 بعد أن حصلت على ترخيص من وزارة الداخلية 
الفلسطينية كشبكةٍ تعمل على كبح جماد الفساد. وتم إعداد مجموعة من الدراسات 
الميدانية التشخيصية المتعلقة بالفساد فى القطاعات الأساسية فى فلسطين» وأصدرت 
نشرات توعيةٍ حول أسباب الفساد ومظاهره ونتائجه للشباب» وتم إنشاء أول مركز 
في فلسطين لمصادر المعلومات حول الفساد؛ حيث يتم تجميع الدراسات والأبحاث 
المحلية والدولية التي تتعلق بالفساد بشكل عام وبنظام المساءلة والنزاهة بشكل 
خاص» ووضعها في متناول المؤسسات والعاملين والجمهور المحلي والإقليمي 
والدولي» وإجراء المسوحات المحلية التي تتعلق بالفساد». كما تم إنشاء موقع إلكتروني 
لتبادل المعلومات والخبرات مع الآخرين”''' كما تم ترجمة بعض الوثائق الدّولية حول 
موضوع الفساد إلى اللغة العربية. 


الإصلاح ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين يحظى بالأولوية 
إنحازات تحت الضغط 

في ضوء نتائج مؤشّر الفساد للعام ٠٠١‏ بشأن الفساد في مناطق السلطة 
الفلسطينية والذي ساهم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان في إعداد الجزء 
المتعلق منه بالسلطة الفلسطينية» تبين أن مكانة فلسطين فى جدول مؤشر الفساد 
العاس ع البح ا 


26020 . < 01:8.ع 21212-22151152 /1915/7/ /:حزاخط > 


() استطلاع المقياس العالمي للفساد» نيسان/ أبريل .7٠١7"‏ استطلاع أعده المركز الفلسطيني للبحوث 
السياسية والمسحية لصالح الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة ‏ أمان. 
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كما أن إعادة إسرائيل لاحتلال كامل الضفة الغربية في ربيع وصيف 7٠٠١7‏ من 
جديد» ومحاصرة قطاع غزة واجتياحه بشكلٍ دوري» أدى إلى ازدياد المطالب الشعبية 
الفلسطينية للإصلاح بعد أن عجزت مؤسسات السلطة الفلسطينية عن تنظيم الدفاع 
اللازم وتلبية احتياجات السكان الفلسطينيين» ومن بين المطالب المطروحة برزت 
الدعوة إلى تنظيف المؤسسات الحكومية» لأنه بدا أن الفساد أحد أهم أسباب الفشل 
الذي حصل في استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للسياسات والاستطلاعات 
في شهر نيسان/ أبريل 2٠٠١57‏ 

كانت النتيجة» ٠‏ على سبيل المثال» إن /هبالمئة من الذين أجابوا على الاستطلاع 
قالوا إنهم يعتبرون الفساد عاملا مؤثراً فيهم شخصياً وفي حياة أسرهم بشكل كبيرٍ» 
و18بالمئة قالوا إنهم يعتبرون أن للفساد تأثيراً كبيراً في الحياة السياسية. مع هذا فإن 
المطالبة بالإصلاح لم تكن محلية فقط . 


إن التقدم في تنفيذ خارطة الطريق للسلام» » كونها اتفاقية (تم توقيعها في شهر 
نيسان/ أبريل .5٠60*‏ وت تسعى إلى حل الصراع بشكلٍ نبائي وشاملٍ للصراع 
الفلسطيي-الألسزائيل بتخلول الام 8 ؟) كان مشروط] بالالعرام بيخطوات 
إصلاحية داخل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية» ومنها توحيد المدخولات تحت 
حساب خزينة موحّدة مهدف تسهيل الرقابة على ال ميزانية من قب قبل المجلس التشريعي . 

إن الخطة الأساسية للإصلاح كانت إلى حدٍ كبير نتاج عمل اللجنة 
الوزارية للإصلاح التي تأسست بعد مجيء الحكومة الجديدة في شهر حزيران/ يونيو 
0,” ثم بعد ذلك الخطة الوطنية للإصلاح في عهد رئيس الوزراء الثاني أحمد 
قريعء حيث تم إدراج عدة بنودٍ تساهم في مكافحة الفساد والسيطرة عليه» 
بالشكل الذي يتناسب مع توصيات تقرير العام ١444‏ الذي أصدره المجلس 
الأمريكي للعلاقات الخارجية. هذا التقرير المعروف باسم «تقرير روكارد لتنمية 
المؤسسات العامة الفلسطينية». وتحدث التقرير عن عملية إصلاح الوظائف العامة 
والمؤسسات الحكومية والعامة» وتنمية القدرات فى مجال التدقيق الداخل 
والتارجي» وتآسيس الأنظمة الحكومية إضافة إل ما .ورد في وتبقة الإضنلاح 
الصادرة عن المجلس التشريعى فى .5٠١7/0/١5‏ 


تدعو الخطة إلى تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات بحيث يضطلع المجلس 
التشريعي والسلطة القضائية بدورهما كاملا. كما أن التقرير يدعو إلى التحضير 


)١١(‏ حكومة محمود عباس التي تبنت خطة الإصلاح المعروفة بخطة المئة يوم. 
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للانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية وفي الاتحادات العمالية ومؤسسات المجتمع 
المدني. ومع أنه من السابق لأوانه تقويم مدى التقدم في مجال الإصلاحات 
الديمقراطية» فمن الواضح أن استمرار الاحتلال قد شكل عائقاً حقيقياً» إذ أن 
استمراره لا يسمح بإجراء الانتخابات العامة. وفي شهر أيلول/ سبتمبر ١١7‏ وفي 
المجال القضائي تحديداًء قام الرئيس عرفات بتعيين مجلس قضائي عل وانستيت 
طبيعة تشكيله وتبعية رئيسه إلى رئيس السلطة الوطنية واقعيأ لم يستطع أن يحقق الكثير 
لتحسين هيكلية المحاكم وآليات تسمية القضاة وترقياتهم ؛ أو آلية تعيين الموظفين 
الجدد. كما تم إلغاء محاكم أمن الدولة وتسمية «مدعي عام» جديدٍ في شهر آب/ 
أغسطس .35٠١7‏ 


الذي تسبّب في إعاقة مطالب الإصلاحيين» ووفر للأطراف المعارضة الحجة لعدم 
تخاذ القرارات المطلوبة. إضافة إلى هذاء لم تتوفر الإرادة السياسية للإصلاح» ولم تتم 
الملاحقة القانونية بتهم الفساد بحقّ أي من كبار المسؤولين الحكوميين» الذين هم أيضاً 
يعيقون الإصلاح ويخلقون صورةً سلبِيةَ عن مسيرة الإصلاح برمتها. إن إصلاح النظام 
خطواثٌ يمكن تحقيقها على الرغم من العوائق السياسية التي يخلقها الاحتلال. 


اتخذت وزارة المالية خطواتٍ تبدف إلى زيادة الشفافية في عملهاء فحالياً يستطيع 
الرأي العام الاطلاع على الميزانية السنوية والتقارير التفصيلية عن المصروفات الشهرية 
عبر الانترنت والبريد الالكتروني» ولأول مرةٍ تجري عملية تدقيق لاستثمارات السلطة 
الفلسطينية. كما تمّ تشكيل لجنةٍ وطنيةٍ للإصلاح ساهم فيها القطاع الأهلي والقطاع 
الخاص لم تستطع أن تغير في الواقع بشكل جوهري على الرغم من كل الجهود التي 
ترافقت مع ضغط المجلس التشريعي والمجتمع الّدولي و بروز رأي عام فلسطيني 
للتأثير في القيادة الفلسطينية لتبني إرادة سياسية جادة ةِ وفعالة في ملّاحقةٌ الفاسدين 
باستثناء بعض حالات الفساد الي شكل الراي العام الفلسطيني فيها عاملاً ضاغطاًء 
حيث أحيل الملف إلى النائب العام واكتفى الرئيس الفلسطيني بإلقاء خطاب في 
المجلس التشريعي اعترف فيه بوجود فسادٍ في أعمال السلطة. والعم ا عه إعواءات 
لتفعيل المحاسبة» ولكنه رفض التوقيع على مرسوم أعدته لجنة خاصة من المجلس 
التشريعي بهذا الصدد. 


أجرى المركز الفلسطينى للبحوث السياسية والمسحية فى الفترة ما بين ٠/-“*‏ 
نيسان/ أبريل ٠٠١”‏ استطلاعاً للرأي العام في الضفة الغربية (بما فيها القدس) 


ا 


وقطاع غزة. شمل الاستطلاع مجموعة من الأسئلة حول موضوع الفساد لمصلحة 
مؤسسة أمان (الاتتلاف من أجل النزاهة والمساءلة). 


بلغ حجم العينة 1715 فرداً من تتراوح أعمارهم ما بين ١8‏ عاماً فما فوق», 
منها )875١(‏ في الضفة الغربية» و(545) في قطاع غزة موزعة في ١١١‏ موقعاً 
سكنياً. تصل نسبة المخطأ إلى +” بالمئة. 


ملحق 
الاتتلاف من أجل النزاهة و المساءلة ‏ أمان 
ئج استطلاع للرأي العام الفلسطيني , «المقياس العالمي للفساد) 
#_- -/, نيسان/ أبريل ٠7‏ 70" 
-١‏ برأيك. ما مدى تأثير الفساد في مجالات الحياة المختلفة في المناطق الفلسطينية؟ 


آلا جداير شت |سض الاير انث كير الت [لاراي لاأعرت وت 
ادم | | > | ع ل فا 
خخخ الاك شكال الاتكااة اللت اكاك 


؟ - بيثة العمل أو الوظيفة أو 
العلاقات التجارية أو المهنية 


١‏ هل حصل العام الماضي أن طلب منك أو من أحد أفراد عائلتك أو من صديق لك تقديم رشوة أو دفعةٍ مالية غير 
قانونية من قبل موظفٍ عام أو مسؤولٍ منتحَب في السلطة الفلسطينية مقابل خدمة عامة؟ 
حت الجموع بال 
ام كك 
ع سيحتت7تب7بجؤز 72ب حوب 


إذا كانت الإجابة نعم» من طُلبت هذه الرشوة؟ (اختيار أكثر من إجابة مكن) 


تت تب هكد 


[ 1مك شخصيا 000000 


------ 











لا 


“. أ إذا كان (الجواب نعم) في أي مؤسسةٍ كان يعمل هذا الشخص (الذي طلب الرشوة) (اختيار ف من إجابة نمكن)؟ 
سحتب مت كما 
الت كم 
1111111111 الا 
عونت سا رات ا ااا | اخ | 
الشرطلة» أوأحد الأجهزة الأ كك 
لل ال 
الجج77ائيب ير تا 


١؟)‏ 5 +وس/اجم 





و3 ب بشكل عام هل تعتقد أنه حصل أي تغير في السنوات الثلاث الماضية في عدد الأشخاص الذين طلبوا مثل 
هذه الرشاوىّ؟ 1 


هذه المؤسسة (بالمئة) 





4 تراخيص لمزاولة 
الأعمال أو المهن 


حرف 


:) التربية (مدارس 
حكومية وخاصة» 
جا مفاك ‏ :معاهية) 
4) خدمات (هاتف» 
كهرباءء ماء. . . إلى 
آخره) 

5) خدمات طبية 

) جوازات السفرء 
والهويات 

8) الشرطة أو أحد 
الأجهزة الأمنية 


المجموع (بالمئة) 





) سؤال للجميع) هل تتوقع أي تغيير على مستوى الفساد في السنوات الثلاث القادمة؟ 





؟") لارأي» لا أعرف 


إذا نعم» ما هي درجة هذا التغيير؟ 


لللااااجا ا لاا 
6لاراهلاات اا ااا | لهم ل | 
5. إذا كانت لديك عصا سحرية» وكان بوسعك إزالة الفساد من إحدى المؤسسات المذكورة أدناه» ماذا سيكون 
خيارك الأول؟ 





)١‏ تراخيص لمزاولة الأعما! ل أو المهن شخصياً 


السكككدة كك 
ا 002 
كك اك 5ك 
22 لكك 915 
- 02 


ا الاك 
الشرلة» أوأحدالأجهزة لأسي ل 1ك 
1 مكاتب الضرية 
75ل بوجد ادي الات الذكورة 1ك 
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عبد الله الحوراني'* 


غطت ورقة الباحث عن الحالة فى فلسطين «المحتلة» أو كما سمّاها هو «فلسطين 
في مرحلة تحولٍ» كل أو معظم جوانب الفساد في الساحة الفلسطينية الداخلية» 
اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وقانونياً» والمحاولات التي جرت وتجري لتصحيح الخلل 
القائم في هذه المجالات» على الرغم من الظروف القاسية التي يفرضها الاحتلال 
الصهيوني» والتي توفر المناخ والأجواء لنمو الفساد في الساحة الفلسطينية» كما تحد 
من الإجراءات التى يمكن اتخاذها لمعالحته أو تخفيفه. 

قد لا أجد الكثير ما يمكن قوله أو إضافته إلى المجالات التى تناولها الباحث» 
بانتتناء تعقب يسيظ يتعلق. بالدوق الذي أعطاه للمتظمات فين الكومية في مكافيية 
القسناة. ققد أعطاها دوو اكد كف عا عق إذ أن شما كيرا من هذه الماك 
يفعقن ]إل الشفافية فى همف وتطاله عيية الفساة كتيا تظال' الوتسماة الأخرئق 
الرشمية وأنخاضةء من حيث تيذيد الأموال». وعدم معرقة:ظرائق صرفها مق جهةء 
ومن حيث المهمات غير النظيفة» وغير الوطنية» التي توككل لبعضها من جهة أخرى. 

أما الموضوع الذي سأركز عليه» وهو ماغاب عن الورقة» فهو الفساد 
السياسيء أو بتعبيرٍ أدق الخلل السياسي» سواء في الموقف والخطاب السياسي 
الرسمى الفلسطينى وتراجعه» أو فى الهيكل والبنيان التنظيمى للمؤسسات السياسية» 
وترهليا وتكداماء أ رفن آذانها رالية عمدينا ارتيكة ىن لاتتخصين لكان السنليية 
لخطورة الخلل في جوانب الحياة السياسية على الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني» أو 
في إضعاف قدرته على مواجهة الاحتلال» وإصابته بنوع من الإحباط فحسب بل 
وتنسحب على مصير القضية الوطنية» ومستقبل الشعب العربي الفلسطيني أيضا. 


و4 رئيس المركق القومي للدراسات» امسق العام للتجمع الشعبي للدفاع عن حق العودة. 
رف 


المناقشات 


١‏ -داود خير الله 

ما الفوارق بين المطالب الإصلاحية التى تطالب بها القوى الوطنية الفلسطينية 
وتلك التي تطالب بها أمريكا وإسرائيل؟ وهل تحاول السلطة مزج المطالب للتهرب 
من الإصلاح الداخلي؟ وإذا كان الآمر كذلك فما مدى نجاحها فيه؟ 
؟ ‏ أمحمد مالكى 

ليست حالة الفساد الفلسطينية مفاجئة.» لأن حركات التحرر قلما تبقى وفية 
ا اي ده 
دولة؟ وهل القبياد م نات مع ظوور اباط اليس بذ أن أن لاي وام ل بن 


سلوك من يتولون قيادة السلطة وممارساتها؟ 
 *‏ حسن نافعة 

أريد أن أتوقف قليلاً عند خصوصية الفساد فى الحالة الفلسطينية. وذلك 
للأسباب التالية : 

السبب الأول: إن القضية الفلسطينية تحتل مكانةً كبيرةً فى قلب الشعوب 
العربية» وعلى قدر التوقعات تكون الصدمة عندما تكتشف هذه الشعوب أن هناك من 
يتاجر بالقضية ويتربح منها. 

السبب الثاني : هو أن الحركة الفلسطينية كانت ممزقةً ومبعثرةً في رعاية معظم 
الدول العربية لها التى كان لها الكلمة العلياء وربما تكون بداية وجذور الفساد هنا 
فى شراء الولاءات. 

الهبيةالغانق :إن أمزالا كف فخت سواءجرة'الجيعاتك الفلسطينية اف 


درف 


الخارج أم من الحكومات العربية أم من التبرعات الشعبية العربية» وكلها ذهبت من 
خلال قنواتٍ متعددة يصعب حصرها ويصعب تتبع مصادرها أو أوجه إنفاقها. 

أخيراً أود أن ألفت النظر إلى أن هناك قوىّ خارجيةً تريد من خلال إثارة قضية 
الفساد والمبالغة في تصوير حجمها قتل القضية الفلسطينية نفسها وإصابة الشعب 
الفلسطيني بالإحباط. وهناك قوى وطنيةٌ فلسطينيةٌ ترغب في إجراء إصلاح حقيقي 
ومكافحة الفساد لكنها لا تستطيع ذلك في ظل الضغوط الخارجية الحالية. 
 :‏ فايز الصيّاغ 

فى معرض المقارنة بين الاستطلاعين التوأمين عن الفساد فى الأردن وفلسطين» 
فقارت بسوزة عانة لكسوات" لمحو التق الكقا را النساة فى الالجميوهع ليفات 
والوؤسموات الغاطة ديات اء قطاعات الشورطة رالا نبج الشركة 4 الميوةة 
الاجتماعية حيث ترتفع النسب في الجانب الفلسطيني عما هي في الأردن. وقد سئل 
الفلسطينيون والأردنيون عن تقديرهم للدور الذي تقوم به سلسلة من المؤسسات - 
في القطاعين العام والخاص - لمكافحة الفساد. وتوحي مقارنة النتائج بصورة إجمالية 
إلى انعدام ثقة جمهور المواطنين» أو قلتهاء ببذه الهيئات في هذا المضمارء مع 
استثتاءات قليلة: يبقى الآن السؤال التالي:.في ضوع التقويم السلبي الذي أغطاه 
المواطنون الفلسطينيون لدور مؤسسات المجتمع الماني» والمجلس التشريعي 
والأحزاب في الإصلاح ومكافحة الفسادء هل يُتوقع لهذه المؤسسات والحركات 
المطلبية تحقيق النجاح في أداء هذا الدور؟ 


عبد الإله بلقزيز 

إن قضية الإصلاح لم تنقطع قط عن الساحة الفلسطينية منذ أن أقرّ المجلس 
الوطني الفلسطيني البرنامج الوطني لمنظمة التحريرء لكنّ المتغيّر اليوم في هذه 
القضيّة يكمن في «حقيقة يراد بها باطل»» فهي تستهدف ثلاثة مطالب: نزع السلطة 
مد رقي الماطة النانيك ةع در قر بد ني القو4اللامشةويعق ينو اقرف ال و 
بلطا إلى رئيس مجلس للوزراء يرج تسويةٌ فلسطينية للمخطط الأمريكي. وهناك 
اليوم نخبةٌ يجري استيلادها و تظهيرها وتسويقها تحت شعار مكافحة الفساد 
والإصلاح بهدف تحقيق الاختراق» وتلبية الاستحقاقات الأمريكية ‏ الإسرائيلية. 
يجب ألا نُستدرّج كساذجين إلى السياسة تحت ستار عناوين «نبيلة» يستخدمها 
للمفارقة متورطون في الفساد هيدف إسقاط النهج الاعتراضي وليس إسقاط 
الفساد. 


ورف 


5 - غسان بن جدو 

إذا كان بعضنا لا يتحدث عن الفساد فى بعض الدول العربية خوفاً أو جبناً» 
فإن معظيها لكي إن القبياة فاه| اراد الللسطية ريه . ولكن يلت هذا 
الفساد طفح إلى السطح.ء إلى درجة أننا نجد حرّجأ في طلب الدعم لمن يعان من 
الشعب الفلسطيني ويقال لنا: المال موجود لكن شبكات الفساد تنهبه. فهناك رمورٌ 
مخزية حملت فسادها معها إلى الوطن. 
فهد الفانك 

نجد في أية دولةٍ عربية فساداً يضر بالمال العام» لكنه شديد الخطورة في 
فلسطين» لأن العالم ليس مستعداً لدعم نظام فلسطيني فاسدٍ قد يودي فساده بمشروع 
الدولة الفلسطينية. ولقد تراجعت المنح» ومابقي يُصَّرف منها بات بمعرفة الجهات 
المانحة ما يشير إلى افتقاد الثقة ومركزية الفساد. 
عزمي الشعيبي (يرد) 

قال صديق لي : هل حصل كل ذلك لكم في أقل من عشر سنوات؟ فأجبته أن 
درجة النقد وحرية التعبير في فلسطين عاليةٌ» ولم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى بدأنا 
بالتصدي للمظاهر الفساد والفاسدين على عكس غالبية الأوضاع في النظام العربي حيث 

ما زال المخنوف يحول دون إقدام مؤسسات المجتمع المدني العربي على التصدي للفساد 

والفاسدين. وأستطيع القول على الرغم من نقدي الشديد للرئيس والسلطة على قاعدة 
مواجهة الفسادء إلا أننا نلتقي حقاً ونتحاورء ونحن نستطيع أن نميّز بين أهداف 
الضغوط الخارجية وبشكل خاص الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على الرئيس 
عرفات ومطالبهم بالإصلاح وبين الأهداف الفلسطينية التي تنبع من حرص على حماية 
المشروع الوطني. 

نكاد نجزم أن التصدي للفسادء وهذا رأي غالبية المواطنين الفلسطينيين» سوف 

سي ا ل ل ل ل 
لعدم التزامها بتنفيذ ما ترتب عليها. ففى الوقت الذي جرى إنشاء منصب رئيس 
وزراء ظلَّ الرئيس عرفات يتمتع بصلاحياتٍ واسعةٍ. أما بخصوص أن المنظمة حملت 
مظاهر واليات فسادٍ إلى الوطن (السلطة)» فنعم. 

أؤكد أن معظم حالات الفساد كانت تتركز في مجال الاحتكارات والعطاءات 
الحكومية والإعفاءات الجمركية أو الضريبية وليس من أموال الدول المانحة المخصّصة 
للمشاريع التي تنفذ بإشراف الدول المانحة ومحاسيبها. وقد أكد ذلك التقرير الذي 
أعدّه البرلمان الأوروبي عن الأموال الآوروبية الممنوحة للسلطة الوطنية. 


رف 


الفصل الحاوي والعشرون 
دراسة حالة لبنان 


الياس انا © 


مقدمة 

إذا فقا النساد السياستن :أنه إساء» سمال الشلظة من قبل المؤ فين ليها 
واستغلالها في سبيل الحصول على مكاسب ومغانم ومنافع خاصة» فإنه من غير 
المبالغ فيه التأكيد على أن الفساد موجودٌ في جميع الدول» سواءً أكانت صغيرة أم 
كبيرةً» قديمةً أم حديثة» متطورةً اقتصادياً أم في طور النمو. ويختلف المشهد من 
دولة إلى أخرى نسبة إلى درجة الفسادء ومدى استشرائه» وإلى حالة رفض أو 
«قبول» المجتمع بهء وإلى جديّة الإجراءات المبذولة في مكافحة المتورطين فيه 
وتحاسبتهم. 

لا يشذٌ لبنان طبعاً عن هذه القاعدة. فلقد كان الفساد معروفاً إلى درجة القبول 
به» والتسامح معه» واعتباره سلوكاً طبيعياً أيام الحكم العثماني» إلى درجة التندر 
العلني بانغماس أرفع المسؤولين فيه”'". ولم يكن الوضع خلال فترة الانتداب الفرنسي 
أفضل حالا. وقصّة الصحافى الشهير اسكندر ريّاشى حول رشوة القيادات السياسية 
في البقاع من أجل أن يفضّلوا الانتداب الفرنسي على الانتداب البريطاني مشهورةٌ هي 


(:) اقتصادي ووزير لبناني. شارك في الندوة بصفته البحثية الشخصية. 

)١(‏ أبيات الشعر التي قالها الشاعر شبلي الملاط حول شغف واصه باشا متصرّف لبنان بالمال مشهورة: 
قالوا قضى واصه وواراه الشرى فقلت لهم ,وأناالعليمبحاله 
رثوا الفلوس عل بلاط ضريحه وأنا الكفيل لكمبرةحياته 
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الأخرى”". وبعد الاستقلال» وقيام جمهورية الميثاق الوطني سنة 1447» لم يكن 
الحال ليتحسّن كثيراً» علماً أن العهد الاستقلالي الأول )١1107 - ١947(‏ وُصِم 
بحالات فساد» واستغلال نفوذ» ومحسوبية مشهودة» مثل عمليات شراء الذهب 
لصالح الاحتياطي النقدي الرسمي”"»؛ واستغلال شهادات الكوتا للاستيراد 
وأذونات القطع بالأسعان الرسميّة» وعمليات الميرة (احتكار استيراد وبيع القمح 
والمواد الضرورية الأخرى). 


وعد بر لي رك 3 لجرا ليله السعورية الجر الحريية اتاد 
أبيض"وقيام عهدٍ جديدٍء استبشر الناس خيراً. إلا أنهم سرعان ما أصيبوا بخيبة أمل 
في الإصلاح» رمكانسة القيناه والحكم السويّ على الرغم من الوعود البّراقةٌ 
وَالآمَال الكبيرة'*؟: وإذا كا العهه الشهان 1900-:19114) قل قير عن خيره 
بانحسار آفة الرشوة واستغلال النفوذ لمكاسب مادية» إلا انه اسم باتساع نفوذ 
الأجهزة الأمنية (خاصةً الشعبة الثانية ‏ المخابرات ‏ في الجيش اللبناني) وتدخل 
القوى العسكرية في تفاصيل الحياة السياسية بشكلٍ واسع وفاضح وخلافاً للدستور 
والقوانين والأعراف الأمر الذي يدخل تحت بند الفساد السياسي بُشكلٍ واضح. ولا 
بد هنا من ذكر حالات الفساد المشهودة التى عرفتها حمهورية الميثاق وأهمها الالترّامات 
العامة -خاصة الأوتوسترادات ‏ والهاتف الثابث» وصفقات التسلح في الستينيات» 
ومن ثم في الثمانينيات في العهد الأخير قبل الطائف. 

أما في جمهورية الطائف التي بدأت في العام ١989‏ فإننا من القائلين بأن الفساد 
السياسي قد بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق» فانتشر إلى أوسع الحدود ليطال جميع 
أوجه النشاطات العامة تقريباً» إلى درجة أننا نسمع البعض يقول إن «ثقافة الفساد» قد 


(0) يقول اسكندر رياشي في كتابه نعيش مع الآلهة : إن الفرنسيين كلّفوه «بتطبيق» القيادات السياسية في 
ع ليقفوا امع الانتداب الفرنسي وليس ل عند سؤالهم من قبل لجنة (عصة©-عه1>) المكلفة بذلك» 
وأعطوّه مبلغاً من المال لتنفيذ المهمة. فكان أن قام بما هو مطلوب منه بعد أن بدأ بنفسه» واستولى على نصف ما 
تم تخصيصه للجميع. كما يذكر أنه طلب من المندوب السامي الفرنسي أن يسمح له خلال احتفالٍ عام يحضره 
كبار القوم بأن يظهر وكأنه ينفرد به ويهمس في أذنه» لأن ذلك سيوهم الجميع بأنه صاحب حظوة ةلدى المندوب 
السامي» الأمر الذي يمكنه من كسب المغانم من أصحاب المطالب والحاجات. وهكذا كان. 

() فى هذا المجال ردّد الناس أبياتاً من الشعر تقول: 

ياوزير الاقتصادالوطني العى قي أفبغمت مدن 
لى تتاجره لم صاجرء لم ترث عن أبيك الفذٌ غير الرسنٍ 
(:) الأمر الذي حدا الشاعر والمغنّي الشعبي عمر الزعني على أن يؤلف أغنيةً مطلعها: «القنينة بعدا 
القنينة . . . ما تغيّر غير الفليئة» وذلك بعد أغنيته الشهيرة وقت تجديد الولاية للرئيس بشارة الخوري التي مطلعها : 
ا لت 0 تائم الناففده رسي سي 
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جرى تعميمها في لبنان”*'. وليس مبالغاً القول إن ارتفاع حجم الفساد في جمهورية 
الطائف واتساع نطاقه ليشمل كافة أوجه الحياة العامة قد نتج عنه قيام نوع جديدٍ من 
الفساد السياسي لم يكن لبنان قد عرفه في السابق. أي أننا أمام حالة من حالات تبِدّلٍ 
وتغير ف النوعية نتيجة التغيير الكبير في الحجم والكمبّة ماع ع صق عتتزوقة 11 ل ) 
(01121117 12 ع318) 2 10 20125ع.آ 01321117 . 


مواقع الفساد 


ليس من المبالغة القول إن الفساد في لبنان اليوم يشمل تقريباً كافة مرافق الحياة 
العامة كما أنه تعمّم حتى وصل إلى مجالات الحياة الخاصة من اقتصادية واجتماعية 
بحيث إن أجيالاً بدأت تنشأ على الرغبة في تعلّم وإتقان ثقافة الفساد كوسيلة فضلى 
لكسب العيش والترقي الاجتماعي والسياسي. والأفظع من كل ذلك أن الفساد تخطى 
حدود البلد ليطال حيّزاً لا بأس به من العلاقات «المميزة» ! وسنعرض في ما يلي لما 
نعتبره أهم مواقع الفساد في لبنان اليوم : 
١-_الالتزامات‏ (التلزيمات) العامة على أنواعها ولاسيما البنى التحتية/ سنّ 
قانون الشركة العقارية (سوليدير)'' / الهاتف الخلوي والاتصالات الهاتفية مع 
الخارج/ الكهرباء/ النفط/ جمع النفايات (شركة سوكلين). . إلخ. 
الوزارات» ولاسيما: وزارة المالية» بما فيها الحمارك والدوائر العقارية/ 
وزارة الطاقة والمياه/ وزارة العمل» المسؤولة عن نقابات العمال وإجازات العمل لغير 
اللبنانيين/ وزارة المهجرين/ وزارة الأشغال العامة والنقل/ وزارة الصحة/ وزارة 


ل ل ا ل ل م 
فيه تحت بند «أسباب اليأس» ما يلي : «انتشار الخوة. . .)/ «استشراء الفساد في صفوف بعض المسؤولين» ومن 
بينهم من يحتلون مناصب عالية . /)٠.‏ «المحسوبية القاتلة التي تحشر المحاسيب وال زلام في دوائر ووظائف لا 
كفاية لهم» ولا مؤهلات ولا شهادات» تمكنهم من القيام بواجباتها . .»)/ «القضاء المسيسن: .»)/ «الهدر الذي 
لا حذ له...2 كماوَّرّد تحت بند «من المسؤول» ما يلي : «.. . وهكذا كثرت الرشوات» وانتشرت ثقافة 
الفيجاد .:.) 

(5) أقرَ المجلس النيابي قانوناً (رقم /1١137‏ 47) أنشأ بموجبه شركةً خاصة» ونصٌ على نزع الملكية الخاصة 
في وسط بيروت ليجري تمليكها للشركة لقاء أسهم وبأسعارٍ تقررها لجان من غير إعطاء الحق لأصحاب الحقوق 
بالاعتراض على أعمال اللجان» حتى ولو بسبب تجاوز حد السلطة! ولقد أطلقنا على مشروع القانون هذا يوم 
كنا أعضاء في المجلس النيابي صفة السرقة على قارعة الطريق (1066659 نزه«اطعذ1]) فإذا كان التأميم يستند إلى 
نزع الملكية الخاصة لتحويلها إلى ملكية عامة» ومن أجل منفعةٍ عامة» فإن قانون إنشاء الشركة العقارية أجاز نزع 
الملكية الخاصة لإعطائها إلى شركةٍ خاصةٍ! على الرغم من أن الدستور اللبناني ينصّ في مادته رقم ١١‏ على ما 
يلي : «الملكية في حمى القانون» فلا يجوز أن يُنرَّع عن أحدٍ ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص 
عليها في القانون» وَيْعْل تعوريضةعنه تعويضا ادل 
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الشؤون الاجتماعية/ وزارة الداخلية والبلديات» بما فيها مصلحة السجون ودوائر 
تسجيل السيارات/ وزارة البيئة وعلاقتها برخص الكسارات والمقالع .. إلخ» ولا 
حاجة إلى أن نُذكر بأن المحسوبية في التوظيف والترقية والتعيين في المناصب الهامة 
خاضعةٌ كلياً لاستغلال النفوذ وللفساد. وفي هذا المجال تُذكر بشكلٍ خاص بوزارة 
التربية والتعليم العالي والجامعة اللبنانية ووزارة الإعلام والقضاء تفلف أنراعه 
ودرجاته. 

المؤسسات والإدارات العامة والشركات ذات الامتياز والشركات الخاصة 
الثق تق الذولة ف خالن إدارجنا والمؤسنساتت الزديفة أو الموازية والعى إقما انه 
العف بهو خسفي للالقات عل القراقودو الانظية الت معي السيادء كاضر 
الريي انكر اطيران القيزق الذوبيظم كإريعو لبعان الصبدوق اولي ليان 
الاجتماعي/ الهائف اللذلوي”"" / صندوق الخنوب/ صندوق المهجرين/ مجلس الإثماء 
والإعمار/ الجامعة اللبنانية/ المجلس الأعلى للخصخصة. . إلخ. 


: - ولم يقتصر الفساد بالطبع على القطاع العام فقط بسبب تعميم ثقافة الفساد. 
بل تعذاه إلى القطاع الخاص. وأشهر ما يمكن الإشارة إليه في هذا المجال قضية 
تلفزيون لبنان”* وتوزيع رُخَص الإعلام المرئي (التلفزيون) على أصحاب النفوذ من 
كبار المسؤولين» وإقفال محطة تلفزيونية لا تتمتع بحماية صاحب نفوذء وتوزيع 
رخص المقالع والكسّارات بطريقة المحاصّصة بين كبار النافذين» و شركة سوليدير 
التي يساهم فيها كبار المسؤولين والتي تحتكر التصرف بمجموع العقاز ان ف علب 
بيروت» وقضية السيارات العاملة على المازوت ومنع استعمالها بداية» والسماح 
باستعمالها من بعد» ثم منع استعمالها مجددا مع السماح للبعض منها بالسير بشكلٍ 
مستمرء وقضية بنك المدينة. . إلخ. 

ولا تفوتنا الإشارة هنا إلى جاليّن أساسيينٌ من مجحالات الفساد واستغلال 
النفوذ والحصول على المكاسب الخاصة وهما : أسعار الفائدة المرتفعة بما لا توجبه ولا 
تفرضه قوى السوقء. وكذلك السعر المرتفع لليرة اللبنانية والمحدد بقرارٍ سياسي 


(0) اللافت للنظر في موضوع الهاتف الخلوي أنه على الرغم من كونه احتكاراً عاماً جرى تخصيصه في 
البداية عام 219964 ثم جرى فسخ العقد مع الشركتين الخاصتين لتتسلمه الدولة (أي أنه جرى تأميمه). ثم 
عادت الدولة وخصّصته! كل ذلك خلال فترة عشر سنواتٍ تقريباً. هذا مع العلم أن عمليات التخصيص الأول 
والتأميم ومن ثم التخصيص الأخير جرت في عهد نفس رئيس الحكومة! 

(6) بدأ تلفزيون لبنان كشركة خاصة ثم اشترت الدولة حصةً فيها واشترى مسؤول كبر حوالى خمسين 
بالمئة من أسهمها. ثم عاد المسؤول الكبير وباع حصته للدولة بنسبة ربح كبيرةٍ مع العلم أن الشركة كانت حينذاك 
في وضع المفلسة فعلياً» أي أن قيمة موجوداتها كانت أقل من قيمة مطلوباتها! 
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إداري» والذي اتوت دعم مستمرا عل مد سدر اك ولا يُسِتَغرّب أن تزيد كلفة 
دعم سعر صرف الليرة مع كلفة الفوائد الإضافية غير المبرّرة عن عشرة ملياراتٍ 
دولار أمريكي» استفاد منها بالدرجة الأولى كبار النافذين وزبائنهم في القطاعينٌ العام 
والخاص» وفي الداخل والخارج على حدٍ سواء! 


5 - كذلك. فقد يكون من أبرز مظاهر الفساد استغلال النفوذ لحشر المناصرين 
والؤياقتية كنوظفين ف خبلك وزازاك ؤدؤاقر الدولة7 عن غير أن تكوث الدولة 
بحاجة إليهم» ومن غير أن تكون لديهم أية مؤمّلاتِ. وهكذا فلقد ارتفع عدد الذين 
يقبضون رواتب من الدولة من حوالى خمسة وثمانين ألف شخص نبهاية عام ١9149‏ 
(تاريخ قيام جمهورية الطائف) حتى وصل اليوم إلى أكثر من 7١‏ ألف”' "2 مع العلم 
لي ل ل ا وهنا لا 
بذ من الإشارة إلى تة ل ل وإلى 
كوق بعص الوظين الحاووني الداضب الحساسة يقبضون راتبين» وميا ودر 
رسمي؟ أي يقبضون رشوةٌ موصوفة. 


٠‏ بالمقابل» لا يفوتناالتنويه ببروز استثنائين مهمينٌ لقاعدةالفساد 


المعمّم : الأول» في مجال الدفاع ا ٠‏ على الرغم من أن دراسات «الشفافية 
الدولية) ([2022ممعام1 تإعمعمهموهة1) تشير إلى أن قطاعيْ «الدفاع والتسلح) 


زفت يُذكر في هذا المجال حشر أفراد الميليشيات في عداد القوى المسلحة تحت ما سمي «بالاستيعاب» 
وكذلك قصة الوزير الذي عينٌ أكثر من ثلاثمائة من أفراد عائلته دفعة واحدةً في الجامعة اللبنانية!. 

)٠ )‏ في ما يلي الأرقام التقريبية للموظفين (مأخوذة من مصادر وزارة التنمية الإدارية) : 

ملاك إداري ٠٠٠رة١‏ 

- مياوم وأجير وبالفاتورة لل ١‏ 

- هيئات مستقلة (مثل الكهرباء) 9« 

- ضمن الملاك ٠‏ 

- خارج الملاك م 

الخابعة اللقافة 

-ضمن الملاك ,٠٠0‏ 

- خارج الملاك 2 

القوى المسلحة : 

جيش - درك - أمن عام أمن دولة ‏ جمارك 5 

متقاعدون إداريون لدورة١‏ 

قوى مسلحة 

يضاف إلى هؤلاء موظفو البلديات المقدر عددهم (غير دقيق) بحوالى ٠‏ 


0 
1ه 


اقش ١‏ ات 
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و«الأشغال العامة والبناء» هما أكثر القطاعات عرضةً للفساد. والثان, الادارة 
عر والناني 4 الوداز 
الكفوءة للأمن العام؛ والذي وجد بيان المطارنة مناسبة للتنويه بها. 


أسباب الفساد 


سنحاول فى ما يلى إلقاء الضوء على الأسباب العديدة التى أدّت إلى نشوء الفساد 
في لبنان وإلى استمراره وإلى فشل جميع المحاولات في محاربته والتخفيف منهء 
واستفحاله وتعميمه حتى وصل إلى مرتبة «الثقافة» الوطنية : 


١‏ - بداية» يستمر لبنان في أن يكون بلداً متخلفاً سياسياً على الرغم من وجود 
العد ون اق م سا كارو وكام علق :1" الدستواطة قو قير معفلت ساسا لآن 
الركيزة الأولى والأساسية للديمقراطية غير فعّالة» أي المحاسبة والمساءلة. ولقد 
شهدت ججمهورية الاستقلال الأولى (الميثاق) والثانية (الطائف) محاولات عديدةً 
للإصلاح الإداري»؛ ولمحاسبة بعض المسؤولين المتهمين بالفساد باءت جميعها بالفشل » 
واقتصرت فقط على معاقبة صغار الموظفين والمسؤولين. واللافت للنظر أن الفساد 
كمسارٍ عام على ازديادٍ منذ الاستقلال (برغم بعض الفترات التي بدا فيها وكأنه قد 
تراجع) وإنّه تفاقم بشكلٍ كبير مع قيام جمهورية الطائف. التي شهدت تعطيلاً شبه 
كامل لأدوات وأنظمة المحاسبة والمساءلة والرقابة سواء السياسية منها أم العدلية أم 
الأذارية: وهكذاء لا سمكق أن سظر تراجعا للفساد وللمسديى فى غياب كيه كافل 
الصماءلة و لعا ودة بر الات 00 ّ 


؟ - يقول البعض إن من أهم أسباب الفساد في لبنان نظرة اللبناني إلى دولته. 
وفي هذا المجال يقول محمد فريد مطر”"'' إن لدى اللبنانيين «. . . نمطا جماعياً من 
السلوك السياسيء, يقوم على الشك الغريزي بالدولة واستشعار الخطر منها 
والإحساس بالغربة عنها. . .2 وإن «. . .علاقة اللبناني بالدولة . . . أقرب إلى علاقة 
فردٍ بكيانٍ خارجي عنه من علاقة مواطن يدين بالولاء لدولته». ومع اعترافنا بذلك» 
خاصة وأن الدولةٌ في لبنان ترفض التعامل مباشرةٌ مع مواطنيها ٠‏ بل تستمر في 
التعامل معهم من خلال المسؤولين عنهم في طوائفهم أو مذاهبهم أو مناطقهم أو 


انتخابات نيابية ورئاسية دورية» قيام وذهاب حكوماتء. بيانات وزارية وتصويت على الثقة وأسئلة 
نيابية للحكومة واستجوابات» مؤسسات رقابية متعددة من مجلس خدمة مدنية إلى ديوان محاسبة إلى مؤسسات 
التفتيش المتعددة إلى مجلس شورى إلى مجلس دستوري إلى قضاء عدلي وعسكري ومالي. 

)١(‏ محمد فريد مطرء «في الفساد وسبل مواجهته»» في : خيارات للبنان» تحرير نواف سلام (بيروت: 
دار النهار للنشرء .)5٠١5‏ ص 187. 
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عشائرهم أو أحزابهم وتنظيماتهم .. إلخ» فإن هذا السبب غير كافٍ في نظرناء إلى 
أن يعشش الفساد أيضا داخل التشكيلات الطوائفية والمذهبية والمناطقية والحزبية. 
إلخ» أي أننا نتساءل: لماذا يستمرئ اللبناني ارتكاب الفساد والسطو على أموال 
المؤسسات الوسيطة تحت الدولة التي ينتمي إليها والتي يلوذ بها والتي تحميه من 
عونت وقض لد مطاله ليحك مكيار عيذ السنة عل الالح ١‏ 

“- لا شك أن استشراء الطائفية وانحدارها نحو المذهبية الضيقة يشكل أحد 
أسباب تسهيل انتشار الفساد كما يشكل عائقاً غير بسيط أمام مكافحته. فالطائفية طالما 
كانت من أبرز معالم المجتمع اللبناني خاصة وأن الكثيرين لجؤوا إلى لبنان هربا من 
الظلم والاضطهاد والتطرّف على أنواعه» حتى أن البعض يعتبر أن علة وجود لبنان 
هي كونه بلداً ملجأ للأقليات» ولا سيما المسيحية منها. 

مع اعترافنا بالعقبات الكبيرة التي يشكلها بروز الطائفية والمذهبية أمام قيام 
الحكم الديمقراطي » وأمام التقدم والحداثة بشكلٍ عامء إلا أننا نعتقد أن الطائفية قد 
أعطيّت دوراً أكبر من دورها الفعلٍ في هذا المُخال (160هء01) » وأنها حملت أكثر ما 
تحمل : أولاً: لأن الفساد مستشرٍ أيضاً داخل الطائفة الواحدة وداخل المذهب الواحد. 
وثانياً: لأن الطائفية برزت في لبنان بسبب عدم طغيان طائفةٍ واحدة عددياً على غيرها 

من الطوائف كما فى باقى الدول العربية» فحل الانتماء الطائفى محل الانتماء 
الحتائرى او لوي .هر درف :قناع أنالسساك :ان اميت حت لوب يكن 
المجتمع اللبناني طائفياًء فيّتخذ لنفسه حماية حزبيةَ أو جهويةً ما (عسكرية مقابل مدنية 
مثلاً .. إلخ) كما هي الحال في باقي الدول العربية وفي الدول المتخلفة. 


نذكر هنا أنه عند قيام لبنان الكبير )١951(‏ والانتداب الفرنسي» وعندما كان 
الاعتقاد سائداً حينذاك بأن لبنان الكبير إنما أنشئ لصالح اسمن ولو نه دي 
على أساس أنهم يشكلون الأغلبية السكانية فيه» لم يكن الموضوع الطائفي بالحدّة التي 
برزت فيما بعد. فالبلاد كانت منقسمة حول حزبيْن سياسيين: الحزب الدستوري 
وحزب الكتلة الوطنية. وكان كل حزب يضم في صفوفه قياداتٍِ وشخصياتٍ 
وكادراتٍ من مختلف الطوائف.ومع ذلك» كان الفساد يجد من يحميه. ولكن مصدر 
الحماية كانت الحزبية السياسية وليس الطائفية أو المذهبية. 

مع مرور الزمن» وبعدما أصبح المجتمع اللبناني مؤلفاً من مجموعة أقلياتٍ طائفية 
ومذهبية» برز الانتماء الطائفى إلى الواجهة . فظن البعض أن العلة فى الفساد هى فى 
الطائفية» في حين أن الطائفية لم تكن سوى الوجه الذي لبسته العلّة الأساسية في هذه 
الحقبة من تاريخنا. إلا أن كلامنا هذا لا يمنعنا من تكرار القول إن الطائتفية (والمذهبية) 


ظئىى,2> 


أمَنت حمايةً إضافيةً كبيرةً للفساد وللمفسدين. لا تتوافر في غيامهاء باعتبار أن أية 
واقنعلة عابي (إر محم ) لق دن ويك ابد لد سول إل افق روفاد 
للطائفة أو المذهب الذي ينتمي إليه» والعياذ بالله! لذلك نجد أن غالبية الذين طالتهم 
الملاحقة أو الإدانة بتهم الفساد منذ قيام الاستقلال كانوا ينتمون إلى الطوائف 
والمذاهب غير الرئيسة! 


5 - بسبب أن لبنان مؤلفٌ من مجموعات طائفية ومذهبية (وعرقية) لا تشكل أي 
ننه أكترية ساحقةه يل هى شموعة أقلياث متها الكبيز ومنها الضغين نا كان عكذاً 
ا ا (العروت الست ااعاتني ااام 


صعوبة اتخاذ اراتك الحاسمة» اله اللازمة» ا لظ 
الحكم وإلى بروز أزمات حكمء ومنها أيضاً ضرورة منح الفرقاء المختلفين مكاسب 
ومغانم لتشجيعهم على القبّول بالتسوية المطلوبة. الأمر الذي يخلق أرضاً خصبة 
للفساد. 

إضافةً إلى صيغة الحكم التوافقي؛ فإن المجتمعات التعددية غالباً ما تحتاج إلى 
قوىّ خارجيةٍ تساعدها في التوصل إلى التوافق المنشود» وتعمل كضابط إيقاع ومنسقٍ 
عام حتى لا يفلت زمام الأمور ويعود الخلاف ويعمّ النزاع. والقوى الخارجيةً هذه إما 
أن تمارس دورها من بعيدٍ وبشكل غير مباشر أو أن تصبح لاعباً أساسياً مباشّراً في 
الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. 


أيام الحكم العثماني والانتداب الفرنسي كان التدخل الخارجي مباشراً» الأمر 
الذي نتج عنه تفلت عند المسؤولين اللبنانيين على أساس أن المسؤولية لم تعد تجاه 
المواطنين» بل تجاه السلطة الخارجية (تركيا أو فرنسا). فكان سقف الفساد محكوما بما 
تقبل به وتجيزه أو حتى تطلبه السلطة الخارجية. ثم جاء الاستقلال» وانتقل النفوذ 
الخارجي من نفوذٍ مباشر إلى نفوذٍ غير مباشر. عندها برز توازنٌ داخلي بين ختلف 
الفرقاء والطوائف والمذاهب (ترافق مع غياب الأكثرية العددية لطائفة واحدة) كان له 
دور أساسيّ في كيفية توزيع المغانم والمكاسب» تلاك قتي ريدم جدود ممما 
ميجو بيد أي أن توازن ١رعب'»‏ استراتيجي نشأ في الداخل فأصبح كل فريق 
يخشى أن يغرق المركب بالجميع إذا هو تمادى في الحصول على مكاسب على حساب 
الآخرين. وها هو تاريخ الجمهورية الاستقلالية الأولى خير دليلٍ على قيام هذا التوازن 
الدقيق بين الجماعات اللبئانية. 


5 ثم جاءت وثيقة الوفاق» وأنبت حرباً دامت أكثر من أربعة عشر عاماً. 
ككىآغ»,> 


وكغيرها من التسويات» فإنها كانت بحاجة إلى قوى خارجية لتأمين نجاحهاء فكان 
للجامعة العربية وللجنة الثلاثية العربية تخصيصاً دورٌ مهمٌ. كما كان هنالك دورٌ 
لبعض الدول الكبرى وللأمم المتحدة. أما سورياء فكانت العامل الحاسم في التوصل 
إلى التسوية الجديدة (وقد وَرَد ذكرها فى وثيقة الوفاق الوطنى بشكل بارز). لكنها 
سرعانها أمودة التري اللتارسى الوحعين المكلنت ورفاية هذه التسوية :و اللاشياف 
على مسيرتها. 


من هنا أصبح لجمهورية الطائف. على عكس جمهورية الميثاق» راع خارجيٌ 
مباشرٌ يتدخل في تفاصيل الحياة اليومية للبنانيين. إلى جانب ذلكء فإِنٌ التسوية 
الجديدة قضت بتقاسم وتوزيع جديدٍ للسلطة» وبإدخال فريقينٌ جديدين كلياً إلى 
المعادلة السياسية» بعد أن كانت التسوية السابقة قد أصبحت شبه مقفلة عمليا. فكان 
أن دخل الحكم. إلى جانب القيادات التقليدية» )١(‏ أمراء الحرب وزعماء 
الميليشيات» و(5) أمراء المال الجديد» ولا نقول رجال الأعمال. لأنهم في أكثريتهم 
رجال صفقاتٍ مشبوهة فى الغالب وناتجة عن أعمال فسادٍ وإفسادٍ» ومقامرون 
ومغامرون (1262162155 00 ومع الوقت» ضعف وجود القيادات السياسية 
القديمة ونفوذهاء وانزوى السياسيون التقليديون, اللهّم إلا من تمكن منهم من أن 
يلبس لباس أمير الحرب أو أمير المال» أو الاثنين معاً. وسنعرض فيما يلي أهم ما 
اتسمت به جمهورية الطائف من خصائص أدّت» فيما أدّت إليه» إلى تعاظم درجة 
الفساد» و تعميمه بشكل لم يسبق له مثيل : 


١‏ - إن سيطرة قوى الحرب القذرة وقوى المال الفاسد على الحكم نتيجة تسوية 
الطائف أفسح المجال واسعاً أمام انتشار الفساد السياسي وتعميمه. خاصة وأن 
البلاد كانت في طور الخروج من حالة ابيار الدولة ومؤسساتها وانعدام المحاسبة 
والمساءلة فى نطاق القانون والشرعية. وعليه» فقياساً على نقطة الانطلاق هذهء فان 
أبسط الإنجازات على صعيد عودة الشرعية كانت تُظَهّر للناس على أنها إنجازاتٌ 
جليلةٌ هائلةً. أي أننا مازلنا حتى بعد انقضاء خمسة عشر عاماً على اتفاق الطائف 
والعياة الوب نقسن إنسا تاك التمهوزية المديدة بالنسنة إل ما كانف عليه الفال 
في أسوأ ظروف الحرب, أي في نقطة القعرء وليس نسبة إلى ما كانت عليه الأمور 
فى جهورية المفاق مغلا أو'سية إق الهد الأدى المقيول 'لقباء :نظام 'ديمقراطي 

لا يمكن لأحدٍ أن يبالغ في تقدير مدى تأثير أمراء الحرب الفاسدين وأمراء المال 
الفاسد في تعميم ثقافة الفساد في لبنان وفي الوضع الذي وصلت إليه الأمور في 


/ا7 


لبنان” "'". ولا حاجة بنا إلى التذكير بالأمثلة العديدة التي تقفز فوراً إلى الذهن» سواء 
في مجال السياسة أم الإدارة بمختلف فروعها أم في مجال الهيمنة على الإعلام وباقي 
مؤسات الفط اللن» حتى وصلنا إلى ظرفٍ يُقاس فيه المرء بما يملك من مالٍ فقط 
دون أي اعتبارٍ آخر. كما أن المال أصبح جواز مرورٍ إلى جميع بع المراكد القيادية بدو 


استكناء. 5 ل“شه1 
فالناس لم تعد تسأل ولا تهتم ! 


؟ - نتيجة لما وَرّد فى بند )١(‏ أعلام» دلق اكقير توف القيادات في جميع 
المجالات السياسية والأهلية والاقتصادية .. إلخ. وهذا التدني أخذ و مايزال يأخذ 
مساراً انحدارياً منذ قيام جمهورية الطائف. 


“- لقد تم تعطيل ما كان قائماً في جمهورية الميثاق من آلياتِ ومؤسسات محاسبة 
ومساءلة. فالنواب لم يعودوا يشعرون أنهم مسؤولون أمام ناخبيهم. والحكومات لم تعد 
تشعر أنها مسؤولةٌ أمام مجلس النواب. والهيئات الرقابية» بما فيها القضائية والإدارية 
منهاء تمّ تعطيل عملهاء لآن المسؤولين فيها أصبحوا مدينين بوظائفهم مباشرةً للذين 
كان لهم الفضل في تعيينهم» بسبب استباحة التدخل السياسي المباشر» والهيمنة 
المطلقة» وضرب مبدأ فصل السلطات. ولم يعد وضع مؤسسات المجتمع المدني أفضل 
حالاً: ا 0 وعل النقابات العمالية والمهنية 0 
الطائفية 00 


العخر اياف أخاعوور لحان أبن اكز ترا ل ذا خلاتكان ادر لي 
وضع سقف للفساد ومنعه من الاستشر اع أما في جمهورية الطائف» وبوجود ضابط 
الايقاع الخارجي. فإن هذا التوازن الذاتي والداخلي لم يعد قائماًء فشعر الفرقاء 
الداخليون بأنهم لم يعودوا مسؤولين تجاه بعضهم البعضء لا بالأمر الحسن ولا بالأمر 
الباطل. وهكذاء فإن الصمّام الداخلي الذي كان قائماً في جمهورية الميثاق لم يعد قائماً 
في جمهورية الطائف. إضافة إلى ذلك» لا بد من الاعتراف بأن ضابط الايقاع استمرأ 
فى بعض الأحيان المشاركة فى عمليات الفساد فكان أن أضاف بذلك سببا إضافياً إلى 
زيادة حجم الفساد وانتشاره و 


(17) تقدمنا خلال مناقشة مشروع قانون الانتخابات النيابية في المجلس النيابي أوائل سنة ١947‏ باقتراح 
خلال إحدى الجلسات بتحديد سقف للنفقات الانتخابية يلتزم به كل مرشح. وقد لاقى اقتراحنا استهجاناً عاماً 
من النواب الحاضرين إلى درجة أنه لم يحظ بنائب واحدٍ يثني عليه. حتى أنه لم يتم تدوينه في محضر الجلسة! 
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5 - أخيراًء فإن اعتباراتٍ اقتصاديةً ساهمت في رفع درجة الفساد وفي تعميمه: 

أولاً: سوء السياسات والمعالجات الاقتصادية التى أدّت إلى عرقلة إعادة الإعمار 
والنمو الاقتصاديء وإلى توسيع الهوة في نمط توزيع الدخل والثروة» وإلى زيادة 
نسبة اللذين يعيشون على حافتيْ خط الفقر و البطالة والهجرة وإلى ضرب الإنتاج 
لحساب الدخل الريْعي . . إلخ. 

ثانياً: التضحم الذي أصاب الاقتصاد اللبناني خلال الحرب وبعدهاء واثّر 
بذلك فى الأسعار وفى المداخيل والثروات - وبالتالي في حجم الفساد والرشوة 
والهدر بالمطلق. 

ثالثاً: الاحتكار والهيمنة وسيطرة القلة تساهم في تعزيز الفساد وهذه جميعها قد 
تعززت أيام جمهورية الطائف قياساً إلى ما كانت عليه خلال جمهورية الميثاق» علماً أن 
النموذج الاقتصادي الليبرالي الذي تذعي حكومات الطائف أنها تؤمن به وتسير على 
هديه يفترض وجوباً قيام حالة من المنافسة الكاملة أو شبه الكاملة. ولا بأس أن نذكر 
هنا أن في لبنان اليوم قلةَ تحتكر المال والسلطة و«الوطنية»!. 


يُستنتج ما سبق أن الفساد كان موجوداً في لبنان منذ العهد العثماني» وكان أكثر 
قو وتعميماً فى الظروف التى كان للقوى الخارجية فيها تأثيرٌ مباشرٌ فى أمور البلاد 
الدالكلة: يلك الآن معزو عن النساد فى هك مكذا تروت يمك عملا الغير 
وللخارج» فتضعف المساءلة والمحاسبة. وبما أن لبنان بلدٌ تعدّدي مكوّنٌ من مجموعة 
أقليات» فان تركيبته هذه تجعله أكثر عرضة وقابلية للفساد من غيره» لان العقد 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين أبنائه غالباً ما يكون توافقياً تسوّوياً. ولأن 
مل هذه التموريات كرافق ركوة بحاعة إل قوق حارج تعبط شين هلها وصمان 
استمراريتها. 

كما يتبينٌ أيضاً نما سبق أن الجمهورية الاستقلالية الثانية (حمهورية الطاتف 
84 كانت أكثر فساداً من الأولى» جمهورية الميثاق الوطنى ١91/0 - ١9147(‏ أو 
8 »© لأسباب ذُكرّت آنفاء وقد لا يكون أقلها أهعميةً التفلّت (حتى لا نستعمل 
قلنة اتنس الأخلافى الذي آضات اللبانين كلال الدرت وسيييانة'فق عن أن 
العقروة ارسي المسدة هيو لاشو والكر نان سن فخطا إل سد عل عت 
الفساد الذي كان «مسموحاً ومقبولاً» به من النظام. 

لا بد من الإشارة إلى عامل آخر كان له تأثيرٌ غير بسيط في التخفيف من حال 

ا ى[2, 


الفساد فى جمهورية الميثاق» ألآ وهو التطور والازدهار الاقتصادي اللذين عرفتهما 
البلاد بين )١1418-1465(‏ وتوسع وأرجحية الطبقة الوسطى» على الرغم من 
ظاهرة سوء توزيع الدخل والثروة بين المناطق وبين شرائح المجتمع أيضاً. 

في ضوء هذا التاريخ الطويل من الفساد الذي يبدو وكأنه قد أصبح مستوطناً 
متأصّلدً (#نسهةدة) في الجسم السياسي ©ناناه5 8049): كيف يمكن للبنان أن يُعالج 
ويجابه هذه العلّة الخطيرة؟ فيما يلي أهم ملاحظاتنا بهذا الخصوص : 

١-بما‏ أن لبنان جمهوريةً ديمقراطيةٌ برلمانيةٌ» فإن كل إصلاح لا بد وأن يبدأ من 
باب المجلس التيابي. بناءً عليه ٠‏ فإن أول وأهم شيء يُفترّض أن يتأمّن هو التمثيل 
النيابي الصحيح. ولهذا الأمر مستلزماته ومتطلباته ومنها + قالوث النحان ادل ارق 
بين الناخبين كما يساوي بين المرشحين» ويؤمّن التمثيل الصحيح» ويعطي الفرصة 
الكافية للجميع للتحضير للانتخابات ولا يتغيّر في كل دورة انتخابية مثلاء ولا 
يصدر قبل أسابيع فقط من موعد الانتخابات» ويضع سقفاً مقبولاً للنفقات 
الانتخابية» ويُعطي فرصاً إعلاميةَ متساوية للمرشحين. 

إضافة إلى القانون يجب أن تتم العملية الانتخابية» بحيادية مطلقة وشفافية عالية 
سياسياً وإدارياً» مع تأمين حق الطعنء وآلية نزهة وسريعةٍ في البتّ في الطعون. 
نحن مقتنعون ومتأكدون أن البداية يجب أن تكون من المجلس النيابي لأنه متى 
اصطلحت أحواله؛ أمكن حينذاك أن تقوم الحكومات الفاعلة والعادلة والمسؤولة» 
وفي حال الخطأ أمكن محاسبتها سياسياً. ومتى استقام التمثيل النيابي» وبالتالي تمّ 
تصحيح الوضع الحكومي» أمكن عند ذاك فعليا البدء بتصحيح وضع الوظيفة 
العامة » سواء على الصعيد الإداري أم على الصعيد القضائي. 


إذا كنا نشكو من سوء الإدارة وفساد القضاء فإن السبب يعود فى النهاية إلى 
تتال وسو متو القيادة السياسية ذلك أله كلها الشنض مسري القيادة السياسة 
للبلاد انخفض تبعاً لذلك مستوى الموظفين على اختلاف أنواعهم ودرجاتهم . إذلا 
يعَظر أن يكون مسقوى الإدارة العامة أرفع من مستوى القيادة السياسية للبلاد» ولمدة 
طويلة. وفي قناعتنا أيضاً أن عملية تطعيم الحياة السياسية التي تت بعد انتهاء 
الحرب» واتفاق الطائف» وقيام الجمهورية الاستقلالية الثانية قد استنفدت. ووصلت 
إلى الحائط المسدود اليوم. فكما كانت القيادة السياسية بحاجة ماسة إلى التطوير وإلى 
فتح نوافذ التغيير وإدخال الدم الجديد إليها عشية الحربء لأن النظام كان قد فشل 
في ذلك أو قصّر عنهء فإن الحال اليوم من هذه الناحية شبيهةٌ بما كانت عليه منتتصف 
السبعينيات من حيث أن الطبقة الحاكمة» أو الإدارة السياسية للبلاد» قد أصابها العقم 
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وشارفت على الإفلاس » ولم يعد بالإمكان الاستمرار معها على هذه الال 


البلاد في خواءٍ سياسي وانقسام داخي يُذكرنا بما كان في السابق» والاقتصاد 
عنطال رعل مضارف الأنيياز» والقرى الحاية الكتؤ عو القيك: إماانى مجرة أو أنها 
مهمّشةٌ وعاطلةٌ عن العمل وممبّطة. المطلوب بإلحاح اليوم إذاً هو فتح باب التغيير 
والتطوير والتطعيم في الطقم السياسي الحاكم» وسَّلمياً ديموقراطياً بالطبع. ومن 
حُسن الصدفة أن تكون البلاد في ظرفٍ يسمح بذلك بغير افتعالٍ: فتمديد ولاية 
الرئيس لحود ثلاث سنوات إضافية يُفسِح في المجال لإطلاق ورشة تطوير تبدأ من 
الصعيد الحكومي انتقالاً إلى الصعيد المكاو عي كاوه انتخاب جديدٍ وعادلٍ 
لانتخابات ربيع ا ا إن أمام لبنان فرصةٌ نادرةٌ عبت أل توهاء 
وهو الذي عوّدنا دائماً على ذلك فأطلقنا عليه يوماً تعبير «بلد الفرص الضائعة». 


١‏ - يأتي في المقام الثاني موضوع ضرورة قيام سلطة قضائية مستقلة. فلقد كثرت 
الشواهد على التدخل السافر للسلطة السياسية فى القضاءء تعييناً وترفيعاً ومناقلات» 
وفرضاً للملاحقات والتوقيفات وحتى للأحكام. وفي رأي العديد من المهتمين أن 
انعدام الثقة في صون وحماية الحقوق يشكل العائق الأول أمام الاستثمار في لبنان 
اليوم. هذا لا يعني أنه لا يوجد قضاة مستقلون» شرفاء ونزيهون» ولكن غالبا ما 
يُفْرّض على هؤلاء أن لا يبتّوا بالشكوى إذا كان صاحب الحق فيها غير ذي حظوة. 
وقديماً قيل إن العدالة التى تأتي متأخرةً عدالةٌ غير موجودة عهناكنال 15 1261260 ءمنادن1) 
(4عنمء. واستناداً إلى ما ورد في الفقرة )١(‏ سابقاً» فان الإصلاح القضائي وإقامة 
السلطة القضائية المستقلة يجب أن ينتظر الإصلاح السياسي» وإعادة تأهيل القيادة 
السياسية أولا. 


" - يلفت المهتمون والمختصون النظر إلى أنه» وعلى الرغم من وجود قانون 
الإثراء غير المشروع (قانون رقم ١54‏ تاريخ 211494/17/71)» إلا أن النص الوارد 
فيه يجعل تطبيقه شبه مستحيل عملياً. والواقع. فإنه لم تبر حتى اليوم إدانة أي سياسي 
أو موظب يموجن هذا القادوة (أو بموجب قانون «من أين لك هذا» الذي سبق أن 
كر سلف لمان ا اطوعييعا سا الهم تومن أن بعاد النظ ردت افصو هن ذا 
القانون من جهة جعلها أكثر إحكاماً وقابلةً للتطبيق. كذلك» فإن فراغاً تشريعياً فظيعاً 
ودنها ماداك انها شيل سياه الندادير اكلا النقود, ذلك أنه لا يوجد 
نص قانون في لبنان يمنع تضارب الداع (أوعت1عاه1] 1ه أعناكده2) في ما د بين المصلحة 
العامة الى توي" اند بكرن السابتى :أو الوطك العامدارا عد كديفي ونابينيا 
وبين مصلحته الشخصية. 
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نحن نقول إنه من غير الجائز أن يبقى الوضع فالتاً على هذا النحوء وأن يكون 
هذا التشريع غير موجودء كما نؤكد أن أي جهدٍ لمكافحة الفساد في غياب مثل 
هذا التشريع غير مجدٍ أو غير صادقٍ أو تنطبق عليه الصفتان معا! وهناء 
نسجل خالفتنا للرأي السائد فى هذا المجال فنقول إن قانون السرية المصرفية (قانون 
+/0407/4 لا يشكل عائقاً لا يمكن تجاوزه في مكافحة الفساد والإثراء غير 
المشروع. 


5 إن الاحتكار والهيمنة والسيطرة على السوق وغياب الحذدّ الأدنى من المنافسة 
تشكل كلها تربة خصبة للفساد. من هنا فإنه يتوججب العمل على رفع مستوى التنافس 
ليس فى المجالات الاقتصادية فحسبء بل فى كل المجالات أيضاء كالتنافس على 
الوظيفة الأذاكنة وعم المتصضدب ساس لان هد كان كلك الجاعية ع كادي 
الفساد. وتصبح المنافسة ضرورية ومطلوبةً أكثر لأن لبنان بلدٌ صغير تسهل السيطرة 
على مقدّراته واحتكارها. ومعروف أنه لرفع مستوى التنافس منافع اقتصاديةٌ أخرى 
غير تسهيل مكافحة الفساد. 

للمناسبة نقول إن في لبنان غياباً فعلياً كاملاً لأية إجراءاتٍ تحارب الاحتكار أو 
التمركز والسيطرة على السوق» وإن التشريعات الموجودة أو تلك التي وعدت بها 
مجاكوية يدابةة (العاء الو كالاك لمعيه لا تؤفن المنافقة المطلوية هذا إذا ما 
طَبُّقَتَ . وللتذكير أيضاً نقول إن الولايات المتحدة الأمريكية (رائدة الاقتصاد الحر 
والمبادرة الفردية وذات الحجم الاقتصادي الهائل نسبة إلى غيرهاء فكيف بالنسبة إلى 
لبنان؟!) سنت أول تشريع لها في هذا المجال سنة ١89٠+‏ قانون شيرمن تصصتتعط5) 
(وعه! 


لا بأس إذا ذكرنا في هذا الصدد ضرورة أن تتوافر المعلومات والإحصاءات 
بصدقٍ وبغير تأخيرٍ للجميع» ذلك أنه في غياب المعلومات والإحصا ءات الصحيحة 
وفي حينه (زاءدة1) تصعب المسا ءلة والمحاسّبة. وهنا لا بذ من التأكيد على حرية 
وسائل الإعلام وعلى ضرورة قيام المنافسة في ما بينهاء كما ننبّه إلى التقصير الرسمي 
الفاضح في تأمين أبسط الإحصا ءات الضرورية الصحيحة وفي كافة المجالات» 
بحيث انتشرت عادة رَمْي الأرقام جزافاً من كل صوب وحدب وبغير أساس علمي» 
وبما يخدم الأهداف والغايات الخاصة» الآمر الذي فال القولن «إن الرقم في 
لبنان وجهة نظر». 


واضحٌء أن المطلوب ليس أقل من ثورة أو انقلاب دستوري - سياسي - 
اقتصادي ‏ اجتماعي. والسؤال هو كيف لذلك أن يكون؟ كيف لفريقٍ متسأّطٍ 
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مستفيدٍ أن يقبل طوعاً بتغيير يحدَ من نفوذه ومكاسبه ويشرك غيره في السلطة؟! 
ذلك أن التغيبر الذي حصل في تركيبة الميئاق الوطني قد جاء نتيجة حرب أهلية 
طويلة ومريرة ة اشتركت فيها أطرافٌ عديدةٌ» إقليميةٌ ودوليةٌ. وما كافك لشي قن 
رأينا لولا بروز قضيةٍ أكثر الحاحاً وأهميةَ منها التحضير لغزو العراق للكويت» 
وعاصفة الصحراء» ومؤتمر مدريد. فكان لا بد من تسوية القضية اللبنانية وإقفال 
جرحها ولو غل ارعل: 

هل من أملٍ في تغييز سلمي ديمقراطي يأتي من داخل النظام؟ الأمر ممكنٌ 
نظرياً» ولكنه مستبعد جداً عملياً. فقناعتنا أن اللبنانيين ما زالوا غير مستعدّين لبذل 
ما يلزم من تضحياتٍ حتى يحسّنوا ويطوّروا نظامهم السياسي» ويقيموا دولة 
ديمقراطيةً بالفعل. الواقع التاريخي يؤكّد ذلك» والتجربة الشخصية تدعمه. فإذا 
أخذنا تاريخ لبنان منذ الاستقلال سنة ١947‏ حتى اليومء فإننا لا بدَ أن نعترف بأن 
مسار التجربة الديمقراطية كان في الغالب مساراً تراجعياً ! هذا مع العلم أنه خلال 
هذه الفترة لم يبقّ فريقٌ لبناني ذو شأن إلا وصل إلى السلطة وتسلّم الحكم في فترةٍ 
أو أخرى. 

هل لأحدٍ أن يقنعنا بأن الجميع لم يتمكنوا طيلة واحدٍ وستين عاماً من إصلاح 
الرضع غل الرغم من أخهم جميعاً قد بذلوا في سبيل ذلك كل طاقاتهم وكل ما في 
وسعهم؟ أليس معقولاً أكثر القول بأن اللبنانيين لم يجهدوا كفايةة من أجل إصلاح 
وتطوير نظامهمء وبأن مطالبتهم الدائمة بذلك غالباً ما كانت مطالبةً لفظيةٌ فقطء 
ولأغراض الترويج السياسي فقط. بحيث إنهم متى انتقلوا من المعارضة إلى الحكم 
قاموا بأسوأ مما كانوا ينتقدون أسلافهم به. أليست هذه هي الصورة الصحيحة لتاريخ 
لبنان الاستقلالي؟ 


00 بأن انين ليسا ملترمين ار كفايةٌ . الوصلاج 
فى ذلك» سر ا 
وعلى صعيد التجربة الشخصية» فإننا نذكر محاولات الإصلاح الجريئة التي قامت بها 
ري الرتسن سبليمان ا وما عاو ا 
ومعركة الدواء والتي ‏ يُكتّب لها النجاح: فل ترف موقم وين الفكدنياء 
والازدهار الاقتصادي» وغياب التأثيرات الخارجية. 


من الجائز أن يسمح نَسَّق القيم لدى اللبنانيين بسقفبٍ من الفساد أعلى ما هو 
اودكا 


مقبولٌ بالعادة عند غيرهم. فما قد يكون فساداً عند البعض يصئفه اللبنانيون شطارةً 
وحسن تدبير. ولا نغالي إذا ما قلنا إن نظام لبنان الاقتصادي الذي يطغى عليه قطاع 
الخدمات وذهنية «الصفقة» قد يكون من أسباب ذلك! هل هذه دعوةٌ للقنوط؟ طبعا 
لا! إنها دعوةٌ إلى بذل المزيد من الجهد والتضحياتء ولا سيما أن الظروف تبدو 
سانحة اليوم لأكثر من سبب وسبب ! #إِنَّ الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما 
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ىى, 


نواف سلام'*) 


لم يغب الاهتمام بالشأن العام عن الدكتور الياس سابا يوم كان أستاذاً جامعياً» 
كما أنه لم يتخل عن مقاربته العلمية لقضايا الشأن العام يوم تولى المسؤوليات العامة 
كنائب أو وزير. فلا عجب إذن أن ينجح في بحثه هذا في الجمع بين المنهج العلمي 
في تحديد الأسباب المتعددة لتفشي ظاهرة الفساد في لبنان وفي تبيان مكامن ترابطهاء 
وبين خبرة السياسي في تقويم ما يعتري مهمة مكافحة الفساد من مصاعب, أو ما 
يجب أن تكون عليه تالياً الأولويات فى هذا المجال. والحقيقة أننى أشارك الدكتور سابا 
معظم استنتاجاته العملية» كما أنني أوافقه في معظم تحليله العلمي» وإن كان لا بد 
لي من إيراد الملاحظات الثلاث التالية على ورقته: 

١‏ يشير الباحث في تحليله لأسباب الفساد إلى دور كلٍ من غياب المحاسبة 
والمساءلة في الحياة السياسية اللبنانية» ونظرة اللبناني السلبية 0 دولته» واستشراء 
الطائفية» وآلبة الحكم التسووية» وما ينتج عنها من دورٍ للقوى الخارجية في ضبط 
توازنات وإيقاعات الحياة السياسية الداخلية» وصولاً إلى سيطرة قوى الحرب وقوى 
المال فى جمهورية الطائف. لكننا إضافةً إلى هذه العوامل» نرى أن هناك عاملاً مهماً 
ع | شكانة السام غنات هئ ووقة الدكعور بوارناه حو أكون اكفاك الوواسة 
(مسمتاعمعتك) التي لا تزال تلعب دوراً أساسياً في بنية الحياة السياسية اللبنانية» ولا 
يكفي الرد هنا أن الحديث عن تخلف الحياة السياسية أو الطائفية يشمل ذلك ضمناًء 
فأهمية المسألة وحجمها يقتضيان إضاءة إشارةٍ خاصة إليهما. 


١‏ يعتبر الدكتور سابا أنه ليس من المبالغة القول إن الفساد فى لبنان يشمل 
اليوم تقريباً كافة مرافق الحياة العامة» كما أنه تعمّم حتى وصل إلى مجالات الحياة 
(25) محام وأستاذ محاضر في الجامعة الأميركية في بيروت. 
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الخاصة. ويعود في هذا السياق إلى ما يعتبره أهم مواقع الفساد في لبنان» ويصنفها في 
محاور ستةء فإذا باللائحة التي يقدمها لنا تضم نحو أربعين مرفقاً. ولكن على أهمية 
هذه الاستعادة الشمولية» وهي في الحقيقة أكثر شمولا من مقارباتٍ سابقة مماثلة 
كالتي تجدها في 'متطلع دزاسة الأستاذ عشد مطر التى يشي إليها الدكتوو ابا أو في 
عددٍ من الأوراق التي قُدَّمت إلى ندوة الإسكوا عن الفساد في مطلع هذا الصيف». 
فإنها لم تعد تكفي للتقدم في دراسة واقع الفساد في لبنان. والواقع أن أكثر ما نفتقده 
عند أي كلام عن الفساد في لبنان هو ما يعني أن يعرّز هذه المقاربة الشمولية بدراسة 
حالاتٍ خاصة (وهذكد5 56ه0) تبين بالأرقام ‏ وبالأسماء» لم لا؟ ما بات الفساد يسبّب 
هدراً كبيراً فى الأموال العمومية» ويرتّب كلفةً مادية على اللبنانيين. والمقصود هنا أننا 
كنا حي لو أغييف ورف الكدون بنارا عدار اشةكالة قاد مطل أو أكثر شل موسي 
كهرباء لبنان» أو صندوق المهجرينء, أو كازيئو لبنان» أو غيرها من الحالات ال 6٠‏ 
ال وقهر لبها 


ومع معرفتنا بصعوبة ذلك عموماً ‏ وليس استحالته مطلقاً - نظراً إلى طبيعة 
آليات الفساد نفسهاء ومع موافقتنا الدكتور سابا على أن غياب الآرقام الرسمية يجعل 
من مسألة الأرقام اوجهة نظر) في لبنان» فإن ما كنا نود أن نراه في هذه الورقة هو 
تحديداً «وجهة نظر) الدكتور سابا في هذه الأرقام؛ أو أقله في بعضها. ولأن الدكتور 
سابا ليس باحثاً عادياً» بل إنه أكثر اطلاعاً من غيره بحكم تجربته السياسية» فإننا لا 
نخال أنه كان مستحيلاً عليه أن يفيدنا مثلاً من خلال تجربته الغنية عن الفساد الذي 
يرافق العمليات الانتخابية في لبنان» وعدا دار الأموال التي نُصرف فيهاء 
وكيف يتم ذلك بدءاً من المبالغ التي يطالبها , بعض الزعماء والمتنفذين» وتدفع لهم من 
قبل المرشحين مقابل الحصول على مقعدٍ في لوائحهم» وصولا إلى الأساليب المختلفة 
د حي الس ل مدي د لا ل ال 
بحكم ما تفيدنا به تجربته الشخصية فحسبء بل لأنه يعتبر أن إصلاح العملية 
الانتخابية المدخل إلى أي إصلاح. ونحن نشاركه في ذلك. 


“ما يقوله الدكتور سابا عن تميّز العهد الشهابى )١9755 -1١90/(‏ عن غيره 
الالخسان أقة الركتوة وراسكهاوك الحقوة لكاي مادية »إلا أنه ادع باعباع نشو 
الأجهزة الأمنية (خاصة الشعبة الثانية ‏ المخابرات ‏ في الجيش اللبناني) وتدخل 
القوى العسكرية في تفاصيل ال حياة السياسية بشكل واسع وفاضح خلافاً للدستور 
والقوانين والأعراف, الأمر الذي يدخل تحت بند الفساد السياسي بشكلٍ واضح» 
يبدو للوهلة الأولى أنه أمرٌ ينطبق أيضاً على العهد اللحودي الأول (/199- 5 )7٠١‏ 
ولا سيما من جهة ضرورة إدراج « ما عرفه هذا العهد بدوره من «اتدخلٍ للقوى 
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العسكرية في تفاصيل الحياة السياسية تحت «بند الفساد السياسي»» كما في العهد 
الشهابي «خلافاً للدستور والقوانين والأعراف». غير أن عدد الفضائح وحالات 
الرشوة والفساد التي يعددها الدكتور سابا في القسم المخصّص من دراسته ل «مواقع 
الفساد»» قد وقع العديد منها في العهد اللحودي الأولء» ما لا يسمح بمقارنته 
بالعهد الشهابي «الذي تميز عن غيره بانحسار آفة الرشوة واستغلال النفوذ لحكاسب 
مادية») على حد تعبيره. 

ومن جهة أخرىء فإن أمر تدخل «القوى العسكرية في تفاصيل الحياة 
الدستورية لم يعد مقتصراً في العهد اللحودي على «جهاز المخابرات العسكرية»؛ بل 
تعدق ذلك كما وتوعاء وأمضحسن يهل إل اجانت جهان المخايرات: المشكرية »كلا 
من مديرية الأمن العام» وجهاز أمن الدولة» وغرفة الأوضاع في القصر الجمهوري. 
ناهيكم عن الأجهزة السورية العاملة في لبنان» على تعدد هذه الأجهزة وتنوع 
أدوارها. والحقيقة أن الدكتور سابا لم يقارن مباشرةً بين العهد اللحودي والعهد 
الشهابي» غير أن ملاحظتنا هذه يبرّرها اعتبار الدكتور سابا أن التمديد للرئيس إميل 
لحود يضع ”أمام لبنان فرصةً نادرةً»» لفتح «باب التغيير والتطور والتطعيم في الطقم 
السياسي الحاكم»! 

وفي رأينا أن أية فرصة للتغيير كانت قد تآكلت عند انتهاء العهد الشهابي الأول 
يوم طرح على بساط البحث تجديد هذا العهدء بينما فرصة التغيير التي كان قد تعهّد 
بها العهد اللحودي سرعان ما تبخرت منذ الأشهر الأولى لهذا العهد نتيجة التناقض 
الدائم بين الأقوال الإصلاحية والأفعال الفاسدة. 


المناقشات 


١‏ خير الدين حسيب 


لقد أمضيّت في لبنان أكثر من ثلثئئ حياتي العملية التي تبلغ حوالى أربعة 
وأربعين عاماًء وتوفرت لي فرصة الحصول على الجنسية اللبنانية قانونياًء ولكنني لم 
استفد من ذلك بسبب أن القانون العراقي لم يكن يسمح بازدواج الجنسية» وكان 
بنرافى خنة .وهذا ها علي حجنا فى أن أناقين الشان اللكانق» وكاني واعد ين 
أهلف والظاؤقا عن ذلك اعنمة أن أحد أسانه! التشاد الي دق لبان عق غير 
من البلداة الغربية يكمن فى تندق القنم التاق والذي أغتقد أنه تلفت في وجوه 
كثيرة عن نسق القِيم العام في البلدان العربية الأخرىء فالنظرة إلى لبنان» وإلى 
0 العربي» وبالآخر الغربي ليست واحدةً في المجتمع اللبناني» لأن 

مج التعليم مختلفةٌ» جك لض فنا ان بحن اريخ الثورة الفرنسية 
ا 0 خ العربي. وهذه قضايا هيكلية لا يمكن حلّها بين يوم 
وليلة. 


في غياب مبدأ المواطنة الذي يقوم على المساواة في الحقوق والواجبات بين 
المواطنين. ومن خلال ما يُنشّر عن فضائح الفساد مثل فضيحة «الخليوي» يتبين أن 
«الكل» غاطسٌ فيهاء ولكننا نجد مع ذلك أن الناس تقذر المتورطين في تلك 
الفضائح وتحترمهم» بينما يطلب هؤلاء من دون حرج البقاء في المناصب العامة أو 
العودة إليها. فهناك كما قال الباحث تقبل عامٌ للفسأد في لبنان أكثر من غيره من 
البلدان العربية. وصحيح أن نظرة اللبناني قد كانت تاريخياً نظرةً إلى دولة غريبة 
عنه» وبالتالي كان يجد أنَ من حقه التصرف بالمال العام من دون واجباتٍ مقابلة» 
إلا أن هذه النظرة تنطوي على مبالَغةٍ متطرّفةٍ في لبنان يمكن أن تدفع ببعض 
اللبنانيين إلى تبرير القيام بعملٍ من نوع وضع متفجرةٍ إلى نان ها رامعا 
وصولا إلى إجازة التعامل مع إسرائيل» على أساس أنه عمل يتم من أجل مقابل» 
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وهو ما يعني أنه قد تمّ التساهل في نسّق القيم الوطنية. 

في لبنان أرى ما يراه الرئيس سليم الحص» فهناك حرية فعليةٌ في لبنان لكن 
ليست فيه ديمقراطية» فأحزاب لبنان طائفيةٌ أو مذهبيةٌ تقوم على هوياتٍ ضيقة» وم 
تتغيّر طبيعتها المتخلّفة على الرغم من تراجع دورها. ولكن تت فيه ظاهرةٌ فاقعة 
اللون» وبرزت بشكل خاص بعد اتفاق الطائف 2)١1986(‏ وهي ظاهرة مأسّسة 
الفسادء حيث يمكن لبعض النواب مثلاً أن يغيّروا موقفهم من مشروع قانونٍ مين 
منا بل عل يددع المت مهد المشروع. لقد غدا استخدام المال العام في القضايا 
الخاصة «طبيعياً» و«اعتيادياً» في لبنان. 


خذوا على سبيل المثال موضوع فوائد السئّدات التي وصلت إلى حدود أربعين 
بالمئة» والذي تحدّث عنه الدكتور ساباء ففوائدها تُصرّف من «لحم ثؤرنا» كما يقال 
وليس من الجيوب الخاصة. 

أما في موضوع العلاقة مع سورية والذي تجتّبه بعض الإخوة» فأنا أقل حرجاً 
منهم في ذلك. ومن دون يجحاملة لم يكن ممكناً إنماء الحرب الأهلية اللبنانية من دون 
سورية» فلقد وصلت القوى المتصّارعة إلى مرحلة فقدان الرؤية الوطنية إلى لبنانٍ 
موححدء وكانت سورية عاملاً أساسياً في إعادة اللحمة» وتوفير الأمن. لكن وجودها 
في لبنان كان عاملاً من العوامل التي أعاقت إصلاح الحكمء وهو يحمي بشكل من 
الأشكال وبدرجة معيّنة الفساد. في سورية مسؤولون فاسدون كانوا في لبنان وغير 
لبنان» ولكن أحد وسائل حمايته كان في انتقاله إلى سورية. ويعني ذلك ألا نحمّل 
سورية المسؤولية كلهاء مع أنها مسؤولةً عن الثغرات الرئيسة في نظام الحكم. 
وهشاشة عناصر الحكم الصالح فيه. 
؟"-داود خير الله 


طالما أن الأمور ساءت والفساد استشرى فى جمهورية الطائف التى عمّقت 
الشروخ الطائفية وكرّستها في المجتمع الآن أكثر ما كانت عليه قبل الحرب الأهلية» 
ألا يمكن الاستنتاج بأن للطائفية في لبنان علاقة مباشرة وأساسية بمنع الإصلاح 
وبالتالي في تعميق الفساد؟ وإذا لم تكن الطائفية هي علة العلل فما العلة التي تفسر 
الظواهر التي عرضها الباحث؟ وإذا ما اعتبرنا أن سبب الفساد واستفحاله هو قبول 
اللبناني بهء افهل يعتبر الدكتور سابا أن العلّة تكمن ذ في الوضع الجيني اللبناني» أي أنه 
عاهةٌ حيننة (اعماء<آ عتاعمعءن) ؟ أنا أميل الل أن سام العلّة مؤسسىٌ 00 حيتنا 
والنظام الطائفي هو في أساس كافة مؤسسات الدولة والمجتمع. 

1 [ظظ2, 


الورقة باردةٌ وكأنها تخاف من تسمية الأمور بمسمياتهاء فغاب عنها أي اسم من 
الفاسدين» ومن أسماء المافيات الست التى قصد بها اللواء فؤاد شهاب الاستعُمار 
الداخلى. ولقد بدأت الدولة مع الاستقلال بميزانية قدرها حمسماتة ألف ليرة ولكنها 
انتهت الآن بمديونية أربعين مليار دولار. ولكن إشارة الباحث إلى مؤسستي الجيش 
والآمن العام أرضتني» وليس ذلك إلا دعوةً للانضباط في الإدارة» وإشاعة ثقافة 
الثواب والعقاب فى وجه الفساد والمفسدين. وفى لبنان حرية كبيرة غير أن فيه 
ديمقراطية قليلة. 
 :‏ عبد الإله بلقزيز 


علينا أن نعترف للبنان بفضيلة تميّزه عن سائر البلدان العربية» تمهارسات 
الفساد قابلةً في جملتها لأن تُطرّح على المستوى السياسي نقاشاً وتداولاً جماعياًء مع أن 
هذا الطرْح قد يتحول إلى مضَارَبةٍ إيديولوجية وسياسية. ولديّ مسألتان: الأولى» 
أليس الفساد متلازما حكما مع مجتمعاتٍ تعجَز عن إطلاق حركة إنتاجية» وتعيش من 
القطاع الطفيلي؟! والثانية» أن الطائفية ليست مجرّد عاملٍ من عوامل الفساد بل لفل 
التحتي التاسيسيي الذي تنهض عليه ظاهرته» فالعلاقاتٌ الاجتماعية اللبنانية قائمة 
على غش متبّادلٍ وتكاذب سياسي بين الأطراف, ا 
بمقتضى نظام محاصّصّةٍ متفاوت المستوى بين البنى العصبوية التي ” تُعتبّر البنى الطائفية 
منها. فالمغبون اليوم يصبح مستعرشاً غداً والعكس صحيح. إن النظام اللبناني نظام 
حخريات لكنه ليمن نظاماً ديمقزاطياً: فالديمقراطية غلاقة مَبَاشرةٌ ما'بين المواظن 
والدولة بينما ولاء المواطن اللبناني مشدودٌ إلى الطائفة وليس إلى الدولة. ولا تكفي 
حربجة الاتغلدل القيمى لعنسين التداف لآق لاسكلة لحك يشكلة أفراة بل عفان 
كئلة الأطن الاقتصادية والنساشية الى كوزذهاء 
8 يعقوت قبانجي 

ينطلق الباحث من مسلّمتين : اللبناني جوهرياً فاسدٌء والفساد مدان أخلاقياً. 
وتسم هذه السمة الأخلاقية البحث من أوله إلى آخره» ولذلك فهي تنم عن إدانة 
للفساد أكثر ما تحاول تفسيره كظاهرة اجتماعية. وكي نخرج من طابع الإدانة 
الأخلاقي هذا أطرح سؤالين: 

- ألا يمكن اعتبار الفساد في الحالة اللبنانية قناة توزيع لجزء عقن العو 
العمومية والدخل العام وهي قناةٌ مَوَازَيةٌ للقناة الرسمية ترعاها القوى الاجتماعية 
الطائفية المسيطرة على الدولة» وتبدف من ورائها إلى تعزيز الكيانات الموازية للدولة 
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كبا ]لسو ميادو الفراقم حبر القانزية؟ 

ألا تعزز القدرة الخاصة للسوريين فى تحديد آليات الأداء المصرفى» مثل تحديد 
شعر الفافدة عن الايد اماك كنيب غارطة القساد اف نال لبان » 
اسخير كرم 

ظواهر الفساد اللبنانية ملازمة لكل من يأخذ بنظام الاقتصاد الحرء ها قدمنة 
الدكتور خير الدين حسيب عن الفساد القاتل بأجرٍ هو في حقيقته خصوصية أمريكية 
ناتجةٌ عن ذلك النظام. ولقد أخذت الآن ظواهر الفساد في مصر تقترب من ظواهر 
ليَنال: وكل ما في أمر بروز الظواهر اللبنانية أن اقتراب لبنان من نظام الاقتصاد الحر 
وثيقٌ» ولذلك مكانٌ فساده أكبر. 
1 طاهر كنعان 

سأخاطر في القول من أجل موضوعية البحث وليس من أجل تبرير الفساد بأن 
هناك درجةً من قبول الناس بالفساد تحت مايمكن تسميته ب «الفساد البناء»» أو 
(الفساد الذي يرافق البناء» فالإعمار هو الجسر الذي يعبر عليه الفساد» ولكن ينتج 
عن هذا البناء بنيةٌ تحتيةٌ ملموسة» كما في التجربة اللبنانية» وربما يعود ذلك إلى 
منظومة القيم. 
ع اناكو سانا ند 

أوافق الدكتور نوّاف سلام على أن العلاقات الزبائنية أساسيةٌ في تركيبة الفساد 
في لبنان» وفي عدادها حالات الفساد المعيّنة المرتبطة بالانتخابات» والتي تحتاج إلى 
مجموعة بحث تدرسها لا أمانع في أن أكون بينها. وبخصوص العهد الشهابي فلقد فلقد 
تطرقت إلى تدخل الأجهزة العسكرية» لأنه كان في مجال مكافحة الفساد أفضل من 
غيره. #وأوائق الدكوزيطير لدي بسي كايا كل أن لق اقيم الى اللعاتين غيرفت 
عن غيره فى النظرة إلى الفسادء فما يُعتَبر فساداً في : نسق القيم المجرّد أو عند الآخرين 
لايغتيرة اللبثان كذلك: ومن هنا يحتج اللبناني عندما نصفه بأنه فاسد. ففي لبنان 

حر لاص ل لعود الل و ع عو ري 
الفساد ويعتيره مقبولا. وحول م قاك نيم خودي إن هوامش البحث يبت أسما 
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وحاءل وفي ضوء ماتثبته الشواهد والأرقامء مامن فريقٍ وصل إلى السلطة وكان 
يشكو من ممارسات من سبقه إلا قام بأسوأ مما اشتكى منه. هل صحيحٌ أن الفساد في 
لبنان متلازمٌ مع اقتصادٍ معين؟ الاقتصاد يعني الريّع واقتصاد الخدّمات» ويبدو لي أن 
هناك تلأزماً في لبثان نين الاثنين: لكن ليس صحيحاً بالمطلق أن ينتج بالضرورة فسادٌ 
عن نظام اقتصادي معينٌ مثل النظام اللبناني. ولا أشاطر هنا الرأي برد الفساد إلى 
الطائفية فمعظم الْفاسدين في لبنان ليسوا طائفيين» ومعظم الطائفيين في لبنان ليسوا 
متدينين » وليست لهم علاقة لا بالله ولا بالطوائف ولا بالأخلاق» بل يستغلون 
الطائفية لتمرير الفساد. 


لو افترضنا نهاية الطائفية بلبنان هل سيغدو من دون فساد؟ لننظر إلى الفساد 
في التعيينات الوظيفية» ففي جميع الطوائف كفاءات» لكن لاذا يختارون الأسوأ منها 
عع يي 0 تلك وليس لصاحب الكفاءة منها؟ نعود إلى 

نسق القيم» فما يعتبره غير اللبناني فساداً يعتبره اللبناني شطارَةًٌ و«تظبيط حالٍ؛» 
وربما تكون تركيبة الاقتصاد اللبناني وتركيبة الشعوب التي التجأت إلى لبنان على مر 
التاريخ قد خلّقتا ذلك. صحيحٌ أن الفساد قناة إعادة توزيع؛ ولكن ليس صحيحاً 
أنه ليس لدى صاحب القرار أفضل من هذه القناة. فالفساد صفقة على استباحة المال 
العام ما بين أصحاب القوى وأصحاب السلطة في الطوائف على حساب بقية 
00 


هل هناك دورٌ للسوريين في ذلك؟ نعم. كان بإمكان السوريين منع الفسادء 
لكن اذا يُفتَرض بالمسؤول السوري أن يكون أكثر حرصاً من المسؤول اللبناني على 
منع الفساد؟ قبل أن نضع مسؤولية الفساد على مسؤولٍ سوري شريكِ معنا فيه 
أسأل: لماذا نعارض هذا النائب أو ذاك» بل نشتمه» ثم نعود يوم الانتخاب» 
ونصوّت له؟ لقد كنا نفعل ذلك قبل مجيء السوريين» وقبلهم كانت سلطة ياسر 
عرفات مشاركة في السلطة» وقبل عرفات كانت سلطة السفير المصري» وقبل سلطة 
السقين مرق فا تشمطلطلة الحدرا لا سبو زع توقتل انال سسبيزاة كال وسلطة الباكم 
الفرنسي» وقبل هذا الأخير كانت سلطة الحاكم التركي . . إلخ. إن المشكلة تكمن في 
ضعف مناعة الجسم اللبناني تجاه ميكروب الفساد. 

أوافق على أن النظام الاقتصادي ‏ الاجتماعي يسهّل عملية الفساد» ولاسيّما 
في نظام الاقتصاد الحر. إن الشرط الأساسي الذي يقوم عليه نظام الاقتصاد الحر هو 
المنافسة الكاملة أو شبه الكاملة. و لكن هل يمكننا تصور بيئة ينتعش فيها الفساد أكثر 
من البيئة التي يترافق فيها نظام الاقتصاد الحر مع التحكم بالسوق والاحتكار؟ وحول 

دف 


«الفساد البنّاء» لماذا ننظر إلى القسم المليء من الكأس وليس إلى القسم الفارغ؟! 
وبالأرقام أنفقت جمهورية الطائف بين نباية العام ١947‏ - أوائل العام 2١9497‏ وبين 
نماية العام ٠٠١‏ حولى اثنين وخمسين ملياراً» كان بينها أقل من خمسة مليارات 
دولارعلى إعادة الإعمار» وحوال أحد عشر ملياراً للرواتب والأجور وملحقاتها 
تدكين وسسكروي تارن :دعي التاق ؟ .ولا سكم أن كلقات شركة سبو ليلين الف 
تولك إعمان وسط "زروت لتدكل فى تلك لآرقاء باضتان آنه ليس اهنا صلة بعرزانية 
الدولة؟ هذا هو السؤال» وشكراً. 


رحس 
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دراسة حالة مصر: 
الفساد في مصر )20١05  1165(‏ 
حمد السيد سعيل!*) 


كان مرعي'** 
مقدمة 
فاضت الصحافة المصرية خلال العقد الماضى كله بالتحريض ضد الفساد إلى 
الحدَ الذي جعله الموضوع الرئيس في الصحف الحزبية والخاصة. كما صار الحديث 
عن الفساد حتى الإفراط أحياناً ‏ الطريقة المضمونة للنجاح في توزيع الجرائد 
والمجلات. ويكشف ذلك بحد ذاته عن الأولوية التى تكتسبها هذه الظاهرة فى الوعى 
العام كما يكشف عن تموها الكبير من التاحية الموضوعية: ومن المقارفات الواضضحة 
في الوعي ببذه الظاهرة أن هذه الحملات لم تؤدّ إلى تراجعها أو التخفف من حمولتها 
موضوعياً أو ذاتياً. بل تبدو الظاهرة وكأنها مثل الفيضان الذي اقتلع كل السدود من 
طريقه. ويعنى ذلك أن الظروف التى أنتجت تلك الظاهرة لا تزال مستمرةً ومتنامية. 
نما هت الوه بالطل ا 
إن التعرف على هذه الظروف بدقة أَمرٌ بالغ الأهمية في وضع تصور ناجح 
لتطويق وعلاج المرض. وبطبيعة الحال ثمة قدر معقول من الاتفاق على بعض هذه 
الظروف» ولو فى المساحة التى تميل فيها الانطباعات العامة» والمتفق عليها اجتماعيا 


(:) كاتب وصحافي في جريدة الأهرام. تلي البحث نيابةَ عنه. 
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لأن تكون سليمة. وعلى سبيل ال مثال فإن هناك اتفاقاً عاماً على أن جانباً من ظاهرة 
الفساد الصغير : أي هذا الجانب من الفساد الذي يباشره موظفون عموميون صغارٌء 
أو مواطنون محرومون من القوّة السياسية» أو المالية الكبيرة يعود إلى الفقدان التام 
نعرها لشامي يخ تكالبات العيقة الحتينية رو الأجوو واللرنات الاسمية: رمع نح أفإن 
المنظور السليم لهذا المستوى من الظاهرة يحتّم ربطه بالأزمة المالية الممتدة للدولة 
المصرية. لقد كانت الأزمة المالية للدولة السبب الأهم وراء اكتساب الفساد طابعا 
«جماهيريا»» وهى بهذا المعنى شكلت العلة غير المباشرة لانحطاط الحضارات 
والأهبزاطوزياك العاريفة” ".وه" أنضا العلةاقير الماشرة لأتخطاط وولة نا عن 
الاستعمار في العالم تالت عونا بدا فنها 2 00 

لكن الأزمة المالية للدولة لا تشكل السبب الرئيس الكامن وراء الفساد السياسى 
أو الفساة الكيي وود و لي 12 السو وتقيي حعيرا إن بقن سد قابطنا ل 
التجربة المصرية في سياق دولة ما بعد الاستعمار فإننا نجد أنه من الصعب رد الفساد إلى 
نظام سياسي أو اختيار اقتصادي ‏ اجتماعي بعينه. فالفساد تواجد في كل هذه الأنظمة 
وإ لبها أدوارا ختلفة: ووجد أمامه ظروفاً ماليةً واقتصاديةً متباينةً أشدّ التباين. 


لا يقذل هذا الاستنتاج أبداً من إغراء المعالجة السياسية والإيديولوجية للظاهرة 
ولا سيمافى الصحافة. ومن الخطأ فى الوقت ذاته عزل الظاهرة عن السياقات 
الشياسية والافتضافيقت الاجتباعية. ولك ناذا نقضف حيذة السافات؟ إن الفكر 
الليبرالي ينسب الظاهرة إلى التراث الناصري ولاسيما ما تشتمل عليه التجربة المصرية 
من دور كبير للدولة في النشاط الاقتصادي. ويقول د. إبراهيم دسوقي أباظة مشيراً 
إل قاكة ككرة ولي «وفي داخل هذا الإطار ‏ أي إطار الولاء للثورة ‏ كان يجرى انتقاء 
أهل الثقة» وكان أهل الثقة يطبّقون بدورهم نفس القاعدة. . ومع أهل الثقة وغيبة 
أهل الكفاءة عرفت الإدارة أبشع صور الفساد واستغلال النفوذ. وكان نصيب القطاع 
العام منها أوفر نصيب .. فقد كان الإعمال وسوء الإدارة والسرقة يستشري في هذه 
الشركناتك. ول يكن هناك :رفيك أ حيجت وفك العساه الذي مكن منها»0”. 


)١(‏ هذا هو على الأقل تحليل جيبون لسقوط الحضارة الرومانية بتأثير التضخم وتآكل مرتبات الموظفين 
العموميين بمن فيهم الجنود وبالتالي انصرافهم للحصول على بقية الدخل الضروري للحياة من المخواص الأمر 
الذي أهلة معنى القانون ومن ثم المصلحة العامة. انظر: 710 ,تك داهن ,111117 115 :001711211011 ,2]35 1ك طناء و1155 

.(1990 الإقتاطعنككة :11 ,10ع1[ه8100 بام طاو ععل لخم ) كرمقلء 11 

(0) فى الأزمة المالية للدولة فى عصر الاستقلال» انظر : 116تره كةكة أمء كز 17 ,امصده 0*0 وعستول 

.(1977 رووع] ولطتاتته لطا .)5 اده لا بجع اطا) عاماى 
() إبراهيم دسوقي أباظة, الخطايا العشر من عبد الناصر إلى السادات؛ ط ؟ (القاهرة : الزهراء للإعلام 
العربي. .)١1988‏ 
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وبالمقابل فإن الفكر الراديكالي» ولاسيما الماركسي والناصري يعزو الظاهرة بشكل 
كلي تقريباً إلى سياسة الانفتاح» والانتقال إلى اقتصاديات السوق. ففي رأي د.جلال 
أميّن أن الانتقال إلى الانفتاح عكس التخلي عن الاستقلال الاقتصادي» وانفلات 
الفساد ونهاية التنمية الحقيقية في وقتٍ واحد"*“. 


هل يمكننا حقاً أن نعزو الفساد في مصر إلى إيديولوجيا معينة أو إلى تجربة 
تناس أن احناؤام تاك اياف كدف عا ولنقطة أو كعتاقه أو كته 
الإيديولوجيات الرائجة في القرن العشرين؟ وكيف نفهم أثر الانتقال في هذه 
الاختيارات من «الاشتراكية الناصرية» إلى «الليبرالية الاقتصادية الساداتية» على ظاهرة 
الفساد من ناحية الشكل والمضمون؟ وما العوامل التي قد تكون مسؤولةً فعلاً عن 
تعاظم الفساد فيما لو كان قد تعاظم بالفعل؟. والواقع أن علينا أن نبدأ بالتساؤل عما 
نقصده بالفساد أصلا. 


أولاً: فهم الفساد في الإطار العا 
فهم الفساد في ال 


يصعب الحديث عن نظرية متبلورة لظاهرة الفساد على الرغم من الاتفاق العام 
على ملامحها التجريبية. وقد يكون أحد أسباب الضعف النظري العام لأدبيات الفساد 
أنها تحولت إلى صناعة شيّدت المنظمات الاقتصادية الدولية دولاما الإنتاجى بتأثير 
الشيخوط الأمريكية: إذ ادي بإضدا رن فقريم امريكي «قانون المبارسات الاحمية 
الفاسدة» عام ١998-١991‏ ضدٌ قيام الشركات الأمريكية برشوة المسؤولين 
الأجانب إلى تصعيدٍ كبير فى الضغوط الأمريكية على المنظمات الدولية» والتجمعات 
الإقليمية» وعشراتٍ من دول العام لتوقيع اتفاقياتٍ دولية» وإصدار تشريعاتٍ وطنية 
ضد مختلف صور الفساد الحكومي» وذلك حتى لا يؤدي التشريع الأمريكي إلى 
إضعاف القدرات التنافسية للشركات الأمريكية فى مواجهة الشركات الأوربية 
والآسيوية الراغبة في دفع الرشاوى للمسؤولين الأجانب. 

استجابت بعض المنظمات الدولية بالفعل. فأصدرت منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية ميثاق مناهضة الرشوة. وقامت الأمم المتحدة بإصدار ميثاق مشابه””'. وبدأت 
منظماتٌ أخرى حملاتٍ سياسية ضد الفساد. وحتى الدول العربية أخذت في وضع 


(:) جلال أمين» «الانتقال إلى الانفتاح : العوامل الخارجية»2 في : الانفتاح: الجذور. . الحصاد. . 
والمستقبل» تحرير جودة عبد الخالق (القاهرة : المركز العربي للبحوث والنشر» )ل ص 66 
(0) /ععلدك. نها//:ماخط > «رلتتمآ لقصمتاهمععام1 تعلصنا متام 01© عمستام طدره0» ,2053025 معلصذزعام 


. < مساخطذ34م1110ه0/وع1ع1 2 /1ء[12215/0ناه[/.تالء 
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اتفاقية للقضاء على الفساد. وأنتجت المؤسّسات البحثية والأكاديمية ومنظمات المجتمع 
المدني» ولاسيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي» ومنظمة الشفافية الدولية 
فيضاناً 3 الأدبيات حول الظاهرة. ومع هذه الأدبيات على استخدام تعريفٍ محدد 
للفساد هو «إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق منافع خاصة)0©. 


يتشكك بعض الكتاب في سلامة الفهم العام للفساد كما يظهر في هذه 
الأدبيات لأنها أنتجت كما قلنا بتأثير المواقف الأمريكية. ويعتقد بعضهم أن هذه 
الضغوط أَدَّت إن النظر إلى مشكلة الفساد باعتبارها مشكلة تجاريةً دوليةَ بينما هي في 
الحقيقة مشكلة تنمية”"". ومع ذلك لا يمكن التشكيك في أصالة هذا القلق وأسبابه 
من وجهة نظر الأنصار الأوفياء للقيم الليرالية الاقتصادية. فيصوّر هؤلاء ظاهرة 
الفساد باعتبارها إعاقةً حقيقيةً للنمو والتنمية فضلاً عن كونها مشكلةً أخلاقية 
وسياسية. دهن قبل انالعات الراديكالية التعبير عن القلق حيال مستقبل 
الديمقراطية ولاسيما في الولايات المتحدة. وباط الم ل زر ار 
امسا الأمريكية زائفة نضورة مكرايد فالمال يتفرى الأضؤاة: والتفوذ 
والناضنت) 57 : '. ويكلمات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ف «الفساد لا يحترم 
حدر ل هرد لبي احا قي ب ريشي 1 الك اك ل د 
البعيد لا يوجد بلدٌ قادرٌ على تحمل التكلفة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى 
يفرضنها الما , 

وبوسعنا تلخيص النتائج الأساسية للأدبيات الدولية في الأفكار التالية : 
للفساد تكاليفه الباهظة» حيث م الأحوال السياسية والاقتصادية ل 
في الدول التي يسود فيهاء والتشكيك في فعالية القانون وفي قِيم الثقة والأمانة إلى 
جانب تهديده للمصلحة العامة من خلال إسهامه في خلق نسقٍ قيمي تعكسه مجموعة 
من العناصر العامة الفاسدة» وهو ما يؤدي كرش عتموعة من السلركيات السلبية 
التي بدت ظاهرةً في كافة مجتمعات العالم الثالث”” '. 


() المصدر نفسه 

(0) داني رودريك» «تعليقان»2 في: كيمبريي آن إليوت» الفساد والاقتصاد العالمى» ترحمة محمد جمال 
إمام (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء :)5٠٠١‏ ص 197 ١‏ 

ف ١,‏ نه و01 

(1) نطمخام 0110© أنامطخ» ,[018010] امعصدمم1ء122 220 هتانعم ه-0© عتدطهصمعظ 101 املاةمتصدع0 

204 1115[ ,22115 «رووعزع 210 101 متطواعم 21 155ل 1نناظ 

)9١(‏ صلاح سالم زرنوقة» «الفساد والتنمية»2 في: الفساد والتنمية: الشروط السياسية للتنمية 
الاقتصادية. تحرير مصطفى كامل السيد وصلاح سالم زرنوقة (القاهرة : جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية» مركز دراسات وبحوث الدول النامية» »)١999‏ ص ”599-597. 
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تبتم الآدبيات الدولية بإبراز الأثر السلبي للفساد في العالم الثالث بالذات. ولهذا 
فهي تستخدم منهجيات إحصائية معقدةً لإثبات أن الفساد يقود إلى خسارة كبيرة 
للتمو"الاقتضادئ: كما أنه يوثر سلا فى التتمية البشرية ولاسيما قي :التعليي” اكباو 
الواضك أن العدى عول الحم شكل املاح الرفيس لقراسات الفساد الغدوية إلى 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي» بل في حيّزز واسع للغاية من الأدبيات المهنية. 
وبكلمات أحد أبرز هؤلاء الدارسين فإن « الفساد التَظامى يشوه الحوافز ويحقر 
المؤسسات ويعيد توزيع القوة والثروة لمن لا يستحق. وعندما يحقّر الفساد حقوق 
الملكية 0 0 والحافز للاستثمار فإن النمو الاقتصادي والسياسي يُصاب 
بالشلل)”"'' وتتفق مختلف الدراسات التي أنتيجت في إطار البنك الدولي والصندوق 
على أن الفساد النظامى - بالمقارنة بالفساد الاععادي ت يقلل النمو لأثره السلبى فى 
الاستكمان:فهبلا عن آثره السلبي في التثدية التشرية ولاسيما في التعليم. وباختصار 
تبدو معالجة الأدبيات الليبرالية لقضية الفساد مؤسّسة على رؤية من داخل عالم 
الشركات تشخص المشكلة كمرض معْدٍ في عالم الحكومات ولاسيما تلك التي تتسم 
بالانغلاق والمركزية المالية. 


وعلى المستوى القومي أبرزت المداخل نفسها في الأدبيات العربية أثر الفساد في 
القيم وفي التنمية الاقتصادية الحقّة. إذ يتسبب الفساد في تشويه الدور التصحيحي 
للحكومة» ويخرّب الكفاءة في السوق». فبدلاً من توجيه الدعم الائتماني والإعفاءات 
الضريبية إلى الصناعات المختلفة التي يحتاجها الوطن». نجدها تتجه في ظل استشراء 
الفساد نحو الصناعات الاستهلاكية ذات الإنتاج الضخم والعائد السريع» بل وإلى 
الاستيراد على حساب الصناعة المحلية. إلى جانب أن النظام الفاسد يوزّع عقود 
المشتريات الحكومية بطريقة تقلل من جودة البنية التحتية ومشاريع الخدمات العامة 
نظراً إلى أن اختيار مثل هذه المشروعات يخضع في هذه الحالة إلى الفرص المحتملة 
للحصول على الرشاوىء مما يزيد من التكلفة الكلية للمشروعات الخدّمية الحكومية» 
وبالتالي استبعاد المشروعات الاجتماعية في مجالات الصحة والإسكان الشعبي 
والتعليم» ناهيك عن الفساد المواكب أيضاً لعمليات التشييد والبناء من حيث عدم 
مطابقتها للمواصفات الهندسية الصحية» الأمر الذي يتسبب بسرعة اغبيار كثير منها 
بعد بنائها بفترة قصيرة» إضافةً إلى تراجع عائد الضرائب بسبب السماح بالتهرب 


باولو ماريوء «تأثير الفساد على النمو والإنفاق الحكومى : تحليل مقارن بين البلدان»» فى: 

إليوت» الفساد والاقتصاد العالمى» ص ١‏ -”5ه ١‏ 
)١7(‏ عصدال) 2 .0م ,701.37 ,امع «تمماعنت 12 ننه عه «برده نا ص 001 ع متامء 1ط ناك» ,ل تمدعائل1 نتعطم 1 
.(2000 
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الضريبي» وإلى ارتفاع مستويات الناتج ل 


إن هذا المحصول للدراسات التي تت منذ بداية عقد التسعينيات ليس مقنعاً من 
زوايا كثيرة. وقد أبرزنا من قبل خطورة التعامل مع الظاهرة في المنظور الأمريكي, 
والذي يجعلها قضية تجارية دولية. ولكن هناك مشكلة أخرى وهى أن أدبيات الفساد 
كيم الضوة الواكل التحافظن ارد يلكا عن مسوحلة ينان و تاشر ووهيو لا إل 
إدارة جورج بوش الابن التي تقوم بثورة مضادة كاملة على منظومة الفكر السياسي 
والاجتماعي والقانوني الذي ساد العالم منذ نهاية عصر الاستعمار التقليدي. 


وفى ما يتعلق بقضيتنا فإن هذا الفكر يحمّل مسؤولية الفساد للدولة» وكأنه 
برس فيا الكرف افق وه سمه إل تزانت من إذالة الأكراة والاسيها الثرى عار هون 
السلطة في «دولٍ فاشل) أو الأول تمتول ول يقتري ين التار إل الطاهر عر من 

من أعراض النظام الاجتماعي ولاسيما في السياق الرأسمالي. والقتجة لسيادة هذا 
المنظور التجاري والنقدي والمدخل الفردي في التعامل مع إشكالية الفساد يبدو أن 
الضووة البنطية للفساد غاية فى التسيط وريه الأبعدال الى #فالصورة كلها 
تتلخص في موظب عام فاسدٍ في دول فاشلة يقوم بالضغط على الشركات الأجنبية أو 
الوطنية» والتلاعب بالمنافسات فيما بينها للحصول على أكبر رشوة ممكنة في غياب 
الديشراطية والشاسية: ١‏ 


إن الرشوة الفردية هى التعبير المثالى عن الفساد فى هذا المنظور.ء وهى الصورة 
الغن يرع إلبها الذهن للتوصل إلى فهم مادي لفناهواة القياد. .وبطيعة الال لفغت 
الرشوة بالفعل دوراً كبيراً بين آليات وأشكال الفساد الأخرى. غير أن اختزال الظاهرة 
في تلك الصورة وحدها ابتذال إيديولوجيٌّ» ولا يمكن الدفاع عنه نظرياً. فضلاً عن 
أنه لا يملك سنداً من الواقع» والخبرة ة الحيّة بالظاهرة في مختلف السياقات التاريخية 
في شتى المجتمعات ولا سيما في المجتمع أو النظام الرأسمالي”*'". إن الصورة 
مصمّمة خصيصاً لتعميم نموذج واحدٍ للفساد وهو ذلك الذي ساد النظام السوفياتي 
والنظم المشابهة له. 


(صسدلة 165 26 أمظ  )00171/211011:‏ 24110 126711411241101 ,02111 جاءعط10 220 فصوا 20مسستجم] 
العططم10ء7ء10 ,علصدظ 11701104 :1000 ,دمأعستطوه117) 2290 .20 تعمد عمصكاذه 117 طاعتوعوع]1 إعنام ,كه 1نامع 
.([2000] ,1011© 220 20215 معع142610 ,010110 لاع توعوع ]1 


6 [0 0177141 «, 0121111621105 1121 أمععطهن) ل :ع15]1ال 220 ,2ط ,1102م 00110» ,لطعل1ءجآ تاعتطاة 181 
© 7171 :11411011 /ه ش77 الإعووع01) 1633 1202210 ممه ,243-258 .مم ,(1995) 3 .20 ,23 .701 ,ععتاكيال أمأعمى 
.([017,]1969كآ لله تعمكة 11 ع1 1ه لا تت لكا) مع ةنيع تربك دن دقن مع ةنتوع01) 0 0115 11هءم0) ته 


0022 


إن هذا المنظور يشتمل على العلاج المتناسب معه وهو التخلي عن الملكية العامة» 
وإخضاع المسؤولين العموميين ين للمحاسبة مع تخفيض السلطات التقديرية الممنوحة لهم 
بقدر الإمكان. ويمكن تلخيص هذه الفلسفة كلها فى المعادلة التالية : 

الفماد ع الاحتكار (الملكة الطامة خاضة) دعر التسردفات لم00 


ولا شك أن هذه المعادلة تقود إلى نتائج مفيدة. فثمة علاقة مباشرة بين محوريٌ 
المعادلة أي بين الفساد في أنظمة الدولة من ناحية وبين غياب المساءلة من ناحية 
أخرى. فكلما تم تدعيم آليات المساءلة قل الفساد وتقلص حجمه؛ والعكس صحيح. 
ولكن بساطة هذه المعادلة تجعلها صحيحةً فقط على المدى الطويل. إذ يحفل التاريخ 
بأمثلةٍ للنظم التقليدية والشمولية التي لم تشهد ظاهرة فسادٍ سياسي أو جماهيري كبيرٍ» 
وفضلاً عن ذلك من الضروري أن نأخذ في الاعتبار النقاط التالية: 

١‏ إن هناك فارقاً كبيراً بين معالجة الفساد أو بالأحرى القابلية للفساد على 
المستوى الفردي من ناحية وبين فهم الظاهرة على المستوى الاجتماعي من ناحية 
أخرى. إن التوقف عند المستوى الفردي والذي يشابه الفساد بالمرض يستند إلى القول 
بأن الفساد كامنٌ في الطبيعة البشرية ذاتها. ولا شك أن هذا صحيحٌ عند مستوىٌ 
معينٌ. وقد تعلّمنا هذه الحقيقة منذ أسطورة ديماس الإغريقية الذي حوّل كل شيء 
يلمسه إلى ذهب بما في ذلك ابنته ذاتها. وعلى الرغم من صحة هذه الاستنتاجات» 
فليس من الحكمة التوقف عندها كثيراً. لاحك يه ودر لوعي كي الال إعبرام لدى 
أي عددٍ من الأفراد» ولكنه لا يفسّر لماذا تتفاوت الظاهرة زماناً ومكاناً فى ختلف 
اليسدات أو ما ا 

؟ الا يمكن القول .إن الفساة تاغفازه ظذاهرة اجتماعية واقعة سمبة غير الزمان 
والمكان» أو أن المجتمعات متساويةٌ في نصيبها من هذه الظاهرة. ويوضح التقرير 
السنوي لمنظمة الشفافية الدولية والمعلومات الأخرى المتاحة أن الفساد نسبىّ» ويمكن 
قياس شدّته كمياً ولو بوسائل تفتقر إلى الموضوعية والدقة الكاملة» وأنه يتوزع توزيعاً 
متفاوتاً تماماً بين الدول والمجتمعات. 

- إن عدم التوصل إلى استنتاجاتٍ علمية بخصوص التغيّرات الحاكمة لظاهرة 
الفساد كظاهرة اجتماعية قد نجم إلى حدٍ ما عن غلبة المدخل الدعائي الديماغوجي 
والإيديولوجي في التعامل مع ظاهرة الفساد على المستوى العالمي. لقد كان الوعي 


1 ,دوع منتستمكتله ]0 تإاتوق حكتمتا تك0 ,لإعاععاتء8) «مناص00) ع اهمده ملتفدعأاتلآ انتعطه‎ )١0( 
1988(, .م‎ 5. 


الا/ا 





بالظاهرة ضحية الحرب الباردة لفترة طويلة. كما أن هذا الوعى قد يصير ضحية 
النافجنات التساسثة والاقتصادية بين القرف الكترىئ» أ فك الفاوف السادلة 
والتي تبرّر ثقافياً بين الشمال والجنوب أو بين الغرب والعالم غير الغربي أو باختصار 
ضحية «صراع الثقافات» أو «حرب الحضارات» المزعومة. ويحدث فعلاً أن يلوم 
البعض الدول الرأسمالية المتقدمة على مسؤولية إفساد» المسؤولين السياسيين في العالم 
الثالث» ويفسّر الفساد هناك وكأنه مستورد. كما أن الكثيرين فى الدول الرأسمالية 
المتقدمة يلومون العالم الثالث على مسؤولية جعل الفساد أحد المعايير المهمة في 
المنافسات الاقتصادية الدولية2©9, 


لطعت اس افتاه غير فوم ارقا النطاء الاجفيادي 
الاجتماعي ككل أكثر فائدةً وواقعية من تناولها كمجرد مرض أو ممارسة منحرفةٍ من 
جانب قطع من موظفي الحكومة ولاسيما في النظم المغلقة وغير الشفافة. فالتناول 
الأخير يتعامّل مع الرشوة فقط وليس مع كل صور الفساد. كما يتعامل معها كمعطئ 
انر بلي ناح م جني للد لس ا لي و الفطون الدار دي و البناتي للقطام 
الاجتماعي. «زهو شعاه] .ذون الشركات ال أسمالة أو الرأسمالية نفسها كنظام 
اقتتصادي واجتماعي في تكوين ظاهرة الفساد ومنحها خصائصها العصرية بالمقارنة 
مع أشكألها التاريخية السابقة على الحداثة والتحول الرأسمالي. 

إن دور شركة مثل «انرون» لا يمكن تجاهله. كما لا يمكن أن نعتبره مجرد سلوك 
منحرفٍ واستثنائى بل هو كاشف لنمط تاريخى» وإن اختلفت أدواته من سياق إلى آخر. 
من هذا النظون ضبع لفسا يشيكلة أو يدامية لنظاء اجفياعي »ولس عد لوك 
منحرفٍ من جانب أصحاب المكاتب الحكوميين. إنناً نغير السوّال من ١متى‏ يرتشي 
الموظف الحكومي؟» إلى «متى والى أيّ حدٍ يعتمد النظام الاجتماعي على آليات الفساد 
لتحقيق أغراضه أو تحقيق مشروعه الإيديولوجي أو متى يصبح أسيراً للفساد؟» . 

تنبع أهمية هذا الانقلاب في المنظور من حقيقة أن بعض الثقافات مثل الثقافة 
لا ع لو ا بم ١‏ لل الهو اد 
الصرامة» وجدت نفسها غارقةً في الفساد على الرغم من ذلك» وهو ما يثبت 
الدوافع الفردية ليست هي الأصل "". ف رياس رام 
الكبير 85 الأعمال الرأسمالية الكبيرة بالذات فى نشأة وتغذية الفساد وإنما 


202350 عكانا0آ :100آ1 بتطقط كنا 0آ) انر 7مرماءنء 1/00 0711 ,711111وماعنك102 ,1011اط:ه0077) ,210طمعط1 صاطهخ] 
.(1990 رووعء] 15117 117لآ 


)١10(‏ _لزإاع50 ممه 39عادع. /0/19/87//:مااخط > «رملصق1 عطا صذ ممنام © لوعتاناه» ,ععآ ومقتط 
. < 5/3/18/02ع1انامم 
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النظر إلى الظاهرة باعتبارها منتجاً لنظام اجتماعي» أو للعلاقة بين المال والسلطة» 
ل ل ل اك 


ليس الفساد في هذا المنظور جرّد سوء استخدام السلطة العامة لتحقيق أهدافٍ 
أو مصالح خاصة فحسب. بل وناتجٌ منهجيٌّ لنمط معين من التداخل بين السلطة 
والسوق أو بين الدولة وجماعات المصالح الحاضرة في الساحة الاقتصادية. وهو 
كداخل فحن المعنابين السياسية وليين القوانيق الموضوعية أو التشريعات الغابدة 
للسوق القوة الدافعة إلى التراكم» والرافعة المتحكمة في الفرز بين مختلف جماعات 
المصالح المتنافسة في السوق. ويعني ذلك أن الفساد انحطاط النظام الاجتماعي 
وهبوطه من علياء قوانينه الخاصة المجرّدة إلى المنازعات المادية الهوجاء والفوضوية 
(جزئياً على الأقل) بين المصالح الاجتماعية والمادية» وهو الأمر الذي بهدّد بموت أو 
انفجار النظام الاجتماعي سواء أكان اشتراكياً أم رأسمالياً أم أي نظام آخر. والفساد 
ليس سوى الجملش هذا النظام وترااجمة أ مله أأخلاقا. ولد عي ” 


إن هذا المعنى العام للفساد يبرز في كل الثقافات. فالكلمة في اللغة العربية 
مصدرٌء وفعلها فسدء وقد عرّف لسان العرب الفساد بأنه نقيض الصلاح. وفي 
الصحاح فإن المفسدة ضد المصلحة؛» وفي المعجم القانوني فسد الشيء بمعنى تلف 
أصبح سيئاً وأردأ ثما كان. وفي قاموس أكسفورد يُعرّف الفساد بأنه «فساد العقل أو 
فساد الأحوال»”*'“. ومن وجهة نظر النظام الاجتماعي سواء أكان اشتراكياً أم 
ردان وإ سناد تمان طيشن به لقو ون خ المجردة للنظام» والتي يمكن من 
خلالها توقع تحقيق النظام لأفضل نتائج فكع وستان هنذا المتطوي تركو عل 
عمليات التحول أو التغيير التي إما أن تقود إلى اقتراب النظام في الممارسة الفعلية 
ل ا الس 
هذه القوانين فيتلف ويتدهور أو ينحط في الممارسة: أي يفسد”” "©. 


(1) يمكن الاطلاع على منظور مشابه وإن كان يحصر وظيفة الفساد فى جانبها التوزيعى غير الشرعى 
وليس فقط غير القانوني» انظر : نط «رههنام 001 1ه ممناتصتاء2[ عط1» .1لءنوووة.] .11.1 لصة رمع هظ 10مصعم 
ركآع1الاقمتحط8 تلع ل[) «وأكبرا :كل مشاه تدص01) 11 كج 71امدءغ1 :071 1أصل0077) [هء 1111و ,له ,تتعساع طمعلاعط .ل 10ممعم 

.45-5 .مم ,(1978 ,وتاعطد1اطناظ دهاع دقصة11' :1ل 

)١9(‏ حنان سالمء ثقافة الفساد فى مصر: دراسة مقارنة للدول النامية (القاهرة: دار مصر المحروسة» 
5 

[يية6 0 تاوعلعط ([121طئآ لهل عالتاععط[» 0ه ,كدنمقاء 1 2710 ,رك كلتمن ,ع 7لهله!! كا[ :0077211011 ,12]35ر 
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أما الفساد الفردي فهو في هذا السياق ليس مرضاً وإنما علاقةٌ توزيعيةٌ غالباً ما 
فق أيضاً مع غلاقات:القرة فى بكقية تإركة ما ويك تعرز عل أنهتوريع العروة 
والقوة والمنافع على غير مقتضى الاستحقاق وفقاً لقوانين النظام الاجتماعي. ويتجنب 
هذا التعريف مشكلة اختزال الظاهرة فى الرشوة. فالتلاعب بالتشريعات ومسؤوليات 
السلطة العامة أو التدابير والأسس الى ععمال وافقاً لها موشيد ما كالبورصة مثلاً - 
على نحو يؤدي إلى إفلاس جماعاتٍ وإثراء جماعاتٍ أخرى دون سبب أو أساس من 
قانون هذه المؤسّسة أو قوانين النظام الاجتماعي» هو أهم صور الفساد حتى لو م 
يكن من بين المستفيدين موظفون عموميون. 


إن السؤال المهم في التعرف على أسباب ظاهرة الفساد أو عوامله المحرّكة ‏ من 
هذا المنظور النظامي الديناميكي ‏ هو متى يصبح الفسادُ القانون؟ أو بالأحرى متى 
يحل الفساد محل القانون فى تحريك الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين فى بلدٍ أو فى 
نظام اجتماعي ما؟. ومن هذه الزاوية الأخيرة يقوم الفساد بعددٍ من الوظائف في 
النظأم الاجتماعي ولو بصورةٍ سلبية. ففي المجال الاقتصادي يمثل الفساد قناةً للتراكم 
الأولي لرأس المال. وفي المجال الاجتماعي يُعدَ الفساد أداةً مؤثّرةَ في عملية الهدم 
والبناء الطبقيينٌ. أما في المجال السياسي فيظهر الفساد باعتباره ممارسةً تعسفيةَ للسلطة 
التقديرية الممنوحة من جانب الدولة لموظفيها. وغالباً ما تتم هذه العملية بصورةٍ واعية 

ويمكن النظر إلى هذه الممارسة باعتبارها نفياً أو انتحاراً للسلطة العامة أو 
خوصصة لها. وأخيراً فإن الفساد غالباً ما يكون أداةً مهمةً في وضع مشروعاتٍ 
إيديولوجية جديدةٍ موضع التطبيق بما ينطوي عليه ذلك من استدعاءٍ لقوى 
اجتماعية وسياسية إلى صدارة الفعل الاجتماعي» وتسريح غيرها أو إعدادها 
لوظائف جديدة. 


ونقترح هنا بإيجاز أنه يمكن دراسة الفساد كتعبير عن تحولاتٍ إيديولوجية في 
المجتمع نتيجة عجزه عن إبداع آلياتٍ خلاقة للتأقلم الصحي مع بيئته الداخلية 
والخارجية» وهو ما يخلي الساحة لأساليب غير شرعية للتراكم الرأسمالي بما يؤدي إلى 
إطلاق عمليات هدم وبناء طبقية واجتماعية جديدة» ويستلزم نوعاً من خوْؤصصة 
السلطة العامة. وقد تكون هذه التحولات كلها واعيةً ومقصودةً أو غير واعية وان 
كانت فاعلةً موضوعياً. وفيما يلل سوف نعرض الجوانب المختلفة لظاهرة الفساد فى 
الخبرة المصرية بالمقارنة مع الخبرة العالمية. 

54 


0 لامر وراد لمرو لق 


يشعها الوير و الردة للضي ب نا وال لال لخاد ا 


من وجهة نظر المصريين أنفسهم تُعتبّر المرحلة الحالية «(عصراً ذهبياً للفساد) 
حيث «تغيب الرقابة وتتدهور مستويات المعيشة وتتدنى القِيم الأخلافية)” '" ولك 
تلك الظاهرة لم تولد فجأةً ولم تأتِ من فراغ. ويمكننا أن نتعقبها منذ بداية الدولة 
الحديثة. مدر ات درا مد طاو دادر م ل 
دس مريصاده 00 لأبيه يقارن فيها المعاناة المذهلة القن انها تود عد 
الحياة المنعّمة التي يعيشها إخوته وخدمهم وأتباعهم الذين يحكمون ويسطون على ثروة 
الأقاليم» بل وعلى مخصّصات الحجيش”"". 


إن تكوين دولة مركزية غير قابلة للمحاسبة يكاد يملكها أشخاصٌ غير 
م ويتمتعون بسلطات مطلّقة ويرفضون الاعتراف بالحقوق الأساسية 
كواطتيهم» ويمبادئء الشتفافية المالية .هي الظروف :التي بذوت. بذور الفساد سوا 
في عصر محمد علي أم عبد الناصر. ولا بهمنا هنا فقط المظاهر التقليدية للفساد مثل 
الرشوة. فاللامسؤولية المالية وترتيب الإثراء الاصطناعي لأشخاص وفئاتٍ مختارة 
كان يتم من خلال منح الأراضي والتوحيد بين امال الخاص والعام خلال حكم 
أبناء وحفدة محمد علي وكذلك خلفاء ء الرئيس عبد الناصر. وعلى الرغم من 
الانتقال إلى الحكم الدستوري بعد العام ١977‏ فقد انتشرت الشكوى من الفساد 
اذل الحصص1 اليه !ومو با تدييا ل أسيااب اكفرق. ولك ابيناط الخ كقر في 
عفرا لتطون ظاهرة الفعاد قن سفد كس القدرة العانة لقيو 5 .. ونعرض 
لتطور ظاهرة الفساد فى مصر من خلال الأبعاد الأربعة التي أشرنا إليها من قبل 
كما يل : 


)51١(‏ لإعمعنةمكمةع1 تسمتلع8) تمصء1 «ماص )000‏ آهذه1 © ,[11] 221متأمصععام1 لإعمع عدم قص م 
.(2003 ,210521 طنمعام1] 


٠٠٠١54 /ه/5١ الوفد.‎ )5١( 

(75) عبد الوهاب بكرء «الجندية والمواطنة في عصر محمد علي » ورقة قدمت إلى : إصلاح أم تحديث : 
مصر في عصر محمد علي : ندوة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بمناسبة 15١‏ عاماً على رحيل محمد علي 
باشا الكبير. تحرير رؤوف عباس «القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة» .)5٠٠٠١‏ ص57 7. 
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١‏ التحولات الإيديولوجية (الوظيفة التعبوية) 


تبدو تحولات الوعى أكثر المظاهر المباشرة ارتباطاً بالفساد الفردي على الأقل. 
فغالباً ما يرتبط السلوك التقشفي للنظام السياسي وقادته بقيم إيديولوجية تعلي من 
قيمة الجماعة القومية أو الدينية أو السياسية بينما ترتبط السلوّكيات الفاسدة بإعلاء 
قيمة الفرد والمصالح الفردية والقيم المادية . وغالباً ما يتم بناء نظام سياسي ما انطلاقاً 
بز عد عاد حول م عاعترفة برا اح وضفوا فى مدر وتشوع أمز بع 
وتمثل تلك الإيديولوجيا أو القيم إطار التواصل في المجتمع”*"©. 

تقوم التعبئة على إشاعة الالتزام بتلك الأخلاقيات العامة. فإذا بدأ انتهاك هذه 
الأخلاق على نطاقٍ واسع ولاسيما في قمة الدولة» تبدأ حالة واضحة من الإحباطء 
ويبدأ اليأس في الانتشارٌ. وينعكس هذا كله على تسريح المجتمع (نقيض تعبئته) 
وشيوع مظاهر انتهاك القانون واحتقاره وغيرها من السلوكيات الشعبية التي وصفها 
غورباتشوف بصورة رائعة في كتابه الأشهر البيروسترويكا. ولكن الانبيار الكامل 
للقيم القديمة ولاسيما التي تبث روح التقشف واحترام المصالح العامة يقع عندما 
عدت تخي سباي زاذيكان : أي عندما يبدأ تحول جذريٌ في الرؤية أو في المشروع 
الإيديولوجي للدولة على النحو الذي حدث في حالة الاتحاد السوفياتي السابق من 
غورباتشوف إلى يلتسين. وقد يتم هذا التحول نحو مشروع إيديولوجي جديدٍ لا 
يشتمل على أي محتوىّ أخلاقي» وهو أمرٌ نادرٌ في التاريخ. وَلكن هذا هوّ ما حدث 
فى حالة الانتقال من التجربة الُناصرية إلى الساداتية والمباركية. ويرى الكثيرون أن هذا 
الانتقال لا يمثل غير تحقق وانفلات الفساد الكامن في الصيغة الناصرية الاستبدادية 
للحكم. إذ لا يظهر هذا الانفلات باعتباره تحولاً من إيديولوجية تقدمية إلى أخرى 
ليبرالية لأن الأخيرة تستند إلى منظومة قِ قيم أخلاقية خاصة بها. 

يمارو ينباي رخن بفرلة قد م قير لوا لاود يل 
الحالات. فالتحول السياسي والاقتصادي المادي قد يتم بوتائر أعلى بكثير من إمكانية 
الاستيعابء أو إتمام التعبئة على أساس القِيم الأخلاقية للمشروع الإيديولوجي 
الجديدء فينفلت المجتمع» وتتقاذفه موجة فسادٍ عاتٍ قد لا يمكن السيطرة عليها 
بوسائل ديمقراطيةٍ مثلما هو الحال في روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. إذ يشعر 
المجتمع أنه تعرض إلى خديعة» وأنه :7 تم التغرير به إلى درجة التسليم التام للاأدرية» 


(5؟) وبهذا المعنى يؤدي انتشار الفساد إلى عطب أساسي فيما يسميه هابرماس بعالم الحياة أي بنظام المعان 
المتفق عليها بين الذوات وهو النظام الذي يحكم الاتصال. انظر : ك :عع نا5ناك 200 ,رآ ,1085م 0010» بممعلزعط 
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والشك في كل شيءء ورفض الالتزام أو الانضباط بأي قاعدةٍ بعدما دفع كل الناس 

لجرك قي عا جر في كعد اماو السزري رال لتر حي الإسلامي . الخ 

امم ب 0 ما دش يهو انيار 001 واسع 0 ومين 

البلشفية. ومخا ا ار في التجربة المصرية» ا 
ادويق 

مبارك © . 


وجا اك التعراء مس مده قي باتو السسكوو الأنؤير اهيا الشسروية القدية 
بسبب ما تؤدي إليه عادةً من أزمةٍ ماليةِ عميقة» فقد يُوظف على نحو مقصودٍ لتحقيق 
أهدافٍ عكسية تماماً: أي تفكيك نظام شعبوي مثل النظام الناصترىء إ3 يمكل شير 
الفساد على نطاقي جماهيري» وإطلاقه منّ كل قيدٌ الطريقة المؤكدة في تفكيك النظام أو 
المجتمع القديم» والانتقال إلى نظام جديدٍ يقوم على اقتصاد السوق مثلا. ويرتبط نشر 
الفساد بصورة قصدية بالرغبة في تمكيك التحالفات الاجتماعية والسياسية القديمة» 
وتأسيس تحالفاتٍ بديلةٍ ملائمة لهذا الانتقال”'“. والواقع أن هذا هو تحديداً ما تم في 
عملي الأتتعالءمن التاصرية إل المباداقية في فص فاتجالانيا كيه أن الاديولرجا 
النناداعية عل الرؤية:الناصرية تطلن قبل كل شيع تفكياف التحالف الشغيوي اللي 
اعتمدت عليه الرؤية الأخيرة. وتوازى الإحلال الإيديولوجي مع عملية إحلالٍ 
اماع وسباتى واسنعة التطاق.:وفكل إطلاق الفيماد البيقة الف سراعت مخ غملية 
الإشالال الردوسة هدم 


لقد تميّزت عملية الإحلال الإيديولوجي من الناصرية إلى الساداتية في مصر 
بالتعاطي مع بجال ل واسع للغاية من القضايا 1 من القيم الكلية ذات الآفاق الفلسفية 
0-0 موواراً بالقِيم السايسة © وضوالة إلى القضايا ذات الصلة المباشرة بالفساد» 
أو مناهضته مثل القيم الخاصة بالتكسب. 


قامت الإيديولوجيا الناصرية على نقدٍ واسع النطاق لبعض أسواً مظاهر الحياة 
السياسية والاجتماعية المصرية في العصر الليبرالي. فانتقد الخطاب الناصري الفساد 
الذي انتشر بصورة ملحوظة في النظام «الليبرالي»» وظهر بصورة خاصة في 
سلوكيات قمّة النظام : أي الملك. وقدّم الخطاب الناصري نقدأ مريراً للفساد في هذا 


(15) جلال أمين» ماذا حدث للمصريين؟ : تطور المجتمع المصري في نصف قرن». 2191980-١9148‏ 
كتاب الهلال (القاهرة: دار الهلال» .)١94910‏ 


(55) عبد الباسط عبد المعطى» الطبقات الاجتماعية ومستقبل مصر (القاهرة: ميريت» 6 
ص ١89 2.١” ٠١١‏ ولا١اة-57ة.‏ 
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العصر ول يتردّد في الإشارة إلى المزايدات الوطنية التي استخدمت الأدوار المميزة في 
ثورة ١914‏ لتحقيق أهدافٍ ومصالح سياسية ومادية» وهو ما أدى إلى فشل هذه 
الثورة. وبالغ الخطاب في هذا النقد إلى الحد الذي دفعه إلى إقامة محكمة استثنائية 
لمحاكمة كثيرٍ من الشخصيات الوطنية المصرية بتهمة الفساد بمعناه العام أو تهمة 
إفساد الحياة السياسية بصورةٍ خاصة. وربط الخطاب الناصري بوضوح بين الفساد 
في العصر الليبرالي من ناحية وما أسماه سيطرة رأس المال على الحكم من ناحية 
أخرى. وتطبيقا لهذا العداء الشديد للفساد ماقبل ١157‏ قامت الثورة بتشديد 
العقوبات على جرائم الفساد في واحدٍ من بواكير الإصلاحات التشريعية ذات الصلة 
1 


ومقابل القضاء على ما أسماه «رأس المال المستغل» فقد اهتم الخطاب الناصري 
0 قيم العمل كأساس للإيديولوجيا المنتتصرة» عل سار الحدالة في الجطام 

ال أي أن يأخذ كل بقدر الخدمة التي 
م ؛ سواءٌ جاءت هذه الخدمة من عمل أم من رأس المال غير المستغل. 
فإذا ما تقاضى شخصٌُ أكثر ما أعطىء أي أكثر من قيمة الخدمة التي يقدّمها للمجتمع 
فإنه ايكون مستغلاً»: أي فاسداً ‏ فى منظور هذا الخطاب”7"©. 


ولكن هل يعني ذلك أن النظام الاجتماعي الناصري كان خالياً من الفساد. لقد 
حرص عبد الناصر شخصياً وبطبيعة ا حال الآلة الدعائية للنظام على إنكار الحضور 
القوي للفساد في الواقع الاجتماعي. ف خطات حمال عبد الناصر في المؤتمر التعاوني 
بجامعة القاهرة  ١951/١7/5‏ يقول: طعا الواخن عات وما قلت إن إكنا 
نقوم نفسنا ونقضي باستمرار على أي اتجاه للاستغلال الفردي وللانتهازية» يجب إن 
إحنا نقوم عيوبنا باستمرار» ونبلور أهدافنا باستمرار» لكن في نفس الوقت يجب إن 
إحنا نشعر أن لنا أعداء» حيحاولوا دائماً أنهم يمنعونا عن الوصول إلى الهدف». 
بمعنى. . حنمشى فى طريقنا ونمشى فى سبيلنا لتحقيق هذه الأهداف. ما أقدرش 
أقول إن كل القابى الل بيعسفلرا ملتيكت ليه ثارن _سععلط .فية نان يحتسرق 6 فيه 
تابو كات مهيز جنا إن إنكنا قوم نشي رولك واعيينا أن لكون كل ينه إنعنا 
شعب حساس من ناحية الفساد» يمكن أنا حساس من هذه الناحية يمكن أكتر من 


(30) أحمد حجاجي وكرم خميس» «بعض قضايا الفساد في المحاكم المصرية»2 في : الفساد والتنمية: 
الشروط السياسية للتنمية الاقتصادية. 

0 ثورة 7 يوليو :١1957‏ دراسات فى الحقبة الناصرية» تحرير محمد السعيد إدريس (القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. .)50١7‏ 
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أي واحدٍ فيكم» ومن ناحية الاستغلال» ولكن في نفس الوقت يجب أن نتنبه» ننتبه 
من أن أعداءنا يعرفوا هذه العوامل فينا ويستغلوهاء ويقولوا مثلاً: المشروع الفلاني 
كان فيه فساد وكان فيه إسراف و.. و.. و.. إلى آخره. ونصدق. مشروع مديرية 
التحرير مثلا.. أنا باعتبر أن مشروع مديرية التحرير مشروع الثورة. . كونه اتغير 
الناس بتوعه» مش معنى دا أن المشروع كان فاسد» يمكن كان فيه إسراف» يمكن 
كان فيه حاجة إدارية مختلة - عيوب موجودة دائماً ‏ لكن ما كانش فيه فساد» ولو فيه 
فساد كنا يجب أن نقوم هذا الفسادء مسؤوليتي أنا أن أقوم أي فساد)”". 


والواقع أن الفساد كان منتشراً في المرحلة الناصرية لأسباب متعددة. ولا أدل 
على هذا الانتشار من أن الدولة كانت تناقش تشديد العقوبة على الفساد في بداية 
السبعينيات. وقد بحثت لحنة الشكاوى بمجلس الشعب في بداية نيسان / بريل عام 
”37 اقتراحا بقانونٍ يصل بهذه العقوبات إلى الإعدام على «كل عضو بمجلس إدارة 
أو مدينة أو مستخدم في إحدى الشركات المساهمة, أو الجمعيات التعاونية» أو إحدى 
المؤنصسبات العامة ]5 «اخدلين أموالا أو أؤرافا أو استعول غير حق غل فال لها أو 
تبعل :ذلك لعيون" © وتشين الاخصاءات إل زيادة كتير فى جراف العبك بللا 
العام 20 الاختلاس والتزوير والإهعمال) من 48١1‏ عام ١955‏ إلى 1١1١7"‏ عام 
1 


تشير جريدة الأهرام إلى دراسة تثبت زيادة نسبة الشاغلين للمواقع العليا في هذه 
الجرائم وكذلك””"" استخدامها لتقنيات جديدة (في ذلك الوقت) مثل الحريق 
المتعمد. وكان انتشار الفساد قد دفع شخصياتٍ مسؤولة ومهمة في المجال العام إلى 
المطالبة بتشديد العقوبات على تلك الجرائم بدرجة مخيفة. فطالب الدكتور فؤاد مرسي 
وزير التموين الأسبق والمفكر المعروف ب «إعدام كل من يمس قوت الشعب). بينما 
اكتفى صلاح غريب وزير العمل في بداية السبعينيات بتوقيع عقوبة الأشغال المؤبّدة. 
وطالب مصطفى الجحبلي وزير الزراعة بتجريدهم من حقوق المواطنة إلى جانب 
العقوبة! إن هذا التشدد من جانب مسؤولين معروفين بأدوارهم الفكرية أو العامة 
يُظهر مدى انتشار الفساد في نهاية عقد الستينيات. 


(1) انظر خطاب جمال عبد الناصر الذي ألقي في المؤتمر التعاونٍ في جامعة القاهرة بتاريخ 5/ /١١‏ 
7 : إذا استطعنا أن ننظم إنتاجنا بحيث نرفع مستوى المعيشة وننظم التوزيع بحيث لا تكون هناك 
احتكارات ولا استغلال.. نكون قد بدأنا تحقيق مجتمع تسوده الرفاهية. 

.191037 /5/1١ الأهرام»‎ )0( 

(1) الأهرام» 5/514/ 191037. 

(25) الأهرام» 5/4/ 19107. 


84. 





ومن أهم أسباب انتشار الفساد في ظل رئاسة عبد الناصر التوسع الهائل في 
ملكية الدولة» وسيطرة طبقة الموظفين الجديدة سواء أتت من داخل عالم الشركات» 
أم من صفوف العسكريين ورجال الشرطة» أم من الفنيين الذين تحدروا من صنفوف 
أساتذة الجامعات والحاصلين على الشهادات الجامعية العلياء وتمتعها بسلطة تقديرية 
كبيرة على أصولٍ وعملياتٍ تجارية كبيرة. 

وعلى الرغم من أن تلك الطبقة لم تكن تعيش في ترف كاملٍ فإنها لم تكن 
معروفةً إطلاقاً بالطهارة أو التقشف والحرص الشديد على المال العام. وهذه هي 
الطبقة التي أطلِق عليها البرجوازية البيروقراطية”"". وضاعف من شذة شيوع 
الفساد الإداري الصغير بالذات الركود الواضح في الموازنة العامة للدولة» وأزمتها 
المالية المتعاظمة» والتي أدت إلى توقف الخطة الثانية عام .١477‏ ولذلك لم تستطع 
الدولة تحسين مرتبات الموظفين العموميين» واضطرت إلى محاولة تثبيت الأسعار بما 
فيها الإيجارات السكنية وذلك لتثبيت مستويات المعيشة في وجه تضخم مكبوتٍ 
وشديدٍ. 


ولاا شك أن التسويات الداخلية بين عناصر النخبة العسكرية وعدم خضوعها 
لأي نوع من المحاسبة الديمقراطية أو الشفافية المالية والسياسية سبّب انتعاش أشكالٍ 
مميّزةٍ من الفساد سواءٌ ما ارتبط بالحصول على امتيازاتٍ خاصة أم ما ارتبط بالسطو 
المباشر على موارد أو أصولٍ عامة أو خاصة. وكان النشر عن مثل تلك الامتيازات غير 
القانونية بمنوعا. ولكن تسربت معلوماتٌ معينة إلى بعض الصحف بالارتباط 
بالصراعات السياسية داخل النخبة الناصرية. ومن أمثلة هذه الامتيازات اهتمام 
عامر الف ترا سيدا يي كار وإدخالها إلى مصر بدون حمارك» و فى الوقت 
الذي كان النظام يتبع سياسة تجارية تقييدية وحمائية صارمة. وكة اكت تعلرمات 
معينةٌ عن سطو بعض عناصر النخبة العسكرية على أموالٍ وأصول عامة أو خاصةء 
كل تقنون: الخ "الأريفقواط القديجة أ هرات قد كل 

ومع ذلك كله فإن الفساد المعروف في الحقبة الناصرية لم يكن القانون الأساسي 
للمجتمع. كما كان أقرب إلى الفساد الصغير منه إلى الكبير. فكانت قيمة الاختلاس 
في أول قضية تصل إلى محكمة أمن الدولة العليا وذلك في تشرين الأول/ أكتوبر عام 
37 ثلاثين ألف جنيه يُزْعم أن ثمانية موظفين من شركة عمر أفندي شاركوا فيها 

(:7) انظر: محمد أحمد سعيد» «مساهمة في فهم تناقضات البرجوازية البيروقراطية»2 قضايا فكرية» 
العددان )١985( 5  ”‏ 

(1”") أباظة» الخطايا العشر من عبد الناصر إلى السادات. 
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يستوسيظط أف مع :4 الاق نعي" والقالبية الساحفة من ققيايا الفساء قحلت فى 
اختلاساتٍ من الشركات أو المصالح الحكومية» أو الحصول على هدايا ورشاوى 
صغيرةٍ: أي الصورة النمطية للفساد الوظيفي. ويمكن مقارنة هذه الجريمة بحجم 
القضايا التى وصلت إلى القضاء بعد ذلك بعقدٍ واحد. وعكست الأساليب الجديدة 
للفساد» مثل قضية ماجد ولطفي التي تتمثل في سحب 0١‏ مليون دولارٍ و8؟ مليون 
جنيه بدون ضماناتٍ من ١5‏ بنكاً والفشل في سدادها. ولأن الدولة كانت تسيطر 
بصورة مباشرة وغير مباشرةٍ على معظم الأصول المنتتجة؛ كما أنها مع المجتمع عاشت 
ضائقة ماليةَ شديدةً معظم سنيّ حكم الرئيس ناصرء فقد ظل الفساد ظاهرةً قليلة 
العمق والشدة على الرغم من انتشارها أو شيوعها الآفقي» وهو ما يميّز الفساد في 
الحقبة الناصرية عنه فى الحقبة التالية. 

بالمقابل فإن الإيديولوجيا الساداتية قامت على نقد الخطاب الناصري الذي عادى 
الإقطاع» وتوسّع في استخدام الحراسات على أساس أن تلك الإجراءات «قطعٌ 
للأرزاق». وانتصرت الإيديولوجيا الساداتية للملكية مقابل العمل». كما توسّعت فى 
«وعد» المجتمع بقبول كل صور التكسب, وهو ما كان يشير ضمناً إلى الصور التي 
كانت حتى وقتٍ قريب غير شرعية (مثل المضاربة وغيرها من الأنشطة السوداء..) 
يعكس الخطاب الساداتي الولع بنمط الحياة الاستهلاكي والإسكاني الفاخر والسيارات 
الفارهة والملايين السهلة التى يجنيها تجار العملة والوسطاء والتجار والسماسرة 
والصدوين والمستوردين: ويعتى مفهوم (الكسيت» ونظام القيم الذي وسخه الطاب 
الساداتي دعوةً للكسب بأية طريقة وليس عن طريق العمل المنتِج» وينطبق على أية 
أنشطة يمكن للفرد أن يمارسها. وافتخر الرئيس السادات بأنه أطلق حرية التكسب 
دون قيود" ". وبينما كان العمل في الفترة الناصرية حقاً وشرفاً وواجباً أصبح 
الكسب الهدف الذي ينبغي أن يسعى إليه المصريون بغض النظر عن مصدر المال 
المكتسّب. 


ومن المتفق عليه أن نظام الرئيس مبارك امتدادٌ لنظام الرئيس السادات» وينتمي 
إلى حدٍ كبيرٍ إلى خطاب هذا الأخير في ما يتعلق بالقِيم ذات العلاقة مع الفساد. 
ويجسّد الجدول رقم )١-71(‏ نتائج دراسة مقارّنة قمنا مها بين الخطاب الناصري مع 
الخطاب الساداتي المباركي من خلال خطب القيادات الثلاث في ما يتعلق بالنظرة إلى 
القِيم ذات الصلة بالفساد. ا 


(5) الأهرام» 4/ .195137//1١‏ 
(7) عبد العليم محمدء تحليل الخطاب الساداتي (القاهرة: كتاب الأهالي» .)198٠١‏ 


املا 


الجدول رقم )١-55(‏ 
مقارنة المخطاب الناصري بالخطاب الساداتي ‏ المباركى 


مصدر الثروة العمل الشاق والابتكار 


الموقف من الثروة شك وعداء 
الاهتمام بالرقابة المالية متوسط ومتحيز سياسياً 





المصدر: نتيجة تحليلٍ لخطب الرؤساء الثلاث فيما يتعلق بالنظر إلى الثروة والعمل قام به الباحث. 


؟ ‏ الفساد كقناة للتراكم الأولي لرأس امال 

تفتقر الأدبيات المتاحة لإدراك الفساد باعتباره تلاعباً توزيعياً يتضمن نقلاً للثروة 
بصورة عشوائية أحياناً ومقصودة أو مخططة أحياناً أخرى من عموم المواطنين إلى 
أقليات مقتدرة. وهو بهذا المعنى شكل خاصٌ للتراكم يجبر المجتمع على تمويل إثراء 
هذه الأقلية بوسائل تحايلية وغير قانونية فى الغالبية الساحقة من الأحوال. إن الشكل 
التقليدي الذي تركز عليه الأدبيات الليبرالية للفساد هو رشوة الموظف العام. أما ما 
حر الل عات رواجم المدى يركز الثروة في أيدي أقليات مقتدرة» فهو 
أنماط 0 الفساد 0 دهاءً واكم تأثيرً في التاريخ م 0 
«تفليس» المواطنين لصالح أقلية بعينهاء ل المضاربات العملاقة على 0 
ولا سيما أسعار الأرض والعملات الحرة والمعادن النفيسة وأسعار الفائدة. 


هذه الأشكال من الفساد هي في الواقع أقرب إلى ما أسماه ماركس بالتراكم 
الأولي لرأس المال» أي أنها توليدٌ لفائض مالي كبيرٍ لم يكن موجوداً ‏ عن طريق 
المروا وا اله بو ال لانو يد لاوا ا ل 
عن امسن التي ويعق الصطلحان في الإشارة إلى أهمية دور العنف الت أو غير 
المنظّم في توليد هذا الدخل الريُعي» أو التراكم الأولي للمال ورأس المال ”© . 


(/ا؟) عنهاك ننه كءدنناه ودلا عنهاى :2 كء 11 11 دع 17 20[ وكه[0) عتآبخ1 عن[ا وهه2[ نه:17 بطختهطععط 1 صوءه 0 
.1978 ,ظطآلا :هه0 نه آ) تاكتاماع30 0ننه تتدذاهااصهن) ,11د ةلعفلا 1 1171027 تءندمط 
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يحل مفهوم التراكم الأولي مفارقة تحقّق وتركز المال الضروري للاستثمارات 
الكبيرة في أيدي من لم يكن لديهم هذا المال» وبالتالي يحل مفارقة تكوّن طبقة من 
الرأسماليين لم تكن موجودة. لقد نظر ماركس إلى التراكم الأولي لرأس المال باعتباره 
مفهوماً يفسّر تولد التراكم من مصدر آخر غير العمل» أو فائض القيمة. وهو بهذا 
المعنى يشير إلى مرحلة سابقة على الرأسمالية» وإن كانت ضووزية ةَ ضرورةً مطلقة 
لولادة الرأسمالية. ولكن ما ثبت في الواقع هو أن شكل عملية توليد الثروة هذه 
ليس مرحلة تنتهي مع ولادة الرأسمالية وإنما هي شكل دائمٌ ودوريٌ لتوليد القيم أو 
الثروات من خارج العلاقات الاعتيادية للإنتاج: أي علاقة العامل بصاحب 

إن المال القذر أو الاقتصاد الأسود مثلاً ظاهرةٌ ملازمة للرأسمالية في جميع 
مراحلهاء ويتولد عنها حوض مالي هائل قد يتجاوز حجمه ما يتم تدويره في 
العلاقات الإنتاجية الاعتيادية. ولا يمكن للاقتصاد الأسود أن يعيش ويّتمٌ دورته 
بقوةٍ مذهلةٍ إلا بفضل الفساد الذي صار بدوره ملمحاً ثابتا في مختلف النظم 
الاجتماعية. ويولّد الفساد بذاته جانباً آخر من الثروة النقدية أو الريْعية على نحو دائم 
أو دوري» وهو التراكم الأولي لرأس المال ليس من خلال الجريمة المنظمة فحسب» 
بل ومن إساءة استخدام السلطة العامة لإثراء تطاع اناهن الوم عل ساب 
الأغلبية. 


لكن لم يعد يُنظر إلى هذا التراكم الأولي لرأس المال كأمرٍ يقوم وينتهي في مرحلة 
معينة » بل صار آليةٌ ثابتةٌ إلى حدٍ كبيرٍ في النظام الرأسمالي المعاصر. وهي تتدخل 
دورياً لإعادة تركيز الثروة في أيدي أقلياتٍ معيّنةٍ ولا سيما في المراحل التي يكون 
من المالونتا فيهنا عوي زاف كير نلوعة استكباراك رامع د 1 ايعو ناكم 
عن طريق أشكالٍ مختلفة من السرقة: أي كعملية نح أو نقلٍ للثروة تنتهك قوانين 
النظام الاجتماعي والقانوني ذاته» ريف اأطاقم عل وه استخدام السلطة 
العامة إما بجعل إجراء أو تدبيرٍ ما مكنا على الرغم من مخالفته للنظام» أو 
بالاستنكاف عن إصدار تشريع واضح يِجرّم مثل هذه التدابير. وثمة ما يقابل هذه 
الظاهرة في الأنظمة الاجتماعية الأخرى التي يُطلّقَ عليها اسم اشتراكية أو رأسمالية 
دولة. وفي مصر نشطت هذه العملية خلال مرحلتيْ السادات ومبارك. 


إن الأمر اللافت للنظر في النتائج الهيكلية للتراكم الأولي هو أنه قد يقود إلى 
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تمويل الثورات المهمة في عمليات الإنتاج. ولكنه قد لا يكون سوى مجرد إهدارٍ صِرفٍ 
للثروة. وقد رأينا هذه العملية في النماذج التاريخية للتراكم الآولي حيث فشلت عملية 
نزْح الثروة النقديّة الكبيرة من أمريكا اللاتينية في دفع التطور الرأسمالي في اسبانيا 
والبرتغال» بينما نجحت عمليةٌ موازيةٌ في دفع الثورة الصناعية الأولى في إنكلترا إلى 
الآمامء لآن الثروة هلكت في الاستعراض البتّذل في الحالة الأولى» بينما ذهبت إلى 
تمويل الثورة الصناعية فى الثانية. 


قد يقود الفساد إلى مجرد إثراء للطبقة الإدارية الحاكمة دون أثر في التحول 
الاجتماعي. ولكن هذه الطبقة قد تصبح هي ذاتها الطبقة المنتفعة بالتحول من نظام 
اشتراكي إلى نظام السوق كما حدث في حالة الاتحاد السوفياتى وأوروبا الشرقية 
ونماذج أخرى منها مصر. وفي هذه الحالة يتم الوفاء بأهداف التراكم الأولي من خلال 
بت طبقة جديدةٍ قادرة على شراء الأصول العامة بأموالٍ كانت قد سرقتهاء أو 
حصلت عليها من خلال آليات الفساد بفضل الدور المهيمن الذي لعبته في القطاع 
العام أو في النظام القديم عموماً! كما قد يتم التراكم الأولي دوره الاقتصادي في 
ظل نظام رأسمالي عن طريق تركيز ملكية الثروة النقدية في يد قطاع محدودٍ من 
المجتمع ‏ أو تمويلٌ النمو في قطاعات معينةٍ من الاقتصاد. وفي الحالة الأخيرة تُتبع 
وسائل شتى لتمكين شركاتٍ معينة من السطو على مدخرات المواطنين بصورٍ مباشرة 
(مثل التلاعب بالبورصة أو أسعار العملات) وغير مباشرة (تقسيم الأراضي العامة 
للبيع والاستثمار في العقارات). 


ويبدو أن ثمة اتفاقاً واسعاً على أن الآثار الاقتصادية الصافية للفساد سلبيةٌ. 
فالفساد في رأي الأكثرية من الاقتصاديين يقوم بدور سلبي في الإضرار بالاستثمار 
أي يقوم بدور نزع التراكم. ولا يبدو أن هناك تناقضاً حقيقياً مع هذا التحليل. فكما 
أسلفنا غالباً ما يتم إهدار الثروة المالية الفائضة الناشئة عن الفساد في الاستهلاك 
0 0 يد أو مويل بناء سلطة اجتماعية 0 ا 
0 والواقع ل لأغلب 
الشركات العملاقة في المستوى العالمي كانت بشكل أو بآخر من أشكال السرقة عن 

لفساه( )20 
طريق ا 3 0 


(9 ") زه كتكبرا همل ل «1عدتوماءد اكتاماتصه0) 0ه :1م1اصا0077) ,11كوأا01111 بتقطكا ستددن11 ومغطدئسكح 
.(1998 رووع]2 لإأأوقء كلملا 0721010 :07:1010) ب[دع مداع :1ه 8 10 عع تع /علع 1 اسأاععم5 1أآندا 11011ناء م1711 ©3141 


(50) المصدر نفسه 
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عدلك عقب لفطو ادر مهال تجاد ااددة د القين اللاي لقع 0 
مختلف التجارب الرأسمالية المنطورة» والمقارنة بين أنماط توظيف الفائض المنتّرع من 
الملدخرين : الصغار أو الدولة بطريق الفساد بين الإتلاف الذاتي (فهو في نباية المطاف 
ال قذرٌ) والاستثمار في الدفع الثقيل للقوى المنتجة الجديدة عبر تمويل الاستثمار 
فيها. وتنتمي حالة مصر حتى الآن إلى النموذج الأول حيث لم يفض التراكم الأولي إلى 
إطلاق القوى المنتجة إلا على نحو ثانوي. 

وفي حالة مصرء قام التراكم البيروقراطي بالدور الأكبر في التحول إلى 
الاقتصاد الحديث نسبياً بالمقارنة مع دور التراكم أو الاستثمار الخاص. وقامت تجربة 
بناء الدولة المركزية الحديثة في عهد محمد علي بالاعتماد المطلق تقريبا على السيطرة 
السياسية المباشرة على الفائض. وبدءاً من ستينيات القرن التاسع عشر أخذت الملكية 
الخاصة للأرض تشق طريقها في الحياة الاقتصادية المصرية. ومع استكمال إدماج مصر 
فى السوق العالمية من خلال صادرات القطن» وتشغيل شركة قناة السويس» أخذ 
رأس المال الأجنبي الخاص يدخل إلى البلاد. ومع ذلك لم تكن مصر أبداً في أي لحظة 
من تاريخها الحديث مكاناً مفضلاً للشركات الأجنبية الكبيرة. 

وخلال النصف الأول من القرن العشرين تكوّنت الرأسمالية المصرية الخاصة. 
وتناقش أدبيات التاريخ الاقتصادي قضية ما إذا كان هذا التكون ا إلى قانونٍ 
عالمي وعام للتطور الرأسمالي» أم أنه < خضع إلى قانونٍ خاص به. ويسمّى الموقف 
الأخير بموّقف «الاستثنائية) (ددؤتلههمنامعمعه) أي الاعتقاد أن التطور الرأسمالي أو 
الاقتصادي في مصر كأحد أبرز دول العالم الثالث غير قابلٍ للفهم انطلاقاً من القوانين 
العامة لتطور الرأسمالية» وإنما لقوانين ن خاصة به مثل ولادة الرأسمالية من رحم 
الإقطاع أو ولادته في مركزٍ احتكاري وككيانٍ تابع إلى رأس المال الاستعماري . .وهو 
ما يفسر وفقا لهذ النظرة -.فكيل :راس المال الخاص في تحقيق الانطلاق الاقتصادي 


3 
ار : 


وبوجه عام تتفق المدرستان على الاعتراف بحقيقة أن الرأسمالية المصرية الكبيرة 
قد اعنيندت خلال النصفه الأول هن القرث العشرين اعتمادا عالياً عل مشتزيات 


(41) إليوت» الفساد والاقتصاد العالمى. 
(7]) اأصبروط ان تمسر إن 1710 عا كلانه 001/11 ددعداده8 :001110 كاك ةاماتصه0) 1772 ,كتلهاذ! امعطم 
.(1995 رووعء1 0211101512 01 117ومء 0117 لآ :مملمه]آ ربكن ,لزعاععايء8) 
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ومشروعات الحكومة» وهو ما فتح الباب للفساد كأحد آليات التراكم الرأسمالي في 
مصر. ووفقا لفيتاليس تميّز تطور هذه الطبقة في مصر قبل العام ١15”‏ بالتمزق 
والصراع الارتطامي المدويّ بين إمبراطوريات أعمالٍ مختلفة وهي صراعاتٌ دارت 
في الجوهر حول أولوية الاقتراب من مال الدولة أو مشترياتها ومشروعاتها””). 

غير أن التاريخ السياسي والاجتماعي في مصر قد تميّر بانقطاع حاسم بين حقبة 
التطور الليبراللي السابق على ثورة العام ١407‏ وما بعدها. ولذلك نركز تحليّلنا للفساد 
فى :ضر عل القية التالية التى شهدت تتاهيرا ثليه شامل لراش "امال الخناض الكبيز أو 
البورجوازية الكبيرة فى ظل سلطة الرئيس عبد الناصر. واتخذ هذا التدمير فى البداية 
طابعاً زاحفاً بدأت أولى خطواته بعد ثورة تموز/ يوليو مباشرةٌ. إذ أن الإصلاح الزراعي 
لم يضرب الإقطاع وحده بل ضرب قطاعاً مهما من رأس المال الخاص الذي جاء إلى 
ميادين الاستثمار في الصناعة والخدّمات من موقع الملكية الزراعية الكبيرة. ومع 
صدور قوانين التأميم أتمت سلطة الثورة تدمير الرأسمالية الكبيرة» واستيلاء الدولة 
على القطاع الأكبر من المنشآت الرأسمالية الكبيرة في الصناعة التحويلية والخدمات. 
وبذلك استعاد التراكم البيروقراطي سيادته وأولويته في مصر حتى منتصف 
العيف ات 1 


لقد قام الفساد في ظل حكم الرئيس ناصر بوظائف محددة. كان أهم هذه 
الأدوار سياسياً وليس تراكمياً. فتعزيز التحالف الشعبوي في نظام تسلطي كان يتطلب 
رشوة طبقة الفلاحين المتوسطين الذين سيطروا فعلياً على اجمعيات التعاونية 
الزراعية» والمديرين والعناصر المتنفّذة الأخرى في شركات القطاع العام؛ فضلاً عن 
العناصر العليا في النخبة العسكرية والبوليسية والتي تمتعت بسلطة كبيرة على القطاع 
الخار جى” 7 7 


مئلت الجمعيات التعاونية والشركات العامة والجمارك كمؤسّساتء. القنوات 
الأساسية لنزْح الفائض والسيطرة عليه خلال هذه المرحلة. وكان من اليسير نسبياً أن 
يقوم الأشخاص المتنفُذون في هذه القطاعات بالحصول لأنفسهم على جانب من 
الفائفض الذي تنزحه الدولة بإساءة استخدام سلطتهم في هذه القطاعات. ففي الريف 


(57) المصدر نفسه. 
(5 غ6) :[معتقه]) «مانتماء2 المع «تاكءندر1 0ه كدرمتىة![ م177 :ع 1فاك1 ددع ناكلا تتماصبروظ ,علة7 طعطاه ك3 
.م ,(1999 بطأعنتدعوع] ع1نانا1 350 اتعطامه1ءناعء0آ 101 موعن وى :1158 اك- 1ع 1ج مع ل خ-17130ه 1 
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كانت سمعة الجمعيات التعاونية الزراعية في الحضيض من حيث مستوى النزاهة 
ولاسيما فيما يتعلق بالتجارة في اُدخَلات الزراعية. أما في القطاع العام فكان الفساد 
ظاهرةً عامة. غير أنه كان على الأرجح من نوع الفساد الصغير الذي كان شائعاً أيضاً 
فى الحكومة. ومئّلت الجمارك القناة الأساسية للفساد الكبير بمعايير هذا العصر. 


من الواضح أن الفساد انطلق بقوةٍ أكبر بعد العام ١457‏ كانعكاس لتراجع 
الجاذبية الإيديولوجية للنظام من ناحية وبروز تناقضاتٍ كبيرةٍ بين أقسام 9 


الشعبوي من ناحية ثانية» وتراجع القيمة الحقيقية للمرتّبات والأجور الاسميّة بسبب 

الأزمة المالية للدولة» واشتداد الضغوط التضخمية'' *2. والواقع أن مصطلح «القطط 

السمان» نُحِتَ بعد العام ١95717‏ وقبل رحيل الرئيس عبد الناصر» وأمكن من خلاله 

توجيه نقد تقدمي للنظام السياسي والاجتماعي الذي كان يبحث عن مخرج من الأزمة 
بين بدائل استراتيّجِية متعددة. 


لقد حسم الرئيس السادات الاختيار بين هذه البدائل حوالى منتتصف 
السبعيتنات» ل اي ل ل كر 
خلال المرحلة الناصرية. فقد تعن على الرئيس السادات من أجل تطبيق رؤ 
الإيديولوجية أن يبعث من العدم طبقةً من رجال الأعمال المقتدرين من 0 
المهارية والمالية. وكانت المعضلة هي أنه لم يُوجّد كثيرٌ من الذين يملكون المهّارات 
الحديئة للمنظمين الصناعيين أو رؤوس الأموال الكبيرة. لم يكن هناك الكثير تما كان 
يمكن للرئيس السادات الذي كان متعجلاً لإنجاز مشروعه الإيديولوجي في التحول 
لال أبعالية ا يله هاه طق ذاه ميارات حدقي . آنا بالنضة إل الشكلة القادة 
فكان يسهل حلّها جزئياً بسرعةٍ من خلال تقنيات التراكم الأولي «أي السرقة 
الجماعية» لمال المصريين والمذخرين ن الصغار منهم تحديداً. وقد أتاح تدفق مدذخرات 
المصريين في الخارج» والتدفقات الأخرى من العوائد النفطية العربية» القيام بأكبر 
سرقات في التاريخ الاجتماعي المصري» وإثراء طبقةٍ كبيرة نسبيا جاء بعضها من 
العدم. 


تميز عصر الرئيس مبارك بتنوع هائلٍ في أشكال التراكم الأولي. إن اقتراحنا 
الأساسي في هذا الصددء أنه مع انتّشار الوشوة الصفيرة :والكيوفإن الأسكالن 
الأكثر ارتباطاً بالتراكم الأولي كانت وتظل الأكثر أهميةً في ظل الرئيسين السادات 
ومبارك» وأعني بالذات التلاعب المصرفي والنقدي والمالي» فضلاً عن التلاعب بقيم 


(47) سعيد» «مساهمة في فهم تناقضات البرجوازية البيروقراطية». 
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الأصول المادية وتوزيعاتها وعلى رأسها الأرض. وبتعبير آخر فإن الأشكال التاريخية 
المعروفة في النظم الرأسمالية وليست تلك المعروفة في النظم الاشتراكية صارت هي 
الأشكال الرئيسة للفساد فى مصر خلال العقود الثلاثة الماضية. 


لقد قامت الصحافة بدورها في فضح المدى المذهل للسرقة من خلال التسليفات 
المصرفية المضروبة بتعبير رجل الشارع في مصر: أي التي تُقدّم بقصد النصب» وعدم 
اكول يل: طم اعبار البو رد صر ماد ا قري ل وال بار عر يو 
«كيف تحصل عل الملايين من البنوك . .وتبرب؟1"72' وذلك قبل أن تصبح الفضائح 
المصرفية شأناً يومياً تقريباً. فخلال عقديْ الثمانينيات والتسعينيات تكرّرت قضايا 
النصب على البنوك بصورةٍ مثيرةٍ» وتنوع المتهمون بين رجالٍ من كبار رجال الأعمال 
أو كبار المسؤولين بالدولة» فضلاً عن رجال البنوك أنفسهم. فبعد قضية بنكئ الأهرام 
وجمال ترست ثارت عدة فضائح بخصوص الشركات التي ساهمت فيها مصرء 
وقامت بدورٍ في فضيحة سوق المناخ بالكويت عام 1984 مثل الشركة العربية 
للتمويل”*''. عاد بنك الأهرام ليصبح بؤرة تحقيقاتِ جديدة في تسليفاتٍ فاسدة عام 
8,»” ثم انفجرت قضية بنك الدقهلية والنيل عام 1146 فيما عُرف باسم 
قضية نواب القروض لتصبح أشهر عمليات النصب على البنوك» وسرقة أموال 
المدّخرين الصغارء حيث بلغت جملة التسليفات المضروبة والتى تلقاها أعضاءٌ بمجلس 
الشعب ووؤراء:سابقون ثلاثة مليار جنيه: ثم تكشّفت قضية متى الشافعي :غام ١445‏ 
والتي استولت على تسعين مليون جنيه بدون ضمانات» ثم قضية الهواري الذي 
حصل على مليار ونصف مليار جنيه من القروض المصرفية بدون ضمانات في العام 
نفسة :وكرت كذلك قشنة العنايفانف الأفسحونة من شتزكة التصمر العصدوز 
والاستيراد بمبلغ 7١١7‏ مليون جنيهِ في العام نفسه. ثم صارت الفضائح البنكية بعد 
ذلك شأناً يومياً تقريباً كما أسلفنا. ومن أكبر الأرقام التي شملتها قضايا الفساد 
المصرفي قضية بنك القاهرة عام ٠٠٠١‏ والتي تشتمل على منح تسليفاتٍ تصل إلى اثني 
عشر مليار جنيه بدون ضمانات. 


غير أن التسليفات المضروبة ليست الأسلوب الوحيد وإن كانت من أهم 
الأساليب إن لم يكن أهمها على الإطلاق. فالاستيلاء على الآراضي العامة والمضاربة 
فيهاء شكل أسلوباً بالغ الأعمية في السياق المصري. ويظهر هنا بصورة خاصة دور 
(51) أخبار اليوم» 0/١‏ 


.1988/1١١ /”١ الوفد.‎ )58( 
2.1989 /9/٠١ الأحرارء‎ )59( 
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مؤسّساتٍ هامة فى تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة مثل وزارة الزراعة 
والمخلبات: فد الكشف ن.قضية انهم فبها وكيل وزازة الؤزاعة فضلاً عن ثلاثة 
وزراء عام 6"”1947. ثم توالت تلك القضايا. فأكدت الأخبار نفس ما قالته أخبار 
اليوم قبل ذلك بخصوص سرقة أموال البنوك أي أن سرقة أراضي الدولة تصنع 
مليونيراتٍ في دقائق معدودة ١يمكنك‏ أن تصبح مليونيراً في غمضة عين: عضوية 
مافيا الاستيلاء على الأراضي والقصور تحقّق لك هذا الحلم)”'”' فتزعم جريدة 
الدستور أن حجم التعديات على أراضي الدولة في محافظة الإسكندرية وحدها بلغت 
قبل العام ١447‏ مبلغ 15 مليار جنيه ؛ وهو رقمٌ فلكي بالمعايير المصرية””*©. والواقع 
أن التعديات غير القانونية على أراضي الدولة ليست أسوأ صور الفساد في هذا المجال 
لأن منح الأراضي التي تقدمها الدولة بصورةٍ قانونية إلى رجال أعمالٍ مرتبطين بها 
تُعتبر أضخم من حيث المساحات» وإن ليس من الممكن تقديرها من حيث القيمة. 


أما الوسيلة الثالثة للفساد فى مصر من حيث الأهمية فهى الرشاوى 
والاختلاسات وتسهيل الاستيلاء ء على المال العام» والتي يتلقاها بعض المتنفذين في 
ية العام. ووفقاً لإحصاءات النيابة الإدارية عام ١6‏ ضبطت حمس 
الاك فم شيديا فار 1 دسلاو سه 660 وبل قعبانا الوشوة وتسه 
الاستيلاء على المال العام اتباماتٍ وُججْهت د إل انيه ركيدن ورراء سائق: في تراء 
طائرات» وأخرى إلى نائب آخر تلقى رشاوىٌ من شركة وستتعهاوس) وصفقة 
للحديد والصلب» وضفقة وبين ادن كزان وقضية غبور ورفلة وقضية مصنع 
الورق بقيمة ٠٠١‏ مليون دولار وكلها حتى العام .١9/65‏ وحتى ذلك العام وصل 
بلاغ إلى جهاز المدعي العام الاشتراكي يحمل اتهاماتٍ بالفساد: تلقي رشاوى 
وتسهيل الاستيلاء على المال العام ”**“. ومنذ العام ١965‏ حتى الآن يبدو أن طفرةً 
نوعية أصابت قضايا الفساد حتى صارت موضوعاً ثابتاً في الصحافة بما فيها 
المتحافة القرفة: 


لقد حملت الصحافة المصرية على قضايا فسادٍ سياسي وإداري بالمئات» أشهرها 
الحملة الموججهة على الفساد في قطاع البتوول والؤراعة والجمارك» وتتاولت اتيامات 


(00) الأهرام» 5/17/ 19/87. 
(١ه)‏ لأخبار» 79/55/ 2.1497 
(؟2) الدستور. 5؟1997/07/5. 
(09) الأحرارء 19957/97/75. 
(:5) الجمهورية. .19877/7/١5‏ 
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بلكاوكر ةالوو المتيقول "1 والفسافتفي لفاك الس ادها قفي سين 
صحفياً «بإمبراطور و57 وقضايا مقاولات إسكانٍ غير آمن» وتشمل اغتصاب 
أراضي ومخالفات البناء ومن أشهرها قضية فوزي السيد المقاول عن مخالفات جسيمة 
بمديلة لضن يفغبل الفتّنادفن الإدارة الهتدسية للحتي" والتلاعي بأسعار مؤاد 
استراتيجية مثل الاسمنت بما يؤدي إلى جني أرباح طائلة» وتمثلها حالةٌ تسمّى 
ضتحفياً ب(إبراطوز الأسمنت)”7+ وقضبة مافنا التفدل7 67 وقفضة «ملك 
التونة»”''"2 هذا فضلاً عن قضايا الاختلاس والسرقة من ضتاديق المحليات ومن 
أملاك الدولة فيهاء والتي قُدّرت في أربع محافظاتٍ فقطء وخلال فترة زمنية محدودة 
بنحو 7٠١‏ مليون جنيه”!''» وقضية مصنع المسبوكات التي وصلت قيمة المسروقات 
فيها إلى ١5‏ مليار جنيه”"' "2 وقضية حديد أسوان ووصلت قيمة الفساد فيها إلى 57/ 
مون هومرك سدور التصاط لا دوويالت القند د ملبوة 
جنيه”*' “فضلاً عن آلاف من القضايا الفردية التي أثارت الرأي العام مثل قضية فودة 
2 5 .»0560 3 
سكرتير وزير الثقافة ٠ ١‏ 


وقصئلا خ :ذلك انسم التراكم الأوق تراس المال فى هيد الركيشين' البدادات 
وتبارك نسيادة ثالاكة عمنلبات كوي وحن التسويق:والأشلمة والبفرل”"", فد 
شكلت عمليات. الاقتصاه (أو بالأحرئ التراكم) الأسوه مثل تجارة العبملة والمضاربة 
فيهاء والاستيلاء على الأراضى» وغيرها من الأنشطة المماثلة» آليةَ أساسيةً لنقل 
الثروة إلى طائفةٍ من رجال الأعمال الذين جاؤوا من قاع النظام الاجتماعي» ونجحوا 
في الصعود السريع إلى «القمة» من خلال هذه الأنشطة. كما ترافقت أسوأ فترات 
التسويد مع وصول شركات التوظيف الإسلامية إلى قمة نشاطهاء ونجاحها في 


.1997 7/١/595١ الشعب»‎ )05( 

.1١9937 7/١1١ الجمهورية, /ا/‎ )55( 

(01) الأهرام » 1/6 

(0) الأهرام » 0/1 

(04) الأهرام المسائي » 0/١‏ 

.,7306١ /5/١١ الأحرارء‎ )60( 

(51) الأحراب 8/577/ 730969 

(57) الأهرام, ااا 

(57) الأهرام , 0 

7007/١١/1١ الأحرارء‎ )51( 

(54) الأهرام, 0 

(15) مم7 «,و1980 ص أمنرعظ :ستم1ع 1121017 5ه تإستمصمعظ أدعتاناه2 عط1» ,لتقطعتط سقلاف 
.(1991) 12 .20 ,701.19 راتت تتورماءنك12 
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ل ا ا ار 
وهو ما تمٌ بسبب تغير طبيعة ظاهرة التدين في مصر من حيث التشدد وطبيعة الفكر 
المدخرين الصغارء وإهدار ما يسميه المصريون «بَشْقاء العمر). ويقدّر البعض حجم ما 
سطت عليه هذه الشركات من أموال صغار المدخرين به مليار و 


وعلى الرغم من تقويض هذه الشركات؛ استمر مكوَنٌ إسلامئ مهم في 
عمليات التراكم الرأسمالي في مصرء وإِنْ من خلال آليات عمل أقل فساداً. ولكن 
ليس هناك شكوك كبيرةٌ حول أن البيروقراطية الحكومية هي التي تحكم وهي أيضاً 
المالك الأكبر والمتحكم الحقيقي في الاقتصاد”؟"2. 
 *‏ الفساد آلية مؤْثّرةٌ للبناء والهدم الطبقيينٌ (الوظيفة التوزيعية) 

لا يتطور النظام الاجتماعي من خلال قوانين مجردة فحسب» بل ومن خلال 
عملية بناء وهدم» صعود وهبوط قوىّ اجتماعية متباينة» وتبدل مواقعها أو أدوارها 
أحيانا. ويمكن أن تدفع عملية البناء والهدم الطبقية المجتمع إلى الأمام عندما تضع 
أفضل هذه القوى في الصدارة. وعلى العكس فإن تدهور المجتمع يحدث عندما يصعد 
إلى القمة أكثر العناصر فساداً أو جهلاً أو تواضعاً في الموهبة. ويقوم الفساد بين آلياتِ 
اجتماعية واقتصادية وثقافية أخرى بدور بارز في عمليات البناء والهدم» أو الصعود 
والهبوط هذه. وتقدم الحالة المصرية خبراتٍ هائلةً فيما يتعلق بدور الفساد في العملية 
المزدوّجة للبناء والهدم الطبقيينٌ. ويمكن بوجه عام الإشارة إلى أهم هذه الخبرات فيما 
إل 1 

)غ( بناء وهدم طقة طبقة رجال الأعمال عدة مرات» فالواقع أن العقود الغلاثة الماضية 
5 ل 00 

ع لحر الارن قت فيطل ارس مدت رسال سات المالكة القديمة 
ا ل ب ل 


(50) عبد القادر شهيب, الاختراق : قصة شركات توظيف الأموال» تقديم صلاح حافظ (القاهرة : دار 
سينا للنشرء .)١1989‏ 

)34 المصدر نفسه» ص 6 

(59) ناهد عز الدين» العمال ورجال الأعمال: تحولات الفرص السياسية فى مصر (القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» ,)7٠١7‏ ص 7754-770. 
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طيبةٍ بالنظام الناصري”'"". أما العناصر الجديدة منهم فارتبطت ثرواتهم بصورةٍ رئيسة 
بالزراعة واستيراد وتصدير المواد الزراعية وأحياناً التلاعب بأسعارهاء أو حتى 
بسلامتها الصحية. 


إن النموذج الشائع لهذا النمط هو رشاد عثمان وعصمت السادات. وحقّق 
الأول ثروته الكبيرة التي قُدَّرت عام ١915‏ بنصف مليون جنيه» ثم قفزت إلى 
ثلاثمائة مليون جنيه في العام »١144١‏ عبر التلاعب بأسعار السجائر والخشب في 
وقتٍ اتسم بالنمو الكبير في أنشطة البناء والاستيراد. أما عصمت السادات فصورته 
المحكمة كما يلي «إن أحمد عصمت السادات وأبناءه الأربعة ‏ على الرغم من صغر 
أعمارهم وقلة خبرتهم ‏ قد انتهزوا جميعاً صلة القربى التي تربطهم برئيس الجمهورية 
السابق» فأخذوا يعيثون في الأرض فساداً هادفين من ذلك إلى الإثراء غير المشروعء 
وتكوين ثروة طفيلية» زاعمين أن أحداً لن يستطيع أن يمسهم لالتصاقهم الشديد 
برئيس الجمهورية السابق» والصلة التي تربطهم به». وذكرت المحكمة أن أموالهم 
تضخمت بسبب استغلال النفوذ واستخدام الغش والتواطؤ في تنفيذ عقود التوريدات 
مع الحكومة الهيئات والعامة» والاتجار في السوق السوداء. وما إن استلم الرئيس 
مبارك مقاليد الحكم حتى قام بضرب عدد لا بأس به من رموز هذا الجيل» بتقديمه 
إلى المحاكمة أو بتهميشه سياسي"". 


أما الجيل الثاني فدحّلت فيه عناصر جديدةٌ تكوّنت ثروتها في سياق الانتعاش 
الهائل للبنوك الصغيرة التي عملت في مدّخرات المصريين العاملين في الخارج» 
ولسوق المقاولات وأنشطة المضاربة بالأراضى بفضل ازدهار البناء السكنى بصورة 
هائلة في نباية السبعينيات. وارتبط هذا النشاط الأخير بالتحول من نظام العلاقات 
الإيجارية إلى نظام تمليك المساكن والشقق السكنية» ومن ثم التجارة في العقارات 
بالبيع والتملك» وظل هؤلاء يشكلون الجانب الأكبر من رجال الأعمال الكبارء 
وأثرى كثيرٌ من هؤلاء نتيجة منح الأراضي التي توسعت فيها الدولة. وفيما كانت 
المؤسسة الخديوية في الماضي منشغلة بتوزيع الأراضي الزراعية لتكوين طبقة من 
الموالين» انشغلت المؤسسة الرئاسية والرئيس شخصيا بتوزيع الأراضي الصالحة 
للبناء» وتكوين ثروةٍ عقارية من خلال المضاربة في أسعار الأراضي. وظل الصراع 
على الاستيلاء على أراضى الدولة يشكل أحد أبرز أشكال الفساد فى مصر حتى 


2121216 /ا) عتكتمعع بده 2 سلت71 عن[ إن ء5ة![ ©1711 أصنروا از أمأتجره0) نبوأء161 ننه ,دده[0 برعسرمط ,علنا22210‎ ١( 
,كاه80 لع2 :[]8 ,2035 ماع11 عناصه[اى نمهلده.])‎ 1989(. 


(1) مكرم محمد أحمدء «المعركة مع الفساد: دروس مستفادة»» الأهرام» 57/ 19857/7. 
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الم وقد سقط كثيرون في هذا الصراع» وكفوا عن البروز كنجوم للمجتمع 
والعصر منذ فترة طويلة» بسبب أنه قد تم حسم الصراع سياسياً لصالح خصومهم. 
أما الجيل الثالث فارتبط أساساً بازدهار أشكالٍ مختلفة من المضاربة على العملة 
وكوي اعرد وى لمك ويك يي اوعدا الاب اللصووام ار لقا 
في العملات الحرة في السوق السوداء»ء واشتمل هذا الجيل بالذات على مكوّنٍ 
إسلامي قوي للغاية نجح في السيطرة على حوض ملي هائل. ولكن سوء سمعة 
أصحابٌ شركات توظيف الأموال الإسلامية وتفوقهمء حجبت أشكالاً لا تقل شدةً 
ادك اا ارد ا ل 
ا 0700 
فإِنَ عوائد تجارة المال والأوراق المالية ظلّت مغرية لكثيرين من الأجيال التالية من 
رجال الأعمال. وعلى سبيل المثال تم القضاء على غبور ورفلة في بداية السبعينيات 
العياخ تار عي جا ل اص شا حير اذى كاد مهوي الي دي 
الثمانينيات إلى حد أنه كان يُقرض الحكومة مبالغ كبيرةً من العملات الحرة التي 
راجيا اراي رك اوالكر ل الرأوااك» ا 
لا ا ا 0 
الصغيرة طوال الثمانينيات. ومن الواضح أن الهدف من هذه الضربات كان تمكين 
القطاع البيروقراطي المرتبط بالدولة من إحكام السيطرة من جديدٍ على الودائع 
اإفرقة 
الات 7 
ولذلك ارتبط الجيل الرابع 0 بعت التووصةعيك اد أشكال عتلقة 
0 ل سر ا ا 
من الناحية الاقتصادية» وإن كان قد استفاد بشدة من مختلف أشكال التراكم الأول 


(؟/) محمد السيد سعيدء رجال الأعمال: الديمقراطية وحقوق الإنسان (القاهرة: مركز القاهرة لحقوق 
الإنسان» .)58١١‏ 

() حسن عامرء «الفرص والمخاطر على الاقتصاد المصري عند سيطرة بزنس العائلات»2 أحوال 
مصرية, العدد ؛ (ربيع 2))١9946‏ ص 57 -4. 
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بما فيه محصصات الأراضى والتسليفات المصرفية غير المضمونة» والتلاعب بالأوراق 
المالية » وأحياناً من المركز الاحتكاري الذي تم ضمانه نتيجة العلاقة الخاصة برجال 
الدولة الكبار. ومن الواضح أن من بقوا من الأجيال المختلفة» ويتصدرون طبقة 
رجال الأعمال في مصر هم من يحتفظون بعلاقة قوية مع رجال الدولة الكبار أو 
هيئاتها السيادية والسياسية حتى على المستوى الشخصي”* "". ويفضل هؤلاء العمل في 
صورة شركاتٍ مختلطة تعمل في عديدٍ من الفروع والأنشطة وذلك في إطار 
استراتيجية للبقاء في وجه عمليات الإدارة الفوضوية للاقتصاد والتحيزات السياسية 
المتحولة. 

يمكن فهم الفساد في مصر خلال المرحلة الساداتية والمباركية باعتباره تعبيراً عن 
تطور رأسمالي تابع للدولة» أو مرتبط بها فيما يسمى برأسمالية المحاسيب أو نزمهت) 
(دوتامخامه © عي تتدخل الدولة في حسم الصراعات بين رجال الأعمال» ويلجأ 
رجال الأعمال إلى العمل فى حماية رجال الدولة الكبار أو هيئاتها. وعندما تتعدّد 
مراكز النفوذ في الدولة تلجأ كل عصبةٍ من عُصب الأعمال إلى الارتباط بشخصيةٍ أو 
خلقة أو قر كر فو سياتئ سواه أكان حزيا آم شلة أم رجالا وضاء متتقدين مق أجل 
الحصول على مواقع ممتازَّةٍ في السوق» وفي أعمال الدولة» أو في الأعمال التي 
تسيطر عليها الدولة. وقد تتولى الشخصيات المتنفذة فى الدولة نقل تأييدها أو 
اعكمااتها من موعة مو ركال الأعمال إل اخريق :و تعفر نراراف القميد هذه أحفدة 
يومية للوزراء وكبار رجال الدولة الآخرين المسيطرين على المؤسسات والأجهزة التي 
تعمل في البزنس أو تُعتبّر مفاتيح أساسية ل «بزنس» كبير. ويُعتّبر الفساد وسيطاً مهماً 
في بناء تلك العلاقة. وفي هذا الإطار لعبت العلاقات العائلية دوراً كبيراً في التراكم 
الأول القاجم ل عل عو م 

(ب) صراعات رجال الأعمال حول مزايا الدولة: فالمناسة على عطايا 
ومشروعات الدولة عاد بدرجة أسوأ مما كان عليه فى العصر الليبرالي. وكانت 
الدراجاظ كول:هذا طالب تشير إل أن ترجال الأعمال المصريين كانوا متظمين كن 
شكل عُصَبٍ ذات تكوين امبراطوري حيث امتدت أعمالهم بين عدة مجالاتِ» 
وكوّنوا شبكات أعمالٍ؛ وتنافسوا بضراوةٍ حول العلاقات مع رجال الدولة 
والسياسة. وعاد هذا التنظيم الامبراطوري ليصبح أحد أهم ملامح تنظيم عالم 


الأعمال في مصر. فتنشأ شركاتٌ تتوسع في عددٍ من ميادين الأعمال» ويتوالد عنها 


(74) عز الدين» العمال ورجال الأعمال: تحولات الفرص السياسية في مصرء ص 779. 
)7ع المصدر نفسه» ص 07 
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شركاتٌ أخرى تدور حول نفس المالك الفرد أو العائلة» أو تحالفاث بين أزواج من 
رجال الأعمال» أو بين بيوتات أعمالٍ تمتد أحيانا عبر الحدود وتشمل رجال أعَمالٍ 


ع0 


مصريين وعرباً وأجانب 
ات اوضع التدلظة العامة (الوظفة السياسسية) 


كما أشرنا يرتبط الفساد بالتداخل المحدد بين المستويينٌ السياسي والاقتصادي. 
ومودتداعل تسمل عل قر لبان هق العنت الرمرى واسيانا العحقت اماد 
والواقع أن تعريف الفساد بالإشارة إلى محرد «سوء استخدام السلطة العامة» ينطوي 
على خطأ كبيرٍ. فالفساد الكبير والجماهيري ينطوي أيضاً على خوصصة فعلية للسلطة 
العامة وف الاك الى تكن كني السلطة الاقتغياذنة والمنياشية يمقر «القسياة 
كفيس فعلة للسلطة والخلكة العامة فل الوقف سه 


ولأفيك أن التشريع ذاته يلعب دوراً مهماً في هذه العملية. ولكن تلك 
العهليات"تشتمل أنضا عل عاورسة للعني كما سيق أن ذكرناء وغالاً ها يرتيظ اتسبار 
وثّبات الفساد الكبير بعملية سيطرة فعلية من جانب أشخاص على السلطة العامة إلى 
اليد الذي مجعل الدولة المجرّدة غاتية.:واحياناً يندو.من الضعب حت لركيسن الدولة 
أن يخلّصها من موظفين فاسدين حتى لو شاء ذلك. ويمارس هؤلاء الأشخاص 
اختصاصات عامة» ويكيّفون الدولة على مزاجهم». ويسطون على الموارد العامة 
بصراحة وأحياناً بعلنية شبه كاملة. وهم في الأغلب يشترون ولاءاتٍ اجتماعيةً على 
تطاقى بوامك كسا 1 بتعرددون فى النتختدام وله الدوية في ارده العتمدعيد 
معارضيهم. وتبدو الدولة في هذه الحاللات وكاأنها وكالة تعمل لصالح أفرادٍ بعينهم 
زاد عددهم أم 0 

فكما لعب العنف الاستعماري الدور الرئيس في نرْح الثروة النقدية من 
المستعمرات في حالة التراكم الأولي التاريخي السابق على الرأسمالية فإن العنف 
الطبقي والإداري : أي عنف الدولة المنظم يكمن - وإن بأشكالٍ تلاعبية وغير 
مباشرة ‏ وراء ظاهرة الفساد داخل المجتمع نفسه. وتنطوي تلك العمليات بالضرورة 
على ميكانيزمات تشريعية وأخرى اقتصادية. فمن الناحية الاقتصادية صارت الأساليب 
الاقتصادية الكلية أكثر أهميةً أحياناً فى تحديد العلاقات التوزيعية من العلاقة المباشرة 


(7/7) حسن عامرء «تحالفات رجال الأعمال في السوق المصري تضم مجموعة ذهبية من المستثمرين» ٠‏ 
عالم اليوم. ااال 
(/) السيد سعيدء رجال الأعمال: الديمقراطية وحقوق الإنسان. 
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لإنتاج القيم أو فائض القِيم. ويمكن الحديث عن بروز شكلٍ خاص من الفساد يتوطن 
في السياسات الاقتصادية الكلية. إدتحيج النطم المالية والبقلية الُعالمية الراهنة فرصاً 
مثالية للدولة للقيام بعمليات سطو واسعة على أموال الدولة ذاتها من خلال تفليسها 
لصالح أفراد. إذ سمل تسيا غلن اللاول أن ول عض الوازنات العافة من خلال 
اللجوء إلى تصفية أو تسييل أصول عامة (ثروة استخراجية) أو الاقتراض من الأجيال 
المقبلة (التمويل بالعجز أو الاقتراض المحلي والأجنبي). 

يتولى الفساد مهمة تحويل هذه الأموال المجباة من الجمهور ال حالي أو المستقبلٍ 
بالخديعة أو بالعنف أو بالطريقتينٌ معاً إلى تحالفٍ من قمم بيروقراطية الدولة والقطاع 
الخاص. ويتعينْ على الباحثين دراسة الطرق الاقتصادية الأخرى التي يتم من خلالها 
تمكين فئاتٍ عليا جديدة عبر الإثراء غير المشروع. إذ تتفاوت آثار هذه الطرق تفاوتاً 
كبيرا فيما يتعلق بالوظيفة التراكمية والتنموية» ومن حيث نتائجها على التماسك 
الأخلاقي العام للمجتمع. 

ولا شك أن التكوين التشريعي للمجتمع يلعب دوراً كبيراً جداً في التمكين 
للفساد وتحديد مساراته الاقتصادية والإدارية ونتائجه التوزيعية والتراكمية المقصودة 
وغير المقصودة. فالفساد ينتعش في غياب المحاسبية» وقد تغيب المحاسبية والشفافية 
حتى في مجتمع ديموقراطي لأسباب كثيرة :. كما أن كثيراً من المستبدين الكبار في 
التاريخ كانوا منّ أكثر الناس عفَةً ونزاهة. بل وانتعشت في التاريخ أسطورةٌ شعبيةٌ في 
كل الثقافات التاريخية الكبرى ترى في المستبد العادل نمط السياسة الضروري للقضاء 
على الفسادء ولاسيما عندما يستشري في صفوف الطبقة الحاكمة. ومع ذلك فالفساد 
والاستبداد رفيقان وإن كانت العلاقة بينهما أشد تعقيداً ما يبدو على السطح. فالفساد 
يحتاج إلى أكبر قدر من الاستبداد. ويقود الاستبداد موضوعيا إلى غياب المحاسبية 
الشعبية» ومن ثم إلى الفساد على المدى الطويل. 

إن التجربة المصرية لخؤصصة سلطة الدولة من أجل السيطرة على قدراتها 
التراكمية بأشكالٍ شرعية وغير شرعية بالغة الدلالة. 


(أ) ومن المثير أنه على الرغم من الشرعية الطاغية للناصرية لم يتوقف جهاز 
الدولة أثناء المرحلة الناصرية عن استخدام العنف المباشر والبالغ القسوة ليس ضد 
معارضيه السياسيين فحسبء بل ضد أبسط الناس أيضاء ولا سيما الذين كانوا 
يناضلون ضد الفساد» ومن أجل إنقاذ التجربة الناصرية وتعبيراتها الشعبوية بالمقارنة 
بتعبيراتها التسلطية والبوليسية. لقد بدأ التحول إلى دولة بوليسية مع ١4‏ و9١‏ كانون 
الثاني/ يناير والقانون رقم ؟ لسنة .١9177/‏ ومنذ تلك الهبّة الجماهيرية عادت البلاد إلى 
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ا ا الثورية ع لس عي ل 


السياسات 0 الحياة 0 كان لذلك ل م 
قيل. 


(ب) إن الجوانب التشريعية لا تقل أعميةٌ» فالفلسفة التشريعية السائدة تقوم على 
تيوه د طبار سراد ين فنع ييدان كبا باز العنيين يا . بوالعر كيز ل لهام 
والتوسع في التشريعات الخاصة التلاعبية. أما في المجال المدني ومجال الأعمال فهناك 
التحيز لصالح رأس المال التجاري الكبيرء وضد رأس المال الصغير (نظم خطابات 
الضمان» شهادات سوابق الأعمال .. إلخ). هذه البنية التشريعية تُعنى بخؤصصة 
الدولة» أو الاستخدام التعسفي والخاص لسلطتها وهو ما يحمي الفساد. 

(ج) من ناحية أخرى فان الفاسدين يتمتعون في الواقع بسلطة فعلية تفوق في 
أحوال كثيرة سلطة الدولة. ففى كل ميدانٍ أو مؤسسةٍ شخصية أخطبوطية أو أكثر تبنى 
شبكة ماتحلة من العللاقاك: الوروقة'خيبيها من المتناءلة مع :لاحن ونون طرق كثيرة 
لعجيل غملية انق القروة العامة إلى الشابات» الشخصية. 

(د) من المهم الإشارة إلى فشل النظام القضائي في التعامل مع القضايا الخاصة 
ا ل ا واتكمن هذه 
الأسباب في الدستور والتشريع الذي يقلّص سلطة القضاء أو استقلاله» وفي 
غموض كثيرٍ من قضايا الفساد ولا سيما بالنسبة إلى جهازٍ قضائي لم يتدرب طويلا 
على الجرائم الاقتصادية في مجتمع رأسمالي» أو مجتمع ينتقل انتقالاً معذباً إلى 
الرأسمالية. ولكن جانباً كبيراً من الفُشل يعود إلى الاختلاط والتشوش الثقافي الذي 


يعتري المجتمع كله. 


(623 حجاجى وحميس » (بعض قضايا الفساد ف المحاكم المصرية». 


/ا7203 


محمود عبد الفضيل 


الدكتور محمد السيد سعيد باحتثٌ جادٌ أعدّ ورقة بحثية جيدةً» ولكنه أسرف فى 
الجزء الأول من الورقة في الحديث عن مفاهيم الفساد واستعراض الأدبيات العالمية 
المتاحة حول هذا الموضوع, الأمر الذي استغرق نحو إحدى عشرة صفحة من البحث 
قبل الدخول في صلب الموضوع. ولذا سوف ينصب تعليقنا بالدرجة الأولى على الجزء 
الثاني الذي يعالج التجربة المصرية خلال الفترة .5٠0١4 1١9657‏ 


وعلى الرغم من الاستطرادات والتعرجات التاريخية في الجزء الثاني من الورقة» 
فإِنَ الباحث يطرح مقولة أساسية مفادها أنه: «في الإطار الديمقراطي يعلو منسوب 
الفساد فى الأوقات التى يشعر فيها الناس بأن القوة أو السلطة الحقيقية لا علاقة لها 
بالكل النيان (التمقيل) للذولة أى الانتتخابات العامة وأماقريط بفواعد غير شفافة 
وتمييزية». بمعنى أن هذا النوع من السلطة يشجع على التسيّب وكسر القواعد وبالتالي 
انتشار ممارسات الفساد. وأنا أوافق الباحث على ذلك. 

ويطبق الباحث هذه المقولة لتحليل ما تم خلال عملية الانتقال من الناصرية إلى 
الساداتية فى مصرهء إذ يرى أن الفساد المعروف فى الحقبة الناصرية كان أقرب إلى 
«الفساد الفبقرةا منه إلى «الكبير». فالغالبية الاعف من قضايا الفساد تمثّلت فى 
الاتحتلؤسات“' والزشاوى الضبغيرة. ولغل الخالة ال وحيدة: التى كان فيه شبهناك للقساد 
الكبير' هي مشروع مديرية التحرير لاستصلاح الأراضي» وقد نفى عبد الناصر 
بنفسة أن يكؤق هناك هاا :وقال إثه كان فيه إسراف + :وشوع إذاوة للأموال! 

وأضيف من عنديء, أن العامل الأساسي الذي ساعد على عدم شيوع «الفساد 
الصغيرا على نطافٍ كبيرء خلال الفترة الناصرية» هو وجود درجة كبيرةٍ من التناسب 
بين «الأجور) و«الأسغاراء وضعف التطلعات الطبقية» وكبح جماح النهّم 
الاستهلاكي خلال تلك الفترة. وخلال الفترة الساداتية» كان هناك تشجيعٌ للكسب 
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بكافة أشكاله وصوره» واحتفاء بالثراء والغنى بشكل عام. وساعد على ذلك انطلاق 
حمى النهّم الاستهلاكي» بعد فترةٍ طويلةٍ من التقشف والحرمان. وارتبط كل ذلك 
بمنظومة جديدة من القيم تدور حول القيم الانفتاحية الجديدة» بدءاً من ورقة تشرين 
الآول/ أكتوبر 14174» التي رافقت «الفورة النفطية»» وبداية موسم الهجرة إلى 
الخليج. وأتذكر هنا مقولة للاستاذ محمود السعدني الصحافي المصري الساخر ‏ شفاه 
الله عبّر بها عن واقع الحال آنذاك بقوله: «دعه ينهب . . دعه يمراء على وزن مقولة 
«(دعه يعمل . . دعه يمرا الشهيرة. 

وقد امتدت تلك الممارسات» بشكل أو بآخرء خلال الثمانينيات وخلال 
التسعينيات + حيك أصضبخت: المفارسّات الفاسدة فئ الناة الاقتصادية والستياسية أداةٌ 
لراك القروانه رودو الها وهكا يشير الباغف إل :أن التارستاك الساكدة نعل : 
التلاعب بالقروض المصرفية» الانخراط في المضاربات على الأسهم في البورصات» 
تجارة العملة» ووضع اليد واغتصاب أراضي الدولة» كانت قنواتٍ أساسية للتراكم 
الأوَبي للرأسمال ‏ وفقاً للصياغة الماركسية المعروفة. وقد سبق أن أطلقت على هذه 
الممارسات» في بعض كتاباتي السابقة» «التهليب الأوّلي» بدلا من «التراكم الأوَلي». 

ولكن لعل أهم ما جاء في الورقة التي أمامناء من الناحية التحليلية» هو أن 
تلك الممارسات الممتدة للفساد أدّت إلى أشكالٍ جديدةٍ من الحراك الطبقي» لعل أهم 
مظاهره : 

١‏ - صعود فئاتٍ جديدة من «الرأسمالية الطفيلية» على حساب فئات الرأسمالية 
الب وام وحديى حرا ود ا اويا ويعطي الباحث نماذج حية لهذه 
العناصر «الرنّة) التي صعدت بسرعةٍ درجات السلّم الطبقي» واحتلت أعلى درجات 
الثراء المالي» من أمثال: رشاد عثمان» توفيق عبد الحى. سامى على حسن (تاجر 
العملة الشهير)+ أمد الريان؛ أشرف السعد, ولكن هتاك آخرين كثيريق تجحوا في 
اغسيل أموالهم» ودخلوا من بوابة رجال الأعمال المحترمين» ثم قاموا بمحاولة 
اغسيلٍ اجتماعي وسياسي» لأشخاصهم. 

؟ - ارتفاع أعداد الذي «يعملون لحسابهم الخاص» على حساب الفئات التي 
تعمل بأجر. حيث العمل لاد لامو اسيم كل انرا لمان و لكب . 
المشروع وغير المشروع؛ على نحو ما شهدنا في مدينة بور سعيد» بعد إعلانها منطقة 
حرة. 

؟- أضيف إلى هؤلاء ما يمكن تسميتهم ب «الحبّاكين»» نسبة إلى السيد عبد 
الوهاب حبّاك بطل إحدى قضايا الفساد الأخيرة. وكان رئيس إحدى الشركات 
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القابضة الكبرى في مصر. وهؤلاء الحباكون يشعَّلون مركزاً وسيطأً بين جهاز الدولة» 
من ناحية» ودوائر المال والأعمال المحلية والعالمية» من ناحية أخرى, إذ يتنامى دور 
هؤلاء «الحبّاكين» فى الحياة الاقتصادية المصرية فى ظل عمليات المخصخصة والعولمة 
الجارية. 


أخيراًء أود الإشارة إلى أن المناطق والقطاعات التتى عشّش فيها الفساد طويلاً فى 
ضوع كانيع الؤززاعم و الاقاواف الت ميقيو قل :و انها مشيوول ملعي امت 
لسنواتٍ طوالٍ مثل : وزارة الرراعة» وؤارة الاعلام» وزارة الإسكان. تلك المواقع 
التي تخرج منها كل قضايا الفساد في مصر اليوم» مما يؤكد ما سبق أن ذكرناه من قبل 
من أن تداول السلطة والتغيير الدوري لمن هم في مواقع المسؤولية العليا يشكل 
ضرورةً لمكافحة الفساد وإعمال المحاسبة والمساءلة بشكل دوري. 


المناقشات 


١‏ صباح ياسين 


كنت ضمن دراستي للإعلام» وخلال حياقٍ بمصر» أحرص شخصياً على أن 
أطالع صفحة الحوادث في جريدة الأخبار المصرية» من دون إهمال غيرهاء ولاسيما 
صحف المعارضة» لل أحسه بمعاناة الطبقات الدنياء ولما تعكسه من جانب سلبي من 
حياة المجتمع المصري» يدك مؤارؤية الشكلات قله نبعبياً عن الآلية الساسية 
الحاكمة. وقادتني هذه الصفحات إلى السؤال عن الخلل الحقيقي الذي يكمن وفق 
اعتقادي في بنية دولة مصر والفساد المعشش ذف فى أجهزتها الحكومية» مع أنها لا تعبّر 
عن حالة «الفساد الكبير) ا ا ا ا 
مصر. لقد أظهر الإعلام المصري «الفساد الصغير» للسكوت عن «الفساد الكبير؛ » 
"١‏ السيد زهرة 

المقارنة بين محدودية الفساد في عهد عبد الناصر وبينه في العهود التالية تبن 
أعمية الاقتداء بالحاكم وأركانه» فمن ن أهم عوامل ضعف الفساد في عهد عبد الناصر 
أنه كان نفسه شريفاً نزيهاً لم تشْبْهُ أية شائبة من الفسادء وعزز ذلك بجعل الثقافة 
الوطنية حصناً في مواجهة الفساد. وى هتالة سوال عم ورد اه ف ترقابية مط بذ 
لكنها فشلت فى الحد من استشراء الفساد» وهل هناك دور للعوامل الخارجية فى 
استشراء الفساد بمصر؟ 
 '"‏ عزمي الشعيبي 

من الواضح أن استقرار شبكة عناصر الفساد ومنظومتها في مصر نتاجٌّ للتداخل 
ما بين كبار تجار فترة الانفتاح وبين كبار المتنفذين في السلطة. ما دور المؤسسة الأمنية 
في منظومة الفساد ؟ والمطلوب إضاءةٌ أوضح حول دور القضاء المصري العريق في 

م١١‎ 


مواجهة الفساد والفساد فى داخله نفسه. لأن ذلك سيساعد الناشطين على مواجهة 
الفساد في معرفة عناصر القوة. والملاحظة الأخيرة تتعلق بالمجتمع المدني المصري الذي 
لم يتمأسس ولم يحشد قواه في مواجهة الفساد لأسباب متعددة أهمها الخوف تما شجع 
الفاسلاين عل للضي قدماً. ١‏ 
؟ ‏ سالم توفيق النحفي 

إن الرؤية الأمريكية للفساد في مصرء وربطه بالقيود على التجارتيّن الداخلية 
والخارجية لا تظهر حقيقة الفساد. لأن المتضمنات الرأسمالية في نمط توزيع الفائض 
الاقتصادي بين العمل والرأسمال» تجنح إلى التوزيع لصالح الرأسمال على حساب 
حصة العمل» وهذه هو الفساد ذاته. بينما لعب التوازن المجتمعى فى عهد عبد 
الناصر دوراً في إضعاف الفساد الكبير على الرغم من بؤر الفساد الصغير. 
يوسف مكي 

لا نفع من المستبد العادل ولا من أنظمة الحزب الواحد» فهل الضمان في 
القدوة؟ وهل نحن بحاجة دائماً إلى مثل هذه القدوة للقضاء على الفساد؟. وهل 
مستقبل الأمة مرتبط بكاريزما تقودها؟ القضية قضيةٌ منهجيةٌ» وتتمثل في نظام 
محاسبي وقانوني وتشريعي ورقابي صارم. وأخيرا كيف التحول من نظام مثالي إلى مثال 
السقوط المريع) # 2 # # # 
1١‏ يان هننغسون 

ماذا يمكننا أن نستنتج من تحليل الدكتور سعيد للعصر الساداتي بالنسبة إلى 
العصر الراهن» وعلاج هذا الفساد؟ 
١١‏ محمود المراغى 

أستطيع أن أؤكد أن عبد الناصر مات مدينئاً لبنك مصر بثمن أثاث شقة ابنته 
حدق بعيد الناصر» ومات وكان توزيع الناتج المحلي نصفاً للأجراء ونصفاً للملاك 
أما الآن فالثلث للأجراء والثلثان للملاك. كان هناك فسادٌ صغيرٌ فى عهد عبد الناصر 
لكن حتى منتصف السبعينيات صار الحديث عن «القطط السمان» ثم عن المرحلة 
العثمانية نسبة إلى المهندس عثمان أحمد عثمان المقاول ونسيب الرئيس السادات الذي 
اذطن اناسع ب المبريشهراء اليشتري القيناة ولك اده قلت بالنساة السياشي 
الذي أدَى إلى تزوير الانتخابات» وإلى التحالف بين رجال السياسة ورجال الأعمال» 
وانسحاب القطاع العام لصالح الخصخصة؛ وتكون الرأسمالية العائلية» وانتقال 
ملكية أراضي الدولة إلى الطبقات الجديدة. وأدى ذلك كله إلى تراجع الحساسية تجاه 


م١5‎ 


الملل العام» ولعب التصرف بالمعونات الخارجية دوراً في تنامي الفساد والإفساد. وفي 
ظني أن النظام قد يتخذ خطواتٍ إصلاحية وسطية لكنه لن يتخلى عن احتكار حزبه 
للسلطة. 

8ن متمد السيد سعيد (برة)2* 


أعبّر عن امتناني وشكري العميق لكل المتدخلين» وبحكم التخصص جاءت 
ملاحظات د. محمود عبد الفضيل أكثر تحديداً. وأوافقه على ملاحظاته كلها. ولعل 
ضيق الوقت وحده هو الذي حرمنا من متعة الاستماع إليه في الجانب النظري من 
المسألة. فالمساهمة النظرية هي وحدها التي تمنحنا القدرة على فهم ومناهضة الفساد. 
وهو في ذلك أحد القلائل المؤهَلين للمساهمة النظرية سواءٌ بتأكيد أم نفي وتجاوز ما 
ذهبت إليه في هذه الورقة. 

لعلى أعترف هنا بدوري بجوانب ضعفبٍ حقيقية في هذه الورقة. فلقد حاولت 
إحداث قطيعة نظرية مع مفهوم شائع للفساد تأسس على قاعدة (صورة الرشوة» 2 
يجبر الموظف العام شركات الأعمال على دفعهاء وقدّمت تصوراً نظرياً جديداً. ولكنها 
متهافتةٌ بصورة ملحوظة في ما يتعلق ب «الإثبات». فهي لم تحدث قطيعة مع الأسلوب 
الحكائي في التدليل أو الإثبات. وهي أيضاً لم تغادر منصة الأرقام العشوائية. أما 
الإثبات العلمي الوحيد المقبول فهو ذلك الذي يرضي متطلبات الدليل العلمي الذي 
يقوم على تصنيفٍ صارم ؛ وسلاسل زمنية» واستبعادٍ للعيوب المنطقية الشائعة في مثل 
هذا النوع من الدراسات. ولكن المشكلة في أسلوب العرض والإثبات العلمي تكمن 
في غياب البيانات الدقيقة والموثوق بها. وقد يستطيع الباحثون في المستقبل الحصول 
على بياناتٍ منهجية. وهو أمرّ يحتاج إلى وقتٍ طويل لم يكن متاحاً لي. 

أوافق الدكتور عبد الفضيل أيضاً على الاهتمام بالفساد الصغير. وهو جزء لا 
يتجزأ من المعادلات السياسية والاجتماعية في ظروف أزمة مالي ممتدة» وبقاء فجوة 
كب ونون تعر لصن و اعفان ١‏ اكد اعوكد امل التعجرة يات تطير 
بوضوح في مصر في ظل حكم عبد الناصر» ومنذ العام 1451 على الأقل. كما أنبّه 
إلى أسلوب الإدارة البيروقراطية العشوائية للاقتصاد» ولا سيما نقل عبء إعاشة 
فئاتٍ اجتماعية وبشكل خاص الموظفين إلى كاهل آخرين (مثلاً نظام تثبيت الإيجارات 
التي تحمل عبئها صغار الملاك). 

إن ملاحظات الصديق السيد زهرة وأسئلته هى أيضاً مفيدةٌ للغاية. وأود أن 


(*) لم يتمكن الباحث من المشاركة حضورًاً في الندوة» وقام بإرسال رده لاحقاً على المناقشات. 
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أركز في محاولة الإجابة بإيجاز على السؤالين اللذين طرحهما: 


إن فشل الأجهزة الرقابية في الحد من ظاهرة الفساد في مصر يعود إلى أسباب 
عملية كثيرة. وأعتقد أن أهمها الحماية الفعلية التي يتمتع بها الفساد الكبير. لم يقد 
عامل مؤسسيٌ. . فبعض الأجهزة الرقابية يقوم بالتحقيق في ما لا يقل عن ربع مليون 
شكوى سنوياً على الرغم من أن قدراتها المادية والبشرية محدودةٌ. هناك أيضاً مشكلة 
مهارة الفساد وتزوده بالاحتياطات اللازمة. وأخيراً وهذا ما أردّده من جديدٍ باعتباره 
أهم العوامل» فإن الصورة التقليدية للفساد وهي الرشوة والاختلاس ليست أقوى 
وأشدّ جوانبه. فالفساد الأكبر كما شرحت في الورقة يتم من خلال آلياتِ شرعية 
ويصعب متابعتها مثل إهداءات الأراضي من جانب الدولة» أو التلاعب المعلوماتي 
بالبوراصة: ١‏ 

أما في ما يتعلق بالقضاء فهناك أسبابٌ كثيرةً منها مهارة الفساد وصعوبة التمييز 
بين القرارات الإدارية العادية التى قد تؤدي إلى خسارة» والعمليات الناجحة للفسادء 
ولدو عدي نياف الذدائنة للماقاتع و الأادلق وافقارها إن اليج ود توفي 
قضاةٍ يملكون المعرفة العلمية بالشؤون الاقتصادية» فضلاً عن تدهور الأداء المهني في 
المجتمع ككل. أما بالنسبة إلى السؤال الثاني حول دور العوامل الخارجية فقد أجبت 
عنه ضمناً في الورقة. 


يشكو الساسة الأمريكيون والأوروبيون ويرددون ادعاءات شركاتهم بآأن رجال 
الأعمال الغربيين لا بد لهم أن يدفعوا الرشاوى إلى الموظفين المصريين إن شاؤوا 
الحصول على عقودٍ. وبوسعنا أن نقول العكس. أي أن رجال الأعمال الغربيين هم 
الذين يفسدون موظفينا الكبار بعرض الرشاوى عليهم. ولكن الفكرة المتفق عليها في 
أدبيات الصندوق والبنك الدوليين أن عولمة الفساد تجري بقوةٍ نظراً إلى الطابع 
نقرة على الماوس في جهاز الكومبيوتر الشخصي, ولم تعد بحاجة إلى وضع الرشاوى 
الكبيرة في حقيبة كبيرة قد تُفتح عدة مراتٍ في المطارات. أعطي هذا المثل لتجسيد 
الفكرة فقط. 

لا أوافق السيد سالم توفيق النجفي على القول بأن الجنوح بالتوزيع لصالح رأس 
المال وضد العمل فسادٌ. فهو استغلال وربما تزيد معدّلات الاستغلال مع تزايد 
التركيب العضوي لرأس المال (وهو ما قد يتم على الرغم من تزايد الأجور) ولكن 
هناك فارقاً كبيراً جداً بين الفساد وهو مصطلحٌ يحمل معنى الانحطاط في تطبيق 
قواعد النظام من ناحية والاستغلال من ناحية أخرى. أريد أن أقول كذلك إن 


١: 


الاستغلال المباشّر (صاحب عمل - عامل) ليس دائماً أسوأ أنواع الاستغلال. فذلك 
الاستغلال الكلي الناشىء عن التلاعب بالعملة مثلاً أشد وطأةَ ولكنه لا يعرف 
النظام الرأسمالي بالصورة التي شرحها ماركس. 

أستاذنا محمود المراغي ‏ الذى فقدناه بعد أيام من هذه الندوة» وأقدم هنا خالص 
التعازي للأمة العربية كلها ولاسيما للمصريينّ على فقدان هذا الإنسان والكاتب 
والصديق الرائع والزميل النقيب الأسبق للصحفيين ‏ أمسك بما كنت أود أن أقوله 
بأسلوب أفضل كثيراً بمجرد أن أشار إلى خطاب السادات الشهير الذي زعم فيه أنه 
جعل للبلد سعراً!. وأوافقه تماماً على هذا العرض البديع لقضية الفساد في مصر. إنه 
حقاً كاتب يتلألً وسوف يظل لؤلوْةٌ من نور في سماء مصر أبد الدهر. 


دراسة حالة الحراق تحت الاحتلال 
سالم توفيق النجفي 


كل سلطة ممْسدَة» والسلطة المطلقة مَمْسدَة مطلقة» 
لورد أكتون 6 )١9٠17-11‏ 

الإطار المفاهيمي والرؤى التاريخية 
يقتضي الاتفاق في معظم البحوث الأكاديمية على تحديد معنى المصطلحات 
المستخدمة ومضمونها حتى ينحصر الجدل في إطاره الموضوعيء, واستناداً إلى ذلك 
فإن «الفساد» قد عرّفه ابن منظور”'' في لسان العرب بأنه نقيض الصلاح» وأشار إلى 
قوله تعالى #ويسعون في الأرض فساداً4”"©. والفساد في معناه الواسع هو إساءة 
استعمال السلطة العامة» وبذلك تفقد الحكومة شرعيتهاء ولا سيما حين يتمركز 
الفساد في البنية الفوقية(122اءنان5 5) للمجتمع والدولة» وفي هذه الحالة سيقوم 
وشخصية؛» وفي المفهوم الإداري سيؤدي الفساد إلى «توزيع الفرص» بدلا من «تكافؤ 

الفرص» فى البناء الوظيفى للدولة. 

قد ينتشر الفساد فى البنى التحتية(©1داءنم)5 515) فى الدولة والمجتمع» وفى 
هذه الحالة يتسع في قاعدةٍ عريضة لدى الآفراد في الجهاز الوظيفي للدولة ونمط 
العلاقات المجتمعية» فيبطىء من حركة تطور المجتمع». ويقيّد حوافز التقدم 
الاقتتصادي» وفي هذا الإطار ليس الفساد المؤدي إلى الرشوة سوى أحد مكوّنات 


)١(‏ أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب (بيروت: دار الصياد» [د. ت.]). 
)١(‏ القرآن الكريم. «سورة المائدة»» الآية 55. 
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هيكل التكاليف للوحدات المنتجة» وبذلك فإنه يؤثّر في الأسعار بالارتفاع » وفي 
وده احالة يعمل الجتمع أعباء ذلك برمته» أما في حالة اتساعه واعتباره منهجاً 
بنيوياً في المجتمع» » فسيؤدي إلى ظاهرة الفقر وتأصيلهاء وزيادة نسبة الأفراد الذين 
هم تحت «خط الفقر) ف في المجتمع» وسيترتب عليه وعلى تباطؤ النمو تزايد البطالة» 
ويرافقه ارتفاع نسبة الباحثين عن فرص للعمل ولا يجد ا 


إن اتساع ظاهرة الرشوة» وهو أحد الصور الرئيسة للفساد سيترك آثاره 
الاقتتصادية أيضاً فى نمط تخصيص الموارد» وستؤدي هذه الظاهرة بدورها إلى 
انسياب الموارد الاقتصادية باتجاه الطلب على السلع التي تعمل الرشوة بالمساعدة على 
إنتاجهاء على الرغم من عدم كفاءة تخصيصها الإنتاجي» ومن هذا المنطلق أيضاً 
سيؤدي الفساد إلى إعادة توزيع الدخل على عوائد عناصر الإنتاج» ولا سيما «الربح» 
باتجاه تلك الموارد التي دُفعت الرشوة عنهاء ويصبح رأس المال أكثر استفادةً من 
العمل» الآمر الذي يؤدي إلى تزايد التباين بين عوائد العمل ونظيره من رأس المال 
لصالح الأخير. 


ويصل الفساد إلى أقصى صوره عندما يدور الصراع على «المستوى الكلي» حول 
الثروة» ولاسيما عندما يكون صراعاً بين الدول» وبالذات الدول غير المتكافئة 
القوى» كما أن انتشار الفساد في الأوساط الاقتصادية يؤدي إلى سيادة مناخ يبطئ من 
تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى النشاطات الإنتاجية من جرّاء سيادة أجواءً اقتصادية 
غير متوازنة تؤثر في أسعار صرف العملات المحلية» وما يعكسه ذلك من حالات 
عدم التفاؤل في مستقبل الأوضاع الاقتصادية للدولة» ويحفز الفساد النشاط في 
القطاعات غير الرسمية أو ما يُسمّى ب «اقتصاد الظل»”'' واتساع محاولات التهرب 
الضريبيء وهروب رؤوس الأموال إلى خارج دائرة النشاط الإنتاجي امحل » تتشتو 
اقتصاد الظل في معظم بلدان العالم» إلا أنه يُعتبر مرتفعاً في البلدان العربية» فقد 
تراوح بين 50-7 بالمئة في البلدان النامية عامةٌ”*©. 


ونتيجة لانتشار الفساد في العديد من بلدان العالم» ولاسيما في العقود القليلة 


(9) سالم توفيق النجفي, المتضمنات الاقتصادية للأمن الغذائي والفقر في الوطن العربي: إشكالية الوضع 
الراهن ومأزق المستقبل (بغداد: بيت الحكمة؛ .)١1199‏ 

(4) فريدرك شنايدر ودومينيك انستى» الاختباء وراء الظل : نحو الاقتصاد الخفى. قضايا اقتصادية؛ ٠٠١‏ 
(واشنطن: صندوق النقد الدولي» 5007). ' 

(0) سوزان رؤز- أكرمان» الفساد والحكم: الأسباب» العواقبء والإصلاح» ترجمة فؤاد سروجي 
(عمّان: دار الأهلية» .)530١7‏ 
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الماضية”"'»أخذ الاهتمام ببرامج إصلاح الفساد يتزايد سواء على الصعيد المحلي أم 
الدولي» وينبغي أن تتضمن هذه البرامج تغييراتٍ في البنية المؤسّسية لنظام الحكمء 
تاذنها قوائي حيو اح ار لمقايو ارون هده لطا مره ف ترس برام ج الوعي 
والتثقيف باتجاه تدنية أعباء هذه الظاهرة» وتقويم برامج الإصلاح من خلال المراقبة 
والحساب بعيداً عن المظاهر السياسية. 


يصعب تحليل ظاهرة الفساد فى العراق فى ظل أجواء الاحتلال دون ربطها 
بتاريخ الظاهرة في ظل أوضاع نظم الحكم المتتابعة على هذه الدولة» فقد عانى 
المجتمع العراقي من أوضاع الفساد منذ تشكيل دولته بعد رحيل الدولة العثمانية 
وممارساتها للتسلط والتتريك خلال القرون الأربعة الأخيرة من حكمهاء فقد انضم 
ل ل ل 
تشكلت عام ١147١8‏ تحت الانتداب البريطاني وفقاً لاتفاقية «سايكس - بيكوا من 
طغيان الانتداب الأجنبي نتيجة الترابط بينه وبين الفسادء وقاوم المجتمع العراقي هذه 
الأوضاع. وكان أبرز صور الرفض والمقاومة ممثلاً بتنظيمات ثورة العشرين”" التي 
سرّعت آثارها من رحيل الانتداب ليصبح العراق عضواً في «عصبة الأمم» عام 
»؛ وواجهت الدولة العراقية الحديئة بعد ذلك بعام أوضاعاً غير مستقرة بسبب 
وفاة الملك فيصل الآول» ثم التآمر على الملك غازي الذّي انتهت فترة حكمة بوفاةٍ 
غامضة» وتبعته مرحلة وصاية عبد الإله» وخلالها أغطيت الفرصة من قبل بريطانيا 
لإدارة العراق إلى رموز تعكس سياستها إلى حدٍ بعيد» وأدخلت السياسة العراقية في 
لعنة البيخالفات في كوالبين المبدرح السياسى» بوضيتك الخيازات السياسية امام قرى 
المجتمع الوطنية» وعَمّق الاتجاه ذو البعد الواحد لنظام الحكم» على الرغم من مظاهر 
الديمقراطية في صورة مجلسينٌ أحدهما للنواب والآخر للأعيان» وسيادة مضامين 
اللستور'قى صيير شوون: لمكم عا قتد يكن عالات النساد'فن الشان الاقتضادي 
العام. 

وشهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى رحيل النظام الملكي حالة من 
عدم الاستقرار السياسي تأثرت خلالها قرارات نظام الحكم بالسياسة البريطانية الى 
حدٍ بعيدٍء وكانت أكثر أوضاع الفساد وضوحا تلك التي تضمنت الاتفاقيات 


(5) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» تقرير التنمية 
الإنسانية العربية للعام :7٠١8‏ نحو إقامة مجتمع المعرفة (نيويورك: البرنامج؛ 25007. 

(0) وميض جمال عمر نظمي» «(ثورة 0 : وميض جمال عمر نظمي » الجذور السياسية 
والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية (الاستقلالية) في العراق؛ سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ ه 
(بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» .))١‏ 


1 





الاقتصادية حول نمط استخدام النفط» وما ترتب عليه من جمود أسعاره الى حدٍ 
بعيدٍء أضاع فرصاً متعددةً للتنمية الاقتصادية» وترتب على هذه الأوضاع تباينُ في 
00 00 1 60 2 


وقد حفزت هذه الأجواء العديد من القوى الوطنية على إحداث تغييراتِ جذرية 
في نظام الحكم عام 7940/8 ©, وأدخلت السياسة العراقية الجديدة في خضم 
تناقضات تيارات القوى السياسية المتباينة» ولا سيما التيارات التي تتمحور بصورة أو 
بالقوع تعب سطلة الس التسافص أن البكان لط نب أ القري الرمطة لان 
التشينات الشتكرية ف متهويها وتكويناعنا الوبتسية التتلطية + سادت لبين في 
العراق فحسب. بل في كل بنية المجتمع العربي في صورتها الظاهرية للحركة الوطنية 
في إطار التحولات من أوضاع الانتداب الأجنبي الى حالات التكوينات المحلية 
ال 


أدَت هذه التناقضات في نباية الأمر الى رحيل نظام الحكم عام 21977 وقد 
مهّدت السنوات الخمس التي تلّت العام المذكور الأجواء السياسية لتحالفات حزب 
البعث العربي الاشتراكي باتجاه إحداث تغييرٍ في نظام الحكم» والذي جرى فعلا عام 
24“ ». واستمرَ نظام حكم الحزب الواحد عبر ما يزيد عن ثلاثة عقودٍ من الزمن 
ساد خلالها قدرٌ من الفساد» وانعكست مصفوفة نتائجه في فشل برامج التنمية 
الاقتصادية”"''» وكان من نتيجة ذلك رحيله في نيسان/ أبريل 27٠١7‏ وهكذا يتضح 
أنه خلال هذه الحقبة التاريخية التي تمتد من تشكيل الدولة العراقية إلى رحيل النظام 
السابق» كانت ظاهرة الفساد في أنظمة الحكم في العراق هي القاعدة» وكان نظام 
الحكم الصالح حالة استثنائية إلى حلٍ بعيدٍ. 


(6) انظر: سالم توفيق النجفي. «تأثير برامج الإصلاح الزراعي العراقي في التفاوت الحيازي والكفاءة 

الاقتصادية»» مجلة دراسات (الجامعة الأردنية)» العدد ” .)١495(‏ و,[21]11همنافصععاس] تزإعمععةمقصم 
. < 018 .011 002101112110117 1ع. /7/17/197/ / :صاخط > ,(2004 رذوع]8 مختتاط :حاهلطحاه ط) ا“تممعغ] تمقاص)0017) [هطه1 0 

2 صبحي عبد ا حميد» أسرار ثورة ١54‏ تموز م/ه9١‏ في العراق: البداية» التنظيم » التنفيذ. الانحراف 
(بغداد : مكتبة بشار» .)١947‏ 

” خلدون حسن النقيب» الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر: دراسة بنائية مقارنة.» ط‎ )20١( 
202 .)١995 (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية»‎ 

)١1١(‏ فاضل العزاوي» «النار والرماد في رحلة أطول من الأبدية: ربع قرن في المنفى»' العربيء 
العدد لا05 (حزيران/ يونيو 5 .)5٠١‏ 

0 عبد الوهاب حميد رشيد» مستقبل العراق: الفرص الضائعة والخيارات المتاحة (دمشق : دار المدى 
للثقافة والنشرء /ا99١).‏ 
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الفساد فى ظل الاحتلال الأجنبى 


تُكتب هذه السطور إبان فترةٍ من أعنف المراحل التي شهدها التاريخ العربي 
الملعاصر» بين رحيل المنظومة الاشتراكية بكل تناقضاتها وعدم قدرتها على النمو 
والاستدامة من جانب؛ وامتدادات النظام الرأسمالي الجديد بكل ما يملكه من وسائل 
العنف والاستبداد على أرض البلدان النامية ولا سيما في الشرق الأوسط من جانب 
آخر. وتلحصر الفترة الزمنية للتحليل با لفترة التي ساد فيها الاحتلال المباشر للعراقٌ 
من قبل قوى التحالف «الأمريكية ‏ البريطانية «مابين شهر نيسان/ أبريل ٠٠١‏ 
وحزيران/ يوتيؤ 4 5١5‏ أي مايقرت من أربعة عشر شهراء فقد أتجزت القوات 
العسكرية المذكورة احتلال العراق ا إطار الشرعية الدولية مستندةً في صناعة 
القرار الأمريكي إلى سيل متدفق من أفكار مؤسّساتٍ ومراكز الدراسات الاستراتيجية 
التي يتقدمها مرك ادراساك المشروع الأمريكي -4581)» و«مجلس سياسات 
الدفاع»0", 


لقد تبتّت الأغلبية الساحقة من المحامين الدوليين الذين نظروا في هذه القضية 
الرأي في عدم شرعية هذه الحرب» وقد أشار الدكتور إد فريماج ©28ممة8 584) وهو 
أستاذ القانون في جامعة «يوتا» لاد ارصن نولي يقرو هذه الباكة يجري عير 
دستورية» وانتهاكِ صارخ للقانون الدولي”؛ 2 أ وكاقت الفروضق القع عمد عليها 
القرار الأمريكي ترتبط بصّورة أو بأخرى ب «الاستراتيجية الإمبريالية الجديدة» والتي 
تبنتها جموعة الضراء الذين. يُطلق عليه اسه المحافظين التدد. ورتحدد في إظان هذه 
الاستراتيجية مستقبل القرن الأمريكي القادم. من هنا لم يأتٍ القرار الأمريكي باحتلال 
العراق من فراغ» ولم يكن في إطار تحليل المؤامرة؛ إنما كان في إطار فروض تعتمد 
في صياغتها وتتّفيذها على إعادة هيِكلة منطقة الشرق الأوسط. 


يُعدَ احتلال العراق مدخلا إلى هذه الهيكلة الجديدة في إطار المشروع الرأسمالي 
الحديد» وهكذا كان قرار الاحتلال غير محتاج للحصول على شرعية دولية لتنفيذه إنما 
أمُلته ضرورات التطور الرأسمالي المعاصرء وفيما بعد ولإضفاء صفة الشرعية الدولية 
فى إطارها الشكلى» ولاسيما أن تفردها قد واجه ضغوطاً داخليةً وخارجيةً واسعةء 
استصدرت بعده الولايات المتحدة القرار ١5/7‏ من مجلس الأمن في الثاني والعشرين 


(1) محمد حسنين هيكل» «صناعة القرار الأمريكي ‏ الآن»2 الكتب: وجهات نظرء العدد 04 (تموز/ 
يولير 6008) 

)١5(‏ جيف سيمونزء عراق المستقبل: السياسة الأمريكية في إعادة تشكيل الشرق الأوسط (بيروت: دار 
الساقي». .)5٠١5‏ ص .5١‏ 
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من شهر أيار/ مايو من العام نفسه, أي بعد ما يزيد على شهرين من بدء الحرب» وما 
يقرب من شهر ونصفبٍ من احتلال بغداد. 


وكانت هذه بداية حالة «الفساد) في العلاقات الدولية الحديثة» إذ في إطار 
الاتفاق العام رد 0 «الفساد» بأنه إساءةٌ 5 اميتعنا ل السلطة العامة» فإن 0 
المتفرد تجاه إحدى الدول النامية (العربية) ل منظمة 00 المتحدة» هو 
«الفساد» في مفهومه الواسع على الصعيد الدولي. ولم يكن «الفساد» في النظام 
الرأسمالي وليد الحداثة في فكر هذا النظام» إنما تُعدَ مرجعيته التاريخية في استنزاف 
الموارد المادية والبشرية لعددٍ من البلدان في القارات النامية الإفريقية والآسيوية منذ 


جدير بالذكر أن قدراً من الغموض يحيط بالدوافع والأهداف المعاصرة المعلّنة 
وغير المعلّنة لاحتلال العراق”*'' وللنظام الرأسمالي الذي تمثل الولايات المتحدة قيادته 
فى الزمن المعاصر.وكانت إحدى وسائل هذه الأهداف احتلال العراق» وتحمل 
شعوب البلذان النامية ناج ومساوئ ازمعه” ١‏ وللتخلصن من هذه «الأزمة) في 
مفهومها ومتضمناتها المعيارية سعت قيادات النظام الرأسمالي إلى نقل آثارها إلى 
الاقتصاديات الخارجية سواء بالوسائل الشرعية أم غير الشرعية مثل الفساد. وهناك 
قدرٌ من الدلالات يؤكد هذه الطروحات. فالتحولات المعاصرة في اقتصاد الولايات 
الملتحدة لا تثْ تشير إلى أنه من المفيد الإبقاء عليه في صورته الراهنة» فالتغير الهيكلٍ 
للاقتصاد الأمريكي اتجه نحو تضخيم قطاع الخدمات حتى بلغ استيعابه ما يقارب 
ثمانين بالمئة من القوى العاملة» وكانت هذه التحولات على حساب قطاع الزراعة 
والصناعة التحويلية» في حين أن قطاع الخدمات وُجد أصلاً لخدمة القطاعينٌ 
الأخيريْن» ولذا جاءت محاولات النظام من فك الارتباط بين الاقتصاد الحقيقي المنتج 
والأسواق المالية”"''» وبالنظر إلى أنه لا توجد اليوم نظريةٌ شاملةٌ تفسّر هذا السلوك 
الاقتتصادي» فإن مصالحها الاقتصادية أصبحت دافعاً إلى العدوان «العراق أنموذجاً» 
ومدخلاً إلى إحداث تغيراتٍ اقتصادية في الشرق الأوسط تؤدي إلي التخفيف من 


.710 خير الدين حسيبء. «المشاهد المستقبلية المحتملة في العراق»2) المستقبل العربي» السنة‎ )١5( 
.17 ص‎ ))5٠١ 5 العدد 17" (أيلول/ سبتمبر‎ 

.١6 سيمونزهء المصدر نفسه.ء ص‎ )١5( 

)٠0‏ زياد حافظ» «المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة وتداعياته على سياساتها الخارجية»" المستقبل 
العربي» السنة 717» العدد ١5‏ (آب/ أغسطس .)5١١54‏ ص 59. 
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أعباء أزمتها الراهنة» وتعيد حالة توازنها الاقتصادي عند مستوىٌ يمكنها من احتلال 
موقعها الإمبراطوري. 

والسؤال الذي تُعنى به هذه الدراسة مفاده: كيف انتقل الفساد إلى العراق بعد 
الاحتلال؟ 

للإجابة عن هذا السؤال قسّمت الدراسة من حيث مصادر المعلومات إلى 
مجموعتين, الأولى اعتمدت على المعلومات الواردة فى التقارير والدراسات الصادرة 
من مؤسسات ومعاهد أجنبية ودارسين فى مؤسسات البحث الاستراتيجى. والثانية 
من متضمنات استطلاع الرأي لأفراد عينة من المجتمع العراقي في «مدينة الموصل». 


أولاً: مصادر المعلومات من معاهد ومؤسسات البحث الاستراتيجية 


- يشير التقرير الصادر عن معهد الدراسات السياسية (125» ومركز السياسة 
الخارجية في بؤرة الاهتمام «7)588*'' في حزيران/ يونيو ٠٠١5‏ إلى أن البنتاغون قد 
قدّر إن قوات الاحتلال قد استخدمت ما بين 7700-1١١١٠١‏ طن من الأسلحة ذات 
العلاقة باليورانيوم المنضّب خلال عمليات الاحتلال» وهي أسلحةٌ مصنوعةٌ من المواد 
السامة والمشعة» ولها آثار مباشرة في أفراد المجتمع العراقي وغير مباشرةٍ في 
التشوهات التي يمكن أن تحصل في المواليد من الجيل القادم» وقد رافق أوضاع 
الاحتلال تزايد حالات الفساد ما بعد نيسان/ أبريل7١٠٠‏ التى عبّرت عنها حالاتٌ 
متكررةٌ من الانحراف في القِيم الأخلاقية التي لم يعتّد عليها المجتمع العراقي مثل 
القتل والاغتصاب والخنطف والسرقة» وانعكس ذلك فى أن ٠١‏ بالمئة من أفراد 
المجتمع العراقي يشعرون بعدم الثقة بالسلطة المدنية للاحتلال وفقاً للاستطلاع الذي 
أجرته السلطة المذكورة في العراق بعد أكثر من سنة من وجودها «أيار/ مايو 5 .2)3٠١‏ 
يشير التقرير المذكور إلى الفساد الاقتصادي معبّراً عنه بالعديد من التجاوزات 
المالية التي حدثت تحت أوضاع الاحتلال» فقد أجري تحقيقٌ مع موظفي شركة 
«هاليبرتون» لاهامها بتقاضي مبالغ مالية بلغت نحو ١٠١‏ مليون دولارٍ لأعمالٍ لم تقم 
بإنجازها و عليون :دولار قبمة ماوازاك لققاف عددة ميقا فضلاً عن الرشاوى 
التق القلها معن مودي هذه الشركة من مقاولين ثانويين» وأخرى غيرها من وسائل 
الفساد والإفُساد في المجتمع العراقي. 


(14) فيليس بينيس» مجموعة العمل الخاصة بالعراق فى معهد دراسات السياسة ومركز السياسة 
الخارجية في بؤرة الاهتمام» «دفع الثمن: النفقات المتصاعدة لحرب العراق: الاستنتاجات الأساسية»» 
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إذا كان مصطلح الفساد في مفهومه الواسع يعني أنه إساءة استعمال السلطة» 
فقد ترتب على هذا الاستعمال وفاة 4” معتقلا فى السجون العراقية خلال السنة 
الأولى من الاحتلال من جرّاء استخدام ساكل لدم العى لا نوها الموايق 
الدولية» ويجري حولها التحقيق في أوساط قوى الاحتلال» أما انتهاكات حقوق 
الأنساة من قبا السلطة الكو در الؤذلان والانيانة القن ايها العدين مه أفراد 
المجتمعء :فإنه حل 'الرعم من أن التقرير قن أشان إلبهناء إلا أن الاتطباع والعكاسات 
هؤلاء الأفراد يصعب وصفه في تقريرٍ أو دراسة تُعدَ مكتبياً. إنما هي معاناة انسنائية 
تجاه خروقات قيمه الديدية والأخلافية وأصعب أزمات الإنسان العربي مواجهته 
لشروخ في منظومته القيمية الأخلاقية التي نشأ وتربى من خلالها أفراد المجتمع 
العربي الإسلامي» والمتأتية من امتداداتٍ تاريخية ذات أمدٍ زمني بعيدٍ. 


؟ - قدّم باحثان من مؤسّسة «المساعدة المسيحية»”'' تقريراً أشارا فيه إلى أن قرار 
مجلس الأمن ذي الرقم ١48”‏ قد دعا إلى تأسيس «المجلس الدولي للاستشارة 
والمراقبة» «211) الذي يضم إيرادات نفط العراق» ويتكون هذا المجلس من أعضاء 
يمثلون الأمم المتحدة والصندوق والبنك الدولييئ ثم الصندوق العربي للتنمية 
ويتضمن التقرير معلوماتٍ عن العديد من الخروقات في السلوك والتصرف الالي»؛ في 
مقدمتها أن سلطة الاحتلال تحاول الحدّ من التحويلات المالية إلى صندوق تنمية 
العراق» وعلى الرغم من إعطاء المجلس صلاحيات الرقابة إلا أنه لم يُعط سلطة محاسبة 
قوة التحالف على سوء إدارتها المالية» فتشخيص التصرف والفساد فى أموال العراق لا 
وق عانية السك عد للك التصرفة ا 

لقد اختار المجلس المذكور مؤسسة «12316» للأغراض المحاسبية والتدقيق 
لصندوق تنمية العراق» فضلاً عن تكليف مشروع «مراقبة إيرادات العراق» والذي 
دعرم سن دارط ميان اديع السترح! إلا أن المشروع الأخير واجه العديد من 
المعوقات» وقد أشار مديره إلى أن بعضاً من الإيرادات لم يُعرف كيف : تم التصرف 
باء وكانت هناك اكات بعاد اسلظ الساق او سم لسرت لي قري 
العراق» ولا سيما أن هناك نقصاً ذ فى الرقابة على مبيعات النفط وعلى ميزانيات 
الووازاشرفنة قبل مفيمةة ازا جع السارية. 


لقد يات التقرير الذي قدّمته «المساعدة المسيحية» إلى أن ماهو مفتقدٌ بوضوح 


)١9(‏ أنثيا لاوسون وستيوارت هالفورد»ء «إشعال نار الشك: التحالف ومليارات النفط العراقى»» 
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من أرقام سلطة التحالف المؤقت هو أية إشارة إلى الكيفية التي توصلت فيها إلى أرقام 
إيرادات النفط. وقد أجرّت هذه المؤسسة حسابات تفصيلية عن الإيرادات من النفط 
وأسعاره حتى نباية أيار/ مايو 7٠١4‏ وتبين أن هناك فارقاً نسبته "٠١‏ بالمئة بين ما 
أعلنته سلطته الاحتلال من الإيرادات النفطية وبين الحسابات التى أجرتها المؤسسة 
المذكورة؛ فضلاً عن أن هذه الإيرادات تتأتى من النفط خارج القياسات المعيارية 
المعمول مبا فى الصناعات النفطية. وهذا النقص فى المسألة» والتى اعترفت بها سلطة 
العيكا يقت هيل هنا ررد فى مينة من | لالحتاول تيد رزية تيلافية العنياد كن الضييك 
بالأموال العراقية خارج أطرها الشرعية والمحاسبية والقياسات المتعارّف عليها في 
الصناعات النفطية. وتنمو فى هكذا بيئة حالاثٌ من الغش والاختلاس والسرقة» 
فضلاً عن عمليات تهريب النفط إلى خارج العراق بعيداً عن المراقبة الحدودية والرقابة 
الحسابية» وقُدّر هذا التهريب بما نسبته بين ٠١‏ بالمئة إلى 10 بالمئة من إجمالي النفط 
المصدّرء ول يُفَهَّم حتى الآن كيف يتم التهريب مع وجود سلطة الاحتلال وهيمنتها 
فى العراق ؟ 


يشير التقرير المذكور إلى أن التعامل مع صندوق تنمية العراق يفتقر إلى الشفافية 
مما يسمح بالتلاعب بأمواله؛ فقد مُنئحت شركة هاليبرتون عقوداً دون إجراء عطاءات 
علنية» وكان الُفترض أن تُدفع قِيمها من صناديق الإعمار الأمريكية» ولكن رفض 
الكونغرس أن يُدفع مبلغ العقود إذا لم تخضع للعطاء ءات المتنافسة» وترتب على ذلك أن 
لقت الشركة الدكورة: آمو الاي ااصتور ق ضمية العر اق 1 جوريعيار ة لخر إن إن اذابة 
النفط العراقي استخدمت للتعويض عن الممارسات السيئة لسلطة التحالف في مجال 
المشترّيات» وقد تكرّرت هذه الحالة في العديد من المرّات» عمايشير إلى إساءة 
استعمال السلطة في مجال الإدارة المالية في ظل الاحتلال والتشجيع على الفسادء 
مالظ ورد ره بل سوا ري ا اوت إدارة الأموال 
العراقية» نما ترتب عليه أن المؤسّسية الرقابية والمحاسبية لا تستطيع أن تقدم أحداً أمام 
مساءلة ل اء الفساد المالي خلال فترة الاحتلال. 


*- قدّمت مؤسسة «08346”' "2 وهي مؤسسة دوليةٌ تقوم بمهمة مراجعة 
الحسابات» وعُهد إليها المراجعة الحسابية لأموال النفط العراقية التي تُودّع في 
«صندوق تنمية العراق» وأشارت فى تقريرها المرحلى إلى مخالفات سلطة الاحتلال 


)١(‏ مؤسسة كي. بي. أم. جي. الدولية» «سلطة الاحتلال وأموال العراق: المراجعة الحسابية الخارجية 
لصندوق تنمية العراق: تحديث مرحلي» المستقبل العربي. السنة 717» العدد 7٠5‏ (آب/ أغسطس 2)5٠١54‏ 
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المالية والإدارية فى التصرف فى الأموال المذكورة المودّعة فى صندوق بعد المراجعة 
اللببانية لإنياق سنلظة التتدالك والخياز التشيدى العراتي» وقد أفناوت إل آن 
المراجعات النسابية واجهت العديد من القيود والمعوقات أمام تقديم المعلومات 
المحاسبيّة» وقد فُيّدت زياراتما إلى المؤسّسات الحكومية والوزارات باستثناء زيارة 
واحدة إلى وزارة المالية. 

وقفتيت ين لايق ان اللظاء: اساي يعقملة علي اناك رجلار اك ملظ انا 
محاسبٌ واحدٌء وتتم على أساس الدفع نقداًء ويفتقر إلى نظام المدخل المزدوج» 
الأمر الذي يعرّض السجلات المحاسبية إلى أخطاء عديدة» فضلاً عن أن مؤسسة 
مراجعة الحسابات «122816 لم تتمكن من التوصل إلى تقارير المراجعة الحسابية 
الخاصة التى وضعتها سلطة الاحتلال بشأن العقود التى تمت بينها وبين الشركات 
الأمريكية حول الاععان» ومن القازقات الحريبة أن عله العقوه 1 تشتمل عل ها 
يمكن أن يحدث فى حالة التأخير فى التنفيذ. ولا يوجد ما يشير إلى قائمة محدّدة 
بالأشخاص المخوّلين بالتوقيع» والبعض منها يفتقد إلى الشفافية» فضلاً عن غياب 
النظام الحاسوبي المتكامل للعمليات المختلفة بدءاً من الإنتاج وحتى البيع النهائي» 
وكذلك للنفط المستورد وما يرافق ذلك من عملياتٍ محاسبية متعددة وفقا لنوع 
النشاط الذي يتم في هذا المجال.» ومن خلال كل عملية محاسبية وأخرى تالية 
يمكن أن يحدث الفساد سواء من خلال التزوير أم التضليل أم السرقة من أموال 
المجتمع العراقي. 

ومن خلال هذا الاستعراض لتقارير المؤسسات والمعاهد حول الأوضاع المالية 
والمحاسبية تحت الاحتلال يمكن أن تظهر فئة المغامرين وشركات الحماية التى تحاول 
أن تق فنفقات شريعة : ولاعازين الختركات الكبيزة العي تعد جود من النظاة 
الرأسمالي» وتعمل مع قوات الاحتلال نشاطها في صورة تجارية أو اقتصادية. وبعبارة 
أخرى لا تعمل في إطار المخاطرة التي تفرضها البيئة الاقتصادية» بل تعمل بهامش 
رك كبرو ضيمر د كقات ]لد كيم ادليه وفي حقيقة الآمر أن هذا الهامش يُعدَ 
جزءَاً من المجهود العسكري الأمريكي”". 

واباين الحناو ا روطم ل عه مركو وماد عراف كان أرموع 
الفساد الذي ساد واس: ستشرى خلال فترة الاحتلال قد فتحت أبواباً واسعة للعنف غير 


)١١(‏ كامل عباس مهديء «سياسات الاحتلال الاقتصادية: نظرة نقدية»2 ورقة قدمت إلى : احتلال 
العراق وتداعياته عربياً وإقليمياً ودولياً: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية (بيروت: المركز» 0 ص //ا/. 
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الرسمي» والذي من الصعب التحكم بمساراته» ويمكن أن يصبح وبائياً في المجتمع 
العراقي» ولاسيما أن الكسب السريع من خلال وسائل الفساد يؤدي إلى التزاحم 
لحفاظ الفاسدين على مراكزهم الوظيفية» وهذا يدفعهم إلى العنف في سلوكهم 
اليومي. 
انياً: المعلومات من مصادرها المحلية العراقية 

أما على الصعيد المحلي فإنه يمكن تحديد أهم المتضمنات الرئيسة لظاهرة الفساد 
في العراق تحت الاحتلال الآجنبي» سواء من خلال التحليل الملوضوعي لظواهرها أم 
المؤشرات الكميّة التي أظهرها المسح الميداني الذي أجريناه في مدينة الملوصل» وهي 
ثاق أكبر:مدن العراق بعد بغداد. وقد شهدت هذه المدينة جميع عمارسات قوى 
الاحتلال سواء أكانت شرعيةً في ادعائها أم غير شرعية» ومن ثم فإن النتائج 
الوصفية أو الكميّة لاستطلاع الرأي (الاستبيان) تعكس إلى حدٍ بعيد حقيقة الفساد في 
ظل الأوضاع المذكورة على صعيد القطر بأكمله» وقد اعتمدت حوالى خحمسمائة 
مشاهّدة من أوساط مجتمعية مختلفة فى انتماءاتها السياسية وثقافاتها وأعمالها المهنية. 
وفيما يلي المؤشرات الرئيسة للفساد في العراق تحت الاحتلال الأجنبي المباشر وفقاً 
لاستطلاع الرأي المذكور: 


- تتوافق دوافع الفساد مع وجود سلطة الاحتلال الأجنبي» إذ بعد سيطرتها على 
مراكز اتخاذ القرار في العراق في نيسان/ أبريل من العام الماضي أصبحت جميع الموارد 
الاقتصادية الرأسمالية والنقدية تحت تصرف إدارتها المدنية» وبذلك فقد تحملت الدولة 
العراقية أعباءً واسعةً في صورة تكاليف على الموازنة العامة لا تُعدَ مبررةً اقتصادياً. وم 
تكن لتلك الحماية منافع محسوسةٌ لقوات الاحتلال» ولاسيما أن المقاومة والمعارضة 
أخذت تتعمق نوعياً وتتسع جغرافياً على صعيد العراق» وقد أشار 07 بالمائة من أفراد 
العيّنة التي تم استطلاع رأيها بأن الفساد منتشرٌ جداً في العراق في ظلّ الأوضاع 
المذكورة» في حين أجاب 58 بالمائة بأنه منتشرٌ فقط. 

- ظهر الفساد جلياً بإساءة استعمال سلطة الاحتلال للبنى المؤسّسية» وسرقة 
المحتويات النقدية للبنوك والمصارف؛. ونمب محتويات الخزين الغذائي والإنشائي 
والدوائي» وتدمير المباني الحكومية كافةً (باستثناء وزارة النفط)» وقد عمّدت قوات 
الاحتلال على إتاحة الفرصة للسارقين للعبث بالرموز الحضارية والثقافية للدولة في 
الأيام الأول للاختلال» -مستهدفة إضعاف الدولة ويتيتها الأساشية» وليسأهباك.ما 
يشير إلى أي نوع من الحماية للسارقين والعابثين والناهبين في بنود «اتفاقية جنيف»» 
إنما ورد في الأتفاقية المذكورة أن تعمل قوات الاحتلال على حماية البنى الارتكازية 

ام 


المادية» والمؤسسات النقدية للدولة التي يتم احتلالهاء وهذه الحقيقة لم يعد أحد يجادل 
فيهاء حيث إن الشعب العراقى برمّته كان شاهداً عليها. وقد وسّعت تلك الأحداث 
من دائرة الفساد في أجلى وأقسى معانيها ودلالاتها في العراق» ولا سيما أنه لم يشهد 
فى تاريخه المعاصر مشاهدَ للفساد مثلما قدّمها له الاحتلال. وقد أكد 45 بالمائة من 
أثراك العكئة هله الخقيقة: 


إن الدمار الشامل في المحتوى المؤسسي والالي والثقافي في العراق والذي 
أحدثه الفساد القادم مع الاحتلال والمرافق له» أذّى إلى أن تتبنى سلطة الاحتلال فيما 
بعد إصلاح الأضرار الرئيسة التي أصابت المرافق المذكورة» وأوكلت مهمة الإشراف 
على الإصلاح ولاسيما على دوائر الدولة والجامعات وشبكة المصارف والمواصلات 
والاتصالات إلى الجانب المدني من قوى الاحتلال» والذي يَطلق عليه اختصارا 
قطن ). 


لقد ترتب على هذا النمط من الآلية تحت مناخ الاحتلال تزايد حالة الفساد من 
خلال لجان مشترّيات مستلزمات الإعمار» ولاسيما في ذلك الجانب المتعامل مع 
القطاع الخاصء» إذ غالباً ما يتم التعاقد على وسائل الإعمار خارج النسق القانوني 
بسبب غياب المؤسّسات المساعدة» و غياب المراقبة على إجراءاتٍ من هذا النوع. وقد 
ترتب على هذه الظاهرة انتشار الفساد فى مرافق متعددة» فقد أكد 55 بالمئة من أفراد 
العكة ران هين النساو كان معيدا نه ليل اللعملوال اللامية التامنة ع عله 
الإجراءات» ولاسيما السياسية منهاء وأشار 6٠»‏ بالمئة من هؤلاء إلى أن الفساد قد 
أسهم به رجال الأعمال والمقاولون وكبار الموظفين في مجالات الإعمار» في حين 
أجاب 5" بالمئة من أفراد العيّنة بأن صغار الموظفين أيضاً قد أسهموا بالفساد فى ظل 
أجواء الاحتلال. ا 


- غالباً ما يبدأ تركز الفساد فى حالات الاحتلال فى البنى الفوقية» وفى حالة 
العزاق:فإن بشيعه القواقية فى مدلظة الالعولال سواه السبكرية ام الدنية» وأصيحيك 
هي القنوات التي تتعامل مع الأوساط الخارجية سواء السِلعية أم المالية» وقد ظهرت 
أوضاع الفساد في نمط توزيع وإبرام العقود بين الشركات الساعية إلى إعمار العراق 
وسلطة الاحتلال» إذ على الرغم من أن منافع الأعمار تتأتى من الامتيازات الممنوحة 
إلى شركات محدّدة ومعروفة فى الأوساط الاقصادية الرأسمالية» وفى نمط علاقاتها 
وولآءانها مع -متخذئ القزان في الأوساط ال رأسمالية»:ولاسيما آذ هذه الأنظمة تظلم 
جماعةً منظمة من الصناعيين وذوي نفوذٍ سياسي يمكنهم العمل على ضمان وحماية 
أرباحهم» ويمثّل النفوذ السياسي بحثاً عن كسّب اقتصادي» وأصبح ذلك ظاهرةً 
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سائدةً في المجتمعات المذكورة”"'". فإنها قد تمت أيضاً خارج الإجراءات القانونية 
المتعارف عليها في هكذا نستي من العلاقات الاقتصادية» وفي مقدمة هذه الشركات 
هي (م تباط ئ1121 ,1210 مناه 000 5 التي وزعت التزاماتها من الداخل إلى 
شركات ومقاولين أدنى منها في المقدرة الرأسمالية وذلك بما نسبته 48 بالمئة من 
الأعمال» فضلا عن شركة (012602م001 151011) وهى شركة بناء عملاقة فى الولايات 
المتحدة كانت سبّاقةٌ للحصول على عقودٍ في العراق. وقد شبججّع هذا الشركات 
بالتسارع نحو الاستثمار بالعقود لإعمار العراق» أن مجلس النواب الأمريكي كان قد 
صوّت في مطلع نيسان / أبريل ٠٠١‏ على قرارٍ يحظر أن تذهب أي أموالٍ على 
الإطلاق من العقود الأمريكية في العراق إلى شركاتٍ تنتمي إلى الدول التي عارضت 
الخروفج علقي الأفن الول رودي كل مو فرلسا وأنانها رووها و3 

لقد عرّزت هذه الروابط الأسرية القوية هذه الأوضاع بين سلطة الاحتلال 
والشركات الكبرى التي استأثرت بعقود الإعمار, وقد أدى هذا النمط من التوزيع 
ومنح الالتزامات غير العادلة إلى أضرارٍ انعكست في ارتفاع التكاليف الاقتصادية 
والاجتماعية» ولاسيما أن تضخيم التكاليف يزيد من حالة الفساد في الأوساط 
المتعاملة ل ل ل 
لتدني الأعباء التي تواجهها ذ فى العراق. وجما يؤكد ذلك أنها لم تحاول وقف الأذى 
والتدهور الذي أصاب وسائل الغبو والتضينة الاستيانية مسار انبا قدا الي زلا 
بالمئة من استطلعت آراؤهم من أفراد المجتمع بأن هذا النمط من الفساد قد جاء من 
جراء غياب المسألة الفعالة للحكم» في حين أشاره” بالمئة من هؤلاء الأفراد إلى أن 
الفساد يعود في مضمونه إلى عدم مؤسّسية الحكم. و58 بالمئة إلى ضعف القضاء في 
العراق. 


- لم يُفاجأ الوسط العراقي ولا سيما النخبة المثقفة بتسارع معدّلات نمو الفساد 
في المجتمع العراقي في ظل سلطة الاحتلال» ولاسيما أنه يتعامل مع الأحداث 


0 امارتياحن » التنمية حرية : مؤسسات حرة وإنسان متحرر من الجهل والمرض والفقر» تر جمة شوقي 
جلالء عالم المعرفة؛ ١7‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» .)75٠١5‏ ص 1١65‏ 157. 

(") «بكتل») شركة شخصية في الولايات المتحدة» مضى على تأسيسها أكثر من مائة عام؛ أكملت نحو 
عشرين ألف مشروع في مائة وأربعين دولة» تعمل في المجالات الهندسية ويُستخدم فيها أربعون ألف عامل» 
وكانت تعمل في العراق في نهاية عقد الثمانينيات» وتدار من قبل عائلة بكتل» ورئيسها ا حالي رايلٍ بكتل» 
وهي واحدة من أكبر الشركات في العالم تبتم بخصخصة مشاريع المياه. ولا تزال الشركات الأمريكية الأخرى 
تساورها الشكوك في الشفافية من إعطاء العقود الرئيسة لشركة بكتل دون غيرها. 
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والأوضاع معاًء فقد أكدت وسائل الإعلام الخارجية أن مظاهر الفساد قد امتدت إلى 
بعض لحان الأمم المتحدة حينما أساءت التصرف في مضمون اتفاقية النفط مقابل 
الغذاء والدواء» وقد تم التعامل بالعنف مع بعض أعضاء اللجان التي تقوم بالتحقيق 
فى حالة الفساد المذكورء والذي يشمل بعض أعضاء المنظمات الدولية» مما يشير إلى 
أن عناك أوفاعا يوية بيذ دول العجالت لأسذاذل العواق والو يسابت الدولية 
العاملة في إطار بيئتها ومناخها المعاصرء وقد واجه المجتمع حالات الفساد هذه 
بالعنف من خلال المقاومة أحيانا» وبالإعراض عن التعامل مع قوات الاحتلال من 
خلال المعارضة أحياناً أخرى, وبذلك واجه المجتمع العراقي مخاطر تعكسها الأزمات 
البنيوية التي أوجدتها سلطة الاحتلال» وأصبحت حقائق غير مرغوبة في إطار تاريخه 
العربي ‏ الإسلامي وحداثة ثقافته المعاصرة. ْ 


- تشير طبيعة منح الامتيازات إلى شركاتٍ تعود في نشأتها إلى دول التحالف إلى 
أن سلوكياتها اتجهت نحو النشاطات قصيرة الأمدء سواء كان ذلك بسبب المقاومة 
والمعارضة من قبل أفراد المجتمع العراقي» أم الخوف الذي ينتاب إدارة الشركات من 
التزام نظام الحكم الجديد بالاتفاقيات المبرّمة سابقاً. ومن ثم قد تفرض قوانين تحد من 
مظاهر الفساد» من هنا فقد سعت إلى تحويل هذه العقود والالتزامات إلى شركات 
ومنشآتٍ محلية للتخلص من حالات المخاطرة وعدم التأكد التي تواجهها في الأوساط 
العراقية تحت أجواء الاحتلال. 


لقد وسّعت هذه الحالات دائرة الفساد من خلال أنماط التعاقد والتزاحم بين 
الشركات الأجنبية ونظيرتها المحلية للفوز بالعقود الجائرة» وهكذا فإن الفساد الذي 
بدأت نشأته بالالتزام بين سلطة الاحتلال والشركات الأجنبية امتد إلى الأوساط 
والنشاطات العراقية» وقد أبدى ما يزيد عن حمسين بالمئة من أفراد العينة أن الرشوة 
كانت وسيلة للحصول على العقود من الباطن» في حين أن 18 بامئة لم يوافقوا على 
هذا الرأي» واعتبروا أن انتقال المقاولات بين الشركات الأجنبية و المحلية مسألة 
طبيعنية لا يسودها الرشوة ولا تقود إل الفسادء نما هى.جالةٌ سائدة فى مثل هذا 
النمط من الأعمال في معظم دول العالم. ا ا 

- إن اتساع دائرة الفساد في العراق قد رافق نشأة المؤسسات بعد رحيل النظام 
السابق» إذ لم توافق سلطة الاحتلال على استقلالية قرارات المؤسسات الحكومية 
الناشئة» فقد تم تكوين «مجلس الحكم الانتقالي» لتحمل مسؤولية مرحلة التحول» 
وعلى الرغم من ضرورة وجود بنى مؤسسية محلية لإجراء عملية التحول بصورة أو 
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بأخرىء إلا أن قرارات هذه المؤسسات لا تُعدّ نافذةً إلا بعد موافقة المندوب المدني 
لسلطة الاحتلال ومصادقته عليها. كما رافق السلطات التنفيذية فى الوزارات المختلفة 
ممكتاررة مزرياطة التضادل يقومون عل الحرفت والأوار؟ اليلة للشؤرة 
التنفيذية في المجتمع العراقي» وبذلك أوجدوا انطباعاً بالتدخل في الشأن العراقي ما 
تبعد معه الشفافية التي يُفترض أن تعمل في ظلها تلك المؤسساتء وعليه قيّدت 
استواتيطيتها وفقا لبط القبوه والمجددات الت أونيها الاجدلالةه عل الرعم من 
محاولات بعض القوى السياسية التي تعمل ضمن هذه المؤسسات من الخروج عن 
دائرة القيود المفروضة عليه» وبذلك لم تعمل قوى الاحتلال على إيجاد وإنشاء 
تنظيمات مؤسّسية » تتمتع بطابع قانونيٍ تمنحها الشرعية الكافية لإدارة نظام الحكم في 
الفترة موضوع الدراسة حتى تمكنه من تدنية الشكوك التي تحوم حول مدى شفافية 
تلك المؤسسات. 


- تتطلب فترة التحول إنشاء نظام وظيفي في إطار السلطة التنفيذية يقوم على 
الولاءات السياسية» ومن ثم الاعتماد على توزيع تلك الفرص بدلا من تكافؤ 
الفرص » فالمجتمع العراقي الذي خرج من توجهات النظام الشمولي للحزب الواحد» 
واجه نمطا آخر من الولاءات السياسية أبعدته عن الكفاءة الوظيفية» والمشكلة أن 
متضمنات التحول تمت في أجواء ومناخ سلطة الاحتلال التي عُيَبت من خلالها 
المسا ا ورحيل الدولة» في إطار هذا الترابط العميق 
بين بعض أعضاء «مجلس الحكم الانتقالي» وسلطة الاحتلال» فإن المساءلة أصبحت 
حل رن مصمرن مايه ولا سيما أن وجود بعض الفئات التي تتوقع أن تخسر 
مواقعها الوظيفية فيما بعد مرحلة التحول يصبح تطرفها أحياناً نحو الفساد أسرع 
لتوفير الأموال لاستدامة أوضاعها في المستقبل.من هنا فإن وجود موظفين غير 
مسيّسين ونزيهين في أجهزة نظام الحكم سيخفض من أوضاع الفسادء وهذا ما أشار 
إليه مراراً مثل الأمين العام للأمم المتحدة في مساعيه لإقامة نظام حكم وطني ما بعد 
حزيران/ يونيو 5 .5٠١‏ 

- يشير الفساد ‏ كما أشرنا سابقاً ‏ إلى أنه نقيض الصلاح» وبعبارة أخرى أنه 
إساءةٌ للشعائر الدينية والقواعد الأخلاقية» كما تُعدَ الخروقات لحقوق الإنسان إحدى 
سمات الفساد بأشكاله المختلفة» وقد عبّرت ممارسات سلطة الاحتلال فى السجون 
العرافة تيسن أن صريية الى غير هن الحات الرفطة بالناد ده خاول 
الخروقات اللاأخلاقية ومتضمنات الديانات السماوية كافة. وقد اعترفت المستويات 
المختلفة من سلطة الاحتلال هذه الممارسات التى خرجت من كونمها وسائل تعذيب 
الانمعمال القلونات إل كونا سطركيات متحرفة فى إطان حفوق الإنسانه ما يشير 

م١‎ 


إلى التباين في مرجعية الحضارتين العربية ‏ الإسلامية والأمريكية ‏ البريطانية ونمط 
صياغة قِيمهاء إذ أن جريمةً من هذا النوع يعاقب عليها المجتمع الإسلامي بالرجم 
حتى الموت» في حين أن سلطة الاحتلال اكتفت بالحكم على بعض القائمين بتنفيذ 
هذه الأتحرافاك والسلوك الشاذ بالحيس لسبة.واخدة:.وهذا التناقض قن المكؤنات 
لني او سه مكدع “مير له كيد زا فوسف بهي قد اسن لعفت اه ملاظ 
الاحتلال» ومن ثم سيقود إلى الفساد. 


هكذا يصبح المجتمع العراقي في دائرة العنف والفساد المفرغة» وقد أكدت 
مانسبته 15 بالمئة من أفراد العينة أن انتشار هذا النوع من الفساد يعود في دوافعه إلى 
موافقة السياسيين في سلطة الاحتلال» على الرغم من أن حقوق الإنسان لا 
تقتصرعلى منطقة جغرافية دون أخرى» ومن ثم فإن مصداقية الالتزام بهذه الحقوق من 
قبل سلطة الاحتلال أصبحت أمام شكوكِ واسعةٍ وهي مقدمات لفسادٍ أخلاقي 
وقيمي وأسع . ١‏ 

- لم تتح الفرصة الزمنية الكافية في العراق خلال السنة الماضية لإجراء دراساتٍ 
كميّةِ عن التكلفة الاجتماعية للفساد المتأتي من آثار الاحتلال الأجنبي» وإن كان من 
المتوقع أن يكون في أعلى معدلاته على صعيد بلدان العالم» باعتبار أن أحد الوسائل 
المؤدية إليه انخفاض الكفاءة في تخصيص الموارد الاقتصادية والاجتماعية» وما ينجم 
عنها من أعباء البطالة والتضخم والفقرء ولا سيما في غياب علاقاتٍ تحكم الحد من 
الفساد وحقوق التصرف في الملكية الاقتصادية والاجتماعية لأفراد المجتمع تحت 
ظروف الاحتلال» فتدمير ملكية المجتمع المادية والممثلة في بنيته الأساسية قد قيّتدت 
كافة الفرص الممكنة لسيادة الكفاءة الاقتصادية للموارد التى ترتبط برفاهية أفراد 
المجتمع والمؤدية الى التنمية الاقتصادية في اقتصادات مثل العراقية التي لاتتسم بالندرة 
في معظم الموارد اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 


- يصعب القول إن الاقتصاد العراقي خلال فترة الاحتلال كان يعمل ضمن آلية 
السوق أو أنه يخضع للسوق الرسمية» إنما يمكن وصف جزءٍ كبيرٍ منه بأنه اقتصاد 
الظل (غير رسمي) من جرّاء ضعف القدرة الرقابية للجهاز المحاسبي» ومن ثم اتساع 
أوضاع التهرب الضريبي خلال فترة الاحتلال» ولم يتكون جهازٌ ضريبيٌ يتناسب 
والنشاط الاقتصادي العراقي» وقد ترتب على ذلك اتساع حالة الفسادء وأدت 
محاولات إعادة الجهاز الضريبى إلى هروب الأنشطة الاقتصادية إلى اقتصاديات الظل. 
وترتب عليه نزوح الموارد الاقتصادية إلى خارج السوق الرسمية المحلية أو إلى الأسواق 
الأجنبية» وأمرٌ من هذا النوع أدى إلى تباطؤ النمو في إجمالي الناتج المحلي في العراق. 

ننه 


وهذه الأوضاع تشكل عبئاً على السياسة النقدية من خلال زيادة الطلب على النقود 
والتشوهات في السوق الرسمية» في حين أدت إلى تحفيز النمو في البلدان النازحة 
إليها. 

- اتسعت الدوافع الرئيسة للفساد أيضاً في العراق في ظل سلطة الاحتلال 
بتسريح القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي مع بدء رحيل النظام السابق» 
الأمرالذي أبعد الوسائل المساعدة على منع الفساد وتقييده؛ ولم تتمكن سلطة 
الاحتلال من إحلال قواتٍ أمنية مناظرةٍ تتمكن من تحديد تسارع دائرة الفساد 
واتساعهاء فلم تعد الوسائل الرقابية ذات نفع في الحدّ من الظواهر المشوهة لأوضاع 
التوازن في المجتمع العراقي» بسبب غياب وسائل الردع والعقاب التي تحد من تأثير 
ظاهرة الفساد. 

لقد سادت العديد من الآراء فى الأوساط السياسية تشير إلى أن قوات 
اللععلل كام ميقي تسق عن حداف كل ده الأجواء من عدم الغرازن 
ليساعدها على البقاء في الأراضي العراقية إلى أمدٍ بعيدٍء لا بل ويتمسك المجتمع 
العراقى ببقائها فى ظل أجواء الفوضى والعنف التى رافقت عمليات الاحتلال» 
ومناخ من :هنذا النوع يُعد بيئة ملائمة لشوء الفساد:واتساع تأثبراته السلبية» ويقيّد 
الوصول إلى حالة الاستقرار الاجتماعي والبناء الاقتصادي.وقد ترتب على سيادة هذه 
البينة أنجاء ترقت الهو فى الباولة هن بيك ١88‏ كولة ونقا لشفو الفيياد: 
ولم يحصل العراق سوى على 7,؟ درجة من سلّم الدرجات التي تتراوح بين الصفر في 
الدول الأكثر فساداء ويرتفع حتى الدرجة العاشرة في الدول التي ينعدم فيها الفساد 
وفقاً لتقرير منظمة الشفافية الدولية عن الفساد والصادر عام .7٠١7‏ 


والسؤال الذي يبقى مطروحا وَيبحث عن جواب: هل يمكن إصلاح أوضاع 
الفساد فى العراق ؟ 


إن الإحباط الذي يعاني منه العراقيون في مشاعرهم لم يكن وليد إرهاصات 
سلطة الاحتلال فقط» إنما هو تراكمٌ من الفشل والتراجع منذ الحرب العالمية الثانية» 
وأعقبتها نكبة فلسطين عام 2١94544‏ ونكسة حزيران/ يونيو عام /1951» وتراجع 
حركة التحرر الوطني في عقد السبعينيات ثم الحروب والنزاعات القومية والعرقيّة في 
مناطق متعددة من الوطن العربي فيما بينه أحياناء وبينه وبين دول الجوار الجغرافي 
أحياناً أخرى» وامتدادات النظام الرأسمالي الجديد» والتي كانت إحدى معطياته 
احتلال العراق من قبل قوى التحالف الرأسمالي. وقد ساعدت هذه العوامل 
اللتازجية» عوامل أرق ذاخلية مئلة بالامتسبداد والطغيان والمخلف » ورافق هذا 


الله 


الفشل في مراحله المتتالية أوضاعٌ جديدة من الفساد أخذت بالتراكم في قِيمها 
الاقتصادية والاجتماعية مع مرور الزمن» وتأخذ صورةً من الولادة الجديدة عقب كل 
مرحلة من الفشل والإحباط لدى أفراد المجتمع في العراق تتبعه أوضاعٌ من الاستبداد 
يقوم بها نظام الحكم لتقييد الرأي الآخرء ولاسيما أولئك الباحثين عن الحقيقة وعن 
هويتهم الوطنية. 


من هنا سادت في العديد من البلدان العربية حالاتٌ من عدم الشفافية التي تُعدَ 
بِيئَةَ أكثر ملاءمة للفساد» ولا سيما أن معظم البلدان النامية تواجه في مطلع الألفية 
الثالثة نزعات الهيمنة من خلال البعد الواحد لل رأسمالية المعاصرة فى صورة منظومة 
احتكار قلَةِ تقوم الولايات المتحدة على قيادتها بوصفها الدولة الأكثر قوةٌ وأقدر سيطرةً 
على مقدرات البلدان النامية. وتتمثل نزعات الهيمنة بصنع قرارات المنطقة الشرق 
أوسطية» ولا سيما أن البلدان العربية أصبحت بعد احتلال بغداد تحت وصاية دول 
التحالف سواء في أبعادها الاقتصادية أم الاجتماعية أم الثقافية. 


لقعو نجا لم عالات التسناد فى السواق ميدالة متههيلة الآ آنا صعية؛ 
وفنكريتها ندائن ع فياه الوعاء الرسيى للذؤلة يس الاتعلذل عا أفقة الدولة 
دوزفاءق وقكبية الفستادي وبعمازة اتخرى التهماف دور الدولة لوطه فى أننادة 
المختلفة أعطى فرصةً كبيرةً لسلطة الاحتلال لتعظيم منافعها سواء بالتصرف في موارد 
الدولة أم ملكية المجتمع» إذ إن تدني مظاهر الفساد يتطلب إصلاحاً مؤسّسياًء إلا أن 
البق ال "تل إصلاحينا فى الغراق قد عيبها الاختلال + ودمرت نقاناها التري» 
وبذلك فإن غياب الدولة ومؤسساتها من جانب» ووجود الاحتلال وآلياته من جانب 
آخرء أصبح معه من الصعوبة بمكانٍ وضع استراتيجية لمقاومة الفساد» ولا سيما أن 
هذه الاستراتيجية تتطلب إدارةً صالحة بعيدا عن القيود الإيديولوجية. وجدير بالذكر 
أن التغاضي عن الفساد في المدى القصير يؤدي الى تأصيله في المدى الطويل» ويصبح 
حالة بنيوية في المجتمع وجزءاً من ديمومته. في حين أن الإصلاح هو الذي يجب أن 
يكون بنيويا في المجتمع» ليحافظ على منظومة المجتمع القيمية. 

لقد أدى احتلال العراق الى اختلال التوازن الدولي» وهذا بدوره سيؤدي الى 
توازنٍ غير مستقر مستقبلاً في المدى القصير أو المتوسط في أقل تقدير» والمستفيد من 
هذه الحالة فوا درل الأقوى في المنظومة الرأسمالية كما أحدت الاسلدل حالاات 
من عدم التوازن على الصعيد العربي أدَى في محصلته الى العنف المتبادل غير المتكافئ 
بين تياراتِ سياسية في المجتمع والدولة» في حين أحدث نوعا آخر من عدم التوازن 
على صعيد المجتمع العراقي أدَى إلى تشكيل بيئة ملائمة للفساد يصعب حصر أبعادها 
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وتأثيراتها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي في المدى المنظور. 


وفي إطار حالة التراجع وأوضاع الفساد عربياً وعراقياً. وما يرافقها من نزعات 
الهيمنة والسيطرة الأجنبية كان آخرها احتلال العراق» فإن التعامل مع هذه التحديات 
غير المسبوقة تتطلب رؤية عربيةَ جديدةً ثُبنى على استراتيجية تعتمد التكامل في 
النشاط الاقتصادي العربي» والاعتماد المتبادل مع العالم الخارجي» ومشاركة المجتمع 
المدني الصادقة في صنع القرار»ء تستلهم ثقافتها من حداثة الفكر العربي الإسلامي» 
في إطار نظام الحكم الصالح المعتمد على الشفافية والديمقراطية والتعددية للوصول 
إلى الرأي الصالح» ولاسيما أن حوافز النهوض في متضمنات الهوية وهي العقيدة 
اللو فر كرالك لله لسر ارد رد كرت ل الود ال كي ا 01 
الوجود مع الذات بقدر ما يقوم على الوجود مع الآخر””"©». والآخر في هذه الحالة 
هم القادمون من خارج الوطن العربي». ل ا د ا 
النظام الرأسمالي الجديد نحو أطرافٍ واسعة من العالم ستؤول إلى إفساد نظم الحكم في 
البلدان العربية سواء في المدى القصير أم البعيد» ومع ذلك وغيره. . فإن ذلك ليس 
نهاية التاريخ”' "2. 


(15) إسماعيل نوري الربيعي» التاريخ والهوية: إشكالية الوعي بالخطاب التاريخي المعاصر (عمّان: 
مكتبة الحامد للنشر والتوزيع. .)50١5‏ 

(55) :يكير الدكتور إمام عبد الفتاح إمام ؛ » مؤلف الكتاب الرائع الطاغية. في مقدمته إلى اعتقاده بأن ما 
جاء به فوكوياما عليه إجماع بأن الديمقراطية الليبرالية كنظام للحكم تعد نقطة النهاية في التطور الأيديولوجي 
للإنسان» وبذلك فإنها نباية التاريخ... واجد أن الدكتور إمام قد غالى بالقول إن هناك إجماعاً حول هذا الرأي» 
ولكن يمكن أن يقول إن هناك بعضاً من الآراء تؤيده» ولاسيما أنه يصعب القول بأن هناك إجماعاً على ما يمكن 
ا ساس ل ساهو مسرم ا 
تجارب التاريخ وتراكمهاء وما أفرزه هذا التراكم من معطيات شهدناها خلال السنتين الماضيتين في العراق 
ما يناقض رأي فوكوياماء فالفساد الذي أظهرته التجربة الديمقراطية يصعب وصفه بنهاية التاريخ . انظر 3 
عبد الفتاح إمام» الطاغية» ط ٠‏ مزيدة ومنقحة (القاهرة: مكتبة مدبولي» .)١9917‏ 
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عماد عبد اللطيف سام'* 


إذا ما سلّمنا بأن ظاهرة الفساد في أنظمة الحكم في العراق حتى غاية احتلاله 
في نيسان/ أبريل ٠٠١1‏ كانت هي القاعدة» وكان نظام الحكم الصالح حالةً استثنائية 
فهل تم قلب متضمنات هذه القاعدة بعد الاحتلال؟ وبتعبيرٍ اخر هل عمل نمط 
الحكم الجديد في العراق على الحد من إنتاج الفسادء أم على إعادة إنتاجه بوتائر أسرع 
من السابق؟ 


تقدّم الورقة إجاباتٍ مباشرةً في الغالب» وغير مباشرة أحياناً عن هذا السؤال 
الأساسي وما يتصل به من أسئلة فرعية. ويتضح من محصلتها النهائية أن مشكلة نمط 
الحكم الجديد في العراق هو أنه عمل على إعادة استنساخ ميكانزمات النظام السابق 
في الحفاظ على امتيازات استخدام السلطة؛ وعلى تفعيل ترتيباتٍ لا يمكن من دونها 
ترسيخ المصالح والولاءات الجديدة» والحفاظ على استدامتها الذاتية» وسيكون من 
الصعب التخلي عنها لاحقاً. 

وحين تتوافق دوافع الفساد هذه مع وجود سلطة الاحتلال الأجنبي» ونمط 
إدارتها للموارد الاقتصادية؛ واحتكارها لعملية إعادة الإعمار» وما يرتبط بهذه 
العملية من آلياتٍ تعاقدية وتمويلية» فإن تركز الفساد الذي غالباً ما يبدأ في البنية 
القوف سوج مره إل اده حدم ْ 

في عراق ما بعد الاحتلال كان هذا الانتقال سريعاً جداً. وهذه السرعة لم تكن 
ضروريةً فقط من أجل تغييب المساءلة الحقيقية لإدارة سلطة الاحتلال عن ممارساتها 
الاقتصادية والسياسية؛ بل كانت مطلوبةً أيضاً يدف خلق شبكةٍ من المصالح المتبادلة 


(:2) أستاذ الاقتصاد في كلية العلوم السياسية» جامعة النهرين» بغداد. 


75”م/ 


بين سلطة الاحتلال وبين النخب السياسية الجديدة» وعلى نحو يجعل غياب المساءلة 
أو شكليت رص ب في مصلحة كافة الشركاء في هذه العملية وليس في مصلحة سلطة 
الاحتلال وحدها. 


كما يتضح أيضاً من المحصلة النهائية للورقة أن الترتيبات الشكلية لمحاربة 
الفساد «الخالية من أي مضمونٍ حقيقي» والمتجسدة في هيئات ومؤسساتٍ ضمن البنية 
التو في قات اليا لود لفط كما نيقر ل الدالحتس اإإى: الدرا بط اعد فق عقا 
مجلس الحكم الانتقالي السابق» أو بين بعض أعضاء الحكومات العراقية المؤقتة- 
اللاحقة ‏ و بين سلطة الاحتلال» كما أنبا ليست نتاجأ فقط المتضمنات التحول التى 
عت في أجواء ومناخ سلطة الاحتلال التي عيبت من خلالها المساءلة القانونية بسبب 
تدمير المؤسسات ورحيل الدولة». 


إن هذه الترتيبات والمؤسسات وما يرتبط بها من مساءلاتٍ والتزامات ستبقى 
شكليةً كما أعتقد» لأن هدفها الرئيس ليس تقويض المصالح والممارسات غير 
الملشروعة في بنية نمط الحكم ذاتها؛ وإنما تسكين وتحييد ما هو مشروعٌ في الوعي 
المجتمعي المضاد لهذه المصالح والرافض لهذه الممارسات؛ أو إلى تغييب هذا الرفض 
بالإيحاء بوجود سلطة القانون التي لن يفلت من عقابها أحدء والتي ستعيد توزيع 
الثروة القومية على نحو عادلٍ ومنصني. إن وجود هذا الوعي وما يرتبط به من 
وكات ا هلاقةا د ذيثر ات كقانية تفنازرة خطلت الكديرس: التي لك الا 
تتحول غتملية الالتقاف المكشوفة عليه إلى خاضئة لعل مضباد قد يطال النيط ديد 
للحكم في العراق ذاته باعتباره «نظام حكم غير صالح». وتساورني الشكوك حول 
قدرة نظام الحكم في العراق حتى الآنء على تحقيق مثل هذا الهدف. وقد يكون جزءا 
ما هو حاصل الآن من عنفٍ مجتمعي في العراق نتاجاً غير مباشرٍ للفشل في التعاطي 
مع هذه المسألة. 


لاسرع الباسدراقق ونه الؤشرات الريسة للسياة في العراق عدت الاستاال0 
الأجنبي المباشر على نحو مكثفٍ و موجزء وشاأحاول الاستفادة من دقّة تحليل هذه 
موادي 2 وباغعها تنضعا؛ إى أن احاول استكمالها بشكل أو بآخر كما 

١‏ - إذا كانت ظاهرة الفساد شائعةً في العراق سابقاًء فإن أهم ما في أبعادها 
الجديدة هو انفلاتهاء وامتدادها من الأفراد والمؤسسات الخاصة والحكومية إلى بنية 
الدولة ونخبها السياسيةء وتحولها إلى بدهية سياسية ‏ اجتماعية ‏ اقتصادية» ومحاولة 
الاستكانة إلى كون هذه الظاهرة جزءاً من طبيعة الأشياء. أما أخطر ما فى هذه الظاهرة 
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الآن فهو محاولة استخدامها من قبل نخب ما بعد الاحتلال» لتعزيز القوة السياسية 
والاقتصادية في المرحلة الانتقالية؛ واقتناص فرصة التغيير على النحو الذي تمت فيه» 
لتعظيم متنافعها الخاصة بتكاليف ضخمة على حساب عملية التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» التى حل محلها فى العراق ما يُعرف «بعملية إعادة الإعمار). 


وعلى هذا النحو تصبح مكاسب الفساد عنصراً حاسماً في الاستعداد 
لاستحقاقات المرحلة القادمة. وحين يسهم الفساد في تحديد وجهة الانتقال؛ وطبيعة 
القوى الفاعلة فيه» فإنه سيرسّخ لاحقاً قيماً وممارساتٍ أملتها سابقاتها الموضوعية. 
فممارسات سلطة الاحتلال يشوبها الفساد» وممارسات مجلس الحكم الانتقالي السابق 
والحكومة المؤقتة تالاحقها التهمة ذاتها. وحن اده جاتر أي إظار انون تتم 
صياغته لاحقاً الاجذات عد الطاهرة 'ويشكل شاي يكل هده الممارسات. 


؟ -إن نمط إدارة المرحلة الانتقالية الحالية في العراق لا يسهم في تكريس 
الولاء للعراق كوطن وهوية ودولة. وهذا الولاء يتراجع حين يتم استخدام الولاءات 
الأخرى فقط لاقتناص المناصب العليا. والولاء في هذه الحالة سيكون بالضرورة لهذه 
المناصب وما يرتبط بها من امتيازات. ولعل إقامة بعض الساسة والتكنوقراط المؤقتة 
في العراق ثم مغادرتهم فور انتفاء متطلبات وظيفتهم خير دليل على ذلك. وليس 
هناك بيئة أفضل من هذه لتنامى ممارسات الفساد فى الإدارة الانتقالية. 


- إن صلات بعض رموز السلطة الجديدة فيما بينهم من جهة. وبالإدارة 
الأمريكية من جهة أخرى قد أدى إلى تفشى المحسوبية السياسية» وتعدد مصادر 
تغذيتها عل نحو غير,مسبوق» وإل إضبعاق شدي د لآليات المساءلة: وإلى تجريد 
الأحكام القضائية المشكوك في شرعيتها أصلاً من فاعليتها. وعلى حد علمي لم يصدر 
حتى الآن حكم بالإدانة في قضية ة فساد. ٠‏ فنّهم الفساد تُستخدم لأغراض سياسية ببدف 
إسقاط الخصوم معنوياً. من خلال وسائل الإعلام» ولنشوية صووزههم شعيياً عل غنبة 
الانتخابات الدستورية الموعودة. 


إن هذه «الشفافية الناقصة» تعزز القناعة بأن الكشف عن عمليات الفساد 
العنصر الحاسم في القضية لين مقاضاة القائمين مهاء ومن ثم إلزامهم بدفع 
استحقاقات خرقهم لسلطة القانون. وهذا النمط من التعامل مع قضايا الفساد يشطر 
عملية مواجهتها إلى عمليتين لا رابط بينهما. فيتم الإعلان عن كثير من قضايا الفساد. 
وفي الوقت ذاته يتم تغييب الإجراءات اللاحقة بصددهاء» والاستثناء الوحيد لهذا 
النمط من التعامل مع الظاهرة هو استخدامها للتشهير بالخصوم لأغراض سياسية. 
ووفق ما ورد في الورقة القيمة للدكتور جورج العبد فإن سبيل الحدّ من الفساد في 
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هذه الحالة سيتوقف على «الإعلان) (عأصهل<) دون «الخزيان» (ءسغطة) وليس على 
الإعلان والخزيان معاً (مصتقط5 قصة عصسداح) . وتقطيع سبل الحد من الفساد على هذا 
النحو يجرّدها من فاعليتها ومن محتواهاء ويحوّلها إلى ظاهرة إعلامية فقط. 


:- لن يجادل أحدٌ فى حق أية حكومة بإعادة بناء أجهزتها الأمنية والعسكرية» 
ولا سيما في الظروف المعقدة التي يعيشها العراق حالياً. غير أن إعادة هذه الأجهزة 
إلى العمل دون الاهتمام الكافي بإعادة هيكلتها على أسس جديدة قد عمّق من ظاهرة 
الفساد في هذه الأجهزة. إل يكن ممعدلات أكير من اذى قبل فإنه استمرٌ 
بمعذلاته الكبيرة السابقة ذاتها. 


إن الفساد القائم على نهب جزءٍ من الفائض الاقتصادي أو إعادة توزيعه 
بطرقٍ غير مشروعة» وإيجاد التغطية السياسية والإجرائية له ليس هو الجانب الأكثر 
ضرراً في أسلوب إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية. إن ما هو خطيرٌ حقاً يتجسد في 
سوء إدارة الحكومات الانتقالية للأزمات الحادة والمتعددة التي يتعرض لها العراق 
حالياً. ومبذا الصدد فإن سوء إدارة الملف الأمنى بالذات قد أدئ إلى تعطيل أكبر فى 
طاقات تجهيز الخدمات العامة. فعندما تعمل محطات الطاقة الكهربائية بنصف طاقتها 
لأي سبب كان» ستنخفض القدرة على توليد الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف. 


حين تسود الاضطرابات العديد من المحافظات العراقية ويتم استخدام القوة 
المفرطة المحلية والأجنبية في التصدي لهاء ستتم خسارة النصف الثاني من قدرة البلد 
على توليد الناتج ؛ ومن ثمّ تعطيل وشل النشاط الاقتصادي برمته. ومع الإقرار بوجود 
تشخيص دقيقٍ للمشاكل المختلفة التي يعاني منها العراق تحت الاحتلال» » فإنه لا 
تويقة ادئ الشكرمة الأستالة» أو الى معار ضيه أنه تمنووانك وا مجه جر ل فيه 
التصدي لهاء ولا للنتائج الخطيرة الناجمة عن استخدام وسائل غير مناسبة لمعالجتها. 
كما أن هناك تجاهلاً تاماً للآثار بعيدة المدى في بنية المجتمع العراقي من جرّاء هذا 
التخبط فى معالجة أزمات الأجل القصير. إن النتيجة المنطقية لهذا السلوك الحكومى 
في مجتمع يؤمن إيماناً مطلقاً بدور الدولة الأبوي» وبأن الدولة هي الملجأ الأول 
والأخير لحل جميع المشاكل هي الفوضى. ولا شيء يجعل الفساد أكثر ازدهاراً من 
الفوضى. 

إذا كانت الدراسات في المجال الاقتصادي تكشف عن ارتباط الفساد 
خعله يضوي جره اليف الحعب العامة + وضده كداء الالسيان وتر احم 
الاستثمار الخارجي». وتدني إنتاجية الضرائب» وتراجع مؤشرات التنمية البشرية» فإن 
الفساد في العراق تحت الاحتلال قد تفاقم بتضافر أو بتجمع هذه المؤشرات كلها معا. 

اه 


فإذا ما أضفنا إلى ذلك قيام الإدارة الأمريكية أخيراً بإعادة ترتيب أولويات إنفاقها في 
العراق لكي تزيد من إنفاقها على إعادة بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية مقارنة بإنفاقها 
على الصحة والتعليم والبنية التحتية الأساسية» يمكن لنا أن ندرك ببساطة الآثر 
السلبي الذي يمكن أن تتركه هذه الإجراءات في المجالات كافةً على المديين القصير 
والطويل. 


- لا أحد في العراق يريد العودة إلى نمط الحكم السابق. غير أن هناك إدراكاً 
متزايداً من الجميع بوجود هدر كبيرٍ للموارد؛ أو بعدم إدارتها بكفاءة. كما أن هناك 
ضعفاً فى ثقة العراقيين بسياسات الحكومات الانتقالية وممارساتها. وليس شغف 
العرافوين يطظلرية الوامز وهو وعجده الذي يعدي هده الشكركه بل القيوه المنروقية 
على مساءلة كبار موظفي الدولة» وعلى مراجعة التصرفات المالية لسلطة الائتلاف 
المؤقتة السابقة» وخبرائها ومستشاريها الحاليين؛ والسرية الع عياط نا عينارنانت إنتاج 
النفط وتصديره» وغيرها كثير. ولا شك في أن هذه القطيعة , بين الحكومة والمجتمع 
لن تسهم بدورها في تأسيس دعائم مناسبة لحكم جيدٍء أو لإزالة جميع التشوهات 
المرتبطة بالحكم السيى» والارتقاء به لما هو أفضل. 7 

تعتقد شرائح مهمة من المجتمع العراقي أن الحكومة الانتقالية أداةٌ طيعة بيد 
إدارة الاحتلال. غير أن هذه الشرائح لا تمتلك بدائل محددةً في مقابل نمط إدارة 
الحكومة للأزمات. وبذلك تقف الحكومة العراقية الانتقالية عاجزةً أمام ضعف 
وسائلهاء ويعرضها هذا العجز إلى ضغطينٌ متلازمين في وقتٍ واحدٍ معاً: ضغط 
إدارة الاحتلال من جهة. وضغط شرائح واسعة من المجتمع العراقي من جهة أخرى. 
وهذه الضغوط الضخمة تبرّر الكثير من التجاوزات. وتسمح بتخطي العديد من 
الضوابط» وتخلق فراغاتٍ هائلةً في سياقات العمل الحكومي تسمح لأنشطة الفساد 

4 لا يوجد أي ضغط خارجي للحدّ من عملية إعادة إنتاج الفساد في العراق 
تحت الاحتلال. فالمنظمات الاقتصاديّة الدولية على سبيل المثال تتم بجمع مؤشرات 
سياسات الاقتصاد الكلي في العراق وحزمتها وتبويبها وإعادة صياغتها وتبويبهاء 
ولكنها ل تبذل غل حد علمي أي جَهدٍ لدراسة عملية إغادة إنتاج القساد في العراق 
تحت الاحتلال. 


لسر المي ا ل وما 
العامة ركفا قي ل لي را الاحقه لعي نان مرواقاتك هذا 
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الراك الاجتماعي الشاذ «الصعود السريع في سلّم الجاه والثروة والسلطة لشرائح 
جديدة ذات خصائص «دونية» على حساب ما تبقى من «الطبقة الوسطى». وإذا 
كانت كل انتقالة في السلم لمر بر كا اال 
قانونية - عرفية؛ أو نتيجة امتيازات شخصية قائمة على المحسوبية السياسية» فإن 
هذه الانقتنالات الأخيرة كانت لتاجا ساشيرا لسبرقات مكشوفةٍ مدعومة بتغاض 
مقصودٍ من سلطة الاحتلال. وهناك خوفٌ حقيقئٌ من أن تبدأ خحرجات هذا الحراك 
بالعمل عل فك عرى العقد الاجتماعي الذي يربط المواطنين بدولتهم أو 
بحكومتهم. وفي ظرفٍ عصيب كهذا فإن انفصام عرى هذا العقد قد تدفع بالعراق 
إلى الانقسام والتشرذم. 


١‏ كان هناك على الدوام نزوعٌ ذاقٌٍ لمحاربة الفساد الإداري لدى العديد من 
موظفي القطاع الحكومي. غير أن الحافز للتصدي لهذا النوع من الفساد قد تضاءل 
الآن. ففي غياب دولة المؤسسات» وسلطة القانون يتراجع الحافز الذاتي لمحاربة الفساد 
تحت وطأة التهديد بالقتل والاختطاف والتهميش والإقصاء الوظيفي» وسطوة 
الأحزاب والميليشيات والتكتلات الطائفية والعشائرية والمناطقية. وعند هذا الحد يفقد 
المجتمع أحد أهم حصاناته الذاتية ضد الفسادء» وخاصة بالنسبة إلى ا عريض من 
الموظفين الجدد» وتدريجياً سيتمكن هؤلاء من التعايش مع هذه الظاهرة ثم تبنيها 
كسلوك وطيني: ومن ثم ستحؤزل هذا السلوك تلقائياً إلى جزء من منظومة القيم 
المجتمعية الجديدة؛ ويصبح بالتالي سلوكا مقبولا ومشروعا لدى الوسط الوظيفي 
أعرم 


١‏ - إن «استباحة العراق» بعد الاحتلال أصبحت سلوكاً طبيعياً وأحياناً 
«مشروعاً» للعديد من الأطراف الإقليمية والدولية على اختلاف دوافعهاء واستمرار 
هذه الاستباحة بأشكالها المختلفة نتيجةٌ منطقيةٌ لإدراك الأطراف المستفيدة منها بعدم 
وجود إطار قانوني» أو سيادي وطنيء أو تنظيم دولي قادر على ردعها أو مساءلتها. 
ولهذا السبب بالدّات بدأت مشروعية الاستباحة «لكلّ شيءٍ وأي شيء»» وما يرتبط 
بها من سلوكياتٍ تنتقل من الأطراف الخارجية إلى شرائح عديدة ومختلفة في الداخل. 
وعند هذا الحدّ من تكامل «حلقة الاستباحة» داخلياً و خارجياً لن يكون هناك ثمة 
جدوى من الاهتمام بالفساد وتداعياته؛ أو للحديث عن الحكم الصالح والحكم 
ا جيد» في بلبٍ ينبغي التصدي أولاً لاستباحته كأولوية وطنية وقوميةٍ ودولية» وعدم 
تركه ساحةً مفتوحة للناهبين و اللاعبين من كل حدب وصوب. 


٠‏ هناك مؤشراتٌ رقميةٌ» وأدلةٌ معلنة على نطاقٍ واسع تم اختيارها من بين 
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عددٍ كبير من المؤشّرات والأدلة» لتعكس وجوهاً محددةٌ من تفشى ظواهر الفساد 
والفوضى والاستباحة» وتعدد أبعادها في «العراق تحت الاحتلال» ومنها ما يأتي : 

- وفق تقرير محاسبي تم بحث نتائجه في الكونغرس الأمريكي» وقام بإعداده 
المراقب العام لسلطة الائتلاف المؤقتة (74©) فإنه لا ُوجد مستنداتٌ تثبت إنفاق ما 
لا يقل عن 8,8 مليار دولار من موجودات صندوق تنمية العراق الذي تشرف عليه 
الأمم المتحدة» وقامت هذه السلطة بتوزيعه على الوزارات العراقية.واستناداً إلى 
رسالة بعث بها أعضاء في مجلس الشيوخ إلى الإدارة الأمريكية (آب/ أغسطس 
5 «(فإن سلطة الاتتلاف المؤقتة قد حوّلت هذا المبلغ المذهل من دون أي قواعد 
أو توجيهاتٍ مكتوبة تضمن بها وجود ضوابط كافية إداريا و ماليا وتعاقديا لإنفاق 
هذا المال). 

حنّت هيئة تابعة إلى وزارة الدفاع الأمريكية إدارة الاحتلال في العراق على 
إلغاء ثلاثة عقودٍ خدمات الهاتف الحوال بسبب حدوث تلاعب فى العروض التى 
قدّمتها الشركات الفائزة بالعقود والتي تصل قيمتها إلى ما يقرب من 50١‏ مليون 
دولار سنوياً. ا 

- أنفق المسؤولون الأمريكيون المشرفون على صندوق تنمية العراق كل أموال 
الصندوق (ماعدا 1٠١‏ مليون دولار) قبل أيام من تسليم السلطة إلى العراقيين في 
00 . ووصفت شعبة رصد الإيرادآت التابعة إلى معهد المجتمع المفتوح 
(المموّل من قبل جورج سوروز) هذا السلوك بأنه «نوبة الإنفاق البذخي لسلطة 
الائتلاف المؤقتة في ساعاتها الأخيرة «وقالت بيث ماربل المتحدثة باسم الإدارة 
الأمريكية في بغداد إن هذا الإنفاق السريع قد حدث بعد الاتفاق عليه من قبل (4©) 
وبعض المسؤولين العراقيين» وذلك «لأن حاجات الشعب العراقي التي لم تكن تحظى 
بالتمويل اقتضت استخدام هذه الآموال». 

- جاء في تقرير أصدرته جمعية كريستيان إيد الخيرية البريطانية بعنوان (تغذية 
الشكوك :ضاطة الفحالك ومليازات النفظ الحراقن)«إن :هذا الأفهار ول المسؤؤلة 
والمراجعة يخلق جواً من الفساد والسرقة على كل المستويات». 

- كشف تقرير لمكتب الموازنة التابع إلى البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية 
أنفقت ما نسبته ابالمئة فقط من مبلغ 18,4 مليار دولار أقرّها الكونغرس في العام 
الماضي لدعم العراق. وحتى ١١‏ حزيران/ يونيو ٠١٠١4‏ لم تُنفق أية مبالغ من أموال 
هذا الصندوق على إعادة الإعمار والرعاية الصحية والبيئة وتنقية المياه. وكانت 
الأموال المصروفة على شؤون الإدارة وحدها تفوق ماتمّ إنفاقه على شؤون التعليم 

ناته 


وحقوق الإنسان والديمقراطية وشؤون الحكم مجتمعةً)”". 


بت كبك مهدي الحافظ وزير التخطيط العراقي عن وجود عملية هدر للثروة 
تجري حالياً وعمليات اختلاس للأموال الواردة إلى العراق من الدول 0 
الفساد الإداري المتوارّث من النظام البائد والمستشري في مؤسسات الدولة7"©. 


- كشف د.عبد العزيز حميد رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث عن أن كاتباً 
معروفاً هو جوزيف براود مؤلف كتاب : العراق الجديد» إعادة البناء من أجل الوطن 
قد أحيل إلى القضاء الأمريكي لاعترافه بسرقة ثلاثة أختام اسطوانية ترتقي في الزمن 
إلى ما قبل أربعة آلاف سنة» وأن هذه الأختام الثلاثة مُسروقة بشكل مؤْكَدٍ من 
المتحف العراقي”". 


- كشف وزير النفط العراقى الأستاذ ثامر الغضبان عن أن خسارة العراق نتيجة 
العمليات التخريبية التى استهدفت المنشآت النفطية خلال سبعة أشهر فقط تقر بأكثر 
من / مليارات دولار (وزير النفط ١9‏ آب/ أغسطس 5 .)5٠١‏ 


- أفادت تقارير أن مجهولين تمكنوا من سرقة أقراص مدمحة و(ديسكات) ووثائق 
نحتوى عل تعلومانج ثمينة تمن أغلب قطاعات وزارة النفط. وأكدت التقارير أن 
المجهولين دخلوا الأسبوع الماضي إلى الوزارة مهوياتٍ وأوراق رسمية بدت صحيحةً. 
وأن السرقة تمت مبدوء وكفاءة عالية» ولم يستبعد أن تكون العملية قد جرت على يد 
متخصصين بمثل هذه النشاطات أو خبراء في أجهزة مخابراتٍ أجنبية. وأشارت 
التقارير أيضاً إلى أن عدداً من العمليات التخريبية ضد أنابيب خطوط نقل النفط تجري 
هي الأخرى بمهنية عالية وأن بعض التفجيرات طالت أنابيب مدفونة تحت سطح 
الأرض لايتمكن من تنفيذها إلا من امتلك خرائط دقيقةً عن مسار خطوط 
ادفايية - 


الأمريكية بالوقود لمدة (4) سئواتٍ مقابل حصولها على النفط الخام بالمقايضة) 
عمليات تهريب الوقود من خلال شرائها للوقود المهرب من العراق بعدة طرق من 
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خلال وكلاءٍ لها في البحر ثم تعيد شحنه إلى العراق على أنه وقود مستورد””». 

- وفقاً لتقرير منظمة الشفافية الدولية عن الفساد (الصادر في عام )50١‏ 
حصل العراق على ١,7‏ درجة فقط (من سلم درجاتٍ يبدأ من الصفر للدول الأكثر 
فساداً وينتهى ب )2٠١(‏ حيث لا يوجد فساد). وبهذا يكون العراق من بين أكثر الدول 
فساداً في العالء :ولكنه يأي بعد دول بمفل بتخلاديئن وتتجيريا وهاييتي :وبارغواق 
وميانمار وطاجيكستان والكاميرون وأذربيجان وأنغولا وكينيا وإندونيسيا (التي 
سجلت جميعها درجاتٍ تقل عن اثنتين من عشر درجات). ويأتي العراق في المرتبة 
سانيا امهررين: دولا توفت عدي نيانات) نو تمص فى ترتشي العراف إن 
الات سابشة عن الاختلال» وبالقاق فلسسن من المتوقع أن .يتحسن وضع العراق ف 
التقرير القادم على ضوء ما يتوفر من مؤشرات عن ارتفاع وتيرة الفساد بعد الاحتلال. 
وسيكون ترتيب العراق في التقرير القادم معياراً لملدى مصداقية تقارير هذه المنظمة 
بقدر ما يتعلق الأمر باختصاصها الرئيس. 


واستناداً إلى مؤشّرات قياس إدارة الحكم في الدول العربية”"؟ حصل العراق على 
متوسط قدره  1١,170‏ للمدة 75٠١0١-7٠‏ (حيث تتراوح مؤشرات إدارة الحكم بين 
0 و5,؟ وكلما ازدادت القيمة عَكسَ ذلك جودة إدارة الحكم). وببذا يكون في 
العراق واحدٌ من أسوأ إدارات الحكم في الدول العربية خلال تلك المدة. ولا يمكن 
التكهن بما سيحصل عليه العراق تحت الاحتلال من نقاط فى هذا الصدد من خلال 
دراساتٍ أخرى مائلة قد يتم إعدادها مستقبلا. 


على الرغم كل ما تقدم فإن إيقاف عملية تحويل العراق إلى «كولومبيا شرق 
أوسطية» لا يتوقف. ولا ينبغى أن يتوقف فقط على جهود الحكومة العراقية الانتقالية 
الطور ف العضنيية الى ععما ‏ أفن ]ظاوفا الآن ولس من الفقول انعا نطانية ردان 
الاجعلال بالتصدي لكل هذه الظاهزة: فهى ليست ولا.يشنى أن تكوت من أولوياتها 
أصلاً. ١‏ 

إن الإهمال والتباطؤ والتواطؤ والتشهير بالآخرء شأنها في ذلك شأن الخوف من 
مواجهة الظاهرة» لا يمكن لها أن تضع لبنة في بناء صحيح لوطنٍ مدمر. فالكثير من 
المتقفية:والأكاديمبين والقضاة ووجال'الأعسال:والنحب:السباسبة والموظفين 
الحكوميين من أعلى المناصب إلى أدناهاء يتعاطون الفساد الإداري أو غيره سلباً أو 


(5) الصباح. ؟/ 0ا/ ٠٠١5‏ 
(6) المستقبل العربي. السنة 77. العدد 5994 (كانون الثاني/ يناير 5 .)5٠١‏ 
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إيجاباً. أما بالنسبة إلى عامة الناس فقد أصبحت الرشوة آلية للدفاع الذاتي عن الحقوق 
الشخصية يتم استخدامها على نطاقٍ واسع لسد الفراغ الكبير في سلطة الدولة» 
وغياب قدرتها على حماية مواطنيها. 

ولم تبادر أية جهة غير حكومية بطرح مشروع وطني لمكافحة الفساد حتى هذه 
اللحظة» والاستثناء الوحيد هو ما تمّ طرحه في ندّوة المركز القومي للتخطيط بشأن 
استراتيجية الإصلاح الإداري في العراق (54؟ -آب/ أغسطس .)2٠١54‏ لقد سبق 
للحكومة العراقية المؤقتة أن شكلت «هيئة النزاهة العامة «وهى هيئةٌ مستقلةٌ يُفترض 
أناترقط مباهرة بالسلطة الحريسة كما فكلت دائرة للمنش العام في كل وزارقه 
ترتبط مباشرةً بالوزير. ا ا سر لدي 
العراق هو «المجلس الوطني لمكافحة الفساد الإداري «في المؤسسات والوزارات 
العرافية 1 

لقد تطرقنا فى هذا التعقيب إلى صعوبات عمل هذه المؤسسات «الفوقية» فى 
البيئة العراقية الحالية. غير أن ذلك لا يمنع من الاعتراف بأن هذه هي الجهود الوحيدة 
المبذولة مهذا الصدد. إن مكافحة الفساد كما أرى ينبغى أن تبدأ من تكريس حق 
العوافين فى لاض والجلالة عبن الطانية وا اشن عدوا لاسا هن المقارية 
السلمية الفاعلة للاحتلال. فإذا ما كان الهدف المعلن من احتلال العراق عسكريا هو 
جعله نموذجاً طرّفياً فريداً لرأسمالية المركز المتقدم» ومثالاً وعبرةً لبقية التخوم؛ فإن 
مثل هذا الهدف يمكن أن يوظف للمطالبة السياسية بتوفير البيئة الملائمة لمجتمع مدني 
فاعل» ولبناء دولة مؤسسية تؤمن بالمشاركة الحقيقية» والتداول السلمي للسلطة» 
وأحكام الدستور وقوة القانون. إن هذه هي القواعد العامة لتأسيس حكم صالح يجعل 
العراقيين صنآعاً لتاريخهم» وليسوا ضحايا دائمين لتاريخ يصنعه الآخرونء ويقرّرون 
هم وليس نحن بداياته ونبهاياته. 
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المناقشات 


١‏ خير الدين حسيب 


يؤسفني القول إن الورقة على الرغم من تقديري للجهد المبذول في إعدادهاء 
قد استغرقت في معظمها في ماهو غير مطلوب منها في إطار مخطط الندوة» وبالتالي 
توقفت كثيراً وبشكل مسهب للغاية عند الإطار المفهومي والتاريخي» في حين أنها 
ورقة حالة. وللأسف الشديد فإن التعقيب على أ*ميته لم يغط النواقص » في حين يجب 
أن ننصف التاريخ حتي ينصفناء وبالتالي استغرق التعقيب أيضاً في تأكيد حالات 
الفساد. وهذا ليس خطأء لكنى أود التذكير بواقعتين تنتميان إلى عهديّن مختلفين. ففى 
زمن الملك فيصل الأول ل يقر البرلمان وكان برئاناً حقيقياً في صلاحياته يناقش ميزائية 
القصرء رغبة القصر بزيادة مخحصّصاته بحدود 5٠0١ ١6٠٠‏ دينار إلا بعد نقاش 
مضن» بينما حاول عبد السلام عارف في فترة ما قبل انقلاب العام 1454 أن 
يستصدر من مجلس قيادة الثورة قراراً بزيادة حوالى مائة دينارٍ إلى مخصّصاته؛ أي 
زيادتها من 78١‏ إلى 86١‏ ديناراً على ما أذكرء فأدى ذلك إلى خلق مشكلة كبيرة فى 
مجلس قيادة الثورة بينه وبين : الضباط أعضاء المجلس» والققلت هده المفيكلة إن 
الشارع الشديد التسيّس والمبادرة يومئذ. 


بالنسبة إلى الفساد فى ظل الاحتلال الأجنبى» كان من الضروري على الباحث 
أن يراعي عملية التراكم المعرفي» فهناك تقارير مهمة صدرت عن الإدارة الأمريكية 
ومن الولايات المتحدة» أو عن مراكز مستقلة» تركز على قضية الفساد الاقتصادي - 
السياسي أو الإداري. ولقد بذلنا في المركز جهداً خارقاً للحصول عليها وترجمتها 
ونشرها بحيث تكون متاحةً للباحثين» لكن لم تتم للأسف الشديد الاستفادة منها أو 
الإحالة إليها. فهي متاحةٌ ولا تبرير في عدم الاستناد إليها. وأنوّه هنا بثلاثة تقارير 
أخيرة منشورة في مجلة المستقبل العربي وهي : 

التحالف ومليارات النفط العراقية. 


م 


- دفع ثمن النفقات المتصاعدة لحرب العراق : الاستنتاجات الأساسية. 

سلطة الاحتلال وأموال العراق: المراجعة الحسابية الخارجية لصندوق تنمية 
العراق» الذي يمثّل المؤسسة التى عيّنها مجلس الأمن لتدقيق حسابات الصندوق 
العراقي. 

وتحتوي هذه التقارير على معلوماتٍ وفضائح لا أول لها ولا آخر. التقرير المهم 
(العدد 20705 و يقول فيه إنه قد توفرت معلوماتٌ لمكتب البرنامج أن المبالغ التي 
خصّصها الكونغرس وهى ١8.5‏ مليار دولار» لم يُصرف منها في العراق إلا 7717 
مليون دولار» وأن كل ما صّرف من البقية كان من أموال العراق وأموال النفط. 
فتصوروا معنى صدور ذلك عن تقارير أمريكية! ليس صحيحا ما ذكره الدكتور سالم 
من أن قوة الاحتلال قد استعملت المواد الاقتصادية العراقية للصرف على قواتها وعلى 
حمايتهاء فلقد كان لذلك ميزانية مستقلة» وقامت هذه القوة بما يكفى من السفه مدر 
؟ - صباح ياسين 

سأشير إلى نقطتين ربما غير مرئيتين» وبالأرقام لما قام به الاحتلال في العراق: 

أولاً: مارس الاحتلال دوراً في إفساد الحياة السياسية في العراق» عبر تشجيع 
كتل وعشائر وتجمعات اثنية وطائفية لتأسيس أحزاب سياسية صورية تستهدف تفكيك 
وتحطيم الحياة الحزبية الحقيقية. 

ثانياً: إحياء بقايا الرجعية المتمثلة بمجموعة الإقطاعيين وبعض رؤساء العشائر 
الذين تضاءل دورهم بعد ثورة ١5‏ تموز/يوليو 4١95/8‏ وانسحبوا من الحياة 
السياسية» بعد أن نظم قانون الإصلاح الزراعي توزيع الأراضي على الفلاحين وألغى 
دورهم الاقتصادي والاجتماعى. 
'"' فايز الصيّاغ 

استخدم الباحث تعبيراً ملطفاً هو «قِذْرٌ من الفساد» انتشر في ظل نظام الحزب 
الواحد في العراق» ولا يفي هذا التعبير الظاهرة حقها. فتداعيات فساد نظام 
انحرافاتٍ خطيرةً في كل البنى الأخرى. فنرى اليوم التلاقي بين النوعينُ الخارجي 
والداخلي للاستباحة من خلال الشرائح الاجتماعية الجديدة التي نشطت بعد 
الاحتلال. 
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فهد الفانك 


ليس الجوهر الفساد الأمريكي في العراق بل عدم شرعية الاحتلال» فإسرائيل 
لا تمارس الفساد المالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لكن هذا لا يقلل بالمطلق من 
عدم شرعية احتلالها. الفساد الآمريكي في العراق يدخل في باب تفاصيل السياسات 
المزدوجة في طرح شرقٍ أوسط «نظيفٍ» جديدء بينما يدل سلوكها على عكس ذلك. 
- سام توفيق النجفي (يرد) 

يتميز ما تقدم به الدكتور عماد عبد الطيف من تعقيب على دراستنا حول الفساد 
في ظل الاحتلال بالرؤية الواضحة و الموضوعية» كما أتفق مع السادة المناقشين في 
معظم ما تفضلوا به من آراءء حول المسألة المذكورة» وإذا كنت قد سهؤت عن ذكر 
بعض الجوانب التي يقتضي تضمينها في الدراسة فإن عذري أنها كتبت في ظل 
أوضاع الاحتلال ومساوئه». ومعايشة أجوائه القاسية وتناقضات استشراف 
المستقبل » إلا أنه بالعودة إلى العديد من الدراسات والتقارير المتاحة والتى أشار إليها 
السادة المتاقشونة فضلاً عن آزائهم الشديدة قد 'أغطت الدراسة بعدا أكثر موضوعية. 

وحول ما تفضل به الأخ الدكتور خير الدين حسيب من أن الدراسة قد أسهبت 
في جزئها النظري» فإنني لا أجد في دراسات اقتصادية اجتماعية من هذا النوع إلا 
فللا مق الذوافيات الى شار عبن رشع نظرية تبعيد إليهنا طروعاتك الناحفة 
فضلاً عن أن امساض بالبيزه التطرى هو لتحقيى قلترشن التوارن فى ميكل وتركيب 
البحث فيما لو قرىء منفرداً وبعيداً عن البحوث الأخرى للندوة. والتزاماً بمخطط 
الندوة فإن وضعته مجدّداً في صورة مكثفة» وأبقيت فقط على الجزء الذي أعتقد أنه 
فرووي اضرو سمو الدوابة التطيقية: 

أما في ما يخص الواقعتينٌ اللتين أشار إليهما الأخ الدكتور حسيب» وحدثتا في 
زمن الملك فيصل الأول والرئيس عبد السلام عارف واللتين تشيران إلى مدى 
نزاهتهما ٠‏ فإني أتفق معه في تاريخ خ الواقعتين ونزاهة الرجليُن» وقراءاتي عن تاريخها 
تؤكد ما ذهب إليه الأخ حسيب «ولكن الجار سياد نات كدان ولتخصون ورين 
وتعميمهما على أوضاع الحكم بكل تكويناته مسألة فيها أكثر من وجهة نظرء ولا 
سيما أن ظاهرة الفساد مسألة ترتبط ببنية النظام وليس بسلوكية أشخاص معينين سواء 
أكانوا في قمّة السلطة أم في قاعدتها ؛ فضلاً عن أن وجود البنى المؤسّسية للدولة في 
كثير من الأحيان فى بعض البلدان مثل البرلمان لا يعنى أن هناك ممارسات ديمقراطية 
بتصموها الحقيقي لأبعاد الفساد عن المعتدع .ولا سيها في العديد من البلدآن 
العربية. وفي الختام أشكر الجميع لمداخلاتهم القيّمة. 
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الفصل الرابع والعشرون 
دراسة حالة الجزائر 


عبد ١‏ با براه و4 


مقدمة 

كانت المشكلات التي واجهتها الجزائر في العام ١977‏ مُعَمَّدةَ إلى حدٍ بعيد. 
فبالإضافة إلى الدمار البشري والمادي الهائل» الناجم عن حرب ضروس دامت سبع 
سنوات ونصف» كانت هناك مشكلاتٌ أخرى من تخلفات العهدٌ الاستعماري, والني 
أصبحت بعد ذلك مشكلات هيكلية أدّت بالجزائر إلى أزمة مخيفة : أزمةٌ اقتصاديةٌ» 
تخلفٌ اقتصاديٌء أزمةٌ ماليةٌ» وضمٌّ اجتماعيٌ مُتَدَهُور. وفي مواجهة كل هذه 
المشكلات يمكن أن نعتبر الفترة ما بين ١950 -1١95757‏ فترةً انتقاليةَ اعتمدت فيها 
الإدارة على التجريب. 

بعد عامين من انقلاب ١975‏ تمكنت السلطة من القيام بوضع استراتيجية للنمو 
الاقتصادي والاجتماعي وتطبيقهاء وأغطِيت فيها الأولوية الكبرى للقطاع الصناعي» 
مع تعزيز القطاع العمومي. ولقد خوّلت هذه الطريقة السلطة دوراً رئيساً في كل 
الميادين. وبدأ الفساد ينتشر على نطاقٍ واسع في الفترة 195177 -191782. ثم توسعت 
ظاهرة الفساد وتشعبت في الفترة ما بين العآمين ١91٠‏ و 1984» على الرغم من كل 
محاولات الإصلاح الاقتصادية التي اتخذت في هذه الفترة. ومنذ بداية التسعينيات 
وحتى اليوم تحول الفساد إلى نمب شبه كاملٍ للموارد الوطنية. وتكوية وم نز 
الوجال» ٠‏ لهم علاقاتٌ داخل الّسلطة يسيّطرون على زمام الصادرات (ولا سيما 
المحروقات) والواردات. وفي هذه الفترة تسبّب انتشار الفساد الذي يُقدّر بحوالى ١‏ 


() مدير مركز دراسات المغرب في لندن. 


لاله 


مليار دولار في السنة في تكوين طبقةٍ اجتماعية من الطْفَيْلِيين المفترسين الذين م 
يحوّلوا مبالغ مالية هائلة لنفعهم الخاص فحسبء. بل ألحقوا أيضا ضررا بالاقتصاد 

صحيحٌ أنه من الصعب تقويم الفساد بدقةٍ نظراً إلى طبيعة عمليات الفساد التي 
تكون خفية فى أغلب الأحيان» لكننا سنحاول حصر المجالات التى يمارّس فيها 
الفساد مع تقديم أمثلة وإحصائياتٍ كلما أمكن ذلك. ومن جهة أخرى نلاحظ أن 
طبيعة نظام الحكم المركزيّة» وتبّعية العدالة إلى الجهاز السياسي. وعدم تمارسة 
الديمقراطية» وانعدام حرية التعبير» وانعدام الشفافيّة في تسيير الشؤون الاقتصادية» 
وغيرها من العوامل الأخرى», تساعد كلها فى وجود الفساد وانتشاره. 


تُعتبر قضيّة الفساد مع بعض العوامل الأخرى المؤثّرة في حالة الاقتصاد 
الجزائري» منذ ثلإثة عقود. عنصراً مهما في الخلل الذي أصاب الاقتصاد» و في 
الانحطاط الذي أ بالمجتمع» و في الضعف الذي طرأ على دور الدولة» كما يعكس 
سوء إدارة الشؤون الاقتصادية والإدارية والعامة للبلاد منذ عشرات السنين. وفى 
الوقت نفسه نجد أنه يُفْسّر الهوّة الشاسعة بين الحاكم والمحكوم» وهو ثمرة غياب 
قضية الفساد في الجزائر تعكس طبيعة النظام السياسي الذي يحكمها. 

في القسم الأوّل من هذا البحث» سنبحث ظهور ظاهرة الفساد وانتشارها فى 
العقود القليلة الماضية» وسنتطرق بعد ذلك إلى الحلول التي يمكن أن تساهم في 
الخروج من"'' الإحاطة بمداها خلال المراحل المختلفة ثم هذه الوضعية المتدهورة. 
وسنرى كيف أن الحاجة ماسةً إلى الإصلاحات الآن أكثر من أي وقتٍ مضى» ليس 
القضايا السياسية» والاجتماعية» وذلك فى إطار نظرة إصلاحية متدرجة على المدى 
المتوسط والطويل» لتغيير الوضع الراهن من أجل الصالح العام» ومن أجل مصلحة 
غالبية الشعب الجزائري. وهذا هو محور القسم الثاني من البحث. 


)١(‏ توجد عدة دراساتٍ حول الفساد قدمها كل من الصندوق النقدي الدولي والبنك الدوللي وعدد من 
الجامعيين » نذكر من بينها على سبيل ا مثال : ,1/10251771©71 ع ة[طلاط ,ننه ج007 2370001[ مندج1] لصه أعصة1 مخخلا 
:(1997 ,0تنا1 لإتدأعطه]1 110221أمطععام1 :0()0آ ,مماع ستطمه117) 97/139 .700 بتعصوط عمتكاده 177 بطانده) 0تبه 
,1141177 1110115 اكد[ اعع11471 120 :0077121101 /0 52205 ,تممطل0ه81 .0 13117 2320 أاستاهسصدعع ]1 وعوععطم]1 
,(2000 لتنا (1اعط810 110221 2تنعام]1 :)2آ ,مماأعسصتطمهة11) 2368 .00 رزوعامع5 تعموظ عمكاءه11 علصدظ 110110 
0111011 ]0 01515119 لآ ,«/511103 5-12110221و5و10) ل :00111501105 01 0911565 ع11» ,تمقطاداء 1 اأعتصو”ط 2200 
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انطلاق ظاهرة الفساد واتساعه 


قبل العام »144٠‏ كان النوض في مسألة الفساد من المحرّمات. والواقع أنه 
عندما أثيرت هذه القضية على المللأ فى شهر آذار/ مارس »١54٠‏ قُدَّرت مبالغها آنذاك 
يعاق 5 تلاز دولان في العشريى سنة الاتشرةه وهذ ا يفمل كل النظاعات» ولك 
الصحافة الحكومية والخاصة جُنّدت من طرف الحكومة للهجوم ليس على الفساد 
والمفسدين فحسب. بل على من تكلم عنه وندّد به أيضاً. حتّى أن رئيس الجمهورية 
ورئيس الحكومة والأمين العام لجبهة التحرير الوطني آنذاك انضموا كلهم إلى الموكب» 
وأنكروا وجود الفسادء وركرّوا ا 


وفي هذا السياق» كانت تصريحاتي عدن هم اجلديك ا لباعيدة المناضلة لحبهة التحرير 
الوطني بهذا التيّار من الفساد». عفدم كفت ركيهاً للوزراء بدأثُ بإقامة عمليات 
وآلياتِ من شأنها مراقبة الصفقات الكبيرة مع الخارج. وقد بِيَنتُ أنه : «على الرغم من 
أنَ بعض التدابير لم تكن ناجعة تماماًء إلا أن الإجراءات والآليات المستعمّلة درت على 
البلاد في بعض الأحيان أرباحاً معتبرة» وسمحت مثل عمليات المراقبة بتخفيض 
أسعار السلع والخدمات المستورّدة بشكلٍ ملحوظ» بحيث إن هذه' "؟ الوفوزات النئ 
حُخققت بسبب آليات المراقبة الجديدة» قد بلغت حسب تقديري الشخصي حوالى 0 
بليارات دولار في الفترة ة ما بين ١985‏ و1984. ولكن هذه التوضيحات | تف من 
حدة الهجمات المركزة ضد شخصى لدة ثلاث سنوات ١44591١94941١ 6١9494٠‏ من 
طرف الصحافة» ورؤساء الوزراء الذين تعاقبوا في تلك الفترة. 


ومنذ ذلك الحين لم تتطرق الصحافة أو السلطة إلى موضوع الفساد حتى العام 
8 عنادما قدّرت جريدة الوطن الأموال المشبوهة التى يملكها الجزائريون فى 
البنوك الأجنبية بحوالى 0-1٠‏ مليار دولار أمريكي. إِنْر ذلك» وفي حملته من أجل 
الاستفتاء حول الوفاق المدني في أيلول/ سبتمبر”'" 14494» طرح الرئيس عبد العزيز 


(؟) «منذ قضية 75 مليار دولار التي كشف عنها الوزير الأول الأسبق» عبد الحميد براهيمي» الذي قدّر 
قيمة الفساد آنذاك بهذا المبلغ » ما زال موضوع أموال الصفقات والعقود التجارية التي لم تناقش بشكلٍ مقبولٍ 
والأموال المودّعة في الخارج من طرف الجزائريين يطرح نفسه وبشكل متكرر. وأما عن الأموال المشبوهة فإن 
قيمتها الحقيقية لن تعرف أبداًء ولكن يمكن تقويمها بشيء ءِ من التقريّب والتخمين» واستناداً إلى تقويم البنك 
الدولي» ما بين ١‏ وه” مليار دولار». انظر: الوطن. .1١999/5/55‏ 

(") أوردت الوطن استناداً إلى معطياتٍ من وزارة الداخلية» أنه خلال السنتين الماضيين تم تقديم 7/ 
عضواً منتخباً إلى المحاكمة فى قضايا تتعلق بالاختلاس وتحويل الأموال العامة والفساد. وأضافت الجريدة: 
«بالنسبة إلى كثير من الناس» مثل هذا الإحصاء غير كافٍ» بل كان من المفروض أن يدفع السلطات العمومية إلى 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لمهاجمة الفساد الكبير». انظر : الوطن. .1١9199/1١١/5”١‏ 
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بوتفليقة علينا قضية الفساد الشائتكة» وأصّر على ضرورة أخلاقية الإدارة والاقتصاد 
الجزائري. وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر 1444» لدى افتتاحه معرض الجزائر 
الدولي» صرّح الرئيس أن الفساد قد أضرّ بالبلاد أكثر تما أضرّ مها الإرهاب. مع ذلك 
م نُتَخْذ إجراءاتٌ كافيةٌ لمكافحة هذا الآفة المدمّرة التي ألحقت أضراراً هائلةً بالمجتمع. 
فإللى جانب «الفساد الكبير) الناجم عن عقود الاستيرادات الكبيرة» والذي هو حكرٌ 
ل ل ل ل 
انتشاراً ووضوحاً لأنّه ِ منتشرٌ في أوساط المواطنين. لقد أصبح الفساد ظاهرةً اجتماعية 
ال ار وسو متبط بشي عجل الإدادة والعندالةواللمرسيسنات 
والمكاف الا أمَا عن «الفساد الكبير»» فيمكننا أن نحدّد تاريخ بدايته بفترة 
تطبيق سياسة تصنيع البلاد الهائلة» ونمو استيراد منتوجات الاستهلاك التي أعقبت 
ارتفاع الأجورء وتحسّن وضعية العمل منذ نهاية عقد الستينيات وبداية السبعينيات. 
١‏ «الفساد الكبير» بدأ مع عملية التصنيع الهائلة 

إن عملية التصنيع السريعة عن طريق سياسة الاستثمارات الهائلة والمكلفة قد 
العكييت في الواقع في اللتمرء الزائد عن الحد إلى الخارج عموما وإلى فرنسا خصوصا 

من أجل استيراد التكنولوجياء وتجميع القروض الخارجية المتزايدة لتمويل الإنجازات 
الصناعية الكبيرة» والاستعمال الْفْرِط للتعاون التقني» علاوةً على الاستيراد المتزايد 
للمنتجات والخدّمات المتنوعة. كما تمخضت سياسة التصنيع السريع هذه عن نفقاتِ 
زائدة» وإسرافٍ على مستوى الاستثمار» وعلى مستوى سير الوحدات الصناعية. وقد 
ساهم مجموع هذه العوامل في ازدياد وطأة الفساد ولاسيما في الميادين التكنولوجية 
والتجارية والتعاون التقني. 


أ الميدان التكنولوجى 

من المناسب بادئ ذي بدءٍ أن نذكر أن التقنيات لم تكن أبداً محايدةً. وعليه فإن 
استيراد الجزائر للتقنيات المتطورة واستعمالها يُوجهان تبادلاتها الخارجية نحو سوق 
أجنبية محددة. فمسؤولو الصناعة يكتفون باستيراد المنتّجات التكنولوجية واستهلاكها 
من دون تشجيع» أو تطوير حركة الصناعة الوطنية ومن غير أن يؤسّسوا القواعد التي 
تخوّل تصميم التقنيات المناسبة وتكييفها وإنتاجها. 


(:) في هذا الصددء ذكرت صحيفة الوطن: للأسف فإن «الفساد الصغير» منتشرٌ جداً في المصالح التي 
يُفرض أنها في خدمة المواطنين. فبين الحين والآخر تقوم السلطة بالكشف عن أصحاب الفساد «الصغار». 
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كما لا يمكننا التحدّث عن نقل التكنولوجياء كون أن القطاعات الإنتاجية 
الموجودة فى الصناعة الجزائرية تستند فقط إلى الاستيراد المحض للمنتجات 
التكدولوعية”*'وإذااما تعدا نين الأفران اجات المادية فقطء فهده ووه 
5"بالمئة من مجموع واردات الجزائر في الفترة ما بين ١971‏ و2©01919. فعقود 
«المفتاح في اليد)» و«المنتجات في اليد» أو العقود المفتوحة الشاملة على «التكلفة زائدا 
الأجرة التي تمّ توقيعها مع المؤسّسات الفرنسية والأمريكية واليابانية أو غيرهاء 
فالفخ كن هذا النوع من التجارة وليس نقل التكنولوجياء تؤدي إلى ازدياد النفقات» 
وهذا يشمل بطبيعة ال حال الفساد. 


إِنّ تبنى التقنيات المتطورة يتطلب نفقات مرتفعةً فى رأس المال فى مرحلة 
الاستثماراث؛ وهذا بدوره يؤدي» في ما يؤدي إليه» إلى نفقاتٍ باهظة للإنتاج عل 
مستوى تسيير الوحدات الصناعية العاملة (التعاون التقنى » استيراد المنتجات المصنئّعة 
جزئياً أو المواد الأولية أو قطع الغيار أو تشغيل وصيانة الأجهزة؛ . . الخ) وفي ما 
يتعلّق بالاستثمار» فإنَ مهمتئ «التشغيل» و «الأجهزة» تمثلان وحدهما 54 بالمئة من 
الإنفاقات بالعملة الصعبة من مجموع النفقات المخصّصة للتكنولوجيا. وأما في ما 
يخص نفقات تسيير الوحدات الصناعية التي تمّ إنشاؤهاء فإن روابط التبعية والفساد 
أكثر بقاءً» حيث إن النفقات بالعملة الصعبة تتجدّد كل سنة. وحيث إن النفقات 
الهائلة الموججهة نحو الاستثمار» وتسيير القطاع الصناعي» لم تسمح في أي وقتٍ من 
الأوقات بتكوين الشروط الداخلية لإنتاج طاقاتٍ تكنولوجيةٍ وطنية» وحيث إن 
الإستثمارات الصناعية تَثّل ما بين ٠٠‏ إلى ٠١‏ بالمئة من مجموع الاستثمارات في كل 
الميادين» فإِنْ هذا يؤدي إلى نزيف مالي خطير» وهو لا يستمر إلا على حساب 
الصلحة الرطية ان 

وأما عن العلاقة مع فرنساء ففي المجالات الصناعية عدا المحروقات» نلاحظ 
أن ستّ شركات فرنسية تحتكر ٠‏ 2بالمئة من عقود الأجهزة الصناعية و ١‏ 5بالمئة من 
عقود أجهزة البنية التحتية. وهذه الشتزكات هى : ,اتططءء! ,وطعت؟] ,عتامآ-أه قناعي 
1*1 عل داعأ قطن ,011131 ,ام نامعظ 


كما أن الصيانة تلعب دوراً مهماًء إذ إِنَ اثنتئ وعشرين شركةً فرنسيةً أخرى 


(5) نقصد بالمنتجات التكنولوجية أساساً حمسة عناصر لتحقيق التكنولوجيا : المنتّجات المادية (الآلات» 
المواد الأولية والمواد المنتجة جزثياً) » اليد العاملة المؤهلة» الأساليب التقنية» أشكال التنظيم والتسيير» وأخيراً 
الهندسة التقنية» انظر: .«6أع010صطاععا أء عنانوتصطعءة1» :صمل بختتطعومآ .10 
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كانت تساهم ب ”7” بالمئة من عقود الأجهزة الصناعية. وهذه الشركات تتعامل بدورها 
مع مؤسّساتٍ فرنسية أخرى. وهذا يعني أنَ آثار تضاعف وتسريع الاستثمارات التي 
حُقّقت في الجزائر كانت تحصل في الخارج وليس في الجزائر كما هو المفروض. ففي 
قطاع المحروقات» تأت فرنسا على رأس القائمة بسيطرتها على "بالمئة من العقود 
التجارية الموقعة» وتليها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. وفي تحويل 
الخروقا هن !عدن قرسا أيضا مكانة مسد فى با علق باجهؤة القل البخري. وف 
غخال مبيع:الغازء تأي امريكاافي المزتبة الأول تسوطة قرفا .رفي ميداك الأسمدة 
والمواد البلاستيكية تعود المرتبة الأولى أيضا إلى فرنسا. 

ومن بين المركبات الصناعية التي تمّ إنشاؤها من طرف شركاتٍ أجنبية» عرفت 
الشركات والمجمّعات الجزائرية التي أنشأتها شركاتٌ فرنسيةٌ أخطاءً ومشكلاتٍ تقنية 
عديدةً تما أدى إلى تأخرها في بدء عملية الإنتاج» وسد باب كبيرٍ من أبواب 
الكسب. ومع هذا ل تُتَخذ أي إجراءاتٍ قانونية ضدّ هذه الشركات الأجنبية الفاشلة» 
اللهم إلا في بعض الحالات النادرة. وفي الواقع أن تورّط المسؤولين الجزائريين في 
الفساد عبد الإنفاق عل هذه الصفقات يشكل ضبهاناً وجماية للشركات الأجنية 
المتورّطة فى الفساد. إِنْ عدد هذه المجمّعات كبيرٌ جداء ولكن سنذكر البعض منها 
حتى نعطي فكرةً عن مدى اتساع دائرة الفسادء ومدئ الأضرار التي ألحقت بالجزائر. 


مجمع سكيكدة للغاز الممتع 

في ما يتعلق بمجمع سكيكدة للغاز المميّع» تم إسناد عقد إنشاء الأجنحة الثلاثة 
الأول من هذا المركب إلى الشركة الفرنسية تكنيب (منهطه»1) عام .١974‏ وقد عرفت 
هذه الأجنحة مشكلات تقنيةٌ كعطل بعض الأجهزة الحخيوية كالضاغطات» ووجود 
الزتبق فى المبدّلات» تما أعاق استعمالها بشكل كلى. أمّا الأجنحة الرابعة والخامسة 
والسادسة فقد أسند إنشاؤها إلى الفرع البريطاني للشّركة الأمريكية بريتشار رودس» 
ولكن عملها لم يكن بدوره متقّناً. وأسندت بقية الأعمال إلى الشركة الأمريكية بولمان 
كلوق في اشكل عفد منتوع نسحي «التكلفة زائداً الأجرة» ونجم عن ذلك نفقات 
استثمارٍ باهظة. 


مجمع أرزيو للغاز الممبّع 
بدأت أعمال بناء هذا المجمّع في العام 14177» ولكن طرأت بعض المشكلات 
مع الشركة الأمريكية كيميكو التي كانت مكلفة ببناء هذا المشروع البالغ الأهمية. فقد 
حدثت تأخيراثٌ ونفقاتٌ زائدةٌ في هذا المشروع. ثمّ حاولت شركة سوناتراك عام 
أن تحاكم هذه الشركة الأمريكية أمام محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية لعدم 
400 


وفاء هذه الآخيرة بالعمّد الموقع» وطالبت سوناتراك تعويضا يُقدّر ب 147 مليون 
دولار.يشمل كل التعويضات. وفى أثناء ذلك بيّنت الصحافة الأمريكية أَنْ الفساد 
يعتري هذه القضية» واتهمت فى ذلك مسؤولين جزائريين. أمّا في الجزائر فقد صرب 
تعتيمٌ على هذه الفذ : لفضصلحة . 

مجمع أرزيو للأسمدة المشبعة بالأزوت 


لتحقيق بناء هذا المشروع على الرغم من تحفظات مهندسي شركة سوناتراك كَلّف 
وكروزولوار”" بذلك. وعرت تحور ودف فاك بيكازه اده الواع فيزن اتويت 
التقنية. لقد كان اختيار المواد غير مناسب في بعض الأحيان» وكانت بعض الأجهزة 
أصغر ما كان يجبء ينذا كان هذه الحثنات عرتقها, و أدى مجموع هذه العناصر 
التقنية إلى عرقلة معتبّرة لسير هذا المركب» حيث إن نسبة استعمال قدرته الإنتاجيّة لم 
تتجاوز ٠١‏ بالمئة» ثم أوقف تشغيله كلياً عام 1915. وبقيت وحدة الأمونياك في هذا 
المركب مغلقة على الرغم من عذة تعديلاتٍ (مكلفة جدا) بغية «تجديد المصنع» في 
/11» 19178. 1985و 1985. والواقع أن عيوب الإنشاء وأخطاء البناء كانت 
جدية إلى حدّ أننا نتساءل عن اختيار الشركة التي قامت بهذا المشروع» إذ لم تكن هذه 
الشركة ذات خبرة أو مؤهّلة وفق شهادة خبراء شركة سوناتراك. وإذا ما قكنت شركة 
الأمونياك في نباية المطاف في الشروع في العمل عام 19/9» أي بعد عشرين عاماً 
من بنائه» فإِنَ هذا يعود إلى الأعمال التي قامت بها شركة يوغسلافية في العام 

220 
العامة 

مركب عتابة للآأسمدة المشبعة بالفوسفات 

لقد كانت الشركة الفرنسية كريبس هى المسؤولة عن الهندسة والإنجاز واختيار 
الأجهزة؛ إلى جانب تفقّد الأعمال والتركيب وبدء سير المنشآت. وكان العمّد الموقع 
مع هذه الشركة في العام 1916 يتوقع انتهاء الأعمال في العام 141/4؛ ولكن هذا 
المركب لم يبدأ الإنتاج إلا في العام 1941, أي بتأخيرٍ دام سبع سنواتٍ ونصف. وقد 
مر ع حر لد ان جام صااى كاير 


(/ا) جل طهاءاعدط) اتعصعع هصهم اء عنعغ هناد ,علاءةاكلكمة علدو ةا تامع اء علاوأأطلام عد 1م17 ,112151 معته 1" 
.م ,(1984 ,ااخط- كه 811 :معو بطأنامعوع8 


(6) لمزيد من المعلومات» انظر : :212673 '[ #لامم انتءنرءجرمماء د06 ع0 دونع 16ه"31 ,تستطةء8 لتستمطاع لطم 
101-104 .صم ,(1991 بممعتحنطام طمعظ :كتتةط) مدع ريك كت 126/15 
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استيراد الأسمدة التي كان مفروضاً أن يُنتجها هذا المصنع خلال هذه المدة. 
مركب أرزيو للميثانول والرزين الاصطناعي 
كان من المفروض أن يبدأ هذا المركب في العمل عام ١91/5‏ ولكئه لم يبدأ إل في 
العام 19109. وقد تسبّب التأخير في تحقيق استثمارات هذا المشروع في مضاعفة 
مركب سكيكدة للمواد البلاستيكية 


لقد تضاعفت كِلْفة هذا المشروع الذي تمّ انجازه عام ١91/1‏ ولم يقم بإنتاج إلا 


شهد هذا المركب عدة مشكلاتٍ على مستوى الاستثمار والتشغيل. وسنكتفي 
هنا يلكو ثلا 01 


أ- استبدِلت أجهزة «الوحدة اتعوااك الحرسي: فقد تسلّمت الجزائر أجهزةً 
مستعمّلة أعيد دهنها وتغليفها بدلاً من أن تتسلم أجهزةٌ جديدةً كما كان الاتفاق عليه 
في العقد. لقد انتهت أعمال إنشاء هذا المركب عام 2191/8 ولكن لم يبدأ عمل 
الوحدة إلا في العام .١1987‏ وبعد مدةٍ أحرقت هذه الوحدة لتدمير بعض الوثائق 
الحسّاسة التي كان يمكن أن تورّط بعض المسؤولين. 

ب - وفي ما بخص وحدة الأكياس وأفلام البلاستيك» لم يتم أبداً العثور على 
الأجهزة التي كان من المفروض أنا اشتريت من ألمانيا الاتحادية في الفترة -١91/05‏ 
7. فقد توصل بحثٌ قامت به محكمة المحاسبة في العام ١9/5‏ إلى موقع مركب 
الأطدام للماد ساك عم اوؤعردتظم الؤعانة الع من المفروض أن تكون كل 
أجهزتها قد اشئّريت ودفعَ ثمنها. 

ج - وفي ما يتعلق بآلات الشحن المخصّصة لصناعة صناديق بلاستيكية» 
القرار من طرف الإدارة العامة للشركة بإعطاء العقد للشركة الفرنسية قبل مراجعة 
العروض المقدّمة من منافسين آخرين والتي كانت أفضل بكثير. 

(9) لقد زودني ببذه المعلومات المهندس العربي علييٍ» الرئيس السابق لمشروع مركب البلاستيك في 


الأصنام. لقد واجه هذا المهندس مشكلاتٍ مع رؤسائه في العمل بسبب تنبيهه عن مثل هذه الملابسات» وهو ما 
اضطره ه في الأخير إلى ترك ا مؤ سسة. 
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لقد ذكرنا هذه الأمثلة لنبينٌ أن الفساد المرتبط بالتصنيع» والذي أصبح آنذاك 
ظاهرةً هيكلية قد أُضَر كثيراً بالاقتتصاد الوطنى. وسياسة استيراد التكنولوجيا التى 
تجمت: عن الاستعمال الهاكل للتقنبات المتطورة» والغالية جداء والعديمة التجرية في 
كثير من الأحيان (تجارب). والتي تمت عن طريق عدم التنافس» والتزوير والسطو 
والطمع؛ قد كلفت البلاد غالياً» كما أضرّت أيضاً بسياسة التوظيف» وأعطت 
الأولوية «لاستيراد الكفاءات» عن طريق الشركات الهندسية» ومكاتب الدراسات» 
ليبن لتحقيق الاستكمارات:تحسب :بل أيضا التسييز الوتحدات الإنفاجية التي قلانم 
إنجازها. 


ب - التعاون التقنى 


إن اللجوء الزائد عن الحد إلى التعاون التقني الأجنبي» والذي تُوجهه مصالح 
خفيّة» قد أدى بالجزائر إلى عملية تراكمية للنفقات غير المبرّرة سواء في ما يتعلق 
بمستواها المرتفع جداً أم صفتها المتكررّة. ويعود سبب هذه العملية إلى ظهور مكاتب 
الدراسات وشركات الهندسة فى الجزائر المرتبطة بالشركات العملاقة» ومنتجى 
الأجهزة في بلادها الأصلية. 


ويعنى تكليف الأجانب بكل الدراسات فى كل مستوياتهاء ابتداءً من تصميم 
وتحديد المشروع وانتهاءً بإنجازه» أنْ وزارة الصناعة والطاقة الجزائرية وكل شركات 
الدولة قد سلّمت نفسها إليهم: مونّقة الأيدي والأرجل» وأنه وإن كانت تتمتع 
بحرية القرار في الظاهرء إلا أنما لا تملك من الأمر شيئاً. فالدراسات التي يقوم بها 
الأجانب هي التي تنظم وترسم كل أنواع العلاقات مع الخارج ولاسيما في الميدانئِن 
التكنولوجي والتجاري. والمساعدة التقنية الأجنبية التي ينمّيها الفساد تجعل هذه 
العلاقات التجارية مستمرةً ودائمة. ونستطيع أن ندرك سريعاً أمية هذه الظاهرة 
عندما نحلّل كِلفة التعاون التقني وأهميته . 


لقد أوضحت دراسةٌ قامت بها كل من وزاريٍُ التخطيط والمالية عام ١91/4‏ أنه 


تمّ في الفترة ما بين ١91”‏ و ١9178‏ (وهي فترة التصنيع الهائلة) توقيع 4417 عقداً 
للتعاون التقني» وبلغت قيمة هذه العقود 74,5 مليارٌ دينار جزائري ء أي مليارَ 


دولار أمريكي” 0 


.1١50 ١57 المصدر نفسه.ء ص‎ )٠١( 
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العاملة الآجنبية المستعمّلة لتسيير الوحدات الصناعية التي تم إنجازها. ولكن الذي 
يزيد من نزيف الجزائر المالي فى هذا الميدان هو التجديد المستمر للعقود سواءً عن 
طريق الاتفاق العلني أم من خلال سلسلةٍ من التعديلات المتوالية. وهذا يوضح 
السلطة الكبيرة للواقع الذي يفرضه البيروقراطيون في مختلف الأجهزة» ويبِين أهمية 
محال الحركة المتروك لممارسة الفساد. 


ج - العلاقات التجارية المرتبطة بالقطاع الصناعي 

إنَ تنامي العلاقات التجارية المرتبطة بالقطاع الصناعي من النتائج المباشرة 
للأعمية التى تلعبها التبادلات التكنولوجية. وبالفعل» فإن تنامى استيراد التكنولوجيا 
يؤدي أوتوماتيكياً إلى زيادة في استيراد الأجهزة والمنتوجات المصئّعة جزئياً وحتّى 
المواد الآولية» إضافة إلى استيراد خدمات عديدة من أجل تشغيل الوحدات الصناعية 
المنشأة. ومن جهة أخرىء فإنَّ التمديد المزمن للتأخر فى تحقيق الاستثمارات 
الدراسات التقنية» يؤدي إلى زيادة في استيراد المنتّجات الصناعية الاستهلاكية التى 
من المفروض أن تُنتَج في المصانع التي تم إنشاؤها. 

وهكذا كان لتطبيق سياسة التصنيع » ولاسيما في جانبها التكنولوجي. ولاختيار 
المؤسّسات الأجنبيّة» وطريقة تدخلهاء وقعٌ مباشرٌ على مظهر التجارة الخارجية» وعلى 
التوجّه الجغرافي للتبادلات. ومن جهة أخرىء فإن التطور السريع للاستيرادات 
المرتبطة بالتصنيع بين عامي ١9717‏ و/917١‏ يسوقنا إلى ثلاث ملاحظات : 


- بدأ ازدياد استيراد الأجهزة بشكل معتبّر ابتداءَ من العام 1١91١‏ اوكن م 
الازدياد تنامى أكثر منذ العام /191. ففي الفترة ما بين ١917‏ و ١91/8‏ تُقَذّر نسبة 
0 5 بالمئة سنوي ا لعي 
ا 16 مليار دينار جزائري. 

- إِنَّ استيراد المواد الأولية والمنتوجات المصنعّة جزئياً» وكذلك المواد الضرورية 
لتشغيل الوحدات الصناعية؛ قد عرف تزايداً سريعاً ملحوظاً. وفي الفترة ما بين 
17 و978١‏ ازدادت نسبة هذه الاستيرادات عشرة أضعاف. 

- إنْ الازدياد السريع في استيراد المواد الضرورية لتشغيل العملية الصناعية التي 
تم إنشاؤها يُبِينَ أن سياسة التصنيع لم تحاول تحسين اندماج الاقتصاد الوطني. بل على 
العكس. أدّت هذه السياسة إلى الاندماج المتزايد للقطاع الصناعي الجزائري في 

0 


السوق العالمية. فعندما انخفضت واردات الجزائر الخارجية نتيجةً للانخفاض الكبير 
لأسعار البترول في العام 19/5 تضرّرت مصانع الدولة بشكل كبيرٍء لان معند ل 
استعمالها لم يكن يتجاوز ٠١‏ بالمئة من طاقتها الإجمالية خلال عشرية التسعينيات. 


وبشكل عام» فإن الازدياد السريع في الواردات بالمقارنة مع الصادرات قد 
جعل من العتجز في الميزانية التجارية خلال هذه الفترة المعتبّرة عجزاً هيكلياً. وهذا 
التنامي السريع يجعلنا نسججل الملاحظات التالية : 

- إِنَ اللجوء المفرط إلى الخارج قد زاد من عجز ميزانية المنتّجات والخدّمات» 
فقد كان هذا العجز يقدّر بحوالى 591,5 مليون دينار جزائري عام ١971‏ وأصبح 
يُقدّر بحوالى ١54977“‏ مليون دينار جزائري عام 1914. وقد تجاوز العجز المتراكم 
0 مليار دينارٍ جزائري» أي أكثر من ثلاثة عشر مليار دولار خلال هذه الفترة. 

- سجلت ميزانية الخدمات عجزاً مزمناً» وهذا العجز أكثر أهميةَ من العجز الذي 
أصاب الميزانية التجارية. والواقع أن العجز في ميزانية الخدمات قد انتقل من 777,4 
١‏ مليون دينار جزائري عام ١9717‏ إلى 87931,8 مليون دينار جزائري عام 2191/4 
أي بحوالى سبعة أضعافٍ في ظرف اثنئْ عشر عاماً. ومهما يكن فإِنْ العجز المتراكم 
في ميزانية الخدمات والمقدذرة بحوالى ”,7717/87 مليون دينار جزائري» هو 8,5 مليار 
دولار أمريكي» بين سنة ١9517‏ وسنة 1917/8. 


بافدرلة يي الواروات فى العام ١/4‏ 5 بالمئة من مجموع اواج الداخلي 
الخامء وهذا يعني أن 3 3- دولاراً أمريكياً تححصّص للاستيراد مقابل كل مائة دولار 
أمريكي تُستثمر في القطاع الصناعى. وهذا الأمر يبِينَ أهمية هروب الاستثمارات 
كيين وآثار تضاعفها وتسريعها. 
اشير د ]لأ جهزة رالنممات المضتحة عرقي واللوات الأولية» ل 
للقروض الخارجية مع مرور الأعوام. وهكذا فإِنَ سياسة التصنيع الهائلة قد أدذّت إلى 
تفاقم الديون الخارجية للجزائر خلال هذه الفترة. 

د أزمة التسيير الحكومى للشركات الصناعية 

يمكن تحليل تسيير الشركات العموميّة على أربعة مستويات : 

إدارة الاستثمارات 


جهاز التمويل. 
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النصائص الأساسية للتسيير السيئ. 

النتائج. 

إدارة الاستثمارات 

كان الاهتمام الرئيس لوزارة الصناعة والطاقة والشركات الصناعية التابعة 
للدولة فى عقد السبعينيات هو الاستثمار» ومزيدٌ من الاستثمار» والاستثمار دائماً» 
من دون الاكتراث بالأوجه الأساسية للتنظيم العلمي للعمل» والإدارة العقلانية 
مهتمين بتحسين مردودية الجهاز الصناعي»؛ كمالم تكن الشركات الحكومية ترى 
ضرورة إنجاز نتائج مالية إيجابية بغية توفير أحسن الشروط الموضوعية لتنمية ذاتية 
مستقلة غير خاضعة للسيطرة الخارجية. 

وكانت السلطات الجزائرية في هذه الفترة تصرّح بفخر أن الاستثمارات تثّل 6١‏ 
بالمئة إلى 5٠‏ بالمئة من مجموع دخلها القومي» وهذه النسبة من بين أرفع السب في 
العالم» كما كانت تصّرح أنَ الإستثمارات المخصّصة للقطاع الصناعي تتراوح ما بين 
57 بالمئة و ٠١‏ بالمئة من مجموع الاستثمارات. ولكن الأمر الذي سكتت عنه هذه 
السلطات هو أن التسيير البيروقراطي للمشاريع والفساد» وقلة التحكم في إدارة 
الاستثمارات» إلى جانب قلّة التنسيق والبريجة» قد أدت إلى تأخيرات معتبّرة فى 
تحقيق المشاريع الاقتصادية» كما أدّت إلى مراجعاتٍ مستمرة للأسعار”''' وإلى نفقاتِ 
زائدة» وخسارة مالية كبيرة. علاوةً على ذلك» فإن اللجوء الشامل إلى الشركات 
الأجنبية والاتفاقات التعاقدية مثل «المفتاح فى اليد) و«المنتوج فى اليد» و«الكلفة زائداً 
الأجرة»» قد أضرّت بالاقتصاد الجزائري» ونزع من إطارات الشركات الصناعية 
العمومية روح المسؤولية والمبادرة. 

ه ‏ الخصائص الأساسية لسوء التسيير 

إِنَ قضية التسيير السيىء للمؤسسات الصناعية العمومية ظاهرةٌ معقّدةٌ» ولكن 
يمكن أن نردّها لأغراض هذه الدراسة إلى سلسلتينٌ من العوامل : 

- سوء التنظيم. 


التكاليف الباهظة للتصنيع » والإسراف» والفساد. 


)١١(‏ كانت الهيئة المركزية للتخطيط تعمل استناداً إلى طلب المؤسسات العمومية بمعدل ١6١‏ إعادة 
تقويم في السنة. 
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)١(‏ سوء التنظيم 

إن الصناعيين لا يبالون كثيراً بأداء شركات الدولة وفعاليتهاء أو إسهامها 
الضروري والمرغوب به في التنمية الاقتصادية للبلاد» ولكن ما يسعون إليه هو جعل 
القطاع الصناعي دعامة اقتصاديةً مهمةً من شأنها التأثير في السياسة الاقتصادية للبلاد 
من خلال الاستثمار في كل المجالات» والاستيراد الهائل للأشياء والخدمات. بعبارة 
أخرى» كانت وزارة الصناعة تريد أن تلعب دورا راتدا فى توجيه السياسة الاقتصادية 
الجزائرية من خلال الاستثئمارات الصناعية وتوزيع المشاريع الصناعية على التراب 
الوطني. 

لقد تمَنّعت شركات الدولة منذ البداية بدور المحتكر للسوق الداخلية» فعملت 
في ظروفٍ تنعدم فيها المنافسة أو الشفافيّة» إضافة إلى احتكارها للتجارة الخارجية. 
وكان عدد العاملين فى الإدارات العامة التابعة إلى شركات الدولة هائلاً بسبب 
توظيف الإطارات والخبراء المؤهّلين في المجال الإداري في مقر الشركات الصناعية 
عل يحيناب وبجداف الإساج الى كاذك بأشبي التاجة لبهم . 

ولم تكن السياسات المتبعة لشركات الدولة المتعلّقة بالتوظيف والمرتبات تعكس 
أي ضرورة اقتصادية. والحقّ أن الاستعمال الزائد عن الحد للموظفين كان عادةً سارية 
إلى درجة أن نسبة الموظفين غير المنتِجين في شركات الدولة قد وصل في السبعينيات 
وبداية الشمانينيات إلى 1ه بالمئة من مجموع الموظفين. إن الطرق النخبوية للتسيير 
(البقيذة عنم الشواعه المشعة: دوليا)» ومنطى التقبر كانت بوا لمر كبات الك 0 
والاستعمال المفرط للتكنولوجيا المتطورة (بل وحتى التجارب التكنولوجية التي م 
تثبت نجاعتها بعد) واللجوء الزائد عن الحدّ إلى المؤسسات الأجنبية (عقود المفتاح في 
اليد والمتتوج في اليد والعقود المفتوحة التي تشمل التكلفة زائداً الأجرة) وتمركز سلطة 
القرار في دوائر محدّدة» كلّ هذه العوامل ساعدت على تعزيز المزايا غير القانونية غالبا 
لصالح مجموعة محدودة من المسؤولين في القطاع الصناعي. 

(؟) التكاليف الباهظة» التبذير والفساد 


ال عا الاو عه لأنّ هذا ا 


)١١(‏ خلال السبعينيات» وبإيعاز من وزارة الصناعة والطاقة» كانت كل المناسبات جيدةً بالنسبة إلى 
العيجنافة الجزائرية الدكزين أل لزان فلك اكتر تع في أقرينيا آوافي العال القرين. في هذا اكوا ارفاك 


حسب ما تقتضيه المناسبة. 
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الدولي» وبتدخل الشركات الأجنبية. وهي علاوة على هذا غير مختصة بالجزائر 
وحدهاء إذ يمكن أن تُلاحَظ في كل بلدان العالم الثالث التي تتدخل فيها الشركات 
المتعددة الجنسيات2377, 

وفي المقابل» فإِنَ العوامل الداخلية للتكاليف الباهظة تعود إلى طبيعة التصنيع 
ووتيرته» وهذا ناجم عن اختيار السلطة وسلوك الصناعيين من البيروقراطيين. وتقدير 
قيمة التكاليف الباهظة يمكن أن نحسّب استناداً إلى مقارنة الأسعار المستعمّلة فى 
الأنشطة الصناعية المماثلة فى الجزائر وأوروباء حيث إن الأجهزة والمنتوجات 
المستعمّلة في التصنيع قد تمّ استيرادها من هناك. 

ومن بين التكاليف الباهظة في التصنيع» يمكن أن نذكر التالي : 

- التكاليف الباهظة في البناء والهندسة المدنية والمقدذرة ب ٠١‏ بالمئة من مجموع 
الاستثمار في أي مشروع . 

- زيادة قيمة الفواتير المتعلّقة بالأجهزة والتى يمكن أن تصل إلى 5٠‏ بالمئة (مثلما 
هو الشأن مع مركب صنعة المحرّكات والجرّارات بقسنطينة). 

- التكاليف الباهظة الناجمة عن النسبة العالية للاندماج الداخلي للشركات 
الصناعية. وبالفعل فإِنَ خلق بعض أنشطة الصيانة داخل المجمّعات الصناعية نفسها 
يعني عدم الاستعمال الكافي لبعض الورشات الصناعية نتيجةً لوجود أجهزة زائدة 
عن الحذ اللازم. ومثل هذه النفقات الزائدة تقدذر ب ١5‏ بالمئة من الاستثمار الكلي (حالة 
الصناعات الميكانيكية) 


- التكاليف الباهظة الناحمة عن التأخر فى تحقيق الاستثمارات الصناعية يمكن أن 
تقسّم إلى نوعين: فمن جهةٍ هناك التأخر في إنجاز المشاريع الصناعية الذي يؤدي إلى 
إعادة تقويم السعر الأوَلي للمشروعء, كما تمّ الاتفاق عليه في العقد. وبالتالي فإنَ 
الإضافات في النفقة تختلف من مشروع إلى آخر. ومثل هذا النوع من النفقات الزائدة 
قد يصل إلى ٠٠١‏ بالمئة من الكلفة الأوليّة المتوقعة» كما كان الشأن مع مجمّع المواد 
البلاستيكية بسكيكدة. ومن جهة أخرى» فإن النفقات الزائدة الناجمة عن التأخير فى 
عاق الوصو انها المخا فيه امي أكانك هد الشقافت ‏ أزاندة رسيي الننقا كنا لأفنافة 
النامة عن تمديد مدة إنجاز المشاريع أم بسبب خطأ في التصميمء أم بسبب عدم 


(1) لمزيدٍ من المعلومات حول مسألة أسعار التصنيع الزائدة عن الحد» انظر: المصدر نفسهء ص -١907‏ 
.١61/‏ 
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التنسيق بين الأجزاء المختلفة لنفس المجمّع قيد الاعتبار» قد نجم عنها خسائر وسدٌ 
لباب الربح يُقدّر بحوالى "١‏ بالمئة من قيمة الاستثمار عن كل سنة يتأخر فيها تحقيق 
المشروع. وبما أن التأخرات في إنجاز المشاريع الصناعية تتراوح ما بين ؟ إلى ٠‏ 
سنوات (بل وحتّى ٠١‏ سنة كما هو الحال مع مجمّع أرزيو للأسمدة المشبعة بالأزوت 
الذي أنجزته الشركتان الفرنسيتان (ع1أمآ- اهقتاع أ متصطءع2) فَإِن النفقات الزائدة 
والخسارة الناجمة عن هذه التأخرات تمثّل 4١‏ بالمئة إلى ٠١ ٠‏ بالمئة من الاستثمار المتوقّع 
مبدئيا. 

تختلف التكاليف الباهظة الناجمة عن تموين الوحدات الصناعية من الخارج 
باختلاف الوزن النسبي لاستيراداتها. فاستيراد المواد المستعمّلة في التصنيع الذي قامت 
به شركات الدولة في قطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية تتراوح ما بين 
5 بالمئة إلى 7٠,8‏ بالمئة من مشترياتهباء وهى قثّل نفقة زائدةً تُقدّر بمعدل 58 بالمئة. 
وهذا يعني أنّنا أمام فاتورة إضافية» بحيث إِنّ الجزائر تدفع قيمةً إضافيةً تُقدّر ب 08 
بالمئة أكثر من تلك التي توجد في السوق الأوروبية» وهذا في كل مرَّةٍ نُستورّد فيه 
هذه المتتوجات الضرورية لتشغيل المنشآت الصناعية. ا 

تمثّل كل هذه العوامل التى تؤثر فى زيادة النفقات خسارةً كبيرةً بالنسبة إلى 
الأفتضاد الوطي كنا آنا تئر سلا فى شعو تكاليق الشويجات الداع الدزائرية 
وفي أسعارها. وهي تمَثّل إلى جانب ذلك عائقاً جدياً أمام إمكانية المنافسة التي تملكها 
الشركات الوطنية والوضع الاقتصادي والمالي للجزائر ككل”*'". وهذه النفقات 
الزائدة تشمل الفساد» وبعض أشكال الإسراف. وبناءً على العوامل المذكورة أعلاه» 
فإن النفقات الزائدة المرتبطة بتزويد عملية الإنتاج الصناعي تُقدّر حسب حساباتنا ب 
5 مليار دولار فى الفترة ما بين ١951/‏ - 2191/8 أي بمعدّل ١,55‏ مليار دولار 
فى السنةا؟ وعدا املد مكل جه العووة المتدؤلة تعر الشرزكات الأحدية دون أي 
مقابل حقيقي» و يغطي جزءٌ من هذا المبلغ الفساد. وفي الحقيقة من الصعب التمييز 
بين الفساد والنفقات الزائدة بسبب تداخلهما. وتَثّل النفقات الإضافية المذكورة أعلاه 
نفقاتٍ غير لازمة» وهي تسمح للشركات الأجنبية بتحقيق أرباح إضافية من أجل 
تجتب أي أخطار مالية قد تنجم عن تحويل أموالٍ غير قانونية لشركائها الجزائريين. 


و النتائج 


إن تسيير الدولة للشركات العمومية تسييراً يعتمد عل المركزية المفرطة» 


.١9050 المصدر نفسه. ص‎ )١5( 
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وتوظيف موارد مالية داخلية وخارجية مهمة للغاية» من خلال أشكالٍ تنظيمية غير 
ملائمة» وطرق إداريةٍ بيروقراطية» ووسائل مراقبة تعسفيةٍ» وضغوطٍ متنوعة 
للإرغام. وعليه» قد أدَى إلى نتائج غير جيدة . 

لقد كانت الأولوية تُعطَى للاستثمار على حساب الجدوى الاقتصادية. كما كان 
عدم التناسب بين برامج الاستثمار وشروط إنجازها وتمويلهاء من بين عوامل أخرى 
كثيرة» قد تسبّب في اختلال الهيكلة المالية لمعظم الشركات الصناعية و في عجز مالي 
مرتفع جداً. ولهذاء فإِنَ الشركات العمومية قد عرفت في العام ١91/9‏ عجزأ كبيراً 
عنداً فئ:ميززانيتهنا) وكانك:بيذة: بالشتلل والاحمتاق» مل إثا دض عمجا هذه 
الشركات وديوعا البنكية قد وضل إلى مسقونيات مقيرة للاتتياة. 

إِنْ تدفق النفقات الإضافية المرتبطة بالاستثمارات» وتموين الشركات» قد ساهما 
فى زيادة التكاليف المالية. ومن أجل مواجهة هذا الأمرء وبسبب افتقارها للموارد 
المناسبة» لجأت الشركات العمومية إلى الموارد البنكية ذات الأمد القصير. وقد زاد من 
حذة هذا العجز في الخزانة نقص الحزم في تسيير المخزون» وسوء إدارة حقيبة الديون 
المستحقة ما بين مختلف الشركات الوطنية. لقد كان مجموع الديون المستحقة (الديون 
الداخلية والخارجية» أي بالدينار الجزائري وكذلك بالعملة الصعبة) عن كل الشركات 
الصناعية العمومية يوم ”١‏ كانون الأول/ ديسمبر 1917/4 حوالي ١74‏ ديناراً جزائرياً» 
أي حوالى أربعين مليار دولار أمريكي, وهو ما يمثّل ضعف قيمة الإنتاج الخام للبلاد 
المقدّر ب 757,48 مليار دينار جزائري عام 1917/8. 


يمكننا عموماً أن نعزو التتائج السلبية للتسيير الحكومي للشركات العمومية إلى 
عدم توازنما المالي الخطير» ومديونيتها المفرطة» والفساد»ء والاستعمال غير التام 
لقدراتباء وكذلك إلى المستوى الضعيف لإنتاجية العمل (/الابالمئة أقل من إنتاجية 
العمل في أوروبا»)» وأيضاً إلى المستوى المرتفع للاستثمار الصناعي مقارنة بفرص 
العمل الجديدة» وهذا ما يجعله أغلى استثمار في العالم» أي أكثر بخمسة أضعافٍ من 
المعايير الدولية. 
وهكذاء فإِنَ القطاع الصناعي الذي كان مكلفاً مبدئياً بخلق ثروات» 
واستقطاب قطاعات الأنشطة الأخرى نحو التطور والتنمية» لم يستطع هذا القطاع أن 
يكون قادراً على تحقيق أرباح » وعلى تسديد ديونه المالية» بل أصبح على العكس من 
ذلك عبئاً مالياً تقيلاعلى الدولة. لقد تسبّب الفساد وسوء التسيير وازدياد الاعتماد على 
الخارج» إضافة إلى مشكلاتٍ عديدةٍ نجمت عن التأطير التكنولوجي» في افلاس 
القطاع الصناعي العمومي والاقتصاد الوطني. 
0 


اتساع دائرة الفساد مع نمو الاستثمارات والواردات )١9950-1١91/9(‏ 
م من الإصلاحات الا التي بدأت منذ العام «لمش22 فإن 
امن قطاعات أخرى» وإلى د اقتصادية ذانك ارا وي 
للاستثمار والاستيراد. ويمكن تلخيص نتائج أهم الأعمال المتخذة خلال هذه المدة 
في مابي” 
- إعادة التوازنات العامة للاقتصاد والتوازنات الخارجية. 
- استعمال أكبر للمنشآت الاقتصادية الموجودة» وقد وصل هذا إلى ٠١‏ بالمئة 
مئل 1584-1575 0 3 ؛ بالئة في 1808-11 كما أدى إلى نمو في الإنتاج 
7000 
مثل بناء السدود والعمران والمنشآت الصحية والجامعية» إضافةً إلى بناء الطرق 
وسكك الحديد والمطارات ومنشآت الإعلام والاتصالات. 
- إعادة تنظيم الشركات الصناعية من أجل ضمان الشفافية في التسيير وتحسين 
الأداء الاقتصادي والمالي لطاقة الإنتاج الموجودة من خلال تحكم أكبر بعملية الإنتاج. 
وقد وصل عدد المؤسسات عام ١185”‏ إلى 6/٠١‏ مؤسسة ةَ اقتصاديةً) بينما كان هذا 
العدد يقدر عام ١‏ ب ١6‏ و بتدة : 
إن هذه الإجراءات التي اتخذت لإعادة تنظيم الاقتصاد الجزائري من خلال 
إعطاء الأولوية للقطاعات التي شهدت بعض التأخر لم يغيّر أي شيءٍ بخصوص قضية 
الفساد» سواء تعلق الأمر بالاستثمارات أم الاستيرادات» على الرغم من أن الرقابة 
التي فُرضت على العقود الكبيرة ابتداءً من العام ١94/١‏ قد حقّقت وفورات مالية 


أ الاستثمارات 
إن التقدير الشامل للفساد في القطاعات الأخرى غير القطاع الصناعي (والتي 
عندنا بخصوصها مراجع واضحة) شبه مستحيل. ولكن هناك معلومات متوفرة في 
بعض الحالات وفي بعض الفروع. وحتى لا نقدم عرضا طويلا وملاء فإننا سنقتصر 
على بعض الأمثلة عن كل فرع لنوضح مدى اتساع دائرة الفساد. 
لع كت 4 


)١(‏ الصناعة 


استمرت ممارسة الفساد في القطاع الصناعي» ولكن بوتيرة أقل» بسبب توجه 
الاستثمارات نحو قطاعاتٍ أخرى أصبحت ذات أولويةٍ في هذه الفترة. وبقي القطاع 
الصناعي متوجهاً بشكلٍ رئيس نحو الخارج لتصميم المشاريع وإنجازهاء مثلما كان 
الحال عليه في الفترة السابقة. وقد تجاوزت الاستثمارات الصناعية ٠٠١‏ مليار دينار» 
أي حوالي ٠١‏ مليار دولار أمريكي. وإذا طبقنا نفس طريقة الحساب للفترة -١9517/‏ 
فإنَ مدى الفساد يُقدّر بحوالى 4 مليارات دولار أمريكى فى الفترة ما بين 
148 و1940١.‏ 


(؟) النقل 


عرف قطاع النقل كثيراً من الفضائح سواء تعلق الأمر بسكة الحديد أم بالنقل 
الجوي أو البحري. ولنذكر بعض الأمثلة للاستشهاد فقط: 

- طريق سكة الحديد بين رمضان جمال وجيجل (أكثر من ٠٠١‏ كيلومتر) 

أسيدت مهام إنجاز هذا الجزء من السكة الحديدية إلى الشركة الفرنسية» حيث 
إِنْ عرضها د5عنداعن8010 كان أحسن من منافسيها عندما أعلنت الشركة الوطنية للسكك 
الحديدية المناقصّة دولياً. ولكن قبل بضعة أشهرٍ من توقيع العقد وبدء الأعمال» 
طلبت الشركة الفرنسية إعادة تقويم المشروع بحوالى مليار دينارٍ جزائري » أي ما يقابل 
حوالى ٠٠١‏ مليون دولار أمريكي» وككواها يكل زياد فيمتها جرال 5 "بالمئة من 
القيمة المتفُق عليها في البداية. و قد ادّعت الشركة الفرنسية أن مسؤولين في الشركة 
الجزائرية قد طلبوا منها المشاركة في المناقصات بعرض منخفض حتى يتم الموافقة على 
عرضهاء ووعدوها بمراجعة قيمة المشروع لاحقاًء بعد موافقة الحكومة الحزائرية على 
العقّد الجديد. ولم يملك المدير العام الجديد للشركة الجزائرية إلا أن يرد بأنّه لا علم له 
ببذه الادعاءات» وأنّه ينوي احترام العقد وتطبيق بنوده كما تم التوقيع عليه. ولكن 
الشركة الفرنسية رفضت بدء العمل مالم تتم مراجعة بنود العقد. وفي العام ١1/94‏ 
أعلنت الصحافة الجزائرية أن الشركة قد تمكنت من الحصول على مبلغ إضافي 
(وعنع:زنده8) يُقَدَر بمليار دينار ٠ ٠(‏ مليون دولار). وقد حدث هذا عندمًا صادقٌّ 
وزير النقل على ذلك . 

- وفى إطار المخطط الخماسى ١985-1١48٠١‏ كلفت الشركة الوطنية للسكك 
اللديوية يك اعت بعاد ريفو اوسن كز | السيانة القطارانت والتكلك اللديينة.. 


ويجب أن أبدي ملاحظتين في هذا الصدد عن هذه الصفقة : 
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كان السعر المتفّق عليه عند توقيع العقد المرتبط بهذه الصفقة باهظاً وغير مبرَرٍ 
على الإطلاق» هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن عدداً من مراكز الصيانة هذه قد 
أهملت بعد بنائها ولم يُستعمّل قط. 

- وفى هذه الفترة نفسها اشترت الشركة الوطنية للسكك الحديدية 1٠١‏ عربة 
من شركةٍ فرنسية بسعر أكبر بكثير من الأسعار المتوفرة في السوق الأوروبية. وعلى 
هامش اجتماع اللجنة الجزائرية ‏ الفرنسية المشتركة التي انعقدت في باريس في العام 
7 أخبر ميشال جوبير (الوزير الفرنسي للتجارة الخارجية) نظيره الوزير 
الجزائري أنْ عملية شراء هذه العربات يعتريها الفساد. ولدى عودته إلى الجزائر» أخبر 
الوزير الجزائري رئيس الجمهورية بالأمر وطلب منه أن يفتح تحقيقاً في هذا الشأن» 
ولكن طلبه لم يشهد أي متابعة. 

- وبالمثل أثار شراء الطائرات الضخمة (إير باص) فى منتصف الثمانينيات عدة 
تساؤلات على مستوى الحكومة. وكانت المعلومات التى بحوزة الحكومة آنذاك تشير 
إلى وجود الفساد في هذه الصفقة» وأنَ اختيار هذه النوعية من الطائرات لم يكن 
مناسباً. وقد تولت المفتشية العامة للمالية» وهي جهاز مراقبة على مستوى وزارة المالية 
هذا الملف» وكشف على إثره عن وجود عذة تجاوزات» علاوةً على سوء اختيار شركة 
الخطوط الجوية الجزائرية لهذا النوع من الطائرات. 

كما يُعتبر حصول الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة إثر اتفاقٍ متبادلٍ على 
مستوىٌ واسع دون الخنوف من التعرض لأيّ ملاحقات. وعند مراجعة وقائع هذه 
الصفقة المشبوّهة ظهر مدى الخسارة التي ألحقت بالمصالح القومية» كما أشارت إلى 
ذلك اللجنة البرلمانية التى شكلت للتحقيق فى هذه القضية فى شهر نيسات/ أبريل 
220, 

() قطاع البناء 

كان المخطط الخماسي 19841-١948٠‏ يتوقع انطلاق برامج واسعةً في مجال 
البنية التحتية الاقتصادية» والأجهزة الجماعية والاجتماعية المهمّلة أو المهمّشة من 
طرف المخططات السابقة. وكانت الهيّكلة القطاعية للاستثمارات قد اعثّميدت من 
أجل التقليل من الضغوط وعدم التوازن بين مختلف القطاعات. ولهذا السبب أصبح 
قطاع البناء الذي يشمل المنشآت الاقتصادية التحتية (السدود والطرق» الخ 


.19990 7/1١7 /9٠ الوطن»‎ )١15( 


والمنشآت التحتية الصحية والتربوية والتعليمية) من الأولويات. وقد صاحب ازدياد 
الاستثمار في هذه القطاعات توسمعٌ في الفساد. ولنذكر هنا بعض الأمثلة. 


(4) الإسكان 


استفاد قطاع الإسكانء كونه من الأولويات» من غلاف مالي يُقدّر ب ١7١6‏ 
مليار دينار» أي 78 مليار دولار»ء في الفترة ما بين ١98٠١‏ و .١1990‏ ومن الناحية 
اماي :* قاذ حاف مينا ل سو رف قن جف نوها لبلتجوظ] والاصيها فى العو انق 
و 1484» قبل تدهور أسعار البترول في العام 21447 وهو ما أَنّر كثيراً في 
الاقتصاد الجزائري. 

وفعلاء تم بناء 4740٠١‏ وحدةٍ سكنية (منها 04000 للقطاع العام 
و9.٠:6؟١‏ للقطاع الخاص) خلال حمس سنوات مقابل ٠٠١‏ 4 وحدة سكنية تم 
بناؤها خلال ١١‏ سنة فى الفترة ما بين ١951‏ و191/8. وبما أن عدداً كبيراً من 
الوتخداك السكنية كان لامركيياً عل مستوق الو اياف فإن دائزة الفساة اسعت غل 
المستوى الجهوي بشكل واضح. ولهذا السبب أيضاً ظهرت للعيان فضائح ماليةٌ 
مرتبطةٌ بمشاريع للبناء كُلّفت شَركاتٌ فرنسيةٌ بإنجازها في ولايات قالمة وأم البواقي 
وباتنة والجلفة والمدية» ..إلخ (بمعدّل : إلى 4 آلاف وحدة سكنية في كل ولاية). 
ولكن سرعان ما صرب عليها تعتيم تام. 

وفي ما يتعلق ببناء 40٠١‏ وحدة سكنية بقالمة أثنبت وجود الفساد اكتشاف 
رسالةٍ من إحدى الشركات التي تعمل كواجهة من مقرها في بنماء ومؤرحة يوم "١‏ 
أيار/ مايو ١١945‏ تطلب فيها هذه الشركة تسديد مبلغ 7,777,507 من الفرنكات 


الفرنسية ونحويل المبلغ إلى حساب نوع ياه السويسري بجنيف همل 6ا5006 
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نعم» توجد أدلّة على وجود الفسادء ولكنّ هذه الأدلّة غير متوفرةٍ بالنسبة إلى 
جميع مشاريع البناء المذكورة التي قامت مها شركات أجنبية. إِنَْ هذه الشركات الأجنبية 
تمارس الفساد بشكل موّسع حتى تتمكن من الحصول على عقودٍ تجارية. كما تستعمل 
الشركات الفرنسية الفسادٌ كوسيلة لإقصاء الشركات الأجنبية المنافسة على السوق 
الجزائرية» إذ تعتبر أن هذه السوق بحوزتها وحدها. وعليه استناداً إلى الأربعين أ 
حي ألك وقعنة نفو الى قامعت اشر جابع اللقر نجي انها ف هذه لشن يمكن 
أن فتن امالغ التى انخسيك عن طريق الفساد :185450319 ذرنكا فرسياه أي 


.١994١ /5/5 المستقبل»‎ )١5( 


بمعدل “٠‏ مليون دولار أمريكي : 

ومن جهة أخرىء وبعد الزلزال الذي دمّر مدينة الأصنام في تشرين الأول/ 
أكتوبر ١98٠١‏ قرّرت الحكومة استيراد 7٠٠,٠٠١‏ وحدة سكنية خفيفة معدة للبناء من 
أجل الإعادة السريعة لبناء المدينة المدمّرة. إِنَ الفساد المرتبط بهذه العملية لم يعد يحْفى 
على أحد. فقد أشار الإعلام الفرنسي إلى مبالغ مالية ذفعت كرشواتٍ في بعض 
الدوائر. بل إِنْ المجلة الشهرية إكسبانسيون ذكرت أسماء شركات فرنسية دَفعت ما 
قيمتة ١17,5‏ بالمئة من قيمة العقد كرشوة. 

بناء معهد باستور 

اتضح من فحص ملف معهد باستور من طرف المفتشية العامة للمالية أن بناء 
هذا المشروع قد تّمت فيه رشى. فقد تُركت بنايات هذا المعهد عرضة للإهمال وتقلبات 
الطقس لمدة أعوام. وقد اكتُشِفت هذه الفضيحة لدى الزيارة التي قام بها إلى المكان 
نفسه وزير التخطيط. ولكن على الرغم من وجود أدلَةِ على الفساد في هذه القضية» 
إلآ أنه لم تتخذ إجراءاتٌ قانونيةٌ ضد أحدٍ ما. 


التعاونية الوطنية للبناء التابعة للجيش 


إن موس الميكن جفروفة سوط إذاركا واب انها :و الاي :اا العم بعلت 
الأجهزة في بعض قياداتهاء وهو ما يترتب عليه بطبيعة الحال كثيرٌ من الفساد على 
ساف الاتتضاا اللوائرى ..ووجوة الفناة فن هذه الشركة أو التعاوئية معترف يشفى 
الأوساط الرسمية» ولكن غياب أي أرقام عن الصفقات التي تقوم بها هذه التعاونية 
للبناء تحول دون تحديد مدى هذا الفساد. 7 

وجل عذّة خالات للفساد فى تال البناءة. مغل بناء السدوه وخازن اليو 
ومركّب رياض الفتح (الذي أوكل بناؤه إلى شركة كنديةٍ معروفةٍ بتعاملاتها غير 
القانونية) ومقر وزارة الخارجية (الذي أوكل مشروع بنائه إلى شركة إيطالية مديرها 
العام قريبٌ من الوزير الأول آنذاك كراكسي» والذي كان مرتبطأ بمسؤولين جزائريين 
كبار) .. إلخ. ولكن غياب معطيات محددة عن هذه الملفات لا يسمح بتقويم قيمة هذا 
الفساد أو الأضرار التى ألحقت بالاقتصاد الوطنى من جرائه. 


ب - الواردات 


لقد تطرقنا أعلاه إلى الفساد الناجم عن الاستيرادات في الميدان الصناعي. والآن 
نتطرق إلى استيراد المواد الغذائية. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تعتمد على الاستيراد 


0 


٠‏ بالمئة في ما يتعلق بالبنَ و40 بالمئة في ما يتعلّق بالسكر و ١٠بالمئة‏ إلى 7٠‏ بالمئة في 
ما يخص الحبوب والخضار الجافة» ويختلف هذا وفقاً للإنتاج المحلي الذي يعتمد على 
كمية سقوط الأمطارء و80 بالمئة من المواد الصيدلانيّة و١5‏ بالمئة بالنسبة إلى الحليب 
واللحم الأحمر. لقد كانت الفضائح المتعلقة باستيراد المواد الآنفة الذكر متكررة 
الوقوع» ونكتفي هنا بالأمثلة التالية : 


المنتتحات الصيدلية 


اشثهر هذا الملف بسبب الفضائح المتكررة التي ما فتئت الصحافة الجزائرية 
تذكرها منذ 19170 وإلى اليوم. ويشتمل هذا الملف على ثلاثة جوانب. فمن جهة طالما 
حدث أن دُمرت أطنانٌ من الأدوية لأنها استوردت بعد انتهاء صلاحية استعمالهاء 
ولكن لم تُتخذ أي ملاحقاتٍ قضائية ضد المسؤولين الجزائريين الذين أشرفوا على هذا 
الاستيراد (وكلهم ينتمون إلى شركاتٍ عامة تحتكر استيراد الأدوية)» ولا ضدٌ 
الشركات الفرنسية المصدّرة»؛ من أجل استبدال الأدوية التى انتهت صلاحية 
استعمالها أو حتى لتعويض الخسائر التي ألجقت بالاقتصاد الجزائري. ومن جهة 
أبخرى ا قال كان الشدر كانف لخر لفيية السواق الجزائرية؛ وهو احتكارٌ كاملٌ تقريباً. 
ل ا ل ال ل ا وأ حيرا فإن 
أسعار الأدوية المستووّدة من فرنسا أعلى بكثير من الأسعار المتوفرة في السوق 
الأوروبية أو العالمية . ْ 


الحبوب والخضر الحافة والطحين 


إن استيراد الحبوب الذي نتكلم عنه هنا مرتبط بالفترة التي كان فيها هذا 
الاأدجعر اه حك اهن اكيس" النواترى لالتقيراة اللموت (0836): لقيذا كانت هده 
الهيئة المافياوية معروفة بإدارتها الغامضة وغياب الشفافية في تعاملاتها. فلم تكن هناك 
مراقبةٌ مسبقةٌ لعقود استيراد الحبوب. ولم تتمكن السلطات العامة من فحص الصفقات 
التي وقّعتها هذه الهيئة إلا ابتداء من سنة .١14٠١‏ بهذه الطريقة اكتشف جهاز المراقبة 
الفارق الكتيزماتية أسهار الأنشيواد الى "اغلبعها هذه اليكة ونية أسعان لوي فيج 
بورض ميكافو أو لقنا كاك الجزائر تستورد القمح اليابس من الولايات المتحدة 
وكندا والقمح الليّن من فرنسا بأسعار تتجاوز الأسعار المعلّن عنها يوم توقيع العقد 
ب "٠‏ بالمئة إلى ه" بالمعة377 , 


(1) لقد مكنتني كل من مجلة وول ستريت والفاينانشال تايمز» اللتين كنت مشتركاً معهماء من مقارنة 
الأسعار المعلّنة في الجزائر مع أسعار بورصة شيكاغو ولندن. 
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البن والسكر والحليب 


وكما هو الشأن بالنسبة إلى الحبوب» فإن عقود الاستيراد للبن والسكر 
والحليب..إلخ» لم تُفخَص من طرف لجنة الموازنات الخارجية إلا بعد توقيعها. وقد 
تبينٌ من هذا الفحص أن سعر استيراد هذه المنتوجات أكثر ارتفاعاً من الأسعار 
المعروضة فى بورصات شيكاغو ولندن بمعدل ٠‏ "بالمثئة إلى 4 :بالمئة. وهذا الفارق 
الكيز فى أسجان اسقيراه للشوجاف' العذائية “والاستعان المتوفرنة كي الشرق العالية كان 
مع الأسف عادةً متبعةً» ليس فقط بالنسبة إلى المنتوجات المذكورة أعلاه» بل وكذلك 
معظم المنتوجات الغذائية المستوردة تقريباً. 
وحيث إِنَّ هذه العقود كانت تُفحص بعد توقيعهاء فقد بقيت ملاحظات لحنة 
الموازنات الخارجية دون أي أثر. كما أن تدخلاتها المتكررة على أعلى المستويات فى 
الدولة لفتح تحقيقاتٍ حول هذه الصفقات المشبوهة قد بقيت دون متابعة. وان 
الاستيراد المتراكم للمنتوجات الغذائية في الفترة ما بين 19184 و ١14٠‏ قد بلغت 
قيمتها ١١1,97”‏ مليون دينارء أي حوالى ١‏ مليارٌ دولارء وإذا قذرنا ارشع 
الأسعار غير المبرّرة للمتتوجات الغذاتية المستوردة ب #الأبالئة (يذلا من «#باملة أو 
ه المثة) مقارنة بالأسعارز التقبقية: فإننا تُقذر الخسارة الن القت بالاقتضاد 
انك انزائ ديصة الحسا وان اردرة؟ الوق نار أئ :2 ملبار اك ديفار خلدل 
هذه الفترة. ْ ّ 
- ملامح حقبة التسعينيات من الفساد إلى النهب (١991١-5١١؟)‏ 


إن هيمنة عددٍ معينَ من المسؤولين على أجهزة الدولة في أعلى مستوى» ومحاولة 
تطبيق الليبرالية المتوحشة خلال هذه الفترة» قن تسبّب في اتساع عملية:الفسادء .وأدى 
إلى تمركز الثروة في أيدي أقلية» وفي إفقار غالبية الشعب الجزائري. وفعلاء فقد قُدّر 
علاد اليو >سشون تيع خط الفقر فى اتقراقر! بشواق #سة عشي ملي ةجر لزي "أي 


وفعلا خلال ذلك العقد كان الفساد ب منتشراً ومتنوع الأوجه. وبما أن الاستيراد 
فد لضن يشبكل كيين العاميع ١997” ٠‏ . إذ بلغت قيمة المستوردات ٠‏ 
إل ملنار شتوو لاو متدوياة وذلك محاولة لإعادة التوازن المالي الخارجي» فانخفض 


الفساد بشكل هائلٍ في هذا الميدان» ولكن لينتقل إلى عمليات مزبحة أخرى في ظل 
برنامج إعادة الهيكلة الاقتصادية الذي فرضه صندوق النقد الدولي ابتداءً من العام 
14. 
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بلغ الفساد في هذه الفترة درجة مروّعة » بحيث يمكننا أن نشبهه بالنهب العلني 
للثروات الوطنية. وسنقدم في مايل فكرةً عن مدى اتساع الفساد في المجاللات 
التالية: حجز الثروات البترولية» الإنفاق العسكري» الاستيراد على حساب الإنتاج 
الوطني » وتحويل رؤوس الآموال. 


أ الاستيلاء على الثروات البترولية 


تعتبر المحروقات الثروة الرئيسية للبلاد» إذ تشكل 97 بالمئة إلى 18 بالمئة من 
مجموع وارداتها من التصدير بحسب اختلاف الأعوام. وقد ت تم تأميم البترول والغاز 
عام الاول ولكن في العام ١14١‏ عرفت الجزائر أول عملية للخصخصة» وهو ما 
فتح الباب على مصراعيه أمام خضخصة قطاع المحروقات» وبيعه للشركات الأجنبية. 
وقد انتقل هذا القطاع الذي كان محل طمع الفاسدين» ثم ما لبث أن أصبح محجوزا 
من طرفهم:: كنيكاً فشيكئاً إلى رقابة المستثمرين الأجائب خلال التسعينيات+ وفي نفس 
الوقت كانت السلطات العمومية تخطط لخنضخصة شركة سوناتراك» ولكن مقاومة 
الاتحاد العام للعمال الجزائريين حالت دون ذلك. ومهما يكن من أمرء فإن خضخصة 
سوناتراك» ولو جزثياًء حي وين جعيم مو برع العوول الصاك الشوكات 
الأجنبية دون أي مقابل واضح 


)١(‏ بيع 5 بالمئة من حاسي مسعود 


في العام .199١‏ صرّح أحمد غزالي الذي كان آنذاك وزيراً أولا أنه مستعدٌ لبيع 
0" بالمئة من حقل حاسي مسعود البترولي مقابل ١‏ أو مليارات دولار» وذلك من 
أجل إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني الذي كان في تلك الفترة في تراجع واضح. وقد 
كانت المعطيات التقنية التي بحوزة شركة سوناتراك» والتي أعذتها الشركات الأمريكية 
(عنزه10© 126) و (دمغطعتتد]ة! عه31)» أن محزون حاسي مسعود المتوفر للضخ يمثل 515 
بالمئة من مجموع مخزون البترول في الجزائر الذي كان يقدر آنذاك ب 478 مليون طن. 
وبيع 55 بالمئة من هذه الكمية يعني بيع ١١٠١‏ مليون طنء أي حوالى 45١‏ مليون 
برميلٍ من البترول .وبيع هذه الكمية مقابل 5 أو 7 مليارات دولار كما تمّ الإعلان 
عليفً يعني بيع بترول الجزائر للشركات المتعددة الجنسيات بسعر 5 أو " دولاراتِ 
أمريكية للبرميل الواحد بدلاً من سعر السوق الذي كان يتراوح آنذاك بين ١8‏ و6٠‏ 
دؤلاراً أمريكياً للبرميل. 


وهذا يعني أن هذه الصفقة» لو كُتب لها النجاح» كانت ستحرم الجزائر من ١7‏ 
إلى ١‏ مليار دولارٍ أمريكي, وهو ما يمثّل تحويل ثروةٍ هائلةٍ من بلدٍ فقير إلى بلدانٍ 
1 


غنية. وهذه الهدية الجميلة تفترض بطبيعة الحال تسديد مبالغ خفية لأصحاب القرار. 
والآن لو حاولنا أن نصدّق التصريحات التى أعلنها غزالي» والتى مفادها أن المخزون 
البترولي لحاسي مسعود القابل للضم يُقدّر بحوالى © مليارات طن وليس 41/8 مليون 
طن (وهو ما لا نقبله)» فإن بيع 55 بالمئة من حاسي مسعود يعني بيع ١,55‏ مليار 
طنء أي ١9‏ مليار برميل. وتكون حينئذٍ الهدية المقدمة للشركات المتعددة الجنسيات 
مقدّرةً بحوالى ١٠١٠١‏ إلى ١5٠‏ مليار دولار وفقا لأسعار السوق. 


علاوةً على ذلك». فإن فكرة اللجوء إلى الشركات المتعددة الجنسيات لاستغلال 
المخزون الموجود فكرةٌ غير مقبولة. بينما كان يجب في المقابل تشجيع إشراك الشركات 
ا ل ل ل 0 وذلك 
باقاد اماك #لتعاع مناسيية ريع ضيه احرف اند فزن نوق العاء قكةة أن 
بيع ؟ بالمئة من حاسي مسعود سيوفر دخلا إضافياً يقدذّر بحوالى ١4‏ مليار دولار 
خلال بضع سنين» ولكن بسبب زيادة الصادرات. و كشفت الأيام أن هذه 
التصريحات لم تكن سوى آراء نظرية» وقد سبق لنا أن بيّنا #بافت مثل هذه التصريحات 
الخيالية والمثيرة”*'2. وفعلاء فقد كان هدف هذه التصريحات المثيرة التي لا أساس لها 
هو تخدير الرأي العام الوطني من أجل تحويل مسار بعض المخططات غير المعلنة 
لللساسة الكوروة الخديدة الى تتنها اتشكومةة وف خططاف ركنههها العمومن 
والقبناف ولفن كاقت ذه التصيرصات يدف إلى طيانة الول للحتي دولا سينا 
فرنساء والشدي نا ضع صقرا با خر ليا بجا لمرو لوقن 
أرباح معتبّرة. هذا من جهة» ومن جهة أخرى كوي احرائر كرضي د وسور عكر 
توم يتكن ! أن "تكو ن مهما للمرحات شركاما. 


أمَا هذه البلدان الأجنبية التى تودّد إليها غزالى» فقد ازدادت صادراتها نحو 
الجزائر يشكل معتبر: لذ كانت حكوفة غزال ال أسنيت سيانتها الاقتضادية غل 
مجرد بيع 59 بالمئة من حاسي مسعود» تؤيّد فقط تسريع صادرات البترول لأمهَا فى 
اعتقادها الطريقة الوحيدة التي ستمكن الجزائر من الخروج من أزمتها الاقتضافية 
والمالية وديونها الخارجية المعتبّرة وان اقتصار برنامجها الاقتصادي على مجرّد 
تصدير البترول يدفع الحكومة إلى إخفاء المشكلات الرئيسة التي يعاني منها الاقتصاد 
الوطني» مثل ضرورة التنمية الزراعية» وتنظيم اندماج الاقتصاد الوطني» ودفع قطاع 


ا ولا انظر: هسه 2352 -348 35 ,36ل [11© 61 1 :6و اه ا عررة ماوق انم وو 060216 0 52000 بلستطة8 
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البناء والأشغال العمومية» وتطهير الاقتصادء وإحداث مام 0 والإصلاح 
المالي» ومكافحة انتشار الفقر. إلخء وهي كلها تمثل ميادين ملحة ا ولكن مع 
الأسف. لم يكن الصالح العام ولا التنمية الحقيقية للجزائر ما يشغل اهتمام حكومة 
غزالي أو الذين نصّبوه. وواضح أن بيع © 1بالمئة من حاسي مسعود يتماشى مع منطق 
النظام العالمي الجديد الذي بدأ منذ حرب الخليج الثانية» والذي يتميّز بسيطرة 
الولايات المتحدة على المخزون البترولي الهائل في بلدان الشرق الأوسط. 

لقد وجدت فرنسا فى هذا السياق الوقت المناسب لمحاولة السيطرة من جديد 
على المخزون البترولي في الجزائرء والذي سبق لها أن اكتشفته في الخمسينيات» ولكن 
الجزائر أتمتها سنة ١91/١‏ ثم سنة .14١‏ وفي الجملة» لقد أرادت فرنسا أن يكون لها 
خليجها المخاص. وفي الحقيقة على الرغم من موضعها السياسي والجغرافي 
الاستراتيجي » فإن الجزائر أصبحت في وضع حرج من جراء يقل الديون الخارجية 
التي تمثّل هدفاً سهلاً للمصالح الفرنسية. 


في هذا الإطارء كان القرض المقدر ب ٠٠١‏ مليون دولار أمريكي الذي حصلت 
عليه سوناتراك من البنك العالمي» ٠‏ علاوة على تمويلٍ مشتّرك يُقدذر ب 7,/ مليون دولار 
منحتها إياها توتال» وهي شركةٌ بتروليةٌ فرنسيةٌ» من دون شك ذا مغزى. وفعلا فقد 
لم 1 ل ره مد ل 
م طرق البنك العالمي» ” 

لم تكن هذه الشروط مبالغاً فيها وغير متناسقةٍ مع المستوى الضعيف للقرض 
٠١‏ مليار دولار سنوياً) فحسبء بل وتبتعد عن التعامل المعهود عند البنك العالمي في 
السائق: ويبدو أن عودة شركة توتال الفرنسية إلى حاسي مسعودء بعد أن أنمت 
مصالحها في العام «مطصطظق2 قد خُطْط وموّه لها بشكل جيد. إن بيع 15بالمئة من 
حاسي مسعودء الذي قُدَمِ وكأنه قرارٌ وطنيٌ من شأنه أن ينقذ البلادء قل تم تدبيره 
في الخارج» ولا يمت بأي صلة للمصالح الجزائرية. 
التي صاحبتهاء مستوحاةً من الخارج» حتى وإن كان عملاؤها الظاهرين وغير 
الظاهرين من الجزائريين» بل وتمن ينتمون إلى حكومة غزالي. ولابد أن تكون مثل هذه 
الهدايا المجانية المقدّمة للشركات البترولية المتعددة الجنسيات من طرف حكومة غزالي 
والجنرالات الذين يسيطرون فعلاً على السلطة مقابل مبالغ مقنعة وغير معلنة. 
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(؟) الامتيازات البترولية 


ونتيجةً للتراجع الذي عرفته البلاد بسبب تدهور الوضعية الاقتصادية 
والاجتماعية» استعملت الحكومة ورقة إعادة الانتعاش الاقتصادي المؤسّس على 
الخضخصة المقئّعة للمحروقات. وعادت سياسة خضًخصة المحروقات هذه التى بدأها 
غزالي في العام »144١‏ كما أشرنا إلى ذلك أعلاه» لتظهر مجدّداً في العامين ١990‏ 
و1447» وانتهى الأمر باتخاذ الحكومة قوانين جديدةً بخصوص القطاع البترولي 
والغازيّ. ونتيجة لهذه القوانين الجديدة تمّ توقيع عقود شراكة مبنية على تقاسم 
الإنتاج بين شركة سوناتراك وست وثلاثين شركة بترولية دولية. ولكن هذه العقود 
الجديدة لا تستثني اقتسام منتوج المخزون الموجود قبل توقيع العقّد في المستقبل» كما 
كانت تؤكّد عليه القوانين السابقة لهذه القوانين الجديدة. وفعلاء فإن الإذن المقذم 
للمتعاملين الأجانب لاستغلال الآبار الموجودة آنفا يعنى خسارةً تامةً للجزائرء 
وتخفيضاً في قيمة الموارة الاستراتيجية القابلة للتفاذ» وعدم التجدة. وقد قدمت 
اللحكومة الجمرائزية هذه السياثة الخديدة للخم حضة المقتعة”١"‏ وتصريف المحروقات 
وكأنها نصرٌ سياسيٌ ومائٌ دول. 

إن سياسة النظام الجزائري مبنية كلها على التزوير والتلاعب بالوقائع والأرقام. 
وهكذا فإنَ التنازلات المهمة العديدة التي أعطيت للشركات البترولية الأجنبية على 
حساب المصلحة الوطنية قد قدمت من طرف الحكومة بشكلٍ انتصاري مزعوم في 
حين أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد تدهورت بشكل كبير. وَالحقّ أن هذا 
النجاح ما هو إلا نجاحٌ للمتورطين في الفساد”' "©. 


- الإنفاق العسكري 


لقد زاد الإنفاق العسكري في هذا العقّد بشكلٍ ملحوظء إذ ارتفع الانفاق في 
سعة 1994 يتية 46 ثامنة و14 بالمية عام :1942 .وفي سنة 1430 زاد 71 


(19) لقد تسارعت الأمور في كانون الثاني/ يناير .7٠٠١‏ حيث إن خصخصة سوناتراك والبنوك 
وشركات التأمين تأي ضمن مشاريع الحكومة الجديدة» وهو ما علقّت عليه كثير من الصحف الجزائرية. إن 
خصخصة مثل هذه القطاعات الاستراتيجية والمربحة لا يمكن تبريره أبدأ وهو في الوقت نفسه مجحرد تصفية 
مجانية لجزء معتبّر من الثروة القومية. 

)3١(‏ فى ,.١547‏ أثناء المفاوضة على مثل هذه العقود بين سوناتراك والشركات المتعددة الجنسيات» 
«كانت الجزائر على حافة الاستسلام ومستعدة لتقديم تناز لات انظر : 52107 1/1070 عط ,ه0001 انعط 11 

.م , (1998 ,لإلاعلآ-مطهمصطلهن) :كته ط) ع ك1هب انه زر 11ه171ه[ط 1ك 14 © دعدكةآلامن) دعرط :عه 01117 

(١؟)‏ نقلا عن : المؤسسة الدولية للدراسات الاستراتيجية للعامين ١995‏ و991١‏ . 


6 


الإنفاق بنسبة ٠١١‏ بالمئة ليصل إلى ؟ مليار دولار”"”) 


ومهما يكن من أمر فإن5 1بالمئة من بين ٠١‏ إلى 7١‏ مليار دولارٍ من الأموال 
التي أَنْعِش بها الاقتصاد الجمزائري بين ١945‏ و1948١»‏ نتيجةً لإعادة جدولة الديون 
الخارجية» قد خصّص للإنفاق العسكري. كل هذا تمّ على حساب الاستثمارات 
المنتِجة. لقد زاد الإنفاق العسكري بشكل سريع لنشر الرعب» في حين كان الفقر 
ينتشر في كل البلاد» وهو ما زاد في تدهور الوضعية الاقتصادية. 

وبعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر .70١١‏ حصلت السلطات الجزائرية على دعم علني 
من البلدان الغربية» ولا سيما فرنسا والولايات المتحدة وبريطانياء في مخاربتها 
للحركة الإسلامية منذ العام .١4947‏ وأعلنت هذه البلدان بين كانون الآأول/ ديسمبر 
وكانون الثاني/ يناير 7٠١7‏ استعدادها لبيع مزيدٍ من الأسلحة للجزائر. لم هذا 
الشراء الهائل للأسلحة؟! ومن هو العدو؟ وإذا كان من الصعب تقدير الأموال 
المختّلسة نتيجة الإنفاق العسكري إلآ أنه من المعروف أن الفساد كان دائماً موجوداً 
عند توقيع الصفقات العسكرية مع الخارج منذ الستينيات. 


- أولوية الاستيراد على الإنتاج القومي 


يبدو الإنتاج الوطني مهدداً في عديدٍ من الوحدات الصناعية بسبب ارتفاع 
الواردات. وتبدو الأمثلة لامتناهية على ذلك لكننا نحدّد منها ما يل. 


)١(‏ الصناعة الميكانيكية 


إن الصناعة الميكانيكية مهدّدةٌ بسبب فرض رسوم جمركية جديدة أقرّها قانون 
الضرائب للعام .1٠0١7‏ ونتيجة لهذا من المتوقع أن تنخّفض أسعار أجهزة الأشغال 
العمومية والآلات الزراعية والجرّارات والمحرّكات التي تنتجها الشركات الجزائرية 
بحوالى :٠‏ بالمئة» في حين أن أسعار بعض القطع المدخحَّلة التي تستوردها هذه 
الشركات من الخارج سترتفع بنسبة 1١6‏ بالمئة. وهذا يعني أن المواد المنتّجة في الجزائر 
ستكون أغلى من مثيلاتها المستوردة من الخارج. هذه القوانين الحمركية الجديدة تبدد 
وجود الشركات العمومية المعنية وتؤدي بها حتماً إلى الإفلاس» كما أَّا تسبّب 
أضراراً بالغةَ للاقتصاد الجزائري» ولكثير من القطاعات الصناعية» علاوةً على تسببها 
في طرد خمسة آلاف موظففٍ من مناصبهم. 


0 انظر: فتيحة تالحيت» «الفساد: ثمن الإصلاح المضاد»ء 2 الجزائر الحرة (9 تشرين الثاني/ نوفمبر 
4). 
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(؟) الصناعات الكهربائية المنزلية 


تعرضت المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية الموجودة بتيزي أوزوء والمعروفة 
بكفاءتها العالية وبقدراتها التقنية» وكفاءة إطاراتها والنوعية الجيّدة لمنتوجاتهاء إلى 
هجمات مختلفة مهدف إلى تحطيمهاء كما تعرضت إلى محاولاتٍ لخنقها منذ العام 
17" عندما تم إيقاف مديرها العام وأحد عشر شخصاً ظلماً» وتم تسليمهم إلى 
العدالة. وبدأ المدير الجديد باستبعاد سبعة وستين إطاراً من الشركة. وبعد ذلك تمّ 
إعفاء الشركة من مهمّة التوزيع. أما الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تنتجهاء فتقوم 
ببيعها ثلاث شركاتٍ عمومية» وذلك منذ العام .١441‏ وهذه الشركات الثلاث 
مكلَفةٌ ببيع الأجهزة الكهربائية المنزلية لمؤسسة (8271831). 


لم تدفع شيئاً للمؤسّسة المنتجة مما جعل ديونها تتفاقم إلى ١,4‏ مليار دينار ما يمثل 
مرةً قيمة حجم الآجور لهذه المؤسسة. وبالتوازي مع عملية الاستيراد الرسمية» 
فقد تم تسجيل حصول تجارة غير معلّنةٍ في هذا المجال «فتهريب الآلات الكهربائية 
صار من تميّزات الشركات المستوردة» وتركيب هذه المنتتجات في الجزائر"». وعلى سبيل 
الخال ففتى :ا أبلول سسعوين +8 اتفيغره تقلا بخطعيفه المزتى الأدازق الشركة 
(87111:30) متسببةً في خسائر بقيمة مائة مليون دينار وفي توقيف الإنتاج. إن مجموع 
هذه العوامل يؤكّد إرادة التخريب التي تقوم بها قوىّ خفيةٌ من أجل تدمير الشركات 
الفاعلة والقادرة على فرض نفسها في السوق. 

(") الصناعات الغذائية 


لم تسلّم هذه الصناعة من هيمنة المستوردين الطفيليين» ولاسيما أن هذا القطاع 
الصناعي مِلِيءٌ بالنماذج عن الاستيراد لصوو اتويات امقه كي بتواريخ منقضية 
وخطرة على صحة الإنسان لتسببها في الموت أو التسمم بجميع أنواعه. ولكن ليس 
هذا هو محط نظرناء فالأمر يتعلق بإثبات العمليات التي يتسبّب فيها الاستيراد 
الملغشوش ضد الصناعة الجزائرية التي صارت مهذددةً في أدائها وفي وجودها. 
وستكتفى فى هذا المجال بإيراد أمثلة ثلاثة : 


مصبرات الطماطم 

تغطي الصناعة الوطنية من مصبّرات الطماطم الطلب الداخلي بشكل كامل. 
فخلال سنة ٠٠١١‏ بلغ الإنتاج الجزائري من هذه المصبّرات 50 ألف طنء يُضافٌ 

.56٠١ /9/94 الوطن؛‎ )١9( 


/1/ 


إليها محزونٌ يُقدّر ب ٠١‏ ألف طن ؟ ونا ينذن اللي ينعد ال ته وتسسل 
تلك الصناعة قرابة ٠٠١‏ ألف شخص في جميع مستويات الإنتاج. في هذا الإطار 
ا ل ل 
الجزائري”* "". كذلك يجد المتتجون الجزائريون أنفسهم في حالة عدم استقرار نتيجة 
ل ا اا 
التعريفات الجمركية الذي يُطبّق عادةً على مصبّرات الطماطم المستورّدة. وأدّى ذلك 
إلى تخفيض سعر المنتوج المستورد» والثاني» أن هذه الطماطم المستوردة بكمياتٍ كبيرة 
لا تستجيب لشروط الصحة والحودة. 


شركات الطحين 

على الرغم من الاكتفاء الحاصل في القطاع. إلا أن السلطات العمومية أعطت 
الآذن احجان مائة مطعفة عند يدة )واسعيزا د ععدات تقنية + ليون و ال 
وهنالك ثلاث ملاحظاتٍ تفرض نفسها في هذا الاطار: 

دم كو سور لهذه المطاحن الحديد» و لاسيما أن أغلب هذه المطاحن» إِنْ 
م نقل كلهاء تبقى مغلقة بعد إنشائها. 

2 0 00000 
أنبا مستعمّلةٌ وغير مضّنفةٍ مع أنه تمّ استخلاصها بأثمان معداتٍ جديدة» وأن هناك 


المطاحن العمومية والخاصة تتذمر جميعها من العدد الكبير للمطاحن ومن 
المكافسة غير :النوية مع الموادالمتعرودة عن الضنيفه نقسله 

- إنتاج الخليب 

لقد صار قطاع الحليب أيضاً قطاعاً شديد الحساسية نتيجة استيراد كمياتٍ كبيرة 
منه. ففي سنة ١91919‏ أجبرت عدة شركاتٍ للحليب على التخفيض في إنتاجها بنسبة 
إلى ٠‏ بالمئة» ورفضها قبول الحليب الطازج من المنتجين الجزائريين» وذلك من 


أجل تسويق الحليب البودرة المستورّد قبل أن تنتهي صلاحيته” "". فمراقبة سوق 
الحليب كما هو الشأن بالنسبة إلى المواد الحسّاسة يتم من طرف حفنة من الناس 


(515) انظر: الوطن» ٠٠01/9/٠‏ 
)١5(‏ معلومة وردت في الصحافة الجزائرية في تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠١7‏ 
(55) لقد أوردت هذه العناصر من معلومة الصحافة الجزائرية فى حزيران/ يونيو ١9964‏ . 
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المقؤذيية فز اللظاقة وةل سل غات المسياكين والشهين والاتضياه الوطى» 


توسّع تهريب الكبريت خلال السنوات الأخيرة لفائدة البارونات الذين لا 
يدفعون الضرائب ولا الرسوم الجمركية. وقد ارتفع هذا التهريب الذي يمثل ٠١‏ بامثة 
من مجموع المعاملات إلى 3١‏ بالمئة في سنة 77007"". وتدر هذه المعاملات على 
البارونات فائدة خالصة تُفثر ب ٠١‏ ملايين دولار في السنة. كذلك فإن التجارة 
الممنوعة تهدد بشكلٍ مباشر وجود الشركات العمومية والخاصة لصناعة الكبريت. وقد 
إيقائة لاط 11 لود ادر عا أنه الأو جدود بريد سجر الي رخن في 
السوق» كما أوردت ذلك صحيفة الوطن حسب أقوال منتج اضطر إلى غُلقَ وحدته 
الإنتاجية. 


لقد أرغم هذا النوع من عمليات الاستيراد غير المشروع الذي يتمتع بحريةٍ 
جمركية العديد من المنتجين على إغلاق وحداتهم الإنتاجية. وهذا لا يمكن أن يتحقق 
علد كار قن لور د د ل ب ل در ييا 
مخضْخَصةً وخاضعة لأحكام مجموعة من المسؤولين المفسدين. 


د الاحتكار التجاري ونقل رؤوس الأموال 

يُعتبّر السوق الموازي بطبيعته احتكارياً وفاقداً للنزاهة من الناحية الاقتصادية. 
فالاحتكار يعدّ منبعاً للإثراء الكبير والسريع وللمداخيل الوافرة» ويتصاحب عادةً مع 
وظائف طفيلية يتم بها التغطية على تدفق الموارد المالية الحقيقية. 

تبتم الأنشطة التجارية الاحتكارية عادةً بالإنتاج المستورّد خارج حدود الإطار 
الرسمي. فاستيراد السلع الاستهلاكية الصناعية والأجهزة يتم عادةً عبر قناة «الحقيبة» 
(وهى تجارة فردية) أو «استيراد بدون أداءات)”*“2. وقد مئّل إلى حدود فترة ١9489‏ 


و990١‏ من 8١٠‏ بالمئة إلى 5٠‏ بالمئة من جملة الاستيراد الرسمي للسلع ومُنح هوامش 
احتكارية ضخمةً. وفي هذا الصددء نذكر نموذجاً لبيان جسامة هذه الظاهرة في إطار 


٠٠07/8/5١ الوطن»‎ )50( 


(0) استيراد بدون أداءات : على إثر الإنخفاض الشديد في قيمة الدخل الجزائري الذي نتج عن 
انخفاض سعر البترول منذ سنة ١1/5‏ فقد اتخذت الحكومة الجزائرية إجراءً يسمح للمستثمرين باستيراد السلع 
ودفع المبالغ المخلّدة بالعملة الصعبة بالاعتماد على السوق الموازية وليس على البنوك. 
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حوارٍ قامت به اليومية المجاهد بتاريخ "١‏ أيار/ مايو ١9/4‏ اعتبر فيه وزير التجارة في 
ذلك الوقت أن بعض صنّاع الأجبان يشرفون بأنفسهم على استيراد المواد الأوليّة 
المخصّصة للتحويل» ثم يبيعونها على حالهاء ويحقّقون من خلالها أرباحاً غير شرعية 
تُقذّر ب ١١١‏ مليون دينار» أي ما قيمته ” ملايين دولار في السنة. 

هذه الظاهرة تعاظمت وأصبحت أكثر خطورة منذ إبرام اتفاق مع صندوق النقد 
الدولي 5311 سنة ١49415‏ طالب بموجبه هذا الأخير بتحرير التجارة الخارجية. كذلك 
تطور عدد شركات الاستيراد والتصدير من ٠٠١‏ إلى 15٠6٠0٠‏ شركة خلال سنوات 
قليلة. ويُستعمل عددٌ كبيرٌ من هذه الشركات كواجهة للمبادلات المغشوشة. فدورها 
يكمن في تضخيم فواتير السلع المستورّدة (الفرق بين الثمن الحقيقي والثمن المعن 
يبرز من خلال دخل مصرفي يتم إيداعه في الخارج) أو تصور عملية تجارية مزيّفة 
(بتعاونٍ مع مستثمر أجنبي) للاستيلاء على أموالٍ عمومية» ونقل العملة الأجنبية إلى 
الخارج. 1 

(0) نقل رؤوس الأموال 

بدأت عمليات المضاربة على الدينار منذ إنشاء العملة الجزائرية فى الستينيات. 
ولداصاعي لله هدم قابلهها مويل حش بقدوة الما نيكاند» إذ كان الديقاز 
يساوي يومئذٍ الفرنك الفرنسي في العمليات الرسمية المحددة من طرف البنك 
المركزي الجزائري. بينما يحول الفرنك الفرنسي في السوق الموازية بأربعة دنانير. 
فارتبطت عمليات المضاربة بالاستيراد. وبتواجد مئات الالاف من المهاجرين 
الجزائريين في فرنسا الذين يعتبرون أن تحويل دخل العمال المهاجرين والمتقاعدين عبر 
قناةٍ غير رسمية أكثر نفعا بالنسبة إليهم. كانت عمليات المضاربة التي استحوذت عليها 
بسرعة الشبكات المافياوية محدودةً نوعا ما من حيث الحجم. ولكنها تسارعت حول 
الدينار إثر التخفيضات المتكررة التي حصلت في قيمته منذ العام 2199١‏ ولاسيما 
تلك التي حصلت سنة ١1945‏ بعد توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي» والذي 
تم في إثره التخفيض في قيمة الدينار مقابل الفرنك الفرنسي بنسبة 59٠‏ بالمئة. 

حين تم إلغاء احتكار الدولة لعملية الاستيراد وتحرير التجارة الخارجية» حصل 
طلبٌ كبيرٌ على العملة الصعبة الأجنبية سواء عبر البنوك (يتم تحويل الدينار فيه حسب 
النسبة المخصصة للمستثمرين) أم عبر السوق الموازية حيث يرتفع مستوى الصرف 
بالنسبة إلى تجارة الحقيبة والاستيراد بدون أداءات. وهكذا سيتضحم خلال التسعينيات 
الاستيراد بدون أداءات» وسيصل إلى درجة تحريك الموارد المالية الضخمة خارج القناة 
البنكية. ويضاف إلى هذا التحولات البنكية العى 'تقد باتني مليار دولار في السنة» 


ال 


والتي تتناسب مع التصدير والاستيراد المغشوش دون أداءاتِ(تضخيم في الفاتورة» 
فسادء استيراد مزيّف. فوترة للأجهزة المستعم لمستعمّلة على أساس أنها جديدة . 60 


في هذا الإطار الذي تم ذ فيه تضخم عدد الأثرياء الجزائريين سواء في الجزائر أم 
في أوروباء فإنَ كتاباً ظهر سنة ٠٠٠١‏ يحدّد بشكل متحفظ عدد هؤلاء بسبعة عشر 
انما نص تروعيم لسعو جلان سشه (آئ تنا فحن اكد فزق الاين دزلار) 
و اسليا سبع :(أئاكعرو من 8 مليون 771027 آنا في منا يصن 
الجزائريين المقيمين في أوروباء فلقد تمكن المعهد الفرنسي للإحصاء والدراسات 
الاقتصادية من إحصاء 44,60٠١‏ رئيس شركة من أصل جزائري يستخدمون قرابة 
0 عامل» ٠‏ بينما يتعدى رقم الأعمال لهؤلاء مليار أورو. وهناله رتجل 
أصبح في العام ١997‏ حين بلغ عمره 7 سنة» مالكاً لشركة نقلٍ جوي تملك 4" 
طائرةً؛ وبنكاً خاصاًء ومختبراً صيدلانياً» وتلفزةً خاصة (قناة بثِ تلقزي)؛ وقد صار 
مليارديراً في خلال بضع سنواتٍ فقط. أما الشركة القابضة» فهي تشغل قرابة 
لامر وتبلغ قيمة أعمالها مليار دولارٍ سنويا. 


ينتج من كل ذلك أن الجزائر وعلى الرغم من توفر 71 مليار دولارٍ سنوياً من 
مداخيل التصدير خلال عدة سنوات متتالية» فإن معدل البطالة بلغ فيها 55 بالمئة سنة 
و2١‏ مليون شخص يعيشون تحت مستوى الفقر من ضمن 7 مليون نسمةٍء 
إضافة إن الاح هين الاروات الذين يقدّر عددهم بأكثر من أربعة فلآيين شحد 
فرّوا من مساكنهم في الجبال خلال التسعينيات. ملخص القول إن الجزائر بلدٌ غنيٌ 
لكن شعبه فقير» وإن أقلية تحتكر مؤسّسات الدولة» و تعمل على نهب ثروات البلاد. 


أدَى الفسادء واعد وجي السرم وتحويل الأموال العامة» والأعمال 
الطفيلية. والإثراء غ غير المشروع والسريع والبيروقراطية التي غالباً ما تُنتج الفساد) 
وتجاوز القانون» وتحدي العدالة وتكديس الثروات من طرف أقلية في فترات قصيرة» 
والاعيحاد لشن قل التيلد» وإنما على الخديعة والإجراءات غير المشروعة» إلى أن 
عدد الأعمال غ غير الشرعية ونسبتها تجاوز اليوم الخيال. هذا كله أدّى أيضاً إلى تفاقم 
عدم المساواة الاجتماعية في بلدٍ يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر. 
وتفاقمت المسافة بين أقلية ثرية (ثروات فى غالب الأحيان خحصّلت بطرق غير 
شرعية) وأغلبية تناضل ضد البطالة والفقر»ء والعوز. وهذا أدّى إلى ظهور عداء من 
طرف السّكان للسّلطة العامة التى تُعدَ مسؤولةً عن التّدهور المتزايد للوضعية 
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الام 


الاقتصادية و الاجتماعية. وهذا ما شحذ منذ عدة سنواتٍ إرادة المجتمع لتغيير النظام 


السؤال الذي يطرحه إذاً عددٌ كبيرٌ من الجزائريين» والكثير من المراقبين الأجانب 
يتمثل في معرفة ما إذا كان ممكناً بالنسبة إلى الجزائر الخروج من هذه الوضعية المأزومة 
الحالية» و تجنب الأفظع. إذا كان ذلك ممكناً. كيف؟. هذا ما سنراه في الجزء الأخير 
من هذا العرض. 
؛ - ضرورة التغيير أمام تحديات الحاضر والمستقبل 

سنقوم في هذا الجزء باقتراح الإجراءات الكفيلة ليس بمحاربة آفة الفساد 
فحسب”'". بل وللخروج بالجزائر من المأزق الذي توجد فيه منذ العام 19957, 


وتحضيرها لمستقبل أفضل عل المستويات الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
إن المقاربة العامة تمل الإطار الأكثر ملاءمة لمواجهة كافة الآفات. 


ه - ضرورة الرجوع إلى اله لتمشي الدب يمقراطي 

فق الواضت أذ نين أؤلا أندايية السواة او ا “ءالا تداول عل البتلظة 
في الجزائر أربعة رؤساء دولة» وتسعة رؤساء حكوماتء وماثات الوزراء» من بينهم 
من أغفى بعد عدّة أشهر من تعيينه» بينما كان الجنرالات أصحاب القرار» وما زالوا 
جميعاً في وظائفهم. لقد كان الثمن فعلاً غالياً. فعلى مدى أحد عشر عاماً ظلت الجزائر 
لا يمكن التعرّف إليهاء وتم الرجوع أربعين عاما إلى الوراء. في بداية القرن الواحد 
والعشرين وبعد أربعين سنةً من الاستقلال» تساءل البعض إذا لم تكن وضعية الجزائر 
أفضل تحت الحكم الاستعماري منه تحت النظام الاستعماري الجديد الذي يشرف عليه 
«حزب فرنسا)». يبينَ مجرد طرح مثل هذا السؤال خطورة الوضعية التي وصل إليها 


(0) بالطبع يوجد عدد من الأعمال المنشورة من طرف صندوق النقد الدولي» والبنك الدولي» ومن 
طرف بعض الجامعيين؛ حول الصراع ضد الفساد» الذي أصبح موضوعا عالياً (إن ل نقل موضة) من أجل 
تشجيع الكفاءة في الحكم» ولكن المقاربة تبقى نظرية وغير ذات تحكم في الواقع. يمكن أن نرجع بعض هذه 
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لالم 





إن الشعب الجزائري يرفض بأغلبيته الساحقة كلاً من الاستعمار والاستعمار 
الجديد المباشّر وغير المباشّر. من أجل هذاء حان الوقت لإعادة السيادة إلى الشعب 
الجزائري في إطار من الشفافية» والديمقراطية» والمصالحة الوطنية. و يمر الحوار 
الوطني حول ذلك بالضرورة عبر مرحلة انتقالية تتمثل بوجه خاص في : 

وقف إراقة الدماء. 

رفع حالة الطوارئ. 

تحرير كافة المعتقلين السياسيين. 

نزع السلاح عن الميليشيات. 

- إلغاء كافة النصوص التشريعية والتنظيمية القمعية التي تم اتخاذها منذ كانون 
الغا نيعا 53 

احترام الحريات» ومن بينها حرية التعبير» وحخرية وصول ممثلي الأحزاب 
السياسية إلى وسائل الإعلام الثقيلة التي يستمر عملها بواسطة ضرائب المواطنين. 

أ إعادة بناء الثقة 

من أجل إعادة بناء الثقة والمصداقية» لا بد من وجود مجموعة من الشروط : 

إعادة بناء المبادئ الحقيقية للعدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي 
وغيرها من المبادىء الأساسية التى يجب أن تمارّس فى كنف ديمقراطية حقيقية . 

- تطهير الصفوف والتمثيل الفعلي للمواطنين وللرأي. 

- المقاومة الفاعلة وعلى جميع مستويات المسؤولية ضدّ كل أشكال الفسادء وسوء 
الآداء المالي» وفي الأعمال. وبشكل عام ضدّ كل أشكال الإثراء غير الشرعي. 

إضفاء ديمقراطية حقيقية على الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية» ووسائل 
الإعلام» ولاسيما على الإذاعة والتلفزة العمومية التي يجب ألا تكون عرضة للتلاعب 
لأسباب لا يمكن البوح بهاء ويجب أن تكون مفتوحة لكل الأحزاب السياسية الممثلة 
بكل موضوعية. 

الاختيار الممكن لأناس مدعوين إلى شغل وظائف عليا في مجموع قطاعات 
العمل في إطار من الشفافية» وعلى أساس شروطٍ موضوعية» ولا سيما النزاهة» 

الام 


والكفاءة» وخدمة المصلحة العامة والمجموعة الوطنية. 


إعادة بناء الثقة والمصداقية الناتجة عن تطبيق هذه الإجراءات والتى يمكن أن 
تتدعم بإسهام المواطنين في تطبيق السياسة الاقتصادية» والاجتماعية» والثقافية للبلاد. 


ب - إعطاء المسؤولية للمواطنين 

يتطلب ذلك العمل فى ثلاثة اتجاهات : 

- التطبيق الفعلي لللامركزية. وهذا يتمثل في تدعيم تأطير الولايات 
والبلديات» وحل المسائل المالية المحليّة من أجل تحديد المداخيل المالية الخاصة 
بالمجموعات المحلية. كذلك فإن اللامركزية الجهوية تتطلب إعطاء مزيدٍ من المسؤولية 
للذين تمّ انتخابهم وللمواطنين من أجل إحكام المراقبة الشعبية» والتكفل بمشاكل 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية . 

- تطوير المجهود والعمل في إطار من الكرامة عبر تطبيق برنامج شاسع حافلٍ 
بالمعلومات الموضوعية والتربية السياسية والمدنية. اردع ذلك ٠‏ إن التحديات 
الحقيقية للمرحلة القادمة» وكذلك مختلف الصعوبات يجب أن يعلم بها المواطنون من 
أجل تحسيسهم واه شراكيم في تحمل المسؤؤلية : 

- وضع نسقٍ متكامل للمجازاة الإيجابية والسلبية الزدلت لحييه المدافياه 
وإبراز جانب الاستحقاق كشرطٍ يجب إلحاقه بعدّة جوانب أخرى من أجل تشجيع 
المبادرة فى أية وظيفة كانت والانخراط النزيه» والقدوة الحسنة» والوفاء فى العمل» 
والمبادرة والخلق. وهذا ما يعطي دفعاً جيّداًء وحافزاً للمجهود الذي تقوم به 
الإطارات والعمّال في جميع قطاعات العمل وعلى جميع المستويات الوظيفية. 

عكر بادا ور 1 لس د ل ويجب 
الات 


سنتطرق إلى أهم هذه الإصلاحات في المجاليّن الجبائيّ والإداريّ على سبيل 
المثال : 


تعاني الجزائر من نظام جبائي غير واقعي» وغير عادلٍ» ومعقّدٍء وغير فاعل» 
ولصالح الأغنياء. إن مجموع المداخخيل الجبائية مثلت قرابة 4 ١بالمئة‏ من الدخل الخام 


/ا/ 


خلال العشريتين الأخيرتين. وبالطبع فان الفسادء والغش والتهرّب الجبائي''" يقلل 
بشكل كبير من مردودية الدخل مباشرة. يجب القيام بإصلاح جبائي عميقٍ يحقّق 
الأهداف التالية: ان 

- يجب أن يكون النظام الجبائي الجديد تعبيراً عن العدالة الاجتماعية» وأن 
يوزْع بشكل عادلٍ و مرحلي على كل الأشخاص الخاضعين للضريبة» وأن تمثل 
الضريبة أداةً لتشجيع الأنشطة الإنتاجية من أجل تمكين المؤسسات الصناعية 
والفلاحين من تطوير الدخل» وأن تكون قادرةً على تمويل نفسها لتوسيع أنشطتها 
وخلق وظائف جديدة» والمشاركة هذا الشكل في النموّ الاقتصادي. 

- اتخاذ إجراءاتٍ من أجل تبسيط الضرائب والشفافية في جميع العمليات 
الجبائية» واستعمال المعلوماتية والتكوين المناسب للأشخاص وتطوير التصرف فى 
الضرائب» بما يمثل أدواتٍ ثمينة لإضفاء الشفافية والفاعلية فى الحرب ضدّ فساد 
إدارة الضرائب» وضد الغش والتهرب الضريبي. 

- يجب أن يوضع نسق جبائيٌ جديدٌ جهويٌ ومحلّ من أجل كين المناطق من 
التحكم والتصرّف في مداخيلها الخاصة بهدف إدارةٍ أفضل لمجهود التنمية المحلية. 
كذلك فإن نسق الملائمة هذا يضع على ذمة البلديات الفقيرة مداخيل إضافية في إطار 
التضامن الوطني. 

- أمًا في ما يخصٌ النفقات في الميزانية ذات الأصول الحبائية» فان ذلك يخضع إلى 
أهدافٍ ذات مصلحة عامّة تفاضلية» على أساس أن مقاومة الفقر تكتسى أولويةً مطلقة. 

سيكون لمثل هذه السياسة الحبائية وقمٌ اقتصاديٌ واجتماعيٌ عظيمٌ» ولاسيما إذا 

3 الإصلاح الإدارى 

يتوجب الإصلاح الإداري في إطار محاربة الفساد» و من أجل تحسين نوعية 
الخدمات المسداة إلى المواطنين. فالإدارة الجزائرية» المعروفة بإجراءاتها الثقيلة الداكنة» 
والبيروقراطية المنتجة للفسادء يجب أن تكون فى خدمة المواطنين وليس العكس. 
ويجب على الموظفين الذين يحصلون على أجورهم من خلال الضرائب التي يدفعها 
المواطن أن يكونوا أقل غطرسةً وأكثر قربا من اهتمامات المواطنين. وعليهم أن يكمّوا 


(1) (عسونكمءطهن) مصطلح كثير الاستعمال في الجزائر للإشارة إلى تهريب المواد الملغشوشة 
والاحتكارية . 


/ا/ 


عن التلاعب بالقوانين لمصلحتهم الشخصية على حساب المصلحة العامّة» وأن يقوموا 
بخدمة المواطنين بطريقة أكثر تواضعاً وفي إطارٍ كاملٍ من الشفافيّة. إن أي فارج 
إداري يجب أن يقوم على إعادة تنظيم الإدارة ولامركزيتها. 
-إعادة تنظيم الإدارة حسب منهج حديث وفعالٍ في خدمة الشعب. فالهدف 
الأول الذي يجب أن يرسم هو رفع الإنتاجية ومردودية العمّال. فينبغي على الإدارة أن 
تتخلّص من التِقّل البيروقراطي المعطل للإجراءات الإدارية. فلن تكون هذه ممكنة 
التحقيق إلا من خلال الناس الذين يديرونها ويعملون بها. 
اللامركزية الإدارية» وذلك بإسناد المسؤوليات التي تعد من ضمن مهام 
السلطات المركزية إلى تمثى المجموعات المحلية (ولايات وبلديّات). وذلك لإدخال 
حركيةٍ متطوّرةٍ للعمل بها. و تشمل اللامركزية جانباً أساسياً يتمثل في اختيار 
الأولويات والأعمال المحلية» بمعنى أنها تسمح بتقويم فعلي للإمكانيات المحلّية» 
والتغطية الجيدّة للحاجيات المحلية الأساسية. غير أن الإصلاحات يجب أن تمتد إلى 
ميادين حساسة أخرى مثل العدالة» والتربية» والصحة. . إلخ. 
- وضع استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
على المدى الطويل يفرض نفسه من أجل مواجهة التحديات والتحولات التي 
تميّر عالم اليوم. هذه الاستراتيجية لا يمكن أن تُفرض من الخارج ولا أن تكون مطابقة 
وخاضعة لظروف آنية. فالتفكير يجب أن يكون شاملا وعميقاًء وأن يتم التعرض إلى 
المشاكل الأساسية مثل التعليم والتكوين والبحث العلمي والتقني» والفلاحة» 
والصناعة» والسكن والبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية. فمكان الإنسان يجب أن 


يكون مركزياً عند القيام بهذا العمل العظيم. 
)١(‏ الإنسان محرّك التنمية الشاملة وهدفها 


عن غل كل عها خض التمية الاقتضادية والاجتماعية أن بتطلق مدنا مخ 
الإنسان ويصل إلى الإنسان» ويعنى ذلك: 


- مقاومة الفقر والجهل والمرض. 
- استخدام فائض الثروات لأهدافٍ استثمارية. 


- الإسناد لاحك د المالية إلى جميع قطاعات الإنتاج شيك سلّم يبين 


“ا 


- دفع العمال بفضل مناخ الأخوة» والتعاون» والأداء المشترك الذي يجب أن 
يسود داخل أماكن العمل. وهذا من شأنه أن يشجع المبادرة» والإخلاص» 
والانضباط. وهي أسسنٌ مهمةٌ لزيادة الإنتاج ورفع الانتاجية. 


- خلق فرص جديدةٍ للعمل. 
- تكافوٌ الفرص. 


ب شحن الكفاءات. 


- الاستيعاب والتحكم والتأقلم مع التكنولوجيات. 
- التطور الاقتصادي والاجتماعي : 


فتعدد هذه العوامل يؤدي إلى تحسين ظروف العيش الاقتصادية والاجتماعية 
التي تبينْ أنه في مجتمع إسلامي» يجب أن يكون الإنسان محل انشغالٍ مركزي لكل 
سياسة تنموية. من جهة أخرئ» من الضروري أن نذكر أن العمل يشكل المصدر 
الوحيد لإنتاج الثروات. ويعود الفضل إلى ابن خلدون الذي بيّن بكل صلابة علمية 
مفاهيم العمل والقيمة وتوزيع العمل خمسة قرون قبل دافيد ريكاردو وكارل 
ا 

يبدو أن إعادة الاعتبار إلى العامل الإنساني للخروج من وضعية التخلف يغدو 
إلزامياً» لإعطاء الإنسان الذي كرّمه الله”"" المكانة التى يستحقها بوصفه محركاً 
للستي در أفاكرن هما لأن الكبية يفني النهومي بالسان ومقا كت الناعلةه 
ومسؤوليته في التمشي الخاص ببناء اقتصادٍ وطني تستفيد من ثماره المجموعة 
الوطتية,'هذا ما ريفسو الطابع: الغواصضل:واللاائم لمجهوه التثمية لسن لتحسيق ضير 
الأجيال الحاضرة فحسبء» بل لضمان انتقال أغلب المنافع في أحسن الظروف إلى 
الأجيال القادمة» وذلك بتكريس التضامن فعلياً بين مختلف الأجيال. فالإسلام لا 
يعتبر مجتمعاً ما مكوّناً من قبائل متناحرة أو أشخاص تتعارض مصال حهم» فيصيرون 
عرضة للخلافات المرتبطة بالسوق» ولكن كمجموعات يسود فيها جو العمل والجهد 
والأخوة والتضامن والتعاون. 


(؟) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. المقدمة (القاهرة: دار النهضة المصرية» [د. ت.])» 
الجزآن ؟- ”. الفصل 0. 

(فرفرة (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير بمن 
خلقنا تفضيلا» [القرآن الكريم» «سورة الإسراء»» الآية .]٠١‏ 
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إن تنظيم الاقتصاد على هذه الأسس سيسمح بالتغطية الحقيقية للحاجات 
الأساسية للسكان فى فترات زمنية معقولة» وذلك بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التى 
تزخر بها الجزائر. ولكن بشرط أن تتغير الوضعية الحالية» وأن تكون النخبة وغتلف 
العاملين في جميع مستويات الآلة الاقتصادية في خدمة المجموعة» وتعطي المثل 
بتصرفاتها فى إدارة الشؤون العامة (إخلاص» نزاهة» كفاءة» وجدية». فإذا كانت 
الأبعاد الإنسانية والروحية تم احترامها في إطار تصور ووضع سياسة اقتصاديق 
يمكن إذاً أن نثبت أن شروط التنمية الشاملة قد اجتمعت. ولهذا يجب أن ينحصر 
التفكير على وجه الخصوص في النهوض بالموارد البشرية. 

(7) تطوير الموارد البشرية 

يجب أن تسعى كل استراتيجية للتنمية الاقتصادية إلى تحقيق العدالة 
الاجتماعية» والطموح إلى الاستخدام الكامل لقوى العمل الموجودة إذا كانت مرتكزةً 
على القيم الإسلامية. غير أن النهوض بالإنتاجية في العمل. وتحسين القدرة 
الاقتصادية» والتحكم في التكنولوجياء واللجوء إلى المناهج التنظيمية العلمية» تعد 
شرطاً أساسياً للنمو الاقتصادي المتواصل والمدعوم والخالق لفرص الشغل المشروطة 
بتحسين النظام التعليمي» والنهوض بالمستوى العلمي والتقني للمجتمع» ونتحسين 
أداء القطاع الصحي : لأن أمةَ صحيحةً وقويةً يجب أن ترتكز على دعامتينٌ : التربية 
والصية 7 

التدمية وتحسين المنظومة التربوية 


يجب أن نذكر أن الإسلام يشْجّع على المعرفة والعلم» وكي يحصل انسجامٌ مع 
تعاليم الإسلام» فهناك مجهودٌ كبيرٌ يستحق أن يقدم في الجزائر سواء على المستوى 
الكيفي والكمي بعد عشرية حمراء مليئة بذكرياتٍ فظيعة ومدمّرةٍ للقيم الإسلامية في 
المجتمع. فلازم إذاً أن ينخرط الفكر الذي يحمل رؤىّ تحثّ على ضرورة تحقيق ترابط 
وانسجام أكبر في المنظومة التربوية» واندماج حقيقي بين مختلف مراحل التعليم» 
ولكن ليس فقط لتحسين الكفاءة ومستوى المعرفة» وإنما للإجابة عن التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحالية والمستقبلية”” ". فقطاع التربية يُعدَ محوراً 


(5") يبدو أن هذين القطاعين الصحة والتعليم هما ما تم إهمالهما من طرف السلطات العمومية خلال 
العشرية ١99٠‏ وخاصة منذ أن تم الاتفاق بين الدولة الجزائرية وصندوق النقد الدولي الذي يشترط تخفيض 
(هي انظر : 17 وه 01لهاى :21 0عاتعوع ]م تتعمهم «رع117011 علحطم1 عنحطة 151 1ه ا األاعصطمم1عع0آ عتحاه مع 8» 


711ته1 ك1 تنه ععتء 001/6 17117101101101 11751[ 176 م1 لعاترعدوء7 وإعوروط 0 #مقاءعء[ء5 4م :ك110:1مء 1 116«نهاد1 - 
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أساشيا حال لاكناك الكبوى الخاصية بتطوير الكفاءة. ولهذا فالجزائر يجب أن تقدّم 
مجهوداً إضافياً في هذا المجال بإعادة الاعتبار للنسق التربوي في ثلاثة اتجاهات : 

- تحسين مستوى التعليم في كل المراحل . 

- تحسين إدارة المنظومة التربوية وأدائهاء وذلك بالرفع من مستوى وكفاءة 
الإطار التعليمي والإداري والتسيير في القطاع التعليمى. كذلك عقلنة الإدارة» 
ل م لس سس و ره اس ف لل 
التحتية الدوسة والكاسدة 6 


- إعادة صياغة التكاليف المخصصة للتعليم بتوزيع عادلٍ للقروض على مستوى 
كامل تراب الوطن من أجل تحمل أفضل للحاجيات فى هذا المستوى» حاجيات 
المناطق الريفية والمعدّة من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بالنسبة إلى جميع الأطفال. 


يسمح مجموع هذه الإجراءات بتحسين مستوى نمو الموارد البشرية» ويكتّف من 
فرص البلد فى السيطرة بشكل أفضل على مجهود التنمية الشاملة» فتمثّل إعادة 
التأهيل» والتحكم في مصاريف التعليم» وفي تحسين نوع التعليم» أحسن السبل في 
محاربة الفقر في إطار استراتيجية للتنمية الشاملة. وبالطبع» فالتعليم العالي يجب أن 
يكون موضوع اهتمام من أجل تحسين الكفاءات» والتكفل بالأهداف الثلاثة التالية : 

- تكوين المكونين. 

- التكوين الجامعى لحاجات التأطير فى البلد. 

+ اليقيف العلوى والنسين: 

ففى محال البحث العلمى والتقنى» فإن المسألة تكمن فى التخلص من النقل 
المحاكى للمعارف والتقنيات وللثقافة المفروضة. وهذا ما يميز الوضعية الحالية بما فيها 
من تبعية ثقافية وتكنولوجية إلى البلدان الغربية. وبينما يمثل البحث العلمي والتقني 
أداةً قويةَ لتغيير مجتمع ماء فإن على الجزائر أن تتخذ الخطوات نحو تحقيق قدرة تقنية 


- 1976 ,21-26 بوتمنااطء 1 ,ملاعل نواأكء دملا ماما اننكطكل ع كل زه دع 1م كلتك 11 111027 رمعلء[هلل! أه 71214 ,5 110111مء 1 
.(1983 ,12قط5 212 نتف نلطاءدآ) ل 2سصطك ل لط5وتتتط كا نإ لعاتلع ,1 1396 ,21-26 هكم 
50 في قطاع التعليم تخصص تكاليف الآداء إلى قرابة 5" بالمئة في بلدان العالم الثالث حسب مصادر 


ذكرتها 2720178 التقرير الدولي حول التنمية البشرية ١44١‏ بينما يمكن تخفيض تكاليف البناء د فى الجزائر» حسب 
اعتقادنا من ١5‏ إلى "٠١‏ بالمئة انظر : معزي ك 1475 ننج[ "1 نامع اسع مءممماءد06 ع4 00 بلتستطة8 
.216-19 .مم 


/ع/ 


وعلمية في حرية اتخاذ القرار كهدفٍ بإمكانه إدماج العلم والتقنية في إطار تركيبة 
التمشي نحو التنمية. 

وهذا يتطلب وضع بنية تحتية إنتاجية» راجح رطام لوي للتعارد ع دول 
أخرى من العالم الثالث في هذا المجال. فمع تحسن المنظومة التربوية في جميع 
مراحلهاء اذاه قووذ روايلا اعرد رف التحيار لا ماقي نكن من االرئع 
من مستوى الحياة بالنسبة إلى المجموعة» وتقلص من اللامساواة غير المفهومة في منح 
الأجورء كما أنها تمكن من الإثراء عبر التعميم للعمل بمراحل. 

- تحسين قطاع الصحة 

تعد مقاومة سوء التغذية والأمراض ضرورةً ملحةً. فمن المهم أن تتَخذ 
إجراءات للتحسين من مستوى الصحة في البلاد. فتصور وتنفيذ سياسة صحية جيدة 
معز اهز معطو القروة الصنيكية» وار مانة» اراسةاء لوانت الماحعية الارلية 
وتحسين تنظيم وتسيير النظام الصحي» وعقّلنة النفقات سيؤدي إلى تقدم ملحوظٍ في 
هذا الميدان وحسب توقيت معقول. 

إِنّ وضع هذه السياسة الصحيّة الدينامكيّة ضروريٌ من أجل الاستجابة 
للحاجيات الصحية للبلاد بتجهيز البلاد بتغطية صحية قادرة على الاستجابة لحاجة 
السكان ولا سيما في الأماكن الريفية. ولكي تحصل نجاعةٌ أكبرء فإن السياسة 
الصحيّة المفترّضة يجب أن تستجيب للأهداف التالية : إعادة توزيع البنية التحتية (عدم 
نسيان الوحدات الصحية الحقيقية)» وتحسين تكوين الإطار الطب وشبه الطب (من 
أجل تحقيق توزيع عادلٍ لهذا الإطار على مجموع أرض الوطنء ومحاربة تمركزه في 
المدن الكبرى فقطء ووضع سياسة معالحة صحية ناجعة وعقلانية» ولاسيما عند 
تنظيم قطاع الصحة وإدارته)”" 


بشكلٍ عام إن تحسين قطاع الصحة؛ والتطوير الصحيح للنظام التعليمي» 
يمكن أن يسهما بشكل إيجابي في تحسين نوعية الحياة الاجتماعية» و في الرفع من 
مستوى التنمية بالبلاد. وهكدًا فتطوير الموارد البشرية يمكن أن يلعب دوراً مجدياً في 
وضع استراتيجيةٍ للتنمية على المدى الطويل» وذلك ببناء قاعدةٍ سليمة لتطوير 
الأنشطة الإنتاجية ضمن مجهود التنمية. 


(220) هذه المسائل تم تحليلها بشكل تفصيل» ٠»‏ انظر : كك 5001416 ءءةادلال يتستطوءظ لتستمطاع لطم 


.261-64 ,مم ,([1993] © 611 1/1110 عغكررء2 :وتسروط) عنلان تداك عتترمدمعءة د لتر در مروم[ء د06 
وللكتاب طبعة عربية» انظر: عبد الحميد براهيمى » العدالة الاجتماعية والتنمية فى الاقتصاد الإسلامى 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .))١1/‏ 
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(*) تطوير الأنشطة الإنتاجية 


يجب أن تجِسّد الأنشطة الإنتاجية الأهداف الأساسية الكبرى لاستراتيجية 
التنمية الشاملة. فمقاومة الفقر تقتضى أن تستهدف التنمية القطاعات الخالقة لوظائف 
الشغلء وذلك بالتركيز أولاً على الوسائل المحلية. فالأنشطة الإنتاجية مثل الفلاحة 
والصناعة وقطاع البناء والأشغال العامة تمثل أرضية لمقاومة البطالة وضعف التشغيل» 
الذي وصل في السنوات الأخيرة إلى حدودٍ خطيرة. 

(أ) التنمية الفلاحية 


تمثل الفلاحة في الجزائر أولوية قصوى. ولاسيما أن العجز والتبعية الغذائية قد 
وصلا إلى حدودٍ مفزعة. فلذالك ينبغي في المستقبل أن يتم بعث برنامج واسع على 
مستوى لم يسبق له مثيل في مجالات استصلاح الأراضي» وغرس الأشبّارء وتربية 
الماشية» وتحديث التقنيات الفلاحية من أجل رفع مستوى الإنتاج النباتي والحيواني. 
السقّوية» والتحديث والمكننة» وتكوين المنشطين والمعلمين» والحصول السريع على 
القروض باللجوء إلى المزارّعة والمضارّبة والمشارّكة, أو المشارّكة المتناقصة. ..). 
كذلك الحصول على وسائل الإنتاج بأثمانٍ معقولة في متناول الفلاحين الصغار. 


أخيراًء ومن أجل قلب اتجاه النزوح الريفي والمساهمة في استقرار سكان 
الأرياف» فإنه يمكن التفكير في تطوير الريف» بفضل تغيير شروط الإنتاج» 
والتكفل بالمشاريع الاجتماعية «(السكن» توفير الكهرباء بالآرياف» إنجاز بنية تحتية 
للمدارس والمراكز الصحية. . .»)» وذلك من أجل خلق ظروفٍ ملائمة» والمساهمة 
فى ازدهار الاقتصاد الريفى. إن 


مجموع هذه الشروط يمكن أن يسهم في الرفع من دخل سكان الريف». وذلك 
للخارج. 2 
(ب) التنمية الصناعية 


يتطلب تطبيق استراتيجية للتنمية الاقتصادية تحقيق أهدافٍ سياسية مثل التحكم 

والتأقلم مع التكنولوجياء والاندماج بين القطاعات الاقتصادية» والاندماج بين 

مختلف القطاعات وتنمية الصناعات الصغرى والمتوسطة. فى ما يتعلق بتنمية 

الصناعات الصغرى والمتوسطة» ينبغي أن تشجع السلطة العمومية القطاع الخاص 

الوطني ببدف الاستثمار في الصناعات الصغرى والمتوسطة وفي الصناعات 
١م‏ 


التقليدية» ولكن على أسس موضوعية دون شروط إداريةٍ إكراهيةٍ لخلق وظائف 
التتغل».والاستجانة لتطليات الاشخمار والانتهلاك 4 وتقطية الاجات الاجتماعية 
الملحة. 

كذلك فإن الاعتماد على تقنيات العمل المكنف يجب أن يعطي الأولوية لتنمية 
الصناعات الصغرى والمتوسطة ضمن تمش شاملٍ يؤطر للتصنيع » ويسعى إلى تدعيم 
اندماج الاقتصاد الوطني» وتوسيع السوق الداخلية» وخلق فرص للشغل» 
والتخفيض من استيراد المواد الاستهلاكية الصناعية. كذلك فالتنويع الصناعي يستحق 
التشجيع بتنظيم استغلال قدرات الإنتاج المسخرة لتغطية الحاجات المتزايدة 
للاستهلاك» ولاسيما المواد الغذائية واللباس» والتجهيز المنزلي» وكذلك الحاجات 
الثقافية والترفيهية باستخدام مواد أولية محلية. 

يحتل تطوير أنشطة الصيانة فى هذا المجال مكانةً تفاضلية. فعدا كوها تمثل 
امتداداً للتجديد التكنولوجي, فإن التحكم في الصيانة يمكن من تحقيق تقدم سريع 
في مجال الإنتاج والإنتاجية» والاستخدام العقلاني والمتواصل للأجهزة اللتاحة: 
فالتحكم بالصيانة يسمح بالقيام بإنتاج قطع الغيار» وإنتاج مواد صناعية تُستخدّم في 
القطاعات الصناعية والفلاحية أو النقل والخدمات. فبإمكان الصيانة أن تخلق أنشطة 
صناعية متعددةً يمكن التحكم بهاء وتكون موفرةً لفرص العمل في القطاعات 
الميكانيكية» والمعدنية» والكهربائية. فتعد قطاعاً مهماً من أجل تدعيم اندماج الآلة 
الإنتاجية الوطنية» ومن أجل التواصل التقني والاقتصادي بين مختلف وحدات 
الإنتاج والمؤسّسات» وبين مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني من أجل تكريس قاعدة 
اقتصادية وطنيةٍ مؤهّلة لإعادة إنتاج نفسها على أسس صحيحة. 

فإذا اعتبرنا الطابع الامتدادي للاقتصاد الوطني» فإن الصناعة الصغرى 
والمتوسطة التي تستخدم تقنيات العمل المكتّف. يمكن أن تؤسّس محوراً أساسياً في 
استراتيجية التنمية بفضل تأثيره الحيوي ولاسيما في التشغيل. أما الزيادة في الأجور 
التي تنتج من هذا العمل فيمكن أن تساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي» والتخفيض 
من الفقرء والتحسين في مستوى حياة العمال» وفي تحسين مستوى الحياة. 

(ج) تطوير البناء والأشغال العمومية 

يمثل استخدام تقنيات العمل المكتّف محوراً هاما في استراتيجية التنمية» لأن 
هذا القطاع» بوصفه خالقاً لفرص الشغل» يمكن أن يستجيب للحاجات الاجتماعية 
والجماعية من خلال تحقيق البنية الأساسية الاقتصادية (السكن» السدودء الطرقات» 
يكف الخديد» المنشات المدرسية واشدايعيةة الراك الاستهناتية» :وسانلالتحرين 
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والتوزيع. . . الخ)””". يمكن تصور ووضع مثل هذه البرامج في إطار سياسة 
استثمار وطنية متناسقة تتضمن أنشطة مترابطة فى مجالات : 


- تشجيع تنمية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية والمناطق 
المحرومة بالتحديد. 


- بعث برنامج استثمار واسع في قطاع صناعة مواد البناء (الإسمنت» 
الآجرء الحديدء النجارة البلاستيكية . “.)» وذلك بخلق وحدات صناعية خفيفة على 
كامل التراب الوطنى من أجل توفير مختلف المنتوجات الضرورية للبناء بأثمان فى 
لمتتاول 6 وتشتجيع البناء' فى #ميع الاتجاهات. ا 


- تشجيع الخلق والتكثيف من مراكز الدراسات وشركات الإنجاز التي تغطي 
كافة المجالاات (الترميم» الكهرباء» النجارة . 0 


- إكثار مراكز التكوين المهني والتأهيل في كامل المجالات المرتبطة بقطاع 
البناء» وذلك تشجيعاً للعمل فى القطاعات التى تشكو من قلة اليد العاملة. 


ذفان الاجر قات الراسة إن بهن مسكضوى وكفاءة لين العايالة قن لل 
المجالاات. 


يدفع جموع هذه الإجراءات المدعومة بواسطة برنامج طموح لتشجيع البناء 
والأشغال العامة بالوسائل المحلية باتجاه التقليص جوهرياآ من الفمّرء ويسهم في 
اع بالحاجات الاجتماعية ا والرفع من مستوى العو الاين 0 
لي ال لسر 

وفي ختام هذا الجزء الثاني يبدو أن الرجوع إلى التمشي الديمقراطي وتطبيق 
الإصلاحات وإنتاج برنامج شاملٍ للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يعد السبيل الوحيد 
للخروج بالجزائر من الوفكة الحالية الارومة والكارقةء ويضعها على طريق السلم 
والاستقرار والنمو الاقتصادي والاجتماعى. وتُعدَ الإجراءات المقترحة فى هذا المجال 
ضرورية» ولكنها ليست كافيةً لأنها ذات بعدٍ داخل. 


(8؟) طأعنامغط] سمتكندتعلاى وامعنده2 0ه دمناوء © اأمعستزهامسسظط» باع تماعنة117 .8 مه علندت .ل 
1 .20 ,131 .701 ,شعانكء ]1 الاو هط [17117710110114 «,ر1165 نا 00 0مم 107610 أقوع.ط 12 1170115 ع ؟أقمع 10 -تنامطةآ 


.3-1 .مم ,(1992) 


اليه 





كي تتطور الجزائر يجب ألا تكون منقطعة عن بقية العالم» ولكن أن تأخذ في 
الخشيان عملت العواهل الخاوضية: وكيز زذاية القرة الواعيه والعشرين يظعيان 
العولمة (التى تستغلها الولايات المتحدة من أجل فرض هيمنتها على الاقتصاد العالمى) 
والتكتلات الإقليمية في أوروبا وآسيا وأمريكا. وينبغي على الجزائر أن تدمج هذا 
العامل في إطار سعيها إلى تقوية مجهودها الداخلي. وذلك بإدماج استراتيجيتها للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية في إطار تمش إقليمي» ليس كتابع لأوروبا أو إلى الفضاء 
الأورو ب متوسط (كها تسعى إل القيام به الحكومة الجؤائرية وقول غربية أخرى): 
ولكن من أجل خلق فضاء اقتصادي بأبعادٍ ثلاثة: مغاربي؛ وعربيء وإسلامي. 
فالمكانة الطبيعية التى تحتلها الجزائر توجد فى إطار هذه الدوائر الثلاث المترابطة : 
المغرب العربي» والوطن العربي» والعالم الإسلامي» ولاسيما إذا ماعلمنا أن الإدماج 
الاقتصادي لهذه المجموعات الثلاث يتنزل في مسيرة طويلة الأجل» ومرحلية تُنفذ 
صل مستوي اقليمن مده الاقطار: ش 

يمثّل خلق فضاء اقتصادي إقليمي ضرورةً استراتيجية ويسمح للجزائرء 
وكذلك الشأن بالنسبة إل ذول أحخرئ ذات ثنأآن» بالميغلص: من هيمثة القوئ 
الاقتصادية الغربية» ويسمح بتوسيع فرص الاستثمار» والإنتاج والتبادل والتعاون 
الماللي» على المستوى الإقليمي لمصلحة مجموعة الدول التي يهمها الأمر””". 
خامة 

إن"المشاكل ذات طبيعة شيكلية ومتعدة الأنعاد, في ناعبة من عوامل «داحلية 
وتفارحية يتشابكة ولك الحوامن الدلخلية :اكير بحذة + ورهن السو وله عتن بيار 
الوضعية الاقتصادية والاجتماغية للبلاد» وغن تقوية تبعية الجزائر للخارجء وتند 
الآزمة المتعددة الأبعاد التي تعيشها الجزائر أساسها في طبيعة النظام نفسه. فبعد ثورة 
تحريرية مسلّحةٍ كانت هي نفسها موضوع انحرافاتٍ متعددة» أصبح النظام ذا طبيعة 
سلطوية» عبثية» متغطرسة وأبوية منذ سنة »١1477‏ وذلك على الرغم من تعدد 
الأشكال والطرق التي اتبعتها الحكومات خلال المراحل الأربع التالية : -١95757‏ 
56 41141-19104 1947-1441 : إلى اليوم. 


إن غياب الديمقراطية والحريات» ولاسيما حرية التعبير» ورفض كل نقد بِنَاءِ» 


(9”) لمزيد من التفاصيل حول مسألة التكامل الاقتصادي المغاربي وحول التكامل الاقتصادي في العالم 
العربي» انظر: عبد الحميد براهيمي: المغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التحولات العالمية (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» »)١997‏ ص 458- »57٠‏ وأبعاد الإندماج الاقتصادي العربي واحتمالات المستقبل 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2)١98٠‏ ص 57١5‏ ”787. 
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والطريقة الحزينة فى اختيار المسؤولين والقائمة على القطبية (ههة:م00©). وعقلية 
التحزبء أدّت منذ الستينيات إلى خلق مناخ غير نقي. تطور إلى إيجاد قطيعةٍ بين 
الحاكم والمحكوم» وأجّج أزمة الثقة التي هرْتٌ النظام الجزائري ثم عصفت به. ولقد 
حان الوقت بالنسبة إلى الجزائر للخروج من هذا المأزق. وهذا ممكن طبعاً بفضل 
تكريس السلمء والمصالحة الوطنية» وبناء الديمقراطية» وحرية التعبير وانسحاب 
الجيش وأجهزة الآمن من الحياة السياسية الوطنية» واحترام الدستور» وإرادة الشعب 
في إطار من الشفافية. 


يشكل مجموع هذه العوامل الشروط الضرورية لإحداث حقبة جديدةٍ تكون 
واعدة. فالجزائر تزخر بالإمكانيات الكبيرة» وتمتلك فضاءً جغرافيا واسعا جداء وهى 
مليكة واللوارة المكترية واثافية والمالية. كهدا أن السكمي المسرامرى يكلم عسي 
٠٠‏ بلمثئة» ويبقى متعلقاً بالإسلام وبالحضارة العربية الإسلامية في أغلبيته الساحقة» 
بينما يعلمنا الإسلام الوحدة» والأخوة» والتضامن., والعدالة الاجتماعية» 


والاستقامة. والسلم والتسامح. 


إن كل مجهود للتنمية الداخلية يجب أن يكون مصحوباً فى الوقت نفسه بمجهود 
جدي لإعادة بناء المغرب العربي والاندماج الاقتصادي للوطن العربي» وخلق 
مجموعات إقليمية في بقية العالم الإسلامي. فالبعد المزدوج الروحي والمادي للإسلام» 
وتجسيد القيم الإسلامية على شكل برامج تنمية واندماج إقليمي يعطي الجزائر وكافة 
الدول العربية والإسلامية الفرصة للخروج من المأزقٌ التي تّوجد داخلهء وذلك 
بالتتخلص من عَقّد الطبقات الحاكمة التي تعيش على هامش شعوبها وطموحات هذه 
الشعوب. 


فالأوامر القرآنية تضع على السطح الحاجة المزدوجة للوحدة بين التفكير والفعل 
ووحدة العمل في إطار الأمة””' '“. فإذا تمت ترجمة هذه الأوامر القرآنية إلى مفاهيم 


(0:) #يأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة 
من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تمتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 
وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم 
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله 
تتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلماً للعالمين. والله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. 
كنتم خبير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً 
لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.* [القرآن الكريم» «سورة آل عمران»» الآيات .]١١١ ١١7‏ 
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اقتصادية حديثة» فإن ذلك يدل على الأهمية التي يعطيها الإسلام لتوحيد الجهود من 
أجل بناء فضاء اقتصادي إسلامي شاسع. ففي أيامناء يعد الاندماج الاقتصادي 
الإقليمي بين الدول الإسلامية (حسب تُكتلاتِ)» ضرورةً من أجل الحفاظ على 
الهوية الحضارية» ومن أجل التخلص من التبعية المتعددة الأشكال للخارج. 
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علي بن 0 


لقد جاءت هذه الورقة شاملة لجميع الجوانب التي تسلّط الضوء الكافي على 
ظاهرة الفساد عبر كل الفترات الزمنية التي عرفتها البلاد منذ استقلالها عام .١1977‏ 
وعلى الرغم من بعض التحفظات على ترجمة بعض الاستعمالات المحلية الجزائرية التي 
أرى أنها لم تؤدَ بكيفية سليمة ومفهومة"""» فإنه يسعدني أن أنوّه بجودة الترجمة 
وصحتها وسلامتها بشكل عام. 


وقبل الشروع في مناقشة الباحث في عددٍ من الآراء التي بسطها والنتائج التي 
توصل إليهاء فإننا نود أن نبدأ من تصحيح فكرة السكوت عن جرائم الفساد قبل 
العام »١45٠‏ فقد استوقفنا تأكيد الباحث الذي تضمنه قوله: « قبل العام ١14٠‏ كان 
الخوض في مسألة الفساد من المحرّمات» وكان الأخ عبد الحميد قد أثار زوبعة كبرى 
عندما صرّح في آذار/ مارس »١44٠‏ بأن حجم الفساد قد بلغ إلى ذلك الوقت». أي 
من ١957‏ أو من 19717 إلى سنة ١49٠‏ حجماً يقدّر ب 75 مليار دولار. أما عن 
السكوات. ين الفساد فإن الأمالة العارخية تقعضني أن نذكّر الأخ عبد الحميد بَأن 
0 المناضلين وإطارات حزب جبهة التحرير بدأت في وقتٍ مبكر نسبياً تشير إل 

ة السلوكات المنحرفة» ذل بوإذة الرقين وار عدون تمده فد قبازلها طول 
وعرضاً في خطابْ قسنطينة وتلمسان» في أواخر عهده عام 5 » ولكن بطريقته 


() أستاذ جامعي جزائري ووزير سابق. 

)١(‏ مثل استعمال جمع «القوّاد) لكلمة «قايد» (بالقاف البدوية» كالجيم القاهرية) وتجمع عند الجزائريين 
على «قياد» (بنفس النطق البدوي) وهم موظفون من أيام حكم الأتراك تسلّم لهم السلطة على رأس العشائر 
لمراقبتها وضمان ولائها. وقد احتفظ الفرنسيون بهذا التنظيم» بنفس التسمية (0815) إلى أن ألغي عام .١989‏ 

ومن أمثلة ذلك العنوان هو «الرجوع إلى التمشي الديمقراطي» ولم أفهم معنى «التمشي»» وأظن أن 
المقصود هو ما يسمى في الجزائر «العودة إلى المسار الديمقراطي). 
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بداية صيف /181/7+ لحان الإطارات الحزبية العى (وكن إلنها ميج الاعيداد ا 
جبهة التحرير» حيث أشار إلى هذا الموضوع» وحذّر من أن «حبة البطاطا الفاسدة 


تشع لكي قليد إذا لم تُعزل عنه وترمى بعيداً قبل استفحال الفساد بالعدوى”". 


بعد وفاة بومدين, انعقد المؤتمر الرابع للحزب» وهو الذي تم فيه (من الناحية 
الرسمية) تعيين الرئيس الشاذلي بن جديد أمينأ عاماء وترشيحه لخلافة بومدين في 
رئاسة الجمهورية» وكان موضوع الفساد الذي بدأ يطل برأسه في كثيرٍ من قطاعات 
الإدارة والإنتاج» حاضراً في كل الأذهان» وكان المناضلون يتهامسون به. ولكن بعد 
سنة ونصفب انعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب» وكان ذلك بالضبط من ١5‏ إلى ١9‏ 
جزيران/ يونيو 19+« وآمام كل إطاراك البلا المدتية والعسكرية» من فباذات 
الحزب. إلى الوزراء» والسفراء» ومدراء الشركات الوطنية» وولاة الأقاليم» وكبار 
ضباط الجيش والشرطة؛ وكنت حاضراً فيه وكان الأخ عبد الحميد حاضراً أيضاً 
بوصفه وزيراً للتخطيط في أول حكومة شكلت بعد وفاة بومدين» “ب ند يعي كينا 
لها في ما بعد. 


كان على جدول أعمال هذا المؤتمر الاستثنائي نقطةٌ واحدةٌ هي: الملف 
الاقتتصادي الخد فى الصاح كل مسرو الملخطط الخماسي -1585. قام 
مسؤول ا 00 راع كليمده الصفة» وجهر فيها أمام الملة الاساراف / 
ششوعنة ) ا وأن «الذين تثبت إدانتهم» وتقوم الحجة على 
انحرافهم» يَطبّق عليهم حكم العدالة بكل صرامة مهما كانواء ومهما كان الذين 
يساندونهم» ومهما كانت المسؤوليات التي يتولونها»» ونظن أن هذا الكلام الذي لا 
يحتاج إلى تعليق كان ل .!!١948٠‏ 


العام 00 والتي أثارت عاصفةٌ كبيرةٌ كما أشرنا. فقد كان يتولى ا ا 
فيخذا التارك الت وازة عرو 0 حا تان بيات مع يا 


(0) انظر: على بن محمدء جبهة التحرير بعد بومدين: حقائق. ووثائق (الجزائر: دار الأمة. .)١99/8‏ 
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الشخصى) وما أتاحته من فوضى التعددية الحزبية» إذ بلغت فيها التشكيلات 
السياسية نحواً من ستين حزباً» وقد جمع مولود حمروش أعضاء البرلمان المنتمين إلى 
جبهة التحرير (وكان عضواً في مكتبها السياسي» وكنا جميعاً الأخ عبد الحميد وأنا 
عضوين في علنتها الركزية) ومعهم وزراء حكومعه: وقال :ليم في شعرضن الحخديث 
عن «الإصلاحات» - التى كان يتخذها شعارا لتلك الحكومة ‏ وعن ضرورة ممارسة 
الصرامة؛ ومحاربة التبذير» والإهمال» قال لهم : إن وزير المالية (وكان يومئذ غازي 
حيدوسي) قد عاد لتوّه من رحلة إلى اليابان» وأنه قد تحدث مع بعض الاقتصاديين 
اليابانيين عن متاعب الجزائر الاقتصادية» فقالوا له إن عدم تحكمكم في آليات التجارة 
العالمية» وقلة خبرتكم التفاوضية في إبرام العقود الضخمة» قد رفعت تكلفة 
مقتنياتكم الصناعية وسائر التجهيزات التي استوردتموها بنسبة تتراوح بين و50 
بالمئة. كان هذا الكلام في ما يسمى عندنا «يوماً برلمانياً» أي يوماً دراسياً مغلقاً حضره 
نواب جبهة التحرير ووزراقها. 


وقد تناهى الخبر إلى الأخ عبد الحميد» فأجرى عمليةً حسابية على أساس مجموع 
الاستثمارات التى وظفتها الخزائر فى مصانعها وتجهيزاتها خلال الفترة السابقة». فوجد 
أن «فائض التكاليف» يبلغ ستة وعشرين مليارٌ دولار أمريكي. وأطلق هذا الرقم في 
محاضرة ألقاها في العام ١14٠‏ فتلقفت الصحف الخبر» واستخدمته الصحافة 
والمعارضة استخداماً سياسياً في تلك الفترة الحرجة من عمر التعددية الحزبية في أوج 
مظاهرها الفوضوية. وكانت الانتخابات البلدية التى فازت فيها جبهة الإنقاذ قد تمت 
قبيل ذلك فن عزيراناريوئيو ”5/4 3.بوكان القعل الشافا لأجزاب العاوقية هو 
الاسفانات: لكك يقن القادمةه :روفن اتلك نسي 1نة اجا ودر لكر يعد أن 
أسْقِطت منها كل جوانب الإهمال» وضعف التسييرء ونقص الخبرة التفاوضية» وقلة 
تجربة الإطارات الجزائرية الشابة وقتئذٍء ولم تحتفظ بالرقم ١5‏ ملياراً إلا من حيث كونه 
عنواناً للفساد المنتشر. قلت قد استعملت هذه القضية فى الحملة على جبهة التحرير» 
على زعم أنها هي الحاكمة في البلادء وهو زعم يعرف العارفون أنه أبعد شيءٍ عن 
الصوابء وربما كان لهذه الحملة أثرٌ ما في الهزيمة التي عرفتها جبهة التحرير في 
الانتخابات التشريعية (التى جرت في كانون الثاني/ يناير »١495‏ والتي ألغي دورها 
الدان .وكات :ذلك إيذاناً بانتحار الأزمة الدرائرية وتطرروها إل المأساة المعريوفة), 

لقد لعبت غرائز الانتقام من المسؤول حين يفقد مراتب المسؤولية دورها 
المعروف» فكان إيذاء الأخ عبد الحميد» والتشهير به» وتقديمه كبش فداء من خلال 
نوعية من الصحف احترفت القدح والتشهير. ولنعد الآن إلى الوثيقة» ولنقف بإيجاز 
عند كل مرحلة من المراحل التى صتفت للفساد فى حالة الجزائر. 
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أولا: المرحلة الأولى : فترة حكم بومدين 


كان طموح بومدين يتمثل في سعيه إلى أن يجعل من الجزائر قوةً سياسيةً هامة 
في دوائر انتمائها المغاربية» والعربية» والأفريقية» وهو ما يعطيهاء إذا ما تحمّق لهاء 
موقعاً استراتيجياً في :العلاقات: الدؤلية يشكل غام. وقذ تبن له أن المكانة السياسية 
تأي من شيئين: القوة الاقتصادية» والقوة الْعسكرية. وفي مجال القوة الاقتصادية 
كان يرى أن التصنيع ينبغي أن يكون العمود الفقري للنشاط الإنتاجي في البلاد. 
وقد أهمل ‏ عن قصدٍ - عالم الزراعة الذي كان وما زال إلى حدٍ ما يتخبّط في 
المشكلة الايديولوجية التي ارتبطت به منذ الشهور الأولى للاستقلال إثر «مراسيم 
مارس الاشتراكية» كما تسمى» وهي التي أحدثت في شهر آذار/ مارس من عام 
التسيير الذاتي في المزارع التي كانت بأيدي «الكولون» وهم المعمّرون 


ار مولن 


وفي سبيل بلوغ هدف القوة الاقتصادية من خلال التصنيع» عبّأ بومدين كل 
الموارد التى تدرها ‏ على تواضعها وقتئذٍ ‏ عائدات البترول والغاز» فأنشئت الوحدات 
الصناعية الثقيلة والمتوسطة» واستخدمت فيها أحدث تكنولوجيات العصرء ودُتح 
المجال فيها على مصراعيه للإطارات الجزائرية الشابة التي كان بعضها لم يبلغ الثلاثين 
من العمر. ولكنهم كانوا يفاوضون على صفقاتٍ بمئات الملايين من الدولارات» في 
سبعينيات القرن الماضي. ولكن الذي لم يثبت أبداًء بأي نوع من الأدلة» أن الفساد 
بالمعنى المتعارف عليه» وبالمعنى الذي يجعله محوراً لندوتنا هذدّه كان ظاهرةً بارزةً» أو 
حتى منتشراً فى حدود تلفت الانتباه» أثناء هذه الفترة. إن الفساد الذي كان يجري 
الحديث عنه في هذه المرحلة هو في واقع الأمر من نوع استخدام النفوذ للحصول على 
المواد والتجهيزات والعقارات - على قلة ما كان متاحاً منها ‏ بواسطة الجاه والتدخل 
لدى الأعوان المكلفين بها. 


كان القطاع العام هو المسيطر بصفة كلية في هذه المرحلة. وكان الاستيراد كله 
أو معظمه حكراً على المؤسسات العمومية. وكان يجال الفساد هو ما يسمى «المتاجرة 
بالنفوذ»» فالضابط فى الحيش أو الأمن» والإطار السامى فى الإدارة» والمقرّبون 
من المراكز الأمنية الحساسة يستطيعون إخراج شاحنة أو جرارٍ فلاحي» أو تجهيزاتٍ 
كهرو ‏ منزلية بأسعارها الرسمية لمن يستفيدون منها أو يبيعونها بضّعف ثمنها في 
وسائر مواد البناء بسعرها الرسمى » فيتفئن فى بناء داره» بينما يجد المواطن العادي 
صعوبةً في الحصول على تلك المواد» فيشتريها من السوق الموازية وهكذا. وربما 
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كان هذا هو الفساد الصغير الذي أشار إليه الخ الباحث. 

كان بومدين كثير التخوف من أن ينقلب عليه بعض رفاقه» ولا سيما ضباط 

جيش التحرير» أثناء الكفاح المسلح» ومن كان منهم أعضاء مجلس الثورة بشكلٍ 
خاص» فلذلك شّجع الكثير منهم على دخول عالم الأعمال بإعطائهم قروضاً سخية 
وكان يعرف أنها في حقيقة أمرها هباتٍ لن يُردَ منها شيء. ا ا 
الفساد في عهد بومدين. أما الفساد بأبعاده الكبرى العالمية» ٠‏ فلم يَف منه إلا خبر 
شخص أو شخصين من قدماء أجهزته المخابرات أثناء الثورة» وقد احترفوا مهنة 
الوسطاء لتوريد الأسلحة التي لا تستطيع الجزائر الحصول عليها من المعسكر الغربي 
بحكم علاقاتها المعروفة في ميدان التسليح مع المعسكر الشرقي. وفي أغلب الظن 
عندي أن كل أو جل الأمثلة التي ضربها الأخ عبد الحميد عن الصفقات المعطلة» 
والأجهزة المعطوبة» والتأخر الذي حصل في تركيبهاء والغش الذي لوحظ في 
نوعيتها يعود إلى ما ذكره اليابانيون من نقص المعرفة» وقلة الخبرة. والدليل على ذلك 
أننا لا نعرف من رجال هذه الفترة مدنيين وعسكريين من ظهرت عليه ١نعمة‏ الفساد) 
إن صمّ التعبير» وذلك على عكس الفترات اللاحقة والتي يمكن أن يقال عن رجالها 
الكثير. 


ثانياً: المرحلة الثانية : فترة حكم الشاذلي 

ينبغي أن أبدأ بالتأكيد بأنني هنا أقوم بدور الدارس الذي همه البحث عن ال حقيقة 
كما تتجلى له» وليس دور المفاضل بين هذه الفترة وتلك» أو بين رجال هذا العهد 
وذاك. ثم إنني عرفت العهديّن» وتحملت مسؤولياتٍ مختلفةً في الفترتين» وعرفت 
رجال المرحلتين وكير عنم سند بم وحات كنبية التخريو اللكوية بابشترار» 
الممنوعة على الدوام من أن تكون كما ينبغي أن تكون. 

إنني أريد أن أذكر بحقيقة لعل قلةَ قليلةَ من الناس تتذكرها وتدرجها عنصراً في 
تحليلاتهبا وهي قضية حكم الجيش» وتسلط قيادته على الحكم والسياسة في الجزائر. 
وأخلط غين العاردن سشائق الأمورء يرن أناسك اش :قد يدا مم تركيس 
بومدين. (الحديث طبعاً عن فترة ما بعد الاستقلال). والحق أن هذا الكلام لا يطابق 
الواقع. ذلك أن الجيش لم يحكم الدولة أبدا في وقت بومدين. بل كان بومدين يعتبر 
نفسه هو الجيش. ولم يكن في عهده أي نفوذٍ سياسي يُذكر لقادته؛ وسامي الضباط 
فيه. كان بومدين يوهم الجميع بأنه في الحكم باسّم الجيش - وهو القوة المنظمة 
الوحيدة في البلاد - ولكن الواقع يقول إنه لم يكن حتى لكبار الضباط الذين قادوا معه 
الانقلاب على الرئيس بن بله أية مكانة سياسية. 
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إن استقراء الواقع يؤدي بناء من ناحية أخرىء إلى أن نقول إن البداية الحقيقية 
لحكم الجيش» وبداية سيطرته الكاملة على مقاليد الحكم كانت مع الرئيس الشاذلي بن 
جديد. ثم صارت حكما مباشرا للبلاد» ولكن من وراء حجاب شفافٍ» بعد توقيف 
المسار الانتخابي وإقالة الرئيس الشاذلي عام .١447‏ وللتذكير الخاطف كان قاصدي 
مرباح هو مهندس الخطة التي أوصلت الرئيس الشاذلي للحكم» بينما كان الصراع 
الحقيقي على خلافة بومدين بين مسؤول الحزب في عهد بومدين: محمد الصالح 
يحياوي» ووزير خارجية بومدين: عبد العزيز بوتفليقة. 


ثم وهذا هام للغاية ‏ لقد وصل الرئيس الشاذلي إلى كرسي الرئاسة ضمن 
أجواء عامة» خلفيتها وشعارها: مراجعة كل مرتكزات السياسة البومدينية في جميع 
المجالات؛ حتى لقد أحس بعض مناضلي جبهة التحرير المتخوفين من المساس 
بالمكاسب الاجتماعية» بضرورة المناداة بشعار مواز هو: «نعم للمراجعة,. لا 
للتراجع». وكان الوتر الذي طالما عزف عليه أنصار ما سماه أولئك المناضلون 
«التراجع» هو أن سنوات بومدين هي سنوات الفشل» والتقشف, والحرمان. وكان 
وح الحعي عر ديد كن الرويو راواه وانناف كان الشعار الكبير لهذه 
كانت في عهد بومدين. وقد كان من حسن طالع فترة الثمانينيات أن شهد العالم فيها 
مايسمى «الصدمة البترولية الثانية»)» فجاوز سعر البرنت فيها الأربعين دولاراً 
للبرميل الواحد» بل تعداها أحياناً» وهكذا اجتمعت في هذه الفترة ثلاثة عناصر 
بارزة : 

١‏ - رغبة سياسية في التخلي عن التشدّد الإيديولوجي. 

دوفن مالة من" العلة الصسية بحنب تا تداك النفط عنا وفوعالا عزيرا 
للاستيراد من فرنساء وللفضاة أبقيا: 

سعيٌ حثيتٌ إلى بيان مزايا العهد الجديد بالتنفيس عن الشعب عبر سياسة 
وحتى الكماليات التي لم تكن تدخل حتى ضمن تطلعات الشعب. 

في إطار هذه الاعتبارات انطلق البرنامج الذي يعرفه الجزائريون» في مطالع 
الثمانينيات باسم «الباب» (2.8.5) أي البرنامج المضاد للندرة في مواد التموين 
(عتنادة2 ناث عستسممع ه+2)» وقد شمل المواد الغذائية ٠‏ حتى الكمالية منها (تم استيراد 
كمياتٍ هائلة من جوز كاليفورنيا) والأجهزة الكهرو ‏ منزلية التي كانت لا تخطر 
للجزائريين حتى في الأحلام» وحتى الأجهزة الكمالية جداً مثل محتلف آلات 
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الموسيقى بما فيها بعض الأنواع الراقية من آلات البيانو» فضلاً عن أجهزة التلفازء 
والثلاجات» وآلات الطبخ» والغسالات..إلخ. وكانت هذه المواد متوفرة بشكلٍ 
خاص في «التعاونيات» التي فتحتها فروع نقابة العمال في كل مكان» بالإضافة إلى 
التعاونيات الراقية التي كانت تابعةً لرئاسة الجمهورية» ووزارة الدفاع. وكان بعض 
تلك المواد يجد حتماً طريقه إلى الأسواق عبر القنوات الخاصة حيث يباع بأسعار 
زائدة» ولا سيما بعد تخزينها وإخراجها في الفترة التي تدهور فيها سعر البترول 
وتدات ويخ الأزمة العاصفة هب على البلاد في النصف الثاني من سنوات 
الثمانين © . 


يعتقد كثير من الناس أن الفساد الحقيقى بدأ فى هذه الفترة» وبدأت تتكون 
مناطق النفوذ الصارخة التي نعرفها اليوم لأناس كانوا في هذه الفترة في المواقع 
الحساسة» سواء أكانوا مدنيين أم عسكريين» بل إن الشبكة الحقيقية لما سماه محمد 
بوضياف (المافيا السياسية ‏ المالية) (©5غ1عمهه-هء2011 34318) قد نسجت خيوطها 
في هذا المناخ. وفي هذه الأجواء مك ةسقتانية عظيي 4 لال ليا “عل: العقان 
حتى الحدائق العمومية» وأفنية المدارس» ومكاتب الحزب والمنظمات التابعة له فى 
الولايات. 


لا جدال في أن الأخ عبد الحميد يمثل قيمة أخلاقية عالية» وطهارةً لم يتجرأ 
حتى أعداؤه على التشكيك فيهاء فضلا عن النيل منها. وقد حاول دون شك» وهو 
في موقع المسؤولية» كما حاول آخرون في مواقع أخرىء ‏ كل حسب إمكانياته ‏ أن 
يتصدوا للانحرافات» والسلوكات اللاأخلاقية. وحاول هو بالذات أن يقيم آليات 
الرقابة» ولكن السيل كان أكبر من أن توقفه حواجز المخلصين؛ والخرق كان أوسع 
من أن تنجح النوايا الطيبة في رقعه. وكانت المقدمات كلها تدفع بالبلاد نحو أزمتها 
ومأساتها الكبرى. فالذين كوّنوا الثروات الطائلة» وسيطروا على دواليب السلطة 
الفعلية يريدون أن يخرجوا إلى العلن» ويقضوا على ما تبقى من آليات الحكم القديم. 
فكانت حوادث تشرين الأول/ أكتوبر المغشوش» من العام 2١1484‏ تلك التي نمت 
في رحمها الموبوء نطفة الكارثة القادمة. 


(4) عندما اجتاح الأطفال من «ثوار» حوادث تشرين الأول/ أكتوبر 1584 المحلات الكبرى للقطاع 
العام التي كانت تسمى «أسواق الفلاح» رموا في الشارع قناطير مقنطرةً من المواد الغذائية التي فسدت من طوال 
التخزين. 
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ثالثاً: المرحلة الثالثة : مرحلة التسعينيات» مرحلة النهب المكشوف 


كان المتحكمون في دواليب النظام الجزائري يريدون «الانفتاح الاقتتصادي» 
بالطزيقة التي كتنهم توزبائتهم من جني اغيم لماره فؤع كابر قي المراقع. التي تتيح 
لهم ضبط ذلك الانفتاح وتوجيهه. والتحكم حتى في تشريعاته بما يحقق لهم شبه 
احتكار لكل منافعه؛ على الأقل في مرحلة التأسيس. ولكنهم كانوا يعرفون أن 
«الانفتاح» على الرأسمال والليبرالية الاقتصادية يؤدي بصفة حتمية إلى تطلعاتِ 
انفتاحية فى المجال السياسى » ولا سيما من ناحيتين أساسيتين هما: التعددية الحزبية» 
والتعددية الإعلامية :وسعا متهم إل مث كيام تركة تاصيحة » جره مودي إل سيد 
تلك التطلعات الانفتاحية في المجال السياسي» فقد ارتأى المتحكمون في النظام أن 
يستبقوا الأمر بأن يصنعوا هم أنفسهم ذلك الانفتاح. فطبخوا حوادث تشرين الأول/ 
أكتوبر 219484 وقد خرجت في بعض الأحيان عمّا رسِم لهاء ولكنها أعطت- 
غموماً ‏ النتيجة المطلوبة: الفوضى التعددية» والتهور الإعلامي الذي أدى إلى 
الكارظة القن يعرف( الس العاوها ف الجزائر: .ركم كان موقا [ فم الكازنة 
الناهبين من أن ينهبوا بل زادت وتيرة النهب لديهم» لأنهم في مرحلةٍ ماء صاروا غير 
واثقين من تطورات الأوضاع» فصار أكبر همهم تهبريب أموالهم وحتى شركاتهم 
واستثماراتهم إلى دولٍ مجاورة» أو اجتياز البحر بهباء حيث ظلوا طوال الأزمة يتربعون 
على قنوات التصدير للجزائر الدامية. 


لم يتغير شيء في الجزائر إلى اليوم» لأن التغيير إن كان يحدثه أشخاصء» فإن 
الذي يسهر على تطبيقه» واستمراره» إنما هو المؤسسات في البلدان التي توجد 
فها مؤسسات للتكم خفاً ولبين للغريك والعقعة بالأمياد. نما أن الندوة تعفد 
تحت عنوان «الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية» وبما أن بحث الأخ عبد 
الحميد قد تضمن في القسم الأخير هذا الحانب ولكن من زاوية أوسع هي 
الإصلاحات السياسية والاقتصادية التى يراها مناسبةً في ال حالة الجزائرية» فإني أورد 
رأياً في الموضوع. فلقد سبق لي في مناسبةٍ كهذه أن أبديت تحفظاتٍ عميقةً على 
عبارة «الحكم الصالح» ذلك أنها في نظري طرحٌ مبهمٌ غامض لمشكلة في غاية 
الوضوح في كل أقطارنا العربية والإسلامية بلا استثناء. فهذا التعبير الذي يأتي في 
صيغة «الحكم الصالح» وأحياناً أخرى في صيغة «الحكم الراشد» أو الرشيد» وحتى 
في صيغة «الحكم الطيب» ترجمة لكلمة «عصده8)» الفرنسية» أو «60084) الانكليزية 
فى عبارة (ءءصهمء7ا00 عصده8». هذا التعبير.ء مهما تكن صياغتهء. يكفيه اتهاما 
عندي أنه صُنع خصيصاً لبلدانناء البلدان المتخلفة» وقد صنعته أجهزة البنك العالمي 
وصندوق النقد الدولي ليكون عندها مقياساً لمنح القروض والهبات» على أن تبقى 
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هي صاحبة الحكم النهائي في تقويم حكم ما: هل هو «صالح». أو «راشد 
ورشيد»» أو «طيب» بما فيه الكفاية؟ وذلك وققا لمعاييرها الخاصة ومصالح الدول 
المهيمنة. 

والدليل على أننا محقون باتهام هذا المفهوم والتحذير منه»ء أننا لا نكاد نجد 
أحداً يتحدث عن الحكم الصالح أو الراشد بالنسبة إلى أمريكاء أو اليابان» أو 
ألمانياء أو فرنساء أو بريطانياء أو غيرها. فهناك يتحدثون عن القانون» والشفافية» 
ومصداقية المؤسسات. واستقلال العدالة» وارتقاء المفاهيم الجديدة للمواطنة ودور 
المجتمع المدني. ورأيي باختصارء أننا ينبغي أن نترك نحن أيضاً هذه التعابير 
المضللة. 


لقد قضت النهضة العربية أكثر من قرنٍ في البحث عن صيغة الحكم الذي 
يناسب أوضاع المسلمين» فقالوا تارةً أنه «الحاكم المستنير»» وقالوا تارةً أخرى أنه 
«المستبد العادل». وذهبوا أحياناً إلى تفضيل البدء بالتعليم على التفكير في الحكمء 
وأحياناً أخرى إلى إصلاح الممارسة الدينية لينشأ الحاكم الصالح. والنتيجة أن الذين 
نمضوا مع العرب ساروا ووصلوا إلى التقدم الذي أرادوه» والعرب والمسلمون 
واقفون حيث همع فلا هم يابانُ ولا هم هنودً! وحتى حين أقاموا جمهورياتهم 
الشكلية سرعان ما مالوا ما إلى الملكية الوراثية. وأعتقد أن الحكم لا يوصف بأنه 
صالحٌ أو غير صالح» وإنما يوصف بأنه ديمقراطيٌ أو غير ديمقراطي» شرعيٌ أو غير 
فرصي مؤسساتي أو غير مؤسساتي. 


من المؤكد أن الفساد ظاهرةٌ عالميةٌ موجودةٌ في كل مكانٍ من دنيانا اليوم» مع 

وجود الفوارق في النسبة والحسبة» ومع ذلك لا يطول أجل المفسدين في الأنظمة 
التي تحكم فيها البلدان بفكر الحداثة والديمقراطية. والقاعدة هناك أن ينتهي المفسدون 
أمام العدالة» ومنها إلى السجون. وتنتهي حياتهم السياسية إن كانوا من السياسيين. 
إلى أسابنا دن رقا العرريوني جام الإ لاني لا سخررج من بداها ارين 
والاستبداد إلا طريق الشرعية في الحكم, المستندة إلى الاختيار الشعبي» والمرتكزة إلى 
مؤسسات فعلية تراقب وتحاسب. بدلا من الهياكل المحنطة» رمز بؤس شعوبناء 
وتعاستها التاريخية. حينئذٍ وحينئذٍ فقط تبدأ المحاربة الحقيقية للفسادء ويكون عندئذٍ 
شأنه عندنا كمثل شأنه عند الآخرين: آفة تُطوَّق على الدوام» وأصحابها محل ردع 
والخلاصة» لقد فضّلت أن أعفّب على البحث بالوقوف عند الحوانب السياسية» 
وآثرت تناول معطيات السياق والمناخ والخلفيات التي نشأ فيها الفساد وترعرع. أما 
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تقويمه من الناحية الكمية» والبحث عن أحجامه الواقعية فأمرٌ صعب المنال» إن لم 
يكن مستحيلاً» لأنه أصلاً يعشّشُ في الظلام» ولا يستريح للنور أبداً. فكل ما عند 
المختضين من أزرقامه إتما هو تقديرات:ججزافية ليئن بإمكان أخد أن يبرهن ليها 
بالدليل والحجة. وفي النهاية ما حاجتنا إلى أن نعرف بالضبط مقدار أرقامه ونحن 
نعرف بكل دقةٍ حجم مصائبه» ومساحة ويلاته!. 
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المناقشات 


١‏ أمحمد مالكى 


كنت أقول دائماً في نفسيء إذا كان المغرب فقيراً بالثروة فلماذا يشعر 
الجزائريون بالحرمان في بلدهم الغني بثرواته النفطية ومشتقاتها؟ إنني أتفق مع الورقة 
في رصدها ظاهرة الفساد لكن ما آخذه عليها عدم تشخيصها بشكل كافٍ للقوى 
المسؤولة عن الفساد وصناعته. ويبدو لي أن من المهم هنا تحليل طبيعة دور الثلاثي : 
الحزب الوحيد والدولة والمؤسسة العسكرية في ترسيخ واقع الفساد واستمراره. 
والتحول إلى حقبة نهب ماتبقى من الثروة ابتداءً من العام .١19١‏ إن تحليل طبيعة هذا 
الدور يساعد على استشراف المستقبل» وسبل إصلاح مظاهر الفساد في المجتمع 
الجزائري» ومعالحة اختلالاته. 


١5-لمحمود‏ المراغى 

هذا بحث من أهم بحوث الندوة يدفعني إلى السؤال عن العلاقة ما بين 
السياسي والاقتصاديء وإلى أيّ حدٍ كانت الممارسة السياسية وراء الانحراف 
الاقتصادي؟ 


"' عبد الحميد براهيمي (يرد) 


في ما يتعلق بقضية الفقر ومقارنته مع المملكة المغربية» يرنه لاما 
الفقر انتتشر بشكلٍ فظيع في التسعينيات في الجزائر مقارنة مع المغرب. ففي منتصف 
الثمانينيات )١1185 - ١185(‏ كان عدد الفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر قد بلغ 
5 ملايين فى المغرب بينما كان عدد الفقراء فى الجزائر حوالى )١,45(‏ مليون ونصف 
مليون» مع العلم أن عدد السكان في كلا البلدين كان يقذّر ب 7,7 مليون نسمة. لكن 
في سنة ٠٠١7‏ ارتفع عدد الفقراء في الجزائر إلى ستة عشر مليوناً» وإلى ثمانية ملايين 
في المغرب» وارتفع عدد السكان في كلا البلدين إلى ؟' مليون نسمة. 

/4/ 


من الصعب فهم تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر إلى هذا 
المستوى مع العلم أن مداخيل الصادرات الجزائرية تقذر ب 55 مليار دولار سنويا 
خلال السنوات الثلاث الأخيرة أي حوالى ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات المغربية 
السنوية. بعبارةٍ أخرىء الجزائر غنيةٌ لكن الشعب الجزائري فقيرٌء ودائرة الأثرياء 
محصورةٌ في أوساط «مافوية» قريبة من السلطة. 

إن مشكلة الفساد في الجزائر تُعدَ مسألةً معقّدةً جدأً في ظل نظام حكم 
استبدادي وظالم وغير شرعي. وفي ما يتعلق بالمستقبل» أشاطر الأخ مالكي رؤيته» 
وأعتقد أنّه حان الوقت بالنسبة إلى الجزائر للخروج من هذا المأزق. وهذا مكنٌ بفضل 
تكريس السلم والمصالحة الوطنية» والرجوع إلى الديمقراطية» وحرية التعبير, 
وانسحاب الجيش وأجهزة الأمن من الحياة السياسية الوطنية» واحترام إرادة الشعب 
في إطار الشفافية والنزاهة واحترام الدستور. 
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الفصل الماس والعشرون 
مؤشرات الجكامة وآليات الانتقال الديمقراطي: 
حالة ا لمخكر و 


نور الدين العوفيا** 


مدخل 

يعني مفهوم الحكامة (ععصددمء60:7) «ممارسة السلطة السياسة والاقتصادية 
والإدارية في إطار تدبير شؤون بلدٍ ما على جميع المستويات. وهي مقولةٌ موضوعية 
تضم الاليات والسيرورات والعلاقات والمؤسّسات المعقدة التي بواسطتها يقوم 
الواطتون واشماعا كا بمنصلة مهالحهم وفارسة حقرتهم وحمل واسبايم + كما 
يتوجهون إليها بغاية تصفية خلافاتهم؟ . 

في هذا المنظورء تستند الحكامة الديمقراطية إلى ثلاثة مبادئ أساسية : 


- الولوج الحر إلى المعلومات العمومية» والوثائق الإدارية» وإلى قواعد اشتغال 
المؤسسات العمومية وتدبيرها (مبدأ الشفافية). 


- مسؤولية أصحاب القرار ومراقبة العمل العمومي (مبدأً تقديم الحساب 


7و خلتط 2 طنامعع4) ) . 


(:) في الأصل ورقة أعدت في إطار التقرير السنوي لمرصد الانتقال الديمقراطي بالمغرب .)3٠١7(‏ ولقد 
ساهم في إنجاز التقرير محمد بنسعيد» محمد بلخير» كريمة الغزواني» عبيد إهاديان من جامعة عبد الملك 
السعدي بطنجة» قام بتعريب النص عن الفرنسية فؤاد الصفا. لم يتمكن الباحث من المشاركة حضوراً. 

.)١1991/ » (نيويورك : البرنامج‎ ١991/ برنامج الأمم المتحدة الإنمائى» تقرير التنمية البشرية لعام‎ )١( 
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مشاركة المواطنين والمجتمع المدني (في المجال الاقتصادي الذي يعنينا هنا)» 
وتحسين القدرات بالمعنى الذي يعطيه أمارتيا سين (8.56) للكلمة أي (مبدأ تنمية 
القدرات). 


إن المؤشّرات المعتمدة فى هذا التقرير ليست حصريةًء بقدر ما تلتقى فى عدة 
أوجه مع النموذج السائد للتقويم الكمي والكيفي لسيرورة الانتقال الديمقراطي» 
ومن ثمة فإنها تتيح إمكانية المقارنة على المستوى الدولي. وهذه المؤشرات هي : 

مراقبة النفقات العمومية. 

الإنصاف الحبائي. 

- الشفافية في إبرام الصفقات العمومية. 

المنافسة. 

ويسعى هذا التقرير إلى تحقيق هدفين : 

الاعتماد على مؤْشْراتٍ قابلة للقياس حسب توافر المعطيات وأدوات القياس 
المرتبطة بالوقائع. 

- بناء مؤشراتٍ ملائمة جديدة من شأنها أن تؤدي إلى إنتاج معطياتٍ وعناصر 
معلومات جديدة. 

وتندرج هذه المقاربة» على المستوى المنهجي. ضمن منظور ثلاثي الأبعاد : 

- بلورة تعريف معياري للمؤشرء يأخذ بعين الاعتبار «الخصوصيات» المرتبطة 
بتجربة الانتقال الديمقراطي با مغرب. 

الإشارة إلى الحدود المرتبطة بالمعطيات المتوفرة وبصعوبات القياس وغياب 
المعايير. . إلخ. 

- الإمساك بمؤشرات التقدم والتراجع» المرتبطة بسيرورة الانتقال الديمقراطي 
بالمغرب. 

وخلافاً للتصورات ذات النزعة الوظيفية أو التدبيرية التى تختزل الحكامة 
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الاقتصادية فى النجاعة المحاسبيّة والمالية» فإن المقاربة المؤسّساتية» التى نعتمدها هناء 
كوك عل يدر اللا شياك وير فيا قال جاه فى تناع الشييط لد نح اطي انو 
سيق المتلو كانت امنا فار ادر فوم وق به كه بوط قاذ القران اعسوم 
ومراقبة السياسات الاقتصادية. ا ا 
مراقبة النفقات العمومية 

دف المؤشرات المتعلقة بمراقبة النفقات العمومية إلى ربط علاقة زمنية بين 
جودة مختلف عمليات المراقبة وبين الحكامة الديمقراطية. واعتبارالأهمية التى تكتسبها 
النفقات العموسة سواه عل السبتوئ الاقتضباقي مغل التعوى الاجتماعي» فلا 
يمكن لنوع التدبير السائد في هذا المجال داخل نظام معين إلا أن يعبر عن نمط 
الحكامة الاقتصادية والسياسية التي ترافقه. وبهذا الشأن قَإِن المراقبة الاجتماعية لتدبير 
المال العام يمثل بالتأكيد مؤشراً دالا على الانتقال الديمقراطي. 

إن النفقات العمومية تتجلى في استعمال المال العام. ويُعتبر الاستعمال العقلاني 
والملتزم بقواعد واضحة ومشروعة للأموال العمومية مصدرا للنجاعة والعدالة 
الاجتماعية» من شأنه أن يضع المغرب في طريق التنمية الاقتصادية. ومن البدهي أن 
تنفيذ النفقات العمومية يكتسي أهمية قصوىء وينبغي أن يخضع إلى جملة من القواعد 
القانونية والمساطر الدقيقة المرتبطة بتنفيذ الميزانية. 

وكي يتم التأكد من ملاءمة التنفيذ للتشريع» ينبغي التمييز بين المراقبة القبْلية 
والمراقبة البغدية للنفقات العمومية. تتم المراقبة القبْلية عند مرحلة الالتزام بالنفقات 
وتمارّس أساساً بواسطة مراقبة الالتزام بالنفقات في شخص المراقب العام والمراقبين 
المركزيين والمراقبين الإقليميين ومراقبي العملات» ويتعلق الأمر بمراقبة إدارية 
داخلية. أما المراقبة البغدية فإنها تتم أساسأً عند إنجاز جميع عمليات المداخيل 
والنفقات العمومية. وتمارس هذا النمط من المراقبة بالأساس ثلاث سلطات: البرلمان 


العامة للمالية التى تُعنى بالمراقبة الإدارية. 
وينبغي القيام بتمييز آخرٍ بين المراقبة المطابقة للقوانين وبين مراقبة التدبير» إلا 


أن الاتجاه العام ينحو إلى اعتبار أن مراقبة الاستعمال الفعلي للنفقات أكثر أهمية من 


والمعلومات ذات الطابع الكيفي. تتعلق المعطيات الكيفية بالبعد القانونني وسلوكات 

متخذي القرار وبمدى احترام الفاعلين العموميين للقوانين وبوجود إطار فعلي 

للمراقبة أو الجر تجاه الإداريين والمسؤولين الذين يرتكبون المخالفات» كما تتعلقٌ 
04١١‏ 


بدرجة استقلالية أجهزة المراقبة وبمدى شفافيتها وبتوفرها على الوسائل والإمكانيات 
الكافية للقيام بوظيفتها بنجاعة. أما في ما يخص المعطيات الكميّة» فإنها تهم 

عدد جولات التفتيش الإداري المنجّزة خلال السنة. 

عدد القضايا وطلبات الاستئناف المحالة إلى مجلس الحسابات. 


عدد لجان التقصي البرلمانية بالعلاقة مع عدد القضايا المصرّح بهاء وأهميتها. 


من الواضح أن عدة صعوباتٍ وإكراهات» تتعلق بالولوج إلى المعلومات 
ومصداقيتها وتأويلها. وتنتصب هذه الصعوبات عندما نسعى إلى تجميع المعطيات 
الضرورية لرصد تطور مراقبة النفقات العمومية هذا القدر أو ذاك من الشفافية 
والمسؤولية والنجاعة ومن إشراك المجتمع المدني. وتجدر الإشارة إلى أن هناك كثيراً من 
العطيات التي يتعذر الحصول عليهاء ٠‏ مثل القرارات والتقصيات وتقرير مجلس 
الحسابات. إن غياب الشفافية فى بعض المؤسسات يشكل عائقاً يحد من إمكانية بناء 
مشر قا لاقي قلق ا سحقاسا الج وير ندا ل جا سانا مرجي ماي 
العائق المنهجي والتقني واللوجستيكيء بهم كتلة المعلومات التي ينبغي جمعها 
ومعالجتها: فهل من الممكن قياس مجموع جولات التفتيش الإدارية التي تمت داخل 
كل وزارةٍ وولاية وجهة وجماعة محلية ومؤسَسةٍ عمومية؟ من الواضح أن المعضلة 
تزداد تعقيداً عندما يتضافر العائقان» وهو ما يفرض بلورةً منهجية ملائمة وصارمة 
فى آنِ واحد. 


ويتوقف بناء المؤشرات الملائمة على نظام المعلومات المتعلق بتدبير المال العام 
وهو نظامٌ يعاني اليوم من الكثير من النقص» ويطبعه التعتيم وتشتت المعطيات 
المتوفرة. إن التحليل الذي اعتمدناه هنا ينصبٌ على دور بعض هيئات المراقبة 
ونشاطها. وهو تحليل يركز» بالنسبة إلى كل مؤسّسةء على المعايير التي تمت الإشارة 
إليها من قبل» أي على معايير الشفافية والمسؤولية والنجاعة ومشاركة المجتمع المدق: 
١‏ المراقبة الإدارية 

تمثل المفتشية العامة للمالية ومراقبة الالتزامات بالنفقات ومديرية المؤوسسات 
العمومية والمساهمات والخزينة العامة مجموع المؤسّسات الأساسية المسؤولة عن المراقبة 
الإدارية لقوانين المالية. ويحدّد القانون (الصادر بتاريخ 77 نيسان/ أبريل )٠٠١7‏ 
المسؤوليات الجديدة للآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين» ويسعى إلى 
تقوية مسؤوليتهم. وينبغي الإشارة هنا إلى أن ظهير ؟ نيسان/ أبريل ١100‏ يقف عند 
حد المسؤولية الشخصية والنقدية للمحاسبين العموميين» كما أن المرسوم الملكي 
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بتاريخ ١‏ نيسان/ أبريل 219471 بمثابة قانونٍ عام للمحاسبة» لا ينص على مسؤولية 
الآمرين ن بالصرف ومراقبي الالتزامات بالنفقات والمراقبين الماليين» وهو مايحد من 
القيام بمسؤولياتهم عند وقوع خطأ في التدبير. أما في إطار القانون الجديد. فإن 
مسؤوليات مختلف المتدخلين في سيرورة النفقات العمومية تبدو أكثر تحديداً وتتميز 
فيما بينها على نحو أكثر وضوحاً. ار ير رو ار ا 


الطعن في مسؤوليتهم. غير أن القانون الحديد -لم يتمكن من تجاوز القوانين 
السابقة» ولاسيما فى حالة الحماية التراتبية أو السياسية. 


هناك مستجدٌ آخر يهم المراقبة المالية التي تقوم بها الدولة للمؤسسات العمومية 
بواسطة مديرية المؤسسات العمومية والمساهمات. لقد كانت هذه المؤسسة التى يؤطرها 
ظهير ١4‏ نيسان/ أبريل 1570» إلى عهدٍ قريب» تقوم بمهمة المراقبة القبْلية التي 
تنصب على قانونية نفقات المؤسسات» ولاتهم سوى المؤسّسات التي تمتلكها الدولة. 
إن مديرية المؤوسسات العمومية والمساهمات تضطلع نظرياً بمهام أخرى مثل مراقبة 
حقيبة المساهمات العمومية» والمساهمة فى عقّلنة وإعادة هيكلة الكؤسسات العمومية 
وسفن الما باضه ونطر انان اللملوة امود الظيوني 143 بلدواء عل اممفوق 
مضمونه وامتداده أم على مستوى تطبيقه» فقد تم التصويت؛ من طرف الغرفتين» 
على مشروع قانونٍ ينص على مجموعة من المبادئ الجديدة» نذكر منها على وجه 
الخصوص توسيع المراقبة» لتشمل مجموع المؤسّسات العمومية وتنويع أنماط المراقبة. 
فإلى جانب المراقبة القبلية الكلاسيكية تم التنصيص على المراقبة المصاحبة أو التوافقية 
والمراقبة التعاقدية. 


ارح و لحت د لا رد الجر العف لو وا الور وشبه 
العمومية وفق أنماط المراقبة التي تخضع لها. وهكذا يكون على المؤسّسات العمومية 
الراغبة فى الاستفادة من المراقبة المصاحبة أن توش جموعة مخ الشروط (مثل أدواث 
التدبير ومراقبة التدبير الملائمة وشفافية المعلومات ونشر التقارير السنوية في الجريدة 
الرسمية و اله )كما يكون ليها أنقارسس الرافية غيل لانم والالجاررتك 
الاقتضادية التى تحتقها أكثر من التفقنات» وذلك ستعيا إل تحقيق هدف التخسيس 
بالمسؤولية: وعفلة الات تديير الموسسات) واذوالت اطتكامة الاقتضادية: 


لقد أمسى الآن من المستعجل أن ينصب الاهتمام على الإطار الخاص بمراقبة 
00 طي امرحات بعد . ل ا 
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" - مراقبة مجلس الحسابات 


يخضع مجلس الحسابات للظهير رقم 49-5٠9‏ الصادر بتاريخ ١‏ حزيران/ يونيو 
5ه والمنظم للقضاء المالي» الذي هو مؤسسةٌ قضائيةٌ مهمتها تأمين المراقبة العليا 
لتنفيذ قوانين المالية» وتخليق الحياة العمومية» وترشيد صيانة المال العام. كما يسعى 
إلى إعطاء وزنٍ أكبر للمراقبة البغدية» وتنسيق مختلف أنماط المراقبة» وإرساء آليات 
التقارير المضادة» وجعل الاستئناف ممكناً أمام هيئة ذات صلاحية تربط بين الغرف. 
ودف القانون من جانب آخر إلى تحسيس مختلف المنفذين للنفقات العمومية 
بمسؤولياتهم ٠»‏ والتركيز على الفعالية أكثر من التركيز على الصبغة القانونية» وإلى تحديدٍ 
أدق لمراقبة التدبير وتوسيعها لتشمل المؤسسات المستفيدة من التدبير المفوّض» 
ومنظمات الضمان الاجتماعي» ومراقبة استعمال الأموال العمومية» وتلك التي تم 
تحصيلها خلال الحملات التبرعية. 

كما يكرّس القانون الجديد لامركزية تنظيمية أكبر لمجلس الحسابات» وذلك من 
خلال تأسيس مجالس للحسابات الجهوية» مع إمكانية اللجوء إلى المجلس الأعلى. 
وتتسم تقارير المجلس بالسرية» على الرغم من أن القانون لا ينص على ذلك. كما 
التزم المغرب» مثله مثل دولٍ عربية أخرى» أمام المنظمة العربية للمؤسسات العليا 
لمراقبة المالية العمومية بنشر تقريره السنوي بالجريدة الرسمية. 

غير أن مبدأ المسؤولية يطرح إشكالية حقيقيةَ تتعلق بمجال تطبيقها. إذ أن 
الفصل 55 من القانون الجديد ينص على أن أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب 
وخلس المنتتاوية لا عضفوة لساطة على الساناة فى القاثوة السابق اهنا لا 
خضع أعضا د كلس النوات: للمواقية سورى فى عدالة توفع المصانة البزلانية عدهة :آنا 
أعضاء الحكومة فلا يخضعون لمجلس الحسابات من حيث هم آمرون رئيسون 
بالصرف. فالوزراء يُعتبرون» مبدثياً» مسؤولين على المستوى السياسي أمام رئيس 
الدولة والبرللان» ومسؤولين على المستويينٌ المدني والشخصي في حالة الإخلال 
بالميزانية» ومسؤولين جنائياً أمام محكمة العدل الخاصة في حالة ارتكاب مخالفة. 
والحال أن هذه المستويات من المسؤولية لا يتم إعُمالهاء فضلاً عن أن المسؤولية لا 
تقف عند حدود احترام القانون» بل إن الملاءمة الاقتصادية والاجتماعية للنفقات 
ونجاعتها تتجاوز هذه الحدود وتصب في صلب الحكامة الديمقراطية. 


إن التحسيس بالمسؤولية يفترض استقلالية مجلس الحسابات» كما أنه يمثل 
شوظطأ من فتروظ فعاليعه. والمغرت» وو ضفه عضيو ف المنظمة الدولية 'للموؤسسات 
العليا لمراقبة المالية العمومية» يتبنى مبادئ «إعلان ليما»» ومن بينها مبدأ استقلالية 
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المؤسسة العليا للمراقبة الذي يقضي بأنه «لا يمكن للمؤسسات العليا لمراقبة المالية 
العمومية القيام بمهامها على نحو موضوعي وفعالٍ إلا إذا كانت مستقلةً عن المصلحة 
المراقبة» وإذا ل تخضع للتأثيرات الخارجية»؛ كما يؤكد على أن «إنشاء المؤسسات 
العليا لمراقبة المالية العمومية ومستوى الاستقلال الضروري لهاء أمران ينبغي أن يُنص 
عليهما في الدستور». واستقلال المجلس «يتوقف على استقلال أعضائه وأطره العلياء 
وهو ما ينبغي أيضاً أن يتم التنصيص عليه في الدستور». وهكذا ٠يكون‏ منهج تعيين 
وإعفاء أعضائه متوقفاً على البنية الدستورية للبلد المعنى»». «كما هو الحال بالنسبة إلى 
حياتهم المهنية» إذ ينبغي أن يكون أعوان المراقبة في جل من كل ضغطٍ يمكن أن تقوم 
به المصالح التي تتم مراقبتهاء كما ينبغي ألا يكونوا تابعين لهذه المصالح». 

تقد جع الدسكون اذك لسع 931 هن فلس اللنياناك مؤسسة دمتورية 
(انظر الفصول 55 إلى 84) كما أن الفصل 85 ينص على أن السلطة القضائية مستقلةٌ 
عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية» وفى الوقت نفسه»ء على أن قضاة المجلس 
يه بظهيرٍ» باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء. 

المراقبة البرلمانية 

يقوم البرللان» من حيث اللمبدأء بممارسة المراقبة السياسية على تنفيذ قوانين 
لمالية؛ ويمكن الاطلاع على تقارير اللجان البرلمانية وخاصة لجنة المالية» وعلى تقارير 
لجان التقصيء ٠‏ سواء تلك المنبئقة عن مجلس النواب أم عن مجلس المستشارين» 
منشورةً في الجريدة الرسمية» كما هو الشأن بالنسبة إلى تقرير لجنة التقصي حول 
القرض العقاري والسياحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وغل الرشيها 


عرقه نش هده العارير من صوائرة فإنه يمثل حدثاً غير مسبوق» حتى وإن ظل عمل 
اللكان البر كانه ميلد اخارنا هيا 


وتشكل التقاريرعصدرا للمعلومات حول عمل النواب وجول زدوة قعل 
المسؤولين الحكوميين تجاههم. وتلعب من ثمة دوراً لا يستهان به في النقاش 
الديمتراط فى اطدود' الكل سطرها الماميية البركائية. كيه قكن العقار ين الع وها 
نه مالية والتمئو الاقتضادي حول قواتين المالية متضتدراً آخر للمعلوفنات لا يقل 
أهميةً. ولقد انتقد تقرير العام ٠٠١“‏ جمود الحكومة متهماً إياها بعدم اتخاذ التدابير 
والإجراءات الضرورية لاسترجاع أموال المؤسسات العمومية التي عرّفت 
اختلاساتء ما حدا بلجان التقصي البرلمانية إلى المطالبة بوضع المؤسسات العمومية 
تحت الرقابة البرلمانية. 


أما في ما يتعلق بأجهزة المراقبة العمومية؛ فقد شدّد عددٌ من البرمانيين على 
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الفترو ا لي الذي تقوم يه اللتدخي ( لقراية للجيالي* غير أنهم ألحوا على ضرورة إلحاق 
المفتشية بالوزير الأول» رن ال لتوانه ب حب الا اجا مره 
استقلاله وحياده. وحسب وزير المالية» فإن قضايا الفساد والاختلاس «تعود إلى ماض 
بعيدٍ حيث كانت المراقبة منعدمة»), مؤكداً على أن هذا #المناخ غير الصحي أخذ 
يتراجع بفضل أجهزة المراقبة التي وضعتها الحكومة من أجل تأطير الإدارات». وهو ما 
يتعارض مع خطاب العديد من البرمانيين والمقاولين والصحافة ونشطاء المجتمع 
المدني. 

لقد قدّم الوزير جواباً أدق حول تقارير المفتشية العامة للمالية المتعلقة بعمليات 
التفتيش التي تهم الإدارات والمؤسسات العمومية؛ حيث أن هذه التقارير ثبعث إلى 
الوزراء والمؤسّسات المعنية بالمراقبة التى يبقى عليها أن تأخذها بعين الاعتبار. وبصفة 
خاصة فإن المسطرة الت ينم اتباعهاء» عتدما يتعلق الأمر بتقارير تتضمن خالفات نهم 
الانضباط المالي؛ هى المسطرة القانونية. إذ بعد مضي فترة الرد المخولة للمراقبين» 
ال العضية إن قلس المشناياك الذي برع كنها بحسي كر تيده ربياه الخاصة. أما 
ف عحالة المتخالفات التطيوق ‏ فإن وزير'الالية غيل القضية إلى وؤير العدل: 


الجدول رقم (5؟-١)‏ 
القضايا المحالة فى المخالفات المالية 





المصدر : تقرير لجنة المالية» ٠٠7“‏ 


وتعتبز الوزير أن النخضوضن المنظمة للمفتشية :العامة للمالية 'تضجن تكس 
ل اوعر ايع ااخكرية وى ضرورة التخمير الدي يل البعريه علد حير 
سياسية حدودةٍ على قوانين الالية. وذلك بسبب وجود أجهزة 0 
الخاصة» إن تحني انعجر في البراية عن طريق تسسجيل ينض النققات في بخان 
النفقات المؤقتة. كما أن الميزانيات المستقلة ول القيام بنفقات تِ خارج قانون المالية. 
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5 المراقبة بواسطة المجتمع الماني 

عرف المغرب في السنوات الأخيرة تنامياً متسارعاً للمجتمع المدني. وقد أخذت 
عدة جمعياتٍ ومنظمات غير حكومية تنتقد بشدةٍ عدم فعالية المنظمات الموازية التابعة 
للدولة مثل اللجنة الوطنية لمحاربة الرشوة التى أنشأتها حكومة التناوب سنة 2١999‏ 
وعدم جدوى عمليات الراقبة التي تهم النفقات العمومية. وماتنفك جمعية 
لتر اتسين اتشدن المغرب»)” * تبرق فى كقاريوها التفاوكات التو اكرومين القوامابة 
الحكومات المتعاقبة وبين إنجازاتها الفعلية» كما تبينٌ تلك الفقرة التالية: «على الرغم 
من الإعلان الرسمى عن معاينة عدة خروقات فى تدبير الجماعات والمؤسسات 
العهومية» ل تنم المتايعات الفتضائية: وعسدما مت «الإحالة إلى القضاء» 1 يكن 
التواصل مرافقاً لهاء مكرساً بذلك لدى الرأي العام الفكرة القائلة بأن الموظفين 
الصغار هم فقط من تتم متابعتهم, وأن عهد اللاعقاب لم يمض بعد في هذا 
المجال)0©. 

ويلاحظ التقرير كذلك أن «تصريح الحكومة باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة 
وفقا لنتائج تقصي اللجنة البرلمانية حول قضية القرض العقاري والسياحي قد ظل 
دون تطبيق» وهذا وحده يشهد على المعالحة السياسية لقضايا جنائية». كما يندّد التقرير 
توخرد اكه اساية تقل عكية الغدل الخاصة: 


في نفس الاتجاه ثُقر التكرمة يفاره الفجام بادك كفيو تسريه المتقدق 
بالفساد: (إن موقفناء مثل موقف كثير من الجمعيات» يظل دون تغييرٍ حول هذه 
المسألة الأساسية؛ إننا نعتبر أن دي لكي » بفعل وجودها ذاته. تخرق مبادئ 
المساواة أمام العدالة» ومبادئ فصل السلطاتء ومبادئ حقوق الدفاع. ينبغي أن 
يعالج الفساد بوصفه جنايةً هم الحق العام» ومن ثمة ينبغي أن تعاد إلى القضاء 
سلطة تحريك المتابعة» وأن تخوّل له الوسائل الكافية لذلك. وحتى الآنء فإن 
إصلاح العدالة الذي تتطرق إليه التصريحات الحكومية يظل دون مستوى انتظارات 
المواظيةة. 

إن إعادة ثقة المواطنين بنظامهم القضائي يتوقف على إصلاحاتٍ تشريعية 
وإجراءاتِ ملموسة من شأنها أن تقطع مع صورة العدالة التي يعوزها الاستقلال سواء 
إزاء السلطة السياسية أم إزاء سلطة المال» . 


(:) الشفافية المغربية (المحرّر). 
)١(‏ انظر التقرير الأدبي .)30١١(‏ 


الجدول رقم (1-7) 
عناصر قياس مؤشر الإصلاحيات والإجراءات 
مراقبة النفقات العمومية - مجلس الحسابات - البعد المؤسساتي : وجود إطارٍ 
- مراقبة الالتزام بالنفقات تاترق للمراقية الفتليةوالبغدية 
- المفتشية العامة للمالية ولمراقبة قانونية التدبير 


- لحان التفتيش الداخلية التابعة للوزارات عدد جولات التفتيش 

- لجان التقصى البرلانية - عدد القضايا المحالة إلى مجلس 
كديزية اينات العمومنة والمتباعمات الحسابات 

- المنظمات غير الحكومية - عدد لجان التقصي وتكرارها 





يؤخذ هنا مفهوم الإنصاف الضريبي بمعناه العام, اجاور لظو لد 
(الإنصاف الآفقي والعمومي). وهو مفهومٌ يشكل مؤشرا اقتصاديا على الحكامة 
الديمقراطية التي تتمثل» هنا بالتحديد» في مبدأ المساواة بين مجموع الخاضعين 
للضريبة» سواء على المستوى الفردي أم على مستوى الجماعات المتجانسة» كما تتمثل 
في مبدأ الشفافية والحق في الطعن في الضريبة. 
إن العدالة الضريبية حالةٌ معياريةٌ تصبح ممكنة (أو غير ممكنة) بفعل النظام 
الضريبي القائكم» بخصوصياته البنيوية والتاريخية والثقافية» كما أنها تهم مبدأ وجود 
الضريبة ذاته وآليات حسابها (الوعاء» النسبء الإعفاءات .. إلخ) واسترجاعها 
وإمكانات الطعن. وبالمقارنة مع هذه الحالة المعيارية تكون مختلف مكونات المؤشّر دالة 
على مدى التقدم أو على مدى التراجع في مجال توسيع نطاق الإنصاف الضريبي. 
يربط هذا المؤشر بين مجموع الاقتطاعات الضريبية التي تقوم بها السلطات 
العمومية على الاقتصاد وبين ما يدرّه من مداخيل. وهذه العلاقة يمكن قياسها من 
خلال المعدّل التالي : ١‏ 
المداخيل الضريبية 
الناتج الداخلي الخام 
ويؤشر معدل المداخيل الضريبية/ الناتج الداخلي الخام على أهمية المداخيل 
الضريبية في علاقتها بكتلة المداخيل التي تسهم فيها مختلف القطاعات الإنتاجية. كما 
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يمكن الؤشر من تقدير عنم التكليت القريبي .أي امستوى المساهمة في تمويل 
النشاط العمومى» أو «الضغط الضريبى». وللمؤشر أهمية فى المقارنة بين وضعية 
القرف هع قارب اقتصتادية ذولي سبيينة أ عل المسترى الوطكي بد كلف 
القطاعات الاقتصادية. 

وتندرج المقاربة الأول في رؤية تنطلق من التنافس الضريبي الدولي. ففي سياقي 
أضحى ينظر إلى كتلة الضرائب الواجب أداؤها كعامل للتنافسية» يكون المؤشّر تعبيرا 
عن «معدّل» العدالة الضريبية بالنسبة إلى باقي العالم. أما المقاربة الثانية القطاعيّة» فإنها 
تهدف إلى تقويم المساهمة الضريبية لكل قطاع بالنسبة إلى مساهمته في الإنتاج الوطني. 
والغاية من ذلك هى الكشف عن التفاوتات فى الضغط الضريبى بين القطاعات. 

ويصاغ المعدّل كالتالي : 


مداخيل ضريبية س١‏ 
الناتج الداخلى الخام للقطاع اس) 

وهو يهدف إلى قياس ومقارنة التكلفة الضريبية لمختلف القطاعات بالنسبة إلى 
ناتجها الداخلي الخام. 

وتكتسى هذه المقاربة أهمية قصوى فى حالة المغرب» حيث إن أصوات بعض 
المقاولين أخذت ترتفع منددةً «بالحليف الذي يطال مهمتهم بينما تستفيد قطاعات 
كاملة» على نحو «بنيوي»» من إعفاءاتٍ تهم ضرائب أساسية» مثل القطاع الفلاحي 
الذي يستفيد منذ العام ١1/5‏ من معاملة تفضيلية» حيث لا يؤدي سوى : ١بالمئة‏ من 
مجموع المداخيل التي ينتجها القطاع مقابل نسبة ضغط ضريبي وطني تقارب ١‏ "بالمئة. 

غير أن توظيف المؤشّر الضريبى يحيل إلى جملة الملاحظات التالية : 

دغلل المستوئ القن تشمل الافمظاعات الاجبارية» إضافة إل الضرائت 
والجبايات» مجموع الاقتطاعات التي يُصطلح عليها بالاقتطاعات الاجتماعية (تقاعد. 
ل 0 ا ا 

عل مستوى الارية الدولة. يستنداستعمال لؤشر إل العلقة اقامة بين 


ات المختلفة للقطاعات الاقتصادية التي هي 5 المقاونة الدولية للعترات 


حتى لا يشكل القطاع ١ء‏ غير غير المنظم» عامل تحريفٍ للمعطيات. 
1.4 


أما القازبة القطاعية فتغيرضها سعضيلة أساسية تمق فى غات العطيات 


" - تبسيط وملاءمة النظام الذ 
بسيط و م الضريبي 


يتعلق الأمر بجرد جملة التدابير الضريبية التي تسعى إلى تبسيط الضريبة أو إلى 
كن ميدورئ المجام القنراتب ين مموع قظاعات الإنعاج +,وقد تم :هذه القدابير 
كيفية وضع الضريبة وقياسها كما قد بم شروط تحصيلهاء أو معدلات التحصيل. 
ويُمكن المؤشر من الإحاطة بمختلف مظاهر الحيّف الذي يطال الخاضعين للضريبة. 
وبصفة عامة فهو يسعى إلى مقاربة تطور النظام الضريبي عبر العامليّن الرئيسينٌ 
التاليين : 


- مقروئية أو منظورية الضريبة بالنسبة إلى الملرّمِين. 
0 التوازن والمساواة في الخضوع للنظام الحبائي. 


إن تحليل قوانين المالية المتعاقبة» بارتباط مع الإصلاح الضريبي الذي انطلق في 
أواسط الثمانينيات من القرن المنصرمء يبرر بعض التقدم النسبي الحاصل في تبسيط 
النظام الضريبي» و تحسين مستوى انسجامهء وفي الارتقاء بمقروئيته» وفي سحب 
قاعدة تطبيقه على مجموع الفئات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية. وهكذاء فقد تم 
تخفيض عدد السلالم (83625) المتعلقة بالضريبة المطبقة على العقود المحلفة الرئيسة 
إلى نسبتين فقط ١,5‏ بالمئة و١بالمئة‏ (قانون المالية لسنة 9945١)؛‏ كما تم إدماج بعض 
الضرائب في الضريبة العامة على الدخل» مثلما هو الحال بالنسبة إلى الضريبة على 
الأرباح العقارية» والضريبة على أرباح القِيم المنقولة» التي كانت فيما قبل تُعالج على 
حدةء بينما تمَثّل مداخيل حقيقية (قانون المالية لسنة .22٠١١‏ كما وقع التقريب بين 
قانون التحصيل وقوانين الضرائب فيما يتعلق بالزيادات المترتبة عن التأخر في الالتزام 
الضريى. 

في المقابل» تشكل بعض التدابير عائقاً. بل تراجعاً في المنظومة الحبائية. وهكذا 
فقد ألغى قانون المالية لسنة ١9945‏ وجوب التصريح بالممتلكات الذي تم اعتماده سنة 
*7 والذي من شأنه أن يقوي إمكانيات المراقبة ومحاربة الغش الضريبي. كما أن 
هناك ضرائب مثل «الباتنتا»» ترى فيها هيئات أرباب المقاولات إخضاعاً للضريبة ذلا 
يخدم الاقتصاد»””", أو جبايةٌ تنتج تفاوتاتٍ داخل القطاعات الاقتصادية كما هو 


() الاتحاد العام لمقاولات المغرب. التقرير الأدبي .)30١7(‏ 
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الشأن بالنسبة إلى الضريبة على القيمة المضافة التي تم تطبيقها في قطاع السياحة بنسب 

على المستوى الكيفي يرتبط المؤشر بمبدأ المساواة أمام القانون الجبائي» فيتسم 
ببعض الحدود نختزلها كالتالي : 

- من جهة أولى» ترتبط إشكالية تأويل المبدأ الجبائي بقوانين المالية وبتصريحات 
المقاولين. 

من جهة ثانية» تشكل آراء أرباب المقاولات قاعدةً معلوماتيةً هامةٌ ينبغى 
تدقيقها وتعميقها باللجوء إلى استقصاءات محدودةٍ وتمثيلية» أي تأخذ بعين الاعتبار 
الرساميل. . إلخ. 
 '"‏ مرونة النظام الضريبي وتفاعليته 

يحيل مؤشر المرونة إلى قدرة النظام الضريبي على التكيف مع الواقع الاقتصادي 
للملزمين حت لأ يشكل عافلا مؤدياً إل حسارة مالية للفاعلين المنعجين. يعبارة 
أخرى» الهدف من توظيف المؤشر إبراز مدى تقدم النظام الضريبي (أو مدى 
تراجعه) في التفاعل الإيجابي مع الحركية الاقتصادية للملرّمين. ويمكن حصر 
الأهداف التالية : 

الحد من المصادر الجحبائية التى تعرقل السير الحيد للاقتصاد أو إلغاؤها. 


- إدخال مرونة أكبر في شكل ومحتوى المساطر وفي تدبير العلاقة بين الإدارة 
والملزم. 

وبصفة عامة فإنه بالإمكان تسجيل بعض مظاهر التقدم ف فى القواعد المسطرية 
المتعلقة بأداء الضريبة على الشركات» ذلك أنه منذ العام ١6‏ ا فائض الضريبة 
المدفوع يحال مباشرةً إلى مختلف تسبيقات السنة الموالية. وتدفع البقية» بعد أداء آخر 
تسبيق ) إلى الملرّم في أجل لا يتعدى شهراً واحداً ابتداء من تاريخ استحقاق التسبيق. 
أما من قبل فقد كان على المقاولات أن تؤدي ضريبة السنة» وأن تنتظر استرجاع فائض 
السنة الماضية » وهو ما كان يشكل عجزاً فى خزينتها (قانون المالية لسنة .)١94968‏ كما 
يمكن الإقرار بحديث بعض التقدم في ما يتعلق بالضريبة على المقاولات المضافة 
والضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل» حيث أضحى بإمكان المقاولات 
/1 و1998١).‏ 
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5 مساطر الطعن 

إن الهدف من اعتماد مؤشر «الطعن الضريبي» الوقوف على تطور الوسائل 
الموضوعة رهن إشارة الملرّمين للدفاع عن حقوقهم في الطعن قبل أداء الضريبة. 
ويتكون من عنصريّن اثنين: الأول كيفيٌ يتعلق بطرق المراجعة المخوّلة للملرّمين 
وبتطورهاء فيما يبدف العنصر الكميّ إلى ضبط التقدم الحاصل في القضايا المعروضة 
على الطعن (عدد الطعون بالنسبة إلى عدد الملرّمين» نتائجها. . إلخ). إن تتبع أجهزة 
الطعن الضريبي من خلال الإجراءات القانونية المتعلقة بها يسمح بالوقوف على مدى 
صيانة حقوق الملزمين؛ لكن ذلك يظل غير كاف إذ ينبغي ‏ فوق هذا القيام بفحص 
الآليات المتعلقة باشتغال هذه الأجهزة وذلك باستقصاء آراء ومواقف الهيئات الممثلة 
لمختلف القطاعات الاقتصادية والمهنية. 

لقد تم إنشاء لجانٍ للمراجعة الضريبية على المستوى الجهوي والمركزي. كما 
عرفت اللجنة الوطنية تزايداً فى عدد أعضائها بهدف مضاعفة إنتاجيتها وفعاليتها؛ 
شيف اتدل "مره أمعزانهنا غنوت ققياء و1 مولع ود علد لسار ميق “(قانون 
المالية لسنة )١19197‏ ثم إلى 7 موظفاً و١٠٠‏ ممثلا للملرّمين (قانون المالية لسنتي 
1 و1998١).‏ ولقد تمء بالموازاة مع ذلك» توسيع مجال اختصاصاتها ليشمل 
القضايا «المبدثية») (001 ع0) والقضايا «الفعلية» (قانون المالية لسنة .)5١٠91‏ 

من جهة أخرى يمكن تسجيل التبعية الوظيفية للجنة الوطنية للمراجعة الضريبية 
بالنسبة إلى وزارة المالية. كما أن الوقوف عند المعطيات المتعلقة بعدد القضايا المعروضة 
للمراجعة وتسويتهاء من شأنه أن يساعد عل المعايّنة الفعلية لفعالية هذه اللجان 
ولمصداقتتها: وأخيرا فإن مسالة الطعن تتحدد أنفنا غل مسفرئ الضراتت المحلية؛ 
وهى ضرائب لا تضعها السلطات المركزية بل إدارة جباية الضرائب داخل الجماعات 
التي لا تعوفر عل البنيات الكافية 1عالجة وتسوية شكارى للرمين: 

إن مؤشر «الطعن في الإدارة الجبائية» يحيل إلى المقاربة الديمقراطية للضريبة التي 
مؤداها أن صيانة حق الملرّم في الطعن في القرار الضريبي يشكل قاعدة الإنصاف 
الجبائي. غير أن بناء المؤشر يستوجب شروط القيام باستقصاءاتٍ حول الملرّمِينء 
واستكمال عناصر التحليل الدقيق للنظام الجبائي وتقويم أداءاته. 
ه ‏ إخبار الملرّم 

يتعلق الأمر هنا برصد الأوجه المرتبطة ببنية الاستقبال والاتصال داخل الإدارة 


الجبائية. ولقد عرفت هذه الإدارة منذ بضعة سنوات بداية تأهيل بنيوي وتنظيمي» 
كما يشهد على ذلك مثال إدارة الجمارك في مجال التقنيات الحديثة للإعالام والاتصال 
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التي وضعت موقعاً إلكترونياً موجّهاً إلى الملرّمين» أفراداً ومقاولات» يقوم بوظيفة 
الإعلام وببعض الخدمات الإدارية. غير أن هناك عدة اختلالاتٍ يكشف عنها 
اللزمون الضطار الذين لتعدوة لذق القايدنى مشلاك المحاوو قفد ع إشكالية 
الشفافية في تطبيقها على النظام الضريبي. 

5ة العلاقات بين الدولة والجماعات الترابية 


ترتبط «الحكامة الجيدة» بمبادئ تدبير المالية العمومية. وهي تطرح» في ما يتعلق 
بالعدالة الضريبية ؛ إشكالية المع للي. إن كر التدريجي لصلاحيات النشاط 


امات الترابية (جماعات محلية» 0 تهدف إلى تقويم 7 الإنصاف 0 
مع درجة اللاتمركز الترابي. ويمكن أن يقاس هذا الأخير من خلال المعدّل التالي : 
مصاريف محلية مداخيل محلية 
مصاريف مركزية مداخيل مركزية 
وبالمقابل يحيل تقويم مبدأ الإنصاف إلى تحليل المعايير التي تتحكم في تقسيم 
الموارد بين الهيئتين المعنيتين. إن تحويل الضرائب المركزية (الضريبة على القيمة المضافة 
أساساً) يمثل فم الترير مسر ااا ل ا 
520 إن تقارير الال اذل اعبات المتعلقة بالمصادر المالية 0 ع 
متكافئة في البلدان السائرة في طريق النمو على العموم» لأن الدولة تحتكر كافة 
المعلومات حول اللمبالغ المتعلقة بالضرائب الرئيسية» وهو ما يجعل تدبير الميزانية على 
المستوى المحلى خاضعاً للتقلبات. 
الشفافية عند عقد الصفقات العمومية 


إن الهدف المتوخى من هذا المؤشر هو قياس درجة شفافية المساطر الإدارية 
وممارسات أصحاب القرار عند عقد الصفقات العمومية. والمقصود بالشفافية حرية 
الولوج إلى المعلومات العمومية والوثائق الإدارية وقواعد اشتغال وتدبير المئؤسسات 
العمومية. فعندما يتم إخبار المرشحين للصفقة العمومية بكيفية أفضل وأكثر تكافؤء 
يكون بإمكانهم خوض التنافس في الاستجابة للمسطرة التعاقدية التي تلجأ إليها 
الإدارة لإنجاز أشغالٍ عمومية أو شراء لوازم. هناك إذن علاقةٌ مباشرةٌ بين المقرّرين 
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المباشرين (إداريون» آمرون بالصرف» محاسبونء مراقبون. . . إلخ) وبين المقاولات 
الوطنية والأجنبية. 


الجدول رقم (8-18) 
عناصر قياس مؤشر الشفافية الإدارية 


عاص القياس) لعل 

المداخيل الضريبية والناتج - وزارة المالية مداخيل ضريبية/ ناتج داخلي 

العام - الوزارات الوصية على القطاعات الاقتصادية | خام (كلي) 
- مديرية الإحصاء مداخيل ضريبية/ ناتج داخلي 
2 الإحصائيات المالية الدولية )2 خام (حسب القطاعات) 
(و15]1غ5]2 21 اع مسلط 
5-7 صندوق النقد الولي 

تمست يط وملاءمة النظام ب قوانين المالية 

العتزن الاتحاد العام لمقاولات المغرب (لجنة 

مرونة وتفاعلية النظام] الضرائب) 

الضريبى وسرعة استجابته صحافة » منشورات اقتصادية 


- طرق الطعن ومساطر المراجعة | - قوانين المالية 


الجمعيات والمنظمات المهنية - عدد القضايا المرتبطة بالطعن 
- مصلحة تتبع الطعون أمام اللجان الضريبية| - قضايا تمت تسويتها (عددهاء 
(مديرية الضرائب) آجالها) 

- صحافة/ منشورات اقتصادية وقانونية 


الإعلام والعلاقة مع الملرّمين | - وزارة المالية - تقييم الاستقبال في الإدارات 
الاتحاد العام لمقاولات المغرب الضريبية (المركزية» الجهوية 
الجمعيات والمنظمات المهنية والمحلية» 
- تقييم التواصل مع الملزمين 
- العلاقة بين الدولة والجماعات | - وزارة المالية المداخيل المحلية/ المداخيل 
5 العمومية الإجمالية 
- تقييم معايير توزيع المداخيل 
المالية بين الدولة والجماعات 





ويقوم بناء المؤشر على نوعينٌ من المعطيات. يتمثل النوع الأول في المعلومات 
الكيفية التي تتعلق بالبعد القانوني» وبسلوكات أصحاب القرار» والتي يمكن 
اختزالها في الأسئلة التالية: هل النصوص المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية أو 
التعديلات الخاصة بأساليب التفويت لا تشكو من ثغرات؟ وهل تؤدي إلى شفافية 
أفضل وتكافؤ أكبر في الفوطن بين التعهدين عند العروض العمومية؟ إلى أي حدٍ 
يحترم الفاعلون هذه القوانين؟ هل يوجد إطارٌ فعلي للمراقبة وللزجر ضد الراشى 
والمرتشي؟ للحصول على هذا النوع من المعلومات قد تشكل الاستقصاء #اذتمييرا 
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هاماً للكشف عن حقيقة سلوكات الفاعلين (إداريين ومرشحين) على أساس تجربتهم 
ومعرفتهم بمجال الصفقة العمومية وموضوعها. أما في ما يخص المعطيات الكمية» 
فإن المعلومات التي يستوجب تجميعها ما يلي : 

- عدد الصفقات التي تم إبرامها (خلال السنة مثلا». 


- عدد المشاركين في كل عرض عمومي. 

عدد الطعون أو الشكاوى المتعلقة بالصفقات. 

عدد العروض التي فاز بها نفس المرشح. 

وتتوافر هذه المعطيات الكمية أساساً لدى وزارة المالية والمحاكم الإدارية. غير أنه 
لا بد من الإشارة إلى أن هناك معطيات أخرى ما تزال حتى اليوم غير متوفرة بسبب 
غياب الشفافية أو النقص التنظيمى للإدارة. ومن ثمة» يصعب حصر عدد الطعون 
والشكاوى المتعلقة بالصفقات العمومية لتوزع المعلومات بين المحاكم الإدارية. 

وبصفة عامة فإن التشخيص الدقيق لطبيعة العلاقة بين شفافية الصفقات 
العمومية وبين الحكامة الديمقراطية يتطلبء, بالأساس» شرط المتابعة المنتظمة في 
الزمن لسلوكات أصحاب القرار العموميين بارتباط مع تطور الإطار المؤسسي 
والتشريعي. 
١‏ تطور الإطار التشريعى 

لقد عرّف القانون المنظم لعقد الصفقات العمومية «قفزةً نوعية» بوضع المرسوم 
رقم 485-48-7 بتاريخ ١‏ كانون الأول/ ديسمبر 7550998 الذي يحدّد شروط 
وأشكال إبرام صفقات الدولة» كما يحدد بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها 
(إلغاء مرسوم ١4‏ تشرين الآول/ أكتوبر ١9175‏ الذي ظهرت حدوده أمام التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية سواء الداخلية أم الخارجية). ولقد أدخلت جملةٌ من 
التعديلات على مستوى شروط تفويت الصفقات العمومية وأشكالها ومساطرها. كما 
تسعى أهداف التشريع الجديد إلى تأمين الشفافية في تدبير الصفقات العمومية» وإلى 
المساطر والقواعد المنظمة لها. 

وتتمثل إضافات مرسوم ١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١198‏ (مقارنة مع مرسوم 
زوين الأرل و نالعال 


() انظر تقديم هذا المرسوم فى : . < 8665.8077.18ط1//:ماخط > 
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إلغاء المناقصة في شكليْها المفتوح والمحدود القائمة على أسلوب التفويت إلى 
المتعهد الذي يقترح السعر الأقل. ذلك أن جودة الخدمة والضمانات المهنية المقترحة 
تعتبر من المعايير الرئيسية التي ينبغي اعتمادها بامتياز عند فرز المترشح الفائز. 

- إلغاء المباراة المحدودة. وتكمن أسباب هذا الإلغاء في ضرورة إدماج عنصر 
الشفافية وربط الصفقات بسياق التباري المفتوح الذي يتيح فرزاً أولياً خلال مدة إيداع 
الترشيحات. 


- التخلي عن التراضي المباشر ‏ وهو نظامٌ يقوم على اقتراح انخراط المترشح في 
جد موسو ور تازكو ارد ار رمخص يات الت بسي لفائدة الية المفاوضة. 
وحسب هذه الآلية يتم التفاوض بين صاحب المشروع وبين المترشحين من أجل 
التوصل إل التو الأفضل'من التكلفة بالنسنة للادارة. وتطبى أيضا عل هذه 
المسطرة ة التفاوضية بنود الفصل ١9‏ من قانون الصفقات العمومية» أي الشفافية 
والتكافؤ والتنافس والنجاعة. ذلك أنه إذا كان لصاحب المشروع الحق في ألا يلجأ إلى 
مسطرة التنافس العمومي» فهو يظل مع ذلك مطالباً باحترام مبدأ المنافسة استجابة 
للقواعد المنظمة لتفويت صفقات الدولة. فتنسحب ذات الشروط على مبدأ العلاقة 
الأمثل بين السعر والجودة الذي ينبغي أن يكون المعيار الرئيس. 


- اعتماد مسطرة جديدة لطلب العروض مع الاختيار المسبق» وهو ما يمنح 
عض الاسباز اعد المشاريع. فعندما يتعان 1 مر بإنجاز نوع اا 
الشرو] أن يتصصر عل استشارة الي لذن ثم اختيادهم سلف لتافرهم عل 


ولقد انخفض مستوى اعتماد الصفقات نتيجة لذلك من ١0‏ صفقة قائمة على 
التراضي المباشر (المرسوم القديم) إلى 9 صفقاتٍ تفاوضية (المرسوم الجديد). ويُعَدٌ 
هذا الانتقال من صيغة التراضي إلى الصيغة التفاوضية مؤشراً دالا على إقرار مبدأ 
الخياية عتله لمات (الحويل 1 كر عترم 100 من جانب آخرء تضمن 
مرسوم ١4848‏ ضماناتٍ جديدةً للمترشحين تتعلق بأساليب الإشهارء وبإمكانيات 
سحب أو تغيير الملفات» ومراقبة العروض الدنيا وآجال القبول ونشر المعلومات فى 
اتجاه جميع المتعهدين» وإجبار المكلّف بالإنجاز على تبرير قراراته. ولقد أصبح أجل 
القبول مقيّداً لصاحب المشروع بعدما كان» في التشريع السابق» مفتوحاً طالما لم يبد 
المتعهد رغبته في التخلي عن التزامه اتجاه الإدارة. وهكذا إذا لم يعلن قبول الصفقة في 
أجل تسعين يوماً التي تلي فتح المغلّفات» أو تلي التوقيع على الصفقة المتفاوض بشأنهاء 
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فإن المترشح يصبح متحرراً من التزامه تجاه الإدارة» ويكون له الحق في تحرير كفالته 
المؤقتة. وبصفة عامة» فإن العروض لا تكون مقبولة سوى في حدود هذا الأجل. 


وعندما يتعلق الأمر بإبلاغ المعلومات إلى المترشحين» يكون على الإدارة 
إخبارهم في نفس الوقت وبنفس الوسائل» وخا فقيل حفن الدرشكين فل 
الآخرين. وتتوصل طلبات التوضيح التي يقدمها المترشحون» بجواب مباشر من لدن 
صاحب المشروع ويصل إلى مجموع المترشحين لتفادي التفاوت في الإعلام. وعندما 
يتعلق الأمر بزيارة ميدانية» يكون على صاحب المشروع أن يضع محضراً وأن يرسله إلى 
0 الام م الس لاسرم ل 
العاف د زأو الذولة إن اقتضى الأمر) فل قدي الراضفات التقنية ا 
الخدمات» وتعلن اللجان عن نتائج الأعمال في غضون أربع وعشرين ساعة. 
وللمتعهدين الذين لم يتم اختيارهم الحق ف الاستفسار عن أسبابٌ إقصاء عروضهم. 
ويُعتبر هذا المقتضى الجديد تطورا هاما لآن الجواب المكتوب والمسوّغ يمثل وثيقة عند 
كل طلب للإلغاء يقدم إلى المحكمة الإدارية. 


لقد دعم المشرع أيضاً مراقبة تدبير الصفقات العمومية وقانونيتها بواسطة مراقبة 
الالتزام بالنفقات بصفة عامة والمفتشية العامة للمالية الخاصة. وقد وضعت مقتضياتٌ 
جديدة بهذا الخصوصء منها أنه عند إبرام صفقةٍ تتجاوز قيمتها مليون درهم» يكون 
على صاحب المشروع أن ببيء تقريراً بانتهاء الأشغال حول شروط سير الصفقة» 
ويرسله إلى الوزير المعني. وفضلاً عن هذه المراقبة الإدارية» تخضع الصفقات العمومية 
للمراقبة القضائية التي تقوم بها المحاكم الإدارية و مجلس الحسابات ومحكمة العدل 
الخاصة. 


ويعتبر خلق المحاكم الإدارية ٠١(‏ أيلول/ سبتمبر )١1197‏ تطوراً في حد ذاته لما 
يكفله من حماية للمتعهدين الذين أمسى بإمكانهم اللجوء عند الاقتضاء إلى المحاكم 
الإدارية والمجلس الأعلى» بينما كانوا خاضعين في السابق للأحكام النهائية للمجلس 
الأعلى. ويحوّل النظام الجديد المجلس الأعلى إلى محكمة استئنافٍ» ويسمح باللاتمركز. 
غير أن عمل المحاكم الإدارية يظل يطبعه النقص ف في الوسائل البشرية والمادية مقارنة 
مع حجم القضايا التي تُعرض عليهاء والتي هي في تزايدٍ مطردٍ خاصة بعد إصدار 
القانون الجديد للصفقات العمومية. وهكذا يمثل اللجوء إلى المحاكم الإدارية حثاً 
للإدارات على مزيدٍ من الشفافية واليقظة. وتجدر الإشارة إلى أن قرارات المحاكم 
الإدارية لا تُنَفَذْ في العموم سوى بعد إنجاز الصفقة كما لا تعيد النظر في الصفقات» 
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ولا تترك للمشتكي سوى إمكانية طلب التعويض عن الضرر. 


إن العمل الذي يقوم به مجلس الحسابات» فيما يخص الصفقات العمومية» لا 
يمكن رصده حتى الآن سوى من خلال قانون القضاء المالي الذي يؤطره. كما أن 
الآمرين بالصرف (باستثناء الوزراء) والآمرين بالصرف المساعدين والمسؤولين 
يُعرّضون أنفسهم للعقوبات في حالة الإخلال بقواعد تفويت الصفقات العمومية. إلا 
أنه لا توجد معلوماتٌ دقيقةٌ حول الحالات الملموسة التي أحيلت إلى المجلس أو تمّ 
التقصى بشأنها. أما محكمة العدل الخاصة التى من سلطتها معاقبة الفساد واستغلال 
النفوذ والاختلاسات التي يرتكبها الموظفون العموميون» فإن وضعها أصبح موضوع 
مساءلة من طرف المجتمع المدني الذي أمسى يضطلع بدور لا يستهان به فيما يخص 
مراقبة مساطر تفويت الصفقات العمومية» كما يدل على ذلك نشاط جمعية 
(ترانسبرانسى المغرب). ومع 0 اظيا عر الشكرايية با لاتوت لمرو ٠‏ في 
سياق. ذولي مساعذء بأنشطة مدنية من شأنها أن تدعم الحكامة الديمقراطية . على الرغم 
من العوائق الكثيرة ذات الطابع المؤسّسي أو السلوكي. 
" - تطور السلوكات 


على الرغم من التطورات التي طالت القانون الجديد» فإنه لا يزال يشكو من 
عدة ثغراتٍ تعكس قدرة الراشين والمرتشين على تكييف سلوكاتهم مع القوانين 
الجديدة. وحسب م قامت به جريدة الحياة الاقتتصادية””'. فإن 0 0 
و ا ا ور ل 
(حسب تقنية ة «المتعهدين الأشباح») ٠‏ حبر صاحب الخدمة المعتمد لديه بتاريخ نشر 
الإعلان عن طلب العروض» حيث إن الإعلان يتم بضعة أيام فقط قبل تاريخ فتح 
المغلفات» لإقصاء المنافسين غير المرغوب فيهم. غير أن هذه «التَقنية؟ أصبحت صعبة 
التطبيق بسبب المراقبة الصارمة للأجل الممتد بين نشر الإعلان وتاريخ فتح المغلفات. 
ومجمل القول فإن الشفافية التي نص عليها قانون ١144‏ ماتزال تشكو من ثغراتٍ 
متعددةٍ تستوجب المراجعة حتى يصبح التشريع أكثر فعالية وإكراهيةً وحتى يشمل 
أيضاً إدارات الدولة وليس فقط المؤسسات العمومية. 


ومن التعديلات الأساسية المطلوبة التي لا بد منها التنصيص في الظهير المؤسّس 
للمحاكم الإدارية على الحكم الاستعجالي في حالة عدم احترام مبادئ المنافسة 


)2 5003 ,60110111111 116 هآ 
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والشفافه قدو علد الكايكانت ويه اكما حني توشييع نتلظة لكيه الوط 
للصفقات العمومية في المراقبة والقيام بتتبع النفقات العمومية من حيث الإنجازات 
والكاور يو اناي والنصيعن وا الشية. 
الجدول رقم (ه؟-:) 
عناصر قياس مؤشر الشفافية 
- الشفافية عند إبرام الصفقات | - وزارة المالية ب : 
التملامة 3 -00- 


-عدد المرات التي فازفيها 
المرشح بالصفقات 





إقرار مبدأ المنافسة وتوظيفه كعنصر ضبط لمختلف الصفقات من المؤشرات 
الاقتصادية الهامة في تقويم سيرورة الانتقال الديمقراطي. ولقد بلور المغرب قانونا 
خدون ا عخول جنوزة لأسعار و النافينة7*: عد أولآ الدواماكه فى إطان مسي 
العجازة العالية في آل الشفافية وضدم:العنبين والأمانة التحارية 4«وليسشجيب ثانياً 
لضرورة تحقيق الانسجام بين التشريع الوطني وقوانين بلدان الاتحاد الأوروبي في أفق 
إقامة منطقة للتبادل الحر. ونظرياً فإن المنافسة تشكل آلية من آليات الضبط 
الديمقراطي» ورصد الموارد المنتجة على نحو منصفٍ. 

إن قانون المنافسة”"' بهدف إلى توطين آليات الشفافية والإنصاف داخل عالم 
الأعمال (حرية الأسعارء الولوج الحر إلى الأسواق» الشفافية والنزاهة في العمليات 
التجارية). كما أنه يسعى إلى إضعاف البنيات التى تسىء إلى عملية المنافسة 
(العراهبي». العركيقء اتستغلال التقوة): ولقدحم وجب نذا القانون إنشاء مجلس 
لتحديد وتقدير حجم المنافسة الذي من شأنه أن يضمن حرية العرض والطلب في 


(5) الظهير رقم )555-٠6٠-١(‏ بتاريخ ؟ ربيع الأول ١‏ / لموافق ل0١‏ حزيران/ يونيو »5٠٠١‏ 
بمثابة قانون رقم ١5(‏ - 44) لحرية الأسعار والتنافس. 

(0) أول مشروع قانونٍ يهم موضوع المنافسة يعود إلى سنة .١489‏ وقد تلت هذا المشروع عدة صيغ 
آخرها تلك التى تبناها مجلس المستشارين فى حزيران/ يونيو »75٠5٠١‏ وقد بدأ العمل بهذا القانون بعد سنة نشر» 
في الجريدة الرسمية (5 تموز/ يوليو .)3٠١١‏ فالغاية من الفترة الانتقالية هو إرساء الإطار المؤسسي لتطبيق 
القانون» والتعريف به على نطاقٍ واسع داخل أوساط الفاعلين الاقتصاديين. 
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مداه ا سه ب ا 1 ا ا 


ببلورة جموعة المؤشرات مك راض الحكامة الاقتصادية.. 
١‏ إنشاء جهاز نوع للاستشارة 


أحدث القانون”* جهازاً وار معد نعوان نا ننه رقم ان ااد بوكو اند 
إلى وظيفته الاستشارية» يمارس دور المؤلف بين مصالح الفاعلين؛ ويشكل على عدة 
صعدة تقنما نفب فى سيرورة :الاتشال الييقواط . ويتكرث الجلس هه بيه 
أعضاءٍ يمثلون الإدارة””'2» وثلاثة أعضاءٍ يتم اختيارهم لكفاءتهم في المجالات 
القانونية والاقتصادية ومجالات المنافسة والاستهلاك» وثلاثة أعضاء من الممارسين في 
قطاعات الإنتاج والتوزيع والخدمات» يتم تعيينهم بعد اقتراحهم من طرف رؤساء 
فيدراليات مختلف غرف التجارة والصناعة التقليدية والفلاحة والصيد؛ أما رئيس 
علس لوقه لوي ال 0 

وعصيتث القانون فإ السط: المبعة فى المقاؤلات سسطرة متحارضة ؛ وبمقدود 
اللقاولات أن تطعن في قرار الوزير الأول» وتطالب بمراجعته أمام محكمة إدارية 
بدعوى الشطط في السلطة. 


؟ - التشاور عند وضع التشريعات القانونية 
0 المئؤسسات الاستشارية مؤشراً آخر للحكامة الجيدة. وهكذا فإن 


() الفصل 8 من القانون» ويقضي بإعفاء الممارسات والاتفاقات التي يبررها تطور 3 تقني أو اقتصادي قد 
لا ع الوا وبمعالجة خاصة لبعض الاتفاقات بين المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تسعى 

(9) وتم إحداث مجلس للتنافس تناط به مهام استشارية بهدف إبداء الرأي وتقديم الاستشارات 
والتوصيات. ّْ 


)0١(‏ ستة تمثلين عن مختلف الوزارات (العدل. الداخلية» المالية» الأمانة العامة للحكومة» الشؤون 
العامة للحكومة» التخطيط). 

)١١(‏ وهو إذ يقوم بوظيفة أخرى» يجد نفسه خاضعاً لقواعد عدم الصلاحية التي ينص عليها بخصوص 
الوظائف العمومية. 
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خلق محيطٍ ملائم لتطبيق القانون 
ل مكووو ا فيه ما قنة المتاقيزة يورغظ تطبيق لقتال انين لوث السلطاف 

الإدارية والسلطات القضائية. واللجوء إلى القضاء يتم في حالة فشل مسطرة المصاحة. 
أما العقوبات فهي في جميع الأحوال من اختصاص المؤسسة القضائية » وتتحدد وفق 
أعمية المخالفة والضرر الذي لحق بالسوق أو بالفاعلين (عقوباتٌ مدنية» جنائية» 
تدابيدٌ تحفظيةٌ). ويُعتبر القضاة الذين يتولون تعليق القانون الاقتصادي حكاماً يسهرون 
على اللعبة التنافسية وعلى نزاهة السلوكات والصفقات وشفافية العمليات المالية. 
 :‏ حماية المستهلك 

لقد أدخل القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة مفهوم «رفاه المستهلك») 
وأعاد إليه حق الاختيار بين السلع بناءً على قانون العرض والطلب» واعتباراً للعلاقة 

بين السعر والحودة. ولقد اتخخحذت عدة تدابير تتعلق بالإشهار وإعلان الأسعارء» 
رو شيع بيطا قات الأسعارء ومنع الامتناع عن البيع والبيع'المشرؤط» وتنظيم البيغ 
بالعلاوة» وتقديم الفاتورة. أضف إلى ذلك أن بعض المعايير المتعلقة بسلامة 
المستهلكين قد أصبحت إجبارية. 


إن دور السلطات العمومية فى حماية المستهلك دورٌ أساسئٌ» ولا سيما فى بعض 
القطاعات مثل الأمن الغذائي» وسلامة المنتوجات» والخدمات العمومية» والولوج 
إلى خدمات الصحة والمنتوجات الصيدلية والمواد الأولية. «إن المستهلك يفرض على 
المهنيين» من خلال سلوكه اليقظ والعقلاني» احترام أخلاقيات التنافس»). وحسب 
الفصل 44» بإمكان جمعيات المستهلكين أن تلجأ إلى مجلس المنافسة» وأن تنصب 
نفسها طرفاً مدنياً للحصول على تعويض عن الضرر الذي قد يلحق بالمستهلكين. 
مؤشرات التراجع 

يحيل مبدأ حرية الأسعار والمنافسة إلى المنظومة الاقتصادية النظرية التى مؤداها 
أن تحديد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات يتم وفق قانون العرض والطلب. غير 
أن هناك بعض الاستثناءات» حيث تحتفظ الدولة لنفسها بالحق فى التدخل فى 


القانون الخاص بالخوصصة القانون (9” -84) ظهير نيسان/ ابريل ٠1914؛‏ كما تم تعديله 
بالقانون )4١  15(‏ المحدث للمحاكم الإدارية؛ قانون الشركات؛ القانون رقم  ١1(‏ 15) حول الشركات 
المجهولة ا القانون رقم (5 -45) حول الشركات ذات الاسم الجماعي» الشركات التحويلية» الشركات 
المحدودة المسؤولية وشركات المساهمة» القانون رقم  51(‏ 97) المحدث للمحاكم التجارية؛ القانون رقم ١5(‏ - 
6) بمثابة مدوّنة التجارة» القانون رقم ١1(‏ -/917) حول حماية الملكية الصناعية» مدوّنة الجمارك. 
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الأسعار للأسباب اقتصادية ذات ايم بنيوي (احتكار»ء أو غياب المنافسة) أو ظرفي 
(أكهة طارفة أو كارك طيطة). كما أن هناك عدة قطاعاتٍ مقئّنة ومعفاة من قانونٌ 
المنافسة مثل الفلاحة وقطاع المناجم والخدمات البنكية والتأمينات. هذه الاستثناءات 
تبرّرها اختلالات السوق المرتبطة بنقص البنيات وبالاحتكار» كما ترتبط بضعف 
رواج المعلومات بين المنتجين والمستهلكين وبطبيعة بعض القطاعات التي تمثل فيها 
الدولة الفاعل الوحيد. 

إن سيرورة تحرير الأسعار ترتبط بالإكراهات البنيوية للاقتصاد الوطني غير أن 
لجان ممياه المداااة فدهب اللاصيم ل الانها رام الحسوفية إن احدكارانتن 
خصوصية. 1 
١_الإعمال‏ التدريجى للقانون 

هناك قرابة ثلاثين سعراً فقط ماتزال خاضعةً للتقنين (أسعار دقيق القمح 
الطريّ؛ السكرء التبغ» الكهرباء» الماء الصالح للشربء النقل» المنتوجات 
الصيدلية» التحليلات الطبية» الأتعاب الطبية .. إلخ). غير أنه في غياب نظام شاملٍ 
للقغطية الاجتناعية ‏ ونظرا إل عت معوسط القدرة الشرائية. .فإن القطاعات 
الاجتماعية والبنوك والتأمينات لن يتم تحريرها كلياً دون أن ينجم عن ذلك إضرارٌ 
بالفئات المتوسطة-الفقيرة. لقد تم وضع تقنيناتٍ متدرجة ومرنة بالتشاور مع ممثليٍ 
مختلف المهن من أجل التوصل إلى التحديد الحر للأسعار كلما سمحت شروط السوق 
بذلك (قطاع المنتوجات الصيدلية). ومنذ العام ١484‏ تمٌ تحرير قطاع الحبوب باستثناء 
القمح الطريّ» كما تم اعتماد سياسة انتقائية لصالح الفئات الأكثر احتياجا لحمايتها 
من ارتفاع سعر الخبز (حصص » سعر أعلى» دعم). 
١‏ - حدود مرتبطة بالمؤشر 

يتضمن مؤشّر المنافسة مجموعة من النواقص الذاتية : 

- الأول يرتبط بالمعطيات المتوفرة» ذلك أن البنية الإدارية للمجلس لاتزال إلى 
اليوم غير قائمة على الرغم من أن تاريخ إصدار المرسوم التطبيقي يعود إلى أيلول/ 
سبتمبر .٠500١‏ كما أن قانون حرية الأسعار والمنافسة لم يبدا العمل به سوى منذ 
كانون الثانى/ يناير .5٠١١‏ من ثمة فإنه يتعذر تقدير مؤشر الإنجاز (عدد الحالات 
ان قفن نيا القريات العقلة مطيجة الكالقاك وها عي الاعافنات 
عن الوكين جح لع إذا معنا يعم الداريناف المتافية للمتافسة اليه الكا 
عنها فى بعض القطاعات (النقل» المواصلات» المشروبات» الطاقة» شركات 
التوزيع) وثلاثة ملفاتٍ للتركيز تم الإعلان عنها في حال المشروبات الغازية 
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والكحولية والورق المقوّى والطباعة. 
- الثاني خص معضلة تحديد السوق والمراقبة والمعايير. بالنسبة إلى هذا الأخير» 

ينبغي التأكيد على مظاهر تقييد التنافس الناجمة عن اللجوء إلى أساليب الراضي. أما 
فيما يتعلق بالمراقبة» فإن قانون المنافسة ينص على مدا المراقبة الاقتصادية بدل اللجوء 
إلى الآلية الزجرية. 

داثالنا هناك بخجدوة ترقيط غات المعايير» :ذلك أنه بالنظن إلى ضعونة القعويكة 
نظرياًء بالسلوكات اللاتنافسية» فإن الممارسة اليومية -أو الاجتهاد القضائى ‏ تظل 
هى المحك فى آخر التحليل. 


- الوزارة المكلّفة بالشؤون العامة| ‏ إرساء الجهاز الاستشاري 1 
للحكومة - المراقبة القبلية/ الإعلان عن عمليات التركيز/ | حرية الولوج إلى السوق 


- وزارة التجارة والصناعة المسطرة التداولية 

- وزارة الداخلية - تعيين المراقبين حرية انتقال المعلومات 
- وزارة العدل - المنتتجون» الصناعيون» التجار - حركية العوامل 

- وزارة المالية - جمعيات المستهلكين 

المندوبية السامية للتخطيط 

- مديرية زجر الغش 





التنظيم والتمثيل المهني والنقابي 

هيدف مؤشر التنظيم والتمثيل المهني والنقابي إلى تحديد مستوى تطور العلاقات 
الاجتماعية بصفة خاصة. ويتيح المؤشر الكشف عن وضعية الحوار الاجتماعي بين 
الشركاء الاجتماعيين فى لحظة معينة» وقياس فعالية الآليات والمساطر المؤسّساتية لحل 
النزاعات الجماعية. ويستلتزم بناء هذا المؤشر المركب مجموعة من الشروط ذات 
الطبيعة العملية» خاصة توافر معطيات منتظمة ومدققة حول العناصر التالية : 

النزاعية الاجتماعية (عدد المنازعات والإضرابات» أسباب المنازعات 
وتواترهاء حجم الإضرابات ومدتها. . إلخ) وأساليب التسوية المعتمدة من لدن 

دور «المساطر المؤسسية» فى تدبير النزاعات الاجتماعية. 
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عدد الاتفاقات الخاصة بالمقاولات والاتفاقيات الجماعية التى أبرمها الشركاء 
الاجتماعيون. 


- مستوى التمثيل المهني والنقابي. 

وينبغى هنا أن نشير إلى أن المعطيات والإحصائيات المتوفرة والمتعلقة مهذه 
العناصر تظل جزئية ومليئة بالثغرات, ما يستلزم تأهيل جهاز المعلومات الإحصائية 
وبلورة أدواتٍ ملائمة لرصد العلاقات الاجتماعية» وتشكلات الشركاء الاجتماعيين 
واستراتيجياتهم وسلوكاتهم .. إلخ. ولسوف نكتفي في هذا الفصل بفحص الوضعية 
التنظيمية للفاعلين الاجتماعيين والإشكالية التى يطرحها مستوى ثيلية محتلف 
منظمات أرباب العمل والمنظمات النقابية. وبالموازاة مع ذلك سوف نومئ إلى بعض 
التصورات المتعلقة ببناء مؤشرات ملائمة تتعلق بالحكامة الديمقراطية للعلاقات المهنية 
فى بلادنا. 
١‏ تنظيم أرباب العمل 

يعود «التأهيل» الهيكلي والتنظيمي للاتحاد العام لمقاولات المغرب» الذي تأسس 
سنة .155١‏ إلى الجمع (المؤتمر) العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 7" حزيران/ يونيو 
5 وقد تمت إعادة الهيكلة تلك بإيعاز من الملك الراحل الحسن الثاني (الخطاب 
ملكي لزوم 15 آزار ارايو 005146 إذكان الذفاد سمه عسل معن ربتعا 
متدنية فى سياق منافسة دولية شرسة نتيجة الالتزامات التى وقعها المغرب سنة ١94915‏ 
مع الانحاد الأوروي. .وقد نحسنت :في ما بعد أساليب اشتخال الانحاد وتدخله: كما 
عرفت تمثيليته ارتفاعا هاما. ويتمفصل التنظيم الجديد حول فيدرالياتٍ قطاعية ولجحانٍ 
متخصصة واتحاداتٍ جهوية. وتقوم الاتحادات القطاعية بفحص القضايا ذات الطابع 
العمومي» وتؤطر الأنشطة حسب القطاعات أو الفروع وتخبر أعضاءها بنشاطاتها 
وأعمالها. 

وتدرس اللجان القضايا ذات الطابع الأفقي. وقد أدّت المجالات الأساسية التي 
تم اختيارها إلى تشكيل تسع لجانٍ: اللجنة الاجتماعية» لجنة التكوين» اللجنة 
الاقتصادية والمالية» اللجنة القانونية» اللجنة الضريبية» لجنة تأهيل المقاولات 
وتحديقباء لينة العلاقات اللدولية: .لخنة الاأيتقيال والمساعدة عل الاستعمان»: لخنة 
البيئة. إضافة إلى لجنة دائمة مكلفة بالأخلاقيات» ومجلس وساطة مهمته حل المنازعات 
التي تُعرّض عليه. أما الاتحادات الجهوية فإنها تضم المقاولات التي تنتمي إلى جهة 
اقتصادية معينة. وقد تم تصورها كهيئاتٍ أكثر قدرةً على إدراك الخصوصيات الجهوية 
وعكسها على المستوى المركزي. ولقد بلور الاتحاد العام لمقاولات المغرب سنة ١91960‏ 
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اشَياتتحعية للتواصل تحت شعار «المقاولة المواطنة» بارتباطٍ مع هدف «التنافسية 
الشاملة» داخل سياق تطبعه تعبئة متدنية للمقاولات. ذلك أن الاتحاد كان يواجهء 
إضافةً إلى رهان تأهيل المقاولات؛ معضلتينْ ترتبطان ‏ كما سبقت الإشارة ‏ بمدى 
بالنقابات من جهة ثانية. 


ولقد مكن إصلاح الاتحاد على مستوى التنظيم والهيكلة منذ العام ١9945‏ من 
خلق فدرالية المقاولات الصغرى والمتوسطة» باعتبار الوزن الراجح لهذه المقاولات 
داخل النسيج الاقتصادي الوطني. وإذا كان الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعمل على 
توسيع مجال أنشطته مع تركيزه على الدفاع عن مصالح المشغْلِين» فلأنه يسعى إلى 
توسيع قاعدته وتقوية شروط مشروعيته. غير أن اعتماد استراتيجية جديدة خاصة في 
مجال المفاوضة الجماعية يشترط بلورة (ثقافةٍ مهنية جديدة» لا تقوم على موافقة 
الارتياب بقدر ما تقوم على الثقة والتعاون. 


من جهة أخرى. إذا كان لاتحاد أرباب المقاولات فى الماضى دورٌ مؤثرٌ فى قرار 
السلطات العمومية فيما يخص السياسة الاقتصادية» فإن ذلك يرجع في الأساس إلى 
دوره (كجماعة ضغط»» وهو الدور الذي حاول أن يتقمصه منذ الاستقلال. ومما لا 
شك فيه أن العلاقات العضوية (الشخصية» العائلية» الزوجية. . إلخ) التي ربطت 
عبر التاريخ الطويل» بين فئة «رجال الأعمال» من جهة والإدارة و«بنية المخزن» من 
جهة ثانية تحولت في نباية التحليل إلى هيمنة السلطة السياسية على نطاق الدائرة 
الاقتصادية والمالية والبنكية والصناعية. 


من هنا كانت القرارات الاقتصادية الكبرىء» التي تم اتخاذها منذ الاستقلال 
تشكل أسبابا لتعديل ميزان القوى بين السلطة السياسية وشرائح البورجوازية» 
ولإعادة توزيع داخل الطبقة الاقتصادية (المغربة سنة 191/7» حملة التطهير في العام 
5 على سبيل المثال). لقد ساعدت سياسات التحرير التى بدأ المغرب فى تنفيذها 
القام 1569 (برتافيع التقويم الهيكل» التاهيز) عل التسفيت من هيم الدولة 
(وخاصة نظام المخزن داخلها) وعلى تمكين الاتحاد العام لمقاولات المغرب من 
الانخراط في سيرورة استقلالية عالم الأعمال عن عالم السياسة» ومن السعي إلى تجاوز 
منطق اللوبيات نحو مقاربة تقوم على مبدأ الفعل الجماعي والتمثيلية المؤسّسية لمصالح 
أرباب العمل. وإذا كان انعتاق الاتحاد من وصاية الدولة قد استفاد من سياق العولمة» 
فإن الفصل الحقيقي للدائرتين» السياسية والاقتصادية» يظل مرهونا بمجموعة من 
العوامل نعرض لها فيما يل : 
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- مستوى التقدم سياسياً في سيرورة الانتقال الديمقراطي بصفة عامةٍ وفي مجال 
الفصل بين دوائر السلطة بصفة خاصة. 

- دور الدولة فى بناء وتفعيل أجهزة مؤسساتية وأدوات تشجيعية تساعد فى 
بروز ونمو فاعل جماعي (أرباب العمل)؛ مستقل وذي تمثيلية حقيقية. 

- قدرة الاتحاد العام لمقاولات المغرب على الاستمرار في تحوله من جهاز للدفاع 
عن مصالح محدودةٍ إلى تجمع تشمل وظيفته ليس فقط الدفاع عن مصالح المقاولات 
والمقاولين الكبار» بل أيضاً وَبصفةٍ خاصة توفير الوسائل التنظيمية والمعرفية للمساهمة 
الفعالة في تحديد وقيادة استراتيجية للنمو قائمة على المبادرة الحرة والنهوض بروح 

هذا العامل الأخير المرتبط بتنظيم الاتحاد وبدرجة مثيليته ييل إلى معضلتين 
مترابطتين» تتعلق الأولى بتنامي النزعة الفئوية داخل تنظيم أرباب المقاولات» 
والثانية بمصداقية الهيئات المسيرة وفعلية التزاماتها على المستوى الوطني. فمن جهة 
أولى أَدَت هيكلة الاتحاد. من خلال إدماج الفدراليات القطاعية, إلى تفاوتٍ 
تنظيمي» إذ أمست بعض الفدراليات تحتل مكانةً راجحة بالمقارنة مع غيرها (فدرالية 
النسيّج والملابس وفدرالية السياحة مقارنةً مع فدرالية المقاولات الصغرى 
والمتوسطة)؛ وهو ما من شأنه أن يؤثر فى مبدأ اتخاذ القرار بصفة ديمقراطية على 
مستوى المركز» وأن يشجّع على بروز سلوكات زيغ وانحرافٍ عن التزامات المكتب 
الوطنى. ومن جهة ثانية» فإن هذا التوجه نحو تنام الممارسات الفئوية من شأنه أن 
يؤدي إلى إحداث شروخ تنظيمية في جسم الاتحاد العام لمقاولات المغرب أو إلى 
ظهور تعددية تمثيلية لآرئاب المقاولات. وهو منحى يجانب مبدأ الحكامة الديمقراطية 
للقطاع الخاص» في شروطٍ موضوعيةٍ تسهم في إضعاف آلية الحوار الاجتماعي» 
والطعن في مصداقيته من طرف الشركاء الاجتماعيين الاخرين؛ ومن ثمة في تبرير 
وتسويغ السلوكات الاحتراسية والارتيابية لدى الملأجورين بصفة عامة» والمركزيات 
النقابية على وجه المخصوص. 
؟"_النقابات 


هناك ثلاث نقاباتٍ (من أصل ١17‏ نقابةً نشيطة) بيمن على المشهد النقابي 

الوطني : الاتحاد المغربي للشغلء والاتحاد العام للشغالين بالمغرب» والكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل. ويمكن بناء مؤشر التمثيلية النقابية بالرجوع إلى نتائج انتخاب 

مكل الملجورين: وتتنازع العمل النقابي مقاربتان مختلفتان. مقاربة الاتحاد المغربي للشغل 
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التى تدعو إلى الاستقلالية تجاه السياسى بصفة عامة والأحزاب بصفة خاصة من 
جهة ؛ ومقاربة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغَّالِين القائمة على 
علاقة عضوية مع الأحزاب السياسية (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالنسبة إلى 
الأولى وحزب الاستقلال بالنسبة إلى الثاني) من جهة ثانية. 
المفاوضة الجماعية 

ما تزال المفاوضة الجماعية بالغرب محصورةً فى مسطرة هامشية لضبط العلاقات 
المهنية. وهو ما يعود إلى عدة أسباب نجملها كما يل : 

- التركيبة التاريخية للعلاقات الاجتماعية التي تقوم على حل النزاعات الجماعية 
باللجوء إلى اختبار القوة» وعلى تدخل السلطة العمومية» باستعمال «العنف 
المشروع». 

- ضعف تنظيم المقاولات في القطاعات والأنشطة» باعتبار أن هذين الفضائينٌ 
يمثلان المستوى الأمثل للحوار الجماعي. 

عدم توفر المقاولات» بما فيها المقاولاات الكبرى» على بنيات وظيفية تبتم 
بتدبير سياقات المفاوضة الجماعية. وهو ما يعني غياب استراتيجية خاصة بالتدبير 
المؤسّساتي للنزاعات الجماعية» الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم التوتر» وإلى ارتقاء النزاع 
من المستوى المحلي (المقاوّلة) إلى المستوى الوطني. 

بالموازاة مع ذلك» عرفت الساحة الاجتماعية» منذ عدة سنواتٍ تزايداً في عدد 
الاتفاقات التي يتم توقيعها خارج الإطار القانوني المقئن. كما أن المفاوضات الجماعية 
أمست تتخذ أشكالا غير نمطية. ولقد وافق الشركاء الاجتماعيون» فى إطار الاتفاق 
الاجتماعى ل١٠”‏ نيسان/ أبريل »7٠١7‏ على مجموعة من المقتضيات القانونية الهادفة 
إلى تحيين التشريع الوطني مع تطور الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحريات النقابية 
وبحماية ممثلي المأجورين. كما أن الفرقاء الاجتماعيين التزموا بالعمل على «الدفع 
بتطبيق الاتفاقيات الجماعية وتنظيم حملاتٍ إخبارية وتحسيسية» ومأسسة الحوار 
الاجتماعى من خلال إرساء بنيات وطنية ومحلية من شأنها تكريس ثقافة التوافق». 
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب عرف منذ منتصف التسعينيات من القرن المنصرم 
تصاعداً في التوتر الاجتماعي. 

ويجد ارتفاع عدد النزاعات الجماعية تفسيره في الأساس في الاختلالات التي 
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يعرفها سوق الشغل» وفي تنامي عمليات التسريح نتيجة لسيرورة التحرير 
الاقتصادي والخنوصصة. وفي غياب تقنين مؤسساتي للشغل وللعلاقات المهنية» فإن 
مرونة الشغل تكاد تصبح واقعاً سائداً منذ الثمانينيات من القرن الماضي. وهو ما تؤشّر 
عليه العوامل المرتبطة بعدم تطبيق تشريع الشغل في شن الإضرابات (إغلاق عشوائيٌ 
للمقاولاات» تسريحٌ دون إِذنٍ إداري مسبق » العاخير في تنيلية الأجور» عرقلة 
الحريات النقابية أو النشاط النقابي). ولقد حرصت مدونة الشغل الجديدة )5٠١5(‏ 
على تقييد التشريع لمرونة الشغل بجملةٍ من الشروط الصارمة. 

وفي المجمل» يشكل تصريح فاتح آب/ أغسطس 1945., نقطة تحولٍ هامة في 
سيرورة تنظيم العلاقات المهنية وإقامتها على مبدأ الحوار والمفاوضة الجماعية بين 
الشركاء الاجتماعيين. ولقد حذد المشرع الأدوات الإجرائية لتفعيل مبدأ الحوار 
الاجتماعى وتحويله إلى آلية للمفاوضة الجماعية ومن هذه الأدوات: الاتفاقيات 
الجماعية ومساطر المصالحة والتحكيم وتوخي التوازن بين الحق في الإضراب 
والحريات النقابية من جهة وحرية الشغل و«حرمة المقاولة» من جهة ثانية. 

ولقد تم التأكيد من جديد على هذه المبادئ في الاتفاق الاجتماعي ليوم 77 
نيسان/ أبريل 5٠٠١‏ (اتفاق ١4‏ محرم) وفي اتفاق 1١‏ نيسان/أبريل 5٠٠١#‏ 
وبالتصويت على بنود الشغل في البرلمان في شهر تموز/ يوليو .7٠7‏ وتُثل إجبارية 
التفاوض الجماعى تطوراً حاسماً فى مأسّسة وتحديث العلاقات المهنية» كما أن اعتماد 
القاولة والقطاع كمجالٍ لإبرام الاتفاقيات الجماعية يعكس نزوع المشرّع نحو 
لامركزية التفاوض الجماعي. 
المسؤولية الاجتماعية للمقاولة 

يحيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمقاولة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار 
الإكراهات الجديدة المتعلقة بالإتيكا (الأخلاقيات) والإنصاف فى مجالات الشغل 
والأنتاج وتدبير الموازة السترية ذلك أن الأطراف غير المبناهة فير المسنكرة أسبيت 
تُعنى أكثر من الماضى بالمقاولات وبأنماط تدبيرها وأشكال تنظيمها (المأجورون» 
النقابات» الزبناء» المزودون» الجماعات الترابية؛ المجتمع المدني.. إلخ). وتقوم 
المسؤولية الاجتماعية على المعايير الجديدة التي صاغها مكتب العمل الدولي في العام 
في «تصريح حول الحقوق الأساسية» يتضمن الالتزام «باحترام وتشجيع 
وتحقيق» مايلٍ: 2 

- حرية تكوين الجمعيات» والاعتراف الفعلي بالحق في التفاوض الجماعي 
بالنسبة إلى مأجورين. 


1478 


- إلغاء كافة أشكال العمل الإجباري أو المفروض. 

الإلغاء الفعلى لتشغيل الأطفال. 

- إلغاء الميزات فى ميدان التشغيل. 

ولقد أدرجت مدونة الشغل الجديدة ضمن بنودها مجموعة من المقتضيات التى 
دف إلى إلزام المقاولة «بمسؤوليتها الاجتماعية» ومنها: 

3 قنرية الصونا لأذن القدل فى امع زعوفي اند 

تحديد وضعية النقابات المهنية وتمثلي المأجورين وتنظيم لجان المقاولات 
والتمثيلية النقابية داخل المقاولة. 

غير أن أغلب المقاولات ما تنفك تسوغ واقع «اللامسؤولية الاجتماعية» 
بالإكراهات الاقتصادية» وبمستلزمات التنافسية المرتبطة بشروط العولمة. وهو ما 
يؤشر عليه -على سبيل المثال ‏ اللجوء حتى اليوم إلى تشغيل الأطفال الذين تقل 
أعمارهم عن ١5‏ سنة» خاصة في قطاع النسيج والملابس. 


الحدول رقم (ه؟-5) 
عناصر قياس مؤشر المسؤولية الاجتماعية 


الؤسسات/ لآليات/ الفاعلون 
التنظيم والتمثيل المهني والنقابي | الاتحاد العام لمقاولات المغرب |- نسبة انخراط المقاولاات 

الاتحاد المغربي للشغل بنسنة: القنقيب 

الاتحاد العام للشغالين بالمغرب |- نسبة الإضرابات التي تم تجنبها 

- الكونفدرالية الديمقراطية! ‏ نسبة النزاعات التي تم حلها 

للشة 


الحوار الاجتماعى عدد المفاوضات الجماعية (المستوى الوطنى» 
الاتفاقية الجماعية القطاع » المقاولة) ١‏ 
- تعيين المراقبين - بروتوكولات| ‏ عدد الاتفاقيات الجماعية في كل قطاع/ 
الاتفاق فقاولة 


المسؤولية الاجتماعية للمقاولة عدد النزاعات المرتبطة بالمس بالحرية النقابية 
عدد الأطفال المشغلين 
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المنظمة العربية لمحافحة الفساد 


اشتمل برنامج الندوة جرياً على تقليد الندوات التي يعقدها المركز على جلسة 
والمناقشات لهذا السؤال طرح الدكتور خير الدين حسيب المدير العام لمركز دراسات 
الوحدة العربية مناقشة فكرة تشكيل إطارٍ مدني مؤسّسي لمواجهة الفساد يحمل اسم 
«المنظمة العربية لمكافحة الفساد)» تعمل بأسلوبٌ عمل الوقفيات التي درّج المركز على 
إظلاق فكرعا وبلوكها وإتضاخيا وصولا إل تشكيليا كمنظيات وعبات مسقلة 
ل 0 ا 
ل ا ا ا اي ل 
(فلسطين) وداود خير الله (لبنان) وإدوار الدحداح (لبنان) وطاهر كنعان (الأردن) 
أعضاءً» وصباح ياسين (العراق) مقرّراً. 

صاغت اللجنة مسودة البيان المقترح بأهداف المنظمة» وتم توزيعه على كافة 
المنتدين» و تخصيص جلسة الحوار المفتوح عن سؤال: ما العمل؟ لمناقشته. ترأس 
الدكتور خير الدين حسيب الجلسة التي بدأت بتلاوة مقرّر اللجنة الدكتور صباح 
ياسين لمسودة البيان المقترح وهو التالي : 
اقتراح «منظمة عربية لمكافحة الفساد) 


ما كان الحكم الصالح والتصرف في الثروات والمنافع يشكل حقاً أساسياً وثابتاً 
لا يمكن التفريط به» ويمثل الحرص والدفاع عنه ضمانة لتطور الحياة الأفضل لشعبنا 
العربي وأمتنا. . 
إهدار طاقة التنمية ويعيق الإنسان فى حماية ورعاية حرياته الأساسية التى لا يمكن 
التقاعس أو التأخر في الدفاع عنها. 
فرك 


وتعبيراً عن القيو والأعزاف والمبادى الإنسانيةة :وما عبر عنة المؤانيق 
الدولية والاتفاقات ومتطلبات حماية المصالح الأساسية في الوطن العربي في مواجهة 
تداعي أوضاع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في الحرص على الثروات 
والمنافع العامة أمام كل أشكال النهب والسلب والإفساد وغيرها . . 

ومن أجل ذلك تداعت مجموعة من المثقفين والمفكرين والاقتصاديين 
والإعلاميين العرب» والمثقفين على هامش ندوة «الفساد والحكم الصالح في البلاد 
العربية» التي تنظم بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية والمعهد السويدي 
بالإسكندرية (بيروت 7١-7١‏ أيلول/ سبتمبر 5 )3٠١‏ من أجل قيام منظمة عربية 
لمكافحة الفساد. 

يكون عمل هذه المنظمة وفق الأهداف التالية: 

- تبيئة وخلق الوعى والإدراك بأعمية مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وحماية 
المصالح العامة» وتعزيز الحكم الصالح. 

- إدامة الحوار الفكري حول تطبيق الشفافية من أجل الوصول إلى مواقع الخلل 
ومعالجحتها بروح المسؤولية الجماعية تجاه المصالح والثروات القومية. 

- تمكين الرقابة والمتابعة وحق الوصول إلى المعلومات» واستخدام المصادر المتاحة 
من أجل الكشف عن مواقع الفساد وإصلاح الأوضاع. 

- التوعية بمضمار الفساد وآثاره على الحياة» وأهمية دور المواطن العربي في 
الكشف عنه والمحاسبة وحماية المصالح العامة. 

- تعزيز بناء الحكم الصالح عبر تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية» والتداول 
الحر للرأي والمعلومات التي تشكل ضمانة الآداء الجيد للإدارة والتصرف بالمال العام 
وحمايته والقضاء على الفساد والمفسدين. 

افتتح الدكتور خير الدين حسيب باب الحوار المفتوح حول كل ماجاء في 
البيان» بما في ذلك الاسم المقتّرح للمنظمة» على أن تركز الآراء استثماراً للوقت على 
الاقتراح بحد ذاته من دون الإسهاب في الموجبات والمقدمات والتحليل. وبيّن رئيس 
الجلسة أن مسودة البيان تقتصر فى المرحلة الأولى على تحديد الأهداف. حيث سيصار 
في حال إقرار تشكيل المنظمة إلى استكمالها بالوسائل اللازمة» ووضع نظام أساسي 
وداخلى لهاء وتأمين حدٍ مالي أدنى من التبرعات لانطلاقها بمائة ألف دولار أمريكي» 
على أنّ يتركز العمل على الحصول على وقفية بمليون دولار كحدٍ أدنى» وأن يكوّن 
مركزها الأساسي في بيروت ومركزها الاحتياطي في لندن تحسباً من احتمال تعرض 
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عملها إلى مضايقاتٍ يمكن أن تشل عملهاء وحمايتها قانونياً» وحماية ودائعهاء وذلك 
استفادةً من تجربة المركز الذي فتح مقراً احتياطياً مرخّصاً قانونياً في لندن. كما طرح 
إمكائية العمل لكان للظم تو كرزوت لمر جيه وروت شكرس لقان كمويس 
دولية غير حكومية تتمتع بحصانة ومزايا ديبلوماسية أسوة بالوضعية القانونية لمركز 
دراسات الوحدة العربية وللمنظمة العربية للترجمة» على أن تكون المنظمة مستقلة كل 
الاستقلال عن المركز الذي لايستطيع بحكم طبيعته كمركز بحثي لايدخل في أية 
تحالفاتٍ سياسية أن يتحمل النتائج السياسية لعمل المنظمة. 


طرح الدكتور فهد الفانك (الأردن) فكرة إصدار تقارير منتظمة عن حالة الفساد 
في الوطن العربي» وإصدار نشراتٍ إخبارية وعقد ندوات وورشاتٍ حوارية عن 
قضايا الفساذ ومكافحته+ وتشكيل سكرتاريا و حتة تعلقن الشكاوئ والمعلومات 
والمتابعة مع الجهات المختصة. ورأى ضرورة الانتقال من مناقشة الأهداف إلى مناقشة 
الآليات بوصف المنظمة المقتّرحة منظمة للضغط والتوعية الشعبية بمخاطر الفساد عن 
طريق الندوات ووسائل الإعلام والعمل الجماهيري» فالمنظمة ليست جهة ادعاء أو 
اتهام قانونية» كما أن البعد القومي غير واردٍ لأن الفساد قطري وليس عربياً» بمعنى 
أنه حالة تستوجب الكفاح ضدها في كل قطرء بمايعنيه ذلك من تشجيع تشكيل 
منظمات قطرية لمكافحة الفساد لاالاكتفاء بمنظمة واحدة لها مجلس أمناء. واقترح 
الدكتور فايز الصيّاغ (الأردن) أن تتواصل المنظمة بعد انطلاقها مع المؤوسسات 
الرسمية والهيئات المختصة والمنظمات الأهلية وغير الحكومية العربية والدولية المهتمة 
بقضايا الفساد والشفافية والحكم الصالح والتنمية» ورصد المنظمة لقضايا الفساد في 
البلدان العربية» ومتابعة تداعياتها وتطوراتها ومايتم بشأنها في الأقطارء وأهمية 
تشكيل مؤسسات مدنية قطريةٍ لمكافحة الفساد في كل قطر عربي» والاكتفاء ع في 
المرحلة الأولى بتشكيل ما يمكن تسميته بشبكةٍ لها نوع من ضباط ارتباط في كل قطرٍ 
عربي. واقترح محمد جمال باروت (سورية) تغيير اسم المنظمة إلى اسم من قبيل «المنظمة 
العربية للشفافية وكشف الفساد» لتفادي الطابع النضالي لتعبير «المكأفحة»؛ و انسجاماً 
مع طبيعة المنظمة المقترّحة كمنظمة ضغط دفاعية ورقابية من منظمات المجتمع المدني 
الحرن وتماكات الضاغطة» وابى كمنل لاي كما رأى لاخر ار 
أو مكافحة» تل أن تيكو عل عراز قربة فلسطية فى نشاظ #الانعلاك من أجل 
النزاهة والمسؤولية». ا 


رأى الدكتور عبد الإله بلقزيز ز (المغرب) في ضوء تجربة المنظمة العربية لحقوق 
الإنسانء والمؤتمر القومي العربي» والمؤتمر القومي ‏ الإسلامي ضرورة تكوين جسم 
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من العاملين في هذه المنظمة في الأقطار تتوفر فيهم صفات النزاهة والمصداقية 
والأهلية لأن يستجمعوا كل المعلومات المتعلقة بمجال عمل المنظمة بالنظر إلى 
حساسية هذا المجال وضرورة التوثق الدقيق من المعلومات» وتطوير العمل الأهلي 
العزن:الخاري فى.بعضن الأقطار حول الشفافية أو رضد الفساد أو مكافحة الرشوة 
مكل المغرت والآردثة ولبدان ومض:وراى بلقيو أنه لايد للمظية أن ضعي بإضداد 
تقرير سنوي ترصد فيه الأوجه المختلفة للفساد. والجهد المبذول في مجال رفع مستوى 
الوعي حيالّه. وتساءل في ضوء مناقشات الندوة حول الفساد عن إطلال المنظمة على 
معنى الفساد بشكل شامل بما في ذلك البنى الاجتماعية العربية ومؤسساتها أم اكتفائه 
بافؤكيو الجيري فل سات موؤيا هد الذؤلة ؟ كما كنبال عزن طريكة للد 
التحضيرية التي ستحول الفكرة إلى عمل مؤسسي» وهل هي نفسها اللجنة التي 
0 


في الوطن العربي» بينما ركز عبد الله الحوراني (فلسطين) على عنصر التوعية» والعمل 
على إدخال مكافحة الفساد في المفاهيم التربوية العربية بالتنسيق مع وزارات التربية 
والتعليم العالي. ورأى الدكتور داود خير الله (لبنان) أن هذه المنظمة لن تكون منظمة 
تمثيل شعبي لأن ذلك سيحد من قدرتها وفعاليتها بل منظمة تقوم على مجلس أمناء 
ان اه كك و سه ا 
وه قد تنجح أو تنجح نسببأء لكن السؤال هو عن اله التي ستتعامل معها هذه المنظّمة 
والمعنيّة بالشأن نفسه» ومدى حريتها في ذلك وحمية نفسها من الصعوبات السياسية أو 
غيرها؟ وأبدى الدكتور تفاؤله بنجاح هذا النوع من المنظمة» في ضوء قربه من عملية 
تشكيل منظمة الشفافية الدولية التى قوبلت فكرتها أول ما طرحت في البنك الدولي 
بالسخرية» غير أنها نجحت في عملها ورسّخت حضورهاء وبات لها فروع 
واتصالات فعالة بما يجري في العالم في موضوعهاء مع أن تشكيلها من الناحية 
التنظيمية لايتعدى حدود مجلس أمناء» ومن هنا ضرورة أهلية ومصداقية ومبادرة 


مجلس أمناء المنظمة المقترّحة. 


اقترح إدوار الدحداح (لبنان) أن تكون العضوية في المنظّمة على مستويينٌ : 
أعضاء كاملو العضوية يتميّزون بالخبرة والكفاءة والتجربة والفعالية الفكرية والبحثية» 
وأعضاء مشاركون من الجيل الجديد لتأمين الاستدامة. وطرح محمود المراغي (مصر) 
أن طبيعة هذه المنظمة تختلف عن غيرها من منظمات المجتمع المدني العربي» بأنها 
ليست مجرد مرجعية فكرية بل جماعة عمل على المستويينٌ القطري والقومي. ومن هنا 
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يجب أن يرد في صلب أهدافها ضرورة تشجيع إنشاء جمعياتٍ قطرية في هذا المجال» 
وتبادل الخبرة في عمليات مكافحة الفساد وفضحه.ء مع جمعيات حماية المستهلك» 
ومراقبة فساد الأسواق ورصده. وإصدار تقريرٍ سنوي تتم تغذيته بمرصدٍ لنشر وقائع 
الفساد وتحليلها وفضحها وتقديم الدراسات والبحوّث في ضوء استراتيجية الهدف 
الأكبر: تجفيف منابع الفساد. وركز سمير كرّم (مصر/ لبنان) على ثلاث نقاط : 
الأولى» أن تشتمل المنظمة على عضوية الأفراد بما يسمح بإضفاء صفة شعبية عليها 
من خلال ضمّ أكبر عددٍ من الأعضاء الآفراد إليهاء وعضوية الجمعيات القائمة 
بالفعل. والثانية» الأخذ بالطريقتين المتبعتين في إعداد التقارير الدورية والسنوية 
والبحوث» وهما أن تتم دراسة حالة الفساد من قبل باحث ينتمي إلى القطر موضوع 
البحث ومن خلال باحثين من خارج هذا القطر. والثالثة» أن تحتوي المنظمة على 
لحي طاح ترس تلض يقها - مجر كالإدازه والكويد والإعادم . ل وآ 


الخلش السك الداع لنظلمة الات الا ل ل قي 
الحكومية (81005) . 

طرح الدكتور عادل عبد اللطيف (مصر) أن منظمة الشفافية الدولية بدأت بفكرة 
تمت مناقشتها بين عدّة أشخاص على غرار المناقشة الجارية الآن لمقترّح تشكيل المنظمة 
العربية لمكافحة الفساد» ثم تحوّلت إلى مؤسسة فعَالةٍ تعمل بشكل جدي جداًء وغدّت 
جزءاً لايتجزأ من نظرتنا وتحليلنا للوضع الاقتصادي والاجتماعي والنمّوْ المؤسّسيّ في 
أية دولة من دول العالم. ولكني في ضوء الخبرة» وما لمسته في الندوة من اتجاءٍ عارم 
في إدانة الفساد والمفسدين» أشير إلى ضرورة التركيز من الناحية المنهجية على قدرةٌ 
الدول في تطوير نفسها مؤسّسياًء حي خياد والجاالة روتف ميا كني الجابيع. 
لذلك تحدد مدى تطورها المؤسَّسى ي الصالح. بدلا من توجيه أصابع الاتهام إلى 
شخصيات بعينهاء وذلك لتفادي الانزلاق في استخدام ذلك سياسياً في عملية 
التشهير من قبل النظم السياسية أو غيرها. وأشار الدكتور عبد اللطيف إلى أن أهم 
عاملٍ في إنجاح المنظمة وإطلاق عملها بشكل فعَالٍ مرهونٌ بالفريق الذي سيشكلهاء 
ومدى قدرته على تسيير المنظمة المقمّرحةٌ بشفافيةٍ عالية تبين منشأها المحلي 
المبادرواستقلالها ومصداقيتهاء لأن علاقة مثل هذه المنظمة بالمؤسسات الدولية 
حسّاسةٌ للغاية» ولاسيما على صعيد التمويل الأجنبى الذي يجب تفاديه» فهذه المنظمة 
تكزسن منضذاقيتها مخ خلال أنها منظمة عربيةً حلية تعكسن نظرة المجتمع نفسه إلى 
أولوياته على صعيد الشفافية والمساءلة والبناء المؤسّسي الصالح. 


طرح الدكتور جورج العبد (فلسطين) أهمية هدف المنظمة في حرية الوصول 
/47 


إلى المعلومات» وأشار إلى أنه عندما كان في مهمة دولية في اتحاد جنوبي أفريقيا قد 
لاحظ أن الدستور يعطى المواطن ضمن تحديده لحقوقه المنصوص عليها دستوريا 
المعلومات عن أيّ عمل مشبوهٍ يتصل بالفساد ويتم في القطاع العام. وهذا الحق 
غير مطوّر في بلداننا العربية. وفي الدول المتقدمة بتُظمها القانونية هناك حقٌ 
للصحفى بأن يحافظ على سريّة مصادره عند التحقيق» ولايمكن لأية جهة قضائية 
أن تستخلص منه تلك المصادر إلا إذا نفدت كل الوسائل الأخرى» وكان هناك 
خطرٌ محدق عام من جرّاء الحفاظ على السرية. ومن هنا ولضرورة تشجيع الصحفيين 
في عملهم وضمان حريته من المفيد التنسيق في بعض الحالات مع جمعيات الدفاع 
عن حقوق الإنسان عموماً وعن حقوق الصحفيين خصوصاً» وإشراك الصحفيين 


رأى الدكتور حسن نافعة (مصر) أن عمل هله المنظمة يختلف قاماً عن عمل 
المنظمة العربية لحقوق الإنسان» وهو مايعنى انعكاس هذا الاختلاف على فكرة 
المنظمة العربية لمكافحة الفساد وطريقة تشكيلها. فالمصدر الأساسي لمعلومات أآية 
منظمة لحقوق الإنسان هو الشكاوى الفردية التى تردها عن حالات انتهاك الحقوق» 
ويمكن للمنظمة في حال كونما قويةً أن ترسل مندوبين مدرّبين للتحقق من مصداقية 
هذه الشكاوىء» بينما لايمكن فى حالة المنظمة المقتّرحة تعقب حالات الفساد لأنه لن 
تصل إليها شكاوى فردية تتعلق بحالات فساد» بل يجب أن ترصد ذلك من خلال 
مايّسّر في الصحف ووسائل الإعلام» أي أن يكون عملها تجميعياً تحليلياً دراسياً: 
ويمكنها أن تركز عملها على وضع مقاييس الشفافية مستفيدةً في ذلك من خبرة 
المنظمات الممائلة بما ينسجم مع الواقع العربي. وهو ماتطورت إليه منظمات الشفافية 
الدولية التى بدأت من تعقب حالات الفساد وانتهت إلى تحديد المقاييس الكميّة 


لدراسته. 


حول كيفية تر حمة المشروع المقترح 0 رأى الدكتور طاهر كنعان (الأردن) 
ضرورة أن تكون اللجنة التحضيرية لإنشاء المنظمة بعيدةً عن مركز دراسات الوحدة 
العربية» وأن تبدأ بتجميع الطاقات الشبابيّة» بينما رجّح كل من عمرو ناصف 
(لبنان/ مصر) والدكتور عماد عبد اللطيف سالم (العراق) والدكتور عبد الإله بلقزيز 
والدكتور نسيم الخوري(لبنان) والأستاذ محمود المراغي أن يقوم المركز باعتباره راعيا 
لهذه الندوة التي تمّ فيها إطلاق فكرة المنظمة بالإجراءات العملية الأولى التي تنتهي 
بعقد مؤتمرٍ تأسيسي للمنظمة» وحينها تنتتهي علاقة المركز بالمنظمة أسوةً بما تم في 
تجربة المؤتمر القومي العربي» والمنظمة العربية لحقوق الإنسان» والمنظمة العربية للترجمة 
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وغيرهاء وأن للمركز خبرة في وضع الخط الفاصل بين إقدامه على مثل هذه المبادرات 
وإحجامه عن التدخل في عملها بعد تأسيسها. 


رأى الدكتور خير الدين حسيب أنه يجب أن يكون أعضاء مجلس أمناء المنظمة 
وممن يمثلون ثقلاً فكرياً وسياسياً واجتماعياً ينتتمون قدر الإمكان جغرافياً إلى معظم 
الأقطار العربية» ويكسبون المنظمة قوتها الرمزية والمعنوية ومصداقيتها واستقلاليتهاء 
مع فتح الباب أمام عضوية مؤازرة أو مشاركة أو أية صيغة أخرى. تضمن مشاركة 
الأجيال الجديدة فى عملهاء وأن مجالس الأمناء مرنة وخاضعة للتبديل والتغيير» 
وكمثالٍ على ذلك تغير حوالى نصف أعضاء مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربيّة 
منذ تأسيسه وحتى الآن بما أتاح للجيل الثاني وسيتيح للجيل الثالث التمثيل. وأن 
تشكيل المنظمة لن ينطلق من فراغ بل سيراعي جريا على تقاليد عمل المركز المؤسّسية 
تراكم الخبرة والتجربة في هذا المجال والاستفادة الفعالة منه. وليست هذه أول تجربة 
لناء ففي المنظمة العربية للترجمة تمّ البدء بعملية مسح لما هو موجودء ثم دراسة 
جدوى أوليّة» ثم انعقد مؤتمر ناقش كل القضايا المطروحة وخرّج بمقترح نهائي. ولن 
يكون هناك استعجال أو اعتباط أو أية خطوة غير مدروسة» فالمهم أن تُكون طريقة 
العمل سليمة ومنتِجةٌ وعدم تقبل الفشل. 

ويرى الدكتور حسيب إمكانية اتباع طريقة جديدة غير مسبوقة باختيار مدير عام 
للحقظية تطريقة المسابقة» عن عار ل مسقل + الشيخصية الناسنة رين المتقدمين 
لشغل تلك الوظيفة» وضمان مجلس الأمناء الاستقلالية والمصداقية والقدوة» ولاسيما 
في مجال الاستقلال عن الحكومات» وعدم قبول أي تبرع مالي أو تمويل حكومي. 
وهو ما تم النص عليه في النظام الأساسي للمنظمة العربية لقوق الإنسان» وما يجب 
النص عليه في النظام الأساسي للمنظمة المقترّحة» وما أجمع عليه جميع المناقشين 
والمتداخلين لمسودة أهداف المنظمة» كيلا تكون هناك أية ثغرة لإفسادها أو محاولة 


إن المركز يسعى إلى التغيير ولكن بجرعاتٍ محسوبة في ظل الشروط الضاغطة 
والمؤذية في الوطن العربي» والتي يمكن أن تؤثر سلبياً في عمله» وهو ما عانى منه 
المركز في منع بعض الدول العربية كافة منشوراته من التوزيع في أسواقهاء كما أن 
عمله علنيٌ ومطلّق الشفافية وليس فيه أية درجة من أي نوع كان من السريّة. و لكنه 
إذا كان ضمن منهجه في التغيير يدعم تشكيل هذه المنظمة. ويساعد في خطواتها 
الإجرائية الأساسية فإنه مستقل عنها تمام الاستقلال» على غرار ما تمّ في تشكيل 
المنظمات الأخرى من منظمات المجتمع المدني العربي» حيث تم الحرص على ألا يكون 

43 


المدير العام لمركز دراسات الوحدة العربية عضواً أو مديراً عاماً أو رئيساً في أية منظمة 
تم تشكيلها على هامش الندوات التي يقيمها المركز. ولايتحمل المركز بالتالي النتائج 
السياسية لعمل المنظمة» مع أنه قد يجري القبول بها كأمر واقع كما حدّث مع المنظمة 
العربية لحقوق الإنسان» حيث يجري في الآخير توزيع تقريرها السنوي وتداوله. 

رأى الدكتور حسيب أن فكرة تشكيل فروع قطرية للمنظمة فكرةٌ وجيهة؛ لكنها 
تعتمد على مدى إمكانية ذلك واقعياًء مع الحرص على تجنيبها التناحرات 
والتناقضات» وأنه لن يتم اتباع طريقة عمل المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالضرورة 
الدولية تعين المسؤول عن فرعها في بِلدٍ معن بقرار منها وليس عن طريق الانتخابات. 
ويمكن هنا في مجال التنسيق مع المنظمات والجمعيات المماثلة في الوطن العربي أن يتم 
تمثيل الجمعية القطرية الراغبة بعضوية المنظمة بشخص مسؤولها الأول فى مجلس 
وستتم الاستفادة منها. ويمكن للمنظمة أن تتوثق من قضايا الفساد عبر المراسلات مع 
الجهات المعنية» وأن تشير إلى ذلك في تقريرهاء لكنها بشكلٍ أساسي لها سلطة 
معنوية وليست سلطة تنفيذية أو قضائية آمرةً ونافذة. وبيخصوص التنسيق مع منظمات 
الصحفيين حول بعض القضايا فإن عمل تلك المنظمات أوسع من عمل المنظمة 
المقترحة» لكن يتم التنسيق معها من دون وجود هذه المنظمة الأخيرة. وقد تم ذلك 
التنسيق مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان بخصوص عمليات اغتيال العلماء 
العراقيين وغير ذلك من قضايا. وفي الختام فإن كل الاقتراحات التي تمت عبر جلسة 
الحوار هذه أو عبر الاقتراحات الخطية ستكون مفيدةً فى خطوات العمل التحضيرية 
لعقد المؤتمر التأسيسي للمنظمة وإشهارها قانونياً كمنظمة غير حكومية. 
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البرنامج النهائي للندوة 
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601 1؟ 


الاثنين 


لت اكد 


الجلسة الصباحية الأولى 


04,408 


١١,50 


حفل استقبال يقيمه الدكتور خيرالدين حسيب» مدير 
عام مركز دراسات الوحدة العربية؛ والدكتور يان 
معتسوق مدير المعهد السويدي بالإسكتدرية في 
فندق«البريستول».؛ على شرف السادة المشاركين 
والصحافيين والمراقبين في الندوة. 


٠٠١ 5 أيلول/ سبتمبر‎ ٠ 


يسجلوا بعد). 


رئيس الجلسة : أ. ميل مطر 

افتتاح الندوة 

دراسات الوحدة العربية. 

كلمة الدكتور سليم الحص» رئيس وزراء لبنان السابق. 
بالإسكندرية. 


البحث الأول مفهوم الفساد ومعاييره 
«(مركز/ ندوة لا "/ )١‏ 

مقدم البحث : د. محمود عبد الفضيل 
المعقب : د. داود خير الله 


45:١ 


١١,50 


ل 


الجلسة الصباحية الثانية 
11 هما 


١5,50 10 


جلسة بعد الظهر الأولى 
6 و1ارلا١‏ 


ارا ه ,لاا 


جلسة بعد الظهر الثانية 
١9,١15 0‏ 


البحث الثاني مفهوم الحكم الصالح 
«مركز/ ندوة /ا1”/ )١‏ 

مقدم البحث : د. حسن كريم 

المعقب : د نادر فرجاني 

مناقشة عامة 

استراحة 

رئيس الجلسة: أ. بشارة مرهج 
البحث الثالث ‏ الشفافية ومراقبة الفساد 
«مركز/ ندوة /1”/ 037 

مقدم البحث : د. عماد الشيخ داود 
المعقب : أ. جميل مطر 

مناقشة عامة 


فترة الغداء 


رئيس الجلسة : د. علي بن محمد 

البحث الرابع ‏ الفساد والاصلاح في الخبرة التاريخية 
العزبية 

«(مركز/ ندوة لا "/ 1) 

مقدم البحث : د. خالد زيادة 

المعقب : د. عبد الإله بلقزيز 

مناقشة عامة 


استراحة 


رئيس الجلسة : د. نادر فرجاني 

البحث الخامس - العوامل والآثار في النمو الاقتصادي 
والتنمية 

(مركز/ ندوة 1"/ ه) 

مقدم البحث : د. جورج العبد 

المعقب : د. طاهر كنعان 

البحث الثامن ‏ العوامل والآثار على البنية الاجتماعية 
ونسق القيم 

(مركز/ ندوة 10 .8) 

مقدم البحث : د. يعقوب قبانجي 


مناقشة عامة 


4 


الجلسة الصباحية الأولى 
يدانل 


0 نل 


الجلسة الصباحية الثانية 
ين 


ل 


جلسة بعد الظهر الأولى 
ره ,لاا 


الثلاثاء "١‏ أيلول/ سبتمبر 5 ٠٠١‏ 


رئيس الجلسة : د. على خليفة الكواري 

انحست اشاس فصني فون رمات الدولة 
ومنظمات الشفافية فى مكافحة الفساد 

(مركز/ ندوة /ا/ )١5‏ 

مقدم البحث : د. حسن نافعة 

المعقب : أمحمد مالكي 


البحث الخامس والعشرون_دراسة حالة الإمارات 
العربية المتحدة 

«مركز/ ندوة لالا/ 6؟) 

مقدم البحث: د. يوسف خليفة اليوسف 

المعقب: د. علي الزعبي 

مناقشة عامة 


استراحة 


رئيس الجلسة : د. فهد الفانك 
البحث التاسع ‏ عوامل الفساد وآثاره على الثقافة 
والإعلام 
«مركز/ ندوة /ا”/ 9) 
مقدم البحث : د. صباح ياسين 
المعقيان: د. حنان يوسف 
د. نسيم الخوري 
مناقشة عامة 


فترة الغداء 


رئيس الجلسة : أ. عبد القادر غوقة 

البحث العاشر ‏ الفساد كظاهرة عالمية وآليات 
ضبطها 

(مركز/ ندوة /ام/ )1١‏ 

مقدم البحث : د. داود خير الله 

المعقب : أ. محمود المراغي 


457 


لا 


0 ل 


جلسة بعد الظهر الثانية 
ل ل ل( 


الجلسة الصباحية الأولى 
١١٠١-4٠‏ 


ل دما 


البحث الحادي عشر ‏ الفساد كظاهرة عربية وآليات 
ضبطها 

لوو 61 

مقدم البحث : د. عادل عبد اللطيف 

مناقشة عامة 

استراحة 

رئيس الجلسة : د. ا محمد مالكى 

البحث الثاني عشر ‏ الديمقراطية كآلية لمكافحة الفساد 
والتمكين للحكم الصالح 

(مركز/ تدوة 97م/ 17) 

مقدم البحث : د. إسماعيل الشطي 

المعقب : د. صباح ياسين 

البحث السادس - العوامل والآثار السياسية 

«مركز/ ندوة /71/ 5) 

مقدم البحث : د. مصطفى كامل السيد 

المعقب : د. سالم توفيق النجفي 

مناقشة عامة 


الأربعاء "١*‏ أيلول/ سبتمبر 5 ٠٠١‏ 
رد 3 امبر 


رئيس الجلسة : أ. عبد الله الحوراني 

البحث الرابع عشر ‏ دور مؤسسات المجتمع المدني في 
مكافحة الفساد 

«مركز/ ندوة /ا”/ 5 )١‏ 

مقدم البحث : د. أنطوان مسرة 

المعقب : أ. شهيدة الباز 

البحث الثالث عشر ‏ دور مؤسسات الدولة في مكافحة 
الفساد 

«مركز/ ندوة /1”/ )١7‏ 

مقدم البحث : أ. طارق البشري (لم يحضر) 

المعقب : د. عبد الوهاب القصاب 

مناقشة عامة 

استراحة 


4: 


الجلسة الصباحية الثانية 
لك لين 


ال رن 


جلسة بعد الظهر الأولى 
ره «درلا١‏ 


ل دسا 


جلسة بعد الظهر الثانية 
د 


رئيس الجلسة : أ. شهيدة الباز 
البحث السادس عشر ‏ دراسة حالة الأردن 
«(مركز/ ندوة لا7/ )١5‏ 
مقدما البحث : د. مصطفى حمارنة (م يحضر) 
د. فايز الصياغ 
المعقبان : د. طاهر كنعان 
أ. وهيب الشاعر (لم يحضر) 


البحث السابع عشر- دراسة حالة الجزائر 
(مركز/ ندوة 07م/ 1107) 

مقدم البحث : د. عبد الحميد براهيمي 
المعقب : د. على بن محمد 

مناقشة عامة " 


فترة الغداء 


رئيس الجلسة : د. نواف الموسوي 

البحث الحادي والعشرون ‏ دراسة حالة الكويت 
«(مركز/ ندوة لا7/ )51١‏ 

مقدم البحث : د. علي الزعبي 

المعقب : د. إسماعيل الشطى 

مناقشة عامة ش 


استراحة 


رئيس الجلسة : د. طاهر كنعان 

البحث العشرون ‏ دراسة حالة فلسطين المحتلة 

(مركز/ ندوة /ا/ )٠١‏ 

مقدم البحث : : عزمي الشعيبي 

المعقب : أ. عبد الله حوراني 

البحث التاسع عشر_دراسة حالة العراق تحت 
الإحتلال 

(مركز/ ندوة لا7/ )١9‏ 

مقدم البحث : د. سالم توفيق النجفي 

المعقب : د. عماد عبد اللطيف سالم 


مناقشة عامة 


4:5 


الخميس 7١‏ أيلول/ سبتمبر 5 ٠٠١‏ 


الجلسة الصباحية الأولى رئيس الجلسة : د. نسيم الخوري 
٠ثرة-_١٠١١١‏ البحث الثالث والعشرون ‏ دراسة حالة مصر 


«(مركز/ ندوة /ا7/ 7137) 

مقدم البحث : د. محمد السيد سعيد (م يحضر) 
المعقب : د. محمود عبد الفضيل 

البحث الثامن عشر ‏ دراسة حالة السعودية 
(مركز/ ندوة لا 7/ )١8‏ 

مقدم البحث : د. حمزة الحسن (لم يحضر) 
المعقب : د. يوسف مكي 


مناقشة عامة 

0ك رسن استراحة 

الجلسة الصباحية الثانية رئيس الجلسة : د. يوسف مكى 

ا لما البحث الثانى والعشرون ‏ دراسة حالة لبنان 


(مركز/ ندوة ا )2 
مقدم البحث : د. إلياس سابا 
المعقب : د. نواف سلام 


مناقشة عامة 

”3 دهره١‏ فترة الغداء 

جلسة بعد الظهر الأولى رئيس الجلسة : د. حسن الشريف 

لع ني 1 البحث السابع ‏ الفساد الإداري والمال في القوات 


المسلحة العربية ‏ العراق (دراسة حالة) 
«(مركز/ ندوة /ا"”/ 007 

مقدم البحث : د. عبد الوهاب القصاب 
المعقب : د. عماد الشيخ داود 


6 ددللا١‏ استراحة 

جلسة بعد الظهر الثانية رئيس الجلسة : د. خير الدين حسيب 
لدرلا١_٠٠ى,ة١‏ حوار مفتوح 

ه1١‏ اختتام الندوة 


445 


فهرس 


عدا 
أباظة» إبراهيم دسوقي: ٠755‏ 
براهيم باشا: /191. 5/ا 
براهيم» صنع الله : 7/7 
بن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم : ىت“ دما 


بن جماعة» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر : 
٠مك‏ "رن معدمكن ١973‏ 





ابن خلدون. أبو زيد عبد الرحمن بن 
تو الا قن قله كك 
حر ب مان 
ككل كنل الر”نء /الام 


بن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد: ٠١١‏ 
بن سلام» أبو عبيد القاسم: ١4١ 018٠‏ 
بن صنيتان» محمد: 5601 

بن لادن» أسامة : 81١5‏ 

بن المقفع. عبد الله : ١8١ 61٠‏ 

بن منظورء أبو الفضل محمد بن مكرم : 


44 





4 


أبو يوسف. يعقوب بن ابراهيم: 218٠١‏ 
ل 5١0‏ 


الاتحاد الأفريقى: 2055 اده 


الاتحاد الأوروبي: 559. 555. 040, 
89 475 


تحاد جنوبي أفريقيا: 078 

لاتحاد الدولي للبرلمانات: ١5/4‏ 

لاتحاد العام للصحفيين العرب : كرض 
لاتحاد العربي للتعليم التقني: +٠55‏ 

تفاق الطائف )١984(‏ انظر وثيقة الوفاق 
الوطني اللبناني ١1864(‏ : الطائف) 
اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة 
عبر الحدود: ك اق ه65 ”ع 








اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير 
المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية 
(9844؟١):‏ 243757 55 

اتفاقية الأمم ال متحدة لمكافحة الفساد 

(95909): كم" ح وى لاون 

لكل لول دحك ردق ولق 

/ا::» 8غ45. 0550 15ه 


اتفاقية تسليم المجرمين :)١9817(‏ 4017 

اتفاقية التمويل والتجارة بين دول أمريكا 
الشمالية : /ا1١؟‏ 

الاتفاقية حول القانون الجنائى :)١99/(‏ 
ة 

اتفاقية الدول الأمريكية لمناهضة الفساد 
(5): 558 ه50ه 

اتفاقية الرياض للتعاونالقضائى 
فك . حت 

تفاقية سايكس - بيكو :)١915(‏ 25735 
4 

الاتفاقية العامة للتعرفاتالجمركية 
والتجارة (الغات) : ١5”5251ه‏ 

اتفاقية مكافحةالمخدرات :)١95١(‏ 
لخر 


تفاقية المؤثرات العقلية :)1١91/1(‏ 677 


الإثراء غيرالمشروع: 6 "5”للضل 
كثلء الى ”لام 

اجتماع اللجنة الجزائرية ‏ الفرنسية 
980 : باريس): 0317م 


الاحتلال الأمريكى للعراق :)5٠١(‏ 
ا" 
ولم-لاكى واكك ككل 
م م 


أخيداتك١١7‏ أبكول اسن هبر ١1‏ 
«الولايات المتحدة): 2.799 2.445 
55 كلاد اوه دحت رمت 
م 


41 


أحمد الثالث (السلطان العثماني): ١957‏ 
أحمد. رشيد يونس : 755 

الاختراق الثقافي: 717 

الاخوان المسلمون: 205/89 ”57 
أرسطو: 806٠‏ 


لإرهاب: دللا اقل لاك 5”5ق 
ه55 ههة لحك 55م 


لارهاب الاسرائيلي: ١7‏ 
لاستقرار الاقتصادي : 7174 
لاستقرار السياسي: 717/4 
لاستقلال الاقتصادي : /771 


ستقلالية القضاء : ا الل 0 
0/٠‏ 





لأسدي» محمد بن محمد بن خليل: 
١90-1١ 41/‏ 


أسعار النفط: 09415 6ه 
لاسكندر المقدوني: ١7‏ 


لإسلام: :"ل همك كذكل موك 
٠5ت‏ ”وة 


لاسلام اناس + ا 
لاشتراكية : “مك كفلل ارلا 
لاشتراكية الناصرية : 5. /1/ا 


لإصلاح الاجتماعي : ١1/7‏ 





لإصلاح الإداري: 25١‏ 2.5065 2,45 
ملف ملف "وك 5وذكء ”كنل 
لمكت كلا كلاق "الاك المت 
كرك كلك 55لاء ه"لىء هلام 


الإصلاح الاقتصادي: 58. 49 158, 
لوك لاو الل ول لان 
لماك كل لدلل لاحلا ممق 
لمت كلاى مدي 44 


الإصلاح التربوي: 4١‏ 

الإصلاح التنظيماتي العثماني: 5٠60‏ 

الإصلاح الحبائي : 5 /1/ 

الإصلاح الزراعي: 347 /الا/ 

إصلاح السلطة الفلسطينية : 5/8/4 

الأصلاح السياسي 151/415 
ككلاك, لرتكل لادق. كردق 205٠6‏ 


52 5ت لهك أكت قت 
مك ١مهلال‏ 955 


الإصلاح العسكري: ١/١917 21١9”‏ 
الإصلاح القضائى : 8 2.١947”‏ ١ولا‏ 


الإصلاح المالي : ال معلل لضب لوك 
:5 


الإصلاح المؤوسسي: ادامرية استرة 
الاك كل ” 


الإصلاح الهيكلي: ملاك اتن 
55" "9ل لكل وللكن لال 


+ )»؛, 050٠‏ 
الأصولية الاسلامية: 5117 
الإعلام الأمريكي: 2719 717 
الإعلام العربي: 47 ” 


11 


الاقتصاد الاسرائيل : ٠78‏ 


الاقتصادالحر: 7ل 5٠١١‏ /ااق 
5 اكلا 7 


الاقتصاد الريعى : 5 كحت "5١5‏ 


اقتصادالسوق: ا لال 5 


الم ااي افا ا ار 
7 1# هكلم 57ل لادلل 
و ررك كل 404 5ح 
د ا ف ا الث 
يفف 

لاقتصاد الفلسطيني: 57 . 1/78 775 


لاقتصاد الموجه: ١ه‏ 
لاقتصاد النفطى: ”60٠‏ 





لإمارات العربية المتحدة 
اقتصاد الشارقة: 915ه 
- قانون مكافحة تبييض الأموال 








(500): ووم 

6458 67١7 لامبريالية:‎ 

لافيزيالية لضافي ا 

لامبريالية الثقافية : ٠7م‏ 

لأممالمتحدة: 99 59.38 04 
كق لمق ”لك 55ك2 عوك 
لادوك لكك ١كاتثل‏ كاقل ”دق/ئ 
26555 ككق/2 "كله ركاه 
+ "مم2 أاكه لاكف 5ه 
لالاد. اول لاقلاء لأكلا ”ال 
:الى «'كتكلى ”لم 


الجمعية العامة: 2.5١8‏ 476, 
١غ‏ 5:00 ”هم 5ه 7ه 


--القفرار رقم )336(90١5‏ 
:)١91/0‏ لالع 


- المجلس الاقتتصادي 


والاجتماعى: هاه كم لاه 


يف 

دمجلسن الآمن التدولي :215 
يفده 

داشرا رت 107 كنا 
1م 


الميثاق: ٠ع‏ #اساهى 5ه 

الأمن الاقتصادي : 601 
الأمن الغذائي : 07١‏ 
الأمية: 755 5هلا 
أمين. جلال : 517لا 
أمين» سمير : ١51١‏ 
أنان» كوفي: 450 
الانتماء الإثني: 71١‏ 
الانتماء الجهوي: 55١‏ 
الانتماء الديني : ١‏ 
الانتماء الطائفي: 771١‏ 
أندرسون» جيمس : ١5١‏ 
أندرياس» بيتر: /ا١5‏ 
الإنصاف الضريبي: 1048 


الإنفاق العسكري: 55.غ2 كك 7ق 
لماكل 5'0كلن رركت 2.6505 قمم 
مرف ٠ع٠قلك‏ اكب مكلب ككلم 


0400 


لانفاق على التعليم : 35> 
لانفتاح الاقتصادي: ا 
١‏ 0",. 45 


بان الخقكاد السوفتان ١‏ اااي 
:6 لادتق. لام رقف ماه 
كلا 





الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة ‏ أمان 
(فلسطين): *' الال الاالاء رالسء 
الا 10 

إبجن » بيتر : 023 

إيرادات النفط : /١6‏ 

إينالجيك , خليل: ١97‏ 

نا مه 
باتيستاء فولغنسيو: 585 


باروت» محمد حمال : مك كعدهم لاكم 


الا ه0”ة 


البازء شهيلة: ا "ل هلال 
مكل الاك :كل الضللى دده 


بالانديييه» جورج: 07” 

بانشو فيلاء فرانسيسكو: 419 

عاو عاب 0 

مراعينية قب القمنذة نه قن 


لاللمحعكفقلى كاكلف "اكل 955ل 
/ع4/ 


براود» جوزيف: م 


البرلمان الأوروبي: 7/8 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (002/85)) : 
كلل رق "دك لك رديه 
الالال "ولك كهكلن الكت كقف 
كمع لاكسمء لا 

بروتوكول جماعة التدمية الإفريقية الجنوبية 
لمكافحة الفساد: 6ه 

بر يجنيف .2 ليونيد: 77/7 

بشارة» عزمى : ١6١‏ 

البشري » طارق : /ا”27 8 0574 

البطالة: اا ا ار 3006 
؟! 5ل “اده امم تمه لارهى 
الكت "مت تمك اكت الات 
مرك لالم علأك "كت «هكاتك 


:لل كهلاء ه"لاء ثلا لعل 
؟' "ىم آألالى الم 


البطيخي» سميح: 7١1‏ 
بلقزيز» عبد الإله: 2١968‏ ملل ”كال 
كهكلل الات /الالاى حكلا. اكلاء 


275 1 
بن بللاء أحمد: 785 8941١‏ 


بن جدو». غسان: لاه”2 5٠م‏ 58ه2 
الام مك ركلا 


بن جديد» الشاذلى : محلب اك 55 
بن علي زين العابدين: خ2 
بن محمد عل : ١ك‏ لمردث” مارم 


بنك الاعتماد والتجارة الدولي : 04 


40١ 


البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية: 
ينس انكرت 


1 


لتسويات الدولية: /01ه0 


1 


لتنمية الآسيوي : و 


0 


لتنمية الأفريقى: 579 








1 


لتنمية ما بين الدول الأمريكية: 6179 


البنك الدولى: ادل 75ل ول 
5ع على قل تأرف ادك كحك 


كحك ١ككء‏ لال كن 55كم أاكق 
لالاك2 كةلالمةك مكلك ”كال 
014 «ولالال الاك الكل ل 
54 ١هكل‏ و5هد”ل 4ه5- كل 
كلل الاك 6لىكت ”لل ماق 
١ق‏ ”قم 242:١-2:#6‏ ممق 
ككقء مكقح لاق كلام 0875- 
/ا5ه, 54ه, ٠و‏ ”مه 
/لامه. «وكم مكقص ٠علام‏ الاه 
:لاد /الاه. ”4ه ١اآات‏ كاك 
لاك الاك #لاك حلت 
لامك للكت لاحك مكلك كاكلضل 


:ءلى تكالض تكلس 4955 15 
بوتفليقة» عبد العزيز : لالى الي ”46م 


بورديوء بيير : الى لقا 61لا 


بوش (الإبن)ء. جورج: «لال“ 2,50 
04٠‏ هلالا ١١م‏ 


بوضياف» محمد: 797 
بوكاساء جان بيدل: 5/85 


البوليس الدولي ([ممععام]) : 50 


بومدين» هواري: كلركتل لامب الى 
4١ ٠‏ 


البيروقراطية : 507 

لكك اد لكك 
تأميم قناة السويس ٠7/5 :)١9057(‏ 
تانزي» فيتو: ١75157 015١‏ 
لاقتصادية : 557 
لتكنولوجية : 9لا/ 
لثقافية : 19 ل/ا/ 


لخارجية : مك 











لغذائية: 8/8١‏ 
تبييض الأموال: 5" ٠7١9‏ 
تحرير التجارة: .»5١7‏ ٠لا/‏ 


تحرير الزراعة: *:ه 

التخلف السياسي: 750 

تداولالسلطة: ه”. هنل 5ق 
محك كحك “اك لمكتل ردت 
عدلل ١5ل‏ لاقل تالا ح5لق 
أكق ادص اكاك اال دحل 
مال "مام 

تشغيل الأطفال: 474 


تَشينٍ 3 ويتشازد: 5 


النخ لتضخم: كاك كاك :الاك دم 


5 


التضخم اماي : 1 21 


التعدد العرقى: /717 


440 


التعددية الإعلامية : 95/ 


التعددية الحزبية: ولل "الال 517 ك2 
ماك لاك كلق الك كقلملب 
1 


التعددية السياسية: 55" 559غ 4 "اه 

تقريو وو كان لعنمية الوكننات العانة 
الفلسطينية : ٠/79‏ 

تلويث البيئة : 458 

التمثيل النيابي : ١5/ا‏ 


التنافسية: مهدكت هل ”5١ا-ةكل‏ 
ك/ا١‏ 


التنافسية الاقتصادية: .١515‏ /ا5١‏ 
التنافسية السياسية : “2157 ١51/‏ 
التنافسية العالمية: ”١5‏ 

تنظيم القاعدة : 5ا”ء 084 


التنمية الاجتماعية: 98. 211١51١١5‏ 
49 مكل كلاى ملاكى لاحت 
الى لكل كلاى كلا لام 
145 

التنمية الإدارية: 1/5 

التنمية الاقتصادية: 98 215١ 2١55‏ 
014 كرل تعر ملت ولق 
كلالك هلا لاحت حت دكلاء 
كلل ١آالى‏ كلل اكى ركلف 
داعف كلا كلاى كلاف املف 
لامى كخى ١01و‏ 


التنمية الإنسانية : مك مق لمت دحل 
55-5 ”كن هلع 


التنمية البشرية: 214 0371 075 2٠٠١‏ 
حا ا ام ا ل 
4١م‏ 

التنمية البشرية المستدامة: 67١‏ 248 
يحلل ه#"ال عؤلل كوك 
مكل ولام 

التنمية الزراعية : 6577 

التنمية السياسية: 98. 0م 

التنمية الصناعية : //1١‏ 

تنمية القدرات: 04.6٠‏ 

التنمية المستدامة: ها /ا١١ء‏ 55١ء‏ 
هت وه 

التنمية المستقلة: 215 5ه 

توي طيت ١1‏ 


مث ب 


ثاتشرء مارغريت: 558., ٠١/الا‏ 
الثقافة الإثنية: 8٠٠‏ 

الثقافة الإعلامية: 7519 

ثقافة الإعلان: 7١5‏ 

ثقافة البربر: 57١0‏ 

الثقافة الرقمية: 7519 

الثقافة السعودية: 555 

الثقافة السياسية: لالا1» 57١‏ 
ثقافة الشفافية: 5/6,. /ا٠ه‏ 
الثقافة الضريبية : /الا. 25/38 5919 


التتقط فاه التسروو ا بدو لانن 
5 لاه 


لثقافة العربية ‏ الإسلامية: ١94‏ 

لثقافة الفرعية: 8٠١‏ 

ثقافةالفساد: ”2.757 عت اك ٠5لا‏ 
كلا ”لال لاقلا 

ثقافة القبيلة : 50١‏ 

الثقافة القومية: 8٠٠‏ 

الثقافة المغربية: 56٠‏ 

ثقافة المواطنة : ١١1/‏ 

الثقافة الوطنية : 8٠٠‏ 

لثقافة اليابانية : ”/الا 

الثورة الإسلامية في إيران :)١91/9(‏ 

لاك وم 

الثورة البولشفية (/ا1١91١):‏ اك ٠ل/ال,‏ 

لكف 





الثورة الفرنسية :)١!/89(‏ للك ولاك 
2,206 


ثيوبالد» روبن: 09” 


دوع 
جالتنج» فردريك: 007 
جامعةالدو ل العربية: 6575 158ء 
:لال ”قن تك لاقم 


ا جب ' مصطفى : 4/ال/ا 

الجرائم اللنظلمة: 4107-4186 
”الاق 2.56 خ58تة2 ”تق ”5ق 
ا 
-خريمة الاتجاز بالإتشان: 277- 
ا 675١‏ 255 


- جريمة الاتجار بالسلاح: 475- 

550 555 575 

جريمة الاتجار بالمخدرات: 

475-14 لان اق ال 

الجريمة الاقتصادية: 5377 

- جريمة تبييض المال: 8١5غ»‏ 

1 اك« لال ع 

45١ 588‏ 4غ 

جريمة التجارة بالأطفال: 555 
الجزائر : 

الاتحاد العام للعمال الجزائريين : 

نح 

أحداث تشرين/ الأول/ أكتوبر 

مذ ١‏ : لحل لاأحى 45 

-الاقتصاد: 2845٠‏ ٠هلى‏ وهدللىى 

14 الكل حكدحم 

الانتخابات التشريعية (؟1995١):‏ 

1014 

انقلاب 119450 89م 

0 برنامج إعادة الهيكلة الاقتصادية: 

مك١‎ 

- تأميم البترول والغاز: 55/ 

- التعاونية الوطنية للبناء التابعة 

للجيش: 7059 

الجبهة الإسلامية للإنقاذ: 5/ات2 

1 4894م 

جبهةالتحريرالوطني 

2889-4881 285١ الجزائرية:‎ 

45” 1١ 

حالة الطوارئ: ”لام 


ب حرب التحرير :)١19575-1١905(‏ 
1 


الديون الخارجية: 49 ©6060 
كل ككلم 
الصناعة: ”23857 لاكم 
- قانون الوفاق المدنى :)١599(‏ 
65١‏ 
القطاع الصناعي: 285/8 6 
١هى‏ 5ه5-86هم 
المعمرون الفرنسيون: 9٠‏ 
توك اماف 1 
جلبىء أحمد: 7585 2591 398 
لجماعة الأوروبية: 05” 
شن العرية تملع الالسصباء ‏ /! 
/و١1‏ 
نات المالبة امراك 0# 
لجهشياريء أبو عبد الله محمدبن 
عبدوس : 18٠‏ 





جوبير» ميشال : /ا6م/ 
البوغان» حد: .17> 


جونسونء ليمبرلي آر.: 6568 


جيسكار ديستان» فاليري: 531 


دع 
حاجى خليفة» مصطفى : ١97‏ 
الحافظ , مهدي : م 


الحبّاك. عبدالوهاب: المت مرت 
4ظ“ىظ2 


حجازي» مصطفى : الماللة 
الحجوي»ء محمد بلحسن : /ا١‏ 
الحرب الأمريكية ‏ البريطانية على العراق 


:)95١٠١5(‏ وحن مث لام وال 


ارة 10102 

الحرب الباردة: :لل رت اكت قلت 
2,55 2658 كدق لادقع "”لاه- 
مام لام 54م ٠5ه.‏ رةه 
:كم كلاهء ”لاا 

حرب الخليج :)١1941-١990(‏ اك 
محدك كآاثل اكلل لكات الاولل 


ولا 165 


|الحرب العراقية_الإيرانية(0٠9/8١-‏ 
:)١ 984‏ و ل ا الال لذ 


بتري اعرد لأسو تولب لاف ةا 
ا ادل ”م 


الحرب العربية الاسرائيلية :)١951/(‏ 
ووس للم 


الحرب العربية الاسرائيلية ("ا/91١):‏ 59 

حركة حماس (فلسطين): 550 

الحركة العالمية لمكافحة الفساد: 059, 
١‏ 50ه 

حركة فتح (فلسطين) : "7 

حركة القوميين العرب: 577 

الحريات السياسية: 5؟١.‏ ل/لا27/4 555 


”51 23٠5 2١7١ : الحريات العامة‎ 


ه46 


الحريات المدنية : 2175 310/5 
الحريات النقابية : 0477 


حريةالإعلام: لاقع ”5ل 54 
اعم ومن بعنا و عبن لاوا 


حرية الاقتصاد: 8 


حرية التجارة: 61١7‏ 218 557 


حرية التعبير: 5١5 ٠١9.٠١"‏ 
ولاك كرك مدلل (كلى كعلل 
068 54 5ل لت 5وه5ء 
للكت كلا فحت لللاء على 
لالالى كخى محف لفحم 
حرية الرأي: 7١6 .5٠+‏ 751 515" 


85و 
حرية الصحافة : لا" ١مهء‏ الا 
حرية النشر : /7” 
الحسن الأول (مللك المغرب): ١91‏ 
الضيين الغا و رانك العري 1 
041 


الحسن» حمزة: لقع كس 75 1ه 


حسن » سامى على : 25/85 7/اء. 79594 

حسيب » خير الدين: ده اهم لاك 
6 اا ا ات ات 
لك تشكن ولاك لادلا قا ىل 
مملكل ١أاكلل‏ ككل ملكتا قلق 
و ولاو .1و 

الحسين بن طلال (ملك الأردن): ٠7٠١١‏ 


حسين » صدام : هدلاك. لحرت 55١‏ 


الحص»ء سليم: 259 لاك هلا 

حضارة الاستهلاك : 76٠‏ 

حق النضويت :16 

حق المشاركة في الحكم: +٠‏ 

١75 2١١9 الحقوق الاجتماعية:‎ 

الحقوق الاقتصادية: 0119 ١١5‏ 

حقوق الأقليات: ١١201١١‏ 

حقوق الإنسان: »١١6‏ الالال ال دول 
مت قفص مت كلب فلب ادك 
لاحل “كال فاك أا”كل كتلفل 
لاا 55ل الالال اتلل رق 
0 2555 ككق تكق2 "مرق 
٠ع‏ 544غ, هام 5"5ه2 ه”هى 
5م 5895ه2 رقم كلاه لاه 
#أك "لت 4هكت هشكت ولاك 
لكلا لاالاى كالب اكلض ”كلس 
زضرث ب كرك 

لحقوق البيئية : ١75‏ 

فرق الشافة 51 

لحقوق السياسية: »١١9‏ كك 1ت 





ل ا 
لحقوةقالمدنية:9١١»‏ كك 1ت 
اليا 
حقوق الملكية: 6" دوق /الاكى 
71548684 


حقوق المواطنة : 56٠9‏ 
حلف شمال الأطلسى (الناتو): 575 
الحليان» صلاح: 51١‏ 


حمادة» عبد المحسن: 4١‏ 

حمارنة» مصطفى : 547. 1/١‏ 

حماية البيئة : ١٠١5‏ 

حمروشء مولود: 2884 849 

حميد. عبد العزيز : 77/ 

الحوراني» عبد الله : /1 ”ا ه”ا/ا. 471 


حيدوسى » غازي : 19 


جع 

خارطة الطريق للسلام (501): ٠759‏ 

المخصخصة: لا ادك ه١كعو‏ لمك 
لكك "كل لتكت 2055 ردت 
:ةع 5595 اردق دسم اادلء 
لاءلل ععل "انل لاكلب مكل 
478 

الخصوصية الثقافية: "9٠‏ وبجم 

خضر» جورج: 508 

الخوري» بشارة : :5 


الخوريء نسيم: :لال /الاك 2559 
8" اللرحلال وكلاء اكلا ا 


خير الله داوة : 257 د لال 5لااء 
لاق 25554 "لاق "لال كثهدلء 
اكلا 7 1 


ده 


دالة الرفاه المجتمعى : 507 
داهل» روبرت: ٠١9‏ 


الدجانى» أحمد صدقى : 705 


الدحداحء إدوار: دم ١ق‏ ولاه 
:لاه 2477 475 


الدكتاتورية: ”7 

دوركهايم» إميل: 350 
دوغلاس. مليوفان: 77/١‏ 
الدولة الرعائية: 2700 65” 
الدولة الريعية: /ا١٠‏ 

دولوز. جيل : 70 


ديغول. شارل: ١75‏ 

ديفيز » توم: ١6‏ 

الديمقراطية: 255-175١ 19-1١١8‏ 258 
:لل هلل ”ل 2.55 ”ده مه 
كم 4ه حك الاتلكتم رت 
م ملف ١ق‏ ”فق “اق همق 
”"-١١‏ ال كاك لاأاكاكل 
مكلك ::ك ردك مكل لاكحل 
داكن "الاك ملعتل كلت 
الاك ارك كلك كلل مدلل 
لالللل الال الل ١5ل‏ لادان 
25١5-5٠‏ ق”اة. ”دق ل/اهة- 
0408 ”265 554-550., الاغ- 
هلاع. 549١‏ اده الاهى ”اه 
05٠‏ لىةه.2 38ه.2 5كمه2 ٠86ه‏ 
“كك للرتكت كشك ش شك كهمك 
0ك ذكك مكلك ملك لامت 
ملك كالاء كلا لاكلا. 55لا 
0409 ١كلال‏ لركلاء كح ىم كال 
الكل عتلى "الام تلىب ملى 
4175 


الديمقراطية الاجتماعية : 297 ١7‏ 

الديمقراطية السياسية: 77, 947, ١١١‏ 

الديمقراطية الليبرالية: 5١9‏ 8؟7١»‏ 
لض 


دينئيسون» إى. ف.: ل الم 


حار سه 


الرأسمالية: ]لال هخ “الل 6لاكء 
418 2.545 0هقى لادقى 
كلل لاملا مرلاء لاملا 
ولاك /اول/ا 


راشد بن سعيد المكتوم : 5/57 
رشدي» سلمان: 656 
الرفاه الاقتصادي: 515 
الرفاه الانساني: ١50‏ 

رفاه المستهلك : 47١‏ 
الرقابة على السلاح : 077 
الرقابة على المال: /7ه 


روز- أكرمان» سوزان 2155015 
مك ”7 


رياشي, اسكندر: 794 
الريان» أحمد: ٠7949‏ 
الريس. طارق: 5510 
الريع الاقتصادي: 54 ” 
الريع النفظي + 745 74 
ريغانء رونالد: ٠/الا‏ 


ريكاردو. دافيد: الا 


2 
وآناتاء إميليانق: 215 
زايد بن سلطان آل نبيان: 9ه 
زرنوقة» صلاح: ١750141١‏ 


التوعسحن» عللى: 5١‏ ”7ك كاد 
«كق أحت كحت كاحت أاقفت 


116 


زهرة.ء السيد: .١”١‏ 23008 0594, 
الام ا شك لاحل دم 


زيادةء. خالد: 55”, لاك لاك 
5١0 198-46‏ 


زيغلر.ء جان: 55ه 


اس - 
سابا» الياس : :غ» لال وه/ا-لاولاء 
0 ١آكلا‏ 


السادات» أنور: كقع ارت أاللء 
املك لارلاء ثلا اثلاء ”حل 
م 

السادات» عغتضح يست ل 070/7 
ىى2, 


سالمء عماد عبد اللطيف : كلا الا 
هال لكرةة.2 تككتى لاك لرتكلى 
47 


السشجكن: تاج الدين: كلمل لاملف 
ل 


سبيرز (الجنرال): 757 
السعد. أشرف: ٠/99‏ 


السعدء فؤاد: 59١‏ 
السعدني» محمود: 99 
سعود الفيصل (الأمير): 568 
السعودية 
- الجمعية الوطنية لحقوق الانسان: 
5 
- لجنة مكافحة الفقر: /1غ8 
سكوت». جيمس : ١55‏ 
سلام»ء نواف : 1/065. ١1لا‏ 
سليم الثالث (السلطان العثماني): 197» 
١0‏ 
سليمان القانوني (السلطان العثماني): 
١4١‏ 
سنء أمارتيا: 011١17‏ 400 
السودان 
أحداث دارفور: /7/1 
الحرب الأهلية في الجنوب: 7/1 
سوروس» جورج : 37.3711 7/ 
سولوء روبرت: 5١9‏ 
سوهارتو: /ا5١2‏ 27557 2050 لاه 


السيد سعيدهء نمحمد: هكآلا. 48ل 
م م 


الببيك6 فوزي: ى[2”, 


اللسيةة» مصطفى كامل: 84 الات 
معءث“ل 04 


سيسي سيكوء موبوتو: دلاك 2585 
05٠‏ ”مه 


َ س ب 

شارونء أرييل: 59١.59٠‏ 

الشاعر» وهيب : لدلال ءلا. 7١4‏ 

الشافعى» محمد بن ادريس (الإمام): 
١546‏ 

الشافعى » منى : 7/7/7 

اث خانواي 181 

شبكات الحريمة المنظمة عبر الحدود: 
/ا11 5 2.555 255 

شرابي» هشام: 111 

الشركات المتعددة الجنسيات: 275 59 
“كك أاكلن الاك ”55ل 2,554 


كلل ”لل لاق لادلاء. ”قل 
اكب #أكمى 


الج جه جك مك يهان 
١‏ ]لال ”تلاء اكلا 

الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية : 
اا“ 

الشركة الوطنية للملاحة (الجزائر) : /01/ 

الشطى» إسماعيل : :لل ”نل وق 


و #ااكى لاكم الام لظا 
3 

التاقاسي يه انطع ل اق 
لاك 7كا 4كال لأدم فح 
ذلك لكك الاك لاحم ركم 
"الام حكنت لكلا وى 
دع سو 


الشفافية: مكف هك كت كرك كلل 


11 


ااا لبه تي مدق ع الأو 
كف مضل 2.5١‏ كلق /ا23 
لسلس كلس 7اتكن لاك 
٠55ل‏ هقك 255 
١د“‏ 0كاحسلاكل ك4كك 
لاك ١١5-و١الن‏ لات 
اك ككل الت 
اا امع ما وان 
درك كن كلركء لارت 
كدكل مركن لام 2,7 
ل الك ال 
:0 :-لاهةغ 9ه55-١5قء2‏ 
«السق # لحقع لأارق 549 
51غ. 2.5358 لا٠ه.‏ 55ه2 
لالامى لرللاه2 9584ه2 55ه2 
هعهع 5ق5هع ظ“اهده ممه 
مكمه لاكه-الاه, "لاه 
لاه ١وهم‏ ددحت وكاك 
الاك “ات ههك هك 
لكك #لاك كحت لالت 
لضان 7 ارو الاو الاو 
الالال رالا وثالا. حولاءل 
ملب كلض أاكلض :كلض 
مكى وى على أاعلض 
لكل "لام-كلاى ملل 
3١-14‏ ادق لدف 


01 09-5 
شفافية الأداء التجاري: 601 
الشفافية الإدارية : 015 


الشفافية الدولية: 77” 


ه١‎ 

لك 
ه20 
«ول 
١/ا1ط-‏ 
رةه 
555 
ا 
لا 
67 
7 
/اكةء 
٠‏ 
١”7ه-‏ 
2057 
0 
عه 
كاك 
بحست 
7 
ك2 
يت 
هت 
6 
6 
7ت 


الشفافية السياسية: ع لمةك 9ك 
7/6 


الشفافية المالية: هلالاء ١٠8لا‏ 
شهاب». فؤاد: :لاك للا 
الشيبانن. محمد بن الحسن : ١8١1١8٠‏ 


الشيخ داود» عماد: 57 23178 1الال2 
ككل لادكل الال ١٠ت‏ لمكم 
ل الا 


الشيرزيء أبو الفضائل عبد ال رحمن بن 
ع ا 
الشيوعية : 2784 451 


ص - 
الصانع» ناصر جاسم : 414177 
الصراع الفلسطيني ‏ الإسرائيلٍ : ٠779‏ 
الصغير» أبو عبد الله: 5١7‏ 
صفوت» اسماعيل: 7١59‏ 
صلاح الدين الأيوبي : للم 
الصندوق العربي للتنمية: /١5‏ 


صندوق النقد الدولى : لاك ”5 لمق 


كن لالاكى كة كع لكك اق 
ااا لا بات وال ابح أت 
لوس اا القن ولحقو "اق 
كلاه ”5ه-ةةه لاه ”وه 
موه “5#ه.,2 مكص 5ه-الاهى 
لالاف 6#لاه.2 كرمه2 ١5ه.2‏ 5ه 
46 لكلل ؟ا9كلل :حل 5#آالى 
اكلم علا 55 


04 


”١ 5 : الصهيونية‎ 

الصياغء كاين : ار ل 
لشككلل ولاك الاق لكف للكت 
الاك محلو اللو او 1 


عدطات 
الطائفية : :5ع اكع كت 55ل لاك 
لاك ٠١5”ثل‏ تأحت اكات تلت 
؟ 5ك ”دلا 6 تلاء وول وؤوللء 
كلا 5ك 
الطرطوشيء أبو بكر محمد بن الوليد: 
8غ "م١‏ 


الطفرة النفطية العربية: »150١ 6.560٠‏ 
0ك #كلتن لاكت فتكت 754 


طلال بن عبد الله (ملك الأردن) : ٠7١‏ 


عارف» عبد السلام : ال ل 


87 .31١68 العائلية:‎ 


العبدء جورج توفيق: دل 2,5١4‏ 


054ه. #لام لدلء لماكل 
خرن 

عبد الإله (الوصي على العرش العراقي) : 
1 


غبد الى تواقيق م دقر 
عبد الرحمن» حمدي : ١/الا‏ 

عبد الرحمن» يوسف: 77/7 . 7/205 
عبد السلام» بلعيد: 5460/ 


عبد الفضيل» محمود: 2١9‏ 4ل ”7ق 
الال :”لل "5# 55ل لمكم 


الام “حكن رلك 7١م‏ 

عبداللطيف.ء عادل: الك مرت 
لت ران 

عبد المنعمء هدى: ا 

عبدالناصرء حمال: لاك ال الوا 
؟ تكن ادثا. لالاى ارلالا. خثلاء 
الملل كلل لاملء لقلل ١١لم-‏ 
م 

عبد الناصر» هدى : م 

عبده» محمد: ١91/‏ 

عثمان بن عفان (الخليفة): /91 5٠١0 1١‏ 

عثمان» رشاد: /ا:. "”كلاء 79594 

عثمان» عثمان أحمد: 7٠١7‏ 

العدالة اللااجتماعية: كك 2050 6ه 
وقلع ككتك ككال 55ل 55١‏ 
5ه و4ه "لال كلاف مللى 
ل 

عدالة توزيع الثروة: 2١‏ 5705 

عدالة توزيع الدخل: .2١79‏ 570 

العدالة المناطقية : ١١‏ 

عدي. لهواري: 507 

العراق 
الاقتصاد: ”77 


انلقف لاب 11١958‏ اك لاك 
5م 


8094:197٠ -دثورة‎ 


-ثورة5١‏ تموز/يوليو908١:‏ 
لالالا كك لالم 

ب خرب البعث العرني الاشتراكي: 
لام“ ١٠م‏ 

- سجن أبو غريب: /7١‏ 

- سلطة التحالف المؤقتة: 
كلم حلى كلم 


مدال 


- صندوق التنمية العراقي: 28١4‏ 
مل ”الى لاكم 
القوات المسلحة العراقية: 514”, 
امدلا 

- مجلس الحكم الانتقالي: 210 
اكلى لاكلى لركلضى و'كللى هكم 
المقاومة: لالالا ١”م/‏ 
المؤاسسة العسكرةة: الا 
ان 

م١١‎ .48١5 النفط:‎ 





عرفات» ياسر: لامّ. 5الاء الال 
كلل الال رالا لم7 


١55 العرقية:‎ 

العسكري» بكر صدقي : خضل 
العسكري» جعفر بن مصطفى : 7515 
العشائرية : ٠٠١7 2١55‏ 

عصبة الأمم: 54 07. 09/ 

العلنية: 9٠”5ه‏ 

العنضرية انون 711 

العنف السياسي: ١١١‏ 


العوفي» نور الدين: /اةّ.ع 44 


العولة: هلس كاك برلل لتقلل 


لكك ملاك الاك ككتء كرت 
مام انل ووعا مباهي روس 
لالع /ا١ك4.‏ 18اك4 455 456 
47 440-44#. 4407. لامقء 
كنمل رمي الاق لاف عم 
م 5 0976 019و 

العولمة الاقتصادية: /91ا, 473. 407 


العولمة الثقافية: 71١7‏ 
عولة الفساد: 7٠١5‏ 


د غ- 
غارودي» روجيه: 510 
غازي (ملك العراق): 809 
غاندي (المهاتما) : 51 
غرفة التجارة العالمية: 44١‏ 
غريب» صلاح : 84 


الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: »١8٠‏ 
ىما ما اال 71 


غزالي» أحمد: 850-8557 
الغزو الثقافي: 2٠‏ 717 
الغضبان» ثامر: 73/ 
غلنرء إرنست: 57” 
غليون». برهان: 7١7‏ 


غوربيات تشوفء 5 ميخائيا : لا ٠م‏ 
كلا 


417 


١17١ الفاشية:‎ 


الفانك» فتحتهكل: ل 255 


5ك 5ق كدسم الام كدهم 
محل لاعلا جعلاء لتلا رتل 
ارك 


فرجان» نادر: .١55‏ 156ء لاكه 
فرنجية » سليمان : 7ه/ا 


فريدمان» توماس : 516 


فريماج» أ ١١م‏ 

51١١5 2505 2.١7/8 الفساد الاجتماعى:‎ 

الفساد الأخلاقى: 77/ 

الفساددالإداري: الل الا متك 
ككثلل للركلت كلاق /الاقى لاق 
لامرد ”وه ”7ه “_"أتكت ؟ك١ثأاتك‏ 
الاك "ارت ملكت كلت مكحت 
فلولا شولا عملاء 4ثقىلاء ا تل 
؟الالىم 5ل كلام 


الفساد الإعلامى : "5١‏ 55ل 501 


الفساد الاقتصادي: 2١5‏ كة الادمة 
لكات "الاق ”ات هت 
مدعكت الل كتالى ٠6م‏ 


د 


لبنيوي : اي ل 0 


لبيروقراطي : 16 
لتجاري : 459 


[خ 
5 


م 


75175 5١ "0+: : لثقافى‎ 


لحكومى: /511. 5194 








مم كا 








د 


الفباة لسالس نج ال 
١ك‏ 44 على لف #فو ونان 
ا 0 0 
مر ارت حت رك مع 
4ك 1ك الاك تلاك 
لالاك #دمل لالت ملت لالت 
معت كوت عمى لمت 
م مك رمت هككت ٠655لا‏ ١ثآلء‏ 
لكلاء كدللء لأمللء تجللء كلك 
ا الم 


فساد العمران: 0* 

فساد القضاء: ١ع‏ ٠١ملا‏ 

فساد القيم: 5 

النفيتاة المال: ار ا لات لخر 
لمكتل /الالا 5تدق لركق.2 ١٠كمص‏ 
لارد “اقم لاألحك ؟اأاك هدلت 


الاك "ارت ملكت كلت مكحت 
دولل 4ءلالء مكل للك ٠١65م‏ 


الفساد الوظيفي: 7/١‏ 

الفضلٍ. فضل: 516 

فضيحة ووترغيت (7/ا9١): 551١‏ 
فلسفة الفساد: ”0٠‏ 

فوريهء كاثرين: 1١1‏ 

فوكوء ميشال: .”6١‏ ”07” 


فيبر» ماكس: ا اك ا 00 
111 


فيتاليس» روبرت: 785 
فيدال» غور: 517 


417 


فيصل الأول (ملك العراق): 


وى كال رتم 


قات 


000 


قبانجي» يعقوب الياس: كك الاك 


/لا 5 ”تن /اٌ ةع للرككتن عكم 


التففيئلية: منكل فعك اكاك كلت 


55 
القذافى هعس ار 
القرضاوي» يوسف: 6 


قريعء أحمد: ٠79‏ 


القصاب». عبدالوهاب: الل "الاك 
١‏ ككل ملالل "لاق ه”اص 55١‏ 


القضية الفلسطينية : ماك أادألء كتللءل 


0 


القطاع الخاص: ةر ات 


عق ككف كلدل تدق2 
5“ دكآاك 5# ”دق 
لكل هسكن كلتل "7ل 
كرت "ارك دل لال 
794-46 554 د25 
1 ا ارت 3ع 
ىع 5مه لاه ”كاك 
6 حككم "الاك ه لات 
فلاكى لامت عكحكت الكت 
ألا دالا ”الا لان 
"ا لا. كاثلاء. مال لمعل 
558 


القطاع العام: رد رد لت 


5ق 
كك 
17 
220 
كلق 
غ» 
يفده 
لكيه 
كأكء 
ليث 
الل 


35 


اا لكقكم ارقا نمكتو الكت 
مكلك كلاكل الكل ”دتل رت 
:2 5ت“ 586-١و53‏ 5556 
"فلاس افون الا ل 25184و ادوقع 
5ع علق كلق ”دهم ده 
4ن أال'”اقف الام ١ككى‏ الاك 
:لاك ولاك لالاكى لاك ايك 
كت 84خ4ت- 3ك ١ك‏ دحلل 
ل ل ا ل 
:ىلل لاملل كللءل "على 855 
لعفل 17585١‏ 


قطب.ء محمد: 550 
القوات المسلحة العربية: 871١‏ 
القويفلٍ» إيمان: 5145 
كدت 
الكاتب» عبد الحميد: ١8١‏ 
كارترء جيمي : /ا"ا؛ 
كاستروء فيدل: 7/15 
كاونداء كنيث: 5/5 
كزاكشيء ووه 0 مم 


كرمء سمير: لخر ااا 0 
4م ةق مركم للكت أكلضل 


وخر 
كريغ » جون: كق كلع كلا١‏ 
كريم» حسن: ال دف ١١”‏ 


كلينتون» بيل: 5/ا5. 09٠‏ 
كنعان» ظطاهر: ده لالل”2 2555 


لالأكت لادلا اكلا 9579. 550غ, 
1477 
الكواري» على خليفة: 05" 
كوييسن + خورح 11/111151 
كلدو ارس 1 
كول» هلموت: 409» 573 
الكويت 
الاقتصاد: 51799 
- حق المرأة فى التصويت: 1٠‏ 
الدستور : 7+ 
- قانون مكافحة تبييض الأموال 
:)5٠٠١01(‏ 544 
- نادي الاستقلال: 515 
كيترء جاك : /ا١١‏ 
كيسنجرء هنري: 511١‏ 
ك2 
لابيدوس. إيرا مارفين: ١85 21١/0‏ 
اللامركزية الإدارية: 585: 5ا/ 
اللامركزية الجهوية : 1/54/ 
لبنان 
الاقتصاد: 57لا 
الجيش: 7/1٠‏ 
- الشعبة الثانية : ٠/5٠‏ 
الحرب الأهلية :)١91/5(‏ لادلاء 
ظظ2, 








- الحزب الدستوري: 755 
حزب الكتلة الوطنية: 585 


- قانون السرية المصرفية: ٠65‏ 


- قانون مكافحة تبييض الأموال 
:)5٠٠١01(‏ 544 

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 
(الإسكوا): هلا 

اللجنة الثلاثية العربية: /اغ/ا 

لجنة العمل المالية بشأن تبييض المال 
(طلتدعم) : :5ن دكن لاع 

لحودء إميل: 257 5ك ١دلاء‏ لاودلا 

0559١ .78 : لليبرالية‎ 


لليبرالية الاقتصادية : لاكلاء لمكلاء 
51 


لليبرالية السياسية : 7178 
لليبرالية الغربية : 807 
لليبرالية المتوحشة : 651١‏ 
نينا 








- العقوبات الدولية: 7/4 
لينين» فلاديمير إيليتش: 601 
0 
مأسسة الفساد: ٠/69‏ 
ماربل » بيث : م 


ماركس» كارل: كلك "املك ممى 
الا 


ماركوس (الرئيس الفيليبيني): 65٠‏ 


015 


المافياالإيطالية «لاكوزانوسترا): 
دوف 


مالكى» أمحمد: الالال لالاك ٠5‏ 


456 


الالكمل لكك للردلاء تكالال لاقىى 
44 


الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد: 


ما احرل "نل م5 


ماق (افيراظوق البانان) 10م 


مباركء. حسئى: كق لالالاء الاك 
لاملل لاملا حللاء ”ثلا /االا 


١4 
ء١5١‎ ٠١” مبدأفصل السلطات:‎ 
5ك "27 لكام الاك لال‎ 

00 


مبدأ المنافسة: .91١5‏ 475-914 


الملجتمع الأهلي: 377 735 2484 


544عل/امثه 


المج تمع لماني : مه /ا١1-ة5د3 -١‏ 


ا ان لو ام كك 6 
م:). ”ممم لمكت مل ”اق 
مهلاق 9ه ادل كدق 
كحلن لاحك ١كلكء‏ ”7 لاسلا كك 
١‏ ”5ن ككلم لام ل 
الاك أو ”دك معدك مردك 
مك١‏ سلاكلن لالاكى 5١كلكل‏ ”تل 
شم ا ال 6 4 
معكا وواكىل بال قن ود القع 
1ق انق مفاالقاة أن 
ااا كح بايطا افك 1ض 
ولاق 2.658 (اصخم 5٠١و‏ لامه. 
كلام 54ه 55م ةق 2,054 


409 وكسص تكسم هلاه الاه 
:لام لاه حرم لحكل دكلك 
كاك تلك مكلك لتك فقت 
489 عكك هككتن لإتتم نكت 
«لاكى لاك ألمت كلركت دكفك 
4 هذأك 5٠لا‏ قءلا. :الال 
ايت فرت بت لك 
كلض ١لا‏ الالالال رةلاء ركلاء 
م اا ل اي لفيا اياف 


لاقع ماق لتاق 1525755 


لمجتمع المدني العربي: ٠م‏ ام 5ه 


كم ةل هدك تددم ممدمس 
لاحو للمرثلال "اق متف كثتفق 
0 

المجتمع المدني المصري : 07/ 

الس الندول لاأؤسكسقارة والمرافية 
(0121): ١1م‏ 


مجلس سياسات الدفاع: 8١١‏ 

مجمع أرزيو للأسمدة المشبعة بالأزوت 
(الجزائر): 7560 

مجمع أرزيو للغاز المميع (الجزائر) : 5415/ 

مجمع سكيكدة للغاز المميع (الجزائر): 


400 


المجموعة الأوروبية: 5/6 


مجموعة الدول الصناعية السبع (67): 
1 


محكمة العدل الدولية: 075 
محمد الرابع (ملك المغرب): ١91‏ 


4575 


محمد على الكبير (واللي مصر): م 
07 لاو 6ن هلالا 


محمد الفاتح (السلطان العثماني) : ١9١‏ 

محموة التاق (السلطان العثماني): 197 

المديونية الخارجية: 179, /581. 2597 
70 

١919/61١6 المذهبية:‎ 

مراد الرابع (السلطان العثماني): ١91١‏ 


المراغىء. محمود: اع ”اق و2 
كدهكل 5:5ق الاق مراف ٠عتقتك‏ 


الى محل لاق تق 1 

مرباح» قاصدي: 457/ 

مرسى. فؤاد: 9/الا 

مرعى» إيمان: 2716 

مركب أرزيو للميثانول والرزين 
الاصطناعى (الجزائر) : 545/ 

فرك الأضتام للبلاستيك (النزاكر): 
55م 
(الجزائر) : 755 

مركب عنابة للأسمدة المشبعة بالفوسفات 
(الجزائر) : 756 

مركز البحوث والدراسات الفلسطينية : 
"07 

فرك التجارة المطيي ا 

شرك الدواسات الاسعوافيفة قن شامع 
الأردنية: 5486 ٠/١9‏ 


مركز«دراسات المشروع الأمريكي) - قانون مكافحة تببيض الأموال 
رظة): الى :)56٠١5(‏ 5044 


بزهرؤو تياك ترف العو ا وا خضي رات اللروص 10 
ككل مم الم لاه لاك ليرت مطرء جميل: 211150159 500 
دلا "الا لامك 15050-4595 ,2 مطرء محمد فريد: كول 
ال فطوافة الزاس 061 

تزكر حياس ارح حوور الالخققام .+ اوري يزه زرا لعا فون لدم لأساف السام 
ا ان وروا هوك الما اكه 

المزكر الل سحطيي تبيجيا يعات ٠:‏ , ,روي وله الحقاة الأتريفن الاذلينية لكانينة 


والاستطلاعات : ٠754‏ الفساد :)50٠0“(‏ 4#"4, هؤه 
00 معاهدة منظمة التعاون الاقتصادي 
المساءلة التشريعية: ١65 .١8‏ والتنمية لمكافحة رشوة المسؤولين 
المشاءلة الفش ليه 159 العموميين الأجانب :)١999(‏ 055 
المساءلة القضائية : ١50‏ معهد الدراسات السياسية (125): /1١1‏ 
المنناواة أمام القانوة ١١1 ١»‏ معهند ستوكهو/ لابحاث التبلام الدول: 

0 
مسرة» أنطوان: 78 ه/ا5, لا٠ه‏ 
المعهد السويدي بالإسكندرية: 2١6‏ اه 

الو 0 4 كعمو 
المشاركة السياسية: و1 207 ودامة | الفر: للا ء والدراسات 

عل لرككل لاقل دمن وكص الامناد ةا 

ملاه. مم "امص 5ه كلات ١‏ 

5 الم 

٠‏ 2 5 -الاتحاد الاشتراكى للقوات 
مشروع مراقبة إيرادات العراق : 1 الشعبية : 4717 3 
مصر - الاتحاد العام للشغالين : 455 

-ثورة”” تموز/يوليو ١9657‏ 41 

(ممصر): لمكت كرت ككل الاتحاد العام لمقاولاات المغرب: 

0455-1 8 40 6 

- ثورة سعد زغلول :)١9١19(‏ 8ل/الا الاتحاد المغربى للشغل: 0475 





41/ 


إعلان ليما: ؟؛ 

البرلمان: .9٠١‏ 4060 
-جمعية ترانسبرانسي المغرب: 
/ا .418 

حزب الاستقلال: 04717 
-الدستور المعدل :)١985(‏ 
كك 

- الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 
كك يفك 

- اللجنة الوطنية لمحاربة الرشوة: 
0 


مجلس ا 


١/065 


لحسابات: .940١‏ 04و 
468 

لمراقبة البرلمانية: ه 

- مراقبة مجلس الحسابات: 8٠04‏ 

لمفتشية العامة للمالية: ١‏ 

04 

المنظمة العربية للمؤسسات العليا 
لمراقبة المالية العمومية: 4٠5‏ 

مفتي » عبد الوهاب: 755 

مفهوم الدولة القرصان: ١‏ 





04 


3 








المقريزي» تقى الدين أبو العباس أحمد بن 
على: ١مك‏ معمك كحمنك موك 


3 

مكافحة الإثراء غير المشروع: ٠0١‏ 

مكافحة انتشار الفقر: 5715/ 

مكافحة تبييض الأموال: ١‏ 

مكافحةالفساد: 1١59.١58‏ ١5٠ء‏ 
لادك ردك كك كلا كك 


418 


ا" ١وكل‏ معلكلل ول ١و‏ 
م79 205-5600 الادقء 
محا معان اول 515-75 
لاة:ة. ١ه25‏ غ2 ”ه26 6هق2 /هة2 
لمكق هلاتق 6555 لاثف 05ه 
4 الام “الا لالام 5895ه, 
2058-5 ”دم ”ادم 6رمده 
١كمه,‏ ”5ه هكمسلاكه, 54ه,2 
:لاه ١انتكت‏ كتهت لادكت آاللمت 
ارك تللكت لالمكت كات حكفك 
06 4ك دالا ١الاء‏ رالاء 
0 الال الالالاى ٠5لا‏ ”هلال 
اكلال "الى هملالى 2455 55- 
1478 


مكتب التحقيقات الفدرالي (8781) : 7١5‏ 


مكىء يوسفف: لحم 7ك كل 
كك للكت فأكك لدم 


لملكية الخاصة : 5717 , 359 
لملكية العامة: ١‏ 
لملكية الفردية : 5 ه 





لمنظمات غير الحكومية: 5١5‏ 

منظمة الاتحاد الافريقي: 5ه 

منطمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة (الأونسكو): 5١9‏ 

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: 477 

منظمة أوكسفام : 771 


منظمة البوليس الأوروبي (8]1805010) : 
7ع 


منظمة التجارة العالمية (18”10): 2359 
:هه ١١آا”ل,‏ وكأهدل ”.2 5ه 
4١5 +‏ 


منظمة التحرير الفلسطينية: ١٠لاء‏ 
خف 


منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
(جاع08) : ”كل قم ادلم ادل 
”0 555ل تلركتء “2:5 ”مم 
07 


منظمة الدول الأمريكية: 0554 "25 
”00 


منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) : 
7 


منظمة الشفافية الدولية: 278 ”257 26٠‏ 
44 55ك2 لىة١-‏ مدو 
لادك عكك لكك ككل مكل 
الكل كآالل الكل ”القتل دلاتن 
ملاك "ىك 25956 55 كدق 
6 دمت 8ق 15ت26 2656٠‏ 
65١ 2.5١‏ لآق تق سق 
الام ٠5ه.2‏ 8ةه2 54ه., امه 
هه "اوم "كص مكمه لمكم 
الام الام "اكاك لكك 
الاك الاك ارك قدلا ”الال 
كلل ”لال لكلا الالا. ولالاى 
الى 5لا 5-م1 


المنظمة العالمية لمكافحة الفساد: 441 


المنظمة العربية لحقوق الانسان: »١5‏ 
لال ملا 81وة- :1415 


المنظمة العربية للترحمة: /ا١.‏ 0"#و, 
ملو ومو 


المنظمة العربية لمكافحة الفساد: لا١»‏ 
كه 0145:0-05 


بقلمة لعن لدان 4ه 

المواطنة: ؟“كل لا 5١٠‏ هف :اك 
ملك تقدل ملق عقف امه 
كحرف رقم عحك مكاك الادرلضءل 
مولا ه966 

١69 :)5٠١( مؤتمر دافوس‎ 


المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط 
1941١(‏ : مدريد): "اهلا 


المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد (1!: 
6 : بكين): 007 

مؤتمرالقمةالعربية(لا: 5/ا9١:‏ 
الرباط) : ١١٠لا‏ 

المؤتمر القومي ‏ الاسلامي: 4170 

المؤتمر القومي العربي: 97*8, /48 

مودي ستيوارت» جورج: 00٠‏ 

مؤسسات «الأوف شور» المالية: 875 

مؤسسة انفورمايشن انترناشيونال: 795 

مؤسسة الزغبي (الولايات المتحدة) : 0/7 

مؤسسة غالوب الدولية: ١96‏ 

المؤسسة القومية الديمقراطية: ١/15‏ 

مؤسسة المساعدة المسيحية: 28١5‏ ”7م 

مؤسسة الوسيط (أمبودسمان) انظر نظام 
اللموض العام (المساءلة بنظام 
الأمبودسمان) 


مؤسسة (12246) للأغراض المحاسبية 
١5-1‏ 

موسوليني» بنيتو: ١17١‏ 

الموسوي» نواف: /55» املاع 


مونتيسكيو : ١57‏ 
ميتران» فرنسوا: 509 
كنات 
نابوليون بونابرت: ١17/5‏ 
الناصر. ناصر عبيد: ١737‏ 
الناصرية : 55» /الالا 
ناصف» عمرو: /017 
نافعة» حسن: 8 ١ق‏ “الال 271 


كةكل اام كص الاه الل 
47 


نتنياهوء بنيامين: 041 


النجفى» سالم توفيق: :»٠ق‏ ”قو 
مكل الل لت ل ل 
الى تل لاضد ل ل 1 

ندوة أزمة الديمقراطية في الوطن العربي 
(1985: ليماسول): ١5‏ 
ودوره في تحقيق الديمقراطية 
400 : بيروت): ١5‏ 


ندوة نحو مشروع حضاري نمضوي عربي 
:500١(‏ فاس): ١١‏ 


نسق القيم العربية: 774 

نظام الحكومة الإلكترونية: ١65 21١55‏ 

النظام الدولي ثنائي القطبية : 57017 ,0172/8 

نظام السرية المصرفية : 4757 

نظام المفوض العام (المساءلة بنظام 
الأمبودسمان): 21١908-١65‏ 599 

النقيب» خلدون حسن: 25١‏ 5094 

النمو الاجتماعي: 377 89/ 


النمو الاقتصادي: 25١ 2١4‏ 259258 
مم رق ”ك2 كك 
ككك لماك :"7 للككت كل وق 
اك اك ات الم اتن 
0# 55ل ادال قال "لات 
ممت لرلرك قفدتل 
"١‏ 2.2 5ه ة. 44 ه.,. ”2.0547 2,015 
كك لالركت 5ث5للء اكلاء قلقلل 
ل ا"5نى ولا ثملاىف "الى 
4 


مع“ 


النمو السياسى : 7 14لا 
نمو الفساد: ”لا 5917 1١94‏ 
نورث» دوغالاس: ”3 


نورييغاء أنطونيو: 7/5 


نيكسون» ويتشارد: ا١كة‏ 
شد 
غاتون» ويل 1/0 


هاشمء نجوى: 517 


هاملتون». الكسندر: 5١١7‏ 


500 


الهراوي » الياس: 514 
هزرافن» حسين: ١947‏ 


هننغسون» يان: لاك 4ك الا 2,055 
لالاه ”١م‏ 


هيئة الرقابة العامة (فلسطين): ٠١5‏ 
الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن : 
07 
اوه 
ؤثيفة الوفاق الوطتي اللبناق (قم14: 
الطائف): 55 ل/ا5لاء ٠هلاء‏ وهلا 
الوتعؤة العرايي 1 


وسائل الإعلام الأمريكية: /1١1"ا,‏ 7“ا"ا- 
رض 


وسائل الإعلام البريطانية: 17" 
وسائل الإعلام العربية: 27574 5" 
وسائل الإعلام الغربية : 73117 


الولايات المتحدة 
الاقتصاد: 7١57‏ 
- قانون الحقوق المدنية: 5514 
- قانون شيرمن : 757 
- قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة 
:)١1948-1١991/(‏ لاكلا 
لتعنة هاتكننة [الحوسة 15 
الوهابية: /5157 
وولفنسون. جيمس : 5500 
اي - 
ياسينء صباح: 55» ٠ه 4١‏ 
1ل رودلل لاكق. لحي لالالى 
00 





يحياوي» محمد الصالح : 7157 
بحيى »2 طاهر: اا 
يلتسين » بوريس : كلا/ا 


يوسفء حنان: ”5ك لاك /الاكء 
"5٠‏ 054., "لاه 


اليوسف» يوسف خليفة: 69 /الامه. 
لك لت تلم 


4/١ 


*/ع4 


